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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصلح”'" 


هو مشتق من المصالحة وهي المسالمة بعد المخالفة. 

وفي الشرع: عبارة عن عقد وضع بين المتصالحين لدفع المنازعة بالتراضي يحمل 
على عقود التصرفات وركنه الإيجاب والقبول الموضوعان للصلح وشرطه أن يكون 
المصالح عنه مالا أو حقا يجوز الاعتياض عنه كالقصاص بخلاف ما إذا كان حقا لا يجوز 
الاعتياض عنه كحق الشفعة والكفالة بالنفس والدليل على جواز الصلح الكتاب والسنة 
والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: «١‏ قَلّا جُنَاحَ عَلَييِمَآ أن يُصَلِحًا يما لك" وَآلصُّلحُ 
0 


وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل 
11 ع2 )03( 
حراما أو حرم حلالا» . 
وأجمعت الأمة على جوازه» وقال عمر رضي الله عنه رددوا الخصوم لكي 
يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن. 
ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا صلحاً أحل حراماً»: هو الصلح 


(1) وهو عقد يتفق فيه المتنازعان في حق على ما يرتفع به النزاع بينهما. 
فكل واحد من عاقدي الصلح: مصالح. 

والحق المتنازع فيه: مُصَالَحٌ عنه. 
وما يؤديه أحلهما أو يلتزم به لخصمه قطعاً للنراع: مُصَالَحٌ عليه؛ ويسمى أيضاً: بدل الصّلح. 
انظر: المدخل الفقهي العام (618/1). 

(2) سورة النساء: 128. 

(3) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (180/2): حديث: «الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحاً 
أحل حراماً أو حرم حلالاً». أبو داود من حديث أبي هريرة. وصححه ابن حبان والحاكم. 
رارج الترمذي وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء عن أبيه» عن جده 
بمثله» وصححه الحاكم أيضا. 
حديث ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: «فمن عفي له من أخيه شيء» [سورة البقرة: 178]» 
قال: نزلت في الصلح. 


4 كتاب الصلح 
على الخمر. 

وقوله: وأو حرم حلالاً»: وهو الصلح على عبد على أن لا يبيعه» ولا يستخدمه. 

وفي الهداية: الحرام المذكور هو الحرام لعينه كالخمرء والخلال المذكور هو الجلال 
لعينه كالصلح على أن لا يطأ الضرة. 

قوله رحمه الله تعالى: (الصلحٌ عَلَى ثلاثة َضْرٌب صلْحُ م رار وَصْلْحٌ مع 
سُكُوت وَهْرَ أن لآ / قر الدع عليه ولا ينكرُ وَصْلْحَ مع !! رةه 

مع الإقرارء» فلا لاف فيه لاطلاق» قوله تعالى: « وَآلصّلحٌ حَيْرُ م . وأما مع 

السكوت» فهو جائز عندنا؛ لأن الساكت يجوز أن يكون مقرأًء 00 يكون منكراًء 
فإذا صالح حمانا ذلك على الصحة دون الفساد. وأما مع الإنكار» فهؤ جائز أيضاً عندنا؛ 
وموصوع اقلم اللاغر كا و امياد وسجة وذلك جائز. 

قوله: (فَإن وَفَعَ الصلْحُ عَلَى الإقْرَارٍ أغتُبِرَ فيه مَا يُعْتَبَرُ في الْيَاعَاتَ إن وَقَعَ عَنْ 
مال بمَال) لوجود معنى البيع وفوا مبادلة المال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهماء 
حي نه العقعة ]ذا كال عقاراًء ويرد بالعيب ويثبت فيه خخيار الرؤية والشرط ويفسده 
جبالة البدل» ويشترط القدرة على تسليم البدل. 

قال الخجندي: الصلح على عين ما يدعيه قبض واستيفاء» وعلى غير ما يدعيه بيع 
وشراءء وعلى أقل مما يدعيه حط وإبراء» وعلى أكثر مما يدعيه فضل وربا. 

ثم الصلح على شيء بحبول عن معلوم أو بحهول لا يصحء وعلى شيء معلوم عن 
معلوم أو محهول يصح. 

وقوله: «اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات»: حتى لو كان المدعى ذهباًء أو فضة وبدل 
الصاح :من حنسه ل يعور إلا مثلاً بمثل» ويشترط التقابض في المجلس. 

قوله: (وإن وَقَعَ عن مال بمتافع عبر بالإِجَارَات) لوجود معناهاء فيشترط 
التوقيت فيهاء ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة؛ لأنه إجارةء فإن كان موته قبل 
الانتفاع بما وقع عليه الصلح رجع المدعي على دعواه؛ وإن كان قد انتفع بنصف المدة» 
أو ثلثها بطل من دعواه بقدر ذلك ورجع على دعواه فيما بقي» وهذا قول محمد جعله 
كالإجارة. 

وقال أبو يوسف: الصلح مخالف للإجارة» فإذا مات المدعى عليه لا يبطل الصلح 


(1) سورة النساء: 128. 


كتاب الصلح 5 
وللمدعي أن يستوني الذمة بعد موته. وكذا إذا مات المدعي لا يبطل الصلح أيضاً في 
خدمة العبد وسكنى الدار وزراعة الأرض» ويقوم ورثته مقامه في الاستيفاءء» ويبطل في 
ركوب الدابة ولبس الثوب ولا يقوم ورثته مقامه في الاستيفاء؛ لأن الناس يتفاوتون فيه. 

قال صاحب المنظومة في مقالات أي يوسف على خلاف قول محمد: 

وقال في الصلح على المنافع هلاك رب العين غير قاطع 
كذاك موت المدعي في الدار والعبد لا في الثنوب والخمار 

وإن هلك الشيء الذي وقغ:الصلح على متتعت اسن بعل العلى الا 

قوله: (وَالصلحٌ عَنِ | الشكرت وَالإنكارٍ في حَقََ ) الْمُدُعَى عَلَيْه لافتدّاء الْيُمين 
وَقَطْعٍ الْحْصْومّة وَفِي حَق الْمُدْعي بِمَعْنَى الْمُعَارَضَة)؛ لأن المدعى عليه يزعم أن الشيء 
المدعى على ملكه؛ فلا يكون المدفوع عوضاً عنه» وقد لزمته الخصومة» فجاز له الافتداء 
منها. وأما المدعي» ففي زعمه أن الذي ادعاه حق, وأن الذي يأخذه عوض حقه. 

قوله: (وَإِذَا صَالَحَ عَنْ ذَارٍ لم تجب فيبًا الشُفعَة) يعني إذا كان عن إنكارء أو 
وت ش 

وصورته: ادعى عليه داراً أو عقاراًء فأنكر» أو سكتء ثم صالحه على دراهم لم 
تجب فيها شفعة؛ لأن المدعى عليه يزعم أن الدار لم تزل على ملكهء وأنه لم يملكها 
بالصلح. وإما دفع العوض لافتداء اليمين وقطع الخصومة, وله ذلك وزعم المدعي لا 
يلزمه؛ لأنه لا يصدق عليه فلبذا لم تجب الشفعة» وهذا لو ظهر بالدار عيب لا يرجع 
بأرشه ولا يردها؛ لأن في زعمه أنه لم يملكها من جهته. 

قوله: (وَإِذَا صَاَحَ عَلَى دَارٍ وَجَبَتْ فيبًا الشفعَةٌ)؛ لأن المدعي يأخذها عوضاً عن 
حقه. ومن ملك داراً على وجه المعاوضة وجبت فيها الشفعة» ويأخذها الشفيع بقيمة 
الحق المدعى؛ لأن المصالح أخذها عوضاً عن ذلك الحق» ولو أقر المدعى عليه والمسألة 
بحالها وجبت الشفعة فيهما جميعاًء ويأخذ الشفيع كل واحدة منهما بقيمة الأخرى. 

قوله: (وَإِذا كَانَ الصلح عَن إقْرَار فَاسْفْحق بَععض م الْمُصَالْحٍ عَنْهُ رَجَعٌ الْمُدُعَى 
عَلَيِْ بحصّة ذَلكَ من الْعرّض)؛ لأن الصلح إذا كان عن إقرار كان ماري كاب 

قوله: (وَإِن وَقَعَ عَنْ سكوت أو إلْكَارٍ فاستحق الْمَتَارَعٌ فيه رَجَعْ نَع الْمُدعي 
ِالْحْصٌومّة) أي مع المستحق (وَرَدُ الْعَرَض)؛ لأن المدعى عليه ما بدل العوضء إلا لدفع 
خصومته عنه» فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه لا خصومة له فقد أخذ عوضاً عن غير 


به 


معدي 


6 كتاب الصلح 
قوله: (وَإِن اسَْحَقَ بَفْض ذلك خصنة ورج م بِالْخْصْومّة) ا ذلك القدر. 
قوله: (وِنْ اذى حَقَا في دار كمي ب بَينَهُ َصُولِحَ عَنْهُ عَلَى شيء ثم اسْعَحَقّ بَعْضَ 

الدّارٍ 0 يرد شَيْنًا من العرّض)؛ لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي بخلاف ما إذا 

استحق كله؛ لأنه يعرى العوض عند ذلك عن شيء يقابله» فيرجع بكله. 
وقوله: 25 في دار»: يعني 05 في عين الدار لا حقاً له بسبب الشفعة؛ لأن 

الصلح على الشفعة لا يجوز. 
وقوله: «لم يبينه»: أي لم ينسبه إلى جزء معلوم كالنصفء أو الثلث ولا إلى جانب 

معلوم كالشرقيء أو الغربيء أو القبلي» فإن نسبه إلى جزء شائع؛ ثم استحق بعض الدار 

نظر إن بقي من الدار مقدار المشاعء أو أكثرء فلا رجوع للمدعى عليه بشيء من 
العوض» وإن بقي أقل منه قسم العورض على جميع المتنازع فيه» فما أصاب المستحق رده 

على المدعى عليه» وما بقي» فهو له. 
زكر «لم يبينه»: فيه إشارة» ودليل على أن الصلح عن المجهول على معلوم جائز 

عندنا خلافا للشافعي. 
قوله: (وَالصلحٌ جَائرٌ في دَعْوَى الأَمْوَال وَالْمَنَافعي صورة دعوى المنافع: أن 

يدعي على الورثة أن الميت أوصى له بخدمة هذا العبد» وأنكر الورئة؛ لأن الرواية محفوظة 

علئ أنه لو ادعى استعجار عين» والمالك ينكر» ثم تصالحا لم يجز» كذا في المستصفى. 
قوله: (وَجِنَايَة الْعَمْد وَالْخَطأ) إلا أنه لا تصح الزيادة على قدر الدية في الخطأ؛ 

لأنها مقدرة شرعاء فلا يجوز إبطال ذلك بخلاف الصلح عن القصاص حيث تجوز الزيادة 

على قدر الدية؛ لأن القصاص ليس بمال» وإنما يتقوم بالعقدء وهذا إذا صالح على أحد 
مقادير الدية. أما إذا صالح على غير ذلك جازت الزيادة على قدر الدية؛ لأنها مبادلة مها 
إلا أنه يشترط القبض في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين بدين» ولو قضى القاضي 
بأحد مقادير الدية» فصالح على جنس آخر منها بالزيادة جاز؛ لأنه تعين الحق بالقضاءء 

فكان مبادلة بخلاف الصلح ابتداء. 
قال في الكرخي: إذا قضى القاضي بالدية مائة بعير» فصالح القاتل الولي عن المائة 

البعير على أكثر من مائتي بقرة» وهي عنده ودفع ذلك جاز؛ لأن قضاء القاضي عين 

الوجوب في الإبل» فإذا صالح على البقر» فالبقر الآن ليست بمستحقة وبيع الإبل بالبقر 
جائز» وإن صالح عن الإبل بشيء من المكيل» أو الموزون سوى الدراهم والدنائير إلى 
أجل لم يجز؛ لأن الإبل دين في الذمة» فإذا صالح عنها بكيل» أو موزون مؤجلء فقد 


كتاب الصلح ْ 7 
عاوض ديناً بدين» فلا يجوزء وإن صالح من الإبل على مثل قيمة الإبل» أو أكثر بما يتغابن 
فيه جاز؛ لأن الزيادة غير متيقنة» وإن كانت بأكثر مما يتغابن فيه لم يجز؛ لأنه صالح على 
أكثر من المستحق» فلا يجوز. 

قوله: (وَلآ يَجُوِرُ في دَعْوَى حَدْ)؛ لأنه حق الله لا حقه» ولا يجوز الاعتياض عن 
حق غيره» ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها؛ لأنه حق الولد لا حقها 
وسواء كان الحد في سرقة» أو قذفء أو زنا. أما الزنا والسرقة؛ فلأن الحد فيه حق الله 
تعالى بلا خحلاف. وأما حد القذفء فإنه أيضاً حق الله تعالى عندناء والمغلب فيه حق 
الشرع» فإن وقع الصلح في حد القذف قبل أن يرفع إلى القاضي لا يجب بدل الصلح 
ويسقط الحد؛ لأنه أعرض عن الدعوى. وإن صالح فيه بعد الترافع لا يجب البدل» ولا 
يسقط الحد كذا في المشكل. ظ 

قوله: (وَإِذَا اذى رَجُل عَلَى امرأة نَكَاحًا وَهيّ تَجْحَدُ فَصَالَحَيْهُ عَلَى مَالِ بَذَلَتَهُ 
َهُ حَتّى يَمْركَ الدُغوى جَارَ وَكَانَ في مَعْنَى الخلعي)؛ لأن أمور المسلمين محمولة على 
الصحة إذا أمكن حملهاء وقد أمكن حملها على هذا الوجه. 

وقوله: «جاز»: يعني في القضاء. أما فيما بينه وبين الله تعالى» فلا يحل له أن يأخذه 
إذا كان كاذبا. 

قوله: (قإن اذعْتْ امْرأَةٌ نَكَاحًا عَلَى رَجُل قَصَالَحَبًا عَلَى مال بَذَكَهُ َبَا لَمْ يَجُن)؛ 
كله يكال :4 الماك قتركالذعوى» نون حمل ترك التعوى رسيا ثرفةء فالرورج لذ يملق 
العوض ني الفرقة وإن لم يجعل فرقة» فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله لهاء فلا يصح. 

وي بغض السخ: يجوز ويجعل المال الذي بذله لها زيادة في مهرها. 

قوله: (وَإِذًا اذْعَى عَلَى رَجُلٍ أَلَُ عَبْدُهُ فَصَالْحَهُ عَلَى مال أَعْطَُ إِيَّاهُ جَارَ) يعني 
إذا كان المدعى عليه بحهول النسبء كذا في الينابيع. 

قوله: (وَكَانَ في حَقَ الْمُدّعي في مَعْنَى الْعيْق عَلَى مَال)؛ لأنه أمكن تصحيحه 
على هذا الوجه في حقه؛ لأن في زعمه أنه يأخذ المال لإسقاط حقه من الرق» وذلك 
جائزء وفي زعم المدعى عليه أنه يسقط عن نفسه الخصومة» وذلك جائز؛ لأنه يزعم أنه 
حر الأصل. 

قال في الحداية: يكون في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مالء ولهذا يصح على 
حيوان في الذمة إلى أجلء وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخنصومة, إلا أنه لا ولاء عليه 
لإنكار العبد. إلا أن يقيم البينة أنه عبده» فيقبل ويثبت الولاء. 
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قوله: (وَكُل شيء وَقَمَ عَلَيْه عَقَدُ الصلّح وَهُوَ مُسْتحق محَحَقّ عفد الْمُدَايَة لَمْ يُحْمَل 
عَلَى الْمُعَاوَضَة إلخْ)؛ لأنه إذا ادعى على رجل دراهمء فصالحه على أقل متها لم يحمل 
عله التمافضة ل ادي لزنا (وَِنْمَا يُحْمَلَ عَلَى لّهُ اسْكوقَى بَعْضَ حَقَه وَأَسْقَط بَاقِيَه» 
وإن صالحه على عين من الأعيان» أو ادعى عيناً» فصالحه منها على دراهم جازء ويحمل 
على المعاوضة؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا. 

وقوله: «بعقد المدايئة»: يعني أن بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقه المدعي 
على المدعى عليه بالعقد الذي جرى بينهماء فإن الصلح لا يحمل على المعاوضة والمداينة 
البيع بالدين» وإها وضع المسألة في المداينة» وإن كان الحكم في الغصب كذلك؛ لأن 
الغصب غير مشروع. 

قوله: (كَمَنْ لَهُ عَلَى وَجُلٍ لف دَرْهَمٍ جيّادُ قَصَلَحَهُ عَلَى حَمْسمائة ُيُوف جَارَ 
َكَنهُأبْرَهُ من بَعْضٍ حَقَه) وقبض الخمسمائة التي وقع عليها الصلح قبل التفرق ليس 
بشرط» وكذا لو قال حططت عنك حمسمائة على أن تعطيني <مسمائة ئة» فالحط جائزء ولو 
صالحه على أقل من حقه من جبة القدر. ولكنه أزيد من جبة الوصف كما إذا كان له 
ألف نبهرجة؛ فصالحه على خمسمائة جيدة لم يجز وعليه رد ما قبض وله الرجوع بجميع 
حقه؛ لأن فيه معاوضة الحودة يما حطء فيكون اصطناع المعروف من الحانبين» وإن كان 
اصطناع المعروف من جانب واحد جاز الصلح. 

قوله: (وَلَوْ صَالْحَهُ عَلَى ألف مُوَجُلَة جاو وَكَانْهُ أَجُل نغ نفس الْحَق)؛ لأنه ليس فيه 
إلا تأخير المطالية» وقد أذ مئل حقه. فصار كمن أجل دينه الحال» ولذا حمل على أنه 
أجل نفس الحق؛4 لأنه لا يمكن جعله معاوضة؛ لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة» لا يجوزء 
فحملناه على التأخير. 

قوله: (ولَرْ صَالْحَهُ عَلَى دتاتيرٌ إلى سَبْر لَمْ يَجْرْ)؛ لأن الدتاتير غير مستحقة 
بعقد المداينة» فلا يمكن حملها على التأخيرء ولا وجه له سوى المعاوضة» وبيع الدراهم 
بالدنائير نسيكة لا يجوز فكذا لا يصح الصلح. 

قوله: (وَلَو كن لَهُ آلف مُوَجُلَةَ جِيَّادٌ فَصَالْحَهُ عَلَى حودانة غالة لم يَجْز)؟ 
لأن المعجل خير من المؤجل» وهو غير مستحق» فيكون بإزاء ما حط عنهء وذلك 
اعتياض عن الأجل: وهو حرامء وإذا لم يجر كان عليه رد ما قبضء وله الرجوع برأس 
المال بعد حلول الأجللء ولو كان له عليه الف» فقال: متى أديت إلى <مسمائة» فأنت 
بريء من الباقي» فأدى <مسماثة» فألى. الطالب أن يفي له بذلك» فإن أبا حنيفة قال: له 
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ذلك» ولا يبرأ مما بقي؛ لأن هذه براءة معلقة بشرطء وبراءة صاحب الأصل لا يجوز 
تعليقها بالشرط؛ لأن فيها معنى التمليك كذا في الكرخي, وكذا المرأة تقول هذه المقالة 
لزوجها في مهرهاء والرجل يقول: هذه المقالة لمكاتبه إذا أديت إلى <مسمائة» فأنت 
بريء من مكاتبتكء ثم أى أن يفي بعد ما أدى فذلك له ولا تجوز البراءة. 

وفي الحداية: من له على رجل ألف» فقال له: أد إلى غدا منها حمسمائة على أنك 
بريء من الفضلء فهو بريءء وإن لم يدفع إليه الخمسمائة غداً عاد عليه الألف» وهذا 
قوهما. 

وقال أبو يوسف: لا يعود عليه؛ لأنه إبراء مطلقء» ألا ترى أنه جعل أداء الخمسمائة 
عوضاً حيث ذكره بكلمة «على»» وهي للمعاوضة: والأداء لا يصلح عوضاً لكونه 
قسن عليه؛ فجرى وجوده بجحرى عدمه فبقي الإبراء مطلقاء قلا يعود كما لو بدا 
بالإبراء. 


ولهما: أن هذا إبراء مقيد بالشرطء فيفوت بفواته؛ لأنه بدأ بأداء الخمسمائة في الغد 
وأنه يصلح عوضاً له حذار إفلاسه» أو توسلاً إلى تجارة أربح منه. ا 

وكلمة «على» وإن كانت للمعاوضة:» فهي محتملة للشرط. وأما إذا بدأ بالبراءة» 
فقال: أبرأتك من حمسمائة من الألف على أن تعطيني الخمسمائة غداًء فالإبراء فيه واقع 
أعطى الخمسمائة» أو لم يعط؛ لأنه أطلق الإبراء أولأء وأداء الخمسمائة لا يصلح عوضاً 
ملت ولكن يات بشرطاء قوقع الخاك وي تقنطه بالشيرط» قل تقيد بك: 

قوله: (وَلَوْ كَانَ آ لَه لف سُودٌ قَصَالْحَهُ على حَمْسمائة بيض لْمْ يَجْز)» لأن البيض 
غير مستحقة بعقد المداينة» وهي زائدة وصفاء فتكون معاوضة الألف بخمسمائة سود 
وزيادة وصفء وهو ربا بخلاف ما إذا صالح على الألف البيض على <مسمائة سود؛ لأنه 
إسقاط كله قدراً ووصفاً وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين وهو أجود؛ لأنه معاوضة 
المثل بالمثل» ولا معتبر بالصفة إلا أنه يشترط القبض في المجلس قبل الافتراق كما إذا كان 
له ألف درهم نبهرجة» فصالحه منها على ألف درهم جيدة جاز ويكون القبض قبل 
الافتراق شرطاً؛ لأنه استبدال» فيكون صرفاً. 

قوله: (رَمَنْ وَكْلَ رَجْلاً ليصَالِحَ عَنْهُ لَمْ يرم الوكيلَ مَا صالح علَيْه إل أن 
يَضْمَئَهُ وَالْمَال لازم للْمْركُلِ) يريد به إذا كان الصلح عن دم العمد. أو كان الصاعت عن 
بعض ما يدعيه من الدين؛ لأنه إسقاط محضء فكان الوكيل فيه سفيراً عن الموكل» أو 
معبرأء فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح لا يلزمه المهر. أما إذا وكله بالصلح عن مال 
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بمال بأن ادعى رجل عليه عروضاًء أو عقاراء أو نحوهماء فوكله بالصلح عنه على مال 
فإن المال لازم للوكيل؛ لأن حقوق العقد هنا على الوكيل دون الموكل» ويرجع بما ضمن 
على الموكل. 

قال الخجندي: الوكيل بالصلح إذا ضمن المال رجع على الموكل سواء أمره 
بالضمان؛ أو لم يأمرهء وجعل الأمر بالصلح أمراً بالضمان» وكذا إذا أمرته المرأة بأن 
يخالعها من زوجباء ففعل يعود عليهاء ويكون الأمر بالخلع أمراً بالضمان بخلاف الوكيل 
بالنكاح إذا ضمن المهر للمرأة» فإنه لا يرجع به على الزوج إلا أن يكون أمره بالضمان. 

والفرق أن الخلع يجوز عليها بغير أمرهاء ألا ترى أن فضولياً لو قال للزوج: اخلع 
امرأتك على مائة من مالي» فخلعها جازء فلما كان يجوزء ففائدة أمرها الرجوع عليها 
بالضمان؛ وكذا الأمر بالصلح أمر بالضمان لهذا المعنى» والنكاح لا يجوز على الرجل بغير 
أمره» ففائدة أمره جواز النكاح, لا ثبوت الرجوع» فلذلك افترقا. 


وقوله: «إلا أن يضمنهم؛ لأنه حينئذ مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصرف. 

قوله: (وَإِن صَالْحَ عَنْهُ عَلَى شيء بَِيْرِ أمْرِه فَبُوَ عَلَى أبعة أَوْجُه إن صَالَحَ بِمَالِ 
وَضَمِنَهُ كم الصلح وكَِمَهُ الْمَال) يريد به أن يقول: صالحني من دعواك مع فلان على 
ألف على أني ضامن بهاء أو قال: بألف من ماليء أو بألف عليء أو على ألفي هذه, فإذا 
فعل فالمال لازم للوكيل؛ لأنه متبرع» ولا يكون له شيء من المدعيء» وإنما له الذي هو 
في يده. 

قوله: (وَكَذَلِكَ إذَا قال صَالَحتُك عَلَى ألفي هذه أَؤْ عَلَى عَبْدي هذا , كم الصّلحٌ 
وَلَزِمَهُ تمْليمُبً)؛ لأنه لما أضافه إلى مال نفسهء فقد التزم تسليمه» وهذا وجه ثان. 

قوله: (وَكَذَلِكَ لو قَال 5-7 عَلَى ألف ولا وهذا وجه الث؛ لأن 
التسليم يوجب سلامة العوض له» فيتم العقد. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ صَالْحيُك عَلَى ألف وَسَكتَ فَالْعَقَدُ مَوْقُوف فَإِنْ أَجَارَهُ الْمُدَعَى 
عَلَيْه جَازَ وَلَزِمَهُ لف وَإِنْ يُجِرهُ هُ بَطَل). وهذا وجه رابع» وإنما وقف؛ لأن العاقد 
تبرع بالعقد ولم يتبرع بالمال؛ لأنه لم يضف المال إلى نفسهء فلم يلزمهء فإن أجازه 
المطلوب لزمه المال» وإن لم يجزه بطل 

وذكر المنجندي 5-6 خامساء وهو: أن يقول: صالحني من دعواك. على فلان 
بإضافة الصلح إلى نفسه كما لو أضافه إلى المال» فيجوز وبدل الصلح على المصالح سواء 
كان بأمر المدعى عليه أو بغير أمره» وليس للمدعي على المدعى عليه سبيل ويرجع 
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المصالح بما ضمن على المدعى عليه إن كان الصلح بأمره سواء أمره بالضمانء أو لم 
يأمره» وإن كان بغير أمرهء فإنه متبرع ولا يرجع عليه. 

قال في الحداية: ووجه آخر وهو أن يقول: صالحتك على هذا الألف, أو على هذا 
العبد ولم ينسبه إلى نفسه؛ لأنه لما عينه للتسليم صار شارطاً سلامتهء فيتم بقبوله فلو 
استحق العبدء أو وجد به عيباً فردهء فلا سبيل له على المصالح؛ لأنه التزم الإيفاء من محل 
ا ؛ وإن لم يسلم لم يرجع بشيء . 

اقوله: (وَإِذَا كَانَ الدَيْنُ بَيْنَ شريكيّن فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا عَنْ نصيبه عَلَى توب 
فَشَرِيكَهُ بالخيّارٍ إن شَاء بع 8 عَلَيْه الْديْن تفي الأصل أن لد المشترك بين 
اثنين إذا كان بسبب واحدء فمتى قبض خسنا شيثاً منهء فإن المقبوض من النصيبين 
جميعاً» فلصاحبه أن يشاركه في المقبوضء ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض» 
حتى ينفذ تصرفه فيه ويضمن لشريكه حصته؛ وإنما كان المقبوض من النصيبين جميعاً؛ لأنا 
لو جعلناه من أحدهما قسمنا الدين حال كونه في الذمة» وذلك لا يجوز؛ لأن القسمة تميز 
الحقوق. وذلك لا يتأتى فيما في الذمة» وإذا لم تجز القسمة صار المقبوض من الحقين» 
والدين المشترك يكون واجباً بسبب متحد كثمن المبيع إذا كان صفقة صفقة واحدة» وشن المال 
المشترك والموروث بينهماء وقيمة المستهلك المشترك. فإذا عرفنا هذا نقول في مسألة 
الكتاب: له أن يتبع الذي عليه الأصل؛ لأن نصيبه باق في ذمته؛ لأن القابض قبض نصيبهء 
لكن له حق المشاركة؛ لأنه قبل أن يشاركه فيه باق على ملك القابض. 

قوله: (وَإن شاء 0 لأن له حق المشاركة فيه. 

قوله: إلا أن يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكةُ ربع م الدَيْنِ)؛ لأن حقه في ذلكء فإن لم يأخذ 
نصف الثوب» وأراد ضر على غريمه فتوى المال عليه؛ فله أن يرجع على شريكه 
بنصف الثوب؛ لأن المقبوض إنما وقع في الأصل مشتركاء فإن أخر أحدهما نصيبه ولم 
يؤخر الآخر لم يجز عند أي حنيفة» وعندهما: يجوز كذا في شرحه. 

وفي الهداية: يصح عند أي يوسف اعتباراً بالإبراء المطلق» وعندهما: لا يصح؛ لأنه 
يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض؛ لأن نصيب أحدهما يصير مؤجلاً ونصيب الآخر 
معجلاً فيتميز نصيب أحدهما من نصيب الآخر وقسمة الدين حال كونه في الذمة لا 
يجوزء وأبو يوسف يقول: في تأخير أحدهما لنصيبه إسقاط حقه في المطالبة» فصار 
كالبراءة واطهبة. 

قوله: (وَلَوْ امْتَؤْقى نصف تصيبه من الدَيْنِ كَانَ لشريكه أن يُشَارِكَهُ فيما قَبَضَّ 
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م يَرْجعان عَلَى الْقريم بالباقي)؛ لأن المقبوض صار مشتركاء فهو من الحقين جميعاً. 
قوله: (وَإِنْ اشر مترى أَحَدُهُمَا ما لنفْسه بتصيبه من الدَيْنٍ سلَعَةٌ كَانَ لشريكه أن 
بُصَمََُ ريع الديْنِ)؛ لأنه صار قابضاً حقه بالمقاصة كملاً؛ لأن مبى البيع على المماكسة 
بخلاف الصلح, » فإن مبناه على الإغماض والحطيطة؛ فلو ألزمناه دفع ربع الدين في الصلح 

يتضرر به فيتخير القابض في الصلح. 

وقوله: (كان لشريكه أن يُصْمتهُ ربع الدَيْنِ) هذا إذا كان شن السلعة مثل نصف 
الدين» ولاسيل للشريك على القوات في البيع؛ لأنه ملكه بعقده, والاستيفاء بالمقاصة بين 
شنه وبين الدين وللشريك أن يتبع الغريم في جميع ما ذكرنا؛ لأن حقه ني ذمته باق؛ لأن 
1 ل لح ل و 

قوله: (وَإذا كان السلم بين شريكيّن) أ ي المسلم فيه (فصالح أَحَدُهُمًا من 
تصيبه عَلَى رَأْسِ الْمَالِ َم يَجْرْ عنْدَهُمَا. وَقَالَ أب يُوسُّف يَجُورُ الصلَحٌُ) اعتباراً بسائر 
الديونء وبما إذا اشتريا عبداًء فأقال أحدهما في نصيبه خاصة. 

ولهما: أنه لو جاز في نصيبه خاصة يكون قسم الدين في الذمة» ولو جاز في 
نصيبهما لا بد من إجازة الآخر؛ لأن فيه فسخ العقد على شريكه بغير إذنه» وهو لا يملك 
ذلك» وقول محمد ني نسخخة: مع أبي يوسفء وفي نسخة: مع أي حنيفة. 

قوله: (وَإِذَا كَانت الكركَة بين وركة فََحْرَجُوا حَدَهُمْ عَنْبَا بمَال أعْطَرَة ! إِيّاهُ فَإن 
كَانت لتر عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا جَارَ فيلا كَانَ ما عْطَْه أَوْ كَيرَا)؛ لأنه أمكن تصحيحه 
بيعاًء وفيه أثر عشمان رضي الله عنهء فإنه صالح نماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف من ربع 
شنها على شانين ألف دينار”), 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (181-180/2): حديث عثمان: أنه صالح تماضر الأشجعية 
امرأة عبد الرحمن بن عوف على ربع شمنها على شانين ألف دينار» لم أجده هكذا. 
وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله 
من ثلث الثمن بثلاثة وشانين ألف درهم في قصة الأصبغ بن عمرو الكلبي بدومة الجندل» وأنه 
أسلم لما عزاه عبد الرحمن بن عوف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» فكتب النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يتزوج تماضر بنت الأصبغ؛ فتزوجها وهي أم أي سلمة بن عبد الرحمن» روى ذلك 
الواقدي. وعنه ابن سعد في الطبقات» ثم روى عنه بإسناد آخر عن صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف قال: أصاب تماضر بنت الأصبغ ربع الثمن» فأخرجت بمائة ألف. وروى ابن 
سعد عن أبي نعيم عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح قال: مات عبد الرحمن عن ثلاث نسوة» 
فأصاب كل واحدة مما ترك شانون ألفاء شانون ألفا. ومن طريق أيوب عن محمد أن عبد الرحمن 
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قوله: (قَإِنْ كانت الترِكَة فضّةً فََعْطَْهُ ذَهَبًا أَوْ ذَهَبًا فَأَعْطَرْهُ فض فَبْوَ جَائن 
ويعتبر التقابض في امحلس؛ لأنه معتبر بالصرفء وإن افترقا قبل القبض بطل. 

قوله: (وَإِنْ كانت تا التركة ذَهَبَا وَفْصّةُ وَغيْرَ ذلك فَصَالْحُوهُ عَلَى فضة أ ١‏ ذَهَب 
قَلاَ بُدُ أَنْ يَكُونَ ما أَعْطَرْهُ أكَثرَ من لصيبه من ذَّلكَ الجنس حَتَّى يَكُونَ نصيبُةُ بمكله 
وَالرْيَادةُ بحَقه من بقيّة الميراث) احترازاً عن الرباء ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه 
من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في.هذا القدرة وإن كان بدل الصرف عرضاً جاز مطلقا 
لعدم الربا. 

وقوله: (قَلاَ بُدْ أن يَكُونَ أكْثْرَ من نصيبه) إما ييطل الصلح على مثل نصيبهء أو 
أقل حال التصادق. أما إذا كانوا جاحدين أنها امرأة الميت» فالصلح جائز؛ لأن المعطى 
إها هو لقطع المنازعة لا للمعاوضة؛ حتى لو كان ذهبأء فصالحوا عنه بذهب أقل منه 
جاز. 


قوله: (وَإِن كَانَ في التُركة دَيْنْ عَلَى النّاسِ فَاَدْخَلوهُ ؛ في الصلح عَلَّى أن 
يُخْرِجُوا الْمُصَالحَ عَنْهُ ويك ل 0 والضمير 
في عنه راجع إلى الدين؛ لأن فيه تمليك الدين لغير من هو عليه» وهو حصة المصالح. 

وقوله: «فالصلح باطل»: 00 ولحي 

قوله: (وَإِن شَرَطُوا أن يَبْرَ برأ الُْرَمَاء منة وَل يترجع م عَليْبِحِ بتتصيب ٠‏ الْمُصّالحٍ 
فَالصلحٌ جَائزٌ )؛ لأنه إسقاطء ال 00 وذللك عات وهذه حيلة 
الجواز. 

وحيلة أخرى: أن يعجلوا قضاء نصيبه متبرعين» وفي الوجهين ضرر بهمء والأوجه 
أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه» ويصالحوه عما وراء الدين» ويحيلهم على استيفاء نصيبه 
من الغرماء. 


توفي وكان فيما ترك أربع نسوة» وترك ذهباً قطع بالففوس» حتى بحلث أيدي الرجال» فأخير بحت 
منهن امرأة من ثمنها يثمانين ألفاً. 


كتاب الهبة 

الحبة('؟ في اللغة: هي التبرع. ظ 

وفي الشرع: عبارة عن تمليك الأعيان بغير عوض. 

وهي جائزة بالكتاب» وهو قوله تعالى: ١‏ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عن سَْ َىْءِ مِنْهُ تفسًا فَكُلُوهُ 
هيك مركا 4 (70. أي هنيقاً لا إثم فيه مريثاً لا ملامة فيه. 

وقيل: الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيءء والمريء المحمود العاقبة الذي لا 
يضر ولا يؤذي وبالسنة؛ وهو قوله عليه السلام: «تهادوا تحابوا»7) 

قوله رحمه الله: (الْبَةٌ قصح بالإيجاب وَالْقَبُولِ) إما قال تصح, وفي البيع ينعقد؛ 
لأن الهبة تنم بالإيجاب وحدهء ولهذا لو حلف لا يهب» فوهب ولم يقبل الموهوب له 
حنث. أما البيع» فلا يتم إلا مهما جميعاًء حتى لو حلف لا يبيع فباع» ولم يقبل الآخر لا 


(1) وهي عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره بحاناً بلا عوض. 
فمعطي المال؛ واهب. وقابله: موهوب له. والمال محل العقد: موهوب. 
والهبة تقابل البيع من حيث أن كليهما يرد على تمليك الأعيان المالية. ولكن البيع تمليك بعوض» 
والهبة تبرع بلا عوضء كما تقابل الإعارة الإجارة في تمليك المنافع بحاناً أو بعوض. 
ومن ثم كانت الهبة والإعارة من العقود العينية التي لا تتم إلا بالتسليم لأنهما تبرع غير ملزم» وإما 
يأحذ حكمه بالتنفيذ. 
انظر: المدخل الفقهي العام (615/1). 

2 سورة النساء: 4. 

(3) قالابن حجر العسقلاني في الدراية (183/2): حديث: «تهادوا تحابوا» البخاري في الأدب 
المفرد. والنسائي في الكنى والبيهقي في الشعب الحادي والستين من طريق ضمام»؛ عن موسى ابن 
وردان» عن أبي هريرة. وأخرجه ابن عدي في ترجمة ضمام. وأخرجه الحاكم في علوم الحديث من 
وجه آخر عن ضمام) عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمروء قال الحاكم: «تحابوا» إن كان 
بالتشديد فمن المحبة» وإن كان بالتخفيف فمن امحاباة» ويشهد للأول حديث أم حكيم بنت وداع 
مرفوعاً: «تهادوا تزيدوا في القلب حبَّأم. أخرجه البيبقي في الشعب. 
وني الباب عن ابن عمر في الترغيب للأصبهاني» وذكره ابن طاهر ني الكلام على أحاديث 
الشهاب. وعسن عائشة في الأوسط للطبراني في ترجمة مطين وغيره» وزاد: «وهاجروا تورثوا 
أولادكم جد الحديث. وفي الموطأ من مرسل عطاء الخراساني رفعه: (تصافحوا يذهب الغل» 
وتهادوا تحابواء» وتذهب الشحناء». 
وفي الباب: حديث أني هريرة رفعه: «تهادوا فإن الحدية تذهب وحر الصدر» الحديث أخرجه 
الترمذي. وحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليهاء متفق 
عليه. 
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بحنثء» فلهذا استعمل لفظ ينعقد في البيع. 

قوله: (وتتم بِالْقبَضِ) قال في الهداية: القبض لا بد منه لثبوت الملك؛ لأن الهبة عقد 
تبرع» وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئاً لم يتبرع به وهو التسليم» فلا 
يصح. 

قال في الينابيع: القبض يقوم مقام القبول» حتى إنه إذا قال له: وهبت لك عبدي 
هذاء والغبد حاضر فقبضه جاز إن لم يقل قبلتء وكذا لو كان العبد غائباًء فقال وهبته 
منك» فاذهب فاقبضه» ولم يقل قبلت» فذهب وقبضه جازء ولو وهب الدين من الغريم» 
أو أبرأه منه لم يفتقر إلى القبول عند أبي حنيفة ويرتد بالرد. 

وقال زفر: يقف على القبول» فإن وهب لرجل دينا على آخرء وأذن له ني قبضه 
منه» فقبضه جاز استحساناً. 

وفي شرحه: إذا كان له على رجل دينء فوهبه له لم يكن له أن يرجع فيه؛ لأن هبة 
الدين ممن هو عليه إسقاط له وبراءة منه» فلم يبق هناك عين يمكن الرجوع فيهاء وإن قال 
الموهوب له محيباً له: لا أقبلباء فالدين بحاله؛ لأنه رد للهبة» وإن كان الموهوب له غائباًء 
فلم يعلم بالهبة حتى مات جازت الهبة وبرئ عما كان عليه؛ لأن الهبة تنفرد بالواحد» فتتم 
بالإايجاب» وإشها تبطل بالرد» وقد فات الرد فبقيت. 

قوله: «فَِن قَبْصَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ في الْمَجْلس بِعَيْرٍ أَمْرٍ الْوَاهب جَانَ وهنا 
استحسان؛ لأن مام الهبة بالقبض كما أن تام البيع بالقبول والقبول لا يحتاج إلى إذن 
الموجب بعد الإايجاب» فكذا الهبة. 

قوله: (وَإِنْ قَبَض بَعْدَ الافْعرّاق لَمْ يَصِحٌ إل أن يَأذَنَ لَهُ الْوَاهبُ في الْقَبَض) أما 
إذا لم يأذن له؛ فلأن القبض في الطهبة كالقبول» وذلك يختص بلمحلس لا بعده. فإذا قبض 
بعد ذلك لم يجز كما لو قبل بعد المجلس. وأما إذا أذن له. فالإذن تسليط منه على القبض» 
. والتسليط يبقى بعد المحلس كالتوكيل» فإن كان الموهوب موجوداً في امجلس» فقال له: قد 
خليت .بينك وبينه» فاقبض وانصرف الواهب وقبضه بعده جاز؛ لأن التسليط لا يبطل بعد 
الافتراق» وإن أذن له في قبضه بعد الافتراق» فلم يقبضه حتى عزله لم يصح قبضه بعد 
ذلك فإن مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة» وكذا إذا مات الموهوب له. أما إذا مات 
الواهب» فلأن بموته زال ملكه وفات تسليطه كالموكل. وأما إذا مات الموهوب لهء فلأنه 
لما مات قبل قبضه لم يكن مالكاً له» فلم يكن موروثاً عنهء ولهذا قالوا: إن الهبة ما لم 
تقبض» فبي على ملك الواهب», حتى إنه لو رجع فيها قبل قبضها صح رجوعه. ولو 
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وهب للعبد هبة» فالقبول إلى العبد» ولا يجوز قبول المولى له ولا قبضه له. ثم بعد ذلك 
يملكه المولى وللواهب أن يرجعء ولا يكون هذا كالخروج؛ لأن الملك للعبد لا يستقرء 
فصار كالوكيلء ولو قبل العبد الهبة» ولم يقبلها المولى صحتء ولو ردها العبد وقبلها 
المولى لم تصحء ولا يجوز قبض المولى» ولا قبوله لما وهب للعبد سواء كان على العبد 
دين) 1 

قوله: (وعة تنعقد الْهبَة قله وَمَبْتُكِ وَتحَلُك وأغطيتك وَأَطْعَمْبُكَ هَذَا الطْعَامَ 
وَجَعَلَتْ هَذَا 1 لَكَ) قال في الهداية: الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه» فإنه يراد 
به تمليك العين بخلاف ما إذا قال: أطعمتك هذه الأرض حيث تكون عارية؛ لأن عينها 
لا تطعم. 

قوله: (وََغْمَرْتئَكَ هَذا الشيء وَحَمَلَئُك عَلَى هذه الذابّة إِذا وى بالْحُمْلآن 
لبَق وإن نوى العارية كانت عارية؛ لأنها تحتملهماء وإن قال: كسوتك هذا الثوب كان 
هبة؛ لأنه يراد به الدمليك» قال الله تعالى: « أَوَ كِسْوَتُهُرَ 4 27. ولو قال: منحتك هذه 
الجارية كانت عارية. 

قال في الكرخحي: إذا منحه بعيرء أو شاة» أو ثوباء أو دار» فهي عارية» وإن منحه 
طعاماء أو لبن أو دراهمء ففيه روايتان: 


إحداهما: هبة, 

والأخرى: قرض. 

والأصل فيه: أن كل ما ينتفع به للسكنى, أو للبسء أو للركوب, فهو عارية؛ وكل 
ما لا يتتفع إلا بأكلهء أو استبلاكهء ففيه روايتان. 

قوله: (وَلاَ تَجُوزٌ الْببَهُ فيما يُقِسَمْ إل مَحُورَةٌ مَقَسُومَة» وكذا الصدقة» وتجوز 
فيما لا يقسمء ولا فرق في ذلك بين الشريك وغيره؛ يعني إذا وهب من شريكه لا يجوز. 

ومعنى قوله: «لا تجوز»: أي لا يثبت الملك فيها؛ لأنها في نفسها وقعت جائزة» 
كن غير ميية انملك قبل تسليييا عورة» ننه لو افبينها وعلنيا مقتيوية صوجت. 

قوله: (وَهبَةَ الْمُشَاعِ في ما لآ يُقَسّمْ جَائرَة) كالعبد والنوب» وأشباه ذلك؛ لأن 
الإشاعة فيما لا يحتمل القسمة غير مؤثرة في الحبة بخلاف الرهن» فإنه لو رهن مشاعاً لا 
يجوز فيما يحتمل القسمة؛ وفيما لا يحتملها. 


(1) سورة المائدة: 89. 
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قوله: (وَمَنْ وهب شقصًا مُشَاعًا فَالْبَةَ فَاسِدَةٌ) اعلم أنه يحتاج في هذه المسألة 
إلى أصول ثلاثة: 

أحدها: الفرق بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملها. 

والثاني: الشيوع المفسد هل هو المقارن أو الطارئ؟ 

والثالث: بيان العبرة في الشيوع هل هو لوقت القبض أو لوقت الهبة؟ 

أما الأول: إذا وهب له نصف درهم صحيح. أو نصف مثقال صحيح يجوز هو 
الصحيح وجعل هذا بمنزلة مشاع لا يحتمل القسمة؛ لأ تعيضة يوجن نقضاناً في 
ماليته. 

وأما الثاني: فالمفسد هو الشيوع المقارن دون الطارئ حتى إن من وهب هبق ثم 
رجع في بعضها لا يمنع صحتهاء كذا في شاهان. 

وفي الينابيع: إذا وهب له دارا فقبضهاء ثم استحق بعضها بطلت الحبة. 

والثالث: أن العبرة في الشيوع لوقت القبض» حتى لو وهب له نصف دار ولم يسلم 
حتى وهب له النصف الآخر وسلم جازء وإنما لم تجز هبة المشاع فيما يقسم؛ لأن القبض 
منصوص عليه في الحبة» قال عليه الصلاة والسلام: «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة)'”. 
فيشترط كمال القبض والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه وذلك غير موهوبء ولأن في 
تجويزه إلزامه شيئاً لم يلتزمه وهو القسمة. 

وقوله: «فالهبة فاسدة»م: أي لا ثبت الملك» قلو أنه وهب مشاعاً فيما يقسم 
وسلمه على الفساد. هل يثبت الملك ويقع مضموناً كما في البيع الفاسد أم لا؟ 

فيه اختلاف المشايخ» والمختار: أنه لا يثبت الملك» ويجب الضمان. 


0 0 
ل 


قوله: (فإن قَسَّمَهُ وَسَلمَهُ جَارَ)؛ لأن شامه بالقبضء وعنده لا شيوع؛ ولو وهب 
شيئاً متصلاً بغيره لا يصح إلا إذا وقع عليه الفصل والتمييز» والقبض بإذن الواهب حينئذ 
: يجوز استحسانا مثل أن يهب شرا على رؤوس النخل والشجر وخلى بينه وبينها من غير 


(1)قالابن حجر العسقلاني في الدراية (183/2): قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز الهبة إلا 
مقبوضة» لم أجده وهو في آخر الوصايا من مصنف عبد الرزاق عن إبراهيم الدخعي قوله. 
وفي الباب: قول أبي بكر لعائشة: «وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت احتزتيه كان 
لكء وإشا هو اليوم مال الوارث» أخرجه مالك وعبد الرزاق» وفيه قول عمر: «ألا لا تحل إلا 
لمسن حازه وقبضهي» أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وروى عبد الرزاق: أن عمر بن عبد 
العزيز كتب بمعنى ذلك» قال سليمان بن موسى: أخذه من قصة أبي بكر. 


18 كتاب الهبنّ 
فصلء فالهبة باطلة» فإن ميزه وفصله وأقبضه جاز استحساناء والقياس لا يجوزء وهو قول 
زفر» فإن فصله الموهوب له وقبضه بغير إذن الواهب لم يصح قياساً واستحساناً سواء 
كان الفصلء» والقبض بحضرته. أو بغير حضرته» وكذا إذا وهب الأشجار دون الأرض» 
أو الزرع دون الأرضء ولو وهب داراً فيها متاع للواهب وسلم الدار إليه» أو سلمها مع 
المتاع لم يصح؛ لأن الدار مشغولة بالمتاع والفراغ شرط لصحة التسليم. 

والحيلة فيه: أن يودع المتاع أولاً عند الموهوب له. ويخلي بينه وبينه» ثم يسلم 
الدار إليه فيصح؛ لأنها مشغولة بمتاع هو في يده وبعكسه. لو وهب المتاع دون الدار 
وخلى بينه وبينه صح؛ لأن المتاع لا يكون مشغولاًء وإن وهب له الدار والمتاع جميعاً 
وخلى بينه وبينهما صح فيهما جميعأء وإن وهب أحدهما وسلم, ثم وهب الآخر وسلم إن 
قدم هبة الدارء فالهبة فيها لا تصحء وفي المتاع تصحء وإن قدم هبة المتاع صح فيهما 
جنيعاً؛ أن الداز قت سليميا كابيك لطر ماري لهء فلا يمنع القبض. 

قوله: (وَلُوْ وَهَبّ ذقِيقًا في حنْطَّة أو ذُهْنَا في. سسم فَالْبَةُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ طَحَنَ 
وَسَلَّمَ لَمْ يَجُن)؛ لأن الموهوب معدوم, رسيو لس ها الجلاكة فوقع العقد باطلاً» 
فلا ينعقد إلا بالتجديد بخلاف المشاع؛ لأن المشاع محل للتملك. وهذا يجوز بيع 
المشاع وبيع الدقيق في الحنطة» والدهن في السمسم لا يجوز بيعه» فكذا هبته. 

قال في الهداية: وهبة اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم والزرع والنخل في 
الأرض والثمر في النخل بمنزلة المشاع؛ لأن امتناع الحواز للاتصال» وذلك يمنع القبض 
كالشائع» فإن أذن للموهوب .له في القطع والقبض جازء وجعل في الكرخي اللبن في 
الضرع بمنزلة هبة الدهن في السمسم قال فيه. 

ولو وهب ما في بطن جاريته» أو ما في بطون غنمه؛ أو ما في ضروعها من اللبن» 
أو دهناً في سمسم وسلطه على قبضه عند الولادة» أو عند استخراجه لم يجز؛ لأن 
الموهوب لم يصح العقد عليه» فلا تجوز هبته كما لا يجوز بيعه» قال: وليس كذلك هبة 
المشاع إذا قسم؛ لأنه يجوز العقد عليه حتى يجوز بيعه. 

قوله: (وَإِنْ كانت الْعَيْنْ الْمَرُْوبَة في يَد الْمَؤْهُوب لَه مَلَكَبَا بره وَإِن لم 
يُجَدّدْ فيبًا قَبْضَا/؛ لأنها في قبضهء والقبض هو الشرط. 

والأصل: أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخرء وإذا اختلفا ناب 
المضمون عن غير المضمونء ولا ينوب غير المضمون عن المضمونء بيانه: إذا كان 
الشيء مغصوباً في يده؛ أو مقبوضاً بالبيع الفاسد, ثم باعه منه بيعاً صحيحاً جازء ولا 
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يحتاج إلى قبض آخر لاتفاق القبضين» وكذا إذا كان عارية» أو وديعة» فوهبه له لا يحتاج 
إلى قبض آخر لاتفاقهما؛ لأن كلاهما أمانة» ولو كان مغصوباً في يده أو مقبوضاً بالعقد 
الفاسد» فوهبه من صاحب اليد لا يحتاج إلى قبض آخرء وإن كان وديعة» أو عارية, 
فباعه منه» فإنه يحتاج إلى قبض جديد؛ لأن قبض الأمانة لا ينوب عن المضمون. 

وقوله: «وإث لم يجدد فيها قشاء: يعني إذا كانت ني يده وديعة) أو عارية) أو 
مغصوبة» أو مقبوضة بالعقد الفاسد. أما إذا كانت رهن فإنه يحتاج إلى تجديد القبض 
وروي أنه لا يحتاج. 

قوله: (ِوَإِذَا وَهَبّ الأَبْ اثنه الصّغير هبّةَ مَلْكَبَا الابْنٌ بالعقد)؛ لأنها ني قبض 
الأب فينوب عن قبض الهبة» ولا فرق بين ما إذا كانت في يده أو ني يد مودعه؛ لأن يده 
كيذه ييقلاف: نا إذا كان مرهوناء أو مغضوياء أو مبيعا نيعا فاسندا؛ لأنه في يد غيره» أو في 
ملك غيره» وكذا إذا وهبت له أمه وهو في عيالها والأب ميت ولا وصي.له. وكذا كل من 
يعوله. وينبغي للأب أن يعلم أنه وهب له؛ أو يشهد عليه كي لا يجحد هوء أو غيره؛ لأنه 
لا يعلم زوال ملكه إلا بذلك. 

قوله: (فإن وهب لَهُ أجْتبِيّ هبّةَ كمّتا بِقَبْضٍ الأب)؛ لأن له عليه ولاية» فإن لم 
يكن الأب حيَاً نقبضه له أجنبي إن كان يعوله جاز وإلا فلاء وكذا إذا كان القابض له أخاً 
أو عم أو خالا فالقبض لمن يعوله دون غيره») وإن دفعها الواهب إلى الصبي إن كان 
يعقل جاز وإلا فلاء وإن وهب للصغيرة هبة» وها زوج إن كانت قد زفت إليه جاز قبضه 
لحاء وإن كانت لم تزف لم يجز؛ لأن الأب إذا نقلها معه إلى منزله فقد أقامه مقام نفسه 
في حفظها وحفظ مالا وقبض الهبة من باب الحفظ» ولكن بهذا لا تنعدم ولاية الأب حتى 
إذا قبض طا الأب صح. وإن قبضت هي لنفسها صح إذا كانت تعقل ويملك الزوج 
القبض لها مع حضرة الأب بخلاف الأم وكل من يعوها غير الزوج» فإنهم لا يملكونه إلا 
بعد موت الأبء أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح؛ لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا 
بتفويض الأب ومع حضور الأب لا ضرورة» وإن أدركت لم يجز قبض الأب ولا الزوج 
عليها إلا بإذنها» لأنها صارت ولية نفسها. 

قوله: (وَإِذَا وهب للْيتيم هبة هبَة فَقبَض فَقبَضَبًا لَهُ وليه جَاز) وهو وصي أبيه» أو جده) أو 
وصي جده) أو القاضي» أر من بسيه القاطي: 

قال في النهاية: لا يجوز قبض الهبة للصغير إلا بأربعة وهم هؤلاء المذكورون. أما 
من سواهم من الأقارب لا يجوز إلا إذا كان يعوله كالأجنبي. 
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قوله: وَإِن كَانَ في حجر مه فَقَبَضْبَ آ لَهُ جَائزٌ)؛ لأن لها الولاية فيما ترجع إلى 
حفظه وحفظ مال وهذا من بابه» وهذا إذا كان الأب ميت أو غالباً غيبة منقطعة. 

قوله: (وَكَذَلِكَ إِذَا كان في حجر أَجْنبِي يُربيه)؛ لأن له عليه يدأ معتبرة» ألا ترى 
أنه لا يتمكن أجنبي آخر أن ينتزعه من يدهء وهذا مع عدم الأربعة الذين ذكرناهم» وهذا 
إذا كان الأجنبي هو الواهبء؛ فأعلمها وأبانها جاز. 

قوله: : (وإن قبَضَ الصنِي الْبَة لتفسه جار يعني إذا كان يعقل؛ لأنه نفع في حقه. 

قوله: (وَإِنْ وهب اثتَان لواحد ذَارَا جَانَ)؛ لأنهما سلماها جملة واحدة» وهو 
ققيها عل واحدة» كلا قوير 7 1 

قوله: (وَِنْ وَهَبَبَا وَاحدٌ من الْتين لَمْ يَجْرْ عند أبي حَيقة وال أبُو يُوسْف 
وَمْحَمَّدُ: يُصح)؛ لأن هذه هبة الجملة منهما؛ إذ التمليك واحدء فلا يتحقق الشيوع كما 
إذا رهن من رجلين. 

وله: أن هذه هبة النصف من كل واحد ولهذا لو كانت فيما لا يقسم كالعبد 
والجارية» فقبل أحدهما يصح؛ ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصفء» فيكون 
التمليك كذلك؛ لأن حكمه بخلاف الرهن؛ لأن حكمه الحبس وهو يثبت لكل واحد 
منهما كاملاً ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئاً من الرهن» ثم إذا كانت لا تجوز 
لو قسم وسلم إلى كل واحد منهما حصته جاز. 

وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه وقع في الابتداء فاسداء فلا ينقلب جائزاً إلا بالاستئناف» 
وإن قال: وهبتها لكما لأحدكما ثلثاهاء وللآخر ثلثها لم يصح عندهما. 

وقال محمد: يصح.ء وإن قال: وهبتها منكما لكل واحد نصفها لم يصح عند أني 


وقال محمد: يصح. 

وعن أي يوسف: روايتان إحداهما مثل قول أي حنيفة» والثانية: ناميه 

وأما إذا وهب واحد من اثنين شيئاً لا ينقسم كالعبد ونحوه. فإنه يجوز إجماعاً هذا 
كله حكم الغبة. 

وأما الصدقة: قال في الجامع الصغير: إذا تصدق على فقيرين بعشرة دراهمء أو 
وهبها لحما جازء وإن تصدق بها على غنيين» أو وهبها لهما لم يجزء وعند أبي يوسف 
ومحمد: يجوز للغنيين أيضاً؛ لأن الصدقة والهبة كلاهما تمليك بغير بدل. وأبو حنيفة فرق 
بينبما في الحكمء فقال: الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد لا شريك لهء والهبة 
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يراد بها وجه الغني» وهما اثنان» وهذا هو الصحيح؛ لأن الصدقة على الغني هبة» والهبة 
للفقير صدقة. 

قال النجندي: إذا وهب من اثنين إن كانا فقيرين جاز بالإجماع كالصدقة والصدقة 
تقع لواحد, وهو الله سبحانه وتعالى» وإن كانا غنيين لا تجوز عند أبي حنيفة وعندهما 


5 


تجوز. 
وأما الصدقة قة على الغنيين» فإنها لا تجوز؛ لأن الصدقة على الغني هبة. 


(موانع الرجوع 2 الهبة) 

قوله: (وَإذًا اشام لاحي لل الزضرة زيب لا له يُكْرَه) لقوله عليه السلام: 
«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه »( 1 وهذا لاستقباحه قوله ل أن يَعَوَضَهُ عَنبا) 
فإذا عوضه سقط الرجوع لقوله عليه السلام: «الواهب أحق مبته ما لم يشب عنها!© أي 
ما لم يعوض عنهاء ولأنه إذا قبض العوضء فقد سلم له بدلهاء فلا يرجع كالبيع؛ ويعتبر ني 
العورض ما يعتبر في الهبة من اشتراط القبض» وعدم الإشاعة وسواء كان العوض قليلاً أو 
كثيراً من جنس الهبة» أو من غير جنسهاء وسواء دفع العوض في العقدء أو بعده. 

وصورته: أن يذكر لفظاً يعلم الواهب أنه عوض هبته بأن يقول: خذ هذا عوضاً 
عن هبتك» أو مكافأة عنهاء أو بدلهاء أو في مقابلتباء أو مجحازاة عليهاء أو ثوابها وما أشبه 
ذلكء؛ فإنه عوض في هذا كله إذا سلمه وقبضه الواهب. أما لو وهب له هبة ولم يقل له 
شيئاً من هذه الألفاظ» ولم يعلم أنها عوض عن هبته كان لكل واحد منهما أن يرجع ني 
هبته إذا لم يحدث في الموهوب ما يمنع الرجوع؛ وليس للمعوض أن يرجع في العوض؛ 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (184/2): حديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»» وني 
نسخة: «كالكلب يعود في قيئه» متفق عليه باللفظين. الأول من رواية سعيد بن المسيب» عن ابن 
عباس» والثاني من رواية طاوس عنه. 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (184/2): حديث: «الواهب أحق بمبته ما لم يشب منها» ابن 
ماجه والدارقطني وابن أنهي شيبة من حديث أبي هريرة» وفي إسناده ضعف. وفي الباب: عن ابن 
عباس أخرجه الطبراني والدارقطني بإسنادين ضعيفين. وعن ابن عمر أخرجه الحاكم والدارقطني» 
وإسناده صحيح إلا أن البيهقي قال: غلط فيه عبيد الله بن موسى» عن حنظلة» عن سالم عنه 
والصواب رواية ابن وهب» عن حنظلة» عن سالم» عن ابن عمر» عن عمر قوله. وهكذا قال ابن 
عيينة عن عمروء عن سالم. وروى عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم قال: «من 
وهب هية لذي رحم.ء فليس له أن يرجع فيهاء ومن وهب هبة لغير ذي رحمء فله أن يرجع فيها 
إلا أن يئاب هنها». 
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لأنه سلم له ما في مقابلته» وهو سقوط الرجوع؛ وإن عوضه عن نصف الحبة كان له أن 
يرجع في النصف الآخرء ولا يرجع في الذي عوضه عنه. وإن عوضه بعض ما وهب له 
عن باقيها لم يكن عوضاً كما إذا وهب له مائة درهمء فعوضه درهماً منها لم يكن عوضاً 
وكان للواهب الرجوع في المائة. وكذا إذا وهبه دارا وعوضه شيئا منها. 

وقال زفر: يكون عوضاً؛ لأن ملك الموهوب لهء قد تم في الهبة» والتحق بسائر 
أمواله وسائر أمواله تصح عوضاًء فكذا هذا إلا أنا نقول: مقصود الواهب هذا لم يحصل؛ 
لأنا نعلم أنه لم يبب مائة في تحصيل درهم منهاء ألا ترى أنها كانت كلها في يده. 

قال في شرحه: إذا وهب له جاريتين» فولدت إحداهما في يد الموهوب له فعوضه 
الولد عنها لم يكن له أن يرجع فيهما؛ لأنه عوضه ما ليس له حق الرجوع فيه» فصار 
ذلك عوضا فمنع الرجوع. 

قوله: (أَوْ يَزِيدَ زيَادَةَ مُتَصِلَّة بأن كانت جارية هزيلة فسمنتء أو داراً فبنى فيهاء 
انج كنا ع ال انرا العا تعصيدو 1 اناده وعايلة تجتفا د لاا حي ذل ا 
رجوع له؛ لأنه لا وجه له إلى الرجوع في الهبة دون الزيادة لعدم الإمكان» ولا مع الزيادة 
لعدم دخوها تحت العقد» ولو وهب له جارية» فحبلت في يد الموهوب له لم يكن له أن 
يرجع فيها قبل انفصال الولد؛ لأنها متصلة بزيادة لم تكن موهوبة» وإن وهب له جارية 
حاملاً أو مهيمة حاملاً. فرجع فيها قبل الوضع إن كان رجوعه قبل أن نمضي مدة يعلم 
فيها زيادة الحمل جاز وإلا فلا. وإن وهب له بيضاً فصار فروخاً ليس له أن يرجع في 
ذلك وإن وهب له جارية» فوطثها الموهوب له. قال بعضهم: له أن يرجع فيها ما لم 
تحبل» وقال بعضهم: لا رجوع له؛ لأنه قد تعلق بوطئه حكم, ألا ترى أن الواهب لو 
كان أباً للموهوب له من الرضاعة حرم عليه وطؤهاء والأصح أن له الرجوع. 

وقيد بالزيادة؛ لأنها إذا اتتقصت بفعل الموهوب لهء أو بغير فعله لا يمنع الرجوع 
وليس على الموهوب له أرش النقصان. 

وقيد بالمتصلة؛ لأن في المنفصلة يملك الرجوع في الأصل دون الزيادة كما إذا 
وهب جارية» فولدت في يد الموهوب لهء فإن للواهب أن يرجع في الحارية دون الولد؛ 
لأن العقد ني الأم لا يستتبع الولد بدليل أنه لو وهب له جارية» فولدت قبل القبضء فإن 
الولد لا يلحق بالعقدء فلهذا كان له الرجوع فيها دون الولد؛ ولأنه حدث على ملك 
الموهوب له. وكذا في جميع الحيوانات والثمار. 

وقال أبو يوسف: وإما يرجع في الأم إذا استغنى الولد عنها. وكذا إذا وهب له 
عبداً» فاكتسب كسبا كان له الرجوع في العبد دون الكسبء وكذا إذا وهب له جارية 
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فقطعت يدها وأخذ أرشهاء فله أن يرجع في الحارية دون الأرش؛ لأن الأرش منفصل عنها 
لم يقع عليه عقد الهبة» ولو وهب له جارية عجمية فعلمها الكلام والكتابة والقرآن» فله 
الرجوع فيها خلافاً لمحمد كذا في النهاية. 

وني قاضيخان: لا يرجع لحدوث الزيادة في العين» ولو وهب له عبداً كافرء فأسلم 
فلا رجوع له؛ لأن الإسلام زيادة فيه» ولو وهب له وصيفاً فشب وكبر ثم صار شيخاً فلا 
رجوع له؛ لأنه حين زاد سقط الرجوعء فلا يعود بعد ذلك» ولو زاد الموهوب زيادة في 
نفسه تورث نقصاناً فيه» فإنه لا يمنع الرجوع كما إذا طال طولاً فاحشاً ينقصه في شنه؛ 
لأنه ليس بزيادة في الحقيقة» ولو وهب له سويقاً فلته بالماء» فله الرجوع؛ لأن هذا نقصان 
كما إذا وهب له حنطة فبلها بالماء بخلاف ما إذا وهب له ترابا فبله بالماء حيث لا 
يرجع؛ لأن اسم التراب لا يبقى بعد البل؛ لأنه يسمى طيناً بخلاف السويق» والحنطة كذا 
في الواقعات» وإن كانت الزيادة في سعر لم تمنع الرجو ع. 

قال في الهداية: فإن وهب لآخر أرضاً بيضاءء فأنبت في ناحية منها نخلاً» أو بنى 
فيها بناء» فليس له أن يرجع في شيء منها؛ لأن هذه زيادة متصلة» وإن باع نصفها غير 
مقسوم رجع في الباقي» وإن لم يبع شيئاً منها له أن يرجع في نصفها؛ لأن له أن يرجع في 
كلباء فكذا في نصفها بطريق الأولى. 

قوله: (أَوْ يَمُوتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقدَيْنِ)؛ لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى 
الورئة» فصار كما إذا انتقل في خياف را اك الواهب» فوارئه أجنبي عن العقد؛ لأنه ما 


أوجبه. 

قوله: (أؤْ خرج الِْبَة من ملك الْمَؤهُوب لَه؛ لأن الخروج حصل بتسليطه 
وسواء أخرجت ببيع» أو هبة» أو غير ذلكء» ولو أخرج بعضها عن ملكه. فله الرجوع 
فيما بقي دون الزائل. ولو وهبها الموهوب له لآخرء ثم رجع فيها كان للأول أن يرجع 

قوله: (وَإِنْ وَهَبْ هبّةُ لذي رَحمٍ مَحْرَمِ منْهُ قلا رُجُوعٌ فيبًا) هذا إذا كان قد 
سلمها إليه. أما قبل ذلك فله الرجوع» وهذا أيضاً إذا كان حراً. أما إذا وهب لأخيه وهو 
عبد فقبضهاء فله الرجوع؛ لأن الهبة لم تحصل صلة للرحم؛ لأنه لا ينتفع بها ولا يجوز 
تصرفه فيهاء وإن وهب لعبد أخيه وقبضهاء فله الرجوع عند أي حنيفة؛ لأنها حصلت 
للعبد. وعندهما: لا رجوع له؛ لأن العبد وما في يده لمولاه» فصار بالرجوع يفسخ ملك 
أخيه» وهذا لا يصح. 
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ولأبي حنيفة: أن الهبة حصلت للعبد والمولى لا يملك شيئاً منها بالعقدء وإنما 
يملكها من جبة العبد بدليل أن الشيء ينتقل إلى العبد أولاً» ثم يملكه المولى من جهته يدل 
عليه أن العبد لو قبلها ولم يقبلها المولى صحتء ولو ردها العبد وقبلها المولى لم تصحء 
ولو كان على العبد دين بيعت في دينه. 

قوله: (وَكَدَلِكَ ما وَهَبَهُ أَحَدُ الرّوْجَيْنِ للآخر)؛ لأن المقصود مها صلة الرحم؛ لأن 
الزوجية أجريت بمحرى القرابة بدليل أنه يحصل بها الإرث في جميع الأحوال» وإنما ينظر 
إلى هذا وقت الهبة حتى لو تزوجها بعدما وهب اء فله الرجوع؛ لأن العقد أوجب له 
الرجوع قبل التزويج» فكذا بعدهء وإن أبانها بعدما وهب لها والعين باقية في يدهاء فلا 
رجوع له؛ لأن العقد وقع غير موجب للرجوع؛ وإن وهب لذي رحم غير محرم» أو محرم 
ا ب 0 ايه 

قوله: (وَإذا قال المَؤْهُوبُ لَهُ للواهب خُذ هذا عوّضًا عَن هبتك أو بَدَلا منبًا أو 
في مُقَابَلَبَا فَقَبَضَهُ الْوَاهبْ سَقَط الرُجُوعٌ) وله أن يرجع في العوض قبل أن يقبضه 
الواهب؛ لأنه لا يتم إلا بالقبض. 

قوله: (وَإِنْ عَرْضَهُ أَجْتبيُ عَنْ الْمَرْهُوب لَهُ مُتَبْرَعَا فَقَبَضَ الْعرّضْ سقط 
الرجُوعٌ)؛ لأن العوض لإسقاط الحق» فيصح من الأجنبي كبدل الخلع والصلح» وليس 
للمتبرع أن يرجع على الموهوب له فيما تبرع به من العوض إذا قبضه الواهب؛ لأنه قد 
حصل له في مقابلته إسقاط حق الواهب من الرجوع؛ فصار كالهبة بعوض. 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله متبرعاًء والحكم في غير المتبرع يبطل الرجوع بأن أمره 
الموهوب له بالتعويض» فعوضه بشرط أن يضمته الموهوب له؟ 

قلنا: الحكم في ذلك بطريق الأولى؛ فإنه لما بطل بتعويض المتبرع» فأولى أن يبطل 
بتعويض غير المتبررع. 

قال في النهاية: هنا مسألة لا بد من معرفتهاء وهي أن الأجنبي إذا عوض الواهب 
عن هبته لا يرجع على الموهوب له سواء كان بأمره؛ أو بغير أمره ما لم يضمن له صريحاً 
بأن يقول: عوضه عني على أني ضامن بخلاف قضاء الدين» فإنه إذا أمر إنسانا بقضاء دينه 
فقضاهء فإنه يرجع عليه من غير شرط ضمان الآمر. والفرق أن هنا التعويض لم يكن 
مستحقاً على الموهوب له وإنما أمره أن يتبرع بمال نفسه على غيره وذلك لا يثبت 
الرجوع من غير ضمان. وأما الدين فهو مطالب بهء فقد أمره أن يسقط عنه المطالبة بمال 
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قوله: (وَإِذَا امْتحَق نف الْببّة رَجَعَ بنضف الْعرّض)؛ لأنه لم يسلم له ما يقابل 
نصف العوضء» وهذا فيما لا يحتمل القسمة. وأما فيما يحتملها إذا استحق بعض الطْبة 
بطل في الباقي» ويرجع بالعوض. 

قوله: (وَإن امْتَحَقّ نطف الْعوّض لَمْ يَرْجِعُ ف في الببّة إل أن يَرّدُ مَا بَقيّ من 
اْعرّض كم يَرْجِعَ في الْبّة) إلا أن يزيد زيادة متصلة. 

وقال زفر: يرجع بالنصف اعتبارا بالعوض الآخر. 

ولنا: أن ما بقي من العوض يصلح أن يكون عوضاً للكل من الابتداءء إلا أنه 
يتخير؛ لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوضء فإذا لم يسلم لهء فله أن 
يرده ويرجع فيما وهبء وإن وهب له دارا فعوضه من نصفها رجع في النصف الذي لم 


وقد جمع بعض المشايخ الموانع في قوله: 
ومانع عن الرجوع في الغبة يا صاحبي حروف دمع خزقه 

فالدال الزيادة» والميم موتهما أو أحدهماء والعين العوضء والخاء الخروج من ملك 
الموهوب لهء والزاي الزوجية» والقاف القرابة» والماء هلاك الموهوب. 

مسألة: رجل وهب لرجل شراً ببغدادء فحمله الموهوب له إلى يلخي» قلا رجوع 
للواهب فيهء وكذا إذا وهب له جارية في دار الحرب» فأخرجها إلى دار الإسلام فلا 
رجوع فيهاء كذا في الواقعات. 

ولو أن مريضاً وهب لرجل جارية» فوطتها الموهوب لهء ثم مات الواهب+ وعليه 
دين مستغرق ترد اهبة» ويجب على الموهوب له العقرء هذا هو المختار ذكره في الواقعات 

قوله: (وَلاَ يَصحٌ الرُجُوع إل بَِرَاضِيبِمًا أَوْ بِحُكْمٍ الْحَاكم)؛ لأنه عتلف فيه بين 
العلماءء فلا بد من الرضاء أو الفضاء حتى لو كانت افيه عد فأعتقه الموهوب له قبل 

قبض الراجع في الهبة نفذ عتقه» ولو منعه فهك لم يضمن لقيام ملكه فيه» وكذا إذا هلك 
يرنه عد اأقضاء لا ان يولي سد ما ظلينة 200 تمدن وإنه 0 ب يقبض الواهب اطبة بعد 
الفسخ» حتى هلكت في يد الموهوب له هلكت أمانة؛: لأن القيض للهبة لا يتعلق به 
ضمانء فإذا انفسخ عقدها بقي العقد على ما اقتضاه العقد غير موجبء للضمان ولا 
تضمن إلا بما يضمن به الأمانات. من التعدي» ولو أن العبد الموهوب نقص» أو جني عليه 
فيما دوك النفسء» فأخحذ الموهوب له أرشه» فليس للواهب أن يرجع عليه بالأرشء ولا أن 
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يضمنه شيئاً من النقصانء وإنما له أن يرجع في العبد خاصة ناقصاً؛ لأن الأرش زيادة لم 
يقع عليها العقد. فلا يجوز أن يقع عليها الفسخ. 

وقوله: «إلا ب ل ا ل رت له ثم اختلسه منه 
الواهب واستهلكه ضمن قيمته للموهوب له؛ لأن الرجوع لا يصح إلا بتراضيهماء أو 
بحكم الحاكم, ولم يوجد واحد منهماء كذا في الينابيع. 

وألفاظ الرجوع: رجعت في هبتي» أو رددتها إلى ملكي., أو أبطلتهاء أو نقضتهاء 
فإن لم يتلفظ بذلك لكنه باعهاء أو رهنهاء أو أعتق العبد الموهوبء أو دبره لم يكن ذلك 
رجوعاً. 

وكذا لو صبغ الثوب, أو خلط الطعام بطعام نفسه لم يكن رجوعاً. ولو قال: إذا 
جاء رأس الشهرء فقد ارتجعتها لم يصح؛ لأن الفسوخ لا تقبل التعليق إذا كان فيها معنى 
التمليك» وإذا اتفقا على الرجوع في موضع لا يصح الرجوع فيه كاهبة للأرحام وشبهه 
جازء ثم إذا انفسحت الهبة بحكم الحاكم, أو بالتراضي عادت إلى ملك الواهب والقبض» 
لا يعتبر في انتقال الملك كما لا يعتبر في البيع. 

قوله: (وَإذًا تلفت لعي الْمَؤْهُوبَةُ أ ؤْ اسْتحَقبًا مُسْتحقّ فَضْمنَ الْمَوْهُوبْ ؟ َهُ لم 
يَرْجَعْ عَلَى الْوَاهب بشيءع)؛ لأن الواهب لم يوجب للموهوب له سلامة العين الموهوبة؛ 
ولأنه حصل له ملكها بغير عوضء فإذا استحقت لم يرجع على من ملكه كما لو ورثهاء 
فاستحقت لم يرجع في مال الوارث بقيمتها كذا هذاء وكذا المستعير لا يرجع على المعير 
بشيء؛ لأنه عقد تبرع؛ فلا يستحق فيه السلامة. 1 

قوله: (رَإدً وهب يشرط العرّض أَعثرَالتَاْضْ في الْعرَضئين)» لأن العوض هبة 
مبتدأة» ص سي لا ربو الو ولا تصح من 
الأب في مال ابنه الصغير يعني إذا وهب للصغير هبة فعوض الأب عنها من مال الصغير 
لم يجز تعويضه» وإن 00 الهبة بشرط العوض؛ لأنه يصير بذلك متبرعاً ودفع مال 
الصغير على وجه التبرع لا يجوز. 

قال المنجندي: الهبة بشرط العوض هبة في الابتداء بيع في الانتهاء» فاللفظ لفظ الحبة 
والمعنى معنى البيع. فقوله: «هبة في الابتداء» يعني إذا كان مشاعاً لا يجوز ولا يقع الملك 
فيها إلا بالقبض بخلاف البيع. وقوله: «بيع في الانتهاءم: وهو أنهما إذا تقابضا كان لكل 
واحد منهما الرد بالعيب وخيار الرؤية» وتجب فيها الشفعة. 

وقال زفر: الحبة بشرط العوض كالبيع ابتداء وانتهاء. 
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قوله: (فَإذا تَقَابِضًا صّحّ الْمَقَدُ وَصَارَ في حُكم الْبَبِع يُرَدُ بِالْعَيّب ٠‏ وَخّارٍ الرّؤيّة 
وكجبُ فيبًا الشَفَعَة), وكذا يرجع عند الاستحقاق؛ لأنه بيع انتهاء. 


وقال زفر: هو بيع ابتداء وانتهاء. 

قال في النهاية: والخلاف فيما إذا ذكر التعويض فيه بكلمة على أما بحرف الباء بأن 
قال: وهبت منك هذا العبد بثوبك هذاء أو بألف وقبل الآخرء فإنه يكون بيعاً ابتداء 
وانتهاء إجماعاً. 

قوله: (وَالْعُمْرَى جَائرَةٌ للمعَمرٍ في حَال حَيّاته وَلوَرََه من بَعْد مَوْته) ومعناه أن 
يجعل داره له عمره وإذا مات يردها عليه» فيصح التمليك ويبطل الشرط والهبة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة. 

وفي الينابيع: صورة العمرى: أن يقول: جعلت داري هذه لك عمريء أو جعلتها 
لك عمركء أو هي لك حياتكء فإذا مت فهي رد علي فبذه الألفاظ كلها هبة وهي له 
ولورثنه من بعدهء والشرط باطل وإذا كانت هبة اعتبر فيها ما يعتبر في الهبة ويبطلها ما 
يبطل الهبة. 

قوله: (وَالرَقبَى بَاطلَةَ عنْدَ أبي حَنيفة وَمُحَمَّد) وصورتها: أرقبتك هذه الدار وهي 
من المراقبة» وهي الاتتظار. رمعياها: إن مت قبلك نبي لك وإن مت قبلي عادت إلي» 
فإذا سلمها إليه على هذا تكون عارية عندهما: يجوز له أحذها متى شاء. 

وقال أبو يوسف: هي هبة صحيحة؛ لأن قوله داري لك تمليك. 

وقوله: «رقبى» شرط فاسدء ولو قال داري رقبى لك» أو حبيس لك كانت عارية 
إجماعاً. وإذا وهب هبة وشرط فيها شرطاً فاسداً» فالهبة جائزة» والشرط باطل كمن وهب 
لرجل جارية» واشترط عليه أن لا يبيعهاء أو أن يتخذها أم ولد. أو يردها عليه بعد شهرء 
فالهبة جائزة» وهذه الشروط باطلة؛ لأنه لا يقتضيها العقد. 

والأصل في هذا: أن كل عقد من شرطه القبضء فإن الشرط لا يفسده كاطبة 
والرهن. 

وني الهداية: الرهن يبطل بالشرط» والذي يفسده الشرط البيع والإجارة والرجعة 
والإبراء عن الدين والحجر على المأذون وعزل لوكيل ني رواية الخجندي: والذي لا يبطل 
بالشرط الطلاق والعتاق والخلع والرهن» وفي رواية: والهبة والوصاية والوصية والكفالة 
والحوالة والإقالة وإذن العبد في التجارة. 

قوله: (وَمَنَ وهب جَارِيَة لأ حَمَلَّا صّخُن الْربةُ وَطلَ الامنتثتاءم أي صحت في 
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الجارية والولدء وإن أعتق ما في بطنها ثم وهبها جازت الحبة في الأم؛ ولو دبره ثم وهبها لم 
نجز» لأن الحمل باق على ملكه ولا يمكن تنفيذ الهبة فيها لمكان التدبير» فيقع هبة 
المشاع» أو هبة شيء مشغول بملك الواهب. 

وأما في البيع والإجارة والرهن إذا عقد فيه على الأم دون الحمل؛ فإنه يبطل العقد 
والاستثناء جميعاً. 

وصورته في الإجارة: إذا استأجر الأم إلا ولدها لم تصح ومن له على آخر ألف 
درهمء فقال إذا جاء غدء فهي لك أو أنت بريء منها وإذا أديت إلي النصف» فأنت 
بريء من النصف الباقي» فهذا كله باطل؛ لأن الإبراء تمليك» والتعليق بالشرط يختص 
بالإسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق» فلا يتعداها. 

قوله: (وَالْصَّدَقَة كَالْببَة ل تصح إلا بِالْقَبَض)؛ لأنها تبرع كاطبة. 

قوله: (وَلاً تَجُوزُ في مُشَاع يَحَمِل الْقسلْمّة)؛ لأنها كاهبة. 

وصورته: إذا تصدق على غنيين بشيء يحتمل القسمة لم يجز أما إذا تصدق على 
فقيرين بذلك جاز بخلاف الهحبة» وقد بينا ذلك. 

قوله: (وَلاَ يَصِحٌ الرُجُوعٌ في الصّدقة بَعْدَ الْقَبْضٍ)؛ لأنه قد كمل فيها الثواب من 
الله تعالى» وكذا إذا وهب للفقير؛ لأن الثواب قد حصل. وأما إذا تصدق على غنيء 
فالقياس أن له الرجوع؛ لأن المقصود بها العوض كاطبة إلا أنهم استحسنواء فقالوا: لا 
رجوع فيبا؛ لأنه عبر عنها بالصدقة» ولو أراد الهبة لعبر بلفظهاء ولأن الثواب قد يطلب 
بالصدقة على الأغنياءء ألا ترى أن من له نصابء وله عيال لا يكفيه ذلك» ففي الصدقة 
عليه ثواب» فلهذا لم يرجع فيها. 

قوله: (وَمَْ نذَرَ أن يَعَصّدُقَ بمَاله لَرمَهُ أن يُمَصّدْقَ بجنس ما يَجَبْ فيه الرُكَاة) 
والقياس: أن يلزمه التصدق بجميع ماله؛ لأن المال عبارة ا ول كما أن الملك عبارة 

ولو نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بجميع ما يملك فكذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن النذور محمولة على أصوها في الفروضء والمال الذي يتعلق 
به فرض الصدقة هو بعض ما يملكه بدلالة الزكاة» فعلى هذا يجب أن يتصدق بالذهب 
والفضة وعروض التجارة والسوائم ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لأن ذلك مما 
يتعلق به الزكاة إذا انضم إليه غيره» فكأنهم اعتبروا الجنس دون القدر وهذا قالوا: إذا نذر 
أن يتصدق بماله» وعليه دين يحيط به لزمه أن يتصدق به» فإن قضى به دينه لزمه أن 
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يتصدق بمثله؛ لأن المعتبر جنس ما تجب فيه الزكاةء وإن لم تكن واجبة ولا يلزمه أن 
يتصدق بدور السكنى وثياب البدن وعبيد الخدمة والأثاث والعوامل والعروض التي ليست 
للتجارة؛ لأن هذه الأشياء لا زكاة فيهاء وإن نوى بهذا النذر جميع ما يملك دخل جميع 
ذلك في نذره؛ لأنه شدد على نفسهء ولو كان شرة عشرية» أو غلة عشرية تصدق بها 
إجماعاً. 

قوله: (وَمَنْ نَذَرَ أن يَعَصّدّقَ بملكه لَزِمَهُ أن يَتَصّدّقَ بالجميع)؛ لأن الملك عبارة 
عما يتملك؛ وذلك يتناول جميع ما يملكه. ويروى أنه والأول سواء كذا في الحداية. 

ومن قال: مالي في المساكين صدقة» فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث ماله 
فهو على كل شيء. 

والقياس ني مسألة الصدقة أن يلزمه التصدق بالكل» وهو قول زفر لعموم اسم 
المال كما في الوصية. 

وجه الاستحسان: أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله فينصرف إيجابه إلى ما 
أوجب الشارع فيه الصدقة من المال. 

أما الوصية فبهي أت الميراث» فلا تختص بمال دون مال» ولو قال: ما أملكه 
صدقة .ني المساكين» فقد قيل: يتناول الكل؛ لأنه أعم من لفظ المال» والصحيح أنهما 
سواء ذكره في الحداية في مسائل القضاء. 

قوله: (وَيْقال لَهُ أفسلك مه مَا ثثة ُنفقَهُ عَلَى تفسك وَعيّالك إلى أن تكتسب مالا 
فإذا اكْتَسَبْ مَالاً قيل لَهُ تَصّدّقْ بمكل مَا أَمْسَكت)؛ لأنا لو الزمناه أن يتصدق بجميع 
ماله في الحال أضررنا به؛ لأنه يحتاج إلى أن يتصدق عليهء ويمكنه أن يتوصل إلى إيفاء 
الحقين من غير إضرار بما ذكر في الكتاب» وإنما لم يقدر للذي يمسكه قدراً معلوما 
لاختلاف أحوال الناس في ذلك. 

.وني الجامع الكبير: إذا كان ذا حرفة أمسك قوت يومهء وإن كان ذا غلة أمسك 
قوت شهر» وإن كان صاحب ضيعة أمسك قوت سنةء وإن كان تاجراً أمسك إلى حين 
يرجع إليه ماله. 

مسألة: رجل قال لآخر على وجه المزاح: هب لي هذا الشيء»ء فقال: وهبته لك» 
فقال: قبلت» وسلم الهبة جاز لما روي أن عبد الله بن المبارك مر على قوم يضربون في 
طنبور» فقال هم: هبوا لي هذا حتى تروا كيف أضرب؟ فدفعوه إليه فضرب به الأرض 
فكسره.ء وقال: أرأيتم كيف ضربت؟ قالوا: خدعتنا أيها الشيخ, وإشها قال: ذلك تحرزاً 


30 كتاب الهبر 


عن قول أني حنيفة في وجوب الضمان. 

مسائل من الواقعات وغيرها: رجل بعث إليه مهدية في إناء» أو في ظرف هل يباح 
له أن يأكلها في ذلك الإناء؟ إن كان ثريداً أو نحوه يباح له؛ لأنه مأذون له في ذلك دلالة؛ 
لأنه إذا حوله إلى إناء آخر ذهبت لذتهء وإن كان فاكبة» أو نحوها إن كان بينهما انبساط 
يباح له أيضاء وإلا فلا. وقيل: إذا بعث بها ني ظرفء أو إناء من العادة ردهما لم يملكهما 
كالقصاع والحراب وشبه ذلك» فلا يسعه أن يأكلها فيه» وإن كان من العادة أن لا يرد 
الظرف كقواصر التمر ملك الظرف ولا يلزمه رده. 

رجل كتب إلى آخر كتابء وذكر فيه اكتب الواب على ظهره لزمه رده وليس له 
التصرف فيه وإلا ملكه المكتوب إليه عرفاً رجل دعا قوماً على طعام» وفرقهم على أخونة 
ليس لأهل خوان أن يتناولوا من خخوان آخر؛ لأنه إنما أباح لهم خوانهم دون غيرهء وكذا 
ليس لأهل خوان أن يناولوا أهل خوان آخر من طعامهم؛ لأنه إنما أبيح لهم خاصة. فإن 
ناولوهم لم يجز لهم أن يأكلوه رجل كان ضيفاً عند إنسان لا يجوز له أن يعطي سائلاً؛ 
لأنه لم يؤذن له ني ذلكء ولا أن يعطي بعض الخدم الذي هو قائم على رأس المائدة ولا 
هرة لغير صاحب البيت» فإن كانت هرة صاحب البيت جاز استحساناء وإن كان عنده 
كلب لصاحب البيت لا يجوز أن يعطيه؛ لأنه لا إذن له فيه عادة» فإن ناوله الخبز المحترق 
وسعه ذلك؛ لأن فيه الإذن عادة. 

رجل مات فبعث رجل إلى ابنه بثوب ليكفته فيه هل يملكه الابن حتى يكون له أن 
يكفنه في غيره ويمسكه لنفسه إن كان الميت ممن يتبرك بتكفينه لفقه» أو ورع؟ فإن الابن 
لا يملكه وإن كفنه في غيره وجب عليه رده على صاحبه؛ وإن لم يكن كذلك جاز للابن 
أن يصرفه إلى حيث أحب المبرئ من الدين إذا سكت جازء وإن قال: لا أقبل بطل» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


كاب الوقف 


الوقف7؟ في اللغة: هو الحبس» يقال: وقفت الدابة» وأوقفتهاء أي حبستها. 

وني الشرع: عبارة عن حبس العين على حكم ملك الواقف. والتصدق بالمنفعة 
بمنزلة العارية» وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو عبارة عن حبس العين على حكم ملك الله تعالى على 
وجه تصل المنفعة إلى العباد» فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى» فيلزم» ولا يباع» ولا 
يرهن» ولا يورث. 

قال رحمه الله: (لاّ يَرُولَ ملك الْوَاقف عَنْ الْوقْف عند أبي حَنيفَةَ إلا أن يَحكُم 
به حَاكم) يعني المولى. أما المحكم ففيه خلاف المشايخ» والأصح: أنه لا يصح وطريق 
الحكم في ذلك أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولي؛ ثم يريد أن يرجع فيه محتجاً بعدم 
اللزوم» فيتخاصمان إلى القاضي فيقضي بلزومه, وكذا إذا أجازه الورثة جاز؛ لأن الملك 
خوافزذا رضوا إزوال ملكي مكار كما لو إرصيي التسية 0: 

قوله: َو يُعَلْقَهُ بموته فيُقول إِذا مت فَقَدْ وَقَفت دَارٍ عَلَى كَذَا)؛ لأنه إذا علقه 
بموته» فقد أخرجه مخرج الوصيةء وُدلك 1 ويعتبر من الدلث؛ لأنه تبرع علقه بموته, 
فكان من الثلث كاطبة والوصية في المرض. 

قوله: (وَقَالَ أبُو يُوسُف يَرُولَ بِمُجَرّد الْقَوْل)؛ لأنه بسزلة الإعتاق عنده» وعليه 
الفتوى. 

اقوله: (وَقَالَ مُحَمّدَ لا يَرُولَ الملك حَنّى يَجْعَلَ للْوقْف وَلِيّا ويُسَلْمَهُ إِليم؛ لأن 
من شرط الوقف عنده القبض»؛ لأنه تبرع في حال الحياة كالهبة» وإذا اعتبر فيه القبض أقام 


(1) الوقف قف لَمَ: اْحَبس. 
وشرعاً: حَبْس الَْيْنٍ عَلَى ملك الوَاقف. 
وسْرُوطَه سبع اثقان في الاقف وَهُمَا: 
أنه اطزوية. 
2- والتكليف. 
0 
1- أن يكن مما يتفم به مع بَقاءِ عيْنه. 
2- ون يَكُونَ عَلَى أَصْلٍ مَوْجُود وقَرْع ل ينقَطم. 
3- وَأَنْ لا يَكُونَ في مَحْظُورٍ. 
4- وَأن يكون قربَة منْجراً. 
5- وَأَن يَكُونْ عَلَى حَسّب ما يَشتَرِط الاقف من تقديم وكأخيرٍ وَتَسُويّة وتفضيل. 
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إنساناً يتولى ذلك ليصحء ثم إذا جعل له ويا وسلمه إليه. هل له أن يعزله بعد ذلك إن 
كان شرط في الوقف عزل القوام والاستبدال مهم؟ فله ذلك. وإن لم يشرط لاا يصح عند 
محمدء وعليه الفتوى» وعند أي يوسف: إذا عزله في حياته يصحء وكذا إذا مات الواقف 
بطلت ولاية القوام؛ لأن القيم بمنزلة الوكيل إلا إذا جعله قيماً في حياتة» وبعد وفاته» 
فحينئذ يصير وصيّاً كذا في الفتاوى» ثم إذا صح الوقف عندهما وكان ذلك في صححته كان 
من جميع المال» 0 ٠‏ 

قوله: (وَإذا صَّح الْوَقْفْ عَلَى الختلآفهم خَرَجَ من ملك الْوَاقف) حتى لو كانوا 
عبيداً» فأعتقهم لا يعتقون. 

قوله: (وَكَمٌ يَدْحْلُ في ملك الْمَوْقُوف عَلَيْم؛ لأنه لو دخل في ملكه نفذ بيعه فيه 


كسائر أملاكه. 
ومعنى قوله: «إذا صح الوقف): أي ثبت على قول أي حنيفة بالحكم» أو بالتعليق 
بالموت» وعلى قوهما بالوقف والتسليم. 


مسألة: رجل باع أرضاً وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع» فهذا على وجهين: 
إن أقام البينة على ذلك قبلت وبطل البيع» وإن لم يقم البينة لم يقبل قوله للتناقض» ثم إذا 
عجز عن إقامة البينة» وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك؛ لأن التحليف بناء على 
صحة الدعوى, والدعوى لم تصح للتناقض» وإن ادعى مشتري الأرض أنها وقفء فقال 
للبائع: إنك. بعتني هذه الأرض وهي موقوفة» فليست هذه المخاصمة إلى البائع» وإنما هي 
إلى المتولي للوقفء فإن لم يكن متول» فإن القاضي ينصب هتولياً» فيخاصمه فإن أثبت 
الوقف بالبينة بطل البيع ويسترد الشمن من البائع. 

قوله: (وَوَفُفْ الْمُشَاعَ جَائرٌ عنْدَ أبي يُوسّف) يعني فيما يحتمل القسمة (وَقَال 
مُحَمَّدٌ لا يَجُورُ) أما فيما لم يحتملهاء فيجوز مع الشيوع أيضاً عند محمدء إلا ني المسجد 
والمقبرة» فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضاً عند أي يوسف؛ لأآن بقاء 
الشركة يمنع الخلوص لله تعالى؛ ولأن المهايأة في ذلك في غاية القبخ بأن يقبر فيها الموتى 
سنة» وتزرع سنة» ويصلى في المسجد في وقتء ويتخذ إصطبلاً في وقت بخلاف ما عدا 
المقبرة والمسجد لإامكان الاستغلال وقسمة الغلة. 

وقوله: «وقال محمد لا يجوز»: يعني فيما يحتمل القسمة؛ لأن أصل القبض عنده 
شرط؛ ولأنه نوع تبرعء فلا يصح في مشاع يحتمل القسمة كاهبة» ولو وقف الكل ثم 
استحق جزء منه بطل في الباقي عند محمد؛ لآأن الشيوع مقارن» وإن استحق, جزء منه مميز 


ا ا ا وو ل ا ا نا ا ا ا يا للد ل لمع و 
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بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع» ولو وقف أرضاً وفيها زرع لم يدخل الزرع في 
الوقف؛ لأنه لا يدخل في البيع إلا بالشرطء فكذا لا يدحل في الوقف إلا بالشرط كذا في 


الواقعات. | 
قوله: رلا ْم لوقف عند أبي حَنيفة محمد حتَى يل آخرة لجبة لا تقلع 


أَبَدَا)؛ لأن المقصود من الوقف: التأبيد كالعتق» وهذا كقوله: جعلت. أرضي هذه صدقة 
موقوفة على أولاد فلان ما تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين؛ لأن أثر 
المساكين لا ينقطع أبداء وإذا لم يقل ذلك لم يصحء ولا يجوز الوقف على من لا يملك 
كالعبد والحمل» وإن وقف على ذمي جاز؛ لأنه موضع للقربة» ولهذا يجوز التصدق عليه 
قال الله تعالى: « لا نهدو آله حَنِ اسن لم مَُِلُوكُمْ فى لين وَلَمْ مر جُوور من دِيَرِكُمْ أن 
َبدُوَهُرَ » 2. ولا يجوز الوقف على البيع والكنائس ولا على قطاع الطريق؛ لأنه لا قربة 
فيه :ويكتوق الوقفن على السماجف والقباطر: ا 

ولو وقف على معدوم كالوقف على ولده ولا ولد له لم يجزء وإن وقف وقفاً 
مطلقاًء ولم يذكر شيئاً جاز على الأصح. 

وألفاظ الوقف ستة: وقفت» وحبستء» وسبلت» وتصدقت» وأبدت» وحرمت» 
فالثلاثة الأولى صريح فيه وباقيه كناية لا يصح إلا بالنية. 

قوله: (وَقَال آبو يُوسُْفَ إذَا سَمى به تنقطِعْ جار وَصَار بَعَْهَا للفْقرَاءء وإن لم 
يُسَمَمْ ) وذلك مثل أن يقول: جعاتها صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على ولد فلان وولد 
ولدهء ولم يذكر الفقراء ولا المساكين وذلك؛ لأنه إذا جعلها لله» فقد أبدها؛ لأن ما يكون 
لله فهو ينصرف إلى المساكين» فصار كما لو ذكرهم. 

وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع, إلا أن عند أي يوسف لا يشترط ذكر التأبيد؛ لأن 
لفظ الوقف والصدقة ينتبئع عنه؛ لأنه إزالة الملك بدون التمليك كالعتق» وهذا ذكر في 
الكتاب في بيان قول أني يوسفء. وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم.. وهذا هو 
الصحيح. ١‏ 

وعند محمد: ذكر التأبيد شرط؛ لأن هذا صدقة بالمنفعة» أو الغلة» وذلك قد يكون 
مؤقتأء وقد يكون مؤبداًء فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد» فلا بد من التنصيص عليه. 

قال في شرحه: إذا قال جعلت أرضي هذه صدقة لله تعالى أبداً على ولديء فإذا 
انقرضواء فهي على المساكين» فإن غلتها تكون لولده من صلبه الذكور والإناث والخنثى. 


(1) سورة الممتحنة: 8. 
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قال في خزانة الأكمل: الذكر والأنثى فيه سواءء وإشها يكون ذلك على الأولاد 
الموجودين يوم الوقف. ولكل ولد يحدث بعد ذلك قبل حدوث الغلة؛ لأن المعتبر بمن 
يكون له من الأولاد يوم تأتي الغلة» فإذا وجد ذلك دخلوا في الوقف,. فإن ولد له ولد بعد 
الغلة إن كان هذا الولد ولد لأقل من ستة أشهر من يوم طلعت الغلة دخل في الوقف؛ لأن 
العلم محيط بأنه مخلوق قبلها فلهذا دخل معهم. فإذا مات أحد من أولاده قبل أن تأتي الغلة 
لم يكن له حق فيها ومن مات بعد بحيئهاء فحصته له تقضى منها ديونه وتنفذ منها 
وصاياه وما بقي لورثته» وإذا قال: وقفت هذه الأرض على أولادي لا يدخل فيه ولد 
الولدء وإن وقف على أولاد أولاده دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات؛ لأن الجميع أولاد 
أولاده» وإن وقف على نسله. أو عقبه, أو ذريته دحل فيه أولاد البنين وأولاد البنات 
قربواء أو بعدوا؛ لأن الجميع من نسله وذريته قال الله تعالى: « وَمِن ريه دَاوْددٌ 
رت وجعل عيسى من ذريته؛ وهو ينسب 
إليه بالأم» وإن وقف على من ينسب إليه لم يدخل فيه أولاد البنات؛ لأنهم لا ينسبون إليهء 
وإن وقف على البنين لم يدخل فيه الخنثى» وكذا إذا وقف على البنات لم يدخل فيه الخنثى 
أيضاً؛ لأنا لا نعلم ما هوء وإن وقف على البنين والبنات دخل الخنثى؛ لأنه لا يخلو إما أن 
يكون ابن أو بنتاً. 

وقيل: لا يدخل؛ لأنه ليس من البنين ولا من البنات» ولو وقف على بني زيد لا 
يدخل فيه بناته. 

مسألة: قال في الواقعات: رجل قال: إن مت من مرضي هذاء فقد وقفت أرضي 
لا يصح برئ, أو مات؛ لأنه علقه بشرط» وتعليق الوقف بالشرط لا يصح, وإن قال: إن 
مت من مرضي هذاء فاجعلوا أرضي وقفاً جاز. والفرق: أن هذا تعليق التوكيل بالشرط. 
وذلك يجوز. 

قوله: (ويصح وَقَفُ الْعَقَارِ)؛ لأنه مما يتأبد» والوقف مقتضاه التأبيد. 

قوله: (وَلا يَجُورُ وَقْفْ ما يُنقَلَ وَبُحَول)؛ لأنه لا يبقى على التأبيد, فلا يصح 


وقفه. ٠‏ / ش 
قال الخجندي: لا يجوز وقف المنقول إلا أن يكون تبعاً لغيره» وهو أن يقف أرضاً 
فيها أثوار وعبيد لمصا حباء فيكونون وقفاً معها تبعاء أو جرت العادة بوقفه كالمر الحفر 


(1) سورة الأنعام: 84. 
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القبور» أو الحنازة وثياب الجحنازة. 

ولو وقف الأشجار القائمة لا يجوز قياساًء ويجوز استحساناء وينتفع بثمارها دون 
أغصانها إلا فيما يعتاد قطعه ليبنى به كشجر الخلاف» وهو الضرح. 

قال في الواقعات: إذا وقف ثوراً على أهل قرية للإنزاء على بقرهم لا يصح؛ لأن 
وقف المنقول لا يصح إلا فيما فيه تعارف؛. ولا تعارف في هذا. 

وعند الشافعي: يجوز ثم إذا جاز عنده الوقف على الإنزاء لا يجوز استعماله ني 
الحرث؛ لأنه لم يوقفه لذلك. 

قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسْف إِذَا وَقَفَ ضِبْعةَ ببَقرِهَا وَأكَرَتبًا وَهُمْ عَبِيدُهُ جَازٌ)» وكذا 
سائر آلات احراثة؛ لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصودء ولا يجوز للواقف 
عتقهم؛ لأنهم قد خرجوا عن ملكه؛ فإن أعتقهم لم يعتقوا ونفقة العبيد والبهائم من حيث 
شرط الواقف» فإن لم يشرط شيئاء ففي أكساهم, فإن لم يكن العبد كاسباًء أو تعطل 
كسبه لمرضء أو لم يف كسبه بنفقته» فنفقته في بيت المال كما إذا أعتق ما لا كسب له. 

وقيل: نفقته على الواقف ما دام حيّاً فإن مات» ففي بيت المال؛ لأن التركة انتقلت 
إلى الورثة ولم ينتقل العبد إليهم» فلا يلزمهم نفقته» فإن مات العبدء فكفنه وتجهيزه على 

قوله: (وَقَالَ مُحَمّد يَجُورُ حَبْسُ الْكْرَاعٍ والسلآح في سبل اللَّمي الكراع هو 
الخيل. وأبو يوسف معه على ما قالوا» وهو استحسان عنده» ويدخل في ذلك الإبل؛ لأن 
العرب يجاهدون عليهاء ويحملون عليها السلاح. 

قال محمد: ويجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس والمر والقدوم 
والمنشار والحنازة وثيامها والقدور والمصاحف والكتب. 

وعند أني يوسف: لا يجوزء وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد. 

قوله: (وَإِذًا صَحْ الْوَقْفْ لَمْ يَجُرْ بَيْعْهُ وَل َمْليكُة) إلا أن يكون مشاعاً عند أبي 
يوسفء فيطلب الشريك القسمة» فتصح مقاسمته. أما امتناع البيع والتمليك؛ فلأنه قد زال 
ملكه عنه. وأما القسمة؛ فلأنها ليست بتمليك من جهته. وإما هي نمييز الحقوق وتعديل 
الأنصباء» وإنما خص أبو يوسف؛ لأن عنده يجوز وقف المشاع. 

ثم إن وقف نصيبه من عقار مشتركء فهو الذي يقاسم شريكه. وإن وقف نصف 
عقار خالص لهء فالذي يقاسمه القاضيء أو يبيع الباقي من نصيبه على رجلء ثم يقاسم 
المشتري, ثم يشتري ذلك منه؛ لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسماً ومقاسماًء وإذا كان 
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في القسمة فضل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز؛ لأنه بيع الوقف. وإن أعطى الواقف 
جازء ويكون بقدر الدراهم شراءء كذا في الهداية. 

قوله: (ِوَالْوَاجِبْ أن يَبْتَدَّ من ارتفاع الْوَقْف بعمّارته سّوَاء شَرَط ذلك الْوَاقفْ 
أو لَم يَشْرط)؛ لأن عمارته ا ده و البداءة بذلك تبقية له. َ ْ 

قوله: (وَِن وقَفَ ذارَا على سَكْتى ولَده فَالْعمارَةَ عَلَى مَنْ لَهُ السكتى) يعني 
المطالبة بالعمارة لا أن يجبر على فعلبهاء وإما كانت العمارة على من له السكنى؛ لأن 
الخراج بالضمان؛ فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته. 

قوله: (ِفَِنْ امْتتَع من ذَلكَ أَرْ كَانَ فَقيرًا آجَرَهَا الحَاكم وَعَمرَهَا بأجرتبًا فَإِذَا 
مرت رَدُهَا إلى مَنْ 0 السّكتى)؛ لأن ني ذلك رعاية الحقين: حق الواقف, وحق 
صاحب السكنى؛ ولأنه إذا آجرها وعمرها بأجرتها يفوت حق صاحب السكنى في وقت 
دون وقتء وإن لم يعمرها تفوت السكنى أصلاًء فكان الأول أولى ولا يجبر الممتنع على 
العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة» ولا يكون 
امتناعه رضا منه ببطلان حقه. ولا تصح إجارة من له السكنى؛ لأنه غير مالك. 

قوله: رما الم من بناء الَف وَآليه صرق الْحَاكمْ في عمَارَة ارقف إن 
احْتَاجَ إِلَيْه وَإن اسْتفتى عَنْهُ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى عمّارته فَيَصْرفَهُ فيبًا)» وإن تعذر 
إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف نه إلى لإصلام 0000000 

قوله: (وَلا يَجُورُ أن يَقْسِمَهُ بَيْنَ مُسْتَحقي الْوَقْف) يعني التقض؛ لأنه جزء من 
العين ولا حق للموقوف عليهم فيه. وإنما حقهم في المنافع. 

قوله: (وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقفْ عَلَةَ ارقف لتفسه أَوْ جَعَلَ الولآية إلَيْه جَارَ عند أبي 
يُوسُف) ولا يجوز عند محمد؛ لأن من أصل محمد أن من شرط الوقف القبضء فإذا شرط 
ذلك لنفسه لم يوجد القبض» فصار كمن شرط بقعة من المسجد لنفسه. 

ولأبي يوسف أن النبي عليه الصلاة والسلام: «كان يأكل من صدقته الموقوفة»”", 
ولا يحل الأكل منه إلا بشرط», ولو شرط الخيار في الوقف لنفسه ثلاثة أيام جاز الوقف» 
والشرط عند أبي يوسف. 

وقال محمد: الوقف باطلء كذا في الهداية» ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وكان 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (146/2): حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل 
من صدقته»» والمراد وقفه لم أجده. قلت: ويمكن أن يكون المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يأكل من الأراضي التي قال فيها: ما تركت بعدي فهو صدقة». 
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غير مأمون» فللقاضي أن ينزعه من يده نظراً للفقراء كما له أن يخرج الوصي إذا كان 
غير مأمون نظراً للصغار. 

قوله: (وَإِذًَا بَنَى مَسْجدًا لَمْ يَرْل ملكة عَنْهُ حَنّى يُفْرِدَهُ عَنْ ملكه بطريقه وَيَأْدَنَ 
ا 0 
َّ وأما الصلاة فيه؛ فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمدء وتسليمه أن يأذن 
للناس بالصلاة فيه» فيكون ذلك بمنزلة القبض»ء فإذا صلوا فيه» فكأنهم قبضوه. 

قوله: (فَإِذًا صَلَّى فيه وَاحدٌ رَالَ ملْكَةُ عند أبي حَنيقَةَ وَمْحَمّد؛ لأن فعل كل 
الناس متعذر» فيشترط أدناهم. 

وعن محمد: أنه يشترط الصلاة فيه بالجماعة؛ لأن المسجد يبنى لا في الغالب. 

قوله: (وَقَالَ أبُو يُوسُْف يَرُولَ مِلَكَهُ بِقَرْله جَعَلْته مَممْجِدَا/)؛ لآن التسليم عنده 
ليس بشرط؛ لأنه إسقاط للملك كالإعتاق» وإن اتخذ في وسط داره مسجداًء وأذن للناس 
الاعوول فيه ول نيفرده اع" داره كان على الإلكم وله إن وينة يورت تيه عاجوا ان 
ملكه حيط به وله حق المنع منهء ولأنه لم يخلص لله؛ لأنه أبقى الطريق ل: لنفسه ولم يجعل 
للمسجد طريقاً على حدة. وأما إذا أظهره للناس وأفرد له طريقاً زفيزه انان مستهدا 
خالصاًء وإن بنى على سطح منزله مسجداء أو سكن أسفله. فهو ميراث عندهما. 

وقال أبو يوسف: يكون مسجداًء وإن جعل أسفله مسجداً وفوقه مسكتاء وأفرد له 
طريقاً جاز إجماعاً؛ لأن المسجد مما يتأبد» وذلك يتحقق في السفل دون العلو. 

وعن محمد: أنه لا يجوز؛ لأن المسجد معظم. فإذا كان فوقه مسكن لم يكن 


وعن أبي يوسف: أنه جوزه في الوجهين حين دخل بغداد» ورأى ضيق المنازل» 
فكأنه اعتبر الضرورة. 


وعن محمد: أنه أجاز ذلك أيضاً حين دخل الري. 

قال في الينابيع: إذا غصب أرضاء فبناها مسجداًء أو حماماء فلا بأس بدخول 
المسجد للصلاة» ودخول الحمام للاغتسال؛ وإن غصب دارا فبناها مسجدا لا يحل لأحد 
أن يصلي فيهء ولا أن يدخله. وإن جعل جامعاً لا يجمع فيه» وإن جعلها طريقاً لا بحل 
لأحد أن يمر بهاء ذكره في باب الحظر والإباحة. 

ولو خرب ما حول المسجد ولم يبق عنده أحد يبقى مسجداً أبداً عند أبي يوسف 
إلى يوم القيامة؛ لأنه قد يصلي فيه المارة والمسافرون. 
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وقال محمد: يعود ملك البائي فيه إلى ورثته بعد موته؛ لأنه عينه لنوع قربة» وقد 
انقطعت» وإن استغني عن حصر المسجد وخشبه وحنفيته نقل إلى مسجد آخر عند أي 
يوسف. 

وقال بعضهم: يباع ويصرف في مصالح المسجدء ولا يجوز صرف نقضه إلى 
عمارة بثر؛ لأنها ليست من جنس المسجد. وكذا البعر لا يصرف نقضها إلى مسجد بل 
يصرف إلى بئر أخرى. 

ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه لجميع الليل» بل بقدر حاجة 
المصلين» ويجوز إلى ثلث الليل» أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه. وهل يجوز أن يدرس 
الكتاب على سراج المسجد؟ ينظر: إن كان وضع لأجل الصلاة» فلا بأس بذلك إلى أن 
يفرغوا من الصلاة. 

قوله: (وَمَنْ بََى سقَايةٌ للْمُسْلمِينَ أَوْ خَانا يَسْكمُهُ بَنُو السبيل أو رِبَاطًا أَوْ جَعَل 
أَرضة مَقبَرَةَ لم يَْل ملْكْه عن ذَلكَ عند أبي حَنِفَةَ إل أَنْ يَحْكُمَ به حَاكمْ . 0 
يُوسُف يَرُول ملَكةُ بِالقَوْلِء وَقَالَ مُحَمَّدُ إذا استقى النَّاسْ من السّقايّة وَسَكَنُوا الرك 
وَالْحَانَ وَدَقَنُوا في ف ا 8 
أن له أن ينتفع به» فيسكن في الخان» وينزل في الرباط» ويشرب من السقاية» ويدفن في 
المقبرة» فيشترط حكم الحاكم, أو الإضافة إلى ما بعد الموت كما في الوقف على الفقراء 
بخلاف المسجد؛ لأنه لم يبق له فيه حق الانتفاع, فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكمء 
ولأبي يوسف أن من أصله: أن التسليم ليس بشرط لازم» فكان كالعتق, ومحمد: أن 
التسليم عنده شرط. وذلك بما ذكر في الكتاب» ويكتفى فيه بالواحد لتعذر فعل اللجنس 
كله. وعلى هذا الخلاف البثر ولأنهم إذا دفنوا في المقبرة كان ذلك قبضاء فصار كالمسجد 
إذا صلي فيه. وأما إذا لم يدفن فيها أحد لم يحصل فيها قبض فبقيت في يد صاحبهاء فله 
الرجوع فيهاء ويشترك الأغنياء والفقراء في الدفن في المقبرة» والصلاة في المسجدء 
والشرب من السقاية؛ لأن ذلك إباحة» وما كان إباحة لا يختص به الفقير دون الغني 
بخلاف غلة الصدقة؛ لأن مقتضاها التمليك» فلا يجوز للغني» ولو تلفت الكيزان المسبلة 
على السقاية لا ضمان على من تلفت في يده بلا تعد» فإن تعدى ضمن. 

وصفة التعدي: أن يستعملها في غير ما وقفت له. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كناب الغصب 

هو ني اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب سواء كان مالأء أو غير مال. 

وني الشرع: عبارة عن أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده 
عنهء حتى كان استخدام العبد والحمل على الدابة غصبا دون الجلوس على السرير 
والبساط. وإها يكون الاستخدام غصباً إذا استخدمه الغاصب لنفسه كما إذا غصبه 
ليركب له نخلاً ويجني له شرته. أما إذا قال: لتأكل أنت أيها العبد» ففعل لا يضمن. 

ثم الغعصب عندنا: إزالة اليد المحقة قصدا وإثبات اليد المبطلة ضمنا. 

وقال الشافعي رحمه الله: إثبات اليد المبطلة قصداًء وإزالة اليد الحقة ضمناً. 

وفائدته: في الزيادة الحادثة في يد الغاصب, وهي نوعان: منفصلة كالولد» ومتصلة 
كالسمن» وكلاهما عندنا أمانة في يد الغاصبء» وعنده: كلاهما مضمون؛ لأنه قد وجد 
عنده إثبات اليد على الولد» وعندنا لم توجد إزالة اليد المحقة. 

والغصب على وجهين: إن كان مع العلم» فحكمه المأثم والمغرم» وإن كان بدونه 
كمن أتلف مال غيره يظنه ماله» فحكمه الضمان؛ لأنه حق العبد» فلا يتوقف على قصده. 
ولا إثم عليه؛ لأن الخطأ موضوع, والغصب محرم» لقوله تعالى: « وَلَا تَاَمُوَا أموالكم بِيِنَكُم 
بالْبَطِلٍ ي (© الآية» وقال تعالى: ١‏ إِنَّآلَذِينَ يَأَكُلُونَ أُمْولَ الْيَتَسَْ ظُلَما 4 7 الآيةى 
وقال عليه الصلاة والسلام: اوحرمة مال المسلم كحرمة دمه ومن غصب شبراً من أرض 
طوقه الله به من سبع أرضين»00 

قوله رحمه الله: (وَمَنْ صب شَينًا مما آ َهُ مكل فَبَلَكَ في يده فَعََيْه ضَمَانَ مثله 
إن كَانَ لَهُ مثل), وهذا في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تنفاوت» فإن كان 
ا وجب عليه رده بعينه» وإن كان هالكاً وجب رد بدله؛ لأن البدل يقوم مقام 
المبدل» فإن غصب مثاياً في حينه وأوانه» وانقطع عن أيدي الناس؛ ولم يقدر علن.ء مثله 
فعليه قيمته يوم يختصمون عند أبي حنيفة, 

وقال أبو يوسف: يوم الغصب. 


(1) سورة البقرة: 188. 

(2) سورة النساء: 10. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة (باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها) بلفظ: 
«قال من اقتطع شيراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»» «لا يأخذ أحد 
شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة». 
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وقال محمد وزفر: آخر ما انقطع عن أيدي الناس؛ لأن المثل كان في ذمته إلى أن 
ينقطع. فلما انقطع سقطت المطالبة بالمثل» وصار كأنه غصب في ذلك الوقت ما لا مثل 
له. 

ولأبي يوسف: أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب؛ 
إذ هو الموجب أصله إذا غصب ما لا مثل له. 

ولأبي حنيفة: أن المثئل ثابت في ذمته بعد انقطاعه بدلالة أنه لو لم يطالبه به» حتى 
وجد المثل كان له أن يطالبه به» وإما ينتقل من المثل إلى القيمة يوم الخصومة»؛ فوجب أن 
تعتبر قيمته يومئذ. 

قال في الكرخي: إذا أحضر الغاصب المثل في حال الانقطاع؛ وتكلف ذلك أجبر 
المالك على أخذه. وأما إذا غصب ما لا مثل له» فعليه قيمته يوم الغصب إجماعاً. 

قوله: وإ كَانَ مما لا مثل لَهُ فَعَلَيْه قَمَثُةُ) يعني يوم الغصبء وذلك مثل العددي 
المتفاوت والثياب والعبيد والدواب وأشباه ذلك مما لا يكال ولا يوزن وفي البر المخلوط 
بالشعير القيمة؛ لأنه لا مثل لهء وإشها يضمن المثل» أو القيمة إذا لم يقدر على رد 
المغصوب بعينه؛ لأن حق المالك في عين ماله» فإذا قدر على ذلك لم يجز الرجوع إلى 
بدلهء إلا برضاه؛ ولأن المقصود إزالة الظلامة» وذلك يكون برد العين ما دامت باقية» فإذا 
دفع بدلا مع القدرة عليهاء فهي ظلامة أخرىء آلا ترى أنه لا يجوز له في ملك غيره إلا 
باختياره؛ ثم إذا وجب عليه رد القيمة» فعليه رد القيمة يوم القبض» ولا ينظر إلى زيادة 
قيمة المغصوب بعد القبض في السعر ولا إلى نقصانها؛ لأن القبض هو السبب الموجب 
للضمان. 

قوله: (وَعَلَى الْقاصب رَدُ الْعَيْنِ الْمَعْصُوبَة) يعني ما دامت قائمة» وهو الموجب 
الأصلي على ما قالوا: ورد القيمة مخلص خلفاً. 

وقيل: الموجب الأصلي القيمة ورد العين مخلص. 

وفائدته: في البراءة والرهن والكفالة بالمغصوب في حال قيام العين» يعني إذا أبرأ 
المغصوب منه الغاصب من ضمان العين» وهي قائمة في يدهء فعند من قال: الواجب 
القيمة تصح البراءة» ويسقط ضمان العين» وكذا الرهن والكفالة يصحان على اعتبار 
وجوب القيمة» وعلى اعتبار وجوب رد العين لا يصح. 

وفائدته أيضاً: فيمن غصب جارية قيمتها ألفء. وله ألف قد حال عليها الحول؛ 
فإنه لا تجب الزكاة في هذه ألف؛ لأنه مديون والواجب الرد في المكان الذي غصبه فيه 
لتفاوت القيمة بتفاوت الأماكن. 
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قوله: «وَإِنَ اذْعَى هَلاَكَبَا حَبَسَهُ الحَاكمْ حَتّى يَعْلَمَ ألبَا لَوْ كَانْتْ بَاقيَةَ لأظْبَرَهًَا 
ثم يَقْضي عَلَيِه ببَدَلبا)» وإنما حبسه؛ لأن حق صاحبها متعلق بالعين. 

والأصل: بقاؤها وهو يريد أن يسقط حقه من العين إلى القيمة» فلا يصدقء فإن 
تصادقا على هلاكباء أو قامت له بينة بذلك قضى عليه بالمئل إن كان مثليّاًء أو بالقيمة 
إن لم يكن مثايّاً فإن كانت زائدة في بدنها يوم غصبهاء فردها ناقصة ضمن النقصانء. وإن 
كانت يوم غصبها زائدة في السعر مثل أن يكون قيمتها يوم غصبها مائتين فردهاء وهي 
تساوي مائة لم يضمن الزيادة؛ لأن الزيادة في السعر غير متحققة» وإما هو شيء يلقيه الله 
. في أنفس الناس من الرغبة في العين والنقصان في السعر كذلك؛ لأنه فتور يلقيه الله في 
أنفس الناس» فيزهدون في شراء العين وَالحين في الحالين جميعاً على ما هي عليه» فلهذا لم 
يضمن الزيادة» فإن غصبهاء وهي تساوي مائة فزادت في بدنها حتى صارت تساوي 
مائئين ثم نقصت في البدن» حتى صارت تساوي مائة لم يضمن الزيادة عندنا؛ لأنها زيادة 
لم يقع عليها القبضء» فلا تكون مضمونة كزيادة السعر؛ ولأنها زيادة حصلت في يده بغير 

فعله وهلكت بغير فعلهى تإندطلبها ساسها رالريادة باقية» فامتنع من ردهاء حتى نقصت 

ضمن الزيادة؛ لأنه لما امتنع من الرد صار ضامناً كالمودع إذا جحد الوديعة. 

قوله: (وَالْقصُبْ فيمًا يُنقَلَ وَيُحَول)؛ لأن ضمان الغصب متعلق بالنقل والتحويل. 
والالل على ذلك ألا .من تكال .يق رجحل ونين متاعى او تغضنيه مالكة وتتعة امن فط 
ماله» حتى تلف لم يضمنهء كذا في الينابيع. 

ولو حول المتاع ونقله فهلك ضمنه والنقل والتحويل واحد. 

وقيل: التحويل النقل من مكان وإثباته ني مكان آخرء والنقل يستعمل بدون 
الإثبات في مكان 0 


قوله: (وَإذًا عُصّب عَقَارَا فَبَلَكَ في يده لَمْ يَصْمِئْهُ عنْدَ أبي حَنيفة وأبي يُوسُف» 
وَقَال مُحَمَّدٌ يَْمَئُهُ وهلاكه إما يكون بانهدام البناء بآفة سماوية» أو بذهاب ترابه» أو 
بغلبة السيل على الأرضء» فيذهب بأشجاره وترابه» فإذا كان مثل هذاء فلا ضمان عليه 
عندهما. 

وقال محمد: يضمنء فإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس» فضمانه على 
المتلف عندهما. 

وقال محمد: هو مخير إن شاء ضمن الغاصبء» وإن شاء ضمن المتلفء. فإن ضمن 
الغاصب رجع على المتلف. وأجمعوا على أنها لو تلفت من سكناه ضمن؛ لأنه تلف بفعله. 
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وقول الشافعي في غصب العقار مثل قول محمد لتحقق إثبات اليد الغاصبة. ومن ضرورة 
ذلك زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة. 

ولهما: أن الغصب بإزالة يد المالك بفعل في العين» وهذا لا يتصور في العقار؛ لأن 
يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنهاء وهو فعل فيه لا في العقار. فصار كما إذا بعد 
المالك عن ماشيته؛ ولأن العقار في المكان الذي كانت يد صاحبه ثابتة عليه» فلا يضمن 
والغصب إنما يتحقق بالنقل والتحويل. 

قوله: (وَمَا نص بفغله وَسْكْنَاهُ ضّمِئَهُ في قَوْلبِمْ جميعًا)؛ لأنه إتلاف. 

قوله: (وَإِذًا هَلَكَ الْمَعْصُوبْ في يد القاصب بفغله أَوْ بقيْرٍ فغله ضَمنَهُ) هذا إذا 
كان منقولاً» فإن كان الحلاك بفعل غيره رجع عليه بما ضمن؛ لأنه قرر عليه ضماناً كان 
يمكنه أن يتخلص منه برد العين. 

قوله: (فِن نقَصَ في يَدِِ فَعيه ضّمَانَ الْْصّان) يعني التقصان من حيث فوات 
الجزء لا من حيث السعر. ومراده غير الربوي. أما في الربوي لا يمكن ضمان النقصان مع 
استرداد الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الربا وإذا وجب ضمان النقصان قومت العين صحيحة يوم 
غصبهاء ثم تقوم ناقصة فيغرم ما بينهماء وإن غصب عبداً فأبق من يده ولم يكن أبق قبل 
ذلكء, أو كانت أمة فزنت في يده ولم تكن زنت قبل ذلك» أو سرقتء فعلى الغاصب 
ضمان ما نقص العبد والحارية من السرقة والإباق والزناء وإن أصابها حمى في يد الغاصب» 
فردها محمومة فماتت عند صاحبها ضمن الغاصب ما نقصتها الحمى دون قيمتها؛ لأن 
الموت ليس من الحمئ التي كانت في يد الغاصب, وإنها هو من الحمى التي حدثت في يد 
صاحبها؛ لأن الحمى يحصل منبها الألم جزءاً فجزءاً ثم تتكامل بما يتجدد من الحمى من 
بعده فتموت من ذلكء» وإن غصبها محمومة فماتت في يد الغاصب ضمن قيمتها محمومة 
يوم غصبهاء فإن كانت زنت في يد المولى» أو سرقت ثم غصبهاء فأخذت بحد الزنا 
والسرقة فماتت من ذلك» فلا ضمان عليه؛ لأنها تلفت بسبب كان في يد المولى» وكذا لو 
حبلت في يد الغاصب من زوج كان لما في يد المولى فماتت من ذلكء» فلا ضمان على 
الغاصبء» وكذا لو كان المولى أحبلهاء ثم غصبها فماتت في يد الغاصب من الحبل لا 
ضمان على الغاصب؛ لأن التلف حصل بسبب كان في يد المولى» فهو كما لو قتلها 
المولى في يد الغاصبء فإن كان الغاصب غصبهاء وهي حبلى من غير إحبال من المولى 
ولا من زوج كان لها في يد المولى فماتت في يد الغاصب من ذلك ضمن قيمتها؛ لأنها 
تلفت في يد الغاصب بغير فعل المولى ولا بسبب كان في يدهء فإن زنت» أو سرقت في يد 
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الغاصب, فردها على المولى» فأخحذت بذلك في يده» فعلى الغاصب قيمتها؛ لأنها تلفت 


ل سم هر سه لصا سم 
. 7 


قوله: (وَمَنْ ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِه فَمَالَكُبَا بالخيّار إن شَاءَ صَمَنَهُ قيمَتبًا وَسَلْمَبَا لَب 
إن شَاء ضَمَنهُ ُقَصَائبَ): وهذا ظاهر الرواية» وهو قول محمده وكذا لو سلخخها وقطع 
لحمها ولم يشوه. 

وفي رواية: يضمنه نقصاهاء وإن كانت الدابة غير مأكولة اللحمء فقطع طرفهاء 
فللمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستبلاك من كل وجه بخلاف المأكولة. 


9 
.شامق 


قوله: (وَمَنْ حرق توب غَيْرِه خَرْقَا يَسِيرًا ضَمِنَ تُقصَالةُ) والثوب لمالكه؛ لأن 
العين قائمة من كل وج وإنما 1115ظ فسن المت 

قوله: (وَإِنَ خَرَقَهُ خَرقًا كيرا يُبْطلَ عَامّةَ متافعه فَلمَالكه أَنْ يُصَمئَهُ جميع 
قيمته)؛ لأنه استهلاك له وإذا ضمن قيمته ملكه؛ لأن صاحبه لما ملك القيمة ملك 
القاصي ينلا سق لومم داك العفو يانه الدلاة: ون شاع صاحني لدو 
ضمنه النقصان؛ لأنه لم يستبلكه استهلاكا تاماً ولا اتصل بزيادة والمماثلة فيه غير معتبرة» 
فلهذا جاز أن يضمنه النقصانء ويأحذه. كذا في شرحه. 

فقوله: «لم يستهلكه استهلاكاً تامًاً: يحترز مما لو أحرقه. 

وقوله: «ولا اتصل بزيادة»: يحترز مما لو صبغه. 

وقوله: «والممائلة غير معتبرة»: يحترز من المكيل والموزون. 

وقوله: «خرق»: هو بالتخفيف بدليل قوله: «خرقاً» ولم يقل تخريقاً. 

وقوله: «كثيرأً»: هو بالتاء المثلثة؛ لأنه ذكره في مقابلة. 

قوله: «يسيرأ»: ولو كان بالباء الموحدة لقال في الأول خرقاً صغيراء كذا في 
المستصفى. 

واختلف المتأخرون في الخرق الفاحش؟ 

قال بعضهم: هو ما أوجب نقصان ربع القيمة وما دونه يسير. 

وقال بعضهم: ما أوجب نقصان نصف القيمة. 

وقيل: ما لا يصلح الباقي بعده لنوب. 

وفي الحداية: إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع» والصحيح: أنه 
ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة: واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة» وإنما 
يدخل فيه النقصان. 
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وفي المحيط: الفاحش ما يستنكف أوساط الناس من لبسه مع ذلكء ولو قال لرجل 
اخرق ثوي هذاء ففعل يأثم؛ ولا يضمن وإن خرق صك غيره يضمن قسمته مكتوباً عند 
أكثر المشايخ» ولا يضمن المال؛ لأن الإتلااف صادف الصك» وم يصادف المال. 

قوله: (وَإِذا عير الْعَيْنُ الْمَْصُوبَةٌ بفغل الْقاصب حت ذال اميا وَعْظُمَ 
مُتَافعبًا ذال ملك الْمَفْصُوب منة عَنبَا وَمَلَكَبَا القاصب وَضَّمِتبًا إلى آخره) وعند 
الشافعي: لا ينقطع حق المالك عنها. | 

وقوله: «وملكها الغاصب»: قال نجم الدين النسفي: الصحيح عند المحققين من 
00 أن الغاصب لا يملك المغصوبء إلا عند أداء الضمانء» أو القضاء بالضمان» أو 

ضي الخصمين على الضمان. فإذا وجد شيء من هذه الثلاثة ثبت الملكء وإلا فلاء 
وبعد وجود شيء من هذه الثلاثة إذا ثبت الملك لا يحل للغاصب تناوله. إلا أن يجعله 
صاحبه في حل. 

قوله: (وَلَمْ يحل لَهُ الالتقاغ ببًا حَنَّى يُوَدْيَ 5 فيه إشارة إلى أنه إذا قضى 
القاضي بالضمان لا يحل له الانتفاع ما لم يؤد الضمانء وليس كذلك؛ فقد نص في 
المبسوط: أنه يحل له الانتفاع إذا قضى القاضي بالضمانء ثم إذا أدى البدل يحل له 
الانتفاع؛ لأن حق المالك صار مستوفياً بالبدل فجعل مبادلة بالتراضيء وكذا إذا أبرأه 
لسقوط حقهء وكذا إذا ضمنه الحاكم» أو ضمنه المالك لوجود الرضا منه؛ لأنه لا يقضي 
الحاكم إلا بطلبه. 

قوله: (وَإِنْ عَصّبّ فضّةٌ أَوْ ذَهبّا قَصَربَبَا دَرَاهمَ أَوْ انيرَ أَوْ آنيةَ لَمْ يَْلَ ملك 
مَالكبًا عَنْبَا عنْدَ أبي حَنيقة) فيأخذهاء ولا شيء للغاصب» ولا يعطيه لعمله شيئا؛ لأن 
العين باقية من كل وجه؛ لأن الاسم باق وكونه موزونا باق أيضاء وكذا جريان الربا فيه 
موجود. 
وَالدّكانيرٍ الْمَضْرُوبّة وَعَلَيْه معْل الفضة لني عَصَبَبًا وَمَلَكَبًا القاصبُ)؛ لأنه أحدث فيها 
صنعة معتبرة. وأما إذا سبك الفضة,» أو الذهب ولم يصغهما ولم يضربهما دراهم ولا 
دنانير» بل جعلهما صفائح مطلوة لم تنقطع يد صاحبها عنها إجماعاًء ولو غصبه دراهمء 
فخلطها بدراسه. حتى صارت لا تتميز» فعليه مثلها ولا شركة بينهما فيها عند أي حنيفة. 

وقالا: هو بالخيار إن شاء ضمنه مثلهاء وإن شاء شاركه بقدرها يعني إذا صاغها 
حليّاء أو آنية. 
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قال في الكرخي: إذا غصبه طعاماً فزرعه كان عليه مثله عند أني حنيفة ويتصدق 
بالفضل» وعندهما: لا يتصدق بالفضلء وهذا إذا ضمن بعد انعقاد الحب لتمكن الخبث. 
أما لو ضمن قبل انعقاد الحب طاب له الفضل بالإجماع» وكذا كل نوى غرسه فنبت 
ضمن قيمته يعني إذا غصبه فغرسه؛ لأنه إذا نبت صار مستهلكاء فهو كالحب إذا نبت» 
وَكذا ]ذا غصب دقيقا فشيرة أل نضا فصان قروسا] ملكة لوال اسنة» أو تراب فجعلة 
لبنأ أو آنية» أو قطناً فغزله» أو خشباً فعمله سفينة» ففي هذا كله يزول ملك مالكه عنه. 

قوله: (وَمَنْ غَصّبّ سَاجَةٌ قبَتى عَلَيَْا رَالَ ملك مَالكبًا عَنْبًا ورم القاصبا 
قيمَثبًا)» وقال زفر والشافعي: ينقض البناء ويردها على صاحبها. 

قال المندواني: إما لا ينقض البناء عندنا إذا بنى حواليها. أما إذا بنى على نفسها 
ينقض. وإطلاق الكتاب يرد ذلك» وهو الأصح يعني أنه لا ينقض سواء بنى عليهاء أو . 
حواليها لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»”"2: وفي قلع البناء 
ضرر ويمكننا توفية الحقين من غير ضرر بأن يلزم الغاصب قيمتها إذ هي تقوم مقامها. 

قوله: (وَمَنَ عَصّب أَرْضًا فَعَرّسَ فيبًا أَوْ يتى فيب قيل لَهُ الع الَاء وَالَْرْسَ 
وَرُذُهَا إلى مَالكبًا) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرق ظالم حق»0©؛ ولأن ملك 
صاحب الأرض باقء» فإن الأرض لم تصر مستبهلكة؛ والغصب لا يتحقق فيهاء فيؤمر 
الغاصب بتفريغها كما إذا أشغل ظرف غيره بطعامه. 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرق ظالم حق» أي ليس لذي عرق 
ظالم» وهو الذي يغرس في الأرض غصباًء ووصف العرق بالظلم؛ والمراد صاحبه؛ وني 
بعض الروايات: «ليس لعرق ظالم» على الإضافة إلى العرق. 


(1) أخرجه ابن ماجه ني كتاب الأحكام (باب: من ببى في حقهما يضر بجاره)» ومالك في الموطأ ني 
كتاب الأقضية (باب: القضاء في المرفق) بلفظ: «لا ضرر ولا ضرار». 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (201/2): حديث: «ليس لعرق ظالم حق» الطبراني من 
حديث عبادة بن الصامت قال: إنه من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أنه ليس لعرق 
ظالم حق» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. وروى إسحاق والبزار والطبراني وابن عدي من حديث 
كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف, حدثني أبي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلمء فهي له؛ وليس لعرق ظالم حق » 
وكثير ضعفوه كثيراء وقد جاء هذا الحديث من طريق أجود من هذه فأخرجه الثلاثة من رواية 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد رفعه: « من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس لعرق 
ظالم حق» قال الترمذي: رواه جماعة عن هشام؛ عن أبيه مرسلا. 
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قرله: إن كانت نت الأرضُ تنقص بِقَلْع ذلك فَللْمَالك أن يَطْمنَ لَهُ قِيمة الْبتاء 
وَالْعَرْس مَقَلُوعًا وَيَكُونَ الْمَقَلُوعٌ لَهُ)؛ لأن فيه نظراً لهما ودفع الضرر عنهماء ويضمن 
قيمته مقلوعاً؛ لأنها الحالة التي يجب فيها ردهاء فتقوم الأرض بدون الشجر والبناء وتقوم 
وهما مهاء ولكن لصاحبها أن يأمر بقلعه» فيضمن فضل ما بينهما. 

ولو غصب فصيلاً وأدخله بيته. فكبر حتى صار لا يخرج إلا مهدم الجدار وقلع 
الباب» فإن كانت قيمة الفصيل أكثر من قيمة الدار وجب عليه هدم البناء» ورد الفصيل» 
وإن كانت قيمة البناء والحدم أكثر غرم قيمة الفصيل؛ لأنه يأخحذ حقه من القيمة من غير 
ضررء وكذا إذا ابتلعت الدجاجة لؤلؤة لغير صاحبها لم يجبر صاحبها على ذبحها؛ لأنه لم 
يكن بفعل حصل منه. فيقال لصاحب اللؤلؤة: إن شئت فخذ القيمة. وإن شئت فاصبر 
حتى تزرقها الدجاجة: أو يذبحها مالكها باختياره. 

وروي عن محمد: أنه يقال لصاحب اللؤلؤة: أعط صاحب الدجاجة قيمة الدجاجة» 
وخذ الدجاجة. 

وفي رواية: ينظر أيهما أكثر قيمة» فصاحبه بالخيار» كذا في العيون. 

ولو وقع درهم أو لؤلؤة في محبرة وكان لا يخرج إلا بكسرها إن كان ذلك بفعل 
صاحب الحبرة وكان أكثر قيمة من المحبرة كسرت ولا غرم على صاحب الشيء الواقع 
فيهاء وإن وقع بفعل صاحب الشيء» أو بغير فعل أحد كسرت أيضاًء وعلى صاحب 
الشيء قيمة المحبرة إن شاء وإلا صبر حتى تنكسر. 

رو الاخلت يمه راسها'ي قله أو برمة ولم تخرج إلا بكسرهاء فهو على مسألة 
الفصيلء» ولو غصب خيطاء فخاط به ثوبا فعليه قيمته» ولا ينزع ومن ركب دار غيره 
لإطفاء حريق وقع في البلدء فانهدم جدار من الدار بركوبه لم يضمن قيمة الحدار؛ لأن 
ضرر الحريق عام على المسلمين» فكان لعامة المسلمين دفع ذلك عنهم كما إذا حمل 
العدو على المسلمين» فدفع عنهم رجل ذلك العدو بآلة غيره حتى تلفت الآلة لم يضمن 
من قيمتها شيئا كذلك هذا. 

قوله: (وَمَنْ عَصَبّ قو فَصبَعَه مر أو سيا فَلَنَهُ بسَمْن قَصَاحه بالْخيارٍ إن 
شَاء ضّمُئَهُ قِيمَة تبه أَنيَضَ وَمثل السنويق وَسَلْمَ ذلك للقاصب إن شاء أَحَذَهُمَا وَعْرِمَ 
ما ؤَادَ الصبّغ وَالسَمْنْ فيبما)؛ لأن فيه رعاية الحقين من الحانبين والخيرة لصاحب الثوب 
لكونه صاحب الأصل؛ لأن ماله متبوع» ومال الغاصب تبع. وأما إذا غصب ثوباً فقصره 
فإن لصاحبه أن يأخذه بغير شيء؟؛ لأن القصارة ليست بزيادة عين في الثوب» وما استعمله 
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فيه من الصابون» وغيره يتلف, ولم يبق له عين» وكذا إذا غسله بالصابون والماء. 

وقيد بقوله: «فصبغه»؛ إذ لو ألقته الريح في صبغ إنسان» فانصبغ به» فإن صاحب 
الثذوب يؤمر بتسليم قيمة الصبغ؛ لأنه لا جناية من صاحب الصبغ» أو يكون الثوب 
مشتركاً بينبما على قدر حقيهماء وإنما ذكر في الثوب القيمة وفي السويق المثل؛ لأن 
السويق مثلي. 

وقال في الأصل: يضمن قيمة السويق؛ لأنه يتفاوت بالقلي فلم يبق مثايّاء وهذا إذا 
كان الصبغ يزيد في الثوب في العادة كالعصفر والزعفران. أما إذا كان ينقصهء فصاحبه 
بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وسلمه للغاصب, وإن شاء أخذه ولا شيء للغاصب 
والصفرة في الصبغ كالحمرة. . 

وقيد بقوله: «فصبغه أحمر»: احتراز عن السوادء فإن فيه خلافاً: فعند أي حنيفة: 
هو نقصان., وعندهما: زيادة كالحمرة» فإذا صبغه أسود كان صاحبه بالخيار: عند أبي 
حنيفة: إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وتركه لهء وإن شاء أخذه أسود ولا شيء 
للغاصب؛ لأنه أدخل فيه نقصاً. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالعصفر: فيعطيه ما زاد الصبغ فيه» وإن شاء ضمنه 
قيمة ثوبه أبيض. / 

ل مانا مر قال: لا خحلاف بينهم في الحقيقة إلا أن أبا حنيفة أجاب على ما 
شاهد في زمانه فإنهم كانوا لا يلبسون السواد وكان نقصاناً عندهم؛ وهما أجابا على ما 
في زمانهماء فإنهم كانوا يلبسون السواد وكان زيادة عندهم» فعلى هذا هو اختللاف عصر 
وزمان. 

وإن كان صاحب الثوب هو الذي غصب العصفرء فصبغ به ثوبه كان الثوب له 
وعليه ضمان مثل العصفرء إن كان يكال فمثل كيله. وإن كان يوزن فمثل وزنه»ء وإن كان 
مما لا يكال ولا يوزن فقيمته يوم أخذه وليس لصاحب العصفر أن يحبس الثوب؛ لأن 
الثوب متبوع وليس بتابع. 

قوله: (وَمَنْ عَصّبْ عَيْنا فيا َصَمَهُ الْمَالِك يمتها مَلَكَبَا القاصبُ بالقيمة 
وَالْقَوْل في الْقبمَة قَوْل الْقاصب مع يُمينه)؛ لأن المالك يدعي زيادة» وهو ينكر فالقول 
قول المنكر مع يمينه. | | 

قوله: (إلأ أَنْ يُقيمَ الْمَالكُ الْبينَةَ بأكُثرَ من ذَل)؛ لأن البينة أولى من اليمين. 


2 
صاصم‎ 
٠. 


قوله: فَإن ظَبَرَت الْعَيْنُ وقيمتُبا أكْثرُ مما ضّمن وَقَدْ ضَمئبًا بِقَوْل الْمَالك أو 


48 كتاب الغصب 


ينه أََامًا َو بُكُولِ القاصب عَنْ الْيّمِينِ فَلاَ خيّارَ لْمَالك) وهي للغاصب؛ لأنه ملكها 
بر 8 المالك حيث ادعى هذا المقدار. 


قوله: (وَإِنْ كَانَ ضّمتبًا بِقَوْلِ القاصب مَعَ يُمينه فَالْمَالكُ بالخيّارٍ إِنْ شاء أَمْضّى 
الضّمَانء وَإِنْ شاء أَحَدَ الْعَينَ وذ العوض)» لأنهالك. حم رضاه بيدا المقدار )ولو قورت 
العين وقيمتها مثل ما ضمنء أو 7 في هذا الفصل الآخرء فكذا الجواب في ظاهر 
الرواية» يعني أن المالك بالخيار؛ لأنه لم يتم برضاه حيث لم يعط ما يدعيهء وهذا هو 
الأصح خلافاً لما يقوله الكرخي أنه لا خيار له. 

قوله: (وَوَلَدُ الْمَعْصُوبَة وََمَاؤْهَا وَكَمَرَةٌ الْبْسئَان الْمَفصُوب أمَالة َه في يد القاصب 
إن هَلَكْن فلا صَمَانَ عَلَيْه إلا أن يَتَعَدُ مَدى فيبًا أَوْ يَطْلْبَبَا مَالَكُبَا فَيَمْتعَهُ ياه وقال 
الشافعي رجه الله زوائد الغصب مطمونة متصلة كانت أو منفضلة: والثلاف راجع إلى " 
أصل: وهو أن الغصب عندنا: إزالة اليد المحقة قصداًء وإثبات اليد المبطلة ضمناً. وعنده: 
الغصب إثبات اليد المبطلة قصداء وإزالة اليد المحقة ضمناً. 

وفائدة ذلك: في الزيادة الحادئة في يد الغاصب» وهي نوعان: منفصلة كالولد 
والثمرء ومتصلة كالسمنء وكلاهما أمانة في يد الغاصب عندناء وعنده: كلاهما مضمون؛ 
لأنه وجد عنده إثبات اليد على الولدء وعندنا لم توجد إزالة اليد المحقة» ويد المالك لم 
تكن ثابتة على هذه الزيادة» حتى يزيلها الغاصبء ثم حدوث الولد على وجهين إن حدث 
في يده بعد الغصبء فهو أمانة إلا أن يتعدى فيهء أو يمنعه منه ولا فرق بين أن يغصبها 
حاملاً. أو حائلاً في أن الولد أمانة؛ لأن الحمل لا قيمة له والوجه الثاني: أن يغصبها 
والولد معهاء فإنه يضمن الولد؛ لأنه قد وقع عليه القبض الموجب للضمان. 

قوله: (وَمَا قصت الْجَارِيَةُ بالْولآدَة فَمِنْ ضَمَان القاصب) وصورته: إذا حبلت 
عند الغاصبء أو زنت بعبد الغاصب. أما إذا كان الحبل من الزوجء أو المولى» فلا ضمان 
عليه. 


5 


بم ممع يه 


قوله: (قَإِنْ كَانَ في قيمّة الْولّد وَقَاء به جبرَ التُقْصَان بالود وَسَقَط ضْمَائَهُ عَنْ 
المقاصب) وقال زفر: لا ينجبر بالولد؛ لأن الولد 57 فلا يصح جابراً لملّكه. 

ولنا: أن الولادة فوتت جزءاً وأفادت مالأ فوجب أن يجبر الفائت بالفائدة كمن 
قطع يد المغصوبة؛ فأخذ الغاصب أرشهاء وفيه وفاء وكمن قلع سنها فنبتت» وإن لم يكن 
في الولد وفاءء فإنه يقوم مقام ما بإزائه ويغرم الغاصب فضل النقصانء وكذا إذا مات 
الولد فعليه ضمان النقصان؛ لأنه لما مات صار كتلف الأرش في يده» ولو تلف الأرش ني 
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يده كان عليه الإتيان بغيره» فكذا إذا تلف الولد. 

ومن غصب جارية» فزنى بها ثم ردهاء فحبلت وماتت في نفاسها ضمن قيمتها يوم 
علقت, وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا ضمان عليه؛ لأن الرد قد صح والملاك بعده 
بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة» فلم يضمن الغاصب كما إذا حمت في يد 
الغاصبء ثم ردها فهلكتء أو زنت في يده؛ ثم ردها فجلدت» فهلكت منه. 

ولأي حنيفة: أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردها وفيها ذلك فلم يوجد 
الرد على الوجه الذي أخذه فلم يصح الرد. 

قوله: (ِوَلاَ يَضْمَنْ القاصب مَنافِعَ ما عَصبَهُ إلا أن يَنْقص بِاسْتغْمّاله لَهُ فيَغْرَمَ 
اللفُعتان سورت خضي عدا خباراء تاسكه شير ولم يعمل :ثم .رده إلى :امالك 
لا يجب عليه ضمان منافع الشهر عندنا. 

وصورة إتلاف المنافع: أن يستعمل العبد أياماًء ثم يرده على مولاه» فعندنا: لا 

قال الخنجندي: ولا أجرة على الغاصب في استخدامه عبد الغصب ولا في سكنى 
دار غصبها. 

وفي الكرخي: إذا آجر الغاصب العبد المغصوبء فالأجرة للغاصبء ويتصدق بهاء 
ولو غصب طعاماًء فأكله المالك» وهو يعرفهء أو لا يعرفه» أو أطعمه إياه الغاصب وهو لا 
يعرفه. أو كان ثوب فألبسه إياه وهو لا يعرفه» فقد برئ منه الغاصب؛ لأنه قد سلم له 
بالأكل واللبس» فلو ضمن الغاصب لسلم له العوض والمعوضء وهذا لا يصح. وينبغي 
على قول أي يوسف ومحمد أنه إذا غصب حنطة» فطحنها وأطعمها المغصوب منه أن لا 
يبرأ؛ لأنه قد ملكها بالطحنء فبان أنه أطعم ملك نفسه» فيكون متبرعاً بذلك. 

وني البزدوي الكبير: من غصب طعاماًء فأطعمه المالك من غير أن يعلمه برئ منه 
عندنا؛ لأنه أداء حقيقة» فإن عين ماله وصل إليهء فجهله به لا يبطل قبضه له أي جهله 
بأنه ملكه لا ييطل حكما شرعيّاء ألا ترى أن من اشترى عبدأء فقال البائع للمشتري أعتق 
عبدي هذا وأشار إلى المبيع» فأعتقه المشتري ولم يعلم أنه عبده صح إعتاقه ويجعل قبضاً 
ويلزمه الثمن؛ لأنه أعتق ملكه وجهله بأنه ملكه لا يمنع صحة ما وجد منه كذا هذا. 

وقال الشافعي: لا يبرأ؛ لأنه ليس بأداء مأمور به؛ لأنه غرور والشرع لم يأمر 
بالغرور» فبطل الأداء نفيا للغرور. 

قوله: (وَإذَا ابلك الْمْسْلمُ حَمْرَ المي أَْ خنزِيرَةُ ضَمِنَ قِيمتبُمَ)؛ لأن الخمر 
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لهم كالخل لنا والخنزير في حقهم كالشاة لنا. ونحن أمرنا أن نتركهمء وما يتدينون» 
والسيف موضوع.ء فتعذر الإلزام إلا أنه يجب قيمة الخمرء وإن كان مثيّا؛ لأن. المسلم 
ممنوع من تمليكه وتملكه بخلاف ما إذا أتلفه ذمي لذميء فإنه يجب مثله؛ لأن الذمي غير 
ممنوع من تمليكه وتملكه. 

قوله: (وَإِنْ استَبْلْكَبُمَا مُسْلمٌ لمُسْلمِ لْمْ يَضْمَنْ). وكذا إذا استهلكهما ذمي 
مضل لا كسان عليه أرضاء ولو غصب مسلم حمر المسلم» فتخللت عندهء أو خللها 
الغاصب كان للمغصوب منه أن يستردهاء فإن هلكت عند الغاصب بعد ما صارت خخلاء 
فلا ضمان عليه؛ لأن الغصب لم يوجب عليه الضمان» فلا يجب عليه بعد ذلك» وإن 
اشيلكيا الافقي كتين علي غلاء أن الامقزلاك ميت اع وهر روعت الشمان» 
وَإن غضت. جلد ميق فديغة ماله اقيحة وايشيلكه ل يضمنة عبد آي حديقة) لأن التقويم 
إها حصل بفعله» وعندهما: يضمن الحلد مدبوغاًء ويعطيه ما زاد الدباغ فيهء وإن هلك لا 
ضمان عليه إجماعاً؛ لأن الدباغ ليس بإتلاف» والغصب المتقدم لا يتعلق به ضمان؛ لأن 
الجلد لا قيمة له. وأما إذا دبغه بما لا قيمة له» فهلك بعد الدباغ لا ضمان عليه؛ لأن 
الدباغ ليس باستهلاك» وإن استهلكه ضمن إجماعاً؛ لأن الجلد صار مالا وهو على ملك 
صاحبهء فإذا أتلفه الغاصب ضمنه بالإتلاف هذا كله في حالة هلاك الجلد. أما حال 
وجوده فنقول: إذا غصب جلد ميتة» فدبغه بما لا قيمة له. فلصاحبه أن يأخذه منه بغير 
شيء؛ لأنه استحال مالاً على حكم ملكه من غير زيادة؛ لأنه إنما استحال بالشمس 
والتراب وإن دبغه بما له قيمة» فلصاحبه أن يأخذه ويغرم ما زاد الدباغ فيه؛ لأن الجلد 
صار مالاً بمال الغاصب. 

وصورة ذلك: أن ينظر إلى قيمته ذكياً غير مدبوغ» وإلى قيمته مدبوغاًء فيضمن 
فضل ما بينهما وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقهء وهذا كله إذا أخذ جلد الميتة من 
منزل صاحبها. أما إذا ألقاها المالك في الطريق» فأخذه إنسان» فدبغهء فقد قيل: لا 
سبيل له عليه؛ لأن إلقاء الميتة في الطريق إباخة لأخذهاء فلم يثبت له الرجوع. 

وقيل: له أن يرجع. 

مسائل شتى: قال في الحداية: ومن غصب ألفا فاشترى بها جارية» فباعها بألفين ثم 
اشترى بالألفين جارية» فباعها بثلاثئة آلاف» فإنه يتصدق بجميع الربح» وهذا عندهما 
خلافاً لأبي يوسف. وكذا المودع على هذاء ومن كسر لمسلم بربطأء أو طبلاء أو مزماراًء 
أو دفاء فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائزء وهذا عند أبي حنيفة» وعندهماء لا يضمن» 
ولا يجوز بيعها؛ لأن هذه الأشياء أعدت للمعصية؛ فبطل تقويمها كالخمر. 
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ولأني حنيفة: أنها أموال؛ لأنها تصلح لما يحل من وجوه الانتفاع» وإن صلحت لما 
لا يحلء فصار كالأمة المغنية» وتجب قيمة هذه الأشياء غير صالحة للهو. 

ومن غصب أم ولدء أو مدبرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة 
أم الولد عند أني حنيفة» وعندهما: يضمن قيمتهما جميعاً؛ لأن مالية المدبرة متقومة 
بالاتفاق بدليل أنها تسعى للغرماء وللورثة» وأم الولد في معناها؛ لأن الثابت لما حق الحرية 
كالتديرة: 

ولأبي حنيفة: أن المولى لا يملك منها إلا المنافع لا غير بدلالة أنها لا تسعى بعد 
موته بحال» وأنها حرة من جميع المال» والمنافع إذا تلفت لا قيمة لطاء ولو غصب صبياًء 
فمرض فمات في يده: فعند أي حنيفة: لا ضمان عليه. وإن لم يمرض ولم يمت ولكن 
عقره سبع فقتله. أو نهشته حية فمات» فعلى عاقلة الغاصب الدية» وإن قتله رجل في يد 
الغاصب خطأء فإن للأولياء أن يتبعوا أيهما شاءوا بالدية» فإن اتبعوا الغاصب رجع على 
القاتل» وإن اتبعوا القاتل لم يرجع على الغاصبء وكل هذا الضمان على العاقلة» وإن قتله 
عمداً كان أولياؤه بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل وبرئ الغاصبء وإن شاءوا اتبعوا 
الغاصب بالدية على عاقلته, وترجع عاقلة الغاصب في مال القاتل. ولو أن الصبي هو الذي 
قتل رجلاً في يد الغاصب فرده إلى أبيه» فضمن عاقلة الصبي الدية لم يكن لهم أن يرجعوا 
على الغاصب بشيء؛ لأن الصبي لا يضمن باليدء فلا يضمن جنايته؛ وإنما يضمن الغاصب 
الجناية عليه. ولو قتل الصبي نفسهء أو طرح نفسه من دابة لا ضمان على الغاصب؛ لأنه 

قال أبو يوسف: فإن أصابته صاعقة ضمن الغاصبء وإن فتح رجل باب قفص» 
فطار منه طائر لم يضمن إلا إذا نفره» وكذا إذا فتح باب دارء» فهرب منه العبدء أو حل 
قيد العبد» فهرب لا يضمن إلا أن يكون العبد مجنوناً. 

وعن محمد: في دابة مربوطة في مربط» فحلها رجلء أو كانت في بيت ففتح الباب» 
فذهبت الدابة» قال: هو ضامنء فإن حل رباطها رجلء وفتح الباب آخر فالضمان على 
فاتح الباب. وقال في العبد: إذا حل قيده» أو فتح الباب عليهء فهرب لا يضمن؛ لأن له 
اختياراً في نفسه إلا أن يكون مجحنوناً. 

وقال أبو حنيفة: لا ضمان في جميع ذلك. 

وقال الشافعي: إن طار الائر مين الوزه ضمن» وإن فلار يعلد عيلة يصع راد 
حل رباط الزق» فإن كان السمن الذي فيه ذائباً ضمن» وإن كان جامداً فذاب اليم 

يضمن؛ لأنه سال بفعل الشمس لا بفعله. 


52 كتاب الغصب 


قال في الواقعات: إذا استبلك لرجل ثوباء فجاء إليه بقيمته» فقال: لا آخذها ولا 
أجعلك في حل يرفع الأمر إلى الحاكمء حتى يجبره على القبول؛ لأن في ذلك حق 
المستبلك» وهو براءة ذمته» فإن لم يرفعه إلى الحاكم» ولكن وضعه في حجر صاحبه برئ» 
وإن وضعه بين يديه لا يبرأ بخلااف الوديعة. فإنه يبرأ إذا وضعها بين يدي صاحيهاء 
وكذلك عين المغصوب يبرا بوضعه بين يديه. والفرق أن الواجب في قبض الدين حقيقة 
القبض لتحقق المعاوضة» وني الوديعة والغعصب يتحقق الرد بالتخلية لعدم المعاوضة. 
وطلبة العلم إذا كانوا في مجلس ومعهم محابر» فكتب واحد منهم من محبرة غيره بغير إذنه 
لا بأس به؛ لأنه مأذون فيه دلالة إلا إذا علم أنه لا يرضى. 


مسألة: روى علي بن الجعد قال: سمعت علي بن عاصم.ء قال: سألت أبا حنيفة عن 
درهم لرجل ودرهمين لآخر اختلطواء فضاع درهمان وبقي درهم من الثلاثة لا يعرف من 
أيها هو فقال: الدرهم الباقي بينهما أثلاثاًء فلقيت ابن شبرمة فسألته عنهاء فقال: أسألت 
عنها أحداً؟ قلت: نعمء سألت أبا حنيفة» فقال: إنه قال لك الدرهم الباقي بينهما أثلاثاء 
قلت: نعمء قال: أخطأ أبو حنيفة؛ لأنا نقول: درهم من الدرهمين الضائعين لصاحب 
الدرهمين بلا شكء والدرهم الثاني من الضائعين يحتمل أنه الثاني من الدرهمين» ويحتمل 
أنه الدرهم الواحد, فالدرهم الباقي بينهما نصفان» فاستحسنت جوابه جد وعدت إلى أبي 
حنيفة» وقلت له: خولفت في المسألة» فقال: ألقيك ابن شبرمة» وقال: لك كذاء وكذاء 
وذكر جوابه بعينه» قلت: نعمء قال: إن الثلاثة لما اختلطت صارت شركة بينهما بحيث لا 
تتميز» فلصاحب الدرهمين ثلثاً كل درهم ولصاحب الدرهم ثلث كل درهم»؛ فأي درهم 
ذهب ذهب بحصته. فالدرهم الباقي بينهما أثلائاً» والله فيحانة وتعالى أعلم. 
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هي مشتقة من الودع» وهو الترك قال الشاعر: 

سل أميري ما الذي غيره عن وصالي اليوم حتى ودعه 
أي تركه. 

وفي الشرع: عبارة عن ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرف في الحفظ مع بقائها 
على خكم ملك المالك. ظ 

والفرق بين الوديعة والأمانة: أن الوديعة هي الاستحفاظ قصداًء والأمانة هي الشيء 
الذي وقع في يده من غير قصد بائن ألقت الريح ثوباً في حجره. والحكم في الوديعة أنه 
يبرأ من الضمان إذا عاد إلى الوفاق» وفي الأمانة لا يبرأء إلا بالأداء إلى صاحبها. 

قوله رحمه الله: (الْوَدِيعةُ أَمَائَةَ في يد الْمُودَع فَإذَا هَلَكّت لْمْ يَضْمَْب)؛ لأن 
بالناس حاجة إليها فلو كانت مضمونة لامتنع الناس من قبوها فتتعطل مصالحهم. 

قوله: (وَللْمُودَع أن يَحْمَظَبَا بتفسه وَبِمَنْ في عيّاله)؛ لأنه لا يتمكن من الحفظ 
إلا هم؛ ولأنه لا يجد بذاً من دفعها إليهم؛ لأنه لا يمكنه ملازمة بيته» ولا استصحاب 
الوديعة في خروجه والذي في عياله هو الذي يسكن معه. ويجري عليه نفقته من امرأته 
وولده وأجيره وعبده. 

وفي الفتاوى: هو من يساكنه سواء كان في نفقته أو لاء ويشترط في الأجير أن 
يكون أجيراً مشاهرة وطعامه وكسوته على المستأجر. 

فأما إذا كان أجيراً مياومة ويعطيه نفقته دراهم» فليس هو في عياله» فيضمن بالدفع 
إليه إذا هلكت عنده» وإن دفعها إلى شريكه شركة عنان» أو مفاوضة» أو إلى عبد له 
مأذون» فضاعت لم يضمن؛ لأن هؤلاء لا يحفظون أمواله فيدهم كيده. 

قوله: رِفَإِن حَفظَبَا بِعَيْرِهمْ أو أَوْدَعَبَا ضّمِنَ)؛ لأنه رضي بيده لا بيد غيره 
والأيدي تختلف في الأمانة؛ ولأن الشيء لا يتضمن مثله كالوكيل لا يوكل غيره والوضع 


(1) وهو عقد موضوعه استعانة الإنسان بغيره في حفظ ماله. 
فصاحب المال: مودع بكسر الدال. 
والعاقد الآخر المؤمن على المال الذي تعهد بحفظه: وديع. 
والمال المدفوع للحفظ: وديعة. 
وقد يطلقون الوديعة على معنى عقد الإيداع نفسه. 
ومال الوديعة في يد الوديع يعتبر أمانة» والوديع أمين. 


انظر: المدخل الفقهي العام (614/1). 
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في حرز غيره إيداعء إلا إذا استأجر الحرزء فيكون حافظاً بحرز نفسه. 

وقوله: «فإن حفظها بغيرهم»: يعني بأجرة. 

وقوله: «أو أودعها»: يعني بغير أجرة, فإن أودعها فضاعت في يد الثاني» فالضمان 
على الأول» وليس لصاحبها أن يضمن الثاني عند أي حنيفة» وعندهما: هو بالخيار إن شاء 
ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني» فإن ضمن الأول لا يرجع على الثاني؛ لأنه ملكه 
بالضمان وظهر أنه أودع ملك نفسه. وإن ضمن الثاني رجع على الأول؛ لأنه عامل له 
فيرجع عليه بما لحقه من العبدة لما أن المالك لم يرض بأمانة غيره» فيكون الأول متعدياً 
بالتسليم والثاني متعدياً بالقبض» فيتخير بينهما ولأأي حنيفة أن قبض الثاني قبض الأول؛ 
وإذا تعلق الضمان على الأول بهذا القبض لم يجب به ضمان على الثاني؛ لأن قبض الواحد 
لا يوجب على اثنين» وإن استهلكها الثاني ضمن إجماعاًء ويكون صاحبها بالخيار إن شاء 
ضمن الأولء أو الثاني فإن ضمن الأول رجع على الثاني» وإن ضمن الثاني لا يرجع على 
الأول. وأجمعوا أن مودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة في يده؛ لأن هناك قبضين 
مضمونين» والمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب, ولا يرجع على المودع؛ وإن 
شاء ضمن المودع» ويرجع على الغاصبء وكذا إذا غصب من الغاصب غاصب آخرء 
فبلكت عند الثاني» فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الأول» وهو يرجع على الثاني» وإن شاء 
ضمن الثاني وهو لا يرجع على الأول» وإنما يستقر حاصل الضمان على الثاني. وكذا إذا 
وهب المودع الوديعة» أو أعارها فبلكت عند الثاني؛ لأن هناك قبضين؛ لأن الموهوب له 
والمستعير يقبضان لأنفسهماء فهو مخالف للقبض الأولء فيكون المالك بالخيار في تضمين 
أيهما شاء, 

ومن أودع صبيّاً وديعة فهلكت في يده لا ضمان عليه بالإجماع» فإن استهلكها إن 
كان مأذونا له في التجارة ضمنها إجماعاًء وإن كان محجوراً عليه إن قبضها بإذن وليه 
ضمن أيضا إجماعاًء وإن قبضها بغير إذن وليه لا ضمان عليه. عندهما لا ني الحال ولا بعد 
الإدراك. 

وقال أبو يوسف: يضمن في الحال» وإن أودعه عبداً فقتله ضمن إجماعاً. 

والفرق: أن الصبي من عادته تضييع الأموال» فإذا سلم إليه مع علمه بهذه العادة, 
فكأنه رضي بإتلافهه فلم يكن له تضمينه» وليس كذلك القتل؛ لأنه ليس من عادة 
الصبيان» فيضمنه وتكون قيمته على عاقلته» وإن جنى عليه فيما دون النفس كان أرشه في 
مال الصبي» وإن أودع عند عبد وديعة» فهلكت عنده لا ضمان عليه وإن استهلكها إن 
كان مأذوناً أو محجوراً وقبضها بإذن مولاه ضمنها إجماعاء وتكون ديناً عليه إلى بعد 
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العتق» وإن كان محجوراً وقبضها بغير إذن مولاه لم يضمنها في الحال ويضمنها بعد العتق 
إذا كان بالغاً عاقلاً عندهما. 

وقال أبو يوسف: يضمنها في الحال ويباع فيها. 

قوله: لأ أن يَقَعَ في ذارِه حريق فَيُسَلمَبا إَِى جارِه أو تكُونَ في سفيئة فَخَافَ 
الْعَرقَ فَينَْلََا إلى سفيئة أَخْرى لَمْ يَضْمَنْ)؛ لأن ذلك تعين طريقاً للحفظ في هذه الحالة 
ويرتطنيه للك ولا يمدق على ذلك له بيد لأنه يدعي ضرورة مسقطه للضمان» 
فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع. : 

قال الحلواني: إذا وقع في داره حريق» فإن أمكنه أن يدفعها إلى بعض عياله» فدفعها 
إلى أجنبي ضمن. 

وشرط الإمام خواهر زاده في الحريق الغالب أن يحيط الوديعة» ا مه 
الصفة ضمن كذا في المستصفى. 

قوله: (قَإِنْ حَلَطَبًا الْمُودَعُ بمَاله حَتّى صَارَتَ لآ تتَميّرُ ضَمبَا)؛ لأنه استبلاك: 
ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة» وعندهما: إذا خلطها بجنسها صارت شركة إن 
شالاى مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيضء أو السود بالسود, أو الحنطة بالحنطة» أو 
الشعير بالشعير ماء أنه لا يمكنه الوصول إلى غير حقه صورة» وأمكنه معنى بالقسمة» 
فكان استهلاكاً من وجه دون وجهء فيميل إلى أيهما شاءء وله أنه استهلاك من كل وجه؛ 
لأنه يتعذر الوصول إلى عين حقه. ولو أبرأ الخالط لا سبيل له على المخلوط عند أبي 
حنيفة؛ لأنه لا حق له إلا في الدين» وقد سقطء وعندهما: بالإبراء سقط خيرة الضمان» 
فتستعين الشركة في المخلوط. وخلط الخل بالزيت وكل مانع بغير جنسه يوجب انقطاع 
حق المالك إلى الضمان بالإجماع, وكذا خلط الحنطة بالشعير في الصحيح؛ لأن أحدهما لا 
يخلو من حبات الآخرء فيتعذر التمييز والقسمة. ولو خلط المائع بجنسه ينقطع حق 
المالك إلى الضمان عند أني حنيفة» وعند أني يوسف: يجعل الأقل تبعاً للأكثر. 

وعند محمد: شركة بكل حالء وقد قالوا: لا يسع الخالط أكله حتى يؤدي مثله إلى 
صاحبه. أما عند أي حنيفة؛ فلأنه ملكه من وجه محظور. 

وأما عندهما؛ فلأن العين باقية على ملك صاحبها. 

قوله: (قَإن طَلْبَا صَاحببًا فَحَبْسا َنْهُ وَهْوَ يَقُدرٌ عَلَى تسْليمبًا ضَمِنَ)؛ لأنه إذا 
نيا ققد بعرله عن الفط فإذا سكي بد ذلك كان بغاضيا مالعا لها فيضعتها لكونه 
متعدياً بالمنع. 
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وأما إذا لم يقدر على تسليمها بأن يكون ني موضع ناء أي بعيد لا يقدر في الحال 
على ردها لا يضمنها؛ لأنه غير قاذر على الرد. 

قوله: (وَإن احْتَلَطَتْ بمّاله من غَيْر فغله فَبُوَ شَريكٌُ لصاحببًا) كما إذا انشق 
الكيسان» عدا لدم الصنع له نيدت كاك لم وهنا بالاتفاق. 0 

قوله: (قإن أ لفَقَ الْمُودَعٌ بَعْضَبًا ثم رَدُ مثلهُ فَخَلَطَهُ بالبَاقي ضّمِنّ الجميع)؛ لأنه 
جعل متلفا ا بإنفاق بعضها وخلط باقيها بماله؛ لأن المثل الذي دفعه هو ماله والخلط 

بمعنى الاستهلاك» وإن أخذ بعضها لنفقته, ثم بدا له فرده ووضعه في موضعه. فضاع لم 
يضمن؛ لأن النية من غير فعل لا توجب الضمان. 
ش وقوله: «فخلطه بالباقي»: إننا ذكر الخلط احتراز عما إذا هلك الباقي قبل الخلطء 
فإنه يبلك أمانة» أما خط دازي ضار متعدياً كذا في الينابيع. 

تولهة (وَإِذا تَعَدَّى الْمُودَعٌ ف في الوَديعَة أن كانت تا ذَابْةَ ركبا أو تَوْبًا فَليِسَهُ أو 
عَبْدَا فَاسْتَحْدَمَهُ أَؤ أَوْدَعَبَا عند غير ثم أزَال التَعَدّيَ وَرَذُهَا إلى يده ذال الضّمَان) 
وقال الشافعي: لا يبراأ؛ لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامناًء فلا يبرا إلا بالرد على 
المالك. 

ولنا: أن أمره بالحفظ عام في سائر الأوقات والأمر لا يبطل بالتعدي بدلالة أن من 
وكل رجلا ببيع عبده. فشجه الوكيل شجة؛ أو ضربه ضربة» ثم باعه صح بيعه بالأمر 
المتقدمء وهذا إذا كان الركوب والاستخدام واللبس لم ينقصها. أما إذا نقصها ضمنها. 
وأما المستعير إذا تعدى, ثم أزال التعدي لا يبرأ من الضمان,ء إلا بالرد إلى المالك. 

قوله: (وَإِن طَلْبَبَا صَاحببًا فُجَحَدَهُ إيّاهَا ضَمتَبًا)؛ لأنه لما طالبه بالردء فقد عزله 
عن الحفظء فبعد ذلك هو بالامساك غاصب مانع» فيضمن» » وفيه إشارة إلى أنه لو جحدها 
عند غير المالك لم يضمنء وإن جحدها بحضرة المودعء أو بحضرة وكيله ضمنها وإن 
جحدها عند غيرها لم يضمن عند أي يوسف. 

وقال زفر: يضمن. 

قال في الينابيع: وبقول أبي يوسف نأخذ؛ لأن الإنسان قد يخفي وديعته» فجحوده 
في هذا الموضع من باب الحفظ؛ لأن فيه قطع طمع لفقيرين. 

قوله: (قَإِنَ عَادَ ِلَى الاغتراف لَمْ يَبْرأْ من الضّمّان)؛ لأنه لما جحدها حكم له 
فيها بالملك لثبوت يده عليها؛ لأن كل من في يده شيءء فالظاهر أنه له. فإذا اعترف به 
لغيره بعد هلاكه لزمه ضمان» وإن طلب الوديعة صاحبهاء فقال المودع: قمت فنسيتهاء 
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فضاعت ضمنء وإن قال: سقطت مني لا يضمنء وإن قال: أسقطتها ضمن. 

قوله: (وَللْمُودَع أن يُسَافِرَ الوديعة, وَإِنْ كَانَ لَبَا حمل وَمُوْنَةَ عند أبي حَنيقَة) 
هذا إذا كان الطريق آمناً. أما إذا كان مخوفاً يضمن إجماعاًء وكذا إذا كان الطريق آمنا ونبهاه 
صاحبها عن السفر بها فسافر بها يضمن؛ لأن التقييد مفيد؛ عن شاد 
أن يضطر إلى ذلك بأن قصد السلطان أخذها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان لها حمل ومؤنة لم يسافر بهاء فإن سافر مها ضمن؛ 
لأنه يلزم المالك أجرة النقل من بلد إلى بلد والظاهر أنه لا يرضى بذلكء ولأبي حنيفة 
إطلاق الأمر بالحفظ للفقيرين محل للحفظ إذا كان الطريق آمناً. ولهذا يملك الأب 
والوصي في مال الصبي؛ ولأن الإنسان لا يلتزم الوديعة ليترك أشغاله والسفر من أشغاله» 
فلا تمنعه الوديعة من ذلك صاحب المنظومة: 

لا يضمن المودع بالمسافره عند انعدام النهي والمخخاطره 
ويجعلان هذه مضمونه في كل مالحمله مؤنه 

قيد بانعدام النبي والمخاطرة؛ لأنه إذا نهاه» فخرج بها يضمن إجماعاء وكذا إذا كان 
الطريق مخوفاً. وأما إذا لم يكن ها حمل ولا مؤنة لا يضمن بالمسافرة إجماعاًء والذي له 
حمل ومؤنة هو ما كان يحتاج في حمله إلى ظهرء أو أجرة حمال. 

قوله: (وَإِذا أؤْدَعَ وَجُلان عند رَجُلٍ وَدِيعَةَ م حَصَرَ أحَدُهُمَا يَطْلْبْ لصيبَةُ منبا 
م يُقَعْ َيه شيء منبًا حت يَحْضْرٌ الآخر عند أبي حَنيقة. وَقَال أبو يُوسُف وَمُحَمّدْ: 
يَدفَعُ إَِيْه نصيبَهُ ) والمنلاف في المكيل والموزون. 

هما: أنه طالبه بدفع نصيبه» فيؤمر بالدفع إليه كما في الدين المشترك؛ ولأنه يطالبه 
بتسليم ما سلم إليه وهو النصف ولأي حنيفة أنه يطالبه بدفع نصيب الغائب؛ لأنه يطالبه 
بالمفرز وحقه في المشاع؛ والمفرز المعين يشتمل على الحقين ولا يتميز حقه. إلا بالقسمة 
وليس للمودع ولاية القسمة بخلاف الدين المشترك؛ لأنه يطالبه بتسليم حقه إليه؛ لأن 
الديون تقضى بأمثالها. 


.ام مو سّ روي ساق 1:1 


قوله: (وإنَ أَؤْدَعَ رَجُل عند رَجْلَيْنِ سَيئًا مما يُقَسَمْ لمْ يَجُرْ أن يَْفَعَهُ أَحَدْهْمَا 
إلى الآخر وَلكنْبمَا يَقعَسمَانه وَيَحْقَطُ كُل واحد منْبُمًا نصفة؛ وَإِنْ كَانَ مما لا يُقِسّم 
جَاز أن بَحْمَظَهُ أَحَدُهُمَا هُما بإذن صاخ وهذا 9 حنيفة» وعندهما: لأحدهما أن 
يحفظ بإذن الأشرافن الوجيين يا لأنه رضي بأمانتهماء فكان لكل واحد منهما أن 
يسلم إلى الآخر كما في ما لا يقسم, ولأبي حنيفة أنه رضي بحفظهما ولم يرض بحفظ 
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أحدهماء فوقع التسليم إلى الآخر بغير رضا المالك» فيضمن الدافع» ولا يضمن القابض؛ 
لأن موضع المودع عنده لا يضمن. 

قوله: (وَإِذًا قَالَ صَاحبُ الْوَديعَة: ل تُسَلْمْبًا إلى رَوْجَتك قَسَلَمًَا إلا لم 
يَصْْمَنْ )؛ لأنه لا بد له من التسليم فنهيه لا يؤثر كما إذا قال: لا تحفظها بنفسك ولا في 
صندوقكء وهذا إذا لم يكن له امرأة سوى التي نهاه عن الدفع إليها الوديعة مما تحفظ على 
أيدي النساء كذا في المستصفى. 

قوله: (وَِنْ قَالَ لَهُ احْمَطبًا في هَذَا الْبَيْتَ فَحَفظَبًا فِي بَيْت آخَرَ من تلك الدَار 
لم يَضْمَنْ)؛ لأن البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرزء وهذا إذا لم يكن البيت الذي 
حفظها فيه أنقص حرزاً من البيت الذي أمره بالحفظ فيهء أما إذا كان البيت الثاني أحرز 
ضمن كذا في الينابيع. 

قوله: (وَإِنْ حَفظبًا في ذَارٍ أخْرَى ضمن)؛ لأن حكم الدارين مختلف في الحرز 
والحفظ. وأما إذا تساويا في الحرزء أو كانت الثانية أحرز لا يضمن. 

مسائل: المودع إذا وضع الوديعة في الدارء فخخرج والباب مفتوح» فجاء سارق» 
فأخذها إن لم يكن في الدار أحد ضمن؛ لأن هذا تضييع. 

الدابة الوديعة إذا أصابها مرض أو جرح فأمر المودع إنسانا يعالجهاء فعطبت 
فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن المودع أو المعالج» فإن ضمن المودع لا يرجع على أحدء 
وإن ضمن المعالج إن علم أنها ليست له لا يرجع عليه وإن لم يعلم أنها لغيره» أو ظنها له 
رجع عليه. 

المودع إذا خحاف على الوديعة الفساد إن كان في البلد قاض رفع أمرها إليه 
واستأذنه في بيعباء وإن لم يكن في البلد قاض باعها وضمنها وحفظ شنها لصاحبها وعلى 
هذا اللقطة. 

رجل غاب عن منزلهء وترك امرأته فيه وفيه وديعة» فلما رجع لم يجد الوديعة إن 
كانت امرأته أمينة لم يضمنء وإن كانت غير أمينة ضمن. 

قال في الواقعات: سوقي قام من حانوته إلى الصلاة» وفيه ودائع للناس» فضاعت لا 
ضمان عليه؛ لأنه غير مضيع لما في حانوته؛ لأن جيرانه يحفظونه. 

رجل دفع إلى آخر شيئاً لنشره في عرس إن كان دراهم ليس له أن يحبس منها شيكا 
لنفسه ولا له أن يدفعه إلى غيره لينثره» ولو نثر بنفسه ليس له أن يلتقط منه» وإن كان 
سكراً له أن يدفعه إلى غيره ليتثره. وله أن يلتقط منه وليس له أن يحبس منه شيثاً لنفسه 
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كذا في الواقعات. 

رجحل أودع رجلاً زنبيلاً فيه آلات النجارين» ثم جاء يسترده وادعى أنه كان فيه 
قدوماء فذهبت منه» وقال المودع: قبضت منك الزنبيل» ولا أدري ما فيه لا ضمان عليه. 
وهل يجب عليه اليمين؟ ش 

قالوا: لا يجب عليه؛ لأنه لم يدع عليه صنعاًء وكذا إذا أودع دراهم في كيس ولم 
يزنها على المودعء ثم ادعى أنها كانت أكثر من ذلكء فلا يمين عليه إلا أن يدعي عليه 
الفعل» وهو التضييع أو الخيانة. 

المودع إذا قال: ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب من مالي شيء يقبل. 

قوله: ((مع يمينه): خلافاً لمالك؛ لأنه أمين. 

غريب مات في دار رجل» وليس له وارث معروف» وخلف شيئا يسيراً يساوي 
حمسة دراهم ونحوها وصاحب الدار فقير» فله أن يأخذها لنفسه؛ لأنه في معنى اللقطة» 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كئاب العارية”" 


هي مشتقة من العرية» وهي العطية. وقيل: منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار 
وشنار. فعلى هذا يقال: العارية بالتشديد؛ لأن ياء النسب مشددة. 

والعارة لغة في العارية. قال الحريري: 

حتى إن بزتي هذه عاره وبيتي لا يطوف به فاره 

أي لا يدور. 

وني الشرع: عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض» وسميت عارية لتعريها عن 
العوض. 

ومن شرطها: أن تكون العين قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينهاء حتى لا تكون عارية 
الدراهم والدنائير والفلوس إلا قرضاً. 

والعارية غير لازمة» حتى إن للمعير أن يرجع فيهاء متى شاء وتبطل يموت أحدهما. 

قوله رحمه الله: (الْعَارِيُة جَائرَة) أي مفيدة لملك المنفعة؛ لأنها نوع إحسان وفعل 
خخير. 

قوله: (وهي تمليك الْمَنافِع بغيْرٍ عرّض) وهذا قول أي بكر الرازي وعامة 
أصحابنا. 

وقال الكرخي: هي إباحة المنافع بملك الغير» والأول أصح. 

ووجهه: أن المستعير يملك أن يعير» ولو كانت إباحة لم يجز له أن يعيرها كمن 


(1) وهي عققد يرد على التبرع بمنافع الشيء لاستعماله ورده؛ ففيه تمليك المنفعة محاناً بلا عوض. 
فصاحب الشيء: معير. 
وآخذه لاستعماله: مستعير. 
والشيء الذي هو محل العقد: عاريّة بتشديد الياء. 
وقد يطلقون العارية على معنى عقد الإعارة نفسه. وعقد الإعارة يقابل الإجارة التي تقوم على 
أساس تمليك المنفعة بعوض: ففي الإجارة بيع للمنافع» وني الإعارة تبرع بهاء وإنما الفارق هو 
العوض وعدمه. 
ومن ثم وجب في الإجارة تحديد مدة الانتفاع» لأن مقدار المنافع المقابل للأجرة إنما يحدده 
الزمن بخلاف الإعارة فإنها» وإن كانت التوقيت ملحوظا فيها لابتنائها على أساس الردء لا يجب 
تحديد المدة في عقدهاء بل يصح فيها إطلاق الوقت والسكوت عنه لأنها تبرع بالمنفعة يستطيع 
المعير الرجوع عنه متى شاءء وليس فيه التزام بعوض يحتاج إلى تحديد مقابله من المنافع 
بالوحدات الزمانية. 


انظر: المدخل الفقبي العام (615-614/1). 
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أبيح له طعام لم يجز له أن يبيحه لغيره. 

وجه قول الكرخي: أنها لو كانت تمليكاً لحاز له أن يؤجرها كما قلنا في الإجارة 
لما كانت تمليكاً للمنافع جاز للمستأجر أن يؤجرها. 

قلنا: امتناع إجارة العارية ليس؛ لأنه لا يملك المنفعة لكن المعنى أن المعير ملكه 
المنافع على وجه لا ينقطع حقه عنها متى شاءء فلو جاز له أن يؤجر لتعلق بالإجارة 
ال منهاء فلهذا المعنى لم تجز إجارتها 

قوله: (وتصح م بقؤله: أَعَرئك وَأَطْعَمْتُك هذه الأرْضَ وَمَتَحْتكَ هذا الاب 
وَحَمَلْنُك عَلَى هذه الدَابّة إذَا لَمَ يُرِذْ به الْيبَة رأخدشك هذا الْعَبْدَ وَدَارِي لك سكتى 
وَدَارِي لك عمْرَى سَُكْنَى) أما قوله: «أعرتك»: فهو صريح العارية» «وأطعمتك هذه 
الأرض»: عارية أيضاً؛ لأنما لا تطعم. فعلم أنه أراد المنفعة. وهذا لو قال: «أطعمتك هذا 
الطعامم كان إباحة للعين. ٠‏ 

وقوله: «منحتك هذا 55 عبارة عن العارية. قال عليه الصلاة والسلام: 
«المنحة مردودة)”)؛ ولو كانت تقتضي ملك العين لم يجب ردها. 

المنحة بكسر الميم العطية. يقال: منحه يمنحه ويمنحه بكسر النون وفتحها إذا 
أعطاه شيئء كذا في الصحاح 

وقوله: (عمرى سكنى»: بيان للمنفعة وتوقيتها بعمره؛ لأنه جعل له سكناها مدة 
عمره. 

وقوله: «إذا لم يرد به الهبة»: راجع إلى منحتك وحماتك» ان كد كلت ري" 
يقول مهماء إلا أنه أراد كل واحد منهما كما في قوله تعالى: « عَوَانُ 201 ل يقل 


(1) قالابن حجر العسقلاني في الدراية (182/2): حديث: «المنحة مردودة» والعارية مؤداة» أبو 
داود وابن حبان والترمذي من حديث أبي أمامة رفعه: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة» الحديث. 
وروى البزار عن ابسن عمر رفعه: «العارية مؤداة» وابن عدي من حديث ابن عباس نحوه ني 
حديث؛» وعن أنس في مسند الشاميين. 
وروى الدارقطني من مرسل عطاء قال: أسلم قوم في أيديهم عواري المشركين» فقالوا: قد أحرز 
لنا الإسلام ما بأيديناء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «العارية مؤداة»» فأدوا ما 
بأيديهم من العواري» وروى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال: العارية بمنزلة الوديعة» لا 
ضمان فيها إلا أن يتعدى. وعن علي: ليس على صاحب العارية ضمان. وروى ابن أبي شيبة عن 
سمرة رفعه: «إعلى اليد ما أخحذت حتى تؤديه». وأخر جه البرار بلفظ: «حتى تؤدي». وروى عبد 
الرزاق» عن ابن عباس وعن أبي هريرة بإسنادين: «العارية تغرم». 

(2) سورة البقرة: 68. 
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ولم يقل بين ذلكما. 

قوله: «وأخدمتك هذا العبدم: صريح في ليك المنفعة؛ لأنه أذن له في استخدامه. 

وقوله: «وداري لك سكنى»: أي سكناها لك. 

قوله: (وَللْمُعير أن يَرْجِعٌ في الْعَارِيّة مَتَى شاء)؛ لأنها ليك المنافع وهي تحدث 
حالاً فحالاً فما لم يوجد منبها لم يتصل به قبضء فللمعير أن يرجع فيه. 

قوله: (وَالْعَاريُة أمَائةٌ إن هلك من غَيْرٍ عد لَمْ يَضْمَنْ) قال عبد السلام: ليس 
على المستعير غير المغل ضمان» فإن شرط فيها الضمان كانت مضمونة بالشرط لقوله 
عليه السلام لصفوان بن أمية حين استعار منه أدرعاًء وقال له صفوان: أغصباً تأخذها يا 
محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة), فأخذها بشرط الضمان. 

وفي الينابيع: لو قال أعرني دابتك أو ثوبكء» فإن ضاعء فأنا ضامن له فالشرط لغو 
ولا يضمن. 

وأما الوديعة والإجارة لا يضمنان أبداً» ولو شرط فيهما الضمانء وإنما يضمنان 
بالتعدي كذا في الكرخي. 


(1) قال ابسن حجر العسقلاني في الدراية (182-181/2): حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استعار دروعاً من صفوان» أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم من حديث صفوان بن أمية. وأخرج 
أبو داود من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان. ومن طريق ابن رفيع» 
عن ابن أبي مليكة» عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية» وعن هشيم عن حجاج عن عطاء مرسلاً. 
وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس نحوه) وقال فيه: فقال يا رسول الله: أعارية مؤداة؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: «نعم» همام مؤداةم وأخرجه الدارقطني» ثم البيبقي» » وله شاهد عند الحاكم 
عن جابر. 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن بعض بني صفوان عن صفوان: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
اسستعار منه عاريتين إحداهما بضمان» والآخر بغير ضمان. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان 
من طريق قتادة» عن عطاءء عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه يعلى بن أمية قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه سلم: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين درعاء فقلت: أعارية 
مضمونة) أو همام مؤداة؟ قال صلى الله عليه وسلم: «بل همام مؤداة). 
وفي السباب عن أنس: «كان فزع بالمدينق» فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً من أبي 
طلحة يقال له: المندوب» فركب» الحديث متفق عليه. وروى الطبراني من حديث الشفاء ببست 
عبد الله: أنها دخلت على ابنتها وهي تحت شرحبيل بن حسنة» فكانت تلومه على قعوده ني 
البسيت» فقال: يا خالة لا تلوميني» فإنه كان لنا ثوب استعاره النبي صلى الله عليه وسلم» 


وإسئاده ضعيف. 
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وقوله: من غير تعد إها قال: ذلك؛ لأنه إذا تعدى ضمن»؛ لأن للتعدي انيرا بدليل 
أنه لو حصل في الوديعة ضمنهاء فعلى هذا إذا استعار دابة إلى موضع سماهء فجاوز بها 
ذلك الموضع» فعطبت ضمن قيمتها؛ لأن الإذن لم يتناول ذلك الموضعء فصار بركونه فيه 
غاصباًء فلهذا ضمنء فإن رجع بها إلى الموضع الذي استعارها إليه» فعطبت لم يبرأ من 
الضمان. 

وقال زفر: يبرأ اعتباراً الوديعة إذا تعدى فيها المودعء ثم أزال التعدي. 

ولنا: أنه قد زمه الضمان بالتعدي, فلا يبرأ من ذلك إلا بالرد على صاحبها 
كالعامت: 

قوله: (وَلَيْس للْمُستَعيرٍ أن يُوَجَرَ مَا استَعَارَُ) فإن آجره فعطب ضمن؛ لأن 
الإعارة دون الإجارة والشيء لا ينضمن ما افوقه؛ ولأن مقتضى العارية الرجوع وتعلق 
المستأجر بها يمنع ذلكء, فلهذا لم يجز فإن آجرها ضمن حين سلمهاء وإن شاء المعير 
ضمن المستأجر؛ لأنه قبضها بغير إذن المالك؛ ثم إن ضمن المستعير لا يرجع على 
المستأجر؛ لأنه ظهر أنه آجر ملكه وإن ضمن المستأجر رجع على المؤجر إذا لم يعلم أنه 
عارية في يده دفعا لضرر الغرور بخلاف ما إذا علم. 

قوله: (وَلَهُ أن يُعيرَهُ إِذَا كَانَ لا يَحْتَلفُ باختلآف الْمُسْتَعْمل)؛ لأن العارية تمليك 
المنافع» وإذا كانت شليكاًء 8 ملك شيئاً جاز له أن يملكه عبني ما ملكء وإشا 
شرط أن لا يختلف باختلاف المستعمل دفعاً لمزيد الضرر عن المعير؛ لأنه رضي 
باستعماله لا باستعمال غيره» وإشا يجوز له أن يعير إذا صدرت مطلقة بأن استعار دابة 
ولم يسم له شيءء فإن له أن يحمل ويعير غيره للحمل» وله أن يركب ويركب غيره؛ لأنه 
لما أطلق فله أن يعير حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعين ركوبه. ولو 
أركب غيره ليس له أن يركب بنفسه حتى لو فعله ضمن؛ لأنه قد تعين الإركابء فأما إذا 
اسستعارها ليركبها هوء أو استعار ثوباً ليلبسه هو فأركبها غيره» أو البسه غيره فتلف 
ضمن؛ لأنها مقيدة هنا بركوبه ولبسه. وإن استعار داراً ليسكنها هو فأعارها غيره فسكنها 
لم يضمن؛ لأن الدور لا تختلف باختلاف المستعمل. 

قوله: (وَعَارِ 3 الدرَاهم وَالدَانِيرٍ وَالمكيل وَالْمَوْرُون قَرْضِْ)؛ لأن الإعارة تمليك 
المنافع وهذه الأشياء لا ينتفع مها إلا باستهلاك أعيانها. وكذا المعدود الذي لا يتفاوت 
كالحوز والبيض؛ لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه» وإمها يكون عارية الدراهم والدنانير 
قرضاً إذا أطلق العارية. أما إذا استعارها ليعاير بها ميزاناء أو يزين بها دكانا كانت عارية لا 
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قرضاًء فإن هلكت من غير تعد لا ضمان عليه. 

قوله (وَإذا اسْتَعَارَ أَرْضًا ليسي فيبًا أو يَغْرس كخلا جَارَ وَللمُعيرٍ أن يَرْجِعٌ فيبا 
وَيُكلفة قَلِعَّ الباء وَالْعَرْس)؛ لأن العارية توجب الاسترجاع» فيكلف تفريغها. 

قوله: (قإن لَمْ يُوقف الْعَارِيّة فلا ضمَانَ عَلَيْم يعني في نقصان البناء والغرس؛ لأن 
رضي بالعارية من غير توقيت» فلم يكن مغروراء والرجوع إنما يجب بالغرور. 

قوله: (وَإِنْ وَفْتَ الْعَارِيُة فَرَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتَ صَمِنَ الْمُعيرٌمَا نقَص الْناء وَالْمَرْسْ 
ِالْقلْعِ)؛ لأنه غره بتوقيت المدة. 

قال في الهداية: إذا وقعت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه. ولكنه يكره لما 
فيه من خلف الوعد ويضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع؛ لأنه غره حيث وقت 
له» والظاهر هو الوفاء بالوعد فيرجع عليه. 

وقال الحاكم الشهيد: أنه يضمن صاحب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبنائه 
ويكونان له إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما ولا يضمنه قيمتهماء فيكون ذلك له؛ لأنه 
ملكهء وقالوا: إذا كان في القلع ضرر بالأرضء فالخيار إلى صاحب الأرض؛ لأنه صاحب 
أصل والمستعير صاحب تبع والترجيح بالأصل» وإن استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتى 
يحصد الزرع وقت أو لم يوقت؛ لأن للزرع نهاية معلومة. فيترك إلى أن يستحصد» وإنما 
يترك بأجرة المثل حتى لا يتضرر المعير مراعاة للحقين وليس كذلك الغرس»؛ لأنه لا نبهاية 
له. 

قوله: (وأجْرة الْعَارِيّة عَلَى الْمُسْتَعيرٍ)؛ لأن الرد واجب عليه؛ لأنه قبضه لمنفعة 
نفسهء وني الوديعة مؤنة الرد على صاحبهاء وفي الرهن مؤنة رد الرهن على المرتهن» ونفقة 
المستعار على المستعير وعلف الدابة المستعارة على المستعير والكسوة على المعير. 

ولو استعار عبداً للحدمة فعليه نفقته» وإن أعاره مولاه فنفقته على المولى» 
فالاستعارة أن يقول: أعرني عبدك, والإعارة أن يقول المولى خحذ عبدي» واستخدمه من 

قوله: (وَأَجْرَة رَدٌ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجرَة عَلَى الْمُوَجُر)؛ لأن الواجب على المستأجر 
التمكين والتخعلية دون الردء فإن منفعة قبضه شاملة للمؤجر معنى. 

قوله: (وَأجِرةٌ رَدُ الْعَيْنِ الْمَعْصُويّة عَلَى القاصب/؛ لأن الواجب عليه الرد 
والإعادة إلى يد المالك؛ لأنه نقلها من مالكها غصباً. 
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قوله: (وَإِذَا استَعَارَ دَابة فَرَذُهَا إلى إِصْطَبْلٍ صاحببًا فلكت لم يَضْمَنْ) وهذا 
استحسان؛ لأن إصطبله يده ولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى الاصطبل؛ ولأنه أتى 
بالتطحليم المعارت, وفي القياس يضمن؛ لأنه لم يردها إلى مالكها ولا إلى وكيله» فكان 
مضيعاً لها ومن استعار دابة» فردها مع عبده» أو أجيره لم يضمن والمراد بالأجير أن يكون 
مسانئهة, أو مشاهرة بخلاف الأجير مياومة؛ لأنه ليس في عيالهء وكذا إذا ردها مع عبد 
صاحب الدابة» أو أجيره لم يضمن؛ لأن المالك يرضى به. ألا ترى أنه إذا ردها إليه فهو 
بردة إلى عيدة, 

وقيل: هذا في العبد الذي يقوم على الدواب. 

وقيل: فيه وني غيره» وهو الأصحء فإن ردها مع أجنبي ضمن هذا دليل على أن 
المستعير لا يملك الإيداع. 

وقال يعضهم: يملك الإيداع؛ لأنه دون الإعارة. 

قوله (وَإِنَ اسَْعَارَ عَيًْا فَرَذُهَا إِلَى ذَارٍ الْمَالك وكَمْ يُسَلْمْبًا إلَيْه ضَّمن) وفي 
نسخة: «لم يضمن»: وكذا هو في شرحه لم يضمن غير أنه بعد ذلك أشار إلى أنه في 
آلات المنزل. 

وفي الهداية: إن استعار عبداً ورده إلى دار المالك ولم يسلمه لم يضمنء فإن كانت 
العارية عيدأء أو ثوب لا يبرا حتى يرده إلى المعيرء وهو معنى ما في متن الكتاب. 

قوله: (وَإِن 37 الوديعة إلى دَارٍ املك وَكم سلذا َيه ضَّمنَ) وكذا 
المغصوب؛ لأن الواجب على الغاصب فسخ فعلهء وذلك بالرد إلى المالك دون غيره 
الوديعة لا يرضى المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من في عياله؛ لأنه لو ارتضى ذلك لما 
أودعها بخلاف العواري؛ لأن فيها عرفا حتى لو كانت العارية عقّد جوهر لم يردها إلا إلى 
المعير لعدم العرف فيه. 

ومن أعار أرضاً للزراعة يكتب المعار إنك قد أطعمتني عند أني حنيفة» وعندهما: 
يكتب أنك قد أعرتني؛ لأن لفظة الإعارة موضوعة لهء والكتابة بالموضوع أولى» كما في 
إعارة الدار. 

وله: أن لفظ الإطعام أدل على المراد؛ لأنها تخص الزراعة» والإعارة تنتظم الزراعة 
وغيرها كالبناء ونحوهء فكانت الكتابة بها أولى بخلاف الدار» فإنها لا تعار إلا للسكنى. 

مسائل: قال في الواقعات: رجل استعار دابة» فنام المستعير في المفازة ومقودها ني 
"يده فجاء إنسان فقطع المقود وذهب بها لا ضمان عليه» ولو مد المقودء فانتزعه من يده 
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ولم يشعر بذلك ضمن؛ لأنه في الوجه الأول غير مضيع وههنا مضيعء وهذا إذا نام 
مضطجعاً. أما إذا نام قاعداً لا يضمنء ولو كان المقود ليس في يده؛ لأنه غير مضيع؛ لأن 
المودع إذا نام قاعدا» فسرقت الوديعة لا ضمان عليه والمودع والمستعير ني هذا سواء 
نص على التسوية بينهما السرخسي. 

رجل استعار كتاباً ليقرأ فيه» فوجد فيه خطأ إن علم أن صاحب الكتاب يكره 
إصلاحه؛ ينبغي أن لا يصلحه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» وإن يعلم أنه لا يكره 
إصلاحه جاز؛ لأنه مأذون له دلالة» ولو لم يفعل لا إثم عليه؛ لأن الاصلاح غير واجب 
عليه. 

رجل استعار ثوراً فاستعمله ثم تركه في المرعى» فضاع إن علم أن المعير يرضى 
بكونه هناك يرعى وحده كما هو العادة لا يضمن وإلا ضمن؛ لأنه تركه بغير إذنه» رجل 
طلب من آخر ثوراً عارية» فقال له غداً أعطيكء فلما كان من الغد أخذه المستعير بغير 
إذن صاحبه واستعمله ومات في يده ضمنء؛ لأنه أخذه بغير إذنه» وإن رده» فمات عند 
صاحبه لا ضمان عليه. ْ 

امرأة أعارت شيئاً بغير إذن الزوج إن أعارت من متاع البيت مما يكون على أيدي 
النساء عادة» فضاع لا يضمن. ولو زلق مستعير السراويل» فتخرق لا يضمن رجل دخل 
الحمامء فاستعمل آنية الحمام» فانكسرت لا ضمان عليه وكذا إذا أعطاه صاحب الفقاع 
كوز الفقاع ليشربه» فسقط من يده وانكسرت لا ضمان عليه؛ لأنه أخذه بإذنه» ولو أتى 
إلى سوقي يبيع الآنية وأخذ إناء بغير إذنه لينظر إليه» فسقط من يدهء فانكسرت ضمن» 
لأنه غير مأذون فيه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب اللقيط 

اللقيط”' اسم لمنبوذ من بني آدم نبذ خوفاً من العيلة» أو فراراً من التهمة مضيعه 
آثم» ومحرزه غانم» وأخذه أفضل من تركه. وسمي لقيطاً باعتبار مآله لما أنه يلقط. . 

والالتقاط مندوب إليه فيما إذا كان في المصر. وواجب إذا كان في برية لما فيه من 
إحيائه. 

قوله رحمه الله: (اللّقيط حَُ) أي في جميع أحكامه, حتى إن قاذفه يحد؛ لأن 
الأصل في بي آدم الحرية» والدار دار الإسلام» وهي دار الإأخراز» وإن ادعى الماتقط» أو 
غيره أنه عبده لا يصح إلا بالبينة. 

وتجوز شهادته بعد البلوغ إذا كان عدلاً. 

وله بضصر عته الع والتدبير» والكتابة» والحناية عليه ومنه كالحناية على الأحرار. 

ويحكم له بالإسلام؛ لأنه وجد بين المسلمين» فكان مثل أولادهم. وروي أن 
رجلاً التقط لقيطاًء فجاء به إلى علي كرم أله سياه الام ا 

قوله: (وَفقَنهُ ُهُ مثل بيت الْمَالِ) يعني إذا لم يكن له مال ولا قرابة؛ لأن ميراثه 
للمسلمين وعقله عليه» فكانت نفقته في بيت مالهم. وروي أن رجلاً جاء إلى عمر رضي 
الله عنه بمنبوذ» فقال: وجدته على بابي» فقال عمر عسى الغوير أبؤساً نفقته علينا» وهو 
حر : 

فقوله: «وعسى الغوير أبؤساً»: يدل على أن عمر اتهمه أن يكون ابنهء وأن البأس 
جاء من قبله. والغوير بلد» والبؤس القحطء والمنبوذ الطفل المرمي به» فإن أنفق عليه 
الملتقط من ماله؛ فهو متطوع؛ ولا يرجع به على اللقيط لعدم ولايته عليه إلا أن يأمره 
القاضيء ليكون ديناً عليه» ولا يكفي محرد الأمر من القاضي في الأصح؛ لأن مطلقه. قد 
يكون للحث والترغيب» وإشا يزول هذا الاحتمال إذا شرط أن يكون ديناً عليه» ولو لم 
يأمره القاضي» ولكن صلدقه اللقيط بعد البلوغ؛ فله الرجوع, فإن أبى الملتقط أن ينفق 
عليهء وسأل القاضي أن ينقله عنه» فللقاضي أن ينقله عنه إلى يد عدل إذا أقام البينة أنه 


(1) اللقيط شرعاً: مولود طَرّحَهُ أَْلهُ حوفاً مِنَّ اله أو فراراً م من الْمّة. 
لاط مَنْدُوبُ إن كَانَ في الْمصرء ووَاجب إن كان في بريه فإ ود مَعَهُ َال فَتَمَُْ َي ماله 
وَإِلا فتَفقثُُ عَلَى بَيّت الْمَالِ. 

(2) أخرجه الهيشمسي في مجمع الزوائد في كتاب البيوع (باب التقاط المنبوذ): عن أني جميلة أنه وجد 
منبوذاً على عهد عمر بن الخطاب» فأتاه به فاتهمه» فأثني عليه خيراء فقال عمر: «هو حرء وولاؤه 
لك ونفقته علينا من بيت المال». 


68 كتاب اللقيط 


لقيطهء وإشها شرطت البينة لحواز أن يكون ممن تلزمه نفقته كابنه وعبده» فإن رجع بعد 
ذلك إلى القاضي يطلب رده إلى يده فالقاضي بالخيار إن شاء رده إليه» وإن شاء أبقاه 
على يد العدل. 

قوله: (ِقَِن الْتَقَطَهُ رَجُلُ لَمْ يَكْنْ لغيْره أن يَأَحْذَهُ من يَده)؛ لأن يده قد سبقت 
الله يكن راحد اناتد عدرلا لبد هن أولى مويله 0 

قوله: (فَإن اذُعَى مدع أَنَهُ ابنهُ فَالْقَوْلَ قَولَهُ معناه: إذا لم يدع الملاتقط نسبه. أما 
إذا ادعام فهو أولى بهء وإن ادعاه غير الملتقط أنه ابنه» فهو للمدعي صدقه الملتقط أو 
كذبه؛ لأنه إقرار للصبي بما ينفعه؛ لأنه يشرف بالنسب ويعير بعدمه. 

قوله: (َإِنَ اذْعَاهُ انان وَوَصّف أَحَدُهُمَا عَلامَةَ في جَسّدهء فَبُوَ أَوْلَى به؛ لأن 
العلامة تدل على سبق اليد؛ لأن الظاهر أن الإنسان يعرف علامة ولده. وإن لم يصف 
أحدهما علامة» فهو ابنهما لاستوائهما في النسب, وإن سبقت دعوة أحدهما فهو ابنه؛ لأنه 
ثبت حقه في زمان لا منازع له فيهء إلا إذا أقام الآخر البينة؛ لأن البينة أقوى. 

قال الخجندي: إذا ادعاه رجلان أحدهما مسلم, والآخر ذمي قضي به للمسلمء 
وإن كانا مسامين قضي به لمن أقام البينة» وإن أقاماها جميعاً قضي به لحماء ولو كان 
المدعي أكثر من اثنين» فعن أي حنيفة أنه جوزه إلى حمسة. 

وقال أبو يوسف: يثبت من اثنين ولا يثبت من أكثر من ذلك. 

وعند محمد: يثبت من ثلاثة ولا يثبت من أكثر من ذلك» إن ادعفه امرأة لا يضخ 
إلا بتصديق الزوج أو بإقامة البينة؛ لأن فيه حمل النسب على الغير» وإن ادعاه امرأتان 
وأقامت كل واحدة منهما البينة. 

قال أبو حنيفة: يجعل ابنهماء وعندهما: لا يكون ابن واحدة منهما لاستحالة أن 
تلد امرأتان ولداً واحداء ولأبي حنيفة أن إثبات النسب لا يقتضي إثبات الولادة» وإنما 
يتعلق به أحكام أخر من تحريم المصاهرة وحق الحضانة ووجوب الإرث. 

قوله: (وَإدًا وْجد في مر من أمصارٍ الْمُسلمِينَ أ في قَريَة من فَرَاهُمْ فى 
ذم أله ابْنهُ تبَتَ تسبُهُ منهُ كان مُسْلمًا/؛ لأن ني إثبات نسبه نفعاً له» وإنما جعلناه 
مسلماً؛ لأن الكفر إلحاق ضرر به فما يكسبه الضرر لا يجوز عليه» وما يحصل له فيه 
النفع فهو جائزء فصحت دعوته فيما ينفعه دون ما يضره. 

قسوله: (وَإِنَ وْجد في قري من قرَى هل الذمة أو في بيمة أ كيس كَانَ مي 
البيعة لليهودء والكنيسة للتصارى. وهذا الحواب فيما إذا كان الواجد ذميّاً رواية واحدة» 


كتاب اللقيط ْ 69 


وإن كان الواجد مسلماً في هذا المكان, أو ذميّاً في مكان المسلمين؛ اختلفت فيه الرواية: 

ففي رواية: كتاب اللقيط اعتبر المكان. 

وفي رواية: كتاب الدعوى اعتبر الإاسلام. 

وفي رواية: أيهما كان الواجدء وهي رواية ابن سماعة عن محمد لقوة اليد. 

قوله: (وَمَنْ اذّعَى أن اللّقيط عَبْدُهُ ل يُقَبَلُ منْهُ)؛ لأنا قد بينا أنه حر بالظاهرء فلا 
يتتقل عنه بنفس الدعوى إلا أن يقيم البيئة أنه عبده. - 

وفي الينابيع: إذا ادعى رجل أنه عبده وصدقه بعد الإدراك ينظر إن جرى عليه 
أحكام الأحرار من قبول شهادته؛ أو حد قاذفه وما أشبه ذلك من الأحكام لا يصير عبدا 
بتصديقه إياه. وإن لم يجر عليه شيء من أحكام الأحرار» فهو عبد للذي ادعاه. 

قوله: (وَإِنْ ادْءَ عَبْدَ ألْهُ ابْنْهُ تَبَتَ كسَبّهُ مئهُ وَكان خُرًا)؛ لأنا نراعي حصول 
المنفعة له وثبوت النسب أنفع له وكونه رقيقاً ضرر عليه فصح ما فيه نفعه» وبطل ما 
فيه ضرره؛ ولأن المملوك قد تلد له الحرة» فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشكء؛ وإن ادعاه 
مملوكان» فهو ابنهما ويكون عبداً عند أي حنيفة. 

وقال محمد: هو ابنهما ويكون حرا ولو قال المسلم هو عبدي» وقال النصراني: 
هو ابني؛ فهو ابن النصرائي ويكون حراً. 

قَوْلَهُ: (وَإن وُجِدَ مع اللّقيط مَالَ مَشْدُودٌ عَلَيْهِ فَبُوَ لَه اعتباراً للظاهرء وكذا إذا 
كسان مسدوداً عل دانة بورع عليبا :اننا 131 كان مو يوه بقربه لم يحكم له به ويكون 
لقطةء وإن وجد اللقيط على دابة» فبي له وحكي أن لقيطة وجدت ببغداد وعند صدرها 


رق منشور فيه: 
وهذه بنت شقي وشقية بنت الطباهجة والقليه 
ومعها ألف دينار جعفرية يشترى بها جارية هنديه 
وهذا جزاء من لم ي زوج بنته وهي كبيره 


دوا ولك و منج يروو ا 

قوله: (وَلا يَجُورُ زويجٌ الملتقط اللقيط)؛ لأنه لا ولاية له عليه من الملك 
والقرابة والسلطنة» والنصرف على الصغير إنما هو بالولاية ولا يزوجه إلا الحاكم. 

قوله: 7 تَصَرَفْهُ في مَال اللقيط) اعتباراً بالأم. 

قوله: (وَيَجُورُ أن يُقبض لَهُ الْبَة؛ لأنه نفع حض. 
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قوله: (وَيْسَلمَهُ في صئاعَة)؛ لأنه باب تثقيفه واستجلاب المنافع له. 


10 1 كتاب اللقيط 
قوله: (وَيُوَجْرَهُ) هذه رواية القدوري. 


وفي الجامع الصغير: لا يجوز أن يؤجره وهو الأصح؛ لأنه لا يملك إتلاف منافعه» 
فأشبه العم بخلاف الأم. فإنها تملكهاء وجناية اللقيط في بيت المال وميراثه لبيت المال لا 
للذي التقطه. فإذا قتل اللقيط خخحطأء فالدية على عاقلة القاتل لبيت المال» وإما وجبت 
الدية؛ لأنه حرء وإما كان لبيْت المال؛ لأنه لا وارث له إلا المسلمون, وإن قتل عمداء 
فالإمام بالخيار إن شاء قتل القاتل» وإن شاء صالحه على الدية عندهما. 


وقال أبو يوسف: له أن يقتلهء ولكن يأخذ منه الدية؛ لأن ولاية الإمام تنبت 
بالعتقدء فهو كالوصي والوصي ليس له أن يقتل» وليس للإمام أن يعفو في قوهم جميعاً؛ 
لأن في ذلك إسقاط حق المسلمين من غير بدل» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب اللقطة”” 


هي بإسكان القاف وتحريكها وهي اسم لما يلتقط من المال. وأخذها أفضل من 
تركهاء وهذا في غير الإبل والبقر؛ لأن ما سواهما يخاف عليه الضياع والتلف. ففي أخذه 
صيانة له., 

قوله رحمه الله: (ِاللْقَطَةُ أَمَائةَ إذَا أَسْبَدَ الْمُلتَقط أنَهُ يَأْحُذْهَا ليَحْفَظَبَا وَيَرُدُهَا 
عَلَى صاحببًا)؛ أن الأحة عار هذا اورجه ماذون فيه شرعاء بل عو الأمظيل عبد حابنة 
العلماء, عت إذا خاف الضياع» وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه» وكذا إذا 
تصادقا أنه أخذها للمالك؛ لأن تصادقهما كالبينة» وإن أقر أنه أخذها لنفسه وجب عليه 
ضمانهاء وإن أحذها ولم يشهدء وقال: أخذتها للمالك وكذبه المالك؛ فتلفت في يده 
ضمنها عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يضمنهاء والقول قوله؛ لأن صاحب اللقطة يدعي عليه أخذا 
مضموناء وهو ينكرء فكان القول قوله. 

ولهما: أنه أقر بسبب الضمان» وهو الأخذ وادعى ما يبرئه» وهو الأخذ لمالكه فلا 
يبرأء ولو أخذ لقطة ليأكلباء أو ليمسكها لنفسه لم يبرأ من ضماهاء حتى يؤديها إلى يد 
صاحبها. ش 

وقال زفر: إذا ردها إلى الموضع الذي أخذها منه بريء؛ لأنه قد ردها إلى الموضع 
الذي أخذها منه. فأشبه ما إذا أخذها ليردها على صاحبهاء ثم ردها إلى ذلك الموضع 

ولنا: أن الأخذ وقع لنفسه. فصار غاصباًء والغاصب لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك؛ 
أو إلى وكيله» وكذا الغاصب إذا ركب الدابة ليردها إلى صاحبهاء فتلفت في ذلك الركوب 
فهو ضامن؛ لأن الأخذ مضمون عليه فلا يبرأ إلا بالرد إلى يد صاحبهاء إلا إلى يد وكيله. 
فإن أخذ اللقطة ليردها على صاحبهاء وأشهد على ذلكء؛ ثم ردها إلى موضعها إن كان لم 
يبرح من مكانه» حتى ردها فيه لم يضمن» وإن ذهب بها عنه» ثم رجع إليه فردها ضمنء» 
ويكفي في الإشهاد أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة» فدلوه علي سواء كانت اللقطة 
واحدة, أو أكثر يعني سواء كانت جنساً واحداء أو أجناساً مختلفة. ثم إذا أشهدء فجاء 


(1) إذا رَجَدَ سَخْص لُقَطَه دب لَهُ رفع لصاحيهاء وفْرْضَ عند حوْف ضياعها فإن أشْبَدَ عليها 
حرا إلى أن عَلمَ أن صاحِيها لا يَطْْيَا أو أنها سد إن بيت كانت أمَانٌ ِي مده إن ساء القع 
0 0 فقيراً وإلا تَصدّقَ يها فإن جَاءِ صَاحبَبًا فهو الْخيّارٍ إن شَاء أَمْضَى الصّدقة وإن شاء 


12 كتاب اللقطين 


صاحبها يطلبهاء فقال: قد هلكت» فهو مصدق؛ لأنه أمين حين أشهد؛ والأمين لا يضمن 
من غير تعد. 

وقوله: «إذا أشهد»: الإشهاد حتم عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يشترط الإاشهاد. 

والنلاف فيما إذا أمكنه أن يشهد. أما إذا لم يجد من يشهده. أو خاف إذا أشهد 
أن يأخذه الظلمة» فترك الإشهاد لم يضمن إجماعاً. 

قوله: (فَإِن كانت أَقَلَ من عَشَرَة دَرَاهمَ عَرَقَبَا أَيَاماه وَإِنْ كَائت عَشْرَةٌ قَصّاعدًا 
عَرَقًَا حَوْلا كاملا وهذه رواية عن أي حنيفة. ْ ْ 
وقوله: «أيامأ»: معناه على حسب ما يرى» وقدره محمد في الأصل بالحول من غير 
تفصيل بين القليل والكثيرء وهو قول مالك. 

وروى الحسن عن أني حنيفة: أن التعريف على قدر خطر المال إن كان مائة درهم 
فصاعداً عرفها حولاًء وإن كان عشرة دراهم فشهراًء وإن كانت ثلاثة دراهم فثلاثة أيام. 

وفي الخجندي: إذا كانت ثلاثة دراهم ونحوها عرفها جمعة» وإن كانت درهماً 
فثلاثة أيام» وإن كانت دانقاً فيوماً. يعني إذا كان الدانق فضة. أما إذا كان ذهباً فثلاثة أيام» 
وإن كانت كسرةء أو تمرة» أو نحوها تصدق بها مكاهاء وإن كان محتاجاً أكلها. 

وقيل: إن هذه المقادير كلها ليست بلازمة» وإنا يعرفها مدة يقع بها التعريف 
وعليه الفتوى. . 

ثم التعريف إنما يكون جهراً في الأسواق» وأبواب المساجدء وفي الموضع الذي 
وجد فيه وفي الممامع» وإن وجد اللقطة رجلان عرفاها جميعاً واشتركا في حكمها. 

ولو ضاعت اللقطة من يد ملتقطها فوجدها في يد آخرء فلا خصومة بينه وبينه؛ 
لأن الأول قد ارتفعت يدهء ولو كانا يمشيان فرأى أحدهما لقطة, فقال صاحبه: هاتهاء 
فأخحذها لنفسه فبي للآخذ دون الآمرء وإذا كانت اللقطة شيئاً يعلم أن صاحبها لا 
يطلسبها كالنوى المبدد» فإنه يكون إياحة يجوز أخذه من غير تعريف» ولكنه يبقى على 
مالكه. 

قبال بعض المشايخ: التقاط السنابل في أيام الحصاد إن كان قليلاً يغلب على الظن 
أنه لا يشق على صاحبه لا بأس أن يأخذه من غير تعريف» وإلا فلا يأخذه. 

قوله: (قَإِنْ جَاءَ صَاحببًا وَإِلهُ تَصّدّقّ ببَا) أما إذا جاء صاحبهاء وأقام البينة سلمها 
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إليه إيصالاً للحق إلى مستحقه, وذلك واجب. وأما إذا لم يجئع يتصدق مما ليصل خلفها 


كتاب اللقطر [ْ 73 


إليهء وهو الثواب عللسى اعتبار إجازته التصدق بهاء وإن شاء أمسكها رجاء الظفر 
بصاحبها. 

قوله: (قَإن جَاء صَاحببًا) يعني بعد التصدق بباء فهو بالخيار إن شاء أجاز الصدقة 
وله ثوامهاء وإن شاء ضمن الملتقط» فإن ضمنه لم يرجع مها على المسكين؛ لأنه بالتضمين 
ملكبا فظهر أنه تصدق بملك نفسه فله ثواءهاء وإن ضمن المتصدق عليه لم يرجع به 
أيضاً على الملتقط؛ لأن الصدقة عقد تبرع» فإذا ضمنها الذي تبرع عليه لم يرجع به على 
المتبرع. ا .0 0 

قوله: (وَيَجُورُ التقاط الشّاة وَالْبَقَرّة وَالْبَعيرِ) هذا إذا حاف عليهم التلف 
والضياعء مثل أن يكون البلد فيبا الأسد واللصوضء أما إذا كانت مأمونة التلف لا 
يأخذها أما الشاة» فلقوله عليه السلام: «وخذها فإها هي لك أو لأخيك أو للذئب)20. 
وأما الإبل فلقوله عليه السلام: «ما لك وها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء» وترعى 
الشجر حتى يأتيها صاحبها فيأخذها»7 . 

قوله: (فإِن أَلقَىَ الْمُلتقط عَلَيْبا ير إذن اْحاكم فَبْوَ متبرَع) لقصور ولايته. 

قوله: (وَإِنَ ألفق بأَمْرِه كَانَ ذلك دَيْنَا عَلَى صَاحببًا)؛ لأن للقاضي ولاية في مال 
الغائب نظراً له» وقد يكون النظر في الإنفاق. 

قوله: (وَإِذَا رَفَعَ ذلك إِلَى الْحَاكم نظر فيه فَإِنْ كَانَ للْبَبِيمَة مَنفَعَةَ آجَرَهَا وألفق 
عَلَيَا من أَجْرتبَا)؛ لأن فيه إبقاء العين على ملكه من غير إلزام الدين عليه. 

قوله: (وإن لم يَكْنْ لبا منْفَعَةٌ وَحَاف أَنْ تسْتغرق التَعَقَُ قيمَتبًا بَاعَبَا وَأَمَرَ 
بحفظ َمَسبًا)؛ لأن القاضي ناظر محتاط» فله أن يختار أصلح الأمرين. 

قوله: (وَإن كَانَ الأصلّحُ الإلقاق عَلَيَْا أذنَ الْحَاكمُ في ذَلكَ وَجَعَلَ التَفَقَةَ دَيْنا 
عَلَى مَالكبً؛ لأنه نصب ناظراء وثي هذا نظر من الحانبين» وإنما يأمره بالإنفاق يومين» 


(1) كنز العمال» كتاب اللقطة من قسم الأفعال» (277/15) رقم الحديث: 40554. 

(2) أخعرجه السبخاري في صحيحه في كتاب العلم إباب: الغصب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما 
يكره) بلفظ: «عن زيد بن خالد الحهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: 
اعرف وكاءهاء أو قال: وعاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنة» ثم استمتع بهاء فإن جاء ربهاء فأدها 
إلسيهء قال: فضالة الإبل» فغضب حتى احمرت وجتتاه؛ أو قال: احمر وجه فقال: وما لكء وها 
معبا سقاؤها وحذاؤها ترد الماء» وترعى الشججر فذرها حتى يلمّاها ربهاء قال: فضالة الغنم قال 
لكء أو لأحيك أو للذئب». 
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أو ثلائة على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا لم يظهر يأمر ببيعها؛ لأن استدامة 
النفقة مستأصلة, فلا نظر في الإنفاق مدة مد يده. 

قال في الحداية: شرط في الأصل إقامة البينة وهو الصحيح؛ لأنه يحتمل أن يكون 
غصباً في يدهء فلا يؤمر فيه بالإنفاق» وإنما يؤمر في الوديعة» فلا بد من البينة لكشف 
الحال» وإن قال: لا بينة لي» اقول له القاصي: أنفق عليها إن كنت صادقاً فيما قلت حتى 
يرجع على المالك إن كان صادقاًء ولا يرجع إن كان غاصباً. 

قوله: قَإِذًا حَصَرَ اْمَالِكُ فَللْمُلتقط أن يَمْتَعَهُ منبا حت يَأْحْذَ افق منة)؛ لأنه 
أن ل مني نضيان كأنه العا الملك من جهته» فأشبه البيع» ثم لا يسقط دين النفقة 
مبلاكه في يد الملتقط قبل الحبسء» ويسقط إذا هلك بعد الحبس؛ لأنه يصير بالحبس يشبه 
الرهن. 

قوله: (وَلْقَطَةُ الحل وَالْحَرَم سَوَاء) هذا احتراز عن قول الشافعي رحمه الله» فإن 
عنده ما يلتقط في الحرم يعرفه أبداً إلى أن يجي ء صاحبه. 

قوله: (وَإِذَا حَضْرَ رَجُل وَاذُعَى أن اللْقَطَهَ لَهُ َم دقع إِلَيْه حَنّى يُقيم الْبَينَه؛ لأنه 
مدعء فلا يصدق بغير بينة إلا أنه إذا دفعها إليه جازء لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن 
جاء صاحبها فعرف عفاصها»!') 

قوله: (َإِنْ أَغطَى عَلآمَتَبَا حل للْمُلتقط أن يَدقَعََا ليه ولا يُجْبرُ عَلَّى ذلك في 
لْقَضّاء) وقال مالك والشافعي: يجبر. ْ 

والعلامة أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءهاء ولو صدقه. 

قيل: لا يجبر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة. | 

وقيل: يجبر؛ لأن الحلك ينا عبن افر ارااموة م مالك ظاهراً. 

قوله: (وَلا يَمَصدّق اللْقطَة عَلَى غَنِيَ)؛ لأن الأغنياء ليسوا بمحل للصدقة. 

قوله: (وَإن كَانَ املق غَنيًا َم يَجُرْ لَه هُ أن يَْتَفعَ ببَا)؛ لأنها مال الغير» فلا يباح 
له الانتفاع به إلا برضاه والإباحة؛ لأنه محل للصدقة ة بالإجماع. 


(1) قالابن حجر العسقلاني ني الدراية في تخريج أحاديث الهداية (141/2): حديث: «فإن جاء 
صاحيهاء وعرف عقاصها وعددهاء فادفعها إليهم» أخرجه أبو داود في حديث زيد بن خالد. 
وقال زادها حماد بن سلمة» قلت قلت: ولم ينفرد بهاء بل بين مسلم أن الثورى وزيد بن أبي أنيسة أيضا 
روياهما. ولمسلم ني رواية: «وفإن جاء صاحبهاء فعرف عفاصها وعددهاء ووكاءها فأعطها إياه»» 
ولابن حبان: «رفإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها ووعائهاء فأعطه إياهايم» ومثله للنسائي. 
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قوله: (وَإِنْ كَانَ فَقيرًا قَلاَ بأ أن يَنْتفعَ ببًا)؛ لأنه ذو حاجة. 

وقال الشافعي: يعرف أبدأء ولا يجوز له أن ينتفع مهاء لقوله عليه السلام: «ولا 
تحل اللقطة)(©. 

لزه (وبجوز أن يَعَصّدَقَ با إذَا كَانَ غَنّا عَلَى أبيه انه وَزَوجته إذا كَانُوا 
فُقَرَاءَ)؛ لأنه لما جاز له أن ينتفع بها إذا كان فقيراً جاز أن تصدق مااعان :هولاوة والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


(1) قالابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (141/2): حديث: من التقط 
شيا فليعرفه سنة»» هو طرف من حديث أخرجه البزار والدارقطنى» من حديث أني هريرة: «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سكل عن اللقطة فقال: «لاتحل اللقطة» فمن التقط شيئاًء فليعرفه سنة» 
فإن جاء صاحبه فليرده إليه» وإن لم يأت فليتصدق به فإن جاء فليخبره بين الأجر وبين الذي 
لهم وفي إسناده يوسف بن خخالد وهو ضعيف. ولإاسحاق عن عياض بن حمار رفعه: (رمن أصاب 
لقطة. فليشهد ذوى عدل» ثم لايكتم» وليعرفها سئة» فإن جاء صاحبهاء الا نمو مال :اله يؤتيه 
من يشاء». 
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هواسملمولود له فرج وذكرء يورث من حيث مباله؛ فإذا اشتبه حاله ورث 
بالأحوطء حتى ينكشف حاله. وكذا إذا لم يكن له فرج ولا ذكرء ويخرج الحدث من 
دبره أو من سرته كذا في الينابيع. 

قوله رحمه الله: (إذا كَانَ للْمَؤلود فَرْجٌ وَذَكَر فَبُوَ خُْتَى فَإن كَانَ يُبُول من 
الذكَرِ فَبُوَ غلم وَإِنْ كَانَ يَبُول من الْفَرْجٍ قَبْوَ أل ٠‏ ون كَانَ يَبُولَ مْبُمًا وَالْبَوْل 
0 سبق من أحَدهمًا يُنْسَبُ إِلَى الْأسبق)؛ لأن السبق من أحد الموضعين يدل على أنه هو 
الأصل» وأنه عد لي امخرى لخر لعلة» ا 7 
ا 0 

قوله: (وَقَال أَبُو يُوسُف وَمُحَمّدٌ: : يُنْسَبْ إلى أكْثرهمًا) بولاً؛ لأن كثرته تدل على 
أنه هو المحرى في الأصل؛ لأن للأكثر حكم الكلء فيترجح بالكثرة. فإن استويا في الكثرة» 
قالوا جميعاً: لا علم لنا بذلك» وهو مشكل يننظر به إلى أن يبلغ. 

قوله: (فَِدَا بَلَعَ الُْنقى وَحَرَج لَهُ لحيّة أَوْ وَصَل إِلَى النّسَاءِ قَبْوَ رَجُل) وكذا إذا 
احتلم كما يحتلم الرجال؛ ركان له للك ممت 

قوله: (وَإِن طبر لَهُ فذي كنذي لْمَرَأة أَوْ زّل لَهُ لَبَنْ في تذيه أَوْ حاض» أَْ 
حَبلء أذ امك لوصول ليه من الْمَرْجء فَبْوَ امْرَأَةٌ)؛ لأن هذا من علامات النساء. وأما 
خروج المني» فلا اعتبار به؛ لأنه يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل» كذا ني شرحه. 

وصورة الحبل: بأن يتمسح بخرقة فيها مني. 

فإن قيل: ظهور الثديين علامة مستقلة» فلا حاجة إلى ذكر اللبن؟ 

قيل؛ لأن اللبن قد ينزل ولا ئديء أو يظهر له ثدي بحيث لا يتميز من ثدي 
الرجل» فإذا نزل اللبن وقع التمييز. 

قوله: (فإن لم يَظْبَر لَه إِحْدَى هذه الْعَلاَمَاتء فَبْوَ خُننى مُشكل) إما قال: 
«فبو» ولم يقل: «فهي»؛ لأنه لو أنه يكون تغرينا لأحد الأمرين. وقيل: إها ذكره؛ لأن 
التذكير هو الأصل لا على التعيين. 

قوله: (قَإِذًا وَقَْفَ حَلَفَ الإمام قَامَبيْنَ صف الرّجَالٍ وَالنّسَاء) والأصل في ذلك: 
أن الختثى المشكل يؤخذ له في جميع أموره بالأحوط في أمور الدين» فإذا ثبت هذاء قلنا: 
يقف بين صف الرجال والنساء؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة» فإذا وقف في صف الرجال 
أفسد عللسيهمء ويحتمل أن يكون رجلأًء فإذا وقف في صف النساء أفسدن عليه» فأمر 
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بالوقوف بين ذلك ليأمن الأمرين» فإن وقف في صف النساء أعاد صلاته لاحتمال أنه 
رجلاء وإن قام في صف الرجال» فصلاته تامة» ويعيد الذي عن يمينه والذي عن يساره 
والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطاً لاحتمال أنه امرأة وأحب إلينا أن يصلي بقناع, 
ويجلس في صلاته كما تجلس المرأةء فإن صلى بغير قناع أمر بالإعادة لاحتمال أنه امرأة. 

قال في الحداية: وهو على الاستحباب» وإن لم يعد أجزأه» ويكره له لبس الحرير 
والحلي» وأن ينكشف قدام الرجال والنساء. 

ويكره أن يخلو به غير حرم من رجل أو امرأة» وأن يسافر بغير محرم من الرجال 
وإن أحرم بحج؛ وقد راهق. 

0 لا علم لي بلباسه؛ إن 6ق نكر يقر له لزن النضييك وإن 
كان أنثى يكره له 

000 لأن ترك لبس المخيطء. وهو امرأة أفحش من لبسه» 
وهو رجل ولا شيء عليه؛ لأنه لم يبلغ. 

وفي شرحه: إذا أحرم بعد ما بلغ بحجة؛ أو عمرة. 

قال أبو يوسف: لا علم لي بلباسه. 

وقال محمد: يلبس لباس امرأة» ولا شيء عليه؛ لأنه لا يؤمن أن يكون امرأة» فستره 
أولى من كشفه. ٍ ٍ 

وينبغي عند محمد أنه يجب عليه الدم اختياطا لاحتمال أن يكون ذكراء وإن مات 
قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة بل يبممء فإن يممه أجنبي يممه بخرقة» وإن 
كان ذا رحم محرم منه يممه بغير خرقة» ولا يقال: هلا يشترى له جارية تغسله كما قلتم 
في الختان؟ 

قلنا: الميت لا يملكء» فالحارية بعد موته تكون أجنبية. 

وقال سمس الأئمة: يجعل في كوارة ويغسل. وهذا كله إذا كان يشتهى أما إذا كان 
طفلآء فلا بأس أن يغسله رجل أو امرأة» ويسجى قبره» 0 تكفن المرأة في 
خمسة أثواب. 

قال في الينابيع: لا يقتل الخنثى بالردة» ويحد في القذف في السرقة إذا كان قد بلغ 
ولا يحد قاذفه؛ لأنه بمنزلة المحبوب وقاذف المحبوب لا حد عليه ولا قصاص في أطرافه» 
ا ا 

قوله: (وتبتاغ له أمَةَ تخيئة َحْتنْهُ إن كَانَ لَّهُ مَال)؛ لأنه يباح لمملوكته النظر إليه؛ لأنه 
إذا كان رجلاً فأمة الرجل تنظر إليه» وإن كان امرأةء فالمرأة تنظر إلى المرأة. وهذا إذا 
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كان يشتهى. أما إذا كان لا يشتهى جاز للرجال والنساء أن يحتنوه. 

قوله: (ِقَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ ابْتَاعَ لَهُ الإمَامُ منْ بَيْت الْمَال أَمَةُ يه فَإِذَا حتئثة 
بَاعَبَا الإمّامْ وَرَد كنبا في بيت الْمَال)؛ لأن ري ناهر للجاحة ع ررض زالت 
الحاجة. 

قوله: (قَِنْ مَات أَبُوهُ وَحَلّْف ابْنَا وَحْنْتَى فَالْمَالَ بَْنبُمَا عند أبي حَنِيفَةَ عَلَى تَلانة 
سيم لان سبْمَان ولْنقى وهر انُ عئدة في الْميرَاث إلا أن يَيْنَ عير لك) يعني 
إلا أن يتبين أن نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر» فيعطى حينئذ نصيب ذكر. وذلك ني 
مسائل: 

منها: إذا ماتت المرأة عن زوج وأبوين وولد خنثى» فالمال بينهم على اثني عشر 
للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة وللخنثى حمسة؛ إذ لو كان أنثى لكان له ستة وكانت تعول 
المسألة إلى ثلاثة عشر. 

ومنها: إذا ماتت عن زوج وأخ لأم وختثى لآب وأم من ستة للزوج ثلاثة وللاخ 
للأم سهم والباقي للختثى وهو سهمانء ولو كان أنثى ها ثلاثة. 

ومنها: إذا مانت عن زوج وأخت لأب وأم وخنثى لأب من اثنين للزوج النصف 
سهم وللأخت النصف سهمء ولا شيء للخنثى بالإجماع؛ لأن الخنثى متى ورث في حال 
دون حال لا يرث بالشك. 

قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَمُحَمَد: للْحْنتَى نف ميرّاث رَجُلٍ وَنصْفُ ميرّاث 
ألى وَهَُ قَوْلَ الشّْعْبِيَ) واسمه عامر بن شرحيل. 

قوله: الها في قياس قلي يعني قول الشعبي. 

فقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة للابن أربعة وللخنثى ثلاثة. 

ووجبه أن الابن يستحق الكل إذا انفرد والختثى ثلاثة أرباع» فعند الاجتماع 
يقسم بينهما على قدر حقيهما هذا يضرب بثلاثة وذاك بأربعة؛ لأن نصيب الابن أربعة 
أرباع ونصيب الخنثى ثلاثة أرباع. 

قوله: (وّقال مُحَمدٌ: الميراث بَْنَبُمَا عَلَى الْنَيْ عَشَرَ للابن سَبْعَةَ وَللْحنْنَى 
خَمْسَةٌ) ووجبه: أن يقول: لو كان ذكراً لكان له النصفء ولو كان أنثى كان له الثلث؛ 
فيعطى نصف النصف ونصف الثلثء فيحتاج إلى حساب لنصفه نصف ولثلثه نصف» 
وأقله اثنا عشرء فيعطيه نصف النصفء» وهو ثلاثة ونصف الثلث» وهو سهمان» فذلك 
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وطريق أخرى: أن تقول: لو كان ذكراً كانت من اثنين» ولو كان أنثى كانت من 
ثلاثة» فاضرب إحداهما في الأخرى يكون ستة فالنصف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم 
اقسم النصف الثاني بينهم نصفين» فينكسر فأضعف الفريضة» وهي ستة تكون اثني عشرء 
ثم اقسم النصف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون للخنثى سهمان وللابن أربعة» ثم 
اقسم النصف الثاني بينهما نصفين» فيحصل للخشى ثلاثة إلى هذين السهمين يكون 
حخمسسة. وإن شكت قلت: لو كان الخنثى ذكراً لكان المال بينهما نصفين. وإن كان أنثى» 
فهوأثلاث» فاحتجت إلى شيء له نصف وثلث وذلك ستة» ففي حال المال بينهما 
نصفان للخنثى ثلاثة وللابن ثلاثة» وفي حال أثلاث للخنثى سهمان وللابن أربعة فسهمان 
للخنثى . ثابتان بيقين» ووقع الشك في السهم الزائد» فيتنصف فيكون له سهمان ونصف» 
فانكسر فأضعفه على ما تقدم فثلاثة من سبعة أكثر من <مسة من اثني عشر؛ لأنك لو 
زدت نصف السبع على ثلاثة أسباع يصير نصف المال والخمسة لا تصير نصف المال إلا 
بزيادة سهم من اثني عشر وذلك نصف السدس وهو أكثر من نصف السبع فثبت أن ما 
قاله أبو يوسف أنفع للخنثى. 


والطريق الواضح: أن تضرب السبعة في الاثني عشر حيث لا موافقة بينهما تكون 
أربعة وثمانين؛ ثم اضرب من له شيء من سبعة في اثني عشرء فيكون للخنثى ستة 
وثلانونء واضرب من له شيء من اثني عشر في سبعة وللخنثى حمسة من اثني عشر 
مضروبة في سبعة. يكون حمسة وثلاثين» فظهر أن التفاوت سهم من أربعة وشانين» وهو 
نصف سدس سبع, والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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هو الذي يخرج في جبة فيفقد ولا تعرف جهته؛ ولا موضعه؛ ولا يستبين أمرهء 
ولا حياته» ولا موته. أو يأسره العدوء ولا يستبين أمرهء ولا قتله» ولا حياته. 

قوله رحمه الله: (إذَا غَابَ الرّجُل وم يُغْرَا لَه مَوْضِعْ ولمْ يُعْلَمْ أحي عَىّ هُوَ أَهْ مَيِْتْ 
نمب الْقَاضِي مَنْ يَحْفَظ مَالَُ وبَقُوِمُ عَلَْه وَيَسْتَوْفي حُقَوقَه؛ ا 
عاجز عن النظر لنفسه؛ والمفقود هذه الصفة؛ لأنه عاجز عن حفظ مالهء فصار كالصبي 
والمجنون. 

وقوله: «ويستوفي حقوقه»: يعني الديون التي أقر مها غريم من غرمائه» ويستوني 
غلاته يتقاضاها ويخاصم في دين وجب بعقده» ولا يخاصم في الذي تولاه المفقود» ولا 
في نصيب له في عقارء أو عروض في يد رجل؛ لأنه ليس بمالك ولا نائب عنهء وإما هو 
وكيل بالقبض منه جبة القاضي» وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف, وإنما الخثلاف ني 
الوكيل بالقبض من جبة المالك في الدين. وما كان يخاف عليه الفساد من مال المفقود 
أمر القاضي ببيعه كالثمار ونحوهاء وما لا يخاف عليه الفساد لا يباع لا في نفقة ولا في 
غيرهها؛ لأن القاضي لا ولاية على الغالب إلا في حفظ ماله. وما لا يخاف عليه الفساد 
حفوظ ابنسه: 

قال الخجندي: المفقود ميت في حق نفسه حي في حق غيره. 

ومعنى قوله: «ميت في حق نفسهع: أنه لا يرث من غيره لحواز أنه قد مات قبل 
موت مورثه؛ فلا يرث بالشك وحي في حق غيره» حتى إنه لا يورث منه ولا يقسم ماله 
بين ورثته؛ لأنا عرفنا المال له بيقين» فلا يزول عنه بالشك» وكذا لا تبين منه امرأته؛ لأنا 
عرنفنا النكاح قائماً بينهماء فلا يزول بالشك. وقد قيل: إن المفقود حي في حق نفسه 
ميت في حق غيره على عكس الأول. أما كونه حياً في حق نفسه. فإنا لا نزيل أملاكه عنه 
لاتتضسحاب الحياة فيه :وفيت :في ,دق غيره تخي لا نورثه من عيرم لأنا لا تيقان حيائة» 
فلا نورثه بالشك. ا 0 

قوله: (وَيُنْفْق عَلَى رَوْجَته وَأَوْلده من مَاله) يعني أولاده الصغارء وكذا ينفق على 
أبويه من ماله» وعلى جميع قرابة الولاء. والأصل أن كل من يستحتق النفقة في ماله حال 
حضرته بغير قضاء القاضي ينفق عليه من ماله عند غيبته؛؟ لأن القضاء حينئذ يكون إعانة؛ 
وكل من لا يستحقها حال حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله في غيبته؛ لأن النفقة 
حينهذ تجب بالقضاءء والقضاء على الغائب لا يجوز. فمن الأولى: الأولاد الصغار» 
والإناث من أولاد الكبار والزمنى من الذكور الكبار. ومن الثاني: الأخ والأخحت 
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والخال والخالة. 

وقوله: «من ماله»: يعني الدراهم والدنانير والكسوة والمأكول. فأما ما سوى ذلك 

من الدور والعقار والحيوان والعبيد» فلا يباع إلا الأبء فإنه يبيع المنقول في النفقة عند أني 

حنيفة» ولا يبيع غير المنقول» وعندهما: لا ببيع شيكا. 

قوله: رولا يُمرَقْ بَينَهُ وبيْنَ امرَأته) وقال مالك: إذا مضت أربع سنين يفرق 
القاضي بينهماء وتعتد عدة الوفاة» ثم تتزوج من شاءت؛ لأن عمر رضي الله عنه هكذا 
قضى في الذي استهوته اللحن في المدينة» وكفى به إماماً وقدوة؛ ولأنه منع حقها بالغيبة» 
فيفرق بينهما بعد مضي مدة اعتباراً بالايلاء والعنة. وبعد هذا الاعتبار أحذ المقدار منهما 
الأربع من الإيلاء والسنين من العنة عملاً بالشبهين» كذا في الهداية.': 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام في امرأة المفقود: «أنها امرأته حتى يأتيها 
البيان)20, وقول علي رضي الله عنه: هي امرأته ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو 
طلاق»)07. خرج بياناً للبيان المذكور في المرفوع» وعمر رضي الله عنه رجع إلى قول 
علي رضي الله عنه0©. ولو قضى في امرأة المفقود على قول عمر؛ لأنه قد صح رجوع 
عمر إلى قول علي رضي الله عنهماء وكان الإمام السمرقندي يفتي بأنه ينفذ كذا في 
الفتاوى الظهيرية. 

قوله: رِقَإهِذَا كمٌ لَهُ مان وَعشْرُونَ سَنَةَ من يَوْمِ وُلدَ حَكَمْنَا بمَْته وَاغْتَدْتَْ 
امْرَنهُ) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة. ا 

وفي ظاهر المذهب: يقدر بموت الأقران. 

وفي المروي عن أني يوسف: بمائة سنة» وقدره بعضهم بتسعين سنة» فإذا حكم 
بموته وجب على امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم بموته. 


(1) قال ابن حجر العسقّلاني في الدراية في تخريج أحاديث الحداية (143/2): حديث امرأة المفقود: 
«هي امرأته حتى يأتيها البيان»» الدارقطني من حديث المغيرة بن شعبة. وسئل أبو حاتم عنه, 
فقال: منكرء وفي إسناده سوار ابن مصعب» عن محمد بن شرحبيل» وهما متروكان. 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (143/2): فأخرج عبد الرزاق من 
طريق الحكم بن عتيبة أن عليًاً قال في امرأة المفقود: «(هي امرأة ابتليت» فلتصبر حتى يأتيها موت 
أو طلاق. 

(3) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث المداية (143/2): وأما رجوع عمر فلم 
أره. لكن قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريجء بلغني أن ابن مسعود وافق علياً على أنها تنتظره 
أبدا. 
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قوله: (وَقُسُم مَالَهُ بَيْنَ ونه الْمَوَجُودِينَ في ذَلكَ الْوَقْت) كأنه مات في ذلك 
الوقت معاينة. 
قوله: (وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذلك لَمْ يرث مِنْهُ)؛ لأنه قبل الحكم بموته مبقى على الحياة. 
قوله: (وَلاً يرث الْمَفْقَودُ من أَحَد مات في حال فَقْده) لما بينا أنه ميت في حق 
غيره. فلا يرث في كونه ميتاً في حق غيره» بل يوقف نصيبه ولا يصرف لما عليه من 
الحقوق» وكذا إذا أوصي له بوصية كانت موقوفة؛ لأنه يحتمل أن يكون ميتاء فلا يصحء 
ويحتمل أن يكون يا فيصح فلهذا وقفت» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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والإباق هو التمرد» والانطلاق» وهو من سوء الأخلاق» ورداءة الأعراق. ورده إلى 
مولاه إحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان, وأخذ الآبق أفضل من تركه في حق من 
يقوى عليه لما فيه من إحيائه. قال الثعالبي: الآبق الهمارب من غير ظلم السيدء فإن هرب 
من الظلم لا يسمى آبقاء بل يسمى هارباء فعلى هذا الإباق عيبء والهرب ليس بعيب. 

قوله رحمه الله: (إذَا أَبَقَ الْمَمْلُوكُ فَرَدُهُ رَجُلْ عَلَى مَوْلآَهُ من مَسيرَة تَلاثة أيَام 
قصَاعداً قَلَهُ عَلَيْ نل أرَبفْونَ دَرْهمًا) هذا احجان والقياس: أن ليخت شيء إلا 
بالشرط. وأما رد العبد الضالء أو الشاة؛ أو البعير» فلا شيء فيهم. 

قوله: (وَإِن كان رَدَهُ من أَقَلَ من ذَلكَ فبحسابه) وفي الهداية: يقدر الرضخ في الرد 
عما دون الثلاثة باصطلاحهماء أو يفوض إلى رأي القاضي. 

وقيل: يقسم الأربعون على الثلاثة الأيام» وإن جاء بالآبق رجل إلى مولاه» فأنكر 
مولاه أن يكون آبقاء فالقول قول المولى؛ لأنه يدعي برده وجوب حق على المولى وهو 
ينكرهء فإن أقام بينة أنه آبق من مولاه» أو أن مولاه أقر بذلك قبلت بينته» ويجب الجعل» 
وفي رد المدبرء وأم الولد إذا كان في حياة المولى» فإن مات المولى قبل أن يصل مهماء فلا 
شيء له؛ لأنهما عتقا بموته» ويجب الجعل في رد المأذون؛ لأنه عبد وإباقه حجر عليه» وإن 
أبق المكاتب» فرده رجل على مولاه. فلا شيء له؛ لأن المكاتب في يد نفسهء فلم يستفد 
الفيصولن بالرد ملكاً زال عنه بالإباق» فإن كان الراد اثنين» والعبد واحداًء فجعل الواحد 
بينهماء وكذا إذا كان السيد اثنين والعبد واحداًء فالجعل بينهما على قدر الملك؛ وإن كان 
العبد اثنين والسيد واحداًء فعليه جعلان» ولمن جاء بالآبق أن يمسكه بالجعل» فإن هلك 
في يدهىء فلا ضمان عليه إذا كان يمسكه بالجعل» وكذا لا جعل له؛ لأن الجعل سقط 
بالحلاك» وإن جاء بالآبق» فوجد السيد, قد مات فالجعل في تركته» فإن كان على المولى 
دين يحيط بماله, فله الجعل» وهو أحق بالعبد» حتى يعطى اللمعل» وإن لم يكن له مال 
غيره بيع العبد وبدئ بالجعل؛ ثم قسم الباقي بين الغرماء. وإن كان الراد ذا رحم محرم من 
المولى كالأخ والعم والخال وسائر ذوي الأرحام إن كان في عياله» فلا جعل له» وإن لم 
يكن في عياله» فله الجعل» وإن وجد الرجل عبد أبيه فرده» فلا جعل له سواء كان في 
عياله» أو لم يكن» وكذا المرأة والزوج وإن وجد الأب عبد ابنه إن لم يكن في عياله» فله 
الجعل وإن كان في عياله, فلا جعل له. 

قال في الحداية: إذا كان الراد أباً للمولى أو ابنه وهو في عياله» أو رده أحد الزوجين 
على الآخرء فلا جعل فيه؛ لأن هؤلاء يتبرعون بالرد عادة» وإن أبق عبد الصبي» فرده 
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إنسان. فالجعل في مال الصبي. وأما إذا رده وصيهء فلا جعل له؛ لأنه رده إلى يد نفسه. 
وإن رد السلطان آبقاً على مولاه» فلا جعل له؛ لأنه فعل ما هو واجب عليه كالوصي كذا 
في الينابيع. 

قوله: (وَإِنْ كانت قِيمَيُهُ أقَل م من أَرْبَعينَ درْهَمًا قُضِي لَهُ بقيمّته إلأ درْهَما) هذا 
قولهما. 

وقال ابو يوسف؛: يجب له أربعون درهماء وإن كانت قيمته درهما واحداً؛ لأن 
التقدير بالأربعين ثبت بالنص» فلا ينقص عنها؛ لأن الصحابة حين أوجبوا ذلك لم يفصلوا 
بين قليل القيمة وكثيرها. 

ولمهما: أن المقصود حمل الغير على الرد ليحيى مال المالك» فينقص درهماً ليسلم 
ل 

قوله: (وَإن أبَقَ من الذي رَدُهُ قلا شيء عَلَيْه؛ الوك كا 
أشهد حين أخذه. 

وفي بعض النسخ: «فلا شيء لهم: وهو صحيح؛ لأنه في معنى البائع من المالك» 
ولهذا إذا كان له أن يحبس الآبق» حتى يستوفي اللجعل بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء 
الثمن» وهذا إذا مات في يده لا شيء له وإن أعتقه المولى في حال إباقه وجاء به رجل لم 
يستحق شيئاً من الجعل؛ لأن الملك زال بالعتق» فصار كأنه رد حرا وإن أعتقه حين رده 
فله العل؛ لأنه بالعتق قابض له» فصار كما لو قبضه ثم أعتقه» وكذا إذا باعه من الراد كان 
له الدعل؛ لأنه لا يتمكن من بيعه إلا بعد قبضه وبقبضه يستحق الجعل؛ ولأنه قد سلم له 
البدل. 

ولو مات العبد قبل أن يرده»ء فلا شيء له ثم إن كان أشهد عليه حين أخذه. فلا 
ضمان عليه؛ لأنه لما أشهد صار أخذه على وجه الأمانة» فلا يضمن إلا بالتعدي. وإن لم 
يشهد ضمن عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا ضمان عليه. 

قوله: (وَيَْبَغي أن يُتْبِدَ إذَا أَخْذَةُ أله يأحذ خُذَهُ لِيَرْدُهُ عَلَى مَوْلآَه)؛ لأنه يجوز أن 
يكون أخذه لنفسه» فاشترطت الشهادة لتزول التهمة. 

قال في الحداية: الإشهاد حتم في قول أبي حنيفة ومحمد» حتى لو رده من لم يشهد 
وقت الأخذ لا جعل له عندهما؛ لأن ترك الإشهاد أمارة أنه أخذه لنفسهء وإذا جاء بالآبق 
إلى مولاه. فوهبه له قبل أن يقبضه. فلا جعل له. وإن قبضه ثم وهبه. فله البعل» وإن 
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أدخله مصر مولاهء فأبق قبل أن يصل به إلى مولاه» فلا جعل له فإن جاء به رجل بعد 
ذلك» فللذي جاء به الجعل إذا رده من مسيرة ثلاثة أيام» ولا شيء للأول. 


قال في شرحه: ويجوز عتق الآبق عن ظباره إذا كان حيًاً؛ لأنه باق على ملكه. ولا 
يجوز بيعه إلا ممن هو في يده؛ لأنه غير مقدور على تسليمه؛ وإها جاز بيعه على من هو 
في يده؛ لأنه قادر على قبضه. 


قوله: (وَإن كَانَ الآبق رَهْناً فَالْجْعْل عَنْ الْمُركين) وإباقه لا يخرجه عن الرهن 
وللرة ف سيا اراهن ريقلة سواء؛ لأن الرهن لا يبطل بالموت» وهذا إذا كانت قيمته مثل 
الدين» أو أقل منهء فإن كانت أكثر فبقدر الدين الذي عليه والباقي على الراهن؛ لأن حقه 
تعلق بالقدر المضمونء ثم إن كانت قيمته والدين سواءء وأدى الراهن اللجعل قضاء من 
دين المرتهن» ولو كان الآبق أمة ومعها ولد رضيعء فاللجعل واحد ولا عبرة بالولد» كذا 
في الينابيع» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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أرض الموات هي التي لم تكن ملكا لأحدء ولم تكن من مرافق البلد» وكانت 
خارج البلد قربت من البلد. أو بعدت. 
١‏ قال رحمه الله: (الْمَوَاتَ مَا لا يتمع به من الأَرْضٍ لالقطاع الْمَاءِ عَنْهُ أو لقلبَة 
المّاء عَلَيْهِ أَوْ ما أَسْبَهَ ذلك مما يَمْنَعُ الزّرَاعَةَ بأن صارت سبخة» أو نزية؛ لأن الانتفاع 
يدل على الحياة. 

قوله: م ره لَه أو كَانَ مَملُوكًا في الإسلام وَل يُعْرَف لَه 
مَالَلك بعَيِنه وَهْرَ بَعيدٌ من اله إيَة بحَيْث إِذَا وَقَّف إِلسّانْ في أَقْصّى الْعَامرٍ قَصّاحَ لَمْ 
يُسْمَعْ الصوت مئه 0 قو قد كاي الا لا لأن جميع 


الموات لم تكن لعاد. 

وقوله: «إذا وقف إنسان في أقصى العامر»: يعني إنساناً جهبوري الصوتء وهذا 
الذي اختاره الشيخ قول أبي يوسف. 

وذكر الطحاوي: أن ما ليست ملكا لأحدء ولا هي من مرافق البلد» وكانت 
خارج البلد سواء قربت» أو بعدت» فهي موات» وهو قول محمد. 

فأبو يوسف: اشترط البعد؛ لأن الظاهر أن ما يكون قريباً من القرية لا ينقطع 
ارتفاق أهلها عنه. 

ومحمد: اعير اقطا ارتقاق اهل القريه قا حقيقة 

قوله: (مَنْ أَحْيَاُ بإذن الإمّام مَلْكَهُ وَإِنْ أَحْيّاهُ بعيْر إذن الإمّام لَمْ يَمْلكْهُ عند 
أبي حَنيفَة 2 1 يم لكَهُ) لقوله عليه السلام: «من أحيا أرضاً ميتة» 


فبي 60 


(1) إحياء الْمَوَاتَ شرعاً: إصلاحٌ الأرض الْمَوَات البناء أو الغْرْسِ أَرِ الْكرّاب. 
وشروطة إأريعة: 
- الإذن العام. 
0 تكون الأرضْ حرةً لم يَجْرٍ عليها ملك لمُسْلِمٍ ولا ذمي. 
3- وأن تكون غير مُتَفعٍ بها. 
4- وأن تكون بعيدةً عن القرية بحيث إذا صّاحّ مَنْ بأقصى العامِرٍ لا يُسمَعْ با صوة. 
وصفة الإحياء: ما كان في العادة إحياء للْمّحيًا. 
(2) قال ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث المداية (244/2): حديث: «من أحيا أرضاً ميتة فبي 
لهي البخاري من طريق عروة» عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أعمر أرضاً 
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ولي حنيفة قوله عليه السلام: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه)7©؛ ولأنه 
حق للمسلمين» فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كمال بيت المال. 

ثم عند أي حنيفة: إذا لم يملكها بالإحياء وملكه إياها الإمام بعد الإحياء تصير ملكا 
له والأولى للإمام أن يجعلها له إذا أحياها ولا يستردها منهء وهذا إذا ترك الاستئذان 
جهلاً. أما إذا تركه تهاوناً بالإمام كان له أن يستردها زجراً له فإذا تركها له الإمام تركها 
بعشرء أو خراج. 

وفي الهداية: يجب فيها العشر؛ لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوزء إلا 
إذا سقاها بماء الخراج حينئذ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء. 

قوله: (وَيَمْلكُ الذْمّيُ بالإخيّاء كَمَا يَمْلكُ الْمُسْلمْ)؛ لأن الإحياء سبب الملك إلا 
أن عند أي حنيفة إذن الإمام من شرطه. 


قوله: (وَمَنْ حَجْرَ أرْضًا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثلث سدينَ أَحَذَهَا الإمَامُ منْهُ وَدقَعَبًا إلى 
غيْرِه) حجر: بالتشديدء ويروى بالتخفيف أيضاً؛ لأنه إذا ترك عمارتها ثلاث سنين» فقد 
أهسلها. والمقصود من دار الإسلام إظهار عمارة أراضيها تحصيلاً لمنفعة المسلمين من 
حيث العشرء أو الخراج؛ ولأن التحجير ليس بإحياء يملك بهء وإشا الإحياء هو العمارة 
والتحجير» إشها هو للإعلام سمي به؛ لأنهم كانوا يعلمونه بوضع الحجارة حوله؛ أو يعلمونه 
بحجر غيرهم عن إحيائه» وإما قدر بشلاث سنين؛ لأن الغالب أن الأراضي تزرع في السنة 
مرة. وأكثر ما جعل للارتياء في جنس ما يستدل به على الرغبة والاختيار الثنلاث» وهي 
الثلاث من ذلك النوع؛ فإذا تركها هذا القدر فالظاهر أنه قصد إتلافها وموتهاء فوجب 
على الإمسام إزالة يده عنهاء وهذا كله ديانة. أما إذا أحياها غيره قبل مضئ هذه المدة 


ليست لأحد» فهو أحق». قال عروة: وقضى بها عمر في خلافته. وأخرجه أبو يعلى والدارقطني 
والطيالسي وابن عدي من وجه آخرء عن عروة عن عائشة بلفظ: ومن أحيا أرضاً ميتة فبي له». 
وني الباب: عسن جابر أخرجه الترمذي والنسائي من رواية أيوب» عن هشام بن عروة» عن 
وهب بن كيسان عنه بلفظ: «من أحيا أرضا ميتة» فبي له». وخالفه وكيع عن هشام فقال: عن 
ابن أني رافع عن جابرء أخرجه ابن أي شيبة. وأسرتعة ابن يحبان من وشه آخر عن جابر. وعن 
فضالة بن عبيد رفعه: «الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا أرضا مواتا فهي لهم أخرجه 
الطبراني في الأوسط. 

(1) قال ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الهداية (244/2): حديث: «ليس للمرء إلا ما طابت 
به نفس إمامه» الطبراني من حديث معاذ. 
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ملكبهاء وإنما هذا كالاستيام فيكرهء ولو فعله جاز العقد. 

قوله: (وَلاَ يَجُورُْ إِحيَاء ما قَرْب من الْعَامِرٍ ويرك مَرْعَى لأهل الْقَريَة ومَطرَحا 
لحصائدهم) وعتطبهم لتحقق حاجتهم إليهاء فلا تكون موتاً لتعلق حقهم بها. 

قوله: (وَمَنْ حَفَرَ بئراً في بَريّة قلَهُ حَرِيمُب) معناه: إذا حفر في أرض موات بإذن 
الامام عند أي حنيفة وبإذنه وغير إذنه عندهما؛ لأن حفر البثر [حياء؛ ولأن حريم البثر 
كفناء الدار وصاحب الدار أحق بفناء داره» فكذا حريم البثر. 

قوله: (فَإِنْ كَائس للْعَطَنِ فَحَرِيمُبًا أرْبَعُونَ ذرَاعاً) يعني من كل جانب أربعون هو 
الصحيح عطناً لماشيته» فإن كان الحبل الذي ينزع به يجاوز الأربعين» فله منتبى الحبل؛ 
لأن الحاجة داعية إلى ذلك كذا في شرحه. 

قوله: (وَإِنْ كَائِت للنّاضح فَسنُونَ ذرَاعاً) هذا عندهما. 

وقال أبو حنيفة: أربعون كما في العطن والكلام في طول الحبل كالكلام في العطن. 

وعلى قوهما: ستون من كل جانب ذكره الخنجندي. والذراع المعتبر يزيد على 
ذراع العامة بقبضة.» والناضح البعير الذي يستقى عليه الماء. 

قوله: (وَإِن كَائت عَيناً فَحَرِيمُبا َلاثُمانّة ذرَاع) وني الهداية: حمسمائة ذراع؛ لآن 


العين تستخرج للزراعة» فلا بد من موضع يجري فيه الماء» ومن حوض يجتمع فيه الماءء 
ومسن نمسر يجري فيه الماء إلى المزرعة» فلهذا قدر بالزيادة» والتقدير بخمسمائة من كل 
جانب. 

قوله: (وَمَنْ أَاد أن يَحْفر في حَريمًا بثراً ميعَ مئة) كي لا يؤدي إلى تفويت حقه 
والإخلال به. فإن حفر فللأول أن يكبسها تبرعاء فإن أراد أن يأخذ الثاني بكبسها قيل له 
ذلك؛ لأن حفره جناية منه كما في الكناسة يلقيها في دار غيره» فإنه يؤخذ برفعها. 

وقيل: يضمنه النقصان ثم يكبسها لنفسه؛ وهو الصحيحء وإن حفر الثاني بثراً وراء 
حريم الأولى» فذهب مء البثر الأولى» فلا شيء عليه؛ لأنه غير متعد في الحفرء فللثاني 
الحريم من الحوانب الثلاثة دون الجانب الأول لسبق ملك الحافر الأول فيه والشجرة تغرس 
في أرض موات لا حريم أيضأء حتى لم يكن لغيره أن يغرس شجراً في حريمه؛ لأنه يحتاج 
إلى حريم ليجد فيه شره ويضعه فيه وهو مقدر بخمسة أذرعء كذا في الحداية. 

قوله: (مَا ترك الْْرَاتْ أَوْ الدَجْلَةُ وَعَدَلَ عَنْهُ الْمَاء قَإِنْ كَانَ يَجُورُ عَرْدُهُ إِلَيْه لَم 
يَجَزْ إِخْيَاوُةُ) لحاجة العامة إلى كونه نمرا. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ لا يَجُورُ أن يَعُود إِلَيْه فَبوَ كَالْمَوَاتَ إذَا لَمْ يَكْنْ حَرِيماً لعَامرٍ 
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يَمْلكُهُ مَنْ أَحْيَاُ بإذن الإمّام) اشتراط إذن الإمام إما هو قول أبي حنيفة. 

قوله: (ِوَمَنْ كَانَ أ لهُ بر في أَرْضٍ غَيْرِه فيس لَهُ حَرِمٌ عند أبي حَنيقَة إلا أن 
يُقيم بَيَْةَ عَلَى ذَلكَ» وَقَال أَبُو يُوسْف وَمُحَمَّدُ: لَهُ مُسَنَاة يَمْشِي عَلَيْبَا ويلقي عَلَيْبَا 
طيسَهُ)؛ لأن النبر لا ينتفع به إلا بحريم يلقي عليه طيته» ويجتاز عليه إلى النهر لينظر 
مصالحه. فكان الظاهر أن الحريم له؛ ولأنه يحتاج إلى المشي ليسيل الماء عنه» ولا يمكنه 
المشي عادة في بطن النهرء ولا يمكنه إلقاء الطين إلى مكان بعيد إلا بحرجء فيكون له 
الحريم اعتباراً بالبئرء ولأني حنيفة أن الحريم في البثر عرفناه بالأثر؛ ولأن الانتفاع بالماء في 
النبر ممكن بدون الحريم ولا يمكن في البئر إلا بالاستيفاء ولا استيفاء إلا بالحريم. 

وقوله: «مسناة»: وهو الطريق. 

وقيل: هو الزبير بلغتنا. 

فعند أني يوسف: له قدر نصف بطن النهر من كل جانب. 

وعند محمد: قدر جميعه من كل جانب. 

وشرة الخلاف: أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عند أني حنيفة» وعندهما: 
ليا كب اين 

وأما إلقاء طين النهر عند أبي حنيفة» فاختلف فيه المشايخ؟ 

قال بعضهم: بنقله إلى موضع غير مملوك لأحد. 

وقال بعضهم: له أن يلقيه على المسناة ما لم يفحش 

وأما المرور فققد قيل: يمنع منه عنده. 

وقيل: لا يمنع للضرورة. 

وقال أبو جعفر: نأخذ بقوله في الغرس, وبقوله ما في إلقاء الطينء والله أعلم. 


كتاب اللأذون 

الإذن: عبارة عن فك الحجر وإسقاط الحق عندنا. والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه 
بأهليته؛ لأنه بعد الإذن بقي أهلاً للتصرف بلسانه الناطق» وعقله المميز» وانحجاره عن 
التصرف لحق المولى كي لا يتعلق الدين برقبته» أو كسبه وذلك مال المولءى فلا بد من 
إذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاه. 

قول رحمه الله: (إذَا أَذنَ الْمَْلَى لعَبّده في التّجَارَة ْنَا عَامّا جَارَ تَصَرَفُهُ في 
سَّائرٍ الجَارَات) بأن يقول له: اذنت للك في التجارة ولا يقيده. 

قوله: بيع ويَشئري يعني بمثْل الْقِيمّة وَبنقْصّان) لا يتابن فيه عند بي حنيفة 
وبنقصان يسير إجماعاً. ولا يجوز عندهما بالغبن الفاحش؛ لأنه بمنزلة التبرع» فلا ينظمه 
الإذن بخلاف اليسير؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه» ولأبي حنيفة أنه متصرف بأهلية نفسه. 
فصار كالحر. وعلى هذا الصبي المأذون له. فإن حاى العبد المأذون في مرض موته يعتبر 
من جميع المال إذا لم يكن عليه دين» فإن كان فمن جميع ما بقي؛ لأن الاقتصار في الحر 
على الثلث لحق الورئة» ولا وارث للعبد وإن كان الدين محبطا بما في يده يقال للمشتري» 
إذ جميع المحاباة وإلا فاردد المبيع كما في الحرء وله أن يسلمء ويقبل يقبل السلم؛ لأنه تجارة وله 
أن يوكل بالبيع والشراء؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه. 

قوله: (وَيَرْهَنْ وَيَسْكَرْهنْ)؛ لأنهما من توابع التجارة» فإنها إيفاء واستيفاء» ويملك 
أن يستأجر الأجراء والبيوت؛ لأنه من صنيع التجارء ويأخذ الأرض مزارعة؛ لأن فيه 
تحصيل الربح» وله أن يشارك شركة عنان» ويدفع المال مضاربة ويأخذها؛ لأنه من عادة 
التجارء وله أن يؤجر نفسه عندنا خلافاً للشافعي» وليس له أن يبيع نفسه؛ لأنه ينحجرء 
ولا أن يرهن نفسه؛ لأنه يحبسء» فلا يحصل مقصود المولى. أما الإجارة. فلا ينحجر بها. 
ويحصل بها المقصود. وهو الربح. 

قوله: (وَإِن كَانَ أذنَ لَهُ في توْع بعَيّنه دون غَيْرِه فَبُوَ مَأَذُونَ لّهُ في جَميعبًا)» 
مثل أن يأذن في البرء فإنه يجوز فيه وفي غيره. 

وقال زفر: لا يكون مأذوناً له إلا في ذلك النوع؛ لأن الإذن توكيل وإنابة من 
المولى. 

ولنا: أنه إسقاط الحق» وفك الحجرء وعند ذلك يظهر مالكية العبد. فلا يختص 
بنوع دون نوع بخلاف الوكيل» فإنه يتصرف في مال غيره» وإن وقت له الإذن» مثل أن 
يقول: أذنت لك شهراً في التجارة» فهو مأذون له أبداً حتى يحجر عليه؛ لأن إذنه إطلاق 
من حجر فلا يتوقف التصرف فيه كالبلوغ والعتق؛ وكذا إذا رآه المولى يبيع» ويشتري» 
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فلم ينهه. وسكت عن ذلك كان إذنا؛ لأنه يتصرف لنفسه. وللمولى حق في تصرفه. 
فصار سكوته رضا به كما أن المشتري لما كان متصرفاً لنفسه. وللشفيع حق في تصرفه 
كان سكوته عن الطلب إسقاطاً لحقه كذا هذاء ولا يشبه هذا إذا رأى رجلاً يبيع له شيئاًء 
فسكت عنه لم يكن سكوته إذناً في جواز بيعه؛ لأن بائع عبد غيره» إها يصح تصرفه 
بالتوكيل» فإذا لم يوجد منه الرضا بالتوكيل لم يصح بيعه» وإن قال: أجر نفسكء أو اقعد 
قصارأء أو صباغاًء فهو إذن له في التجارة» وله أن يتصرف في ذلك وفي غيره؛ لأن 
الإجارة من التجارة» وذكر بعض التجارة إذن له في جميعها. 

قوله: (وَإِن أذن لَهُ في شيء بعيْنه فَلَيِسَ بِمَأَذْون لَهُ)؛ لأنه استخدام, مثل أن 
يأمره بشراء ثوب للكسوة. أو طعام لأهله. وهذا؛ لأنه لو صار مأذوناً مهذا ينسد عليه 
باب الاستخدام. ولو قال له: إذا جاء غدء فقد أذنت لك في التجارة صار مأذوناً له إذا 
جاء غدء وكذا إذا قال لرجل: إذا جاء غد فأنت وكيلي» فجاء غدء فإنه يكون وكيلاً 
ولو قال لوكيله: إذا جاء غدء فقد عزلتكء أو قال لعبده المأذون: إذا جاء غدء فقد 
حجرت عليكء أو قال للمطلقة الرجعية: إذا جاء غد. فقد راجعتكء فإنه لا يصح هذا 
كله ولا يصير الوكيل معزولاً» ولا العبد محجوراً ولا المطلقة مراجعة ثم العبد لا يصير 
مأذوناً إلا بالعلم» حتى لو قال المولى: أذنت لعبدي في التجارة» وهو لا يعلم لا يصير 
مأذوناً للتجارة كالوكالة. ولو قال: بايعوا عبدي, فقد أذنت له في التجارة» فبايعوه والعبد 
لا يعلم بإذن المولى يصير مأذوناً في رواية كتاب المأذون. 

ومن أصحابنا من قال: يكون مأذوناً من غير خلاف والحجر عليه لا يصح إلا إذا 
علم. فأما إذا لم يعلم لا يصير محجوراًء وإن حجر عليه في سوقه وهو لا يعلم؛ إن أخبره 
رجلانء أو رجل وامرأتان عدلين كاناء أو غير عدلين» أو رجل عدل وامرأة عدلة صار 
محجورا بالإجماع» وإن كان المخبر واحدا غير عدل لا يصير محجورا إلا إذا صدقه. 
وعندهما: ينحجر سواء صدقهء أو كذبه إذا ظهر صدق الخبرء وإن كان المخبر رسولاً 
صار محجوراً بالإجماع صدقه: أو كذبه. 

قوله: (وإِفْرَارُ. الْمَأَذُون بِالدٌيُون وَالْعُصُوب جَائرٌ) وكذا بالودائع إذا أقر 
باستبلاكها؛ لأن الإقرار من توابع التجارة؛ إذ لو لم يصح لاجتنبت الناس مبايعته 
ومعاماته» وهذا إذا كانت الديون ديون التجارة. أما المهر والخناية» فإنه متعلق برقبته 
يستوفى منه بعد الحرية ولا يستونى من رقبته» والمراد من المهر ما كان من التزويج بغير 
إذن المولى» ولو أقر بمهر امرأة وصدقتهء فإنه لا يصح في حق المولى ولا يؤاخد به إلا بعد 
الحرية» وإن أقر أنه افتض حرة» أو أمة بكرا بأصبعه فعندهما: لا يلزمه في الحال إلا 
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بتصديق المولى» وهو إقرار بجناية. 

وقال أبو يوسف: هو إقرار بالمال ويؤخذ به في الحال. 

قال في المنظومة في مقالات أي يوسف رحمه الله: 

لو قال مأذون أزالت أصبعي بغسل يؤخذ للحال اسمع 

ولم يصرح بما إذا يجب عليه. 

قال في المستصفى: يحتمل أن يكون بالمهر كما إذا دفع أجنبية» فسقطت فذهبت 

قوله: (وَلَيْسَ لَهُ أن يَعَرَوَجَ ولا أن يُرَوْجَ مَمَاليكَة)؛ لآن الترويج ليس من التجارة 
والإذن إنما ينصرف إلى التجارة» وإذا لم يصح ولم يجزه المولى فسد, فإذا دخل بها فالمهر 
عليه بعد الحرية؛ لأنه لزمه بسبب غير ثابت في حق المولى. وأما تزويجه لمماليكه. فإن 
زوج عبده لم يجز إجماعاً؛ لأن فيه ضرراً بدلالة أنه يستحق رقبته بالمهر والنفقة» وإن 
زوج أمتهى فكذلك لا يجوز أيضاً عندهما. 

وقال أبو يوسف: يجوز؛ لأنه يحصل المال بمنافعها فأشبه إجارتها. 

ولمما: أن التزويج ليس من التجارة وعلى هذا الخلاف المضارب والشريك شركة 
عنان. 

قال في المنظومة في مقالات أبي يوسف رحمه الله: 

ويملك المأذون تزويج الأمه وصاحب العنان والمضاربه 

قيد بالمأذون؛ لأن المكاتب يملك ذلك إجماعاً. 

وقيد بالأمة؛ لأنه لا يجوز لهم تزويج العبد إجماعاً. 

وقيد بصاحب العنان؛ لأن المفاوض يملك ذلك إجماعاً. 

قوله: 7 يُكاتبُ)؛ لأنه ليس من التجارة؛ لأن التجارة مبادلة المال بالمال» 
والبدل في الكتابة مقابل بفك الحجرء فلم يكن تجارة إلا أن يجيز المولى ولا دين عليه؛ 
لأن المولى قد ملكهء ويصير العبد نائباً عنهء وترجع الحقوق إلى المولى؛ لأن الوكيل في 
الكتابة سفير عنه» فإذا كاتب ولا دين عليه» فأجازه المولى جازء فمال الكتابة للمولى لا 
سبيل للعبد على قبضه؛ لأن حقوق عقد الكتابة لا تتعلق بالعاقد وقبض مال الكتابة من 
حقوق العبدء فإن دفع المكاتب إلى العبد لا يبرا إلا أن يوكله المولى بقبضهاء فحينئذ 
يجوز ويعتق المكاتب» فإن لحق المأذون دين بعد ما أجاز المولى؛ فالكتابة للمولى ليس 
للغرماء فيها شيء؟؛ لأن الكتابة لما صحت بالإجازة خرج العبد من كسب المأذون» 
وصار في يد المولى وما أخذه المولى من كسب العبد قبل الدين لا يتعلق به حق الغرماءء 
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وإن كان المأذون كاتب وعليه دين قليل أو كثير» فالكتابة فاسدة» وإن أجازها المولى؛ 
لأن المولى لا يملك التصرف في كسب العبد مع وجود الدين» فلا يملك إجازة الكتابة. 

قوله: (وَلاً يَعتق عَلَى مّال)؛ لأنه لا يملك الكتابة» فالعتق أولى؛ لأن العتق تبرع 
ولا يقرض؛ لأنه تبر ع كاطبة قال عليه السلام: «قرض مرتين صدقة 0 

قوله: (وَلا يبَبْ بعوّض ولا بير عرّض) ولا يتصدق؛ لأن ذلك تبرع؛ وليس له 
أن يتكفل بالنفس ولا بالمال إلا بإذن المولى» فإن أذن له المولى جاز إذا لم يكن عليه 
دين. أما إذا كان مديوناء فلا يجوز. وأما المكاتب» فلا تجوز كفالته» ولو أذن له المولى؛ 
فإن كفل لا يؤاحذ بها في الحال ويؤاخذ مها بعد الحرية» وللمأذون أن يعير الدابة والثوب؛ 
لأنه من عادة التجارء وله أن يدفع المال مضاربة» وأن يأخذ المال مضاربة» ويجوز أن 
يشارك شركة عنان؛ لأنها تنعقد على الوكالة دون الكفالة. وهو يملك أن يوكل ويتوكل» 
ولا يجوز أن يشارك شركة مفاوضة؛ لأنها تنعقد على الكفالة» وهو لا يملكهاء ويجوز أن 
يأذن لعبده في التجارة. 

قوله: 0 أن يُبْدي الْيَسِيرٌ من الطُعَام أَوْ يُضيّف مَنْ يَصِلَه)؛ لأنه من عادة 
التجار بخلاف المحجور؛ لأنه لا إذن له. 

وعن أبي يوسف: أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه. فدعا بعض رفقائه 
على ذلك الطعام لا بأس به بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر؛ لأنهم لو أكلوه قبل الشهر 
يتضرر به المولى» قالوا: ولا بأس أن تتنصدق المرأة من بيت زوجها بالشيء اليسير 
كالرغيف ونحوه؛ لأن ذلك غير ممنوع منه في العادة» ولا يجوز بالدراهم والثياب 
والأثاث. 

قوله: (وَدْيُونُهُ متعلَقَةٌ برقبَعه يُبَاع فيبًا لْعْرَمَاء إلا أن يَفديَهُ الْمَْلَى) والمراد دين 
التجارة» أو ما في معناها كليم والشتزاء والإجارة والاستفجار ونان الغصوب والودائع 
إذا جحدهاء وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق» أو عقر دابة» أو خرق 
ثوباً. أما الدين الثابت بغير ذلك كالمبر والحناية» فهو متعلق بذمته يستوفى منه بعد الحرية 


(1) لم أجده بهذا اللفظ. ولكن وردت الأحاديث في فضل القرض مثا ما روى ابن ماجه في سئنه في 
كتاب اللأحكام (باب: القرض) بلفظ: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري ني 
على باب الحنة مكتوباً الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر» فقّلت: يا جبريل» ما بال 
القرض أفضل من الصدقة؟ قال؛ لأن السائل يسأل وعنده؛ والمستقرض لا يستقرض إلا من 
حاجة). 
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ولا يتعلق برقبته. 

وقوله: «يباع فيها»: يعني يبيعه الحاكم وليس للمولى أن ببيعه ؟ لأن الملك للمولى 
وللغرماء فيه حق وفي بيعه إسقاط حقهم؛ لأنهم قد يختارون ترك البيع ليستوفوا من كسبه» 
فلم يكن له بيعه بغير إذنهم» فإذا باع بغير إذنهم وقف على إجازتهم كما في الرهنء وإن 
أجاز بعضهمء وأى بعضهم لم يجز إلا أن يتفقوا على ذلك. 

وقوله: «إلا أن يفديه المولى»: يعني يفديه بجميع الدين؛ لأنه إذ أفداه لم يبق في 
رقبته للغرماء شيء يباع لأجله. 

قوله: (وَيِقَسمْ كَمنُهُ ببنَبُمْ بالحصّص) سواء ثبت الدين بإقرار العبد» أو البينة» فإن 
بقي لهم دين لا يطالب به المولى» ولكن يتبعون به العبد بعد العتق» وهذا إذا باعه القاضي 
أما إذا باعه المولى بغير إذنهم» فلهم حق الفسخ إلا إذا كان في الثمن وفاء بديونهم؛ أو 
قضى المولى دينهمء أو أبرؤوا العبد من الدين» فإنه يبطل حق الفسخ, وليس هذا كالوصي 
إذا باع التركة في الدين ليس للغرماء حق الفسخ. 

والفرق أن هنا للغرماء استسعاء. العبد» فلهم أن يفسخوا البيع ويستسعوه في دينهم» 
وهناك ليس لهم استسعاء التركة؛ لأن فيه تأخير قضاء دين الميت. 

مسألة:. إذا كان لرجل على عبد دين؛ فوهبه المولى من صاحب الدين» فقبله سقط 
الدين الذي عليه؛ لأن الإنسان لا يثبت له على عبده دين» فإن رجع المولى في هبته لم يعد 
الدين عند أي حنيفة ومحمد؛ لأنه لما ملكه سقطت المطالبة عنه» فصار كما لو أبرأه فهو 
كالنكاح. ومعلوم أن رجلاً لو وهب أمة لزوجها انفسخ النكاح» ولو رجع في الهبة لم يعد 
النكاح لهذا المعنى. 

وقال أبو يوسف: يعود الدين على العبد» وعن محمد رواية أخرى أن المولى ليس له 
أن يرجع في العبد؛ لأن كون أن الدين على العبد نقص فيه. فزواله عنه زيادة حصلت 
والعين الموهوبة متى حصلت فيها زيادة في ملك الموهوب له منعت الرجوع. | 

قوله: (قَإِنْ فَضَلَ هَيْء من ذُيُونه طُولب به بَعْدَ الْحرَيّة) لتقرر الدين في ذمته 
وعدم وفاء الرقبة به. 

قوله: (قإِنْ حَجَرَ عَلَيْه لَمْ يَصِرٌْ مَحْجُورًا عَلَيْه حَنّى يَظْبَرَ الْحَجْرٌ بَيْنَ أهل 
سُوقه)؛ لأنهم صاروا معتقدين جواز التصرف معه والمداينة له» فلا يرتفع ذلك إلا بالعلم 
ويشترط علم أكثر أهل سوقه. حتى لو حجر عليه في السوق». وليس فيه إلا رجل» أو 
رجلان لا ينحجر؛ لأن المقصود خروجه من الإذن بالشهرة وبالواحد والاثنين لا يشتهر. 
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قوله: (قَإنَ مات الْمَوْلَى أَوْ جُنْ أَوْ لحقّ بدار الْحَرْب مُركداً صَارَ الْمَأَذُونُ 
مَحْجُوراً)؛ لأن بالموت يسقط الإذن.» وكذا بالمنون إذا كان مطبقاً. أما إذا كان غير 
مطبق فالإذن على حاله. وأما اللحاق إن حكم به فهو كالموت, وإن لم يحكم به حتى 
رجع مسلماًء فتصرفه جائزء وإن جن العبد جنوناً مطبقاً صار محجوراًء فإن أفاق بعد ذلك 
لا يعود إذنه» وإن جن جنوناً غير مطبق لا ينحجرء وإن ارتد المأذون ولحق بدار الحرب 
صار محجوراً عند الارتداد ني قول أي حنيفة وعندهما باللحاق. 

قوله: (فَإِنَ أَبّقَ الْعَبْدُ صَارَ مَحْجُوراً) فإن عاد من الإباق لم يعد الإذن على 
الصحيح كذا في الذخيرة. 

قوله: (َإِذا حَجَرَ عليه فار جار فا في يده من الْمَالٍ عند أبي حَبِقة 
معناه: أن يقر بما في يده أنه وديعة عندي لفلان» أو غصبته منهء أو يقر بدين عليه فيقول 
علي ألف درهم, فعند أي حنيفة يصح إقراره بالدين الوديعة» فيقضي مما ني يده. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح إقراره في شرحه إذا كان عليه دين يحيط بما في 
يده لم يجز إقراره إجماعاً؛ لأن حق الغرماء قد تعلق بالمال الذي في يده عند الحجر. 

قوله: (وَإِذًا لَرِمَيهُ ذيُونَ حيط بِمّاله وَرَقَبَم لم يملك المولى ما في يده» وإن أعتق 
عبيده لم يعتقوا عند أني حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يملك ما في يده ويعتق من أعتقه وعليه قيمته» وإن لم 
يكن الدين محيط بماله جاز عتقه إجماعاً. 

قوله: (وَإِذَا بَاعَ من الْمَوْلَى سَيْئاً بمثل قيمته أَوْ أَكْثْرَ جَانَ هذا إذا كان على 
العبد دين؟ لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كن عله دين وإلقالوركن علد قا بع شيم 
لأن العبد وما في يده للمولى. 

قوله: (وَإِن بَاعَهُ بنُقَصّان ل يَجُزْ)؛ لأنه متهم في حقهء وهذا عند أي حنيفة 
وعندهما إذا باعه بنقصان 0 ل المولى إن شاء أزال المحاباة» وإن شاء فسخء وهذا 
خلاف ما إذا حاى الأجنبي إذا كان عليه دين عند أبي حنيفة؛ لأنه لا تهمة وبخلاف ما إذا 
باع المريض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يجوز عنده؛ لأن حق بقية الورثة تعلق بعينه 
أما حق الغرماء تعلق بالمالية لا غير. 

قوله: (وَإِنَ بَاعَهُ الْمَوْلَى شين بمل الْقيمّة أَوْ أَقَلَ جَانَ)؛ لأنه لا يلحقه بذلك 
تهمة. 


قوله: (قَإِنْ سَلْمَهُ إلَيْهِ قَبْلَ قَبْضٍ القْمَنِ بَطَلَ النْمَنُ)؛ لأنه إذا سلم المبيع قبل قبض 
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الكمن حصل الثمن ديناً للمولى على عبده والمولى لا يثبت .له على عبده دين» وإذا بطل 
الشمن صارء كأنه باع عليه بغير شن فلا يجوز البيع ومراده ببطلان الثمن بطلان تسلمه 
والمطالبة به للمولى استرجاع المبيع» وإن باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة» أو 
نقض البيع. 

قوله: (وَِنْ أَمْسَكَهُ في يَدهِ حَتّى يَسَعَوْفِيّ القمَنَ جَاْ)؛ لأن البائع له حق في 
ليع ا 

قوله: (وَإذَا أغتّقّ الْمَولَى الْعَبْدَ الْمَأَدُونَ وَعَلَيْهِ ذيُونُ فَعْقَهُ جَائر)؛ لأن ملكه فيه 
باق والمولى فا لقيمته للغرماء؛ لأنه أتلف ما تعلق به 5 زاهى رقلتةة فكان عليه 
ضمانها؛ ولأنه لم يتلف أكثر من القيمة) فلا يلزمه غير ذلك» وإن كانت قيمته أكثر من 
الدين ضمن قدر الدين لا غير وبهذا تبين أن قوله والمولى ضامن لقيمته محمول على ما إذا 
كانت القيمة مثل الدين» أو أقل وقوله ضامن لقيمته سواء في ذلك علم بالدين أو لم يعلم؛ 
لأنه ضمان استهلاك» فاستوى فيه العلم والجهل. 

قوله: (وَمَا بي من الدَيْنٍ يُطَالْبُ به الْمُعْتَقُ بَعْدَ الْعتّق)؛ لأن الدين متعلق بذمته 
ورقبته» وقد ضمن المولى ما أتلف عليهم من رقبته وبقي فاضل دينهم في ذمته» وهذا 
بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأآم الولد المأذون لهماء وقد لزمتهما ديون» فإنه لاا يضمن 
المولى شيعاً؛ لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع؛ فلم يكن متلفاً حقهم فلم 

قوله: (وَإِذَا وَلَدَتَْ الأَمَةُ الْمَأْدُوئَةٌ من مَْلِأَهَا فَذَلكَ حَجْرٌ عَلَيْبَا) خلافاً لزفر» 
فهو يعتبر البقاء بالابتداء» ونحن نقول الظاهر أنه ع الولادة» فيكون دلالة على 
الحجر بخلاف الابتداء؛ لأن الصريح قاض على الدلالة ويضمن قيمتها إن ركبتها ديون 
لإتلافه محلاً تعلق به حق الغرماء؛ إذ به يمتنع البيع وإن ولدت من غير مولاها لا تتحجرء 
ثم ينظر إن انفصل الولد منباء وليس عليها دين فالولد للمولى حتى لو لحقها دين بعد 
ذلك» فلا حق للغرماء فيه» وإن ولدت بعد ثبوت الدين» فإنه يبارع في دين الغرماء الذين 
ثبت حقهم قبل الولادة دون الذين ثبت حقهم بعد الولادة» وهذا بخلاف ولد الحانية؛ 
فإنه لا يتبع أمه» وإن انفصل بعد الحناية ويكون للمولى ويخاطي المولى في الأمة بين الدفع 
أو الفداء. ش 

والفرق أن في الأولى الدين ثابت في رقبتها فيسري إلى ولدها. وأما الحانية لم يغبت 
في رقبتهاء وإنما يطالب المولى بالدفع أو الفداء والولد المولود قبل الدين لا يدخل في 
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الدين بخلاف الكسب والهبة والصدقة إذا كان قبل لحوق الدين إذا لم يأخذه المولى حتى 
لحق الدين» فإن ذلك يكون للغرماءء» والفرق أن الكسب في يدها بدلالة أنه يجوز تصرفها 
فيه قبل أن يأخذه المولى. وأما الولد فليس هو في يدها؛ لأنه لا يجوز تصرفها فيه فصار 

قوله: (وَإِذًا 3 ولي الصّبي للصّبي في التجَارَة: فَبُوَ في الشْراء وَالبيْع كَالْعَبد 
الْمَأذُون إِذَا كَانَ يَعْقل ليع وَالشّرَاء) حتى ينفذ تصرفه» ذكر الولي يتنظم الأب واللحد 
عند عدمه والوصي والقاضي. ومن شرطه أن يكون يعقل كون البيع سالبا للملك جالياً 
للربح والتشبيه بالعبد المأذون يفيد أن ما ثبت في العبد من الأحكام ثبت في الصبي» فيصير 
مأذوناً بالسكوت كما في العبد» ويصح إقراره بما في يده من كسبه ولا يملك تزويج عبده 
ولا كتابته كما في العبد. 

مسائل: قال المنجندي: إذا قال لعبده إذا أديت إلى ألف درهمعء فأنت حر كان بهذا 
القول مأذوناً له في التجارة؛ لأنه لا يملك أداء الألف, إلا بالاكتساب» فصار مأذوناً دلالة 
ويعتق بالأداء ولا يعتق بالقبول» وكذا إذا قال: متى أديت إلى أو متى ما أديت إلي» أو 
حين أديت إلي» أو إذا ما أديت إلي» فهذا لا يقتصر على المحلسء وكذا إذا قال: أد إلي 
ألفاء وأنت حرء فإنه لا يعتق حتى يؤدي؛ لأنه عتق معلق بشرط. وإن قال: أد إلي آلف 

قال في الكرخحي: يعتق في الحال. 

وقيل: لا يعتق إلا بالأدا وإن قال: أد إلي ألفا أنت حر عتق في الحال أدى» أو لم 
يؤد. 

وإن قال: أنت حر وعليك ألف يعتق ولا يلزمه شيء عند أبي حنيفة وعندهما: ما 
لم يقبل لا يعتق» فإذا عتق ولزمه المال. وأما إذا قال: إن أديت إلي آلفاء فأنت حر فهذا 
يقتصر على الملس» فإن أدى في المحلس يعتق )2 وإن لم يقبل المولى الألف يجبر على 
القبول» ومتى خحلى بينه وبين المال عتق سواء أخذ المال» أو لم يأخذه. والله أعلم. 


كتاب المزارعة 


المزارعة”) في اللغة: مفاعلة من الزرع. 

وني الشرع: عبارة عن العقد على الزرع ببعض الخارج» ويسمى أيضاً مخابرة؛ لأن 

وقيل: مشتقة من عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. 

0 0 ل لع ا ل 1 قد 5 

قوله رحمه الله تعالى: (قَالَ أَبُو حَنيقة الْمُرَارَعَة بالثلث وَالرَبُعٍ باطلة) إما ذكر 
الثلث والربع تبركاً بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم حين تهى عن المخابرة» فقال له 
زيد بن ثابت؛ «وما المخابرة يا رسول الله قال: أن تأخذ أرضا يثلث أو ربع»6 وإلا 
فالزيادة والنقصان في ذلك سواء. 

وقيل: إما قيد بالثلث والربع باعتبار عادة الناس في ذلكء فإنهم يتزارعون هكذا. 

وقوله: «باطلة»: أي فاسدة. وإذا كانت فاسدة عند أبي حنيفة» فإن سقى الأرض 
وكريها ولم يخرج شيء فله أجر مثله؛ لأنه في معنى إجارة فاسدةء وهذا إذا كان البذر من 
قبل صاحب الأرض. فإك كان من قبله,. فعليه أجر مثل الأرض. والخارج لصاحب 
الأرض؛ لأنه شاء ملكه. 


(1) وهو نوع شركة زراعية على استثمار الأرض»ء يتعاقد فيها الطرفان على أن تكون الأرض من 
أحدهما والعمل من الآخر» والمحصول الزراعي مشترك بينهما بنسبة يتفق عليها. والعامل في الأرض 
بالمزارعة يسمى: مزارعاً. والطرف الآخر: رب الأرض. 
انظر: المدخل الفقهي العام (617/1). 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (205-204/2): حديث النهى عن 
المخابرة: أخرجه مسلم من حديث جابر بهذا اللفظ» وزاد وامحاقلة» والمزابنة وتفسيرها. وأخرجه 

أيضاً عن ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسأًء بحتى زعم رافع بن خخديج أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نبى عنه فتركناه. وللشيخين من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكرى 
مسزارعه على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدراً من إمارة معاوية» ثم 
حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن كراء المزارع. فذهب ابن عمر 
إلى رافع» فذهبت معهء فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. 
وروى الأربعة إلا الترمذي من حديث عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن 
خديج أنا والله أعلم بالحديث منه» إها أتى رجلان قد اقتتلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)» فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع. 
وني الباب: عن ثابت بن الضحاك: أن رسول الله صلى عليه وسلم نبى عن المزارعة» وأمر 
بالمؤاجرة» وقال: لابأس بهاء أخرجه مسلم. 
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والدليل على أنها فاسدة: أنه استئجار ببعض الخارج» فيكون في معنى قفيز الطحان؛ 
ولأن الأجر معدوم, أو بحهول كما إذا استأجره أن يرعى غنمه ببعض الخارج منه. 

قوله: (وَقَال أَبُو يُوسُّف وَمُحَمَّد: هي جَائرَة) وعليه الفتوى لحاجة الناس إليها؛ 
لأن صاحب الأرض قد لا يجد أجرة يستعمل ماء وما دعت الضرورة إليه» فهو جائز. 

ومن حجة أني حنيفة: أن النبي عليه الصلاة والسلام: «نبى عن لمحاقلة 
والمزابنة)”'2. 

فا محاقلة: مفاعلة من الحقل» وهو الزرعء» فيحتمل أنه بيع الزرع بالزرع» ويحتمل 
أنه المزارعة. 

وإمالعراية: في بيخ الرطي علي ورين النكل نخرصه تمراً. 

قوله: (وهي عنْدَهُما عَلَى أربعة َوْجه إِذَا كانت الأرض والْبَذْرُ لواحد وَالْعَمَلُ 
وَالبَقَرُ لواحد جَارّت)؛ لأنه استفجار 0 ببعض الخارج. وهو أصل المزارغة: ولا 
يقال: هاذ بطليك الخو البقر معه في العمل؟ 

فنقول: البقر غير مستأجرة» وإنما هي تابعة لعمل العامل؛ لأنها آله العمل 15 إن 
استأجر خياطاً ليخيط له بإبرة الخياط» فإن ذلك جائز؛ ولأن من استأجر خياطاً كانت 
الإبرة تابعة لعملهء وليس في مقابلتها أجرة كذلك هذا. 

قوله: (وَإِنْ كَانت الأَرْضْ لواحد وَالْعَمَلَ وَالْبَقَرُ وَالْبَدَرُ لوَاحد جَارَتَ أَيْضًا) 
وهذا الوجه الثاني. ووجبه: أن العامل مستأجر للأرض ببعض معلوم من الخارج؛ فيجوز 
كما إذا استأجر بدراهم معلومة. 

قوله: (وَإِن كانت الأَرضّ وَالْبَذْوُ وَالْبَة لوّاحد وَالْعَمَلُ من آخَرَ جَارَتْ أَنْضًا) 
وهذا الوجه الثالث. ووجبه: أنه إذا استأجره للعمل بآلة المستا جر فصار كما إذا استأجر 
خياطا ليخيط ثوبه بإبرته. 

قوله: (وَإِنْ كانت الأرض وَالْبَقرْ لواحد وَالْبَدْوُ وَالْعَمَلُ لواحد فَبِيَ بَاطْلَة وهذا 
الوجه الرابع. وهو باطل في ظاهر الرواية؛ لأن البقر ههنا مستأجرة ببعض الخارج؛ لأنها لا 
تصير تابعة للعمل؛ لأنها لم تشرط على العامل؛ واستثجار البقر ببعض الخارج لا يجوز. 

قوله: (وَلاَ تصح الْمُرَارَعَةَ إلا عَلَى مد مَعلُومَة؛ لأن جهالتها تؤدي إلى 
الاختلاف. فربما يدعي أحدهما مدة تزيد على مدة الآخر. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع (باب: النبي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة)» 
والترمذي في سننه في كتاب البيوع عن رسول الله (باب: ما جاءا في النبي عن الثنيا). 
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قال في الينابيع: هذا عند علمائنا بالكوفة» فإن مدة الزرع عندهم متفاوتة» فابتداؤها 
وانتهاؤها مجحهول. أما في بلادنا فوقت الزراعة معلوم, فيجوز. 
قال أبو الليث: وبه نأخذ. 

قوله: (وأن يَكُونَ الْحَارِجٌ بَينَُمَا مُشاعًا) تحقيقاً للمشاركة. 

قوله: (قَإِنْ شَرَط لأحَدهمًا فُقَرَائَا مُسَمَاةَ فَبِيّ بَاطْلَةَ)؛ لأن به تنقطع الشركة 
لجواز أن لا تخرج الأرض إلا ذلك القدرء فيستحقه أحدهما دون الآخرء وكذا إذا شرط 
صاحب البذر أن يرفع بقدر بذرهء ويكون الباقي بينهما فهو فاسد؛ لأنه يؤدي إلى قطع 
الشركة في بعض معينء أو في جميعه بأن لا تخرج إلا قدر البذر. 

قوله (وَكَذَلكَ ذا شَرطًا ما عَلَى الْمَاْيانَات وَالِسَوَاقي) يعني شرطاه لأحدهماء 
فهو فاسد. 

والماذيانات: اسم عجميء» وهي التي تكون أصغر من النهر وأعظم من الجدول. 
وهو المثيرب الصغير الذي يسقي بعض الأرض. 

والسواقي: جمع ساقية وكأنها التي يسقى بها كل الأرض» وهي فوق الحدول. 

وقيل: الماذيانات العيون» وهي لغة فارسية. 

وكذا إذا شرط لأحدهما زرع موضع معينء أو ما يخرج من ناحية معينة لا يجوز؛ 
لأنه يفضي إلى قطع الشركة لحواز أنه لا يخرج إلا من ذلك الموضعء وكذا إذا شرط 
لأحدهما التبن وللآخر الحب فهو فاسد؛ لأنه قد تصيبه آفة» فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا 
التبن» وكذا إذا شرط التبن نصفين والحب لأحدهما؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو 
المقصود وهو الحبء وإن شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن صحت المزارعة 
لاشعراطما المركة» قبااهو المقضوة م التين يكون لصاحب البذر؛ لأنه شماء بذره. 

وقال مشايخ بلخي: التبن بينهما أيضاً اعتباراً للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان؛ 
ولأنه تبع للحبء والتبع يقوم بشرط الأصل. ..- 

ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر صحت؛ لأنه حكم العقد. وقد 
قالوا: إن الشرط إنما يعتبر ني حق من ليس من قبله البذر. أما صاحب البذر فيستحق 
الخارج ببذره. فعلى هذا إذا دفع أرضاً وبذراً على أن يعمل فيها العامل وله ثلث ما 
يخرجء أو نصفه ولم يسم غير ذلك جاز؛ لأن الذي يحتاج إلى الشرطء هو الذي لا بذر 
منه» وقد وجد الشرط. وأما إذا سمى لصاحب البذر ولم يسم للعامل شيئاً فالقياس أن لا 
يجوز؛ لأنه لما شرط لنفسه نصف الخارج صار مستحقاً له بالشرط والباقي إذا لم يشرطه 
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للمزارع يستحقه ببذره» فلهذا لم يصح وفي الاستحسان يجوز؛ لأنه إذا قال: على أن لي 
النصفء أو الثلث» فقل: بذل الباقي للعامل؛ لأن من شأن الخارج أن يكون بينهما 

قوله: (وَِنَ لَمْ تخرج الأَرْضْ شْيئًا قلا شيء للْعَامِلِ) هذا في المزارعة الصحيحة 
إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض أو العامل؛ لأن العقد الصحيح يجب فيه المسمى» 
ولم يوجد المسمى فلم يستحق شيئاً. وأما إذا كانت فاسدة ولم تخرج الأرض شيئاً وجب 
أجر المثل على الذي من قبله البذر. فإن كان البذر من قبل العامل فهو مستأجر للأرض» 
وإن كان من قبل صاحب الأرض» فهو مستأجر للعامل. فإذا فسدت يجب أجر المثل؛ 
لأنه استوفى في المنفعة عن عقد فاسد. 

قوله: (وَإِذًا فَسَدَت الْمُرَارَعَةُ فَالْحَارِجُ كُلَّهُ لصّاحب الْبَدْر) أنه ماء ملكه. فإن 
كان البذر من قبل صاحب الأرض» فللعامل اجن كله لا ترزرد على ما شرط له من 
الخارج؛ لأنه رضي بسقوط الزيادة» وهذا عندهما. 

وقال محمد: له أجر مثله بالغا ما بلغ. ْ 

قوله: (وَإن كَانَ الْبَذْرُ من قبل الْعَاملٍ فلصّاحب الأَرْضٍ أَجْر مثل أَرْضْه)؛ لأنه 
استوفى منافعها بعقد فاسد. وهل يزاد على ما شرط له من الخارج؟ على الخلاف الذي 
ذكرناه. 

ولو جمع بين الأرض والبقرء حتى فسدت المزارعة» فعلى العامل أجر مثل الأرض 
والبقر هو الصحيح. 
3 قوله: (وَإِذًا عَقَدَ الْمُرَارَعةَ فَامْمتَعَ صَاحبْ الْبَذْرٍ من الْعَمَلِ لَمْ يُجْبرْ عَلَيْم؛ لأنه 
لاتيتكته المضى ل العقه إلا بإدلاك مالهه .وهو البثر وليه خرر علينه انضار كما إذا 
استأجر أجيراً هدم داره» ثم بدا لصاحب الدار لم يجبر على ذلك. 

قوله: (وَإِن امْمنَعَ الْذي لَيْسَ من قبله الْبَدْرُ أجْبَرَةُ الْحَاكمٌ عَلَى الْعَمَلِ)؛ لأنه لا 
ضرر عليه في الوفاء بالعقد, إلا إذا كان عذرا تفسخ به الإجارة فتفسخ به المزارعة. 

قوله: (وَإذًا مَاتَ أحَدُ الْمُتَعَاقَدَيْنِ بَطَلَسْ الْمُرَارَعَةَ اغتبَارًا بالإجَارّة) يعني مات 
قبل الزراعة. أما إذا كان بعدهاء فإن مات صاحب الأرض تركت في يد العامل» حتى 
يستحصدء ويقسم على الشرط وإذا كان الميت هو العامل» فقال ورئته نحن نعمل في 
الزرع إلى أن يستحصد, وأى صاحب الأرض لم يكن له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه» وإما 
الضرر عليهم في قلع الزرع» فوجب تبقيته ولا أجر لهم فيما عملواء وإن أرادوا قلع الزرع 
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لم يجبروا على العمل. وقيل لصاحب الأرض: أقلعه. فيكون بينكمء أو أعطهم قيمة 
حصتهم والزرع كله لكء أو أنفق على حصتهم» وتعود بنفقتك في حصتهم. 

قوله: (وَإِذا الْقَضْت مُدَةُ الْمُرَارَعَة وَالرّرْعٌ لَمْ يُدْرَكْ كَانَ عَلَى الْمُرَارع أَجْرُ مثل 
تصيبه من الْأَرْض إِلَى أن يُسْتَخْصدَ وَالتمقَة عَلَى الرّْع عَلَيْبمَا عَلَى مقدَارٍ حُقوقبمَا)؛ 
لأن في تبقية العقد إيفاء الحقين» وفي فسخه إلحاق ضرر بأحدهماء فكأن تبقيته إلى الحصاد 
أولىء ويكون العمل عليهما جميعاً؛ لأن العقد قد انتهى باننهاء المدة» وهذا عمل في المال 
المشترك, وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث يكون العمل فيه على 
العامل؛ لأن هناك بقيناً العمل في مدته» والعقد يستدعي العمل على العامل. أما هنا العقد 
قد انتهبى فلم يكن هذا إبقاء ذلك العقد. فلم يختص العامل بوجوب العمل عليه. 

وقوله: «والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما»: وذلك مثل أجر سقي 
الماء وغيره. وهذا إنما يكون بعد انقضاء المدة. أما إذا لم تنقضء فهو على العامل خاصة. 

قوله: (ِوَأَجْرَةٌ الحصاد وَالرُفَاع وَالدَيّاس وَالتَدْرِيَة عَلَيْبمَا بالحصّص) وكذا إذا 
اراد )نياخلا تاذ وداه اسان عاييا على اقدان شما ا ا( 

قوله: (قَإِنْ سَرَطَاهُ في الْمُرَارَعَةَ عَلَى الْعَاملٍ فَسَّدَتَْ) يعني الحصاد والدياس؛ 
لأنهما لم يلزما المزارع؛ وإما عليه أن يقوم على الزرع إلى أن يدرك. 

وعن أني يوسف: أنه يجوز شرط ذلك على العامل للتعامل» وهو اختيار مشايخ 
بلحي . 

قال السرحسي: وهو الأصح في ديارنا. 

والحاصل: أن ما كان من عمل قبل الإدراك مثل السقي والحفظء, فهو على العامل» 
وما كان بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليهما في ظاهر الرواية كالحصاد. والدياس 
وأشباهه, وما كان بعد القسمة» فهو عليهما نحو الحمل والحفظ والمساقاة على هذا 
القياس» فما كان قبل إدراك الثمر من السقي والتلقيح والحفظ فعلى العامل» وما كان بعده 
كالحداد والحفظ فهو عليهما فإن شرطا الحداد على العامل لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا 
عرف فيه» وإن شرطا الحصاد في الزرع على صاحب الأرضء لا يجوز بالإجماع لعدم 
العرف. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كناب المساقاة 


المساقاة”'2: دفع النخل والكرم والأشجار امشمرة معاملة بالنصفء أو بالئلث» أو 
بالربع قل أو كثر. 

وأهل المدينة يسمونها المعاملة. 

قوله رحمه الله تعالى: (قَالَ أَبُو حَيفَة الْمْسَافَاة بجزء من الثمَرّة مُشَاعاً بَاطلَة)؛ 
لأف اسان خوط نمي لمعمل فيد كقتير العلحفات: ْ 

قوله: (وَكَال أبُو يُوسُّفَ وَمُْحَمَدُ: هي جَائرَة إِذَا ذَكَرَا مد مَعْلومَةٌ وَسَمُيَا جُرْءاً 

من اله مرة مُشَاعا)؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك فسومح في جوازها للضرورة» فإن لم 

3 المدة جاز» وتقع على أول شرة تخرج في أول سنة. 
قوله: (وَكجُوزُ الْمُسَاقَاةٌ في النّخْلٍ وَالشّجَرٍ وَالْكَرْمِ والرطاب وَأصُول 
الباذنْجَان) الرطاب جمع رطبة كالقصعة والقصاع والحفنة والحفان والبقول غير الرطاب» 
فالبقول مثل الكراث والبقل والسلق ونحو ذلكء والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان 
والعنب والسفر جل والباذنجان وأشباه ذلك. 

قوله: (فَإن دَفَعَ تخخلاً فيه ثَمَرَةَ مُسَاقَاة وَالشْمَرَّة كر ِيدُ بالْعَمَلٍ جَالٌَ وَإِنْ كَانت قد 
القبت لم يَجُْ)؛ لأن العامل إنما يستتحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك. 

قوله: (ِوَإِذَا فَسَدَتْ الْمُسَاقَاة فَللْعَامل أَجْرُ مثله)؛ لأنه في معنى الإجارة الفاسدة» 
وضار كالموارعه زا افبساقة: 0 

ثم عند أي يوسف له أجر مثله لا يزاد على ما شرط له. , 

وعند محمد: لاجر لديا ها مام 

قوله: (وكبطل الْمُسَافَاة بالْمَْت) أما موت صاحب النخل؛ فلأن النخل انتقل إلى 
غيره., . ْ 0 ش 
وأما موت العامل فلتعذر العمل من جهته» فإن مات صاحب النخخل والثمرة بسر 
أخضرء فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدركء ولو كره ذلك 
ورثته؛ لأن في ذلك دفع الضرر عن العامل من غير إضرار بالورثة» فإن رضي العامل 


(1) وهي نوع شركة زراعية على استثمار الشجرء يكون فيها الشجر من طرفء والعمل في الشجر 
بتربيته وخدمته وسقيه من الطرف الآخرء والثمرة الحاصلة مشتركة بنسبة متفق عليها. 
فالعامل هو: المساقي. والطرف الآخر: رب الشجر. 
انظر: المدخحل الفقهي العام (617/1). 
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بالضرر بأن قال: أنا آخذ نصيبي بسراً أخضرء فالورثة بالخيار بين ثلاثة أشياء إن شاءوا 
صرموه وقسموه» وإن شاءوا أعطوه قيمة نصيبه» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حتى يبلغ 
ويرجعون بما أنفقوا في حصة العامل» وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا غليه: أوإن كره 
صاحب النخل؛ لأن فيه النظر من الحانبين» وإن أرادوا أن يصرموه بسراً كان صاحب 
النخل بين الخيارات الثلاثة التي ذكرناها وإن ماتا 100 فالخيار لورثة العامل لقيامهم 
مقامهء فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار لورئة صاحب النخخل على ما بيناء 
وإذا انقضت ملدة المعاملة» وهو بسر أخضر فللعامل أن يقوم عليه حتى يدرك» لكن بغير 
أجر؛ لأن الشجر لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة في هذا؛ لأن الأرض يجوز 
استفجارهاء وكذلك العمل على العامل ها هنا وني اكيم 


قوله: (وَنُفسَحْ م بالأغدَارٍ كما فسخ الإجَارَة) ومن الأعذار فيها أن يكون العامل 
سارقاً يخاف منه سرقة السعف والثمر؛ لأن فيه ضرراً على صاحب النخل» ومن ذلك 


أيضاً مرض العامل إذا كان يضعفه عن العملء فإن ا العامل ترك العمل هل يكون 


إحداهما: لا. 


والثانية: نعمء والله سبحانه وتعالى أعلم. ‏ 


كناب النكاح 


النكا 7" في اللغة: حقيقة في الوطءء هو الصحيح, وهو مجاز في العقد؛ لأن العقد 
يتوصل به إلى الوطء؛ فسمي نكاحاً كما سمي الكأس حمراً. 


(1) ليس لنا عبادة شرعت من عَبْد آدم إلى الآن ثم تستمر في المنّة إلا التكاح والإيمان. 

انظر: ابن عابدين (239/3). 
صفةالزواج: المراد بالصفة ما يعتري عقد الزواج من الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة 
وغيرهما من الأحكام. والزواج ليس له حكم واحد ينطبق عليه بالنسبة لكل الأفراد وني جميع 
الحالات بل يختلف حكمه باختلاف الناس وما يكون عليه حالهم من حيث الميل إلى المتعة 
الجنسية وعدمه. ومن حيث قدرتهم على مطالب الزواج المالية واستعدادهم للقيام بالحقوق 
الزوجية وعدم استعدادهم لذلكء فتارة يكون فرضاً أو واجباً وتارة يكون حراماً أو مكروهاً وتارة 
يكون مندوباً أو مباحاً على حسب الخلاف في ذلك. 
1- فيكون فرضاً إذا كان الشخص في حالة يتيقن فيها ارتكاب جريمة الزنا إن لم يتزوج وكان 
قادراً على المهر والنفقة.وحقوق الزواج الشرعية ولا يستطيع الاحتراز عن الوقوع في الزنا بالصوم 
ونحوه. وإنما كان الزواج فرضا في هذه الحالة؛ لأن الشخص يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن 
الحرام. ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالزواج» والقاعدة الشرعية أن مالا يتوصل إلى الفرض إلا به 
يكون فرضاء فإذا لم يتزوج كان آشاً ومرتكباً محرم. 
2- ويكون الزواج واجباً إذا كان المرء ني حالة يخاف فيها الوقوع في الزنا إن لم يتزوج» وكان 
قادراً على المهر والنفقة» ولا يخاف من نفسه ظلم المرأة ولا التقصير في حقهاء فإذا لم يتزوج 
كان آشاً ومستحقاً للعقاب ولكنه أقل من العقاب المترتب على ترك الزواج في الحالة الأولى. 
3- ويكون الزواج حراماً إذا كان الشخص في حالة يتيقن فيها عدم القيام بأمور الزوجية 
والإضرار بالمرأة إذا هو تزوج بأن كان غير قادر على تكاليف الزواج الشرعية أو يقع في الجور 
والظلم إن تزوج كأن تكون له زوجة ولو تزوج بغيرها لا يستطيع أن يحقق العدل بينهما. وإنما 
كان الزواج حراما في هذه الحالة؛ لأنه يكون طريقا لارتكاب المحرم. وكل ما يكون وسيلة للحرام 
يكون حراماً؛ لأن القاعدة المقررة: أن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. 
4- ويكون الزواج مكروهاً إذا خاف الشخص الوقوع في الور والضرر إن تزوج لعجزه عن 
الإنفاق أو إساءة العشرة أو فتور رغبته في النساء وضعفه عن قربهن فإذا حاف الوقوع في شيء 
من ذلك كان الزواج مكروهاً في هذه الحالة» إما كراهة تحريم أو كراهة تنسزيه على حسب ما 
يشعر به في نفسه. 
5- ويكون الزواج منة أو مندوباً في حالة الاعتدال» وهي أن يكون الشخص معتدل الطبيعة 
بحصيث لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج؛ ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج» وحالة 
الاعتدال هي الحالة الغالبة على أكثر اللناس» وإما كان الزواج سنة في هذه الحالة. 
أنظر: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية (ص 62-58). 
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والدليل على أن الحقيقة فيه الوطءء قوله تعالى: < وَلَا تَمِكحُوا ما تَكُمّ عَابَاوْحُم ير 
ل جا والمراد به الوطء؛ لأن الأمة إذا وطئها الأب حرمت على الابن وكذلك 
قوله: تعالى ١‏ ألرَّان لا يَبِكحٌ إلا رَانيَة 4 »2 والمراد به الوطء وكذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله اك الوم 

قوله: (النْكَاحُ يَنْعَقدُ بالإيجّاب وَلْقَبُول)؛ لأنه عقد, فافتقر إلى الإيجاب والقبول 
تفن الب | أن انهم على ملك الفرانه اوالعال طيخ يثبت في مقابلته» فلم يكن بد من إيجاب 
من المرأة» أو ممن يلي عليهاء وقبول من الزوج. 

قوله: (بلفظيّنِ) وقد ينعقد بلفظ واحد, مثل ابن العم يزوج ابنة عمه من نفسه. 
فإنه يكفيه أن يقول: بحضرة شاهدين: إني تزوجت بهذهء وكذا إذا كان ولي صغيرين أو 
وكيلاً من الحانبين» كفاه أن يقول: زوجت هذه من هذاء ولا يحتاج إلى قبول عندنا 
خلافاً لزفر» وكذا إذا زوج أمته من عبده يعني الصغيرين. 

قوله: (ِيُعبّرٌ ببمًا عن الْمَاضي) أي يبين بهماء والتعبير هو البيان» قال الله تعالى: 
وإن كشو لزنا قتررحت )ه07 أي تبينواة: 

قوله: رأَؤْيُعيٌِّ بأحَدهمًا عَن الْمَاضِي وَالآخَرٍ عَنِ الْمُسْتَقْبَلٍ مل أن يَقُول 


(1) سورة النساء: 22. 

(2) سورة النور: 3 

(3) أخرجه ابن كثير في تفسيره (354/1) في تفسير البقرة (الآية: 222) بلفظ: «سبعة لا ينظر الله 
عز وجل إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ويقول ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل» والمفعول به 
والناكح يدهء وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزاني بحليلة 
جاره: ومؤذي جاره حتى يلعنه». 
وأخرجه على بن حسام الدين المتفي ا في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعمال (16/ 
6 ر(ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من انتقص شيئاً من حقي» وعلى من أنى 
عترتي» وعلى من استخف بولايتي» وعلى من ذبح لغير القبلة» وعلى من انتفى من ولده» وعلى 
من برئ من مواليه؛ وعلى من سرق من منار الأرض وحدودهاء وعلى من أحدث في الإسلام 
حدثاء أو آوى محدثاء وعلى ناكح البهيمة» وعلى ناكح يده وعلى من أتى الذكران من العالمين» 
وعلى من تحصر ولا حصور بعد يحبى بن زكرياء وعلى رجل تأنث» وعلى امرأة تذكرت» وعلى 

من أتى امرأة وابنتهاء وعلى من جمع الأختين إلا قد سلف» وعلى مغور الماء المنتاب» وعلى 
المتغوط في ظل النزال» وعلى من آذانا في سبلناء وعلى الجارين أذبالاً» وعلى الماشين اختيالأ» 
وعلى الناطقين أشفارً بالحنى» وعلى الشابين فضالأء وعلى المعقوس نعالاً». 
(4) سورة يوسف: 43. 1 
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زُوجسي فَيقول قَدْ رَوَجْقَكَ) وهذا استحسان, والقياس: أن لا:يجوز؛ لأن المستقبل 
استفهام» وعدة» فلا ينعقد به. 

وجه الاستحسان: أن النكاح لا يقع فيه المساومة» فكان القصد بلفظه الإيجاب» 
فصار بمنزلة الماضي. 

وقرلة: ووالاائعر كر لسغا » يريا اسيل لتظة لامر فل زوحي 

قوله: (وَلاَ يَنْعَقدُ نكَاح الْمُسْلمِينَ إلا بحْضُورٍ شَاهدَيْن حُرَيْنِ مُسْلمَيْنِ بَالقينِ 
عَاقَلَيْنِ) وبيشتر يكتوة حير قبا عله النشلو لا عند الإجازة. 

وقيد ب«الحر»؛ لأن العبد لا شهادة له؛ لأنه لا يجوز أن يقبل النكاح لنفسه 

وقيد ب«البلوغ والعقل»؛ لأنه لا ولاية بدونهماء ولا بد من اعتبار الإسلام في 
أنكحة المسلمين؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم؛ لأن الكافر لا يلي النكاح على 
ابنته المسلمةء فلا يكون شاهداً في مثله. 

قوله: رو وجل وَامْرََيْنِ) وقال الشافعي رحمه الله: لا تقبل شهادة النساء في 
النكاح, والطلاق» والعتاق» والوكالة. 

قوله: (ِعُدُوَلاً كَانُوا أَْ غَيْرَ عُدُولِ أَوْ مَحْدُودَيْنِ في قَف) ولا ينبت عند الحاكم 
إلا بالعدول» حتى لو تجاحدا وترافعا إلى الحاكم, أو اختلفا في المهر» فإنه لا يقبل إلا 
العدول؛ ولأن النكاح له حكمان: 

1 - حكم الانعقاد. 

2- وحكم الإظهار. 

فحكم الانعقاد: أن كل من ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره؛» ومن لا 
فلا. فعلسى هذا ينعقد بشهادة الأعمى والأخرس والمحدود في القذف وبشهادة ابنيه أو 
ابنيهاء ولا ينعد بشهادة العبد والمكاتب. وإن كان للمكاتب أن يزوج أمته؛ لأن ولايته 
ليست بولاية نفسه؛ وإنما هي مستفادة من جبة المولى. 

وأما حكمالإظهار: وهو عند التجاحدء فلا يقبل فيه إلا العدول كما في سائر 
الأحكام. | 

ومن شرط الشهادة في انعقاد النكاح أن يسمع الشهود كلامهما جميعاً في حالة 
واحدة» حتى لو كان أحد الشاهدين أصمء فسمع الآخرء ثم خرج وأسمع صاحبه لم يجز. 
وكذا إذا سمع الشاهدان كلام أحد المتعاقدين ولم يسمعا كلام الآخر لم يصح النكاح. 
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وهل يشترط فهم الشاهدين العقد؟ 

قال في الفتاوى: المعتبر السماع دون الفهم» حتى لو تزوج بشهادة أعجميين جاز. 

وقال في الظهيرية: يشترط الفهم أيضاًء وهو الصحيح. 

قوله: (َإِنْ ترَوَج مُسْلمٌ ذميةَ بشبّادة ذمَييْنٍ جَارَ عند أبي حَنيقة وأبِي يُوسّف) 
يعني في حق الانعقاد» لا في حق الإظهار. 

قوله: (وَقَالَ مُحَمَّدْ وَرُفَرُ: لآ يَجُورُ) فإن وقع التجاحد في النكاح؛ أو في قدر 
الممسرء أو جنسه »فش هد ذميان» وهي ذمية إن كانت هي المدعية لم تقبل شهادتهما 
بالإاجماع؛ لأن شبهادة الذمي على المسلم لا تقبل. وإن كان الزوج هو المدعي وهي 
تنكره قبلت شهادتهما على كل حال في قوهما. 

وقال محمد: إذا قالا كان عند العقد معناء مسلمان غيرناء تقبل في صحة النكاح 
دون المهرء وإن لم يقولا ذلك لم تقبل هذا إذا كانا وقت الأداء كافرين. أما إذا كانا وقت 
التحمل كافرين ووقت الأداء مسلمين» فعندهما: شهادتهما مقبولة على كل حال وعند 
محمد: إن قالا كان عندنا 200 تقبلء وإلا فلا. 

ثم إذا تزوج ذمية» فله منعها عن الخروج إلى البيع والكنائسء ولا يجبرها على 
الغسل من الحيض والنفاس. 

قال في الهداية: ومن أمر رجلاً أن يزوج ابنته الصغيرة» فزوجها والأب حاضر 
بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح؛ لأن الأب يجعل مباشراً لاتحاد المجلس» ويكون 
الوكيل سفيراً ومعبرً» فيبقى المزوج شاهداء وإن كان الأب غائباً لم يجز؛ لأن المحلس 
مختلفء فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرأء وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر 
شاهد واحدء إن كانت حاضرة جازء وإن كانت غائبة لا يجوز؛ لأنها إذا كانت حاضرة 
تجعل كأنها هي التي باشرت العقد وكان الأب مع ذلك الرجل شاهدين. 

(مطلب # بيان المحرمات] 

قوله: (وَل يحل للرّجُل أن يروج مه وَل بجَداته) صوابه أن يقول: أمه بغير 

باء؛ لأن الفعل يتعدى بنفسه؛ء قال الله تعالى: ل © ولم يقل: زوجناك بهاء 


ا ”د ير 


فإن قيل: قد قال الله تعالى: « وَرَوَجَسَهُم يحور عِدنٍ 4 ' 7. قلنا: مراده قرناهم بحور عين؛ 


(1) سورة الأحزاب: 37. 
(2) سورة الدخحان: 54؛ وسورة الطور: 20. 
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لأن الجئة ليس فيها عقد نكاح. 

قوله: زولا بابتته ولا بئتت ولده وَإِنْ سفَلتاء ولا بأخته ولا ينَاتَ أخيه وَل 
ببتات أخته وَإِنْ سَفَلِنَ وَل بِعَمّته وَل بخالعه) وكذلك عمة الأب والحد وخالة الأب 
والجد حرام وإن علون. 

والحكمة في تحريم هؤلاء: تعظيم القرائب وصوئُهن عن الاستخفافء وني الافتراش 

قسوله: (وَلاً بأُمٌ افرأة وَحَلَ بالتمها أَوْ لَمْ يَدحْلْ) لقوله تعالى: ( وَأمَمَتُ 
شَآيِكُة 274 من غير قيد الدخول. وإنما يحرم بمجرد العقد إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً. 
أما إذا تزوجها تزويجاً فاسداًء فلا تحرم أمهاء إلا إذا اتصل به الدخولء أو النظر إلى 
الفرج بشهوة., أو اللمس بشهوة. 

قوله: (وَلا ببئت امْرأته التي دَخَل بِأُمّمَا سَوَاء كَانت في حجره أَوْ حجر غَيْرِه) 
وكذلك بنت الربيبة وأولادها وإن سفلن؛ لأن جدتهن قد دخل بهاء فحرمن عليه كأولادها 
منهء وصارت كأم زوجته. فإنها تحرم عليه هي وأمهاتها وجداتها وإن علون» وأمبات 
آبائها وإن علونء ثم إذا لم يدخل بالأم حل له تزويج البنت في الفرقة والموت؛ لأن 
الدخول الحكمي لا يوجب التحريم. 

قوله: (وَلاً بافرأة أبيه وَأَجْدادهم) لقوله تعالى: « وَلَا تَِكحُوأ مَا تَكمّ 
َابََوَْكُم 24 وهو يتناول العقد والوطءء فكل من عقد عليها الأب عقد النكاح 
جائزاًء فبي حرام على الابن بمجرد العقد. أما إذا كان النكاح فاسداء فإنها لا تحرم 
بمجرد العقد إلا إذا اتصل به الوطءء أو النظر إلى الفرج بشهوة» أو اللمس بشهوة. قال في 
شرحه: سواء وطثها الأب حراماً أو حلالاً؛ لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء 
جميعهاء وسواء كان الأب من النسبء أو الرضاع في تحريم منكوحته وموطوءته ومن 
مسهاء أو قبلهاء أو نظر إلى فرجها بشهوة» وكذلك نساء أجداده حرام عليه. 

قوله: (وَلا بامرأة انه وني أَوْلاَدَهُ) ولا يشترط الدخول في امرأة الابن والأبء إذا 
كان النكاح صحيحاً. أما إذا كان فاسداً يجوز قبل الدخول وسواء في ذلك ابنه من 
الرضاع أو النسب. وكذا امرأة ابن الابن وإن سفل حرام على الأب. وأما إذا كان للابن 


(1) سورة النساء: 23. 
(2) سورة النساء: 22. 
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أمة لا تحرم على الأب ما لم يطأها الابن؛ لأنها لا تسمى حليلة والتحريم مقيد بقوله 
تعالى: « وَحَلَتيِلُ أبَتَآبِكُمْ 4 ”2 ولا بأس أن يتزوج الرجل ربيبة أبيه وأم زوجة ابنه» 
وكذا يجوز للأب أن يتزوجء أم حليلة ابنه وبنتها. 

قوله: (وَلا مه من الرّضاعَةء ولا بأخنه من الرْضاعَة وكذلك أمهات التي 
أرضعته وبنتاّا وأخحوالها وبنات أخيه وبنات أخته من الرضاعة» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)7©. 

قوله: (ولاً يَجمَعْ بَيْنَ تين دكا وَلاَ بملّك يَمينِ) معناه لا يجمع بين أختين 
بنكاح يعني عقداً ولا بملك يمينء يعني وطناً. أما في الملك من غير وطءء فله أن يجمع 
ما شاءى وسواء كانتا أختين من النسب أو الرضاع. وإن تزوج أخخحت أمة له قد وطئها 
صح النكاحء ولا يطأ الأمة» وإن كان لم يطأ المنكوحة؛ لأن المنكوحة موطوءة حكماء 
ولا يطا المسنكوحة إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من أسباب الملك ببيع أو 
ترويج أو هبة أو عتق أو كتابة. 

وعن أي يوسف: أن الكتابة لا تبيح له ذلك. ولو تزوج جارية» فلم يطأها حتى 
اشترى أختهاء فليس له أن يستمتع بالمشتراة؛ لأن الفراش ثبت لأختها بنفس النكاح. فلو 
وطئ التي اشتراها صار جامعاً بينهما بالفراش. ولو كانت له أمة؛ فلم يطأها حتى تزوج 
أختها حل له أن يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطباً؛ إذ المرقوقة ليست موطوءة حكماً وإن 
تزوج أختين في عقد واحد يفرق بينه وبينهما. فإن كان قبل الدخولء فلا شيء لهماء وإن 
كان بعده» فلكل واحدة الأقل من مهر مثلها ومن المسمى. 

ثم لا يبجوز تزوج واحدة منهماء حتى تنقضي عدة الأخرى: وإن تزوجهما ني 
عقدين» فنكاح الأولى جائزء ونكاح الأخرى باطلء ويفرق بينه وبين الأخرى. فإن كانت 
غير مدخولة» فلا شيء لطاء وإن دخل بهاء فلها الأقل من مهر مثلها ومن المسمىء ولا 
يفسد نكاح الأولى, إلا أنه لا يطأ الأولى ما لم تنقض عدة الأخرىء وإن تزوجهما في 


(1) سورة النساء: 23. 

(2) وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات (باب: الشهادة على الأنساب والرضاع 
والمستفيض والموت)» والترمذي في سنئنه في كتاب الرضاع (باب: ما جاء يحرم من الرضاع ما 
يحرم النسب)» والنسائي في سننه في كتاب النكاح (باب: ما يحرم من الرضاع)» و(باب: تحريم 
بنت الأخ من الرضاعة)» وابن ماجه في سننه ني كتاب النكاح (باب: يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب). 
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عقدين ولا يدري أيتهما أولأًء فإنه لا يتحرى في ذلك» ولكن يفرق بينهما وبينه؛ لأن 
نكاح إحداهما باطل بيقين» ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية» ولا إلى التقييد مع 
التجهيل» فيتعين التفريق ويلزمه نصف الصداقء» فيكون بينهما يعني نصف المسمى؛ لأنه 
وجب للأولى» وانعدمت الأولوية» فيصرف إليها جميعاً. 

قوله: (وَلا يَجْمَعُ بيْنَ الْمرَأة وَعَمّبًا وَل خَالّتبًا وَلاَ بنت أختبًا ولا بنت أخيبًا) 
فإن قلت: لم قال: «ولا بنت أخيها»» وقد عَلمَ بقوله: «ولا يجمع بين المرأة وعمتها»؟ 
قلت: لإزالة الإشكال؛ لأنه ربما يظن أن نكاح ابنة الأخ على العمة لا يجوز ونكاح العمة 
عليها يجوز لتفضيل العمة عليهاء كما لا يجوز نكاح الأمة على الحرة» ويجوز نكاح الحرة 
على الأمة» فتبين أن ذلك لا يجوز من الحانبين. 

ضر (وَلا يَخْمَعٌْ بيْنَ امْرأكيْنٍ لَوْ كَائْتَ كُل وَاحدة منْبُمَا رَجُلاً َم يَجرْ أن 
يَتَرْوْجَ بالأخرى) ا كان التحريم بالرضاع أو بالنسب. 

قوله: (ِوَلا بَأسَ أن يَحْمَعَ , يْنَ امرأة وابتة رَوْحٍ كَانَ لبا من قَبَلهم؛ لأنه لا قرابة 
بينهما ولا رضاع. 

وقال زفر: لا يجوز؛ لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكراً لا يجوز له أن يتزوج امرأة 
أبيه, 

قلنا: امرأة الأب لو صورتها رجلاً جاز له تزوج هذه فالشرط أن يتصور التحريم 
من الحانبين. 

وحاصله: أن المانع من النكاح خمسة أوجه: 

1- النسب. 

يي 

3- والجمع. 

4- وحق الغير. 

5- والدين. 

فالنسب: الأمبات والبنات والأخوات والعمات والخالات. 

والسبب: الرضاع والصهورية. 

والجمع: هو الجمع بين الأختين ومن في معناهما والجمع بين أكثر من أربع. 

والتحريم لحق الغير: زوجة غيره ومعتدته. 

والتحريم لأجل الدين: المحوسيات والوئنيات سواء كان بنكاح أو بملك يمين. 
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م 


قوله: (وَمَنْ ْكى بامرأة حَرْمَتَ عَلَيْهِ أمَُا والتشبَا). وكذا إذا مس امرأة بشهوة 
حرمت عليه أمها وابنتها. وكذا إذا مسته هي بشهوة. 

والمشتهاة: أن تكون بنت تسع سنين فصاعداًء وبنت حمس فما دونها لا تكون 
مشتهاة» وما فوقها إلى الثمان إن كانت سمينة» فهي مشتهاة» وإلا فلا. 

وني العسيون: إن لم تكن سمينة» فإلى عشرء وإن كان يجامع مثلها فهي مشتهاة؛ 
ويكتفى بالمس بشهوة أحدهماء ولا يشترط انتشار الآلة. 

وني الهداية: يشترط أو يزداد انتشارًء وهو الصحيح. فإن كان عنيناً أو محبوباء فهو 
أن يتحرك قليه بالاشتهاء» وإن مسها من وراء ثوب إن كان صفيقاً يمنع وصول حرارة 
بدنها إلى يده لا تثبت الحرمة» وإن كان رقيقاً لا يمنع ثبتت. وأما مس شعرها بشهوة إن 
مس ما اتصل برأسها ثبتت الحرمة» وإن مس المسترسل لا تثبت» وإنما يحرم المس إذا لم 
ينزل. أما إذا أنزل باللمس فالصحيح: أنه لا يوجب الحرمة؛ لأنه بالإنزال تبين أنه غير 
مفض إلى الوطء وإن مس امرأة. وقال: لم أشته أو قبلهاء وقال ذلكء فإنه يصدق إذا كان 
اللمس على غير الفرجء والقبلة في غير الفم. أما إذا كان كذلك لا يصدق؛ لأن الظاهر 
يكذبه. وكذا إذا نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها. 

وتكلموا في النظر إلى الفرج؟ 

قال أبو يوسف: النظر إلى منبت الشعر يكفي. 

وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق. 

وقال السرخسي: لا تثبت حتى ينظر إلى الفرج لداخل» والأصح: أن المعتبر هو 
النظر إلى داخل الفرج لا إلى جوانبهء وذلك لا يتحقق إلا عند اتكائها. أما إذا كانت 
قاعدة مستوية أو قائمة» فنظر إليه لا تثبت الحرمة» ولا يشترط في النظر إلى الفرج تحريك 
الآلق» هو الصحيح» وعليه الفتوى. 1 

وفي الفتاوى: يشترط ذلكء وإن نظر إلى دبرها بشهوة لم تحرم عليه أمها وبنتهاء 
كذا في الواقعات. 

وإن نظرت المرأة إلى ذكر الرجل بشهوة أو لمسته أو قبلته بشهوة تعلقت به حرمة 
المصاهرة» كما لو وجد منه. 

قال في الينابيع: النظر إلى الفرج بشهوة يوجب الحرمة سواء كان بينهما حائل 
كالنظر من وراء الزجاج ومن وراء السترة» أو لم يكن حائل» ولا عبرة بالنظر في المرآة؛ 
لأنه خيال ألا ترى أنه يراها من وراء ظهره.» وكذا إذا كانت على شفاء الحوض»ء فنظر 
فرجهانفي الماء لا تثبت الحرمة» وإن كانت هي في الماءء فرأى فرجهاء وهي فيه تثبت 
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الحرمة, هذا كله إذا كانت حية,. أما الميتة فلا يتعلق بلمسها ولا بوطئها ولا بتقبيلها حرمة 
المصاهرة. 

قوله: (وَإِذًا طَلَقَ الرَجُلُ امرائة طَلاق بئا أو رَجْعِيَاًلمْ يَجْرْ لَهُ أن يَعَرَوَجَ بأَخْدبا 
حَبّى َنْقَضي عدب وكذا كل من كانت في علة الأخت كالعمة والخالة» وكذا ليس له 
أن يزوج أربعاً سواها. وإن أعتق أم ولده ووجبت عليها العدة ثلاث حيض»ء فتزوج 
أختها ني عدتهاء أو أربعاً من الأجانب. 

قال زفر: لا يجوز كلاهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز كلاهما. 

وأبو حنيفة: فرق بينهماء فقال: نكاح الأحت لا يجوزء ونكاح الأربع يجوز. أما 
تزوج الأربع سواها في عدتهاء فهو جائز عند أصحابنا الثلاثة. 

وقال زفر: لا يجوز؛ لأنها معتدة كاحرة» ولأن العدة إذا حرمت نكاح الأحت 
حرمت نكاح الأربع كعدة الحرة. 

ولسنا: أن المنع من جبة العدد يجب تحريمه بعد النكاح» وعدة أم الولد لم تجب 
بعقد النكاح» فلم يحرم الجمع وليس كذلك تحريم الأحت؛ لأن تحريم الجمع بين الأختين 
لا يبختص بالنكاح بدليل أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين» ويجوز أن 
يتزوج المرأة وأختها تحته يطأها بملك اليمين؛ لأن الأمة لا فراش لماء وكذا أت أم ولده 
بجوز له أن يتزوجها وإذا جاز النكاح لم يجز له أن يطأ الزوجة» حتى يحرم أمته بأن 
يييعها أو يعتقها أو يزوجهاء وكذا أم ولده يعتقها أو يزوجهاء وكذا لا يطأ الأمة حتى 
يطلق الزوجة؛ وإن تزوج أمة في عدة حرة من طلاق رجعي لا يجوز إجماعاًء وإن كان 
الطلاق بائنء فكذا عند أي حنيفة لا يجوزء وعندهما: يجوز وإن تزوج حاملاً من الزنا 
جاز عندهماء ولا يطأها حتى تضع حملها. 

وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز النكاح» وإن جاءت امرأة مسلمة إلينا من دار 
الحرب مهاجرة جاز أن تنزوجء ولا عدة عليها عند أي حنيفة» وقالا: عليها العدة» وهذا 
إذا كانت حائلاً. أما إذا كانت حاملاً لم يجز حتى تضع حملها؛ لأنها حامل بولد ثابت 
النسب. 

قوله: (وَلا يَجُورُ أن يََرَوْجَ الْمَولَى أَمَتَهُ وَل الْمَْةَ عَبْدَهَا) يريد بذلك في حق 
أحكام, لا زواج من ثبوت المهر في ذمة المولى» وبقاء النكاح بعد الإعتاق» ووقوع 
الطلاق عليهاء وغير ذلك. 
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أما إذا تزوجها مشنزهاً عن وطثها حراماً على سبيل الاحتمال» فهو حسن 
لاحتمال أن تكون حرة, أو معتقة الغير» أو محلوفاً بعتقها. وقد حنث الحالف وكثيراً ما 
يقع ولا سيما إذا تداولها الأيدي. وكذا لا يجوز للرجل أن يتزوج من يملك منها شقصاً 
ولا المسرأة أن تتزوج من ملك شقصاً منه. وكذا إذا ملك أحدهما صاحبه أو بعضه بعد 
النكاح فسد النكاح. وكذا إذا تزوج أمة, ثم اشتراها فسد النكاح. 

وأما المأذون والمدبر إذا اشتريا زوجتيهما لم يفسد النكاح؛ لأنهما لا يملكانها 
بالعقد. وكذا المكاتب إذا اشترى زوجته لا يفسد النكاح؛ لأنه لا يملكهاء وإنا يثبت له 
فيها حق الملك. وكذا قال أبو حنيفة فيمن اشترى زوجتهء وهو فيها بالخيار لم يفسد 
نكاحها على أصله: أن خيار المشتري لا يدخل المبيع في ملكه. 

قوله: (وَيَجُورُ روج الْكتَابيّات) سواء كانت الكتابية ‏ حرة أو أمة عندنا. 

وقال الشافعي: يجوز تروج الجرائر منهم دون الإماء. وأما وطؤها بملك اليمين 
فيجوز عندنا وعنده. 

قوله: (وَلا يَجُوِرُ روج الْمَجُوسِيّات ولا الْوَيّات) المحوس: قوم يعبدون النا 
ويستحلون نكاح امحارم. 

ولو تزوج المسلم كتابية؛ فتنمجست حرمت عليه؛ وانفسخ نكاحها. 

وإن تزوج يهودية» فتنصرت أو نصرانية فتهودت لا يفسد نكاحهاء ولو تصابأت: 
فعند أبي حنيفة: لا يفسد» وعنلهما: يفسد. 

قوله: (وَيَجُورُ تَرَوْجٌ الصابئات عند أبِي حَنيقة ذا كانوا يُؤْممُونَ بدين ويُقرُون 
بكتاب. وَقَال: لآ يَجُورُ) والصابئون: قوم عدلوا عن دين اليهود» والنصارى وعبدوا 
الملائكة من صبا يصبوء إذا خرج من دين إلى دين. 

وقيل: هم قوم يؤمنون بإدريس عليه السلام» ويعظمونه. 

وبل له تزعمون أ على دين وح عليه السام ولتم ميب الفتوب. 

قوله: لقن كَانوا يَحبُدُونَ اْكوَاكب ولا كتاب لَبُم لَمْ جز مُتاكَحَمُبُم) لأنهمم 
مشتركولا. 3 0 3 

قوله: (وَيَجُورُ للمُخْرِم وَالْمُحْرِمّة أن يَتَرَوْجًَا في حال الإِخْرام) خلافاً للشافعي 
زعة الله وتزورج: اغرم وليده علي هذا | لخلاقا ون وطن جارقة مزوجها خارة لأا 
ليست فراشا لمولاهاء فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة؛ إلا أن عليه أن 
يستبرئها صيانة لماله. وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عندهما. 
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وقال محمد: لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها لاحتمال الشغل بماء المولى» ولهما 
أن الحكم بجوز النكاح أمارة الفراغ» فلا يؤمر بالاستبراء. وكذا إذا رأى امرأة تزني 
فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما. 

وقال محمد: لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئهاء والمعنى ما ذكرناء كذا في الحداية. 


0 الأولياء والأكفاء) 
قوله: (وَيَنْعَقدُ نكَاحٌ الْحُرَة الْبَالعة الْعَاقلّة بر ضَاهًا وَإِنْ لَمْ يَعْقد عَلَيْبا ولي عند 
ا َو كي وفي الهداية: أبو يوسف مع أبي حنيفة في ظاهر 


الرواية. 

وعن أبي يوسف: أنه لا ينعقد إلا بولى. 

وعند محمد: ينعقد موقوفاً على إجازة الولي. ثم إذا انعقد موقوفاً على قول محمد لا 
يجوزء إلا بإجازة الولي» فإن امتنع من الإجازة لم يجز بإجازة الحاكمء بل يسقط الحاكم 
ولاية لوليء ويعقد عليها عقداً مستأنفاً وبطل العقد المتقدم؛ لأن كل عقد وقف على 
إجازة إنسان لم يجز أن يوقف على إجازة غيره. 

وقال أبو يوسف: إذا امتنع الولي من الإجازة أجازه الحاكم يعني أن الحاكم يأمر 
الولي أوَّلاً بالإجازة» فإن أى' يقضي عليه بالعضل» ويجبره الحاكم» فإن مات الزوج أو 
الزوجة قبل الإجازة» فإن كان كفثاً ورثه الباقي عند أبي يوسف. 

وقال محمد: لا يرثه كفئاً كان» أو غيره وهي عندده يمرل الأنة زذا تروك بعين 
إذن مولاهاء حتى لو طلقهاء أو ظاهر منها لا يقع طلاقه ولا ظهاره» وإن وطئ كان 
وطؤه حراما. 

قال في الكرخي: قال أبو يوسف ومحمد: إذا أذن الولي للمرأة في النكاح» فعقدت 
فجاز. 

:وقال العاف :لاتجيد اتاج بقول امرأة بحال. 

قوله: (وَلاً يَجُورُ لوي ِجْبَارٌ البالقة عَلَى التْكاحٍ بكرا كانت أو ثَيبا). وقال 
الشافعي: يجوز للأب والحد إجبار البكر البالغة. 

< قوله: (وَإِذًا اسْتأذبَا فَُسَكَنَتَ أَوْ ضّحكّت فَذَلِكَ إِذْنْ مئْبًا) وقيل: إذا ضحكت 

#السرية ل ركون رما ْ م" 

وني الهداية: إذا استأمرها غير ولي أو استأمرها ولي» وهناك أولى منه لم يكن 
سكوتا رضا حتى تتكلم؛ لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه. فلم يكن دلالة 
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على الرضا بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي؛ لأنه قائم مقامه. ويعتبر في 
الاستئمار تسمية الزوج على وجه يقع لها المعرفة به لتظهر رغبتها فيه» يعني أن سكوتها لا 
يكون رضا إلا إذا بين لها من يخطبها فسكتت؛ لأنه يكون رضا ما إذا لم يبينه» فالسكوت 
لا يكون رضا لأن الاستئمار لم يكن صحيحاًء ولا يشترط تسمية المهر هو الصحيح؛ 
لأن للنكاح صحة بدونه. 

وقال بعضهم: لا يكون رضا بدونه. والصحيح: أن المزوج إذا كان أباً أو جداًء 
فذكر الزوج يكفي. وأما إذا كان غيرساء فتشترط تسمية المهر أيضاًء وإن زوجها من 
غير كفء لا يكون سكوتها رضا؛ لأن الولي لا يملك تزويجها من غير كفء, فإن بكت 
عند الاستئذان لم يكن رضا؛ لأنه دليل السخط والكراهة ونفي الرضا. 

وقيل: إن بكت بلا صوت لم يكن كراهة, وإن كان مع الصوتء فهو دليل 
الكراهة؛ ولأنه إذا كان من غير صوتء, فهو حزن على مفارقة أبويها وأهلهاء وذلك دليل 
الإجازة. وأما إذا كان مع الصوت كالويل والسخطء فهو دليل الكراهة» فلا يكون رضا. 

وقيل: إن كانت الدموع عذبة» فهو رضاء وإن كانت ملحة, فهو كراهة. 

وقيل: إن كانت باردة» فهو من السرور والرضاء وإن كانت حارة» فليس برضا. 
وإذا قال الولي للبكر: إني أريد أن أزوجك فلاناء فقالت: غيره أولى منه لم يكن هذا إذناً» 
وإن زوجها رجلا ثم أخبرهاء فقالت كان غيره أولى منه كان هذا إجازة. وإن قال: أريد 
أن أزوجك فلاناً أو فلاناً أو فلان حتى عد جماعة» فسكتت فبأيهم زوجها جاز؛ لأن 
السكوت دليل على الرضاء بأيهم زوجها. 

قوله: (وَإِنَ اسْتَأدَنَ الثيْبَة فَلاَ بد من رضَاهَا بالْقَوّْل) لقوله عليه السلام: «البكر 
تستأمرء والثيب دري قن شدي 0 ولأن النطق لا يعد عيباً منهاء فلا مانع من النطق 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإكراه (باب: لا يجوز نكاح المكره) بلفظ: «فإن البكر 
تستأمر» فتستحبي» فتسكتء قال: سكاتها إذنهام» وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح 
(باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت) بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها»» و«قال: اليب أحق بنفسها 
من وليهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتهاء وريما قال: وصمتها إقرارها»» 
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب النكاح (إباب: استكذان البكر والثيب) بلفظ:« قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: الأبم أولى بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء قيل: يا رسول الله 
إن البكر تستحيبي أن تتكلم» قال: إذنها سكوتهام» وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب النكاح 
(باب: استعمار البكر والثيب) بلفظ: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أولى بنفسها من 
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في حقها بخلاف البكرء فإنه منها دليل على قلة حيائها؛ لأنها لم مارس الأزواج. 

قوله: (وَإِذًا رَالْتَْ بَكَارَئبَا بوئبّة أ حَيْضّة أَوْ جرَاحّة) فَبِيَ في حُكْمٍ الأبْكَار) 
أي تزوج كما تزوج البكر» فيكون سكوتها رضا. وكذا إذا زالت بظفرة» وهو الوثبة من 
تحت إلى فوقء والوثبة من فوق إلى تحت. وإذا تزوجها على أنها بكرء فوجدها ثيباً حين 
وطنهاء فلها المهر كاملاً وللأب أن يقبض مهر البكر بغير إذنها ما لم تنهه عن ذلك» 
وليس له أن يقبض مهر الثيب إلا بإذنها. 

قوله: (وَإِنْ رَالْسْ بزئاء قَبِيَ كَذَلِكَ عنْدَ أبي حَنيفة) ويعني أنها تزوج كما تزوج 
البكر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تزوج كما تزوج الثيب؛. ولا يكتفى بسكوتها. وإن زالت 
بشبهة أو بنكاح فاسدء فبي في حكم الثيب إجماعاً؛ لأن الشرع أظبر ذلك الفعل عليها 
حين ألزمها العدة والمهر وأثبت النسب بذلك. ثم الخلاف في زوالا بالزنا إذا لم يقم عليها 
الحد ولم يصر الزنا عادة لما ولم تشتهر به. أما إذا وجد شيء من ذلك لا يكتفى بسكوتها 
إجماعا. 

قوله: رِوَإدًا قَالَ الرَوْجٌ بَلقك النْكَاحُ فَسَكَت فَقالَت مُجِيبَةٌ له-: بل 
رَدَدْتْ فَالْقَوْلَ قَولْبَا وَل يَمِينَ عَلَيْبَا عنْدَ أبي حَنيفَةَ وقال زفر: القول قوله: فإن أقام 
الزوج البينة على نكو نت التكاح وإن أقاماها جميعاً فبينتها أولى؛ لأنها تثبت الرد 
والبينة إما هي على الإثبات» وإن أقام الزوج بينة على أنها أجازت حين أخبرت» وأقامت 
هي بينة على أنها ردت كانت بينة الزوج أولى؛ لأنهما استويا في الصورة وبينته أثبتت 
اللزومء فتترجحت على بينتها بخلاف الأولى؛ لأن ثم قامت بينته على العدم؛ وهو 
السكوت لا على إثبات شيء حادث؛ لأنما إنما قامت على السكوتء وهو عدم الكلام 
وبينتها قامت على إثبات الردء وقوله: «ولا يمين عليها عند أبي حنيفة ). 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن حلفت برئتء وإن نكلت لزمها النكاح. 

قوله: زولا يُسْتَخْلَفْ في النّكَاحِ عنْدَ أبي حَنيفة. وَقَالَ أَبُو يُوسْف وَمُحَمّد: 
بُسْتَخْلَفْ فيه) قال في الكنز: والفتوى على قوهما. 


وليهاء والبكر تستاأمر في نفسهاء قيل: يا رسول الله إن البكر تستحبي أن تتكلمء قال: إذنها 
سكوتها») وأخعرجه الإمام أحمد ني مسندة هذه المعاني يي الأحاديث الآثية: 21790 2351» 
3 0 3246 6834. 
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والأصل في هذا أن عند أني حنيفة: لا يستحلف في شانية أشياء: 

1 - النكاح. 

2- والرجعة. 

3- والفيء في الإيلاء. 

ا 

5- والاستيلاد. 

6- والولاء. 

7- والنسب. 

8- والحدود. 

وعندهما: يستحلف في جميعهما إلا في الحدود. 

وصورة هذه المسائل: إذا ادعى عليها نكاحاً أو هي عليه وأنكر الآخر. 

وفي الرجعة: إذا ادعى عليهاء أو هي عليه بعد العدة أنه راجعهاء وأنكر الآخر. 

وفي الإيلاء: ادعى عليها أو هي عليه بعد المدة أنه فاء إليهاء وأنكر الآخرون. 

وفي الرق: .ادعى على بحهول أنه عبده أو ادعى المهول عليه أنه مولاه» وأنكر 
الآخرون. 

وفي الولاء: ادعى على معروف أنه أعتقه أو هو عليه وأنكر الآخر. 

وفي النسب: ادعى على مجهول أنه ولده أو على العكس. | 

وفي الاستيلاد: ادعت أمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد أو ولداً قد مات» 
وأنكر المولى. وأما إذا ادعى المولى ذلك عليهاء فلا عبرة بإنكارهاء فالدعوى تتصور من 
الانبين في الكل إلا في هذه المسألة. 

قوله: (وَيَنْعَقَدُ النّكَاحُ بلفظ النَكَاح وَالتَرُويجٍ وَالْببّة وَالصّدَقة وَالشَمْليك) 
والأصل في هذا: أن النكاح عندنا ينعقد بكل لفظة يقع بها التمليك في حال الحياة على 
التأبيد. وهذا احتراز عن الوصية والإجارة. 

قال في الحداية: وينعقد بلفظ البيع» هو الصحيح. 2 

وصورته: أن تقول المرأة: بعت نفسي منكء أو قال أبوها: بعتك ابنتي بكذا. 

وهل ينعقد بلفظ الشراء مثل أن يقول اشتريتك بكذا؟ فأجابت: بنعم. 

قال أبو القاسم البلحي: ينعقد. 

قوله: (وَلا يَْعَقَدُ بلفظ الإجَارَّة وَالإبَاحَة)؛ لأن الإجارة مؤقتة» وذلك ينافي 
النكاح؛ لأن مقتضاه: التأبيد. وأما الإباحة العا والإحلال: فلا ينعقد مها؛ لأنها ليست 
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قوله: (وَلاَ ينُعَقدَ بلفظ الْوَّصِيّة)؛ لأن التمليك فيبا مضاف إلى ما بعد الموت» فلا 
ينعقد به. ولو قال لامرأة: تزوجتك على كذا من الدراهم بحضرة الشهود. فقالت: قيلت 
النكاح, ولا أقبل المهر لم يصح النكاح. 

وعن أبي حفص الكبير: يصح؟؛ لأن النكاح أصل» والمال تبع. وقد قبلت في 
الأصل. ولو قالت امرأة لرجل: بحضرة شاهدين تزوجتك على كذا من المال» إن أجاز 
أبي أو رضيء فقال: قبلت لا يصحء فإن كان الأب حاضراً في المجلس؛ فقال: رضيت أو 
أجزت جاز. 


ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة» فقال: زوجتك نصف ابنت فيه روايتان: 
أصحهما: أنه لا يصح؛ لأن التعدي ممتنع؛ إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا 
الجزء بخلاف ما إذا قال: نصفك طالق حيث تصح الإضافة: ويقع الطلاق؛ لأن الحل هنا 
كان ثابتاً في كل الأجزاء» فلما أوقع الحرمة في بعضهاء وقع في الكل احتياطاً لعدم التجزؤ. 

قوله: (وَيَجُورُ نَكَاحٌ الصّغيرٍ وَالصّغيرَة إِذَا رَوْجَبُمَا الْوَِيُّ بكرا كَانت الصغيرة 
َوْ تيا وقال مالك: لا يزوج الصغيرة إلا الأب. 

وقال الشافعي: إلا الأب والحد إذا كانت بكراً. وأما إذا كانت ثيبء فلا يزوجها 
أحد عنده., 

قال في النوادر: إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب أو الحد. فالاحتياط: أن 
يعقد مرئين مرة بمهر مسمى ومرة بغير تسمية لحواز أن يكون في التسمية نقصان» فلا 
يصح العقد الأول» ويصح الثاني بمهر المثل. 

ولو أن صغيرة لا يستمتع مها زوجها أبوهاء فله أن يطالب الزوج بمهرها دون 
نفقتها؛ لأن النفقة بإزاء الاحتباس لحق الزوجء وهي غير محبوسة لحقه والمهر بإزاء 
الملك. وهو ثابت. 

ولو أن امرأة زوجت ابنتها الصغيرة وقبضت مهرهاء ثم أدركت الصغيرة» فإن 
كانت الأم وصية» فلها أن تطالب أمها بمبرها دون زوجها وإن لم تكن وصية؛ فلها أن 
تطالب الزوج ويرجع الزوج على أمها إن كان المهر قائماء وكذا هذا في غير الأب 
واللجد. 

قوله: (وَالْوَلَيُّ هُوَ الْعَصبَُّ) ويعتبر في الولاية الأقرب فالأقرب» فإذا اجتمع وليان 
في درجة واحدة؛ فزوج أحدهما جاز سواء أجاز الآخر أو فسخ بخلاف الحارية بين اثنين: 
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زوجباأحلهماة فإنه لا يجوز إلا بإجازة الآخرء وإذا كانت جارية بين اثنين وجاءت 
بولدء فادعياه حتى ثبت النسب منهما جاز أن ينفرد أحدهما بتزويجه أيهما كان. 

وقال مالك: لا ينفرد به أحدهما دون الآخر. 

قوله: (قَإِنْ رَوَجَبْمَا الأب أو الْجَدُ قلا خيّارَ لَبُما بَعْدَ الْبُلُوغْ) لكمال ولايتهما 
ووفور شفقتهماء فكأنهما باشراه برضاهما بعد البلوغ. 

قوله: (وَإنَ رَرْجَبُمَا غَيْرُ الأب وَالْجَدْ فََكُل واحد منبُمًا الخيارٌ ذا بل إن 
شَاء أَقَامَ عَلَى النَكاح وَإِنْ شاء فُسّحْ) وهذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا خيار لما اعتباراً بالأب واللحد. 

ولههما: أن قرابة الأخ ناقصة بدلالة أنه لا ولاية له في المال» وإطلاق الجواب في غير 
الأب واللجد يتناول الأم والقاضيء وهو الصحيح لقصور الرأي في الأم والشفقة في 
القاضيء. فيتخيرء كذا في الحداية. وني شرحه: إذا زوجهما القاضيء ثم بلغاء فلا خيار لهما 
عتدهما. 

وقال محمد: لما الخيار» وهما يقولان القاضي يلي عليهما في المال والنكاح بسبب 
واحدء فأشبه الأب. ومعنى قوله: «بسبب واحد»: يحترز من العم إذا كان وصياً. 

ومحمد يقول: عقد الحاكم متأخر عن عقد العم. فإذا ثبت هما الخيار بولاية العمء 


فالحاكم أولى. 
ثم خيار البلوغ على الفورء فمتى علمت بالنكاح» فسكتت عن رده بطل خيارهاء 


قال في الحداية: إذا بلغت الصغيرة» وقد علمت بالنكاح» فسكتت, فهو رضاء وإن 
لم تعلم بالنكاح.ء فلها الخيار حتى تعلم» فتسكت شرط العلم بأصل النكاح؛ لأنها لا 
تتمكن من التصرف بحكم الخيار» إلا به والولي ينفرد به» فعذرت ولم يشترط العلم 
بالخيار؛ لأنها تتفرغ لمعرفة الأحكام الشرعية والدار دار الإسلام؛ فلم تعذر بالجهل 
بخلاف المعتقة؛ لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتهاء فتعذر بالجهل بثبوت الخيار. ويشترط في 
خيار السبلوغ القضساء بخلاف خيار العتق» يعني إذا أدركت الصغيرة وبلغها النكاح, 
فاحستارت نفس ها لم تقع الفرقة, إلا بحكم الحاكم وخيار البلوغ في حق البكر يبطل 
بالسكوت» ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيتء أو يجيء منه ما يعلم أنه رضي» 
وكذا الحارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ اعتباراً لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح وخيار 
البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المحلسء يعني أنه يبطل بمجرد السكوتء ولا يبطل 
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بالقيام في حق الثيب والغلام؛ وإنما يبطل بالرضا غير أن السكوت من البكر رضا بخلاف 
خيار العتق؛ لأنه ثبت بإثبات المولى» وهو الإعتاق فيعتبر فيه امجلس كما في خيار 
المخيرة. ثم خيار العتق بفارق خيار البلوغ من أربعة أوجه: 

[ - يقع باختيارها من غير قضاء. 

2- ولا يبطل بالسكوت. 

3- ولا يقتصر على المجلس. 

4- ولا يبطل بالجهلء كذا في الوجيز. 

ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق؛ لأنه لا يصح من الأنثى ولا طلاق لهاء وكذا 
خيار العتق لما ذكرنا بخلاف خيار المخيرة؛ لأن الزوج هو الذي ملكهاء وهو مالك 
للطلاق» فإن مات أحدهما قبل البلوغ ورئه الآخرء وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق؛ 
لأن العقد صحيح. 

قال في الكرحي: إذا زوج العم الصغير أو الصغيرة» ثم بلغا فإن كانت بكراء 
فسكتت عقيب بلوغها سقط خيارها وإن كانت وطئت قبل البلوغ لم يبطل خيارهاء إلا 
بالقولء أو بالفعل الذي يستدل به على الرضاء وكذا الغلام. أما البكر فاأن سكوتها 
أجري بحرى قولها قد رضيت. وأما الثيب فسكوتها لا يدل على الرضاء فوقف الرضا على 
قوطاء أو ما جرى بحراه. وكذا الغلام لا يستدل بسكوته على الرضاء فما لم يقل: 
رضيتء أو يفعل» فلا يستدل به الرضا لا يسقط خياره. 

وني العيون: قال هشام عن محمد: في الصغيرة زوجها عمها فدخل بها زوجهاء 
فحاضت عن الزوجء قال: هي على خيارها ما لم يجامعبها الزوج. قال: قلت: فإن 
مكثت سنة لم يجامعهاء وهي في خدمته؛ قال: هي على خيارها ما لم تطلب النفقة. 

قال النجندي: الخيارات ثلاثة: 

[ - خيار الإدراك. 

2- وخيار المعتقة. 

3 وعيار لبر 

فخيار المدركة: يبطل بالسكوت إذا كانت بكر فإن كانت ثيباً لا بيطل 
بالسكوتء وإن كان الخيار للزوج لا يبطلء إلا بصريح الإبطال» أو يجيء منه دليل على 
إبطال الخيار» كما إذا اشتغل بعمل آخرء أو أعرض عن الاختيار بوجه من الوجوه؛ ولا 
تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي. 

وعلم عقد النكاح شرطء وعلم الخيار ليس بشرط. 
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وأما خيار المعتقة: لا يبطل بالسكوتء ويمتد إلى آخر. المحلس» وتقع الفرقة بنفس 
الاختيار» ولا يحتاج إلى قضاء القاضي» وكذلك هذا في خيار المخيرة: أنه لا يحتاج إلى 
القضاءء ويمتد إلى آخر المجلس» ويتعلق بعلم الخيار. 

ثم إذا أدركت الصغيرة» واختارت الفرقة قبل الدخولء فلا مهر لهاء وإن كانت بعد 
الدخحول فلها المبهرء وكذا الصغير إذا اختار الفرقة قبل الدخول» فلا مهر عليه وليس في 
الفصول فرقة تقع من قبل الزوج من غير مهر إلا هذه المسألة. 

قوله: رولا وِلَأَيَة لصغير ولا عَبْد وَل مَجْنُون)؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم» 
فأولى أن لا يلوا عن غيرهم. 

قوله: (وَلاً ولآيهَ لكَافرٍ عَلَى مُسْلمَة) قال الله تعالى: « وَلن عل اه للكَفرِينَ على 
آَلْمُؤَيِيِينَ سّبِيلاً 274 وهذا لا يتوارثان ويجوز للكافر أن يزوج ابنته الكافرة لقوله تعالى: 
وَآلذنَ قروا بُح أيه بَْض »27 وهذا يتوارئان. 
المشهور» وهو استحسان. ٍ 

وقال محمد: لا يجوزء وقول أبي يوسف مضطرب. والأشهر: أنه مع محمدء وهذا 
عند عدم العصبات» وسواء في ذلك الذكر والأنثى عند أي حنيفة. 

قال في المنظومة: ش 

والأم والخال وكل ذي رحم2 لكلهم تزويج من لم يحتلم 

وأولاهم الأم؛ ثم الجدة» ثم الأخت للأبوين» ثم الأحت للآأب, ثم الأحت للأم ثم 
أولاهم. | 1 1 | 

وني المصفى: أولاهم الأم» ثم البنتء ثم بنت الابن» ثم بنت البنتء ثم بنت ابن 
الابن» ثم الأحت للأبوين. والحد الفاسد أولى من الأخت عند أبي حنيفة. 

قال شيخ الإسلام: النساء اللاتي هن من قوم الأب ولايتهم عند عدم العصبات 

بإجماع من أصحابناء وهي الأخت للأبوين والأحت للأب والعمة وبنت الأخ وبنت العم. 
وأما الأم والخالة واللاتي هن من قوم الأم, فعند أي حنيفة: لهم الولاية» وعند محمد: لا 
ولاية لهم وأبو يوسف قيل مع محمد. والأصح: أنه مع أي حنيفة وأولوا الأرحام 
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(1) سورة النساء: 141. 
(2) سورة الأنفال: 73. 
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أولى من الحاكم. 

قوله: (وَمَنَ لا وَلِيَ لبا إِذَا زَوجَبَا مَوْلأَهَا الذي أَعْتَقَبًا جَازَ) أي من لا ولي لها 
من العصبة زوجها مولى العتاقة ذكراً كان أو أنثى, ثم ذوو الأرحام بعد ذلك ومولى العتاقة 
آخر العصبات؛ وهو أولى من ذوي الأرحام. 

قوله: (وَإِذا غاب الْوَليّ الأَقْرَبُ عَيْبَةَ مُئقط ع جَارَ لمن هُوَ بعد منه ألْهُ يُرَوَجّ 
خلآفا لفن والأصل أن عندنا: أن الولى الأبعد أولى .من السلطان؛ حتى لو زوجها 
السلظافامم سصوره لو 

وعند الشافعي: السلطان أولى منه. وقوله: «جاز للأبعد منه أن يزوج» إلا الأمة إذا 
غاب مولاها ليس للأقارب تزويجها. وأما الوصيء فإنه لا يملك تزويج الصغارء ولو 
أوصى إليه الأب بذلك؛ لأنه لا قرابة له. 

قوله: (وَالْعَيِبَة الْمُنقطعة: أن يَكُونَ في بَلَد لا يَصل إِليْه الْقَوَافلَ في السّئة إل 
مره هذا اختيار القدوري. 

وفي المصفى والفتاوى الكبرى: قدروها بثلاثة أيام» وعليها الفتوى. 

وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع رأيهء وهذا أقرب إلى الفقه. وهو 
اختيار محمد بن الفضل ومحمد بن مقاتل» وعليه فتوى جماعة من المتأخرين. 

وقال زفر: إذا كان لا يعلم أين هو فهي غيبة منقطعة. 

وقال الإمام السعدي: إذا كان الأقرب سياحاً لا يوقف على أثره» أو مفقوداً لا 
يعلم مكانه أو مستخفياً في بلد لا يوقف عليه» فهو بمنزلة الغائب غيبة منقطعة. وإذا 
اجتمع ابللمد والإخوة, فالحد أولى عند أي حنيفة سواء كانوا من أب وأم» أو من أب 
وعندهما: يجوز لكل واحد منهما أن يزوجء والمراد بالحد: أبو الأب. 

[مطلب 2# الكفاءة) 

قوله: (وَالْكقَاءة في النَكاح مُعْتَبّرّة) قال في الفتاوى: تعتبر عند ابتداء النكاح, ولا 
يعتبر استمرارها بعد ذلك» حتى لو تزوجها وهو كفء, ثم صار فاجراً لا يفسخ النكاح» 
ثم الكفاءة إنما تعتبر الحق النساء لا الحق الرجال» فإن الشريف إ8ا توج رضي دنيئة ليس 


لأوليائه حق الاعتراض؛ لأنه مستفرش لا مستفرش» والحسيب كفعء لل للنسيب» حتى إن 
الفقيه يكون كفئاً للعلوي؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب» بجي نالعال المعو 
كفء للعربي الجاهلء والعالم الفقير كفء للغني الجاهل. 


وأما الكفاءة في العقل فاختلف فيها؟ 
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وني الفتاوى: أنها معتبرة في العقلء حتى إن المحنون لا يكون كفئاً للعاقلة. 

قوله: (وَإِذَا تَرَوْجَت الْمَرْآَةٌ من غَيْرِ كُفْء قَللاوْليَاء أن يُفَرّقُوا بَيْنَُمَا) يعني إذا 
اوحتف نقسهاة للبم أن يقزقرا لبي دثما لضرق العار عن الفتبيية وسواء كان الولي ذا 
رحم محرم أو لاء كابن العم» هو المختار كذا في الفتاوى. ولا تكون هذه الفرقة إلا عند 
الحاكم وسكوت الولي عن المطالبة بالتفريق لا يبطل حقه في الفسخ» وإن طال الزمان 
حتى تلد فإذا ولدت منه لم يبق لهم أن يفرقوا كي لا يضيع الولد عمن يربيه وما لم يقض 
القاضي بينهما. فحكم الطلاق والظبار والإيلاء والميراث قائم بينهما. والفرقة تكون 
فسخاً لا طلاقاً. فإن لم يكن الزوج دخل بهاء فلا شيء لهاء وإن دخل بها أو خلا مها 
خلوة صحيحة لزمه كل المسمى ونفقة العدة» وعليها العدة. وإن طلقها الزوج قبل تفريق 
القاضي وقبل الدخولء فلها نصف المسمى. ولو أنها لما زوجت نفسها بغير كفء 
جهزها الولي وقبض مهرها كان راضياً؛ لأن ذلك تقرير لحكم العقدء وإن زوجها الولي 
من غير كفء, ثم فارقها الزوج؛ ثم زوجت نفسها من ذلك الرجل بغير إذن الولي كان 
للولي الاعتراض؛ لأن الرضا بالأول لا يكون رضا بالثاني وإن زوجها أحد الأولياء برضاها 
من غير كفء لم يكن لهذا الول ولا لمن هو مثله أو دونه حق الفسخ عندنا خلافاً لزفر. 

ولو أسقط بعض الأولياء حقه من الكفاءة سقط حق الباقين إذا رضيت بذلك 
المرأة عندهما. 


وقال أبو يوسف: لا يسقط حق من لم يرض. 

قوله: (وَالْكَفَاءَة مُعَْبَرَةَ في النّسّب وَالدّينٍ وَالْمَالِ) أما النسب: فقريش بعضهم 
أكفاء لبعضء وليست العرب أكفاء لهم؛ لأنهم فخروا بقرهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولا عبرة لفضل البعض منهم على بعضء حتى إن الماشمية لو زوجت نفسها من 
قرشي غير هاشي لا يكون لأوليائها الاعتراض» وكذا سائر العرب بعضهم أكفاء لبعض 
وبنو باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب؛ لأنهم يعرفون بالخساسة. قيل: إنهم يستخرجون 
النقي من عظام الميتة ويأكلونه؟ قال الشاعر: 

إذا قبل للكلب يا باهلي 202 عوى الكلب من لوم هذا النسب 

وأما الموالي فبعضهم أكفاء لبعض سواء كانوا موالي قريش» أو لغيرهم من العرب؛ 
لأن المعنى الذي فخرت به قريش ليس هو في مواليهم» ومعناه أن موالي العرب أكفاء 
لموالي قريش كذا في الكرخي. 

وني الخجندي: موالي أشرف القوم لا يساويه موالي الوضيع» حتى إن مولاة بني 
هاشم لو زوجت نفسها من موالي العرب كان لمواليها التعرضء ثم الموالي من كان منهم 
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أب واحد في الإسلام لا يكون كفئاً لمن له أبوان في الإسلام؛ لأن تمام النسب بالأب 
والحد. وأبو يوسف الحق الواحد بالمثنى. وأما من أسلم بنفسه لا يكون كفثاً لمن له أب 
واحد ني الإسلام إجماعاً؛ لأن التفاخر فيما بينهم بالإسلام. وأما العرب فمن تقدم له أب 
واحد في الإسلام يكون كفئاً لمن تقدم له آباء في الإسلام؛ لأن فخرهم بالنسب لا 
بالإاسلام بخلاف العجم. وأما الكفاءة في الدين يعني الديانة» فيعتبر أيضاً عندهها هو 
الصحيح. 

وقال محمد: لا تعتبر؛ لأنها من أمور الآخرة إلا إذا كان يصفع ويسخر منهء أو 
يخرج إلى الأسواق سكران» وتلعب به الصبيان. 

قوله: (وَنعْمَبَرُ في الْمَال وَهْوَ أَنْ يَكُونَ مَالكْبَا للْمَبْرِ وَالَقَقََ وهذا هو المعتبر 
في ظاهر الرواية» حتى أن من لم يملكهماء أو يملك أحدهما لا يكون كفثاً؛ لأن المبر بدل 
البضعء فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامها. 

وعن أي يوسف: أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المبر؛ لأنه قد تجري المساهلة 
في المهور. - 

وأما الكفاءة في الغنى: فمعتبرة عند أبي حنيفة ومحمد» حتى أن الفائقة في اليسار لا 
يكافئها القادر على المهر والنفقة؛ لأن الناس يتفاخرون بالغنى» ويتعيرون بالفقر.. 

وقال أبو يوسف: لا يعتبر؛ لأنه لا ثبات له» إذا المال غاد ورائح. 

قال بعضهم: وهذا أصح؛ لأن كثرة المال مذموم في الأصل. 

قوله: (وَيْعْتبرٌ في الصُتائع أَيْضِاْ) وهذا عندهماء وعند أبي حنيفة: روايتان: في 
رواية: لا يعتبر» وهو الظاهر حتى أن البيطار يكون كفئاً للعطارء وفي رواية: هم أكفاء 
بعضهم لبعضء إلا الحائك والحجام والدباغ والكناس والحلاق» فإنهم لا يكونون أكفاء 
لسائر الحرف» ويكون بعضهم أكفاء لبعض. 

قوله: (وَإِذَا ترَوّجَت الْمَرأَة وَقَصّنت من مَبْرٍ مثلبًا فَللأَوْليَاءِ حَقّ الاغترّاض 
عَلَيْبَا عند أبي حَنيفَة حَنّى يْتمٌ لبا مَبْرَ مثلبًا أَوْ يُفارِفَبَا) وقال أبو يوسف ومحمد: ليس 
لهم ذلكء وهذا الوضع إها يصح على قول محمد على اعتبار قوله: المرجوع إليه في 
النكاح بغير ولي وقد صح رجوعه. ٠‏ 

قال في شرح المختار: رجع محمد إلى قول أي حنيفة قبل موته بسبعة أيام. 

وحكى أبو جعفر المندواني: أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام» فقالت 
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له: لي ولي لا يزوجني إلا بعد أن يأخذ مني مالاً كثيرًء فقال لها محمد: اذهبي» فزوجي 

وصورته على الرواية التي لم يرجع عنها في صورتين: 

إحداهما: أن يأذن لها الولي في التزويج» ولم يسم مهراء فعقدت على هذا الوجه. 

والثانية: أن السلطان إذا أكره المرأة ووليها على تزويجها بدون مهر المثل» فالعقد 
جائز. 

ثم إنه إذا زال الإكراه» ورضيت المرأة بذلك المهر دون الولي» فعلى قول أي حنيفة 
له الفسخ لأجل التبليغ إلى مهر المثل» وعندهما: ليس له ذلك. 

قوله: «أو يفارقها»: ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي» وما لم يقض القاضي 
بالفرقة؛ فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث قائم» ثم إذا فرق القاضي بينهما إن 
كان بعد الدخولء فلها ا 0 

قوله: (وَإِذا رَوْجَ الأب الْنتَهُ الصّغيرة وتقص من مَبْرِهَا أو ابْنَهُ الصّغيرٌ وَرَادَ في 
مجر امْرأته جَارَ ذلك عَلَيْبِمَا) ولا يجوز ذلك لغير الأب والحد. وهذا عند أي حنيفة 
وزفر. 

وقال محمد وأبو يوسف: لا يجوز الحط والزيادة لا بما يتغابن فيه. ومعنى هذا 
الكلام: أنه لا يجوز العقد عندهما أصلاًء وظن بعضهم أن الزيادة والنقصان لا يجوز. 

وأما أصل النكاح: فيجوزء والأصح: أن النكاح لا يجوز عندهماء والخلاف فيما 
إذا لم يعرف سواء اختيار الأب بحانة أو فسقاً. أما إذا عرف ذلك منهء فالنكاح باطل 
إجماعا. 

والذي يتغابن فيه في النكاح ما دون نصف المهر كذا أفاد شيخنا موفق الدين رحمه 
الله. 

وقيل: ما دون العشرة. 

ولو وكل الأب من يزوج تي أو الصغيرة» فزوجهما الوكيل بغبن فاحش» فهو 
على هذا الاختلاف. 

ومن زوج ابنته الصغيرة عبداً أو ابنه الصغير أمة جاز عند أني حنيفة» وعندهما: لا 
يجوز. 

قوله: (وَلاَ يَجُورُ ذَلكَ لقيْرٍ الأب وَالْجَد) يعني إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير 
الأب والحدء فإنه لا يجوز إلا أن تكون الزيادة والنقصان مما يتغابن فيه إجماعاً. 
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قال في النوادر: إذا زوجهما غير الأب والحد» فالاحتياط أن يعقد مرتين مرة بمهر 
مسمى ومرة بغير تسمية لحواز أن يكون في التسمية نقصانء فلا يصح الأول ويصح الثاني 
عدر الكل 

(مطلب < المهر”') 

قوله: (وَيَصِحٌ النَكَاحٌ إِذَا سَمّى فيه مبْراً وَبَصِحٌ وإ لَمْ يُسَمْ فيه مَبْرأ)ء وكذا 
إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لاء وقد قالوا: إن نكاح الشغار منعقد» والشرط باطل» 
ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها. وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الزوج 
أخته أو أمه على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداق الأخرىء فعندنا: يجوز النكاح» 
ولكل واحدة منهما مهر مثلها. 

وقال الشافعي: لا يجوز هذا النكاح. وأما نهيه عليه السلام عن نكاح الشغار فهو 
الخالي عن المبهر. وهو أن يأذن لعبده أو يتزوج برقبته» فإنه لا يجوز؛ لأنه إذا تزوجها 
برقبته ملكته وانفسخ النكاح, وإن تزوجته بلا مهبر لا يجوزء وهو نكاح الشغار. 

قوله: رول الْمَبْرٍ عَشَرَةُ دَرَاهم) أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لا يوم 
القبضء والمعتبر زنة سبعة» وهو أن يكون زنة كل درهم أربعة عشر قيراطا. 


(1) يطلق المهر شرعاً على :«المال الذي يجب على الرجل للمرأة» بسبب عقد الزواج عليها أو 

بسبب وطئه لما». 
وقولنا: «بسيب العقّد أو الوطء»: يفيد أن الذي يوجب المهر على الزوج واحد من أمرين: 
الأول: نفس العقدء وذلك في الزواج الصحيح. 
والثاني: الدخول بالزوجة» وذلك في الزواج الفاسد. 
ومنه يفهم أن العاقدين لو تَمَرَقَا في الزواج الفاسد قبل الدخول لم يجب على الزوج شيء من 
المهر؛ لأن السببين الموجبين له قد انتفيا؛ فلم يوجد عقد معتبر شرعاً ولا دخول. 
وقد علم من قولنا:«يوجب المهر إلخ» أن المهر واجبء ولا يجوز أن يخلو الزواج منهء نعم إن 
ذكره في وقت العقد ليس شرطاً لصحتهء بل يصح العقد ولو لم يسميا مهرأء بل ولو اتفقا على 
عدم المهره لكن اتفاقهما على عدم المهر لا يُعْفي الزوج منه» ولا يسقطه عنه؛ لأن الشريعة لم 
تشأ أن تجعل الاستمتاع بالمرأة بِالْمَجان جائزاً فيسهل على الرجل حينئذ إهمالها وطَرْحُبًا. 
ويسمى المهر صَدذاقا ونخلَة وفْرِيضّة وطولاًء وحبّاءء وأجراء وعَقرأ ونكاحاء وقد جمع هذه 
الأساء وغيرها بعضهم في بيتين من النظم فقال: 

صَدَاق ومين نخل ومْريضة 0 حبك وأَج تم عفر عَلائ 

وَطَولء نكَاحٌ ثم حَرْسٌ تَمَاممَا ‏ فَفَرُدٌ وعشر عد ذاك مُوَافقُ 
انظر: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية (ص 126-125). 
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قوله: قن سْمىَ أقَل من عَشَرَةِ قَلَبَا عَشَرَه وقال زفر: لها مهر مثلهاء فإن طلقها 
قبل الدخولء» فلها حمسة. 

وعند زفر: يجب لها المتعة كما إذا لم يسم شيئاً. وإذا تزوجها على ثوب يساوي 
عشرة دراهم؛ فلم تقبضه حتى صار يساوي حمسة؛ فالعقد صحيحء وطا الثوب لا غير» 
لما بينا أن المعتبر القيمة يوم العقدء ولو تزوجها على وب يساوي شانية» فلم تقبضه حتى 
صار يساوي عشرة؛ فلها الثوب ودرهمان. 

قوله: (وَإن سَمّى عَشَرَةَ فَمَا زَادَ فَلَبَا الْمُسَمّى إِنْ دَخَلَ ببًا أَوْ مّاتَ عَنْبَا)» 
وكذا إذا ماتت هي فلها المسمى أيضاء وكذا إذا قتلت نفسها قبل الدخولء فإنه يجب لها 
كمال المبر؛ لأن قتلها نفسها كموتها. 

وعند الشافعي: يسقط مهرها وإن كانت أمة فقتلت نفسها. 
روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يسقط مهرها؛ لأن جنايتها محمولة على السيدء 
فكأنه قتلها. ٌْ 

وروي عن أبي حنيفة: أنه لا يسقطء وهو قوهما؛ لأن جنايتها على نفسها هدر 
كموتها وإن قتلها مولاها قبل الدخحول سقط مهرها عند أي حنيفة» وعندهما: لا يسقط. 
وهذا إذا كان المولى بالغاً عاقلاً. أما إذا كان صبيّاً أو بحنوناً لا يسقط إجماعاً. وإن قتل 
المولى زوجها لا يسقط إجماعاً. 

قال في المنظومة: ويسقط المهر بقتل السيد» فقوله: يسقط دليل على أنه غير 
مقبوضء فإن كان مقبوضاً رده على الزوج عنده خلافاً لهما. 

قوله: (وَإِنْ طَلْقَبَا قَبْلَ الدُول ببًا وَالْخَلُوة فَلَبَا نصْف الْمُسَمّى) فإن تزوجها 
على أقل من عشرة.» ثم طلقها قبل الدحول فلها نصف ما سمى وتمام حمسة. 

واختلفوا في نصف المسمى؟ 

فمنهم من قال: إن الطلاق يسقط نصف المهر ويبقي نصفه. 

ومنهم من قال: يسقط جميعه؛ وإنما يجب نصفه على طريق المتعة» وصحح هذا ني 
الحداية في «باب الرجوع عن الشهادات». 

وفائدته: وإذا تزوجها على مائة درهم ورهنها بها رهناًء ثم طلقهاء فعلى القول 
الأول: لما إمساك الرهنء وعلى الثاني: لا. 

وني المصفى: إذا رهنها بالمسمىء وطلقها قبل الدحول» فهو رهن بالنصف 
بالإجماع» وإن تزوجها على عبد أو جارية أو حيوان أو نخل» فحدث من ذلك زيادة إن 
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كانت متصلة حادثة من الأصل كالسمن وزوال البياض من العين» أو كان أخرسء فتكلمء 
أو نخلاً فشر أو منفصلة حادثة من الأصل كالولد والثمر والأرش والعقر وكان ذلك 
الحدوث في يد الزوج قبل أن تقبض المرأة الأصلء ثم طلقها قبل الدخولء فإن الأصل 
والزيادة يتنصفان إجماعاً. وإن كانت الزيادة منفصلة غير حادثة من الأصل كالكسب 
والهبة. فإن الأصل يتنصف والزيادة كلها للمرأة عند أني ححنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما يتنصفان. وأما إذا كانت متصلة غير حادثة من 
الأصل كالصبغ صارت المرأة قابضة بذلك ويجب عليها نصف القيمة يوم حكم بالقبض. 

وأما إذا قبضت المرأة الأصل وحصلت الزيادة في يدها إن كانت متصلة حادثة منه 
كالسمن وزوال البياض من العين امتنع التنصيف وللزوج عليها نصف القيمة يوم سلمه 
إليها وهذا عند أني حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يمتنع التنصيف وإن كانت منفصلة حادثة منه كالولد 
والكمر والأرش والعقر امتنع التنصيف إجماعاًء وكان الأصل ولزيادة لما وللزوج عايها 
نصف قيمة الأصل يوم سلمه إليها وإن كانت منفصلة غير حادثة من الأصل كالكسب 
واهبة» فإن الزيادة تكون للمرأة إجماعاً. والأصل بينهما نصفان إجماعاً أيضاً. 

قوله: (قَِنَ تَرَوْجَبَا وَلَمْ يسم لَبَا مَبْراً أو تَرَوْجَبًا عَلَى أن لا مَبْرَ لَبَا قَلَبَا مَبْرْ 
مثلبًا إن دَخَلَ با أَوْ مات عَنْبَا)» ركان مانت رفي 

قوله: (فإن طَلْقَبَا قَبْلَ الدُعُول وَالْخَلْوَة قُلَبَا الْمُْعَةُ كُلأكَةُ ثوب من كمسلوة 
مثلبًا) وهي درع وحمار وملحفة. ثم إذا كانت المتعة أكثر من نصف مهر المثل» فلها 
نصف مهبر المثل؛ لأن المتعة بدل عن نصف مهر المثل. 

وقوله: «من كسوة مثلها»: إشارة إلى أنه يعتبر حالهاء وهو قول الكرخي. 
والصحيح: أنه يعتبر حاله. لقوله: تعالى « عَلى اللوسع قَدَرُ عل المقت كوو 0 

قوله: (وَإِن تَرَوْجَ الْمُسْلمُ عَلَى حَمْرٍ أَرْ خنزير فَالنَكَاحْ جَائرٌ وَكَبَا مَبْرُ مثلبًا) 
وإن خالعها على حمر أو خنزير لا شيء للزروج. 

والفرق: أن دخول البضع متقوم» فلا يملك إلا بعوض وخروجه غير متقوم» وإذا 
تزوجها على هذا الدن من الخل» فإذا هو حمر فلها مهر مثلها عند أي حنيفة» وعندهما: لا 
مثل وزنه خخلاً وإذا تزوجها على هذا العبد» فإذا هو حر يجب مبر المثل عندهما. 


(1) سورة البقرة: 236. 
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وقال أبو. يوسف: تجب قيمته لو كان عبداًء فمحمد مع أي حنيفة في العبد» ومع 
أبي يوسف في الخل. وإذا تزوجها على هذين العبدين» فإذا أحدهما حرء فليس ا إلا 
الباقي منهما إذا ساوى عشرة دراهم فصاعداً عندهما. 

وقال أبو يوسف: لما الباقي وقيمة الآخر لو كان عبداً وإن تزوجها على هذين 
الدنين من الخل» فإذا أحدهما حمرء فلها الباقي عند أي حنيفة إذا كان يساوي عشرة 
دراهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا الباقي ومثل ذلك الدن من الخل» وإذا تزوجها على 
هذه الشاة المسلوخة» فإذا هي ذبيحة بحوسي أو متروكة التسمية عمداً أو ميتة» فلها مهر 
المثل عندهما. 

وقال أبو يوسف: لها قيمتها لو كانت ذكية وإن تزوجها على هاتين المسلوختين» 
فإذا إحداهما ميتة» فعندهما: الباقي» وعند أني يوسف: لا الباقي» وقيمة الأخرى. ولو 
تزوجها على هذا الحرء وأشار إليه» فإذا هو عبد أو على هذه الميتة» فإذا هي ذكية» فلها 
ذلك إجماعاً. أما على قول أني حنيفة ومحمد: فلأن الحكم يتعلق بالمشار إليه دون 
المسمى؛ لأن الإشارة أبلغ من التسمية» والمشار إليه مال» وكذا على قول أي يوسف؛ 
لأن الحكم عنده يتعلق بالحلال منهماء والمشار إليه حلال وإذا تزوجها على هذا الدن من 
الخمرء فإذا هو خل فلها ذلك عند أني حنيفة؛ لأن الحكم يتعلق بالمشار إليه» وكذا عند 
أبي يوسف؛ لأنه يتعلق بالحلال منهما. 

وقال محمد: ها مهر المثل. 

قوله: (فِن ترجه ولَمْ يْسمْ لبا برا ثم اضيا على تملميّة مَبْرٍ فو لا إن 
دحل بيبا أو مات عَنْبَا) وكذا إذا فرضه الحاكم بعد العقد قام مقام فرضهاء فإن طلقها 
قبل الدخول مها فلها المتعة. 

وقال أبو يوسف: ها نصف الفريضة. 

قوله: (وَإِن رَادَهَا في الْمَبْرِ بَعْدَ الْعَقَد لَِمنْهُ الزيَادٌَ) يعني إذا قبلت المرأة 
بالزيادة. 

وقال زفر: هي هبة مبتدأة إن قبضتها صحتء وإن لم تقبضها لم تصح. 

لنا: قوله تعالى: « وَلَا جُنَاحَ عَلََكُمَ فِيمَا تَرْصَيَتم بد- مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَة 74): وقد 


)1) سورة النساء: 2,4. 
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تراضيا بالزيادة» وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدحول. 

وقال أبو يوسف: تتنصف مع الأصل. 

قوله: (وَإنْ حَطْت عَنْهُ منْ مَبْرِهَا صَّحّ الْحَط)؛ لأن المبر حقهاء والحط يلاقي 
حقباء وكذا إذا وهبت مهرها لزوجها صحت الحبة» وليس لأوليائها أب ولا غيره 
الاعتراض عليها؛ لأنها وهبت ملكها بخلاف ما إذا زوجت نفسهاء وقصرت عن مهرهاء 
فإن لمهم الاعتراض عند أبي حنيفة؛ لأن الأمهار من حقهم. وقد تصرفت في خالص 
حقهم؛ لأنها تلحق بهم الشين بذلك» ويجوز للمولى أن يبب صداق أمته ومدبرته وأم 
ولده؛ لأنه ملكه. وليس له أن يبب مهر مكاتبته, ولانهرا الزوج نه بدفعة اليه, 

قوله: (وَإذًا خلا الرَوْجُ بامرته وليْسَ هْتَاكَ مَانِعْ من الْوَطءِ ثم طَلَّا قَلَبَا كَمَال 
الْمَبْرِ وَعَلَيْبًا العدة) وهذا إذا كانت الخلوة صحيحة. أما إذا كانت فاسدة, فإنها توجب 
العدة» ولا توجب كمال المهرء إنما وجبت العدة؛ لأنهما متهمان في الوطءء والعدة تجب 
للاحتياط. ظ 

والخلوة الصحيحة: أن تسلم نفسهاء وليس هناك مانع لا من جبة الطبع ولا من 

جهة الشرع. 

والفاسدة(©: أن يكون هنك مانع» إما طبعاء وإما شرعاًء فالطيع أن يكونا 
مريضين» أو أحدهما مرضاً لا يمكن معه الجماع» أو مها رتق» أو معهما الثء والذي من 
جهة الشرع أن يكونا محرمين» أو أحدهما إحرام فرض» أو تطوعء أو صائمين» أو 
أحدهما: صوم فرض» وأما صوم التطوع: فهو غير مانع» أو كانت حائضاً أو نفساء. 

واختلفت الرواية في صوم غير رمضان؟ 

فقال في الرواية الصحيحة: إن صوم التطوع» وقضاء رمضانء والكفارات» والكدد 
لا تمنع الخلوة؛ لأن الضرر فيها بالفطر د يسير؛ لأنه لا يلزمه إلا القضاء لا غير وليس كذلك 
سحام فإنه يجب به الكفارة» ولهذا سووا بين حج الفرض والنفل؛ لأن الكفارة تجب 
فيهما جميعاً. 

وواوراية احري: ااال العو رصي 

7 (فإن كَان أَحَدُهُمًا مَريضا أو صائماً في شَبْرٍ رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِماً بِحَجْ أو 
عمْرَة أ نت الْمَرَآَةٌ خائضاً فَلَيِسَنا بِخَلوَة صحيحة) حتى لو اختلفا في عدم الدحول 
كان 0 قوله. ع 


(1) يعني الخلوة الفاسدة. 
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والمراد من المرض: ما يمنع الجماع, أو يلحقه به ضرر سواء كان المرض بالرجل» 
أو بالمرأة والصلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله. 

وقيل: سنة الفجر والأربع قبل الظهر تمنع صحة الخلوة كذا في الوجيز. ٍ 

وقوله: «أو محرما بحج»: سواء كان الحج فرضا أو نفلاء وكذا إذا كان محرما بعمرة 
لما يلزمه من القضاء والكفارة» أي من الدم وفساد النسك والقضاءء وإن خلا مها وليمس 
هناك مانع من الوطء, إلا أنه لا يعرفها ولبئت معه ساعة, ثم خحرجتء أو هو دخل عليهاء 
ولم يعرفها لا تكون هذه خخلوة ما لم يعرفها كذا في الواقعات. ولو خلا بها وهناك إنسان 
يعقل حالما لم تصح الخلوة. 

وأما النائم فيؤثر للحواز أن يظهر النوم, وهو منتبه» فلا تصح الخلوة معه. 

وقيل: إن كان بالنهار لا تصح الخلوة» وإن كان بالليل صحتء وإن كان معهما 
أعمسىء أو عمياء إن كانا يقفان على حالما لم تصح الخلوة» وإن لم يقفا صحتء وإن 
كان أصم إن كان بالنهار لا تصح؛ وإن كان ليلاً صحتء وإن كان معهما جارية الرجل» 
قال أبو يوسف: لا تصح. وقال محمد: تصح. وإن كان معها جارية المرأة اختلفوا فيه؟ 
والفتوى: على أنها تصح, وإن خلا مها ومعها كلب أحدهما. 

قال الحلواني: إن كان هما لم تصح الخلوة؛ لأنه إذا رآها ساقطة تحت رجل يصيحء 
وإن كان للرجل صحت. وإن خلا مها في مسجدء أو طريق» أو صحراء فليس بخلوة» وإن 
خلا مها في الحمام إن كان نهاراً لا تصحء وإن كان ليلاً صحتء وإن خلا بها على سطح 
لا حجاب عليه فليست بخلوة» وإن كان ليلاً صحتء وإن خلا بها في محمل عليه ستر 
مضروب ليلاً أو نمارأء إن أمكن الوطء صحتء وإلا فلاء وإن خلا بها ولم تمكنه من 
نفسهاء قال بعضهم: لا تصح» وقال بعضهم: إن أمكنه وطؤها صحثت. 

قال في الفتاوى: كل موضع فسدت فيه الخلوة مع القدرة عن الجماع حقيقة) 
فطلقها كان عليها العدة» وإن كان عاجزاً عن الجماع لا تجب العدة. دلت هذه المسألة 
على أن خلوة المريض لا توجب العدة إذا كان عاجزاً عن الجماع» وكذا خلوة الصغير؛ 
لأنهما لا يتبمان» وكذا إذا كانت هي مريضة مدنفة لا تجامع؛ أو صغيرة لا تجامع. 

ثم إن أصحابنا أقاموا الخلوة مقام الوطء في بعض المواضع دون بعض من ذلك: 

اا كيد القين النسدى» 

2- وتأكيد مهر المثل. 

و هوني العلاق 

4- وحرمة نكاح أخحتها وأربع سواها. 
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5- وتثبوت النسب. 

6- والنفقة. 

7- والسكنى في هذه العدة. 

8- وحرمة نكاح الأمة على الحرة على قياس قول أي حنيفة» ولم يقيموها مقام 
الوطء في حق الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول يعني المطلقة ثلاثاً إذا تروجت بزوج 
آخر وخخلا بها ولم يطأها لم تحل للأول. وكذا لم يقيموا الخلوة مقام الوطء في حق الرجعة 
والميراث. 

وأما وقوع طلاق آخر فقد قيل: لا يقع؛ وقيل: يقع؛ وهو الأقرب إلى الصواب. 

وفي البزدوي: إذا طلقها بعد الخلوة» فإنه كالطلاق قبل الدخول في حكم البينونة. 

وفي الكرخي: توجب الخلوة الصحيحة العدة في النكاح الصحيح دون الفاسد؛ لأن 
النكاح الفاسد لا يوجب التسليم» ولا يبيح الوطء. 

قوله: (وَإِذا خلا المَجْبُوبْ بامر: ته ثم طلقا فَلَبَا كَمَالَ الْمَبْرٍ عنْد أبي حَنيفة) 
وعندهما لها نصفه. وعليها العدة إجماعاً اياف 

والمجبوب: هو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه» أي قطعوا. 

وأما العنين: إذا خلا بامرأته من غير الموانع التي ذكرناهاء ثم طلقها وجب لها كمال 
المهر إجماعاًء وكذا الخصي أيضا. 

ولو خلا بالرتقاء فلها نصف المهر ولا عدة عليها؛ لأن الرتق يمنع صحة الخلوة» 
ولق معاي ل لأن وطأها متعذرء والعدة إها تجب للاحتياط. 

قوله: (وتُستحَب سحب الْمْعَة لكل مُطَلقَة إلا مُطَلَْة واحدة: وَهيّ التي طَلْقَبًا قبل 
الدُحول وَلَمْ يسم لا مَبْر) فالمتعة لها واجبة إلا إذا جاءت الفرقة من قبلها. وهذا 
الكلام يدخل فيه المطلقة قبل الدخولء وقد سمى ا مهراء فإنه يستحب لما المتعة على 
قود هذا الكلام» وليس كذلكء فإنه لا يستحب لما ذلك. 

وقال الإمام بدر الدين: المطلقات أربع مطلقة قبل الدخولء ولم يسم لها مهراء 
فهذه تجب لها المتعة ومطلقة بعد الدخولء, وقد سمى ا مهرأء فهذه المتعة ها مستحبة» 
ومطلقة بعد الدخولء ولم يسم ها مهرأًء فهذه أيضاً المتعة لها مستحبة» ومطلقة قبل 
الدخولء وقد سمى طا مهراء فهذه لا تجب لا متعة ولا تستحب. 

قال الكرخحي: المتعة الواجبة على قدر حال المرأة» والمستحبة على قدر حال 
الرجل. 
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وقال أبو بكر الرازي: المتعة على قدر حال الرجل» ومهر المرأة على قدرها 
والتفقة على_قدر حاهماء وهو الصحيم: ٠‏ 

قوله: (وَإذًا زَوْجَّ الرجْلَ التق عَلَى أن يُرَوّجَُ الرّجل انه أو أختة فَيَكُون أحَه 
عفدن عوّضاً عن الآخر فَالََْدَان جَائِران وََكُلَّ وَاحدة منبًا مَبْرُ ملب وقال 
ا ا لين سقف 

وعندنا: ليس هذا بنكاح الشغارء وقد ذكرناه من قبل. 

قوله: (وَإِن ترَوْجَ حُرُ افر على خلامته سن أو عَلَى تغليم الْقرْآن قََبَا مَبْر 
مثلبًا)؛ لأن خدمة الحر ماء منه كولده. ولأن ما لا يصح أن يكون مهراً لم تكن منافعه 
مهراً. وإذا لم تكن منافعه مهراً كان لما مهر مثلها عندهما. 

وقال محمد: لطا قيمة خدمته سنة. 

وأما تعليم القرآن؛ فلأنه ذكر واجبء نتعليمه لا يصح أن يكون مهرأء ولا يجوز 
أن يكون المهر إلا مالاً؛ لأن المشروع: إما هو الابتغاء بالمال» قال الله تعالى: ا 
لَكُم ما وَرَآءَ ذّلِكُمَ أن تَبتَهُوا بأَمْوَلِكُم 4 والتعليم ليس بمال. 

وأما خدمة العبد فهبي مال لتضمنه تسليم رقبته. 

قوله: (ِوَإِنْ تَرَوَّج عَبْدٌ حُرَةَ بإذن مَوْلِدَهُ عَلَى خذمته سَةَ جَازَ) ولا خدمته سنة؛ 
لأن مناقع العسيد وإن لمكن فالا 55 لين ما عد مال؛ ولأن منافعه شاء منه 
كلد 


قوله: (وَإِذًا اجْتَمَعَ في الْمَجْنُوئة أَبُوهًا وَابْنبًا فَالْوَلِيْ في نكاحبًا ابْنبَا عَنْدَهُمًا. 
وَقَال مُحَمّد: أَبُوهَا) وعلى هذا الخلاف الحد والابن وكذلك ابن الابن وإن سفل حكمه 
حكم الابن. ش 

قال محمد: إذا زوجها ابنهاء ثم عقلت فلبها الخيار وإن زوجها أبوهاء أو جدهاء فلا 
خيار لهاء وينبغي عند أي حنيفة أنه إذا زوجها ابنهاء وعقلت أن لا خيار لها؛ لأن الابن 


مقدم على الأب عنده» وإن زوجها غير الابن والأب والجدء فلها الخيار. 


(مطلب كذ نكاح الرقيق] 
قوله: (وَلا يَجُورُ نكاخ العَبد وَالأمّة إلا بإذن مَوْلاهُمَ) وقال مالك: يجوز للعبد؛ 
لأنه يملك الطلاق» فملك النكاح. 


(1) سورة النساء: 24. 
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ولنا قوله عليه السلام: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر)7؟ أي زان» 
وكذا المكاتب والمدبر والمأذون» لا يجوز لهم التزويج إلا بإذن المولى. 

أما المدبر؛ فلأنه باق على ملكه. وأما المكاتب؛ فلأن فك الحجر عنه. إشا هو ني 
حق الكسبء, وذلك لا يتناول النكاح» حتى أن المكاتب لا يملك تزويج عبده ويملك 
تزويج أمته؛ لأنه من باب الاكتساب» وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسهاء وملك تزويج 
أمتهاء وكذا المأذون لا يزوج نفسه؛ لأنه إما أذن له في التجارة والنكاح ليس منها. 

وأما المعتق بعضه» فهو كالمكاتب عند أي حنيفة» فهو لا يملك النكاح. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو بمنزلة حر مديون» فيجوز نكاحه. 

وكذا المدبرة وأم الولد لا يملكان تزويج أنفسهماء فإن تزوج أحد من هؤلاء بغير 
إذن المولى وقف على إجازته. فإن أجازه جازء وإن رده بطل. 

ويجروز للمولى إجبار العبد والأمة على النكاح؛ وعند الشافعي لا إجبار في العبد؛ 
وهي رواية عن أبي حنيفة. 

وإذا زوج أمته من عبده جازء وإن كان بكره منهماء ولا يجب المهرء فإن أعتقهما 
جميعاًء فالعبد لا خيار له وللأمة الخيار. وأما المكاتب والمكاتبة فليس للمولى أن يكرهها 
على النكاح» ولا يجوز العقد إلا برضاهماء ولو أن المكاتبة زوجت نفسها بغير إذن المولى 
توقف على إجازتهء فإذا أعتقها نفذ العقد بالعتاق ولا خيار فيه» وكذا إذا أدت فعتقت» 
وإن عجزت إن كان بعضها يحل له يبطل العقد. وإن كان لا يحل له كما إذا كانت أخته 
من الرضاعة توقف على إجازته» وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاهاء ثم أعتقها صح 
النكاح؛ لأنها من أهل العبارة والامتناع كان لحق المولى» وقد زال ولا خيار لحاء وكذا 
العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه» ثم عتق صح نكاحه لما ذكرنا وإذا أذن لعبده أن يتزوج لم 
يجز له أن يتزوج بذلك الإذن إلا مرة واحدة؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار بإطلاقه» فإذا 
أذن له أن يتزوج. فهو على النكاح الصحيح, والفاسد عند أني حنيفة» وعندهما على 
الصحيح لا غيرء حستى لو تزوج نكاحاً فاسداً» فله أن يتزوج تزويجاً صحيحاً بعده 


(1) أخسرجه الترمذي في سننه في كتاب النكاح عن رسول الله (باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن 
سيده) بلفظ: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهريم, وأخرجه أبو داود في سئنه في كتاب 
النكاح (باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده) بلفظ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
عاهري» وأخرجه الدارمي ني سننه في كتاب النكاح (باب: في العبد يتزوج بغير إذن سيده) بلفظ: 
«أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر». 
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عندهماء وعنده لا يجوز لانتهاء الأمر. 

وفائدته أيضاً: إذا دخل بالمنكوحة على الفساد بأن تزوجها بغير شهود أو معتدة» 
فالمهر عليه يؤخذ به في الحال» ويباع فيه عنده. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يوؤخذ به بعد العتاق» وعلى هذا إذا حلف لا يتزوج لا 
يحنث بالفاسد عندهماء وعنده: يحنث بالفاسد» وقيل: ينصرف اليمين إلى الحائز إجماعا؛ 
لأن الأيمان مبنية على العرف» ولا عرف في الفاسد. 

قوله: (وإذا تَرَوَجَ الْعَبْدُ بإذن مَوْلَهُ فَالْمَبْرُ دَيْنَ في رَقَبَه يُبَاعْ فيه) أما المدبر 
والمكاتب: فيسعون في المهر لتعذر استيفائه من الرقبة» وما لزمهم من ذلك بغير إذن 
المولى أتبعوا به بعد العتق. 

قوله: (وَإِذا رَمُجَ الرّجل ممه فَليْسَ عَلَْه أن يُبَوَْبًا بَيْتَ الرّوْج ولكنبًا تَخْدُمُ 
الْمَْلَى ويقَالَ للرّوؤج مَتَى ظَفرْت يبًا وَطبتَبا/؛ لأن حق المولى في الاستخدام باق. 

وصورة التبوئة: أن يحلى بينه وبينها في منزل الزوج ولا يستخدمهاء فإن فعل 
ذلك؛ فعلى الزوج النفقة» وإن لم يفعل فلا نفقة لها. وإذا بوأها ثم بدا له أن يستخدمهاء 
فله ذلك» وتسقط النفقة» فإن عاد فبوأها عادت النفقة. وقد قالوا: أنه إذا بوأهاء فكانت 
تخدم المولى أحياناً من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتهاء وكذا المدبرة وأم الولد 
حكمها حكم الأمة. وأما المكاتبة إذا تزوجها بإذن المولى» فلها النفقة سواء بوأها المولى 
معه أو لا؛ لأنها ني يد نفسها لا حق للمولى في استخدامها. 

ولو طلق زوجته الأمة طلاقاً بائناء وقد كان المولى بوأها معه ثم أخرجها المولى 
تخدمه سقطت نفقتها. ولو أراد المولى أن يعيدها إلى الزوجء ويأخذ النفقة فله ذلك. ولو 
لم تكن في تبوئة الزوج يوم طلق» فأراد المولى أن يبوأها في العدة» لتجب لا النفقة لم 
تجبء وفي قول زفر: تجب. وكذا المرأة إذا ارتدت» ووقعت الفرقة بالردة» فلا نفقة طاء 
ثم إذا أسلمت لا تعود النفقة» ثم الأمة إذا زوجها مولاها وجاءت بأولاد من الزوجء فلا 
نفقة لهم على الزوج؛ لأنهم ملك المولى» فنفقتهم على مالكهم لا على أبيهم. 

ولو تزوج العبد حرةء فجاءت بأولاد من الزوج فنفقتهم عليها إن كان ها مال 
وإن لم يكن لا مال فعلى من يرث الولد من القرابة» ولو تزوج العبد مكاتبة فأولادها 
مكاتبون كالأم ونفقتهم عليهاء ا ل ا 

قوله: (وَإِذا ترَوْجَ امرأة ةَ عَلَى ألف عَلَى أن لا يُحْرِجَبًا من الْبَلَد أَوْ عَلَى أن لا 
يكَرَوَج عَلَيْبَا فإن ١‏ وَفَى بالتترط قَلَبَا الْمْسَمى وإِنْ روج عَلَيَِا أو أَخْرَجَبًا قَلَبَا مَبْرْ 
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مثلبًا) معناه سمى لما مهراً أقل من مهر المثل» فإن لم يف ها إن كان ما سمى لا مهر 
مثلهاء أو أكثر فلا شيء ا غيره» وإن كان الذي سمى لا أقل كمل لها مهر مثلهاء وإن 
طلقها قبل الدخولء فلها نصف الألفء وإن تزوجها على ألفء أو ألفين» فعند أبي 
حنيفة: يجب لطا مهر المثل لا يجاوز به ألفين» ولا ينقص به من ألف» وإن طلقها قبل 
الدحولء فلها نصف الأقل» وكذا إذا تزوجها على هذا العبد الحبشي» أو على هذا العبد 
التركي يجب الما مهر المثل لا يجاوز به عن قيمة التركي» ولا ينقص عن قيمة الحبشي. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الأقل في الأحوال كلهاء ولو طلقها قبل الدخول 
يجب ا نصف الأقل إجماعاًء وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة» أو على ألفين 
إن كان له امرأة» فالشرط الأول: جائز» والثاني: فاسد عند أني حنيفة» فإن لم يكن له 
امرأة» فلها الألف وإن كانت له امرأة» فلها مهر مثلها لا يزاد على ألفين» ولا ينقص عن 
ألف. ولكن مع هذا لو طلقها قبل الدخولء فلها نصف الأقلء وعندهما: الشرطان جميعاً 
جائزان» فأيهما وجد فلها ذلك. 

قوله: (وإِنْ تَرَوَجَبا عَلَى حَيْوَانَ غَيْرٍ مَوْصُوف صّحت التُسْمِيّةُ ولبَا الوَسَط 
منْهُ) يعني سمى جنس الحيوان دون وصفه بأن تزوجها على حمارء أو فرسء أو بقرة. أما 
إذا لم يسم الجنس بأن تزوجها على دابة لا تصح التسمية» وها مهر المثل. 

قوله: (وَالرَوْجٌ مُخَيّرُ إن شاء أَعْطَاهًا الْحَيّوَانَ وإِنَ شاء قَيّمَهُ)؛ لأن الحيوان لا 
تتصنع اق اميه انوا شيك بزالالة ال سيج اكه لا جارس سند واه للرسة قمع ث2 
الوسط من العبيد قيمته أربعون ديناراً إذا لم يسم أبيض» فإن سمى أبيض» فقيمته خمسون 
ديناراًء ثم االجيد عند أني حنيفة الرومي؛ والوسط السنديء والرديء الندي» وعندهما 
الجسيد: التركيء والوسط: الصيقلائي» والرديء الهندي. ثم عند أي حنيفة الحيد: قيمته 
خمسون. والوسط: أربعون. والرديء ثلاثون. وأما عندهما: فالمعتبر على قدر الغلاء» 
والرخص في البلدان. 

قال في المصفى: وقوهما هو الصحيح. 

قوله: (وإن تَرَوَجَبًا عَلَى َوْب غَيْرٍ مَوْصُوف قَلَبَا مَبْرُ معلبا/؛ لأن الثوب بحبول 
الصفة» فلم تصح التسمية» فرجع إلى مهر المثل» وهذا إذا ذكر الثوب» ولم يزد عليه؛ لآن 
الفياب أجناس كثيرة. أما إذا سمى جنساً بأن قال: هروياء أو مرويّاء أو ذاشريّ صحت 
التسمية؛ ويحير الزوج بين إعطائه. أو إعطاء قيمته» وتجب القيمة يوم العقد في الظاهرء 
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(مطلب 4# نكاح المتعت والموقت والفضولي) 

قوله: (وَنكَاح الْمُتعَة وَالنَكَاحٌ الْمُوَقْتُ يَاطلٌ) وصورة نكاح المتعة: أن يقول 
لامرأة خذي هذه العشرة لأتمتع بك أو متعيني بنفسك أياماًء وهو باطل بالإجماع. 

وصورة المؤقت: أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهراً. 

وقال زفر: هو صحيح؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

والفرق بينهما: أنه ذكر لفظ التزويج ني المؤقتء ولم يذكره في المتعة» ثم عند زفر: 
إذا جاز النكاح المؤقت» فالشرط باطل» ويكون مؤبداً؛ لأن مقتضى النكاح التأبيد» وإن 
قال: تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة أيام» فالنكاح جائز؛ لأنه أبد العقد» وشرط قطع 
التأبيد بذكر الطلاق والنكاح المؤبد لا يبطله الشروط» فجاز النكاح وبطل الشرط. 

قوله: (وكزوِيجٌ الْعَبْد وَالأمَة بير إذن مَوَلَهُمَا مَوْقُوف» فَِنَ أجَارَهُ لْمَوْلَى جَازَ 
وَإِنْ رَدُ بَطَّل) ليس هذا بتكرار لقوله: «ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما»؛ 
لأن المراد من الأول بأن باشرا العقد بأنفسهماء وهنا زوجهما الفضولي» فلا يكون 
تكراراً. وقد قالوا: فيمن تزوج أمة الغير بغير إذن المولى» فلم يجز المولى حتى مات» فإن 
كان وارثه ممن يحل له وطؤها بطل النكاح الموقوف؛ لأن كل استباحة صحيحة طرأت 
على استباحة موقوفة» فإنها تبطلباء وإن ورث الأمة من لا يحل له وطؤها مثل أن يرئها 
جماعة» أو يرئها ابنه» وقد كان الميت وطفباء فللوارث الإجازة خلافاً لزفر» فإنه لم تطرأ 
استباحة صحيحة على موقوفة» فبقي الموقوف بحاله» وكذا إذا لم يمت ولكن باعها قبل 
الإجازة» فالحكم في إجازة المشتري كذلك. يعني إذا اشتراها رجل بينه وبينهما محرمية من 
رضاعء أو صهورية» فأجاز نكاحها جاز عندنا. 

وقال زفر: لا يجوزء وكذا لو اشتراها امرأة» فأجازت النكاح, فإنه يجوز عندنا. 

وقال زفر: لا يجوزء وأما العبد إذا تزوج بغير إذن المولى؛ ثم مات المولى» أو باعه 
فإن للوارث والمشتري الإجازة؛ لأن العبد لا يستباح بالملكء ولم يطرأ على الاستباحة 
الموقوفة ما يناقضها. 

قوله: (وَكَذَلكَ لَوْ رَوْجَ رَجُلَّ امْرََةٌ بقيْرٍ رِضَاهًا أَوْ رَجَلاً بَغيْرٍ رِضَاةُ) والأصل: 
أن العقد عندنا يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز حالة العقد, وإن لم يكن له محيز حالة 
العقد لا يتوقف. وشرط العقد يتوقف على القبول في المجلسء ولا يتوقف على ما وراء 
النمجعلسء. فؤإذا ثبت هذا فنقول: إذا قال: اشهدوا أني قد زوجت نفسي من فلانة» وهي 
غائبة» فبالغها فأجازت, أو قالت هي: اشهدوا أني قد زوجت نفسي من فلان» فبلغه 
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فأجازء فإنه لا يجوز عندهما. 

وقال أبو يوسف: يجوز بالإجازة» وأجمعوا أنه لو قبل عن الغائب قابل» فإنه يتوقف 
على الإجازة. 

قال ني المصفى: رجل وكل رجلاً أن يزوجه امرأة» فزوجه الوكيل ابنته» إن كانت 
صغيرة لم يجز إجماعاًء وإن كانت بالغة جاز عندهما. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وعلى هذا إذا زوجه بمن لا تقبل شهادته لها بولاد 
كالبنت والأم وبنت الابن. 

وأما الأخت وبنت الأحت. فيجوز اتفاقاً. 

ولو وكل رجلا أن يزوجه امرأة» فزوجه امرأتين في عقد واحد لم يلزمه واحدة 
منهما؛ لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة» ولا إلى التنفيذ في إحداهما لعدم الأولوية. 

وعن أبي يوسف: يلزمه واحدة» وتتعين ببيان الزوج» والصحيح الأول. 

ا 

قوله: (وَيَجُوزُ لاثن العم أن يُرَوْجَ ابْنَةَ عَمّه من لفسه) وقال زفر: لا يجوزء وهذا 
إذا كانت صغيرة. أما إذا كانت كبيرة» فلا بد من الاستكئذان» حتى لو تزوجها من غير 
استئذان» فسكتتء أو ضحكتء أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما. 

وقال أبو يوسف: يجوزء وكذا المولى المعتق» واشاكمء والسلطان. 

قوله: (وَإدًا صَمِنَ الْوَلي الْمَبْرَ صّحٌ صَمَائهُ وَللْمَرة الْخَارُ في مُطَالبَة َوْجبًا أن 
وَليبَ) اعتباراً بسائر الكفالات» ويرجع الوالي إذا أدى على الزوج إن كان بأمره. 

قوله: (وَِذًا فرق الْقَاضي / بين الرّوْجَيْن في النكاح القاسد قبل الدُحُول قلا مَبْرَ 
410 لآن المي لا معي :فيه مدر العقدا وه بشع ل زم د 

قوله: (وَكَذَلِكَ بعد : الْخَلوَة) يعني أن المهر لا يجب فيه بالخلوة» وكذا لو لمسهاء 
أو قبلهاء أو جامعها في الدبر؛ لأن الخلوة غير صحيحة كالخلوة بالحائلض. وهو معنى قول 
المشايخ: الخلوة الصحيحة في الدكاح الفاسد كالخلوة د الصحيح. 

قوله: (فإن دَحَلَ ببًا فَلََا مَبْرُ مثلبًا لا يُرَادُ عَلَى عَلَى الْمُسَمّى) هذا إذا كان شة 
مسمى. أما إذا لم يكن وجب مهر المثل بالغاً ما بلغ» ويعتبر الجماع في القبل» حتى يصير 
مستوفيا للمعقود عليه كذا في النهاية. 

قوله: (وَعَلَيًا الْعدة)؛ لأنه وطء أوجب كمال المهر» ويعتبر ابتداؤها من وقت 
التفريق» أو عند عزم الواطئ على ترك وطثها لا من آخر الوطآت هو الصحيح. 
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وقال زفر: هو من آخر وطأة وطئهاء فإن كانت حاضت ثلاث حيض بعد آخر 
وطأة قبل التفريق» فقد انتتقضت عدتها عنده. 

وأصحابنا يقولون: إن التفريق في العقد الفاسد مثل الطلاق في النكاح الصحيح» 
فإذا حل التفريق محل الطلاق اعتبرت العدة منه. 

قوله: (وَيَفبْتُ سب وَلَدهَا/؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد. ويعتبر 
ابتداء مدة الحمل من وقت العقد عندهما. 

امد نو بويت الدخول, وهو الصحيح, وعليه الفتوى. 

السوة: (وَمَبْرُ مثلبًا يُعْتَبَرُ بأَحَوَاتبًا وَعَمّاتبًا وَبَئَات عَمَبًا وَل يبَر ما وَل 

خَالتها إذا لم تكن من قَبِيلعَ)؛ لأن المرأة تنسب إلى قبيلة أبيها» وتشرف بهم, فإن 
كانت الأم من قبيلة أبيها بأن كانت بنت عم أبيهاء فحينئذ يعتبر بمهرها. 

وسغل أبو القاسم الصفار: عن امرأة زوجت نفسها بغير مهرء وليس لما مثال ني 
قبيلة أبوها في المال والجمال» فقال: ينظر إلى قبيلة أخرى مثل قبيلة أبيهاء فيقضى لا بمثئل 
مهر مثلها من نساء تلك القبيلة. 

قوله: (وَيُْتبَرُ في مَبْرٍ المثل أن يَتسَاوَى لْمَرَأئَان في لسن وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ 
وَالْعَقَلٍ وَالدينِ وَالنسَب وَالْبَلّد وَالْمَضْرٍ وَالعفة) والبكارة» والثيوبة. 

وللمرأة أن تمنع نفسهاء حتى تأخذ المهر وتمنعه أن يسافر مهاء حتى يتعين حقها ني 
البدل كما تعين حقه في المبدل» وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله 
وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله يعني المعجل؛ لأنه ليس له حق الحبس للاستيفاء قبل 
الإيفاءء وإن كان المهر كله مؤجلاً ليس لا أن تمنع نفسها؛ لأنها أسقطت حقها بالتأجيل 
كما في البيع» » فإن البائع إذا أجل الثمن ليس له حبس المبيع. 

وحاصله: أن المبر إذا كان حالاً» فلها أن تمنع نفسهاء » حتى تستوفيه كله. 

ولو بقي منه درهم واحد بالإجماع» فإن مكنته من نفسها قبل ذلك برضاهاء 
وأرادت بعد ذلك أن منع لأجل المهرء فلها ذلك عند أي حنيفة. وعندهما: ليس لا 
ذلك. 

والخلاف: فيما إذا دخل بها برضاها. أما إذا كانت مكرهة؛ أو صبية» أو بمجنونة» 
فلبا أن تمتنع بالاتفاق. 

وأما إذا كان المهر مؤجلاًء فليس طا أن تمتنع عندهماء وكذا إذا حل الأجل ليس لا 
أن سمتنع؛ لأن العقد لم يوجب ها الحبسء فلا يثبت لها بعد ذلك. 
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وقال أبو يوسف: إذا كان المبر مؤجلاًء فلها أن تمتنع إذا لم يكن دخل بهاء وإن 
كن بعفتة حالاً؛ وبعضه مؤجلاًء فله أن يدخل بها إذا أعطاها الحال. 

فروع: رجل بعث إلى امرأته بشيء» فقالت: هو هدية, وقال: هو من المهرء 
فالقول قوله: إلا أن يكون مأكولاً فإن القول فيه: قوطاء يعني ما يكون منه مهيأ للأكل 
مثل الخبز والرطب والبطيخ واللبن والحلوى والشويء وما لا يبقى ويفسد. 

وأما الحنطة والشعير والدقيق والشاة الحية» فالقول قوله: وقيل: ما كان يجب عليه 
من الخمار والكسوة؛ ليس له أن يحسبه من المهر. 

قيل لأبي القاسم الصفار: فما تقول في الخنف؟ 

قال: ليس على الزوج أن يهيئ لها أمر الخروج. 

وهنا مسألة عجيبة» وهي أنه لا يجب على الزوج خفهاء ويجب عليه خف أمتها؛ 
لأنما منهية عن الخروج دون أمتها رجل تزوج امرأة على عبد بعينه نكاحاً فاسداً ودفعه 
إليهاء فأعتقه قبل الدخول فالعتق باطل» وإن أعتقته بعد الدخحول فالعتق جائز. 

ولو تزوجها على جارية حبلى على أن ما يكون في بطنها له. فإن الحارية وما في 
بطنها ها؛ لأن ما في بطنها كعضو من أعضائها. 

ولو كان له على امرأة ألف درهم حالة» فتزوجها على أن يؤجلها عليها كان له 
مهر مثلهاء والتأجيل باطل. 

ولو تزوجها على ألف على أن ترد عليه ألا جاز النكاح: وها مهر مثلها كما لو 
تزوجها على أن لا مهر اء ولو تزوجها على ألف على أن لا ينفق عليها كان له الألف 
والنفقة» ولو تزوجها على أن يهب لأبيها ألف درهم كان لها مبر مثلها سواء وهب لأبيها 
ألفاً أو لا فإن وهب له كان له أن يرجع في الهبة» وإن قال لها: تروجتك على دراهم كان 
لا مهر المثل» ولا يشبه هذا الخلع. كل هذه المسائل من الفتاوى الكبرى. 

قوله: (وَيَجُورْ تزويج الأمَة مُسْلمَةَ كَائسا أَرْ كاي وقال الشانعي: لا يجوز 
تزويج الأمة الكتابية» ويجوز أن يطأها بملك اليمين» ويجوز أن يتزوج أمة» وإن قدر على 

وقال الشافعي: لا يجوز إذا قدر على نكاح حرة. 

قوله: (وَلا يَجَورْ أن يَتَرّوْج أمّة على خْرّة) وكذا لا يجوز نكاح الأمة والحرة 
تعتد منه في قول أبي حنيفة؛ لأن الحرة في حبسه ما دامت في العدة. 

وقالأبو يوسف ومحمد: يجوز إذا كانت معتدة من طلاق بائن2 ويجوز نكاح 
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الأمة على المكاتبة» ويجوز تزويج الذمية على المسلمة. 

قوله: (وَبَجُورُ تزويج الْحُرّة عَلَى الأَمَة) لقوله: عليه السلام: «لا تنكح الأمة على 
الحرة وتنكح الحرة على الأمة)(". 

قوله: (وَللْحُرٌ أن يََرَوجَ أربَعا من الْحَرَائرٍ والإماء ويس لَه أن يََرَوجَ أكثرَ من 
ذلك) ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين. 

ْ وقال مالك: يجوز؛ لأنه عنده في النكاح بمنزلة الحر. 

قال الخجندي: للعبد أن يتزوج امرأتين» ويجمع بينهما حرتين كانتا أو أمتين. 

قوله: رفَإِن طَنْقَ الْحُرُ إخدى الأرَْع طلاقاً بائا لَمْ يَجُرْ لَهُ أن يَترَوْجَ رَابعَة 
غَيْرَهَا حَنّى تَنْقضيّ عدثُبًا) بخلاف ما إذا مانت» فإنه يجوز أن يتزوج رابعة. 

قال في المنتقى: رجل له أربع نسوة فقدت إحداهن لم يكن له أن يتزوج مكانها 
أخرىء حتى يأتيه خبر موتهاء أو تبلغ من السن ما لا يعيش مثلها إلى ذلك الزمان» وإن 
طلق المفقودة لم يكن له أن يتزوج حتى يعلم أن عدتهاء قد انقضت ولا يعلم ذلك إلا 
بقوها: أو تبلغ حد الإياس» فيتربص ثلاثة أشهر, ثم يتزوج. 

قوله: (وَِنَ رَوَجَ الأمَهَ مَوْلَهَا ثم أغتقت فَلَبا الْخيارُ حرا كَانَ رَوْجيَا أو عبد 
وخيارها في المجلس الذي تعلم فيه بالعتق» وتعلم بأن لها الخيار» فإن علمت بالعتق» ولم 
تعلم بالخيار» ثم علمت بالخيار في مجلس آخرء فلها الخيار في ذلك المحلس. وهو فرقة بغير 
طلاق» ويبطل خيارها بالقيام عن المجلس كخيار المخيرة. 

قوله: (وَكَذَا الْمُكَائبَهُ) يعني إذا تروجها بإذن مولاهاء ثم أعتقت فلها الخيار. 

وقال زفر: لا خيار لما؛ لأن العقد نفذ عليها برضاهاء ولهذا كان المهر لها. 

قوله: لقن ترَرّجَت الأمَه بعر إن مَوْلَها ثم أغقت ضح النكّاح وَل خيَار 
وكذا العبد وإنما خص الآمة بناء على ثيوت الخبار. 

قال الخجندي: والمهر يكون للسيد إذا جاز النكاح أعتقهاء أو لم يعتقها وسواء 
حصل الدخول قبل العتاق» أو بعده وإن لم يجزء حتى أعتقها جاز العقد. فإن دخل قبل 
العتق» فالمهر للسيد» وإن كان الدخول بعد العتق فالمهر ها. 


ه عمس م 


5 0 5 لكيه خم 9 7 فم ف 2 ع سس 2 27 
قوله: (ومن تزوج امْرَأَيْنِ في عَقد واحد إحداهما لا يحل لَهُ نكاحبًا صح 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب التكاح (باب: نكاح الأمة على الحرة): وحدثني عن 
مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن 
تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم». 
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00 انا ا لل ون يسم وي 20001 
نكاح التي تحل لَهُ وَبَطل نكاحٌ الأخْرَى) ويكون المهر كله للتي صح نكاحها عند ني 


وقال أبو يوسف ومحمدل: د بتع لصي على الدر مير متليياء ذا اصات التي 
صح نكاحها لزم» وما أصاب الأخرى بطل وسواء سمى لكل واحدة مهرأء أو جمعهما 
وقوله: «وبطل نكاح الأخرى»: ولو دخل بها فلها تمام مهر مثلها بالغاً ما بلغ على قياس 
قول أبي حنيفة» وعلى قوطما: لها مبر مثلها لا يجاوز به حصتها من المسمى. 

قوله: (وَإِذَا كَانَ ِالْمَرة عَبِبْ قلا خيّارَ لرَوْجبًا) عندنا وعند الشافعي: يثبت 
الخيار بالعيوب الخمسة: 

[ - الجنون. 

2- والحذام. 

د والبرض: 

4- والرئق. 

5- والقرن. ' 

وإذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر شابة جميلة» فوجدها ثيباً عجوزاً عمياء بخراء 
شوهاء ذات قروح لا شق مائل» وعقل زائل» ولعاب سائلء» فإنه لا خيار له كذا في 
المبسوط. 

وفي المتاوى: إذا وكله أن يزوجه امرأة فزوجه عمياءء أو شوهاء لما لعاب سائل 
وشق مائلء وعقل زائل جاز عند أني حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوزء وكذا إذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها من 
رجلء فزوجها من خصيء أو عنين؛ أو بحبوب جاز عنده خلافاً لهما غير أنها تؤجل ني 
الخصي والعنين سنة» وتخير في المحبوب للحال. 

ولو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة لا تكافئه جاز عند أبي حنيفة» وكذا إذا 
زوجه صغيرة لا تجامع جازء وإن وكله أن يزوجه أمة فزوجه حرة لم يجزء فإن زوجه 
مدبرة» أو مكاتبة» أو أم ولد جازء فإن زوجه الوكيل بنته لم يجز عند أي حنيفة صغيرة 
كانت» أو كبيرة» وعندهما: ذا كاك كبيرة جوز 

قوله: (وَإِذًا كان بالروْج جُنُونَ أو جُذَامٌ مأو بَرَصّ قلا خيّارَ للمَرأة عند أبي 
حنيفة وَأبِي يُوسُّف) وقال محمد: لها الخيار دفعاً للضرر عنها كما في الب والعنة بخللاف 
جانبه؛ لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق» ولأنها يلحقها الضرر بالمقام مع الحنون أكثر 
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مما يلحقها بالمقام مع العنين» فإذا ثبت الا الخيار مع العنين» فهذا أولى. وما أن في الخيار 
(بطال حق الزوجء وإنما ثبت في الجب والعنة؛ لأنمما يخلان بالوطء؛ وهذه العيوب غير 
مخلة به ولأن المستحق على الزوج تصحيح مهرها بوطئه إياهاء وهذا موجود. 

قوله: رِفَإِن كَانَ عنيناً أَجُلَهُ الْحَاكمُ حَرْلاً كَاملاً. فَإِنْ وَصَل إِلَيْبَا وَإِلاّ فَرْقَ 
الْحَاكم ينما إن طَلَبَتَ الْمََاةٌ ذلك) ذا إذا لم تكن 1 تقاء. أما إذا كانت 1 تقاءء فلا 
خيار للها. 

وحكم الختثى المشكل حكم العنين» يعني إذا وجدت زوجها خنثى. 

والعنين: من له صورة آلة؛ وليس له معناهاء وهو اللجماع. 

وقوله: («وحولاً»: أي سنة سمسية. 

وني الهداية: قمرية؛ وهو الصحيح. 

فالشمسية: ثلاشائة وحمسة وستون يوماء والقمرية: ثلاشائة وأربعة وحمسون يوماً. 

وأول السنة» قيل: من حين يترافعان ولا يحسب عليه ما قبل الترافع» ويحسب عليه 
أيام الحيض» وشهر رمضان, ولا يحسب عليه مرضه؛ ولا مرضها؛ لأن السنة قد تخلو عنه 
بخلاف الأول. ثم إذا أجله سنة» وترافعا بعد ذلك إلى القاضي» وادعت أنه لم يصل إليهاء 
وقال: هو قد وطنتها نظر إليها النساءء فإن قلن: هي بكرء فالقول قولاء وخيرت ويجزئ 
فيه شهادة الواحدة العدلة» والاثنتان أحوط وأوثق» ولا عين عليها؛ لأن شهادتهن تقوت 
بالأصلء وهي البكارة. وإن قلن: هي ثيبء فالقول: قوله مع يمينه» فإن نكل عن اليمين» 
خيرت لتأيدها بالنكول؛ وإن حلف لا تخيرء فإن كانت ثيباً في الأصلء فالقول: قوله مع 
يمينهء وإن شك النساء في أمرهاء فإنها تؤمر حتى تبول على الحدار» فإن رمت به عليه؛ 
فهي بكرء وإلا فبي ثيب. 

وقيل: تمتحن ببيضة الديك, فإن وسعتهاء فهي ثيب» وإلا فهي بكر. ثم إذا ثبت أنه 
لم يطأها إما باعترافه» أو بظهور البكارة» فإن القاضي يخيرهاء فإن اختارت المقام معه 
بطل حقهاء ولم يكن لها خيار بعد ذلك أبدأًء ولا خصومة في هذا النكاح؛ لأنها رضيت 
ببطلان حقهاء وإن طلبت الفرقة فرق القاضي بينهما. وهذه الفرقة يختص سببها بالحاكم» 
فلا تقع إلا بتفريق الحاكم» وهذا قول أبي حنيفة» وعندهما: تقع التفرقة بنفس اختيارهاء 
ولا يحتاج إلى القضاء كخيار المعتقة» وخيار المخيرة» وأبو حنيفة يقول: لا تقع الفرقة ما 
لم يقل القاضي فرقت بينكما كخيار المدركة. ثم هذا التخيير لا يقتتصر على المجلس في 
ظاهر الرواية. 

وعسن أي يوسف: يقتصر عليه كخيار المخيرة؛ لأن تخيير القاضي إياها كتخيير 
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الروج. 

قوله: (وكَائت الْفرَقَة تَطليقةَ بَائئهٌ ثم إذا فرق بينهما وتزوجها بعد ذلك لم يكن 
لما خيار» وإن تررحت المراة رات ره تعلرالة عنين» فلا خيار لما وإذا كانت المرأة 
رتقاءء وكان زوجبا عنيناً لم يؤجله الحاكم؛ لأنه لا حق لها في الوطء. ولو أقامت امرأة 
العنين معه بعد مضي الأجل مطاوعة في المضاجعة لم يكن هذا رضا؛ لأنها تفعل ذلك 
اختباراً لحاله» فلا يدل ذلك على الرضا. فإن قالت: قد رضيت بطل خيارها؛ لأن هذا 
تصريح بالاسقاطء وإن وطثها في دبرها في المدةء فلا عبرة بذلك؛ لأنه ليس بمحل 
للوطء؛ وإن وطنها وهي حائض سقط خيارهاء وإن وصل إلى غيرها في المدة لم يعتبر 
ذلكء ولا يبطل الأجل؛ لأن وطء غيرها لا يستقر به مهرهاء فلا عبرة به. ولو أجل 
العنين فمضت المدة» وقد جن فرق القاضي بينهما وكان ذلك طلاقاً؛ لأن للقاضي 
الطلاق على امرأة المحنون من طريق الحكم. ولو أن المجنون زوجه أبوهء فلم يصل إليها لم 
يؤجله؛ لأن فرقته طلاقء والمحنون لا طلاق له بخلاف الأول وإذا كان زوج الأمة عنيناًء 
فالخيار في ذلك إلى المولى عند أبي يوسف. 

وقال محمد: إلى الأمة. 

قوله: (وَلَبَا كَمَالَ الْمَبْر إِذَا كَانَ قَدْ خلا ببَا)؛ لأن خلوة العنين صحيحة تجب 
مها العدة. 0 1 

قوله: : (وَإِنْ كَان مَجْبُوباً فرق بَيْنبُمَا في الْحَال وكَمْ يُوَجْلْه)؛ لأنه لا فائدة في 
انتظاره. ثم إذا خلا بهاء فلها كمال المهرء وعليها العدة في قول أبي حنيفة» وعندهما: 
يجب نصف المهرء وتجب العدة وسواء كان المجبوب بالغاً أو صبياء فإنها تخير في الخال 
لعدم الفائدة في الانتظارء ولا يقع طلاق من الصبي» إلا ني هذه الحالة» وإذا أسلمت امرآته 
بعدما عقل» وأى أن يسلم فرق القاضي بينهماء وعند أبي يوسف: لا يفرق بينهماء حتى 
يدرك. 

قوله: (وَالخصي يُوَجُلَ كَمَا يُوَجُل الْعَينُ)؛ لأن الوطء مرجو منه. وهو الذي 
أخرجت أنثياه وبقي ذكره. فهو والعنين سواء. ولو كات يحض الذكر محبوياء وبقي ما 
يمكن به من الجماع» فقالت المرأة: أنه لا يتمكن من الجماع» وقال: هو أنا أتمكن منه. 


قال بعضهم: القول قوله؛ لأن له ما يمكن به الإيلاج. 
وقال بعضهم: القول قوها؛ لأن الذكر إذا قطع بعضه ضعف. 
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[مطلب ع نكاح أهل الشرك) 

قوله: (وَإِذًا أسْلمَت الْمَرْأَة وَرَوْجْبَا كافرٌ عَرَض عَلَيْه الْقاضِي الإسلام إن 
ملم فَبِيَ امْرَانة وَإِنْ أبَى فَرْق بَينَبُمَا وَكَانَ ذَلكَ طلاقاً بائناً عند أبي حَنيقة وَمُحَمّد) 
وهذا إذا كانا في دار الإسلام. 

وقال أبو يوسف: ليس بطلاق» وهذا إذا كان بالغاً عاقلاً. أما إذا كان بحنوناء فإن 
القاضسي يجضر أباه؛ فيعرض على الأب الإسلام» فإن أسلم» وإلا فرق بينهماء وإن كان 
أبوه قد مات وله أم عرض عليها كالأب» فإن أسلمتء وإلا فرق بينهماء وإن كان 
الزوج صغيراً يعقل الإسلام عرض عليه القاضي الإسلام» فإن أسلم» وإلا فرق بينهما. 

وأما الحربية: إذا أسلمت في دار الحرب» فإنها لا تبين حتى تحيض ثلاث حيض؛ 
لأن ادم هناك مرجو من الزوج» إلا أن العرض عليه غير ممكن» فأشبه المطلق امرأته 
طلاقاً رجعياً. 

قوله: (وَِنْ ألم الزّؤْج وَتَحْتَهُ مَجُوميّة عَرَض عَلًَِا الإسئلام قن أسْلَمَت قبي 
امْرأتُهُ ون أبت فَرْقَ القاضي بَيَْبُمًا وَلَمْ تكن الْفرقَةُ طَلاقَا)؛ 0 
قبلهاء والمرأة ليست بأهل للطلاق» بخلاف المسألة قبلهاء فإن الفرقة هناك من جبهة 
الرجل» وهو من أهل الطلاق. 

قوله: (فَإِن كَانَ دَخَلَ ببًا قَلَمَا الْمَبْر) يعني إذا فرق بينهما بإبائها. 

قوله: (وَإن لم يكن دَحَلَ ببًا فلا مَْرَ لَبَ)؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل 
الدخول» فصارت مانعة لنفسها كالمطاوعة لابن زوجها قبل الدخول. 

قال الخجندي: إباء الإسلام وردة أحد الزوجين إذا حصل من المرأة» فهو فسخ 
إجماعاً. ره ل ا ا ل 
كلاهما طلاق» وفي قول أبي حنيفة: الردة فسخ ولباء الزوج الإسلام ‏ طلاق. 

قوله: (وَِذًا أَمْلمَت ٠‏ الْمَرْآةٌ في دَارٍ الْحَرْب لم تَقَعْ الف فرقَةٌ علَيْبَا حنّى ُحيض 
ثلآث حيّض فَإذَا حَاضَّت بَائنْ من رَوَجبَا) الم تكن امن .ذؤات الحيض فثلائة 
أشهر؛ ولا فرق بين المدخول بماء وغير المدخول بها في ذلك أي في توقف وقوع الفرقة 
على ثلاث حيض؛ لأن هذه الحيض لا تكون عنده؛ فيستوي فيها المدخولة وغيرهاء ثم 
ننظر إن كانت الفرقة قبل الدحول» فلا عدة عليها وإن كانت بعده» فكذا لا عدة عليها 
عند أي حنيفة» وعندهما: يجب عليها ثلاث حيض. 

قوله: «لم تقع عليها الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض»: فائدته: أنه لو أسلم الزوج 


كتاب النكاح 1017 


فهما على نكاحهماء ثم إذا وقعت الفرقة بمضي ثلاث حيضء فهي فرقة بطلاق عندهما. 

وقال أبو يوسف: فرقة بغير طلاق» وإن كان الزوج هو المسلم» فهي فرقة بغير 
طلاق. 

قوله: (وَإذَا أَسْلُمَ رَوْجٌ كاوس مجو لأنه يصح النكاح بينهما 
ابتداء؛ فلأن يبقى أولى. 

قوله: (وَإِذا رج ا 2 ْنَا من دار الْحَرْبِ مُسْلماً وَقَعَت الْبَينُوَة 
بَِنَهَمَا) وعند الشافعي: لا تقع 

قوله: ناح ات هما وَقَىت عت الْيُْوئة) لتباين الدارين. 

قوله: (وَإِنَ سبيًا مَعا لم َم لل ل طن وك 

قوله: (وَِذَا حرجت م ليا مَُاجرَةٌ جَازَ أن َعَرَوَج وَل عدة عَلَيْمَا عند أبي 
حَنيفة) وقالا: عليها العدة؛ لأن الفرقة متا بعد الدخول في دار الإسلام» ولأبي حنيفة 
قوله تعالى: « وَلَا تُمَسِكُوأ بِعِصَم اَلْكَوَافِرٍ 204 وني المنع من تزويجها تمسك بعصمته. 

قوله: (قإن كانت املا لَمْ تََرَوَج حَتّى تَضّعٌ حَمْلَبَا) وعن أبي حنيفة أنه يجوز 
النكاح» ولا يشز .ها الر وين حى تطد يك كما في الجامل من االرا؟ لأن ماء الحري لا 
حرمة له فحل محل الزنا. وجه الأول: أنهبا حامل بولد ثابت النسب فتمنع من النكاح 
احتياطا. 

قوله: (وَإِذًا اكد أَحَدُ الرُوْجَيْنٍ عَنٍ الإسلام وَقَعَت الْبَينُوئة ينما فرقَة بير 
طلآق) عندهما. ١‏ 

ال محمد: إن كانت الردة من الزوج» فهي طلاق وإن كانت منهاء فهي فرقة 
بغير طلاق» هو يعتبر بالإباء. وأبو يوسف مر على أصله في الإباء؛ لأن من أصله: أن إباء 
الزوج ليس بطلاقء فالردة كذلك. وأبو حنيفة فرق بينهما. 

ووجهه: أن الردة منافية للنكاح؛ والطلاق واقع؛ فتعذرت الردة أن تجعل طلاقاً 
بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك بالمعروف» فيجب التسريح بالإحسانء وهذا تتوقف 
الفرقة بالاباء على القضاءء ولا تتوقف بالردة» وسواء كان ارتداد أحد الزوجين قبل 
الدحولء أو بعده» فإنه يوجب فسخ النكاح عندنا. 

قال في الملتقط: امرأة ارتدت لتفارق زوجها تقع الفرقة» وتجبر على الإسلام» 


(1) سورة الممتحنة:10. 


148 كتاب النكاح 


وتعزر <مسة وسبعين سوطاًء وليس لها أن تتزوج إلا بزوجها الأول. 

قال في المصفى: يجدد العقد بمهر يسير رضيتء أو أبت يعني أنها تجبر على 
تجديد النكاح. 

قوله: رفإن كَانَ الرُوْجٌ هُوَ الْمُرْتَدُ وَقَدْ دَحَلَّ ببَا قَلَبَا الْمَبْرُ)؛ لأنه قد استقر 
بالدحول. 

قوله: (وَإن لم يَدْحُلَ ببًا فَلَبَا النَصْفْ)؛ لأنها فرقة حصلت منه قبل الدخولء 
فصارت كالطلاق. ١‏ 

قوله: (وَإِن كانت هي الْمرْكدَةَ قَبْلَ الدُعُول قَلاَ مَبْرَ لََ)؛ لأنها منعت بضعها 
بالارتداد فصارت كالبائع, إذا أتلف المبيع قبل القبض. 

قوله: (وَإن كائلت ارْكدّت بَعْدَ الدُّحُول قَلََا جَميعٌ الْمَْر)؛ لأنه قد استقر 
بالدخول .ولا نفقة لهاء لأن الفزقة مى قبلا : ١ ١‏ 0 

قوله: (وَِنْ اركهدًا مَعاً ثم أَسْلَمَا مع فَُما عَلَى نكَاحبِمًا) وقال زفر: ييطل 
النكاح؛ لأن ردة أحدهما منافية» وني ردتهما ردة أحدهما وزيادة. زأما إذا أسلم أحدههما 
بعد الارتداد دون الآخرء فإن النكاح يبطل لإصرار الآخر على الردةء وهي منافية مثل 
ابتدائها. 

ولو أن حربياً تروج حربية» ثم أسلم أحدهما في دار الحربء فالفرقة لا تقع بنفس 
الإسلام ما لم تحض المرأة ثلاث حيض إن كانت ممن تحيضء أو ثلائة أشهر إن لم تكن 
تحيضء فإن أسلم الباقي منهما ني هذه المدة» فهما على النكاح, وإلا فقد وقعت الفرقة 
عند مضي المدة» ثم إن المرأة إن كانت هي المسلمة؛ فهي كالمهاجرة لا عدة عليها عند 
أبي حنيفة بعد ذلك؛ وعندهما عليها العدة» وإن كان المسلم هو الزوج فلا عدة عليها 
إجماعا. 

قرله: (وَلا يَجُورُ أن يَتَرَرَجٌ الْمُرْكدٌ مُسْلمَةٌ وَل كَافرَةَ وَل مُرْكدَة)؛ لأنه مستحق 
للقتل والإمهال» إها هو ضرورة التامل» والنكاح يشغله عن التأمل. 

قوله: (وَكَدَلِكَ الْمُرِكدةُ لا يكرَوْجْبًا مُسْلمٌ وَل كَافرٌ ولا مُرْكَدُ)؛ لأنها محبوسة 
للتأملء وخدمة الزوج تشغلها عن التأمل. 

قوله: (وَنَ كَانَ أَحَدُ الرْوْجَيْنٍ مُمثلماً فَالْولدُ على دينه وَكَذَا إِذَا أَسلَمَ أَحَدُهُمَا 
وَلَهُ وَلَدْ صّغيرٌ صَارَ وَلَدْهُ مُسْلماً بإسلآمم)؛ لأن في ذلك نظراً للولد والإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه» وإها يتصور أن كر را مسلمة والزوج كافراً في حال البقاء بأن أسلمت 
هيح ا م يد و 

قوله: (قَالْولَدُ عَلَى دينه) يعني إذا كان الولد الصغير مع من أسلمء أو كان الولد في 
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دار الإاسلام, والذي أسلم في دار الحرب. أما إذا كان الذي أسلم في دار الإسلام والولد 
في دار الحرب لا يكون مسلماً بإسلامه؛ حتى أنه يصح سبيه؛ ويكون مملوكاً للذي سباه. 

قوله: (وَإِذًا كَانَ أَحَدُ لأَبويْنٍ كتابيا وَالآخَرَ مَجُوسيًا فَالْوَلَدُ كتَابِي) ؛ لأن فيه 
نوع نظر له. 

قوله: (وَإِذًا ترَوْجَ الْكَافرُ عبْرٍ بود أَوْ في عدّة من كافرٍ وَذْلِكَ جَائرُ عنْدَهُم 
في ديدبم ثم أسلَمَا أقرًا عَلَيْهم وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال زفر: النكاح فاسد في الوجهين؛ يعني بغير شهودء وفي عدة من كافرء إلا أنه 
لا يتعرض لمم قبل الإسلام, والمرافعة إلى الحاكم. 

وقال أبو يوسف ومحمد في الوجه الأول: كما قال أبو حنيفة» وفي الوجه الثاني: 
كما قال زفر؛ لأن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليه وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيه. 
وإنها قال: «في عدة من كافر»: احترازاً من الذمية إذا كانت معتدة من مسلم فإنه لا 
يجوز النكاح. 

وتفريع المسائل: إذا تزوج ذمي ذمية بغير شهودء ثم أسلم فإنه يقر عليه خلافا 
لزفرء وإن تزوج ذمي ذمية في عدة ذمي» فإنه يجوز عند أبي حنيفة» فإن أسلما أُقْرًا عليه. 

وقال أبو يوسف ومحمد وزفر: النكاح فاسدء ولا يقران عليه باللإسلام. وأما نكاح 
المحارم» فهو فاسدء إلا أن عند أبي حنيفة لا يعترض عليهم, إلا أن يترافعوا إليناء أو يسلم 
أحذهما. 

وقال أبو يوسف: أفرق بينهما سواء ترافعوا إلينا أم لا. 

وقال محمد: إن ارتفع أحدهما فرقتء» وإلا فلا. 

ولو تزوج الكافر أختين في عقد واحدء أو جمع بين أكثر من أربعة نسوة» فالتكاح 
باطل» ولا يقر عليه بالإسلام عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر. 1 

وقال محمد: إذا أسلم اختار إحدى الأختين» ومن الخمس أربعاء فإن كان جمع بين 
امرأة وبنتهاء فهو كذلك في قولهم. 

وقال محمد: إن دخل مهما فرقت بينهماء وإن لم يدحل بواحدة منهما حرمت عليه 
الأم» ويمسك البنت؛ لأن تزويج البنت يحرم الأم؛ وإن لم يدل ونكاح الأم لا يحرم 
البنت مالم يدخل بهاء وإذا تزوج الحري أربع نسوة, ثم استرق» فعند أي حنيفة وأني 
يوسف: يفرق بينه وبينبن» وعند محمد: يخير بين ثنتين» وإن تزوج ذمي بذمية على أن لا 
صداق ها. 

قال أبو حنيفة: لا صداق ها كالحربي والحربية. 

وقال أبو يوسف ومحمد: كالمسلم والمسلمة. 
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قال صاحب المنظومة في مقالات أي حنيفة رحمه الله: والمهر في نكاح أهل الذمه: 
لو نفياه لم يجب في الذمة. 

قوله: (وَإِنَ تَرَّوَجَ الْمَحُوسِيُ م أمّهُ أو ينه ثم أَمْلّمَت فرق بَيْنَبُمَ) وكذا إذا أسلم 
أحلهماء أل ايميلما وتراقها: إليناة أما إذا رفع أحدهما لا يفرق بينهما عند أبي حنيفة 

ثم عند أي حنيفة لهذا النكاح بينهم حكم الصحة ما لم يفرق بينهما على الصحيح؛ 
وعندغما: له حكم البطلان فيما بينهم. 

وفائدته: في وجوب النفقة والكسوة وثبوت النسب والعدة عند التفريق» فعند أبي 
حنيفة: يجب ذلك خلافا لهما. 


(مطلب # القسنم) 

قوله: (وَإِذًا كَان للرَجُلٍ امْرأئان حُركان فعَليه أن يَعْدل بَْتبُمَا في الم . بكرين 
كَائيَااً و تيّبَقين أَوْ إِحْدَاهُمَا بكرا وَالأُخْرَى َيّباً) أو كانت إحداهما حديثة» والأخرى 
قديمة وسواء كن مكلجا نقن أو كتابيات» أو إحداهما مسلمة والأخرى كتابية» فإنه ينبغي 
أن يعدل بينهما في المأكول والمشروت والملبوسن: 

قوله: (قإن كانت نت إِحْدَاهُمَا جْرةٌ والأخرى أَمَةَ فَللْحُرَة الثلان من الْقَسْم وَكَلاَمَة 
الثلث) والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة؛ لأن الرق فيهن قائم والمريض 
والصحيح ني اعتبار القسم سواء. ثم التسوية المستحقة إنما هي في البيتوتة لا في الجامعة؛ 
لأن مبناها على النشاط؛ ولأن المجامعة حقه فإذا تركه لم يجبر عليه» وعماد القسم الليل» 
ولا يجامع المرأة في غير يومهاء ولا يدخل بالليل على التي لا قسم لهاء ولا بأس أن يدخل 
عابها بالنياز: حباجة ويعودها في مرضبا تي ايلة غيزهاء وإن قل مرضياء فلا .ياس أن يقيم 
عندهاء حتى تشفى أو شموت. وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين» أو ثلاثاً ثلاثء فله ذلك» 
ويسوي في القسم بين المراهقة والبالغة والمجنونة والعاقلة والمريضة والصحيحة والمسلمة 
والكتابية» وكذا المحبوب والخصي والعنين في القسم بين النساء سواء؛ لأن وجوب العدل 
في المؤانسة دون المجامعة» ويسوي في القسم بين الحديثة والقديمة. 

وعند الشافعي: إن كانت الحديثة بكراً فضلها بسبع ليال وإن كانت ثيباً» فبئلاث» 
قلنا: لو وجب التفضيل لكانت القديمة أحق؛ لأن الوحشة في جانبها أكثر حيث أدخل 
عليها ما يغيظها. 

قوله: (وَلا حَق لبن في اله مم في حَالٍ السّفر وَيُسَافِرُ بمَنْ شاء منْبَنٌ وَالأَوْلَى 


ل 2 


أن قرع بِينَبن فِيُسَافرُ بمن حرجنا فُرْعنْبًا) فإن سافر بإحداهن» ثم عاد من سفرهء 
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فطلب الباقيات أن يقيم عندهن مثل سفره لم يكن هن ذلك» ولم يحسب عليه بأيام سفره 
في التي كانت معه. ولكن يستقبل العدل بينبن. وقد قالوا: إن الرجل إذا امتنع من القسم 
يضرب؛ لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس؛ لأنه يفوت بمضي الزمان. 

ولو كان له امرأة واحدة فطالبته أن يبيت معباء وهو يشتغل عنها بالصلاة والصوم. 
فرفعته إلى القاضي» فإنه يؤمر أن يبيت معهاء ويفطر لماء وليس في ذلك حد ولا توقيت. 

وفي المنجندي: كان أبو حنيفة أولاً يقول: يجعل لها يوماً وليلة وثلاثة أيام ولياليها 
يتفرغ للعبادة؛ لأنه يقدر أن يتزوج عليها ثلاثاً أخرء فيكون لما من القسم يوم وليلة من 
الأربع. وهذا حكم كعب بن سور» واستحسنه عمر رضي الله عنه» فإنه روي أن امرأة 
أتت إلى عمر رضي الله عنه. فقالت: «إن زوجي يصوم النهارء ويقوم الليل»» فقال عمر: 
نعم؛ الزوج زوجكء فأعادت عليه كلامها مرارأء فقال لها: ما أحسن ثناءك على زوجك» 
فقال كعب بن سور: أنها تشكوه. قال: وكيف ذلك؟ قال: إنها تشكو؛ إذ صام بالنهارء 
وقام بالليل هجر صحبتهاء ولم يتفرغ لماء فعجب عمر من ذلكء وقال: اقض بينهما يا 
كعبء فحكم كعب طا: بليلة ولزوجها بثلاث» فاستحسنه عمرء وولاه قضاء البصرة» 
كذا في النهاية» إلا أن أبا حنيفة رجع عن هذا وقال: ليس بشيء؛ لأنه لو تزوج أربعاً» 
نطلبنه بالواجب يكون لكل واحدة ليلة من الأربع. فلو جعلنا هذا حقاً لكل واحدة» 
لكان لا يتفرغ لأفعاله» فلم يؤقت هذا وقتاً وإنما يجعل ها ليلة من الأيام بقدر ما يحسن 
من ذلكء وإن كانت المرأة أمةء فعلى قول أبي حنيفة الأول» وهو قول الطحاوي يجعل 
لما ليلة من كل سبع ليال؛ لأن له أن يتزوج ثلاث حرائرء فيكون لها ليلة من سبع ليال. 

قوله: (وً يسا إخدى اجات برك نما لصاح جز وا أذ تزجع 
في ذَلكَ)؛ لأنها أسقطت حقاً لم يجبء فلا يسقطء ولأنه تبرع؛ والإنسان لا يجبر على 
القسبرع. ولو أن واحدة منهن بذلت مالاً للزوج؛ ليجعل لها من القسم أكثرء أو بذل ها 
الزوج مالاً لتجعل يومها لصاحبتهاء أو بذلت هي المال لصاحبتهاء لتجعل يومها طاء 
فذلك كله لا يجوزء ويرد المال إلى صاحبه؛ لأنه رشوة؛ والرشوة حرام؛ وليس للرجل أن 
يعزل ماءه عن زوجته الحرة» إلا بإذنهاء فإن كانت أمةء فالإذن إلى مولاها عندهماء وقال 
أبو يوسف: إلى الأمة» وإن أراد أن يعزل عن أمته كان له ذلك بغير رضاها. والله سبحانه 


وتعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الرضاع 


هو في اللغة: المص. 

وني الشرع: عبارة عن إرضاع مخصوص يتعلق به التحريم. 

فقولنا: «مخصوص»: أن تكون المرضعة آدمية» والراضع في مدة الإرضاع. 
وسواء وصل اللبن إلى جوف الطفل من ثديء أو مسعطء أو غيره. فإن حقن به لم يتعلق 
به تحريم في المشهورء وإن أقطر في أذنيه, أو في إحليله؛ أو في جائفة» أو آمة لم يحرم. 

قوله رحمه الله: (قليل الرّضّاع وَكَثِيرُهُ إذا حَصّل في مُدّة الرّضّاع تَعَلْقَ به 
التَخْرِيم) يعني بعد أن يعلم أنه وصل إلى الحوف. 

قال في الينابيع: القليل مفسر بما يعلم أنه وصل إلى الحوف. 

قوله: (وَمُدَةٌ الرضّاع عند أبي حَنيفَة تَلأنُونَ شَبْراً. وَقَالَ أبُو يُوسُْف وَمُحَمَدُ 
ستتئان) وقال زفر: ثلاث سنين. 

ٌ وفي الذخيرة: مدته ثلاثة أوقات: أدنى» ووسطهء وأقصى. 

فالأدنى: حول ونصف. 

والوسط: حولان. 

والأقصى: حولان ونصفء حتى لو نقص عن الحولين لا يكون شططاء وإن زاد 
على الحولين لا يكون تعدياء وإذا كانت له أمة» فولدت فله إجبارها على إرضاع الولد؛ 
لأن لبنها ومنافعها مملوكة له وله أن يأمرها بفطامه قبل الحولين إذا لم يضره الفطام 
بخلاف الزوجة الحرة» فإنه لا يجبرها على الإرضاع, فإن رضيت بهء فليس له أن يأمرها 
بالفطام قبل الحولين؛ لأن لها حق التربية إلى تمام مدة الرضاع, إلا أن تختار هي ذلك. 
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قوله: (فإذا مضت مُدَة الرّضّاع لك يَتَعَلّقْ بالرضّاع تَحْرِيمٌ) قال عليه السلام: 
«لا رضاع بعد الفصال»)0). 

واختلف أصحابنا فيمن فصل في مدة الرضاعء واستغنى عن الرضاع في المدة 
على قول كل واحد منهم؟ 

فروى محمد عن أي حنيفة: أن ما كان من رضاع في الثلاثين شهراً قبل الفطام» 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث المهداية (68/2): حديث: إلا رضاع بعد 
الفصال»؛ الطبرانى في الصغير من حديث علي بلفظ: «لا رضاع بعد الفصالء ولا يتم بعد حلم» 
وأخرجه عبدالرزاق وابن عدي من وجه آخر عن علي وهو ضعيف. 
وفي الباب: عن جابر أخرجه أبو داود الطيالسى بإسناد واه. 
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أو بعده؛ فهو رضاع يحرم وعليه الفتوى. ش 

وروى الحمسن عن أي حنيفة: أنه إذا فطم في السنتين» حتى استغنى بالطعام» 
فارتضع بعد ذلك في السنتين» أو الثلاثين شهراً لم يكن رضاعاً؛ لأنه لا رضاع بعد 
الفطام, وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفاً لا يستغني به عن الرضاعء ثم عاد فارتضعء 
فهو رضاع يحرم. 

وأما محمد: فكان لا يعتد بالفطام قبل الحولين. 

0 ارم من (الراض ع رما ظرة من التسيب إلا أمُ أخيه من الرضّاع فَإلهُ 
يَجْوزُ لَهُ أن يَتَرَوْجَباء ولا يَجُورُ أن يَتَرَوَجَ أَمّ أخيه من ) النّسَب)» لأنها تكون أمهء أو 
موطوءة أبيه بخلااف الرضاع» ولا يجوز أن روح ار أبيه من الرضاع. 

ولو تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له أن يتزوج أمها من الرضاعة؛ 
لأن العقد على المرأة يحرم أهها من النسب» فكذا من الرضاعء ولا يحل له تزويج بنت 
امرأته مسن الرضاع إن دخل بها؛ لأن تحريم الربيبة من النسب يتعلق بوطء الأم» فكذا 
الربيبة من الرضاع. 

قوله: (وَيَجُورُ أن يَتَرَوْجَ أخت انه من الرضّاع ولا يَجُورُ من النّسّب)؛ لأنه 
لما وطئع أمها حرمت عليه» ولا يوجد هذا المعنى في الرضاع. 

قوله: (وَامْرَة انه من الرْضَاع لا يَجُورُ أن يعَرَوْجَبَا كَما لا يَجُورُ ذلك من 
النُسّب) وذكر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني. 

قوله: (وَلبَنْ المَحْل يَتعَلَ به النُحْريم» وَهْرَ إن تُرْضِعَ المأ صبية حرم هذه 
المُّبِيّهُ على رَوْجبَا وَعَلَى آبائه وَأَبْنائه وَيَصِيرٌ الرّوْجُ الْذي كزّل مئة اللَبَن أبا 
للْمُرْضْعَة) وإنما يتعلق التحريم بلبن الفحل إذا ولدت المرأة منه. أما إذا لم تلد ونزل ها 
لبن» فإن التحريم يختص بها دونه» حتى لا تحرم هذه الصبية على ولد هذا الرجل من امرأة 
أخرى. 

وقوله: وفتحرم هذه الصبية على زوجها»: وقع اتفاقاء وخرج مخرج الغالب وإلاء 
فلا فرق بين زوجها وغيره» حتى لو زنى رجل بامرأة» فولدت منه وأرضعت صبية بلبنه 
تحرم عليه هذه الصبية وعلى أصوله وفروعه. وذكر النجندي خلاف هذاء فقال: المرأة 
إذا ولدت من الزناء فنزل ما لبن» أو نزل ها لبن من غير ولادة» فأرضعت به صَبيَاء فإن 
الرضاع يكون منها خاصة:؛ لا من الزاني. 

وكل من لم يثيت منه النسب لا يثبيت منه الرضاع» وإن وطئ امرأة بشبهة» 
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فحبلت منهء فأرضعت صبيّاء فهو ابن الواطئع من الرضاع. وعلى هذا كل من ثبت نسبه 
من الواطئع ثبت منه الرضاع؛ ومن لا يثبت نسبه لا يثبت منه الرضاعء» وعلى المرأة أن لا 

ترضع كل صبي من غير ضرورة» فإن 5-0 فلتحفظ؛ ولتكتب احتياطاً» حتى لا ينسى 
بلول الرمانة . 

ومن طلق زوجته وها لبن منه» وانقضت عدتها وتزوجت بآخرء ثم أرضعت 
صبيًاً عند الثاني إن كان قبل أن تحبل من الثاني» فالرضاع يكون من الأول إجماعاًء وإن 
كان بعد ما حبلت من الثاني قبل أن تلدء فالرضاع من الأولى إلى أن تلد عند أي حنيفة» 
فإذا ولدت فالتحريم من الثاني دون الأول. 

وقال أبو يوسف: يعتبر بالغلبة» فإن كانا سواء فهو منهماء وإن علم أن هذا اللبن 
من الثاني كان منه, وإلا فهو من الأول. 

وقال محمد: هو منهما جميعاً إلى أن تلد فإذا ولدتء فالتحريم من الثاني. 

قوله: (وَبحوز أن يَكَرَوْجَ جَ أخت ار ع كما يَجُورُ من الدب 
وَذَلكَ مثل الخ من الأب ! إِذا كَانَ لَهُ أَحْتٌ من أُمّه جَازَ لأخيه من أبيه أن يَتَرَوُجَبًا)؛ 
لأنه ليس يينهما ما يوجب تحرياً. 

قوله: (وَكُل صَبييْنٍ اجْتَمَعًا عَلَى نَدي وَاحد في مد الرضَاع لَمْ يَجْرْ لأَحَدهمًا 
أن يَتَرَوْجَ بالآخْر) لمراد المحماضيمًا على الرضاع طالت المدة أو فصرت تقدم:رضااغ 
أحلهما على الآخر أم لا؛ لأن أمهما واحدة» فهما أخ وأخت»ء وليس المراد اجتماعهما 
معاً في حالة واحدة» وإضا يريد إذا كان رضاعهما من ثدي واحدء فعلى هذا لو تزوج 
صغيرة» فأرضعتها أمة حرمت عليه؛ لأنها تصير أخته. 

ولو تزوج صغيرتين» فجاءت امرأة» فأرضعتهما معاًء أو واحدة بعد أخرى 
صارنا أختين» وحرمتا عليه» ولكل واحدة منهما نصف المهر؛ لأن الفرقة حصلت قبل 
الدخول بغير فعلهماء فإن كانت المرضعة تعمدت الفساد رجع عليها بما عزم من المهرء 
وإن لم تنعمد لم يرجع عليها بشيء. 

وعند الشافعي: تضمن في الوجهين» فإن كن ثلاث صباياء فأرضعتهن واحدة بعد 
واحدة بانت الأوليان وكانت الثالثة امرأته؛ لأنها لما رضعت الثانية صار جامعاً بين أختين» 
فوقعت الفرقة بيسنه وبينهماء ثم لما أرضعت الثالئة صارت أختاً لهماء وهما أجنبيتان» 
والتحريم يتعلق بالجمع» وإن أرضعت الأولى؛ ثم الثنتين معاً بن جميعاً؛ لأن إرضاع الأولى 
لم يستعلق به تحريم» فلما أرضعت الأخيرتين معاً صرن أخوات في حالة واحدة» فيفسد 
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نكاحهن؛ وإن كن أربع صباياء فأرضعتهن واحدة بعد أخرى بن جميعاً؛ لأنها لما أرضعت 
الثانية صارت أختاً للأولى» فباننا فلما أرضعت الرابعة صارت أغتاً للثالثة فبانتا جميعاً. 

قوله: (وَلا يَجُوَرُ أن يَكَرَوَجَ ١أ‏ مرْضَعَةٌ أحَداً من ولد التي أَرْضْعَتبًا)؛ لأنه أخوها 
ولا ولد ولدها؛ لأنه ولد أخيها. 

قوله: (ولاً يتَرَوْجَ الصّبيي الْمُرْضَعْ بأخت لوج َنبا عَمَتهُ من الرضاعَة) 
قال عليه السلام: «ويحرم من الرضاع؛ ما يحرم من النسب»! 0 

قوله: (وَإِذا اختلّط اللْبَنُ الَمَاء و وَاللْبَنْ هْرَ القالب تَعَلّقَ به الشُحْرم» وَإِنْ غلب 
الْمَاءْ لم يَتَعلّقَ به التحْريم) وغلبة اللبن: أن يوجد طعمه ولونه وريحه. وأما إذا كان 
الغالب هو الماء لم يتعلق به التحريم؛ لأنه لا يقع به التغذي كما في اليمين إذا حلف لا 
يشرب اللبن» فشرب لبنا مخلوطا بالماء» والماء غالب لم يحنث. 

وقيل: الغلبة عند أبي يوسف: تغير اللون والطعم» وعند محمد: إخراجه من 
الاسم. ش 

قوله: (وَإِذًا اختلط بالطْام لَمْ َل به الُخرم وَإِنْ كَانَ اللَمَنُ غَالبا عند أبي 
حَيفة) وعندهما: إذا كان اللبن غالباً تعلق به التحريم. 

قال في الحداية: قوهما: فيما إذا لم نمسه النارء حتى لو طبخ بها لا يتعلق به التحريم 
في قوهم جميعا. 

وفي المستصفى: إنما لم يثبت التحريم عنده إذا لم يشربه. أما إذا حساه حسواًء 
ينبغي أن يثبت. 

وقيل: إن كان الطعام قليلء بحيث أن يصير اللبن مشروباً فيه» فشربه ثبت 
التحريم. 

قوله: (وَإِذًا اختلط بالدواء وَاللبَنْ هُوَ الَْالبْ تعَلّقَ به النَحْرِيم)؛ لأن اللبن يبقى 
مقصوداً فيه؛ إذ الدواء لتقويته على الوصول. 

قوله: (وَإا لب اللْبَنُ من الْمَرآة بَعْدَ مَْتبًا فَأُوجِرٌ به الصبي تعَلّقَ به 
التخريم)؛ لأن الب تيقد النوت على ما كان هليه فتلفن ا إلا اند ع توغاء فسن وذلك لا 


(1) أخرجه اليخاري في صحيحه في كتاب الشهادات (باب: الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض والموت)»» والنسائي في سننه في كتاب النكاح (باب: ما يحرم من الرضاع)» وابن 
ماجه في سننه في كتاب النكاح (باب: ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)» وأحمد بن حنبل 
في مسنده (2977). 
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يمنع التحري؛ ولأن اللبن لا يلحقه بالموت» فحاله بعده كحاله قبله؛ ولأن الميتة فقد 
فعلهاء وفعل المرضعة لا يعتبر بدلالة ارتضاع الصبي منها وهي نائمة. 

وفائدة التحريم بلبن الميتة أنه لو ارتضع بلبنها صغيرة» ولا زوجء فإن الميتة 
تصير» أم زوجته وتصير محرماً للميتة» فله أن بيممها ويدفنهاء وهذا بخلاف وطء الميتة) 
فإنه لا يتعلق به حرمة المصاهرة بالإجماع. 

والفرق أن المقصود من اللبن التغذي» والموت لا يمنع منه» والمقصود من الوطء 
اللذة المعتادة وذلك: لا يوجن في:وطء الميئة: 

قوله: (وإن اخلط اللَْنْ لبن شاة وَاللْبَنْ هُوَ الَْالبُ تَعلَقَ به الفَحْرِمُ وَإِن 
عَلَب لبَنْ النثاة لَمْيَعَعَلقَ به التَحْبُ) كما ني الماء» ويعلى هذا إذا اعنلط بالدمن: 

قوله: (وَإِذا اختلّط لَبّنْ امْرأَيْنٍ تَعَلْقَ تَعَلقَ الشَخرِيم بأُكتَرِهمًا عنْد أبي يُوسُف. . وَقَال 
مُحَمُهُ: يَعَعَلْقّ ببمًا) وعن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. . وما إذا تساويا تعلق مهما 
جميعاً إجماعاً لعدم الأولوية. 

قوله: 0 ذا زّلَ للبكر لبن فَأَرْصَعَت به صب تعلّقَ به الفَحْرِمُ) لإطلاق النص» 
وهو قوله تعالى: « وَُمَمَسُكُمْ الى أُرطَحتكُ ) 27. 

ولو أن صبية لم تبلغ تسع سنين نزل لها لبن» فأرضعت به صب لم يتعلق به تحريم» 
وإنما يتعلق التحريم به إذا حصل من بنت تسع سنين فصاعداً. 

قوله: (وإذا ا ئزّلَ للرّجُل لبَنْ فَأَرْصَعَ به صبياً َم تعلق به كخريم)؛ لأنه ليس 
بلبن على الحقيقة؛ لأن اللبن إما يتصور ممن يتصور منه الولادة» وإذا نزل للخنثى لبن إن 
علم أنه امرأة تعلق به التحريم» وإن علم أنه رجل لم يتعلق به تحريم» وإن أشكل إن قال 
النساء: أنه لا يكون على غزارته؛ إلا لامرأة تعلق به التحريم احتياطاًء وإن لم يقلن ذلك لم 
يتعلق به تحريم» وإذا تجبن لبن امرأة وأ طعم الصبي تعلق به التحريم. 

قوله: (وَإذا شرب : صّبِيّانَ من لَبَنٍ شاة قلا رَضَاعَ بَْنبُمَ/)؛ لأن لبن الشاة لا 
حرمة له بدليل أن الأمومة لا تثبت تبه ول الخو ينه ووان ولدهاة أن لبن البجاتاله 
حكم الطعام. 

قوله: (وَإِذًا ترج الرَجْل صغيرَةٌ وَكَبِيرَة فَأَرْصَعَت الْكَبيرَة الصّغيرة حَرْمَنا 
عَلَى الرُوْج)؛ لأن الكبيرة صارت آم لماء فيكون جامعاً بين الأم والبنت وذلك حرام. 


(1) سورة النساء: 23. 


كتاب الرضاع 1537 

قوله: (فَإِن كَانَ لَمْ يَدْحُل بالكبيرَة فَلاَ مَبْرَ لَبَا)؛ لأنها صارت مانعة لنفسها قبل 
الدحول. 

قوله: (وَللصغيرَة نضف الْمَِْ)؛ لأنه لم يحصل منها فعل. 

قوله: (وَيَرْجِعٌ به عَلَى الْكبيرَة إن كانت تَعَمّدت الْفَسَّادَ) بأن علمت بالنكاح 
وقصدت بالإرضاع الفساد. 00 ْ 

وقال محمد: يرجع عليها تعمدت أو لاء والصحيح الأول» وهو قول أي حنيفة 
وأبي يوسفء والقول: قوها أنها لم تتعمد مع يمينها. 

وتفسير التعمد: هو أن ترضعها من غير حاجة بأن كانت شبعانة» وأن تعلم بقيام 
النكاح, وأن تعلم بأن الإرضاع مفسدء أما إذا فات شيء من هذا لم تكن متعمدة وإن 
أرضعتها على ظن أنها جائعة؛ ثم بان أنها شبعانة لا تكون متعمدة. ولو كان له امرأتان 
صغيرة ومحنونة» فأرضعت المحنونة الصغيرة حرمتا عليه فإن لم يدخل بالمجنونة» فلها نصف 
الممسر وللصغيرة النصفء ولا يرجع به على المحنونة؛ لأن فعلها لا يوصف بالحناية» وكذا 
إذا جاءت الصغيرة إلى الكبيرة العاقلة» وهي نائمة فأخذت ثديها وجعلته في فمها 
وارتضعت منها من غير علمها بانتا منه» ولكل واحدة منهما نصف المهر ولا يرجع به 
على أحد. 

ولو أن رجلاً أخذ لبن الكبيرة» فأوجر به الصغيرة بانتا منه» ولكل واحدة منهما 
نصف الصداقء» فإن تعمد الرجل الفساد» وغرم نصف الصداق لكل واحدة منها كذا في 
الواقعات. 

قوله: (وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدء فلا شيْء عَلَيْبَا وإن علمت أن الصغيرة امرأته معناه إذا 
قصدت دفع الجوع عنها وخوف الحلاك عليها؛ لأن الإرضاع فرض عليها إذا خافت 
هلاكباء وإن علمت بالنكاح ولم تعلم بالفساد لم تكن متعدية» فلا يلزمها ضمان. 

قوله: (وَلاَ تقل في الرّضّاع شَبَادَة النُسسّاءِ مُنمْرِدَات) من غير أن يكون معبن 
رجل؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المحرم ينظر إلى الثدي» وهو مقبول 
الشهادة في ذلك. 

قوله: (وإلّما يَثبْتْ بشبّاذة رَجْلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرََئينِ) إذا كانوا عدولاًء فإذا 
شهدوا بذلك فرق نين فإن كان قبل الدخولء ذلا مير فاه وإن كان بعدهء فلها الأقل 
من المسمى» ومن مهر المثل وليس لها في العدة نفقة ولا سكنى. 


قال الكرخحي: روي: أن عقبة بن الحارث» قال: تزوجت أم يحبى بنت أي 
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إهاب» فجاءت سوداء فقالت: إني أرضعتكماء قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 
علليه وسلم.ء فأعرض ثم ذكرته له» فأعرضء حتى قال: في الثالثة» أو الرابعة فدعها إذا 
وروي «فارقها»» فقلت يا رسول الله: إنها سوداءء فقال: وكيفء وقد قيل»© أي قيل: 
وإنها أختك» وإنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التنزه. ألا ترى أنه أعرض 
عنه أولأ» وثانياء ولو وجب التفريق لما أعرض عنه؛ ولأمره بالتفريق في أول سؤاله فلما 
لم يفعل دل على أنه أراد به التنزه؛ ولأن قوله: «فارقها» دليل على بقاء التكاح. 


(1) أخرجه الداردمي في سننه في كتاب النكاح (باب: شهادة المرأة الواحدة على الرضاع) بلفظ: 
«وحدثها أبسو عاصم عن ابن جريج عن ابن أي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث ثم قال: لم 
يحدثنيه ولكن سمعته يحدث القوم» قال: تزوجت بنت أني إهاب فجاءت أمة سوداءء فقالت: إني 
أرضعتكماء فأتسيت النبي صلى الله عليه وسلمء فذكرت ذلك له فأعرض عني» قال أبو عاصم: 
قال: في الثالثة أو الرابعة» قال كيف؟ وقد قيل ونهاه عنهاء قال أبو عاصم وقال عمر بن سعيد بن 
أبي حسين عن ابن أبي مليكة فكيف وقد قيل ولم يقل نهاه عنها قال أبو محمد كذا عندنا». 


كناب الطلاق” 


(1) الطلاق في اللغة رفع القيد الحسي أو المعنوي فكما يطلق على فك عقال البعير يطلق على إباحة 
إبداء الرأي ومثله الإطلاق» فالطلاق والإطلاق في اللغة يستعملان لحل القيد حسياً كان أو معنوياً 
غير أن العرف قصر الإطلاق على رفع القيد الحسي وقصر الطلاق على رفع القيد المعنوي ففي 
العرف يقال: السجين مطلق سراحه ولا يقال طالق سراحه ويقال طلق الرجل زوجته ولا يقال: 
أطلقها ولهذا كان الإطلاق وما اشتق منه من الكنايات عن الطلاق لا من الصريح بحكم العرف. 
وأما الطلاق شرعاً: فهو حل رباط الزوجية الصحيحة في الحال أو المآل بعبارة تفيد ذلك صراحة 
أو دلالة» تصدر من الزوجء أو من القاضي بناء على طلب الزوجة. 
انظر: أحكام الأحوال الشخصية؛ لخلاف (ص 128). 
الطلاق في اصطلاح الفقهاءء رفع قيد النكاح في الحال» أو ني المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق 
أو في معناهاء وهو على هذا التعريف قسمان: 

1- قسم يرفع النكاح في الحال. 

2- قسم يرفعه في المآل. 

أما القسم الأول فهو الطلاق البائن» فبمجرد صدوره يرفع النكاح في الحال» فلا تحل المطلقة 
لمطلقها إلا بعد ومهر جديدين» سواء انتهت العدة أم لم تنته. 

وأما القسم الثاني: فهو الطلاق الرجعيء فالنكاح لا يرتفع في الطلاق الرجعي بمجرد صدور ما 
يدل عليهء بل لا يرتفع إلا بانتهاء عدة المطلقة» وفي أثناء العدة لم يرتفع النكاح, فله أن يراجعهاء 
رضيت أو لم ترض» ولكن تحتسب الطلقة من الطلقات التي يملكها الرجل على زوجتهء وهي 
الثلاث. 

انظر: الأحوال الشخصية لأبي زهرة (ص 2/9). 

من يقع منه الطلاق: الذي يقع طلاقه هو الزوجء العاقل» البالغ المختار اختياراً صحيحاً. الذي 
يعي ما يقول سواء كان صحيحاً أو مريضاً. 

فإذا توفرت في الزوج هذه الشروط فهو أهل لإيقاع الطلاق وإذا صدر الطلاق منه أو من رسوله 
أو وكيله وصادق محله وقع وائحل به رباط الزوجية. 

من يقع عليها الطلاق: لا يقع إلا على الزوجة القائمة زوجيتها الصحيحة حقيقة» والمعتدة من 
طلاق ر جعي ) والمعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى» والمعتدة من فسخ الزواج بسيب إياء 
الزوجة المشركة الإسلام إذا أسلم زوجها. وبسبب ردة أحد الزوجين عن الإسلام. 

ما يقع به الطلاق: يقع الطلاق بكل لفظ يدل على حل عقدة الزوجية من أي لغة» وبما يقوم 
مقام اللفظ من كناية وإشارة. 

فاللفظ قد يكون صريحاً إذا كان يفهم منه عند النطق به معنى الطلاق ولا يستعمل عرفاً إلا فيه. 
مثل أنت طالق ومطلّقة وكل مشتقات الطلاق والتطليق وكل لفظ استعمله الناس لرفع قيد الزواج 
مثل علي الخرام. 

وقد يكون كناية إذا كان يحتمل معنى الطلاق وغيره ولم يتعارف في الاستعمال قصره على معنى 
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هو في اللغة: عبارة عن إزالة القيد» وهو مأخحوذ من الإطلاق تقول العرب: أطلقت 
!بلي وأسيري» وطلقت امرأتي» وهما سواء. وإنما فرقوا بين اللفظين لاختلاف المعنيين» 
فجعلوه في المرأة طلاقاً» وفي غيره إطلاقاً كما فرقوا بين حصان وحصانء فقالوا للمرأة 
حصانء وللفرس حصان. وهو سواء في اللفظ. مختلف في المعنى. 

وهو في الشرع: عبارة في المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح» ويقال: عبارة عن 
إسقاط الحق عن البضع. ولهذا يجوز تعليقه بالشرط. فالطلاق عندهم لا يزيل الملكء 
وإنمفايحصل زوال الملك عقيبه إذا كان طلاقاً قبل الدحولء أو بائناًء وإن كان رجعياً 
وقف على انقضاء العدة, أي لم يزل عالق إلا بعد انقضائها. 

قوله رحمه الله: (الطّلآقَ عَلَى كلا ثة أَوْجُه) يعني أنه: 

[ - حسن. 

2- وأحسن. 

3- وبدعي. 

وهذا اختيار صاحب اطداية. 

وني الكرخي: هو على ضربين: 

1 - طلاق سنة. 

2- وطلاق بدعة. 

أما تقسيم الشيخ على ثلاثة أوجه. فيحتمل أنه أراد طلاق سنة» وطلاق بدعة» 
وطلاقاً خارجاً عنهماء وهو طلاق غير المدخول مباء وطلاق الصغيرة والآيسة» ويحتمل 
أيضاً أنه أراد طلاق صريح» وطلاق كناية» وطلاقاً في معنى الصريح» وليس بصريح؛ ولا 


الطلاق مثل أنت بائن-أنت على حرام- أمرك بيدك» لأن بائن يحتمل البينونة عن العصمة 
والبيونة عن الشر. وحرام يحتمل حرمة المتعة بها وحرمة إيذائهاء وأمرك بيدك يحتمل تمليكها 
عصمتها وتمليكها حرية التصرف في شأنها وهكذا كل لفظ كنائي. 

والصريح يقع به الطلاق بدون توقف على نيته لأنه ظاهر الدلالة ومعناه متعين وغير محتاج إلى نية 
تبين المراد منه. حتى لو قال الناطق باللفظ الصريح لم أنو به الطلاق وإنما نويت معنى آخر لا 
يصدق قضاء ويقع عليه الطلاق. 

وأما الكناية فلا يقع الطلاق بها إلا بنيته لأن اللفظ يحتمل معنى الطلاق وغيره والذي يعين إرادة 
الطلاق به هو نية المطلق حتى لو قال الناطق بالكناية لم أنو الطلاق وإشا نويت معنى آخر يصدق 
قضاء ولا يمّع عليه الطالاق. 

انظر: أحكام الأحوال الشخصية» لخلاف (ضص 135-131). 
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كناية» وهو ثلاثة ألفاظ يقع بها الرجعيء ولا يقع بها إلا واحدة» وهو قوله: اعتدي. 
واستبرئي رحمك» وأنت واحدة. 

قوله: (فَأَحْسَن الطّلآق أن لا يُطَلْقَ امرائة تَطَلِيقَة رَاحدَةٌ في طَبْرٍ لَمْ يُجَامِغبًا 
فيه وَيَْرْكُبَا حَنَّى تنْقَضي عدّبا) فإن قيل: قوله: أحسن ينبغي أن يكون في الطلاق ما 
هو حسن.ء وهذا أحسن منه؟ 

قيل: هو كذلك؛ لأن الطلاق ثلاثاً في ثلاثة أطبار لا يجامعها فيه حسن» وهو 
طلاق السنةء وهذا أحسن منه. 

قوله: (وَطلاق السْنّة أن يُطَلَّقَ الْمَدْحُولَ يبا ثَلأنا في كَلأنَة أَطْبَارِ» وهو أن 
يطلقيا تطليقة في طيئر لا ماع فيه ثم إذا إن تنايت وطبرك كلذلف أشري واه رناسيايت 
وطهرت طلقها أخرى. فقد وقع عليها ثلاث تطليقات» ومضى من عدتها حيضتان, فإذا 
حاضت أخرى انقضت عدتهاء وإن كانت من ذوات الأشهر طلقها واحدة على ما ذكرناء 
ثم إذا مضى شبر طلقها أخرى, ثم إذا مضى شهر طلقها أجرى» فقد وقع عليها ثلاث 
ومضى من عدتبا شهران» فإذا مضى شهر آخر انقضت عدتهاء وإن كانت حاملاً. فكذا 
عندها يطلقها ثلاثاً للسنة» ويفصل بين كل تطليقين بشهر. 

وقال محمد وزفر: الحامل لا تطلق للسنة إلا مرة. 

قوله: (وَطَلاقَ البعة أن يُطَلْقَبا َلانَا بكَلمّة وَاحدّة َو ثَلاَنا في طُبْرٍ وَاحد فَِذَا ٠‏ 
فعَل ذلك وَقَعْ م الطلآق وت نت منهُ وكان عَاصيًا)؛ لأن الأصل في الطلاق: الحظر لما فيه 
من 5 النكاح الذي تعلقت به الما الدينية و الدنيوية. 

فالدينية: حفظ النفس من الزناء وحفظ المرأة أيضاً عنه وفيه تكثير للموحدين» 
وتحقيق مباهاة سيد المرسلين. 

وأما الدنيوية: فقوام أمر المعيشة؛ لأن المرأة تعمل داخبل البيت والرجل خخارجه. 
فينتظم أمرهماء فإذا كان كذلك كان فيه معنى الحظر. وإشا أبيح للحاجة إلى الخنلاص عبن 
حسبالة النكاح» وذلك يحصل بتفريق الطلاق على الأطهار» وإنما كان عاصياً؛ لأن النبي 
عليه السلام لما أنكر على ابن عمر الطلاق في الحيض: «قال ابن عمر: أرأيت يا رسول 
الله لو طلقتها ثلانا؟ قال: إذا عصيت ربك» وبانت منلك»0). 


(1) أخرجه اليئمي في مجمع الزوائد في كتاب الطلاق (باب: طلاق السئة وكيف الطلاق): وعن ابن 
عمر أنه طلق امرأته تطليقة» وهي حائضء ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرأين الباقيين» 
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنة» والسنة: أن 
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وقال عبادة بن الصامت: «طلق بعض آبائنا امرأته ألفاًء فذكر ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال: بانت بثلاث في معصية وتسعمائة وسبعة وتسعون فيما لا يملك» 7 
وكان عمر رضي الله عنه لا يؤتى برجل طلق ثلاثاً إلا أوجعه ضرباًء وكذا إيقاع الثنتين 
في الطهر الواحد بدعة» وكذا الطلاق في حالة الحيض مكروه لما فيه من تطويل العدة على 
المرأة» وكذا في النفاس أيضاً. واختلفت الروايات في الواحدة البائئة؟ 

قال في الأصل: أنه أخطأ السنة؛ لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص 
وهي البينونة. 

وفي الزيادات: لا يكره للحاجة إلى الخلاص الناجز. 

قوله: (وَالسُنُةُ في الطّلآق من وَجْبَيْنِ سْنةٌ في الْوَقْت وَسْنّة في الْعَدَد فَالْسنةَ في 
الْعَدَد يَسّتوي فيبًا الماعول 8 و الْمَدْخْرل 7 لأن الطلاق الثلاث 7 كلمة إها ' 
006 رن تن اللا وان يدوك تسد 7ك اسهد هلها ان رولا للع وك 
غير المدخول بهاء ويقال: إن السنة في العدد هو أحسن الطلاق» وهو أن يطلقها واحدة 
لا غير. وسميت الواحدة عدداً مجازاً؛ لأنه أصل العدة إن كانت غير مدخولة» فقد وجدت 
السنة في طلاقبا من غير التفات أمر آخر» وإن كانت مدخولة» فلا بد من النظر إلى 
الوقتء فإن كان يصاح للإيقاع كان سنيّاً وإن لم يصلح كان بدعيًا. 

وقوله: «يستوي فيها المدخولة وغيرها»: حتى لو قال قبل الدخحول: أنت طالق 
ثلاثاً للسنة يقع واحدة ساعة تكلم» فإن تزوجها وقعت أخرى ساعة تزوجهاء وكذا الثالثة 
ساعة تزوجها مرة أخرى. 

وقال أبو يوسف: لا يقع أخرى حتى يمضي شهر من الأولى» كذا في الذخيرة. 


تستقبل الطهر فتطلق لكل قرءء فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتهاء ثم قال :إذا هي 
حاضت ثم طهرتء فطلق عند ذلك وأمسكء فقلت: يا رسول الله لو طلقتها ثلاثاً كان لي أن 
أراجعها؟ قال: إذا بانت منك وكانت معصية. 

قلت : لابن عمر حديث في الصحيح بغير هذا السياق رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي 
قال الدارقطني: ليس بذاك وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات. 

(1) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (196/8): وأخرجه ابن مردويه وابن عساكر عن عبادة بن 
الصامت قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا» فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا 
يا رسول الله: إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج؟ فمّال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من 
أمره مخرجاً بانت منه بثلاث على غير السنة» والباقي إثم في عنقه. 
أخرجه الدارقطني في سننه 12/4, 220 والبيهقي في سننه 332/7: وكنز العمال 1135/9. 
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قوله: (وَالسْةُ في الْوَقْت تْبْتْ في الْمَدْحُول ببًا خَاصةَ وَهوَ أن يُطَلْقَبَا في طَبْرٍ 
لم يُجَامِعْبًا فيه) أو حاملاً قد استبان حملها؛ لأنه إذا طلقها في حال الحيض طول عليها 
العدة رز طلتجااق طبر قه جامتها قد يون تركو عقف مت .ذللة الجاع 
فيندم على طلاقهاء وهذا لا يتصور إلا في المدخولة. وأما غير المدخولة» فلا تثبت فيها 
السنة في الوقت حتى أنه لا يكره طلاقها وهي حائض؛ لأنها لا عدة عليها. 

قوله: (وَغَيِرُ الْمَدْحُولٍ با يُطَلْقبَا في حَالَة الطَْر وَالْحيَْضٍ) وقال زفر: لا 
يطلقها في حالة الحيض. 
قوله: (وًَِا كانتا الْمرآَُ لا تحيضُ من صر أَرْ كبر وآرَاَ أن يُطَلَْا للسئة 
طَلْقَمَا وَاحدة مَتَى شاء)؛ لأن المانع من طلاق الحائض تطويل العدة» وخوف الحبل» 
وهذا معدوم في الآيسة والصغيرة. 

وقال زفر: لا يطلقها حتى يمضي شهر بعد ما جاء معهاء فإن أراد أن يحصل ها 
طلاق السنة بالعدد طلقها واحدة متى شاءء ثم يتركها حتى يمضي شهرء ثم يطلقها أخرى» 
ثم يتركها شهراء ثم يطلقها أخرى. 

قوله: (وَيَجُ ور أن يُطلْقهًا ولا فصل بَيْنَ وَطْبا وَطلاقبًا مان يعني التي لا 
تحيض من صغرء أو كبر. 

وقال زفر: يفصل بين وطثها وطلاقها بشهرء والخلاف فيما إذا كانت صغيرة لا 
يرجى منها الحيض والحبل. أما إذا كانت يرجى منها ذلكء فالأفضل أن يفصل بين وطئها 
وطلاقها بشهر إجماعاً. 

قوله: (وَطَلاَقَ الْحَامل يَجُورُ قيب الْجمّاع)» لأنه لا يؤدي إلى اشتباه العدة. 

قوله: (وَبطلقمَا للسّة تلان يَفصِلْ بَيْنَ كل تطلقعيْنٍ بِشبْرٍ عندَهمَا . وقَالَ 
مُحَمَّدُ وَرْقَرُ لا يُطَلقَبًا للسنّة إلا وَاحَدَة)؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر. وقد ورد 
الشرع بالتفريق على فصول العدة» وهي الأشهر أو الحيض» والشهر في حق الحامل ليس 
بر نضوفاء: وها يعيساها على الاويية والضعير»» 

قوله: (وَإِذَا طَلْقَ امْرَأَئَهُ في حَال الْحَيْضٍ وَقَمَ الطّلآقٌ وَيُسْتَحَب َهُ أن يُرَاجِعَبًا) 
الاستحباب قول بعض المشايخ؛ والأصح: أنه واجب عملاً بحقيقة الأمرء وهو قوله عليه 
السلام لعمر رضي الله عنه: «إمر ابنك فليراجعها وكان, قد طلقها وهي حائض)20. 


(1)قالابن حجرفي الدراية (69/2): قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «مر ابنك 
فليراجعهاي» وكان قد طلقها في حالة الحيضء متفق عليه من حديث ابن عمر مطولا. 
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فإن قيل: الأمر إنما أثبت الوجوب على عمر أن يأمر ابنه بالمراجعة» فكيف يثبت 
وجوب المراجعة بقول عمر؟ 

قلنا: فعل النائب كفعل المنوب عنهء فصار كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي 
أمره بالمراجعة» فثبت الوجوب. 

قال النجندي: والخلع في حالة الحيض مكروه في رواية الزيادات. 

وفي المنتقى: لا بأس به في حالة الحيض إذا رأى منها ما يكره. 

قوله: (قَِن طَبْرَتَ وَحَاضَتْ ثم طَبْرَتَ فَإِنْ شاءً طَلَّقَبَا وَإِنْ شاء أَمْسَكَبَا) وهذا 
قولهما. ش 

وقال أبو حنيفة وزفر: إذا راجعها بالقول بعدما طلقها في الحيض جاز أن يطلقها 
في الطهر الذي يلي تلك الحيضة» وعلى هذا الخلاف إذا طلقها في طهر لا جماع فيه ثم 
راجعبا في ذلك الطهر بالقول» وأراد أن يطلقها أخرى للسنة في ذلك الطهرء فله ذلك 
عند أبي حنيفة وزفر. 

وقال أبو يوسف: ليس له ذلك. 

وقول محمد مضطرب ذكر الطحاوي أنه مع أبي حنيفة. 

وذكر أبو الليث: أنه مع أبي يوسف وكذلك الاختلاف إذا راجعها باللمس» أو 
بالقبلة» أو بالنظر إلى الفرج وإن راجعها بالجماع ليس له ذلك كُ إجماعاً. 

قوله: بقع لآق كل رَوْحٍ ! إِذَا كان بَالعًا عَاقلاً) سواء كان حراء أو عبداً طائعاًء 
أو مكرهاً هازلاً كان, أو جاذًاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل الطلاق جائز إلا طلاق 
الصبي والمحنون»” ١‏ 

قوله: (وَلاَ يَقَعٌ طَلآَقَ لصي وَالْمَجْنُون)؛ لأنه ليس هما قول صحيح؛ وكذا 


(1)قالابن حجر في الدراية (69/2): حديث: كل طلاق واقع إلا طلاق الصبى والمجنون»» لم 
أجده. وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفاً: «لا يجوز طلاق الصبي». وأخرجه عن 
علي بإسناد صحيح: «كل طلاق جائز إلاطلاق المعتوه»: وروى هذا مرفوعاء عن أبي هريرة 
أخعمرجه الترمذي» وفي إسناد عطاء بن عجلان» وهو متروك. وروى عبدالرزاق من وجه آخر عن 
علي: ولا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم». 
وفي الباب: عن عائشة مرفوعاً: «لاطلاق ولا عتاق في إغلاق» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. 
وفي الموطأ عن ابن عمر وابن الزبير: أنهما قالا في الإكراه: «ليس بطلاق». وروى البيبقى عن 
عمر: أنه رد طلاق المكره. ولابن أبي شيبة عن ابن عباس: «ليس للمكره طلاق». وأخخرجه عن 
علي وعمر وابن عمر وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز واللمسن وغطاء والضحاك. 
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المعتوه لا يقع طلاقه أيضاء وهو من كان مختلط الكلام بعض كلامه مثل كلام العقلاء 
وبعضه مثل كلام المجانين. وهذا إذا كان في حال العته. أما في حالة الإفاقة» فالصحيح أنه 
واقع. وكذ النائم لا يقع طلاقه؛ لأنه عديم الاختيار» وكذا المغمى عليه» ومن شرب 
البنج. 1 

ولو جرى على لسان النائم طلاقء لا عبرة به ولو استيقظ» وقال: أجزت ذلك 
الطلاق» أو أوقعته لا يقع؛ لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر. 

قوله: (وَإِذَا روج الْعَبْدُ ثم طَلّقَ امراهُ وَفَعَ طَلاَقَهُ)؛ لأن قوله صحيح إذا لم يؤثر 
في إسقاط حق مولاه؛ ولا حق للمولى في هذا النكاح. 

قوله: (وَلاً يَقَعْ طَلاق مَوْلَاهُ عَلَى امْرأته) لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطلاق 
يدامن ملك السباقج0"© :وان الحل حتصل للعيد فكان رقعه:إليه, 

[مطلب 4 إيقاع الطلاق) 

قوله: (وَالطْلاقَ عَلَى صَرْيَيْنِ صَرِيحٌ وَكَايَة) فالصريح: ما ظهر المراد به ظهوراً 
بينء مثل: أنت طالق» أنت حرة» ومنه سمي القصر صرحاً لارتفاعه على سائر الأبنية. 

والكناية: ما استتر المراد به. 

قوله: (قَالصٌريح: قَوْلهُ ألت طَالق وَمُطَلْقَةَ وَقَدْ طَلَقَمْك قَبََا يَقَعْ به الطلآق 
الرجْعي)؛ لأناهذه الالقاظ استعدل في الطزلاق رولا ستعمل يي غيرة 

قوله: (وَلا يَقَعْ به إلا وَاحدَةٌ) وقال الشافعي يقع ما نوى. 

قوله: 7 يفتقر 5 نيه يعني الصريح لغلبة الاستعمال» وكذا إذا نوى الإبانة لا 

يصح؛ لأنه نؤع تخير ما-علقه الشرع بانقضاء العدة» فيرد عليه قصده. وإن نوى الطلاق 
عن وثاق لم يصدق في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهرء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ 
لأنه يحتمله وإن صرح به فقال: أنت طالق من وثاق لم يقع شيء في القضاءء وإن نوى به 
الطلاق عن العمل لم يصدق قضاء ولا ديانة. 

وعن أبي حنيفة: يدين فيما بينه وبين الله تعالى. 

ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء والتخفيف لا يكون طلاقاً إلا بالنية. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (179/17): باسناده عن عصمة قال: جاء مملوك إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي 
قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: «يا أيها الناس إشا الطلاق بيد من أذ 
الساق». 
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ولو طلقها طلقة رجعية. ثم قال: جعاتها بائئاًء أو ثلاثاً صار كذلك عند أني حنيفة. 
وقال أنو يوسفة» تصبير جاتنا وله ضير ثانا 
وقال محمد وزفر: لا تصير بائناً ولا ثلاثاء ولو قال: لها كوني طالقاء أو أطلقي. 
قال محمد: أراه واقعاًء وكذا إذا قال لأمته: : كوني حرة» أو أعتقي. 
قوله: (وقوله أ لت الطالق و نت طالق الطلآق وأنت َلقَ طَلاق قن َم يكُنْ له 

نيه بي وَاحدة رَجْعية وَإن وى الْتقيْن فَبِيَ واحدةٌ جعي أَيْضًا إن وى ثَلانًا فَبِيَ 

تلآث). وكذا إذا قال: أنت طلاق يقع به الطلاق أيضاء ولا يحتاج فيه إلى نية ويكون 
رجعياً وتصح نية الثلاث فيه؛ لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة؛ لأنه اسم جنس, ولا 
تصح نية الثنتين فيه خلافا لزفر هو يقول: إن الثنتين بعض الثلاث» فلما صحت نية 
الثلاث صحت نية بعضها. ونحن نقول: نية الثلاث إنما صحت لكونها جنسباًء حتى لو 
كانت المرأة أمة تصح نية الثنتين باعتبار الجنسية. أما الثنتان في حق الحرة عدد. واللفظ لا 
يحتمل العدد. ولو قال: أنت طالق الطلاق» وقال: أردت بقولي طالق واحدة» وبقولي 
الطلاق أخسرى صدق؛ لأن كل واحدة منهما صالحة للإيقاع» فكأنه قال: أنت طالق 
وطالق» فيقع رجعيتان إذا كانت مدخولاً بها 

قوله: (وَإِن وى لتقي لم يَقَعْ إل وَاحدة) هذا إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمة 
يقع ثنتانء وتحرمء أو يكون قد تقدم على الحرة واحدة» فيقع اثنتان إذا نواهما يعني مع 

الأولى. 
ولو قال: أنت طالق طلاقاء ولا نية له وقعت واحدة؛ لأن المصدر إنما يفيد التأكيد 

لا غير كقولك: قمت قياماًء وأكلت أكلاًء والتأكيد لا يفيد إلا ما أفاده المؤكد. وإن نوى 

ثلاثاً كان ثلاثاً ني رواية الأصل؛ لأن المصدر يفيد معنى الكثرة. 
وعن أني حنيفة: لا يقع إلا واحدة» ولو قال: يا مطلقة بالتشديد وقع عليها 

الطلاق؛ لأنه وصفها بذلكء فإن نوى ثلاثاً كان ثلاثاً. 
ولو قال: أنت طالق لا يقع إلا بالنية إلا في حال مذاكرة الطلاق. 
ولو قال: يا طالق بكسر اللام وقع الطلاق» وإن لم ينوه. 
ولو قال: أنت طالق طالق» أو قال: أنت طالق أنت طالق» وقال: عنيت الأول 

صدق ديانة» وكذا إذا قال: قد طلقتك قد طلقتكء أو أنت طالق قد طلقتك» أو قال: 

أنت طالقء فقال له: رجل ما قلتء قال: قد طلقتهاء أو قال: قلت: هي طالق» فهي 

واحدة في القضاء. 
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ولو قال للمدخول بها: أنت طالق أنت» أو أنت طالق وأنت. 

قال أبو يوسف: يقع واحدة. 

وقال محمد: ثنتان. 

قوله: (ِوَالصضَرْبْ الثاني الْكتايّات لا يَقَعُ ببًا الطّلاق إلا بيّة آَوْ دَلآلّة حَال)؛ 
لأنها تحتمل الطلاق وغيرهء فلا بد من النية» أو الدلالة. 

قوله: (رّهي عَلَى ضري منا لاه قاط يَقَعْ با الرجْعِي' ولا يَقَْ بها إل 
وَاحَدَةٌ وَهُوَ قَوْلَ اغْتَدّي وَاسْتَبْرئي رَحمّك ولت وَاحَدَة) أما قوله: «اعتدي»؛ فلأنه 
يحتمل الاعتداد من النكاح, والاعتداد بنعم اللهء فيحتاج إلى النية. 

وقوله: «استبرئي رحمك»: يحتمل؛ لأني قد طلقتك» ويحتمل أني أريد طلاقك. 

وقوله: «أنت واحدة»: يحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أي تطليقة واحدة» 
ويحتمل «أنت واحدة في قومك» ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ» وهو 
الصحيح؛ لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب. 

وقال بعضهم: إن نصب الواحدة يقع نوىء أو لم ينو وإن رفع لا يقع شيءء وإن 
نوى وإن سكنها ففيه الكلام» والصحيح: أن الكل سواء في أنه لا يقع إلا بالنية 

قوله: (وَبّقيّةُ الكتايّات إِذَا وى ببًا الطَّلاَقَ كَانَتْ وَاحدة بَائنَة الكنايات كلها 
بوائن إلا الثلائة التي ذكرناها. 0 ْ ا 

وقال الشافعي: كلها رجعي. 

قوله: (وَإِنْ توى ثَلانًا كَانَ ثَلآث/؛ لأن البينونة تتنوع إلى غليظة وخفيفة» فتارة 
تكون البينونة 507 وتارة تكون بالثلاث» فيقع ما نوى منها. 

قوله: (وَإن وى لين كانت وَاحدَة) ولا تصح نية الثنتين عندنا. 

وقال زفر: يقع اثنتان. 

لنا: أن البينونة لا تتضمن العدد ألا ترى أنك لا تقول أنت بائنتان» فلا يصح أن 
يقع بالنية ما لم يتضمنه الكلام» وليس كذلك إذا أراد الثلاث؛ لأنها لا تقع من حيث 
العدد ولكنها نوع بينونة ولهذا إذا قال لزوجته الأمة: أنت بائن ينوي اثنتين وقعتا؛ لأنها 
البينونة العليا في حقها كالثلاث في الحرة. 

قوله: (وَهدًا مل قَْله ألت بَائن ونه وبَْلة وَحَرَامٌ وَحَبَلّك على غَارِيكِ وَالْحَقي 
بأخلك وَحَليّة َي إلى آخره)؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره» فلا بد من 
النية. 


168 ' كتاب الطلاق 


فقوله: (أنت بائن»: يحتمل البينونة من النكاح» ويحتمل من الدين؟ 

وقوله: «وبتة»: البت هو القطع» فيحتمل القطع من النكاح؛ وعن المروءة والخير. 
وبتلة بمنزلة بتة. 

وقوله: «حرام»: يحتمل الطلاق» واليمين» و«إحبلك على غاربك»: يحتمل؛ لأنك 
قد بنت مني: ويحتمل أنك لا تطيعيني» و«الحقي بأهلك» يحتمل؛ لأني طلقتك» ويحتمل 
الزيادة لأهلهاء و«عتلية»: يحتمل من النكاح ومن الخير ومن الشغل» و«برية»: يحتمل من 
النكاح ومن الدين. 

وقوله: «ووهبتك لأهلك»: سواء قبلوهاء أو لم يقبلوها يحتمل» وهبتك هم؛ لأنك 
قد بنت مني» ويحتمل هبة العين. 

وعن أي حنيفة: إذا قال: وهبتك لأهلكء أو لأبيكء أو لأمك, أو للأزواج» فهو 
طلاق إذا نوى؛ لأنها ترد بالطلاق على هؤلاءء ويملكها الأزواج بعد الطلاق» وإذا قال: 
وهبتك لأخيكء أو لعمكء أو لخالك, أو لفلان الأجنبي لم يكن طلاقها؛ لأنها لا ترد 
بالطلاق على هؤلاء. 

وقوله: «وسرحتكء وفارقتك»: هما كنايتان عندنا؛ لأنهما يستعملان في الطلاق 
وغيره» يقال: سرحت إبلي. وفارقت صديقي. 

فقوله: «سرحتك»: يحتمل بالطلاق» ويحتمل في حوائجي. 

و«فارقتك»: يحتمل الطلاق» ويحتمل ببدني. 

وقوله: «وأنت حرة»: يفيد التحريم» ويحتمل كونها حرة. 

وقوله: «وتقنعي): يحتمل؛ لأنك مطلقة» ويحتمل ستر العورة. ومثله «واستتري»» 
وقوله: «واغربي»: يحتمل؛ لأنك قد بنت مني» ويحتمل أنك لا تطيعيني» ومثله: 
«اعزي»: بالعين المهملة والزاي» ومعناه: غيبي وابعدي. ومنه قوله تعالى: ١‏ وَمَا يَعَرْبُ عن 
دَبَكَ من مَثْقَالٍ و74 والعزوب البعد والذهاب. 

وقوله: «وابتغي الأزواج»: يحتمل؛ لأني طلقتك؛ ويحتمل إبعادها منه. 

ومسن الكنايات أيضاً: «اخرجي واذهبي وقومي وتزوجي وانطلقي وانتقلي»: ولا 
نكاح بيني وبينك» ولا سبيل لي عليك؛ ولا نكاح لي عليكء فإن أراد به الطلاق كان 
طلاقاء وإلا فلا. 


(1) سورة يونس: 61. 
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ولو قال: أنا بريء من نكاحك وقع الطلاق إذا نواه. 

وإن قال: أنا بريء من طلاقك لا يقع شيء؟؛ لأن البراءة من الشيء ترك له 
وإعراض عنه والمعرض عن الطلاق لا يكون مطلقاًء والمعرض عن النكاح يكون مطلقاً 
كذا في الواقعات. 

ولو قال: «حذي طلاقك»» فقالت: قد أحذته طلقت. 

ولو قال لها: طلقك الله أو قال لأمته: أعتقك الله وقع الطلاق والعتاق نوى أو لم 
ينو. 

ولو قال: جميع نساء الدنيا طوالق تطلق امرأته ولا يصدق في القضاء أنه لم ينوهاء 
وإن قال عبيد أهل الدنيا أحرار. 

قال أبو يوسف: لا يعتق عبده. 

وقال محمد: يعتق ولو قال أولاد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده إجماعاًء وكذا ني 
الواقعات. 

ولو قال: لست لي امرأة» أو قال: ما أنت لي بامرأة كان طلاقاً عند أني حنيفة» 
وكذا ما أنا بزوجكء أو سثل هل لك امرأة» فقال: لاء فإنه إن نوى الطلاق كان طلاقاً 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون شيء من ذلك طلاقاً نوى أو لم ينو؛ لأن. نفي 
الزروجية كذب. فلا يقع به شيء كقوله: لم أتزروجك. 

وقد اتفقوا جميعاً على أنه لو قال: والله ما أنت لي بامرأة» أو لستء والله لي بامرأة 
أنه لا يقع به شيء وإن نوى؛ لأن اليمين على النفي يتناول الماضي» وهو كاذب فيهء فلا 
يقع شيء؛ ولأنه لما أكد النفي باليمين صار ذلك إخباراً لا إيقاعاً؛ لأن اليمين لا يؤكد مها 
إلا الخبرء والخبر لا يقع به الطلاق ألا ترى أنه لو قال: كنت طلقتك أمس لم يقع بذلك 
شيء إذا لم يكن طلقها أمسء كذا في شرحه. ولو قال: لا حاجة لي فيك ينوي الطلاق» 
فليس بطلاق: ولو قال: أفلحي؛ أو فسخت النكاح بيني وبينك ينوي الطلاق كان طلاقاً. 

قوله: (قَإن لَمْ يكن لَه نيه لَمْيَقَعْ ببذه الألقاظ طَلاَقَ إلا أن يكوا في مُذَاكرَة 
الطّلآق), وهو أن تطالبه بالطلاقء أو تطالبه بطلاق غيرها. 

قوله: قيقع با الطَلآقٌ في الْقضَاء وَل َقَْ فيما يه وين اله تعالى إلأ أن 
يَنْوِيَُ) أما إذا كانا في مذاكرة الطلاق» فإنه يقع بكل لفظة تدل على الفرقة» كقوله: «أنت 
حرام وأمرك بيدك واختاري واعتدي وأنت خخلية وبرية وبائن»؛ لأن هذه الألفاظ لما 
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خرجت جواباً لسؤالها الطلاق كان ذلك طلاقاً في الظاهرء وإنما لم يقع فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ لأنه يحتمل أن يكون جواباً لها ويحتمل أن يكون ابتداءء فلا يقع إلا بالنية. 

قوله: (ون سم يكوا في مُداكرَة ة الطّلآق وَكَانَا في عَصب أَوْ خُصُومّة وَقَمَ 
الطّلاقّ بكل لفظّة لآ تقصد يتقصدٌ با السب وَالشتِيمّة) مثل: «اعتدي اختاري أمرك يداي 
لأن هذه الألفاظ لا تصاح للشتيمة» بل تحتمل الفرقة» وحال الغضب حال الفرقة» 
فالظاهر من كلامه الفرقة. 

فحاصله: أن الكنايات ثلاثة أقسام: 

[ - كنايات, 

2- ومدلولات. 

3- وتفويضات. 

فالكنايات: «أنت حرام وبائن وبتة وبتلة وخلية وبرية واعتدي واستبرئي رحمك». 
فإن تكلم بها في مذاكرة الطلاق» وقال: لم أرد به الطلاق لم يصدقء وإن تكلم بها في 
حالة الرضا إن نوى بها الطلاق وقع وإلا فلاء ويصدق أنه لم ينو الطلاق» وإن تكلم بها ني 
حالة الغصب صدق في حمسة ألفاظ أنه لم يرد مها الطلاق» وهي أنت حرام وبائن وبتة 
وخلية وبرية؛ لأن هذه تصلح للشتيمة يحتمل بائن من الدين وبتة من المروءة» وخلية من 
الخيرء وبرية من الإسلام» وحرام الاجتماع معكء والحال حال الشتيمة؛ فالظاهر أنه 
أرادهاء ولم يرد الطلاق. 

والمدلولات: اذهبي وقومي واستتري وتقنعي واخرجي والحقي بأهلك وحبلك 
على غاريلة» ولا نكاح بيني وينك بوانباه ذلك؛ فإن نوى بها الطلاق وقع بائناً وإن نوى 
ثلاثاء فئلاث وإن لم ينو لا يكون طلاقاً سواء كانا في حالة الرضاء أو الغضبء أو مذاكرة 
الطلاق. 

والتفويضات: أمرك بيدك اختاري» ففي حالة الغضب لا يصدق في التفويضات ولا 
في الكنايات الرجعية؛ يعني لا يصدق في التفويضات إذا قالت بجحيبة له: اخترت نفسي» أو 
ا ل ل ل 


- 


رجعية. 
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طَلاق الشيّطان أَوْ َلاق الْبدعة أَوْ كَالْحَبْل أَوْ ملء الْبَيْت)» وكذا أخبث الطلاق» أو 
أسوا الطلاقء أو أنت طالق ألبتة. وإذا قال: أنت طالق أقبح الطلاق» ونوى ثلاثاء فبي 
ثلاث» وإن نوى واحدة» فهي واحدة رجعية عند أي يوسف. 


وقال محمد: بائنة. 

وفي الهداية: إذا قال أنت طالق أشد الطلاق» أو كألف» 3 ملء البيت» فهي واحدة 
بائنة إلا أن ينوي ثلاثأء فيكون ثلاثاً لذكر المصدر. 

وني شرحه: إذا قال كألف إن نوى ثلاثاًء فنلاث» وإن نوى واحدة فهي واحدة 
بائنةع وإن لم يكن له نية فواحدة بائنة عندهما. 

وقال محمد: هي ثلاث؛ لأنه عدد فيراد به التشبيه في العدد كما إذا قال كعدد 
الألف 

قال محمد: فإن نوى واحدة بائنة دينته فيما بينه وبين الله تعالى ولا أدينه في القضاء. 
وإن قال: واحدة كألف فهي واحدة بائنة إجماعاء ولا يكون ثلاثاً وإن نوى؛ لأن الواحدة 
لا تحتمل الثلاثء وإن قال: أنت طالق كعدد الألف» أو مثل عدد الألفء أو كعدد 
ثلاث أو مثل عدد ثلاث فهي ثلاث وإن نوى غير ذلك. 

قال النجندي: إذا قال أنت طالق مثل الحبل» أو مثل عظم الحبل» أو ملء الكون» 
أو ملء البيت؛ أو كألفء أو مثل ألف كان بائناً في ظاهر الرواية بالإجماع. 

والأصل أن عند أبي حنيفة: متى شبه الطلاق بشيء يقع بائناً بأي شيء شبهه 
صغيراً كان» أو كبيراً سواء ذكر العظم أو لا. 

وعند أبي يوسف: إن ذكر العظم كان بائتاًء وإلا فلا سواء كان المشبه به صغيراًء 
أو كبيرأء وإن لم يذكر العظم يكون رجعياً. 

وعند زفر: إن كان المشبه به يوصف بالشدة والعظم كان بائناً وإلاء فهو رجعي. 

ومحمد قيل مع أبي حنيفة» وقيل مع أبي يوسف. 

بيانه: إذا قال: أنت طالق مثل عظم رأس الإبرة كان بائناً عند أي حنيفة» وأبي 
يوسف. 

وقال زفر: هو رجعيء وإن قال: مثل رأس الإبرة» أو مثل حبة الخردل» فهو بائن 
عند أي حنيفة) ورجعي عند أي يوسف وزفر. وإن قال: مثل اللحبل كان بائناً عند أبي 
حنيفة وزفر. ش 

وقال أبو يوسف: رجعيء وإن قال مثل عظم الحبل كان بائناً إجماعاً. فإن نوى 
هذه الألفاظ كلها ثلاثاً كان ثلاثاً بالإجماع. وإن قال: أنت طالق مثل عدد كذا: وأضاف 
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إلى شيء ليس له عدد كما إذا قال: أنت طالق عدد الشمس» أو عدد القمرء فهبي واحدة 


بائنة عند أبي حنيفة» ورجعية عند أي يوسف. ولو قال: كالنجوم فواحدة عند محمد؛ لأن 
معناه كالنجوم ضياء إلا أن ينوي العددء فيكون ثلاثاًء وإن قال: أنت طالق عدد التراب» 
فهي واحدة عند أبي يوسفء وثلاث عند محمد. وإن قال: عدد الرمل» فهي ثلاث 
إجماعاً. وإن قال: أنت طالق لا قليل ولا كثير يقع ثلاثاً هو المختار؛ لأن القليل واحدة) 
والكثير ثلاث؛ فإذا قال: أولاً لا قليل» فقصد الثلاث. ثم لا يعمل قوله: «ولا كثير»: بعد 
ذلك» وإن قال لا كثيرء ولا قليل يقع واحدة على هذا القياس كذا في الواقعات. وإن قال: 
أنت طالق مراراً تطلق ثلاثاً إذا كانت مدخولاً مهاء كذا في النهاية. 

وإن قال: أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السمك وليس فيه سمك يقع 
واحدة» وإن قال: أنت طالق تطليقة شديدة, أو قوية» أو عريضة. أو طويلة» فبي واحدة 


بائئة. 

وعن أي يوسف: رجعية؛ لأن هذا الوصف لا يليق مهاء فيلغوء وإن قال: أنت طالق 
من هبنا إلى الشام, أو إلى بلد كذا كان رجعياً عندنا. 

وعند زفر: طلقة بائنة» وإن قال: طلقة نبيلة» أو جميلة» أو عدلة» أو حسنة. ففي 
ظاهر الرواية: يقع للحال سواء كان حالة حيضء أو طهر ولا يكون للسنة. 

وعن أبي يوسف: للسنة» ويقع في وقت السنة» وإن قال: أنت طالق للسنة» أو 
للعدة, أو طلاق الدين؛ أو طلاق الإسلام» أو طلاق السنة» أو أحسن الطلاقء أو أعدله؛ 
أو أخيره أو طلاق الحق» أو على السنة» فهذا كله للسنة» إن صادف وقت السنة يقع» 
وإلا فينتتظر إلى وقت السنة. يعني أنه يقع إذا كانت المرأة طاهرة من غير جماع» أو 
حاملاً» قد استبان حملباء وإن قال: أنت طالق على أني بالخيار طلقت» ولا خيار له وإن 
قال: أنت طالق إلى سنة طلقت عند مضي السنة عند أي حنيفة ومحمد. 

وقال زفر: طلقت في الحال كذا في الينابيع. 

ولو قال: أنت طالق ما لا يجوز عليك من الطلاق طلقت واحدة. 

وقوله: رمالا يجوز عليك» باطل» وإن قال: أنت طالق على أنه لا رجعة لي 
عليك يلغوء ويملك الرجعة. 

وقيل: يقع واحدة بائنة» وإن نوى الثلاث فثلاث؛ وإن قال: أنت طالق. فقيل له 
بعد ما سكت كمء فقال: ثلاث فعند أي حنيفة وأي يوسف يقع ثلاثء وإن قال: أنت 
طالق كذاء وأشار بالإمهام والسبابة والوسطىء, فهي ثلاث؛ لأن الإشارة بالأصابع تفيد 
العلم بالعدد. فإن نوى المضمومتين لا يصدق في القضاءء ويصدق فيما بينه وبين الله 
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تعالى» وإن قال: أنت طالق كذاء وأشار بواحدة» فهي واحدة» وإن أشار بثنتين فهما 
اثنتان» والإشارة تقع بالمنشورة. 

وقيل: إذا أشار بظهورها فبالمضمومة يعني إذا جعل ظاهر الكف إلى المرأة وبطون 
الأصابع إلى نفسه. فالمعتبرة في الإشارة بعدد ما قبضه من أصابعه دون ما أرسله. ولو 
قالت له: طلقني وطلقني وطلقني؛ فقال: قد طلقتك فبهي ثلاث نوى أو لم ينو؛ لأنها أمرته 
بالنلاث وهذا يصلح جواباًء وإن قالت: طلقني طلقني وطلقني بغير واوء فقال: طلقتك إن 
نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاث فنلاث وإن قالت: طلقني ثلاثاًء فقال: أنت طالق» 
أو فأنت طالق» نبي واخدة وإن قال: قد طلقتك» 1 ثلاث كذا في الواقعات. 

قوله: (وَإِذا أَضّاف الطّلاقّ كن جْمْلَتهًا أو إلى مَا يُعبّرُ به عَنْ الْجُمْلَة وَقَعْ 
الصَلآَقْ مثل أن يقول ألت ت طَالقَ أو رَقبنكِ طَالقٌ أو عَنْقُك أَرْ رُوخُك أو جَسّدّك أ 
فَرْجُك أو وَجْبَك)؛ لأن كل واعيدة من هله الادياء يعي يعن ميلقا ولهذا ينعقد البيع 
بالإضافة إليها مثل أن يقول: بعتك رقبة هذه الحارية» أو جسدهاء أو فرجها فكذا في 
الطلاق. وكذا إذا قال نفسك طالق», أو بدنك» وكذا الدم في رواية إذا قال دمك طالق فيه 
روايتان الصحيحة منهما يقع؛ لأن الدم يعبر به عن الجملة يقال ذهب دمه هدراًء وإذا قال 
الرأس منك طالق» أو الوجه منك طالق» أو وضع يده على رأسهاء أو وجههاء وقال: هذا 
العضو طالق لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يضفه إليهاء وكذا العتاق مثل الطلاق. 

قوله: روكذ إِنْ طَلْقَ جُرْءَا شَائعًا مكل أن يَقُولَ نضفك طالق أ ُلشك) أو 
ربعك» أو سدسكء أو عشرك. وإن قال: أنت نصف طالق طلقت كما إذا قال: نصفك 


طالق. 

قوله: (وإِن قا طَالقَ أ و : رِجْلّك طَالقَ لا يَقَعْ الطّلآَقَ)» وكذا إذا قال: 
ديك طالق. 

وقال زفر والشافعي: يقع» وكذا اللسان والأنف والأذن والساق والفخذ على هذا 
الخلاف. 


فإن قيل: اليد بمسزلة الرأس يعبر بها عن الجميع؛ قال عليه السلام: «على اليد ما 
أخحذدت حتى ترد»(!)؟ 


(1) قال ابن حجر في الدراية (200/2): حديث: «على اليد ما أحذت حتى ترد» الأربعة والحاكم 
وأحمد والطبراني كلهم من رواية الحسن» عن سمرة بلفظ: «حتى تؤدي». وأخرجه ابن أبي شيبة 
من هذا الوجه بلفظ: «حتى تؤديه». 
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قيل: أراد باليد صاحبهاء وعندنا: إذا قال الزوج أردت صاحبتها طلقتء ولأنه 
يجوز أن تكون اليد هناك عبارة عن الكل مقروناً بالأخذ؛ لأن الأخذ باليد يكون ولا 
يكون كذلك مقروناً بالطلاق. 

وبح اقول زكر التسرء منعض به يمقد انكاس تيكو غلاً للطلاق م سري 
إلى الكل كما في الجزء الشائع بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح, فإنه لا يجوز إجماعا؛ 
لأن التعدي ممتنع؛ إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزءء وفي الطلاق الأمر 
على العكس. 

ولنا: أنه أضاف الطلاق إلى غير محله؛ فيلغو كما إذا أضافه إلى ريقهاء أو ظفرها 
وهذا؛ لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد؛ لأن الطلاق ينبىع عن رفع القيد» ولا قيد في 
اليد يعني بطريق الأصالة» حتى لا تصح إضافة النكاح إليها إجماعاً. وإنما ملكت بملك 
النكاح تبعاً لا أصالة. ومعناه: أنه لا يصح إضافة النكاح إلى اليد والرجل بخلاف الحزء 
الشائع؛ لأنه محل للنكاح عندنا حتى نصح إضافته إليه» فكذا يكون محلاً للطلاق. 

وفي الفتاوى: إذا أضاف النكاح إلى نصف المرأة» فيه روايتان: الصحيحة منهما أنه 
لا يصح. وإن قال: دبرك طالق لا تطلق» وكذا في المملوكة لا تعتق؛ لأنه لا يعبر به عن 
جميع البدن. 

واختلفوا في الظهر والبطن؟ 

والأظهر أنه لا يقع؛ لأنه لا يعبر مهما عن جميع البدن. وإن قال: شعرك طالق» أو 
ظفركء أو ريقك, أو دمعكء أو عرقك لم تطلق بالإجماع؛ لأنه لا يصح إضافة النكاح 
إليه. 

قوله: (وَإن طَلّقَمَا نضف تطليقة أَوْ لت تطليقة كَانت نت طَالقًا وَاحدًا)؛ لأن 
الطلاق لا يتجزأء وعلى هذا إذا قال: ادك طالو طلقة وريا ]ذ طلقة ونصفاً طلقت 
اثنتين» وإن قال: طلقة ونصفها لم يقع إلا واحدة؛ لأنه أضاف النصف إلى الموقعة» وقد 
وقعت جمانهاء فلم تقع ثانياً» وهذا قول بعضهمء والمختار: أنه يقع ثنتان» وإن قال: أنت 
طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة طلقت واحدة» وإن أثبت الواو طلقت ثلاثا؛ 
لأن العطف غير المعطوف عليه. ولو كان له أربع نسوة» فقال: بينكن تطليقة طلقت كل 
واحدة تطليقة كاملة» وكذا إذا أوقع بينهن اثنتين» أو ثلاثء أو أربعاً وقع على كل واحدة 
طلقة» فإن نوى أن تكون كل طلقة بينهن جميعاً وقع عليهن ثلاث؛ لأنه شدد على نفسه. 
وإن قال: بينكن حمس تطليقات طلقت كل واحدة اثنتين» وكذا إلى الثمان» وإن قال: 
بينكن تسع تطليقات وقع على كل واحدة ثلاث» وإن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثة 


كتاب الطلاق 1/15 
أنصاف تطليقتين طلقت ثلاثاً؛ لأن نصف تطليقة طلقة» فإذا قال: ثلائة أنصاف كن 
ثلاثأء وإن قال ثلاثة أنصاف طلقة» قيل: يقع ثنتان؛ لأنها طلقة ونصف فتكامل» وقيل: 
يقع ثلاث؛ لأن نصف كل تطليقة تتكامل في نفسها. وإن قال: نصف طلقة ثلث طلقة 
وربع طلقة يقع ثلاث؛ لأنه أضاف كل جزء إلى طلقة نكرة» والنكرة إذا أعيدت كان 
الثاني غير الأول» وإن قال نصف طلقة وثلئها وسدسها فهي واحدة؛ لأنه أضاف كل جرء 
إلى تطليقة معرفة بالكناية» والمعرفة إذا أعيدت كان الثاني هو الأول. 

قوله: (وَطَلاقَ الْمُكْرَهِ وَالسّكْرَان وَاقِعٌ) أما المكره» فطلاقه واقع عندنا. 

وقال الشافعي: لا يقع والمنلاف فيما إذا أكره على لفظ الطلاق. أما إذا أكره على 
الإقرار بهه. فأقر به لا يقع إجماعاً؛ لأنه لم يقصد به إيقاع الطلاق» بل قصد الإقرار 
والإاقرار يحتمل الصدق والكذب وقيام السيف على رأسه يدل على أنه كاذب والحازل 
بالطلاق يقع طلاقه لقوله عليه السلام: «ثلاث جدهن جد وهزهن جد: النكاح والعتاق 


والطلاق»20. 
وقوله: «والسكران»: هذا إذا سكر من الخمر والنبيذ. أما من البنج والدواء لا يقع 
كالمغمى عليه. 


وفي شاهان: هذا إذا لم يعلم أنه بنج أما إذا علم يقع. 

وفي المحيط: السكر من البنج حرام» وطلاقه واقع .وإن ارتد السكران لا تبين امرأته 
منه؛ لأن الكفر من باب الاعتقاد» فلا يتحقق مع السكرء وإن أكره على شرب الخمر» أو 
شربه عند الضرورة» فسكرء فطلق؛ أو أعتق. 

قال في الكرخي: يقع. 

وني البزدوي: لا يقع» وهو الصحيح. ٠‏ 

وفي الينابيع: الطلاق من السكران واقع سواء شرب الخمر طوعاًء أو كرهاً. أو 
مضطرا. شْ 

مسألة: عشرة أشياء تصح مع الإكراه: 

1[ - التكاح. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله (باب: ما جاء في الجد والحزل 
في الطلاق) وأبو داود في سننه في كتاب الطلاق (باب: في الطلاق على الهزل)» وابن ماجه ني 
سننه في كتاب الطلاق (باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعباً) بلفظ: «رثلاث جدهن جد وهزهن 
جد: النكاحء والطلاق» والرجعة». 
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2- والطلاق. 

3- والعتاق. 

4- والرجعة. 

5- والإيلاء. 

6- والفيء فيه. 

7- والظهار. 

8- واليحين. 

9- والنذر. 

0- والعفو عن القصاص. 

وأما السكران: فجميع تصرفاته نافذة؛ لأنه زال عقله بما هو معصية؛ فلا يعتبر 
زواله زجراً له ولأنه مكلف بدلالة أنه يلزمه الحد بالقذف, والقود بالقتل؛ ولأنه مخاطب 
بالشرائع قال الله تعالى: < لا تَقْرَبُوا آلصَّلَرْة ونشو سكدئن 4 (, 

واخهار الكرخي والطحاوي: أن طلاق السكران لا يقع؛ لأنه زائل العقل. 

قلنا: زال بسبب هو معصية؛ فجعل باقياً حكماً زجرا له. 

وقد قالوا: إن الطلاق يقع من الإنسان» وإن لم يقصده مثل أن يريد أن يقول 
لامرأته: اسقني» فسبق لسانهء فقال: أنت طالق طلقتء وكذا العتاق في الصحيح. وروى 
هشام عن محمد: أنه إذا أراد أن يقول لعبده: اسقني» فقال: أنت حر لا يعتق بخلاف 
الطلاق» والصحيح أنه يقع فيهما. 

قوله: (وَيَقَعْ الطُلاَقَ إذا قَال: لوبت به الطّلآقَ) يعني المكره والسكران؛ لأن 
الإكراه والسكر لا يؤثران في الطلاق. فإذا أخبر أنه كان قاصداً لذلك فقد أكده فوقع 
وهذا اختيار الكرخي والطحاوي. 

ويحتمل أن الشيخ ترجح قوهما عندهء فإذا أفاق السكران» وأقر على نفسه أنه 
نوى الطلاق صدق عند الكرخي والطحاويء ويقع الطلاق حينئذ بالإجماع. 

وقال عامة أصحابنا: إن صريح الطلاق من السكران من الخمر والنبيذ يوقع الطلاق 
من غير نية» فعلى هذا القول يحتمل أن يكون قوله: «ويقع الطلاق إذا قال: نويت به 
الطلاق»؛ وقع سهواً من الكاتب. 


(1) سورة الساء: 43. 
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وني بعض النسخ: «ويقع الطلاق بالكنايات إذا قال: نويت به الطلاق»» وهو 
صواب؛ لأن الكنايات هي التي تفتقر إلى النية. 

وفي بعض النسخ: «ويقع الطلاق بالكتاب» فإن كان كذاء فالمراد به إذا كتب 
طلاق امرأته كتاباً مستبيناً على لوح, أو حائط» أو رملء أو ورق الأشجارء أو غير ذلك» 
وهو مستبين إن نوى الطلاق وقعء وإن لم ينو لا يقع. 

وقيل: المسستبين كالصريح. وأما إذا كان لا يستبين بأن كتب في الهواءء أو على 
الماءء أو على الحديد» أو على صخرة صماء لا يقع نوى أو لم ينو بالإجماع. وأما إذا 
كتب على وجه الكتابة والرسالة والخطاب مثل أن يكتب: يا فلانة إذا أتاك كتابي هذاء 
فأنت طالقء فإنها تطلق بوصول الكتاب إليباء ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق. 

قوله: (وَيَقَعُ طَلاقْ الأَخْرس بالإشّارّة) هذا على وجهين: إن كانت الإشارة يعرف 
ها كلامه وقع» وإن كانت لا يعرف بها كلامه لا يقع؛ لأنا تيقنا بقاء نكاحه وشككنا في 
زواله» ولا يزول بالشكء ثم طلاقه المفهوم بالإشارة إذا كان دون الثلاث فهو رجعي. 

قوله: (وَإذا أَضاف الطّلاَقَ إلى النَكاح وَقَعَ قيب النكَاحٍ مثل أن ول لأَجْتبيّة 
إن كَرَوَجْتك فأنت طَالقٌ أَوْ كُلَ امرأة أترَوُجُبَا فَبِيَ طَالقٌ) فإنه إذا ورج مانت 
كنت ثم إذا طلقتك وبتب: لها نصف الصداقه وإن دخل مها وجب لها مهر مثلهاء ولا 
يجب الحد. ثم إذا تزوجها مرة أخرى لا تطلق؛ لأن «إن» لا توجب التكرار. وأما «كل» 
فإنها تكرر الأسماء ولا تكرر الأفعال» حتى لو تزوج امرأة أخرى طلقت. 

قال الإمام ظهير الدين: إنما يقع الطلاق في قوله: «إن تزوجتك فأنت طالق» إذا 
كان وقت التعليق» وهي غير مطلقة بالثلاث. أما إذا طلقها ثلاثاء ثم قال ها: إن 
تزوجتكء فأنت طالق» ثم تزوجها بعد زوج آخر لم تطلق. 

قال في المنتقى: رجل قال: إن تزوجت امرأة» فبي طالق» وكلما حلت حرمت» 
فتزوجهاء فبانت بثلاث ثم تزوجها بعد زوجء فإنه يجوزء فإن عنى بقوله: «كلما حلت 
حرمت الطلاق»؛ فليس بشيءء وإن لم يرد به طلاقاً فهو يمين. 

قوله: 0 أضّاف الطُلاَقَ إِلَى شَرْط َقَع قيب الششُرْط مثل أَنْ يَقَولَ لامرأته 
إن دَخَلْت الدَارَ فأنت طَالقٌ) هذا بالاتفاق؛ لأن الملك قائم في الحال» والظاهر بقاؤه إلى 
وقت الشرط؛ ولأنه إذا علقه بالشرط صار عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في ذلك 
الوقت» فإذا وجد الشرط والمرأة في ملكه وقع الطلاق كأنه قال لما: في ذلك الوقت أنت 
طالق» وإن كانت خرجت من ملكه بعد هذا القول ثم وجد الشرط» وهي في غير ملكه لم 
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تطلق وانحلت اليمين لما بينا أنه يصير عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق. ولو قال ها: 
وقد خرجت من ملكه أنت طالق لم تطلق. 

حاصكه: إذا قال لها: إن دخلت الدار» فأنت طالق, ثم أبانها وانقضت عدتها 
ودخلت الدار انحلت اليمين لوجود الشرطء ولم يقع عليها طلاق؛ لأن المعلق عند وجود 
الشرط كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت من طريق الحكم. 

فإن قيل: أليس إذا قال الصحيح لامرأته إن دخلت الدار» فأنت طالق» ثم جن 
فدخلت. فإنها تطلق» وإن كان لو ابتدأه لم يقع؟ ' 

قلنا: إنما اعتبرنا الوقوع حكماًء والمجنون إنما يقع طلاقه من طريق الحكم, ألا ترى 
أن العنين إذا أجل فمضت المدة وقد جن» فإن القاضي يفرق بينهماء ويكون ذلك طلاقاً 
في الصحيح. ولو قال المجنون لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت طالق فدخلت» وهو صحيح 
لم تطلق لما قلنا. ولو قال ذلك الصحيح فدخلت وهو مجحنون طلقت. 

قوله: (وَلاَ يَصِحٌ إِضَافَة الطّلآق إلا أن يكُون الْحَالفْ مَالَكَا أَرْ يُضِيفَهُ إلى ملك) 
فإن قال لأجنبية: إن دعل الدارء فأنت طالق» م تزوبعياء عل الدار لم تطلق؛ لأنه 
لم يوقع الطلاق في نكاح, ولا أضافه إلى نكاح. 

قوله: (والقاظ التترْط إِنْ وَإِذَا وَإذَا ما وَكُلُ وَكُلّْمَا وَمَتَى وَمَتَى مَا) إنسا قال 
والقاظ السترط» ولم يقل وخروك الشرط 1 لأن فضا اسنات واتفنها حرو 

فالأساء: مثل «كل» و«إذا»» وهذا يدخلهما التنوين» فيقال: كل وإذاء والتنوين 
علامة الاسمية» وكذا «متى» اسم للوقت المبهم. والألفاظ تتناول الحروف والأسماء؛ لأن 
كل واحد منهما لفظء فلهذا قال: «وألفاظ» ليشمل الحروف والأسماء وإنما بدأ ب«إن»؛ 
لأنهما صرف للشرط ليس فيها معنى الوقت وما وراءها ملحق بهاء و«إذا» تصلح للوقت 
والشرطهء فيجازى بها تارة» ولا يجازى مما تارة» و«متى» اسم للوقت المبهمء ولزم في 
باب اتحازاة» مثل «إن»» لكن مع قيام الوقت» و«إكل» للاحاطة على سبيل الإفراد» وهي 
تعم الأسماء؛ لأنها تلازمهاء فإذا وصلت ب«(مام أوجبت عموم الأفعال وإنما جعلت هذه 
شروطا؛ لأن الأفعال تليهاء والشرط إشا جعل شرطاً للفعل؛ ولهذا قالوا: إن كلمة وكل» 
ليست بشرط على الحقيقة؛ لأن الذي يليها الاسم دون الفعلء إلا أنها جعلت في معنى 
الشرط؛ لأن الأفعال المذكورة بعدها تعود على الأسماء التي وقعت عليها «كل»» فيكون 
ذلك الفعل بمعنى الشرط مثل «كل عبد اشتريته فهو حر». 

قوله: روكل هَذه الشُرُوط إِذَا وُجِدَت الْحَلَت الْيَمينُ) أي انتعبت؛ لأنهما غير 


كتاب الطلاق 179 


مقتضية للعموم والتكرارء فبوجود الشرط مرة يتم الشرطء ولا بقاء لليمين بدونه. 

قوله: ل في كُلْما فَإِنَ الطْلاقَ يَتَكَرَرٌ يكور الشُرط حَتّى يَقَعّ ثلاث 
تَطْلِيقَات)؛ لأن «كلما» تقتضي تعميم الأفعال» قال الله تعالى: « كلما تضييت جْلُودُهُم 
بَدّلْتَهُمَ كلو »لوو كليا روا امشككر ابجاين عر عيدو يي يي 
فكررت الع راراه” الخروج وذلك أفعال. 

قوله: (قَِنْ ترَوَجَبًا بَعْدَ ذلك وَتَكَرَرَ النشرْط لَمْ يَقَعْ شَيْء) أي فإن تزوجها بعد 
زوج آخر وتكرر الشرط لم يقع شيء عدانا: 

وقال زفر: تطلق. 

لنا: أن الملك قد انقضىء والتطليقات التي استأنفها في الثاني لم تكن في ملكه حالة 
اليمين ولا شيء منهاء ولا كانت مضافة إلى ملكه. فلم يقع شيء. 

واعلم أن «كلما» إذا دخلت على نفس التزوجء بأن قال: كلما تزوجت امرأة» 
فبي طالق يحنث بكل مرة» وإن كان بعد زوج؛ لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من 
الطلاق بالتزويج» وذلك غير محصور. ٠‏ 

بيانه: إذا قال: كلما تزوجتكء. فأنت طالق ثلاثاً طلقت كلما تزوجها أبداً؛ لأنها 
تكرار الفعل» وقد أضاف الطلاق إلى تزوجهاء فمتى وجد الشرط وقع الطلاق» ولا يشبه 
ذلك قوله: «كلما دخلت الدار» و«كلما كلمت فلاناً». فإن الطلاق يتكرر عليها ما 
دامت في ملكه ني ذلك النكاحء فإذا زال طلاق ذلك الملك لم ينصرف التكرار إلى غيره» 
كذا في شرحه. 

قوله: (وَرَوَال المنك بَعْدَ الْيَمِينِ لا يُبْطلبًا) صورته: أن يقول لها إن دخلت 
الدارء فأنت طالق فطلقها وانقضت عدتهاء ثم تزوجها ودخلت الدار طلقت؛ لأن اليمين 
انعقدت» وهي في ملكه وانحلت» وهي في ملكه. وهذا معنى قوله: فإن وجد الشرط في 
ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق» وإن كانت دخلت الدار بعد انقضاء عدتهاء ثم تزوجها 
ودخلت الدار لم تطلق؛ لأن اليمين انحلت» وهي في غير ملكه. وهذا معنى قوله: وإن 
وجد في غير ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء. وكان شيخنا موفق الدين رحمه الله يقول 
في معنى قوله: وزوال الملك بعد اليمين لا ييطلها زوال حل المحلية لا زوال الحل» حتى لو 
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طلقها ثلاث بعد التعليق وتزوجها بعد زوج ودخلت لا يقع شيء؛ لأنه إذا وجد الشرط في 
ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق؛ لأنه وجد الشرط وامحل قابل» وإن وجد في غير الملك 
انحلت اليمين لوجود الشرطء ولم يقع شيء لانعدام المحلية» وإن قال لامرأته: إن دخحلت 
الدارء فأنت طالق ثلاثاء فطلقها ثنتين وتزوجت غيره؛ ثم عادت إليه ودخلت الدار طلقت 
ثلاثا عندهما. 

وقال محمد: تطلق ما بقي» وهو قول زفر. وأصله: أن الثاني يهدم ما دون الثنلاث 
عندهماء فتعود إليه بالنلاث. 


وعند محمد وزفر: لا يهدم» فتعود بما بقي» وإن قال ا إن دخلت الدارء فأنت 
طالق ثلاثاً ثم طلقها ثلاث فتروجت غيره؛ ثم رجعت إليه ودخلت الدار لم يقع شيء كذا 
في الهداية. 

وإن قال: أنت طالق أن دخلت الدار 0 طلقت في الحال؛ لأن أن المفتوحة 
ليست بشرط؛ لأنها تتناول الماضي» فكأنه قال: أنت طالق؛ لأنك دخلت الدارء وكذا إذا 
قال: إذا دخلت الدار يقع في الحال أيضاً؛ لأنه يفيد الماضي» وحروف الشرط ما وقع 
على المستقبل. 

ولو قال: إن دلت الدار أنت طالق طلقت في الحال في القضاءء فإن قال: أردت 
أنما طالق بالدخول دين فيما بينه وبين الله تعالى» وإن قال: أنت طالق» وإن دخلت الدار 
طلقت في الحال في القضاء وفيما بينه وبين الله؛ لأن معناه: أنت طالق دخلت» أو لم 
تدحلي. 1 
وإنث قال: أنت طالق الساعة» وإن دخلت الدار كانت طالقا الساعة واحدة» وإن 
دخلت الدار أخرى» وإن قال: أنت طالق لو دخلت الدار لم تطلق» وهو بمنزلة قوله: 
إن دخلت الدار؛ لأنه جعل طلاقها معلقاً بدخول الدار لو وجد ولم يوجدء وكذلك إذا 
قال: أنت طالق لولا دخولك الدار لم تطلق أيضأء وكذا إذا قال: أنت طالق لا دخلت 
الدار لا بقع تنيع حي تدخل؛ وإن قال: أنت طالق دحلت الدار طلقت الساعة. 

قوله: (فإن وُجدٌ الشّرْط وه في ملكه الْحَلْتْ الْيَمِينٌ وَوَقَعَ الطّلاَق)؛ لأنه 
وجد الشرط وانحل قابل للجزاءء فينزل الحزاء ولا تبقى اليمين. 

قوله: (وَإِن وُجدَ في غَيْرٍ ملكه الحَلْس اليَمِينُ) لوجود الشرط (وَلَمْ يَقَعْ شيء) 
لانعدام المحلية مثل أن يقول: إن دخلت الدارء فأنت طالق» ثم طلقها قبل دخول الدارء 
فدخلت بعد الطلاق وانقضاء العدة» ثم يستأنف العقد عليه» وتدخل لا يقع شيء لانحلال 
اليمين. 
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قوله: (وَإِذًا ا اعلا في وُجُود الششرط فَالْمَوْل قَوْل الرُوْجٍ إلا أن ثقيم الْمَرآة 
بَينَةَ)؛ لأن الأصل بقاء النكاح» وهي تدعي عليه زواله بالحنث في شرط يجوز أن يطلع 
عليه غيرهاء فلا يقبل قوطا إلا ببينة. 

قوله: : (َإِنْ كَانَ النشْط لا يُعْلَم إل من جبتبا فَالْقَوْلَ قَولْبَا في حَقَّ نفسبًا مثل 
أن تقول إِذَا حضت قألت نت طَالق فَقَالَتَ قَدْ حطلت طَلْقَسَا)؛ لأنما أمينة ني حق نفسها؛ 
إذ لم يعلم ع 

قال في الذخيرة: إها يقبل قولما في الحيض إذا أخبرت وشرط وقوع الطلاق باق. 
أما إذا أخبرت بعد فواته لا يقبل» حتى لو قالت: حضت وطهرت لا يقبل» وإذا قال: إذا 
حضت حيضة نأنت طالق» فقالت: حضت يقبل قوطا ما لم تر حيضة أخرى؛ لأن شرط 
الطلاق وجود الطهرء فيقبل قوها ما بقي الطهرء حتى لو قالت: حضت وطهرتهء ثم الآن 
أنا حائض» أو طبرت منها لا يقبل. 

قوله: وَإذًا قَال إِنْ حضت قألت لت طَالقَ وَكُلاَنَةُ مَك فَقَالَْ حطت طَلْقَتَْ هي 
كم طق فُلانة)؛ لأنها شاهدة في حق ضرتها وهي متهمة» فلا يقبل قولها في حق حضرتها 
وهذا إذا كذهاء فإنه يقع عليها خاصة. ا 0 وهذا أيضاً إذا 
لم يعلم وجود الحيض منها. أما إذا علم طلقت فلانة أيضا يضا. وعلى هذا كل ما لم يعلم إلا 
لج اسل ل رن لحن عطي ,لهي تالت طالى فقول وار 101 
والبغض لا يعلم إلا من جهتهاء وكذا إذا قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنارء أو إن 
كنت تبغضين الحنة» فأنت طالق» فقالت: أنا أحب أن يعذبني الله بالنارء أو أبغض الحنة» 
فالقول قولهاء ويقع عليها الطلاق. والمواب في هذا على المجلس؛ لأنه علق الطلاق بلفظها 
فوقف على المجحلس» كأنه قال لها: إن قلت أنا أحب أن يعذبني الله بالنارء أو أبغض اللكنة» 
وإن قال لما: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار» فأنت طالق وعبدي حرء فقالت: أنا 
أحب ذلكء أو قال: إن كنت تحبيني فأنت طالق» وهذه معكء فقالت: أنا أحبك طلقت» 
ولم يعتق العبد» ولم تطلق صاحبتهاء وإن قال: إذا ولدت فأنت طالق» فقالت: قد ولدت 
لا تطلق ما لم يصدقهاء أو يشهد بولادتها رجلان» أو رجل وامرأتان عند أبي حنيفة. 

وعندهما: يقع الطلاق إذا شهدت القابلة. 

وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» وإن كلمت فلاناً فأنت طالق» فقالت: 
دخلتء أو كلمت لم تطلق ما لم يصدقهاء أو يشهد رجلانء أو رجل وامرآتان بالاتفاق. 

وإن قال لامرأتيه: إذا حضتما فأنتما طالقتان» فقالتا جميعاً: حضنا إن ضدقهما 
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طلقتا جميعاًء وإن كذهما لم يطلقاء وإن صدق واحدة وكذب الأخرى طلقت المكذبة ولم 
تطلق المصدقة لوجود كمال الشرط في المكذبة؛ لأن اليمين إذا علقت بشرطين لم يحنث 
بوجود أحدهماء وهنا قد علق الطلاق بحيضهما جميعاً فإذا قالتا: حضنا فكل واحدة 
مخبرة عن نفسها شاهدة على غيرهاء وهي مصدقة على نفسها مكذبة في حق غيرهاء فإذا 
صدق إحدهما وجد الشرطان في حق المكذبة. وهو إخبارها عن نفسها أنها حاضت 
وتصديقه لصاحبتها بحيضهاء فلبذا طلقت. وأما المصدقة فوجد فيها أحد الشرطين» وهو 
إخبارها عن نفسها ولم يوجد الشرط الآخر من جبهة صاحبتها؛ لأنه كذها وهي غير 
مصدقة في حق غيرها فلهذا لم تطلق. 5 

قوله: (وَإِذَا قَالَ لبا إذَا حضت قأنت طَالقَ فَرَأتْ الدّمٌ لم تطلق حََّى يَسَْمرُ 
ثلاثة أيامي؛ م 

قوله: (فإذا تمت نه ام حَكَمْنَا بالطّلآق من حين حَاضْت) وفائدته: أن 
الطلاق بدعيء ع بذلك كان في الثلاث حكمه حكم الأحرار. ولو 
خالعها في الثلاث بطل الخلع لكونها مطلقة» ولو كانت غير مدخول ما فتزوجت حين 
رأت الدم صح التزويج. 

قوله: (وَإِذًا قال لبا إِنْ حضت حَيْصَةٌ فألت طَلق لَمْ تل حَبّى تطْبْرَ من 
حَيَضَتبًا)؛ لأن الحيضة بالمهاء هي الكامل منها وكماها بانتهائها وذلك بالطهرء ثم إذا 
كانت أيامها دون العشرة لم يحكم بطهارتها بالانقطاع ما لم تغتسلء أو يمضي عليها 
وققت صلة كامل لحواز أن يعاودها الدم في المدة» فتكون حائضاء وإن كانت أيامها 
عشرة وقع عليها الطلاق بمضيها وإن لم تغتسل. 

وقوله: «احتى تطبر من حيضتبها»: فائدته أن الطلاق سني» ولو علق عتق عبده 
بذلك كان في الثلاث حكمه حكم العبيدء وإن خالعها صح الخلع لكونها زوجة» وإن 
كانت غير مدخول بهاء فتزوجت حين رأت الدم لم يصح النكاحء وإن قال: إن حضت 
نصف حيضة. فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض وتطهرء وكذا إذا قال: ثلث حيضة» أو 
سدس حيضة وإذا قال: إذا حضت نصف حيضة:؛ فأنت طالق» وإذا حضت نصفها 
الآخرء فأنت طالق لا يقع شيء ما لم تحض وتطهرء فإذا حاضت وطهرت وقع طلقتان» 
وإن قال ها: أنت طالق في حيضكء أو مع حيضككء فحين ما رأت الدم تطلق بشرط أن 
يستمر ثلاث وإن قال في حيضتك» او حصت يعار وسور عر 
يعتد بتلك الحيضة من العدة. 
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ولو قال لها: وهي حائض إذا حضت فأنت طالق» أو قال: وهو مريض إذا مرضت 
فأنت طالقء فهذا على حيض مستقبل» ومرض مستقبل فإن قال: عنيت ما يحدث من 
هذا الحيضء أو ما يزيد من هذا المرض» فهو كما نوى؛ لأن الحيض ذو أجزاء فيحدث 
حالاً فحالاً. وكذا المرض فإذا نوى جزءاً حادئاً من ذلك صدقء وكذا صاحب الرعاف 
إذا قال: إن رعفت» فأنت طالق فهو على هذاء وكذا إذا قال للحبلى إذا حبلت» فهو على 
حبل مستقبل إلا أنه إذا نوى الحبل الذي هي فيه لا يحنث؛ لأنه ليس له أجزاء متعددة» 
وإها هو معنى واحدء وإن قال: أنت طالق إذا صمت يوماً طلقت حين تغيب الشمس في 
اليوم الذي تصوم فيه بخلاف ما إذا قال: إذا صمت فإنها تطلق إذا أصبح صائماً؛ لأنه لم 
يقدره بمعيار وقد وجد الصوم بركنه وشرطه. 

ومن قال لامرأته: إذا ولدت غلاماء فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية» فأنت 
طالق اثنتين» فولدت غلاماً وجارية ولا يدري أيهما أولاً لزمه في القضاء طلقة وني 
التنزه ثنتان وانقضت العدة؛ لأنها إن ولدت الغلام أولاً وقعت الواحدة» وتنقضي عدتها 
بوضع الحارية» ثم لا يقع شيء آخر؛ لأنه حال انقضاء العدة وإن ولدت الجحارية أولاً 
وقعت طلقتان وانقضت عدتها بوضع الغلام» ثم لا يقع شيء آخر؛ لأنه حال انقضاء 
العدة فإذا في جال يقع واحدة وفي حال النتان» فلا تقع الثانية بالشكء والأولى أن يأخذ 
بالثنتين تنزهاً واحتياطاء والعدة منقضية بيقين. وإن قال: إذا ولدت ولداء فأنت طالق 
فولدت ولداً ميتاً طلقت» وكذا إذا قال لأمته: إذا ولدت ولداً فأنت حرة» فهو كذلك؛ 
لأن الموجود مولود فيكون ولداً حقيقة ويعتبر ولدا في الشرعء حتى تنقضي به العدة 
والدم بعده نفاس وأمه أم ولدء فيتحقق الشرطء وهو ولادة الولد. 

قوله: (وَطَلاَقْ الأمّة تَطْليقَتَان حُرًا كَانَ رَوْجُبَا أَوْ عَبْدَا وَطَلآَقْ الْحُرّة لآث 
خُرًا كَانَ رَوْجُبَا أَوْ عَبّدَا) والأصل في هذا: أن الطلاق والعدة عندنا معتبران بالنساء. 

وقال الشافعي: الطلاق بالرجال والعدة بالنساءء وتفسيره حرة تحت عبد طلاقها 
ثلاث عندناء وعنده ثنتان. وأجمعوا أن عدتها ثلاث حيض أمة تحت حر طلاقها ثنتان 
عندنا وعنده ثلاث. وأجمعوا أن عدتها حيضتان. وأما إذا كانت الأمة تحت عبد فطلاقها 
ثنتان وعدتّا حيضتان بالإجماع. وأجمعوا أن عدة المنكوحة معتبرة بالرجال» فإن كان 
الرجل حرا يملك أربعاً من الحرائر والإماء وإن كان عبداً يملك اثنتين حرتين كانتا أو 
أمتين. 


قوله: (وَإِذا طَلْقَ امْرائهُ قَبْلَ الدّحُول ببًا ثلانا وَقَعْنَ عَلَيْبَا)؛ لأن قوله: أنت طالق 
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ثلاناً كلمة واحدة؛ لأنه لا يقدر أن يتكلم بها إلا على هذا الوجه؛ لأن قوله ثلاثاً تفسير 
وصفة وليس بابتداء إيقاع» وكذا أنت طالق بائن؛ لأن الصفة والموصوف كلام واحدء 
وكذا أنت طالق اثنتين. 

قوله: (فَإِن فرق الطَلآق بَائتا بالأولى وَلمْ تقَْ القاتية)؛ لأنها لما بانت بالأولى 
ولا عدة عليها صادفتها الثانية» وهي أجنبية؛ فلهذا لم تقع وسواء كرر لفظ الطلاق بحرف 
عطفء أو بغير حرف عطف. فإنه تقع الأولى دون الثانية إذا لم يدخل على الكلام شرط» 
وهذا مثل قوله: أنت طالق طالق» أو طالق وطالق؛ أو طالق» فطالق؛ أو طالق ثم طالق» 
أو أنت طالق أنت طالق؛ لأن كل واحد من هذا إيقاع على حدة» فتقع الأولى في الحال. 

قوله: (وَإِذَا قال لَبَا أنت طالقٌ وَاحَدَةٌ وَوَاحَدَةٌ وَقَعَتْ عَلَيْنَا وَاحَدَةٌ)؛ لأمها بانت 
بالأولى وإن ماين قبل قوله: 0 لم يقع نا شيء؟ لأنه قرن الوصف بالعدد. 
فكان الواقع هو العددء فإذا ماتت قبل ذكر العدد, فات المحل قبل الإيقاع فبطل» وكذا إذا 
قال: أنت طالق ثنتين» أو ثلاث كذا في الهداية. 

قوله: (وَإن قَالَ وَاحدَةً قَبْلَ وَاحدّة وَقَعَتْ وَاحدَةٌ) وكذا إذا قال: واحدة بعدها 
واحدة. والأصل: أن الملفوظ به أولاً إن كان موقعاً أولاً وقعت واحدة» وإن كان الملفوظ 
به موقعاً آخر وقعت ثنتان» فإذا ثبت هذا فقوله: أنت طالق طلقة واحدة قبل واحدة 
الملفوظ به أولاً موقع أولأء فتقع الأولى وتصادفها الثانية» وهي أجنبية» وكذا واحدة 
بعدها واحدة الملفوظ به أولاً موقع أولء فتقع الأولى لا غير؛ لأنه أوقع واحدة وأخبر أن 
بعدها أخرى وقد بانت بهذه. 


قوله: (وَإِنَ قَالَ وَاحدة قَبْلَبَا وَاحَدَةٌ وَقَعَتَْ ثنعَان)؛ لأن الملفوظ به أولاً موقع 
آخر فوقعتا معاً؟ لأنه أزقغ الواعدنة وأخبر أن فتلبا واحيدة. . 

قوله: (وَإِنْ قال وَاحدَةً بَعْدَ وَاحدة يَقَعُ ثنْكَان) وكذا إذا قال: واحدة مع واحدة, 
أو معها واحدة؛ لأن مع للمقارنة» فكأنه فرق بينهماء فوقعتا وفي المدخول بها يقع ثنتان 
في الوجوه كلها لقيام المحلية بعد وقوع الأولى؛ وإن قال لغير المدخول مبا: أنت طالق 
واحدة وعشرين, أو واحدة وثلاثين طلقت ثلاثاً؛ لأن هذه الحملة لا يعبر بهاء إلا هكذا 
جملة واحدة كقوله: أحد عشر طلقة. 

وقال زفر: تطلق واحدة؛ لأن العشرين معطوفة على الواحدة» فيصير كأنه قال: 
أنت طالق واحدة وثنتين» فإنها تطلق واحدة كذا هذا. وعلى هذا الخلاف إذا قال: اثنتين 
وعشرينء أو اثنتين وثلاثين» وإن قال: أنت طالق إحدى عشرة» أو اثنتي عشرة طلقت 
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ثلاثاً إجماعاً؛ لأنه كلام واحد غير معطوفء وإن قال: واحدة وعشراً وقعت واحدة 
إجماعاً؛ لأنه كان يمكنه أن يتكلم بها على غير هذا اللفظء وإن قال: واحدة ونصفا وقعت 
انستان في قوكيم؛ لأنها جملة واحدة لا يمكن أن يتكلم ها على غير هذا الوجهء وإن قال: 
نصفاً وواحدة وقع ثنتان عند أني يوسف,. وعند محمد: واحدةء وهو الصحيح, كذا في 
الكرخي. 

قوله: (ِوَإِنْ قَالَ لَبَا إن دَخَلْت الدَارَ فَأنت طالقٌ وَاحَدَةَ وَوَاحَدَةَ فَدَخَلَتْ الدَارَ 
وَقَعَتْ واحدة عند أبي حَنيقَة يريد به إن ذم الخترط وعدا بقع نان وأما إذا آخر 
الشرط يقع ثنتان إجماعاء ثم إذا قدم الشرط وكرر ثلاثا طلقت واحدة عنده؛ وعتلهما: يقع 
ثلاثء وإن أخر الشرط وكرر الثلاث طلقت ثلاثاً إجماعاً. وإن كانت مدخولة طلقت 
ثلاثاً في الوجهبين وكذلك اختلفوا في من قال لغير المدخولة: أنت طالق: ثم طالق إن 
دخلت الدار: فإنها تطلق واحدة في الحال: ويبطل ما بعدها عند أي حنيفة؛ لأن «ثم» 
للتراخحيء فصار كأنه قال: أنت طالق وسكتء ثم قال: أنت طالق إن دخلت الدار 
بخلاف الواو؛ لأنها للجمع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا تطلق حتى تدحل الدارء فيقع ثنتان» وإن قال لها: أنت 
طالقء ثم طالق» ثم طالق إن دخخلت الدار وقعت الأولى للحال وسقط ما بعدها عند أي 
حنيفة وعندهما لا يقع عليها شيء حتى تدخل الدارء فيقع الثلاث وإن قال: أنت طالق 
طالق إن دخلت الدار» وهي غير مدخول بها وقعت واحدة ولم يصح التعليق؟ لأنها أجنبية 
وإن كانت مدخولة وقعت واحدة وتعلقت الثانية لكوها في العدة. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ لَبَا أنت طَالقَ في مَةَ طَلقَسْ في + جَميع البلآد)» وكذا إذا قال: 

بمكة وتطلق في الحال؛ لأن الطلاق لا يختص بمكان دون 0 لأنه وصف ها بالطلاق 
في مكة, ومتى طلقت فيها طلقت في كل البلاد. 

قوله: (وَكذا إذا قال أنت طالقَ في الذَار) د يعني أنها تطلق فيها وفي غيرها في 
الخال. 

فإن قيل: إذا عرف عدم الاختصاص بمكة عرف أيضاً عدمه بالدار فما فائدة ذكر 
الدار؟ 

قلنا: إها ذكر الدار؛ لأنه يمكن أن يقال: إشا لم يختص بمكة؛ لأنها أشرف 
الأماكن» فإذا كانت مطلقة فيها فالأولى أن تكون مطلقة في سائر الأماكن» فوضع المسألة 
في البدار ليعلم أن عدم الاختصاص بالمكان لا باعتبار شرف مكة؟ وأما إذا قال: أنت 
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طالق في ذهابك إلى مكة, فهو على الذهاب؛ لأنه أدخل في على فعل» فصار شرطا وإن 
قال أنت طالق في الشمسء وهي في الظل كانت طالقا مكانها؛ لأن الشمس ليست بفعل» 
ويكون معناه في مكان الشمس والمطلقة في مكان المطلقة في كل مكان وإن قال: أنت 
طالق في ثلاثة أيام طلقت حين تكلم؛ لأنه جعل الأيام ظرفاًء ولا يمكن أن تكون كلها 
ظرفاً للإيقاع, قصار الظرف جرع منباء وقد وجد عقيب كلامه. 

قوله: وَإِنْ قَالَ لبا أنت طَالق إذَا دَخَلْت مَكَةَ لَمْ تطلق حَتّى تذخل مَكَمَ)؛ لأنه 
علقه بشرط الدخول, وهو فعل غير موجود, فلم تطلق دون وجوده. 

قوله: (وَإِنْ قَال لبا ألت طَالقٌ غَدا َقَعَ عَلَيْبَا الطّلآَقَ بطّلوع الْمَجْرِ)؛ لأنه 
وصفها بالطلاق في جميع الغد, وذلك بوقوعه في أول جزء منه» فإن نوى به آخبر النهار 
صدق ديانة لا قضاء؛ لأنه نوى التخصيص في العموم» وهو يحتمله ونية التخصيص ني 
العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى كما إذا.قال: لا آكل طعاماء وهو ينوي طعاماً 
دون طعام. وإن قال: أنت طالق اليوم غداًء أو غداً اليوم يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه 
به» فيقع في الأول في اليوم» وفي الثاني في الغد؛ لأنه لما قال: اليوم كان تنجيزأء والمنجز لا 
يحتمل الإضافة؛ وإذا قال: غداً كان إضافة» والمضاف لا يتجزأ لما فيه من إبطال 
الإضافة» فلغا الشرط في اللفظين. 

قال في النهاية: إذا قال أنت طالق اليوم غداً طلقت اليوم طلقة في الحال» ولا تطلق 
أخرى في غد؛ لأن بوقوع هذه الطلقة اليوم تنصف بها اليوم وغداً وبعد غد وإن قال: أنت 
طالق أول النهار وآخره يع واحدة لا غير لما ذكرناء وإن قال: أنت طالق في غد اليوم لا 
يقع إلا في غد؛ لأنه إشا وصفها بالطلاق غداً وبالطلاق الذي يقع ني غد لا تكون 
موصوفة به اليوم فلغا. . ظ 

قوله: «اليوم»: وإن قال أنت طالق آخر النهارء وأوله يقع ثنتان» وإن قال: أنت 
طالق اليوم» وغدا بالواو. 

قال في المبسوط: تطلق في الحال واحدة ولا تطلق غيرها؛ لأن العطف للاشتراك 
وقد وصفها بالطلاق في الوقتين» وهي بالطلقة الأولى تنصف بالطلاق في الوقتين» وإن 
قال: غداً واليوم تطلق اليوم واحدة وغداً أخرى. 

وقال زفر: لا تطلق إلا واحدة وقوله: وإن قال: أنت طالق في غد وقع عليها 
الطلاق بطلوع الفجرء فإن قال: نويت به آخر النهار صدق عند أي حنيفة ديانة وقضاء 
وعندهما: لا يصدق في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله لأبي حنيفة أنه جعل الغد ظرفا 
لوقوع الطلاق فيه وكونه ظرفاً لا يقتضي كونها مطلقة في جميع أجزائه؛ لأن الظرفية لا 
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تقتضي الاستيعاب, ألا ترى أنك إذا قلت: صمت في شعبان لا يقتضي أن تكون صائماً 
ني جميعه بخلاف قوله: غداً؛ لأنه يقتضي أن يكون الاستيعاب حيث وصفها مهذه الصفة 
مضافاً إلى جميع الغد ألا ترى أنك إذا قلت: صمت شعبان اقتضى صوم جميعه. 

ولهما: أنه وصفها بالطلاق في جميع الغدء فصار بمنزلة قوله: غداء وإذا قال: أنت 
طالق أمسء وإما تزوجها اليوم لم تطلق؛ لأنها لم تكن في ملكه أمس بخلاف ما إذا قال 
لعبده: أنت حر أمس» وإنما اشتراه اليوم فإنه يعتق؛ لأن كونه حرا أمس يحرم استرقاقه 
اليوم؛ فكأنه قال: أنت حر الأصلء وفي مسألة المرأة كونها طالقاً أمس لا يحرم نكاحها 
اليوم» وإن تزوجها أول أمس وقع الطلاق الساعة؛ لأنه أضافه إلى حال ملكه. وإن قال: 
أنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع شيء؟؛ لأنه لا يصح تقدم الطلاق على النكاح» وإن 
قال لامرأة يوم أتزروجك فأنت طالق فتزوجها ليلاً طلقتء وإن قال لامرآته: أنا منك 
طالق» فليس بشيء وإن نوى طلاقاً؛ لأن الطلاق لإزالة القيد» وهو فيها دونه ألا ترى أنها 
هي الممنوعة من التزوج والخروج والزوج ينطلق إلى ما شاء من التزويج بئلاث سواها 
ويستمتع بإمائه. وإن قال: أنا منك بائن» أو عليك حرام ينوي الطلاق طلقت؛ لأن الإبانة 
لإزالة الوصلة» وهي مشتركة؛ وكذا التحريم لإزالة الحل» وهو مشترك,ء فصحت إضافتها 
إليهما وإن قال: أنت طالق» أو لا فليس بشيء إجماعاًء وإن قال: أنت طالق واحدة أو لا 
فكذلك أيضاً عندهما. 

وقال محمد: تطلق واحدة رجعية» والفرق لمحمد أنه أدحل الشك في الواحدة 
لدحول كلمة «أو» بيسنها وبين النفي»فسقط اعتبار الواحدة» وبقي قوله: أنت طالق 
بخلاف. قوله: أنت طالق أو لا؛ لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع, فلا يقع ومن دخل 
عليه الشك في طلاق زوجته فلا يدري أطلقها أم لا لم يقع الطلاق» ولا يجب عليه 
اجتناءها وكان على يقينه حتى يعلم أن الطلاق وقع يقيئاً. وإذا ضم إلى امرأته ما لا يقع 
عليه الطلاق مثل الحجر والبهيمة» فقال: أحدكما طالق طلقت امرأته عندهما. 

وقال محمد: لا تطلق وإن ضم إليها من يوصف بالطلاق إلا أن الزوج لا يملك 
طلاقها كالأجنبية لا يقع الطلاق على زوجته وإن ضم إليها رجلاًء فقال أحدكما: طالق 
لم تطلق امرأته عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: تطلق امرأته؛ لأن الرجل لا يصح وقوع الطلاق عليه بحال 
كابية 

ولأي حنيفة: أنه يوصف بالطلاق؛ لأن البينونة تسمى طلاقء وهو يوصف 
بالبينونة» وإن جمع بين امرأته وميتة لم تطلق زوجته إجماعاً؛ لأن الميتة توصف بالطلاق 
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قبل موتباء وإن قال لامرأته: هذه الكلبة طالق طلقتء وكذا إذا قال لعبده: هذا الحمار حر 

قوله: (وَإِذا َال لامرأته اخّارِي نَفْسّك ينوي ذلك الطّلآق أَرْ قَالَ لبا طُلّقي 
تفسّك قَلََا أن تُطَلْقَ نَفْسبا م ما دَامَتَْ في مَجْلسبًا ذلكَ) وإن تطاول يوم أو أكثر ما 
لم نقم منهء أو تأخذ في عمل آخخرء وكذا إذا قام هو من المجلسء فالأمر في يدها ما دامت 
للا ا ار لور ار 

قوله: (قإن قَامَتَْ مئهُ أ أؤْ أخذت في عَمّلٍ آخ 2 خَرَجَ الأَمْرُ من يَدهَا) يعني إذا 
فامق من علما فين ]3 مسار تسيا لأنها إذا قامت صارت معرضة:» وكذا إذا اشتغلت 
بعمل آخحر يعلم أنه قاطع لما كان قبله كما إذا دعت بطعام لتأكله» أو نامت» أو 
امتشطظتء أو اغتسلت؛ أو اعتضبت» أو جامعها زوجباء أو خاطبت رجلا بالبيع» أو 
الشراء فهذا كله يبطل خيارهاء وإن أكلت لقمة» أو لقمتين» أو شربت جرعة» أو 
جرعتين؛ أو نامث قاعدة» أو لبست ثياباً من غير أن تقوم أو فعلت فعلاً قليلاً ولم تجب 
عليه بالاختيارء فهي على خيارهاء وكذا لو قالت: ادعوا لي شهوداً أشهدهم على 
اخقتياريء أو ادعوا لي أبي أستشيره؛ أو كانت قائمة فقعدت» فهي على خيارها وإن 
كانت قاعدة, فاتكأت فبهي على خيارهاء وإن كانت قاعدة فاضطجعت, فعن أبي 
يوسف: روايتاك: 

إحداهما: يبطل خيارهاء وبه قال زفر. 

والثانسية: لا يبطل وإن كانت قاعدة» فقامت يبطل خيارها. وكذا إذا كانت قائمة 
فركبت؛ لأن هذا إعراض وإن خخيرها وهي راكبة» فإن سارت الدابة مها قبل أن تختار بطل 
خيارها؛ لأن سير الدابة من فعلها؛ لأنها تقدر على إيقافهاء وكذا إذا خيرها والدابة تسير» 
فسارت قبل أن تختار بطل خيارهاء وإن أوقفتها فهي على خيارها وإن خيرهاء وهي ني 
السفينة فسارت لم يسقط خيارها؛ لأن سيرها ليس من فعلها؛ لأنها لا تقدر على إيقافها 
وحكمها حكم البيت. فكل ما أبطل خيارها في البيت أبطله فيها وما لاء فلا وإن كان 
الزوج معها على الدابة» أو كانا في محملء فبي على خيارهاء وإن ابتدأت في الصلاة بطل 
خصيارها سواء كانت فرضاًء أو تطوعاً وإن خيرها وهي في الصلاة» فأتمتها إن كانت 
فريضة؛ أو وتراً فبي على خيارها وإن كانت تطوعاً إن سلمت على ركعتين» فهي على 
خيارها وإن زادت عليهما بطل خيارها؛ لأن ما زاد على ركعتين في التطوع كالدخول ني 
صلاة أخرىء وإن كانت في سنة الظهر الأولى لم يبطل خيارها بانتقالحا إلى الشفع الثاني» 
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وكذا سنة الجمعة وعلى هذا الشفعة وإن سبحتء أو قرأت شيئاً يسيراً لم يبطل خيارهاء 
وإن طال بطل وليس طا أن تختار إلا مرة واحدة» فإن قال لها أمرك بيدك كما شعت» 
فأمرها بيدها في ذلك المجلس وغيره. 

وهما: أن تطلق نفسها في كل مجلس واحدة حتى تبين بثلاث؛ لأن كلما تقتضي 
التكرار إلا أنها لا تطلق نفسها في كل بحلس أكثر من واحدة» فإذا استوفت ثلاثاً وتزوجها 
بعد زوجء فلا خيار لا ثم لا بد من النية في قوله: «اختاري»؛ لأنه كناية» وكذا أيضاً في 
قوله: «أمرك بيدك»» فإن قال لها: أمرك بيدك إذا شئتء أو متى شئتء أو إذا ما شئت 
فلهافي المحلس وغيره أن تختار مرة واحدة لا غير؛ لأن «إذا» و«متى» يفيدان الوقت» 
فكأنه قال لما: اختاري أي وقت شئتء فإن اختارت في المجلس زوجها خرج الأمر من 
يدها في كلما وغيره. 

قوله: (ِقَإِنْ اخْمَارَت تَفْسبًا في قَوْلهِ اخْمَاري تفسّك كانت وَاحدة بَائئَة ولا تحل 
له إلا ببكاح مستقبل. الا 0 

قوله: (وَلا يَكُونْ ثَلانًا وَإِن وى الْروْجٌ ذَلك) وقال الشافعي: يكون ثلاثاً إذا 
نوى ذلك. 

قوله: (وَلاً بُدُ من ذكر النّفْس في كلآمه أَرْ كَلآمبً) حتى لو قال: اختاري» 
فقالت: اخترتء فهو باطل. وإذا قالت: اخترت نفسيء أو أبي» أو أميء أو أهلي» أو 
الأزواج فهذا كله دلالة على الطلاق. 

وإن قالت: اخترت نفسي لا بل زوجيء أو اخترت نفسي وزوجي وقع الطلاق. 

وإن قالت: اخترت زوجي لا بل نفسيء أو اخترت زوجي ونفسي لا يقع شيء 
ورج الأمر من يدها. 

وإن قالت: أنا أختار نفسيء فالقياس: أن لا يقع شيء؛ لأن هذا محرد وعدء وني 
الاستحسان: يقع. 

وإن قال: طلقي نفسكء فقالت: أنا أطلق نفسي لا يقع قياساً واستحساناً. 

وإن قال لما: احتاري» فقالت: اختر ت نفسي» أو أبنت نفسي » أو حرمت نفسي» 
أو طلقت نفسي كان جواباء ويقع به الطلاق بائنا. 

وإن قال طا: طلقي نفسك» » فقالت: طلقت نفسيء أو أبنث نفسي» أو حرمت 
نفسي كان جواباً ويقع به الطلاق رجعياً. 

وإن قالت: اخترت نفسي لا يكون جواباء ولو قال: اختاري نفسك ونوى الثلاث 
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فطلقت نفسها ثلاث أو واحدة» فهي واحدة بائنة» ولا يكون ثلاثاً. 

وإن قال لها: طلقي نفسك ثلاث أو نوى الثلاث» فطلقت نفسها ثلاثاً وقعن وإن 
طلقت نفسها واحدة» فهي واحدة بالاتفاق. 

وإن قال لما: طلقي نفسك واحدة» فطلقت نفسها ثلاثاً لا يقع شيء عند أبي 
حنيفة» وعندهما: يقع واحدة. 

وإن قال لها: طلقي نفسك ولا نية له» أو نوى واحدة» فقالت: طلقت نفسي فهي 
واحدة رجعية؛ لأن المفوض إليها صريح الطلاق؛ وإن طلقت نفسها ثلاثء وقد أراد 
الزوج ذلك وقعن عليهاء وإن نوى اثنتين لا يصح إلا إذا كانت أمة؛ لأنه جنس حقها. 

وإن قال لها: طلقي نفسكء فقالت: أبنت نفسي طلقت. 

وإن قالت: اخترت نفسي لم تطلق؛ لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق ألا ترى أنه إذا 
قال لما: أبنتك ينوي الطلاق» أو قالت: أبنت نفسيء فقال الزوج: قد أجزت ذلك بانت 
بخلاف الاختيار؛ لأنه ليس من ألفاظ الطلاق ألا ترى أنه لو قال لامرأته: اخترتك» أو 
اخحتاري ينوي الطلاق لم يقع. 

ولو قالت المرأة ابتداء: اخترت نفسيء فقال الزوج: أجزت لا يقع شيء؟؛ لأنه إنما 
عرف طلاقا إذا حصل جوابا للتخيير. 

وقوله: «طلقي نفسك»: ليس بتخيير فيلغو, وعن أبي حنيفة: أنه لا يقع بقوها 
أبنت نفسي؛ لأنها أتت بغير ما فوض إليها؛ لأن الإبانة تغاير الطلاق. 

وإن قال لما: طلقي نفسك له أن يرجع عنه؛ فإن قامت من بحلسها بطل؛ لأنه 
تمليك بخلاف ما إذا قال لها: طلقي ضرتك؛ لأنه توكيل» فلا يقتصر على المحلسء, فيقبل 
الرجوع. 

قوله: (مَا دَامَتْ في مَجْلسبًا) هذا إذا لم يكن الخيار مؤقتاً. أما إذا كان مؤقتاً كما 
إذا قال لها: اختاري نفسك اليوم, أو هذا الشهرء أو شهراًء أو سنة فلها أن تختار ما دام 
الوقت باقياً سواء أعرضت عن المجلس» أو اشتغلت بعمل آخرء أو لم تعرض» فهو سواءء 
ويكون لما الخيار في ذلك الوقت المؤقت. 

وإن قال لما: اختاري اليومء أو أمرك بيدك اليومء أو هذا الشهرء فلها الخيار فيما 
بقي من اليوم» أو الشهر لا غير. وإن قال يوماً فهو من ساعة تكلم إلى مثلها من الغد. 
وإن قال: شهرأء فهو من الساعة التي تكلم فيها إلى أن يستكمل ثلاثين يوماء والخيار إذا 
كان مؤقتاً يطل بمضي الوقت سواء علمتء أو لم تعلم بخلاف ما إذا كان غير مؤقت. 
مثاله: إذا قال لها: أمرك بيدك: وهي تسمع»ء فأمرها بيدها في مجلسهاء فإن كانت غائبة إن 


كتاب الطلاق 191 


لم يؤقتء فلها الخيار في مجلس علمهاء وإن وقته بوقت فبلغها العلم مع بقاء شيء من 
الوقت فلها الخيار في بقية الوقت. وإن مضى الوقت قبل أن تعلمء ثم علمتء» فلا خيار 
لما لأنه خص التفويض بزمانء فيبطل بمضيه علمتء أو لم تعلم وإن قال ا: اختاري 
اختاري اخحتاري بالواوء أو بالفاءء أو بالألف» فقالت: اخئرت نفسيء أو اخترت نفسي 
مرة» أو بمرةء أو دفعة» أو بدفعة» أو واحدة» أو بواحدة, أو اختياره يقع ثلاثاً في قوطهم 
جميعا. 


وإن قالت: اخترت تطليقة» أو بتطليقة تقع واحدة بائنة» ولا يحتاج إلى نية الزوج. 

وإن قالت: اخترت الأولى؛ أو الوسطىء أو الأخيرة طلقت ثلاثاً عند أي حنيفة» 
وعندهما: واحدة. وإنا لا يحتاج إلى النية لدلالة التكرار عليه؛ إذ الاختيار في حق الطلاق 
هو الذي يتكررء وإن قالت: اخترت اختياره» فبي ثلاث إجماعاً؛ لأنها للمرة. 

قوله: (قَإِن طَلْقَتْ تفسبًا في قَوْله طَلْقِي سك فَبِيّ وَاحدَةٌ رَجْعيّة)؛ لأنه أمرها 
بصريح الطلاق» وصريح الطلاق إذا لم يكن بائناً كان رجعيًا. 

قوله: (قَإِن طَلْقَْ نفْسبًا تَلآنَا وَقَدْ أرَادَ الرُوْجٌ ذَلكَ وَقَعْنَ عَلَيْبَ)؛ لأن قوله: 
طلقي معناه: افعلي فعل الطلاق» وهو اسم جنسء فيقع على الأقل مع احتمال الكل؛ 
فلهذا يعمل فيه بنية الثنلاث» وينصرف إلى الثلاث عند عدمهاء ثم إذا طلقت نفسبها ثلاثا. 
وقال الزوج: إنما أردت واحدة لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة, 

وقال أبو يوسف ومحمد: تقع واحدة. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ لَبَا طلقي تفْسّك مَتى شئت قَلَبَا أن تُطَلْقَ تفسّبًا في الْمَجْلسِ 
وَبَعْدَهُ)؛ لأن كلمة «متى» عامة في الأوقات» فصار كما إذا قال: في أي وقت شكعتء وا 
المشيئة مرة واحدة؛ لأن «إذا» و«متى» لا تقتضي التكرارء فإذا شاءت وجد شرط 
الطلاقء» فطلقت ولم يبق لها مشيئة» حتى لو استرجعهاء فشاءت بعد ذلك لم تؤثر 
مشسيثتهاء ولو قال: كلما شعت كان ذلك ها أبدء حتى يقع ثلاث؛ لأن «كلما» تقتضي 
التكرارء فكلما شاءت وقع عليها الطلاق» فإن عادت إليه بعد زوج سقطت مشيثتهاء 
ولسيس لما أن تطلق نفسها ثلاثاً بكلمة واحدة؛ لأنها توجب عموم الانفراد لا عموم 
الاجستماع؛ فلا تملك الإيقاع جملة وجمعاً. وإن قال لها: طلقي نفسك إن شعتء فذلك 
مقصور على المحلس؛ لأن «إن» لا تقتضي الوقت» وكذا إن أحببت» أو رضيتء أو أردت 
كله يقتصر على المحلس؛ لأنه علقه بفعل من أفعال القلب» فهو مثل الخيار. 

قوله: (وإِن قَالَ لرَجُلٍ طَلّْقْ امرتي فَلَهُ آن يُطَْقَمَا في الْمَجْلس وِبَعْدهُ وََهُ أن 
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يَرْجِعَ)؛ لأن هذا توكيل واستعانة وليس بتمليكء؛ فلا يقتصر على المجلس بخلاف قوله 
للمرأة: طلقي نفسك سواء قال لها: إن شقتء أو لم يقل فإنه يقتصر على المحلس؛ لأنها 
عاملة لنفسهاء فكان تمليكاً لا توكيلاً. 

قوله: (وَِن قَال طَلْقََا إن شئت قَلَهُ أن يُطَلْقَبَا في الْمَجْلس خَاصَّةٌ) وليس 
للزوج أن يرجع. 


وعند زفر: هذا والأول سواء. والأصل في هذا: أن كل ما كان تفويضاء فإنه يقتصر 
على المحلس ولا يملك الزوج النبي عنه» وكل ما كان توكيلاً لا يقتصر على المجلس» 
ويملك الزوج الرجوع عنه؛ والنبي عنه. فإذا ثبت هذاء فنقول: إذا قال لها: طلقي نفسك 
سوء قال لما: إن شعت أو لا فلها أن تطلق نفسها في ذلك المجلس خاصة وليس له أن 
يعزها؛ لأنه تفويضء وكذا إذا قال لرجل: طلق امرأتي وقرنه بالمشيئة» فهو كذلك وإن لم 
يقرنه بالمشيئة كان توكيلاً ولم يقتصر على المحلس ويملك العزل عنه» وإذا قال لها: طلقي 
نفسكء, وصاحبتك فلها أن تطلق نفسها في المحلس؛ لأنه تفويض في حقهاء وها أن تطلق 
صاحبتها في المجلس وغيره؛ لأنه توكيل في حق صاحبتها وإن قال لرجلين: طلقا امرأتي إن 
شئتما فليس لأحدهما التفرد بالطلاق ما لم يجتمعا عليهء وإن قال: طلقا امرأتي ولم يقرنه 
بالمشيئة كان توكيلاً وكان لأحدضما أن يطلقهاء وإن قال: طلقي نفسك ثلائء فطلقت 
نفسها واحدةء فهي واحدة؛ لأنها ملكت إيقاع الثلاث» فتملك إيقاع الواحدة ضرورة» 
وإن قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثاً لم يقع شيء عند أبي حنيفة؛ لأنها 
أتت بغير ما فوض إليباء فكانت مبتدأة» وعندهما: يقع واحدة؛ لأنها أتت بما ملكته 
وزيادة» فصار كما إذا طلقها الزوج آلفاًء وإن قال ها: طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة 
فيهاء فقالت: طلقت نفسي طلقة بائنة وقعت واحدة رجعية؛ لأنها أنت بالأصل وزيادة 
وصفء فيلغو الوصفء ويبقى الأصل وإن قال: طلقي نفسك واحدة بائنة» فقالت: 
طلقت نفسي واحدة رجعية وقعت بائنة اعتبارا لأمر الزوج. وإن قال: طلقي نفسك ثلاث 
إن شثتء فطلقت واحدة لم يقع شيء؛ لأن معناه إن شئت الثلاث وهي ما شاءت 
النلاث؛» فلم يوجد الشرطء وإن قال: طلقي نفسك واحدة؛ إن شكت فطلقت ثلاث فكذا 
عند أبي حنيفة لا يقع شيء؟؛ لأن مشيئة الثلاث ليس مشيئة للواحدة» وعندهما: يقع 


واحدة؛ لأن مشيئة الثلاث مشيثئة للواحدة. 
3 ميخ كت اس يك عدي ي #"ر ألفيه مل © كس عأناية وف .؟ كى )أ_ثيي 1ه 
قوله: (وإن قال لها إن كنت تحبيني أو تَبِعْضيني فألت طالق فقالت أنا أحبك أو 
أَبْعَضْك وقعَ الطلاق وَإن كان في قلببًا يخلاف ما أظبَرَت) وإن قال: إن كنت تحبيني . 
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بقلبك» فأنت طالق فقالت: أنا أحبك» وهي كاذبة طلقت عندهما. 

وقال محمد: لا تطلق؛ لأن المحبة إذا علقت بالقلب يراد مها حقيقة الحب» ولم يوجد 
وهما يقيسانه على الأول. 

قوله: (وَإِذَا طَلّْقَ الرَجُلَ امْرأكَهُ في مَرَض مَْته طَلَقَا بَائنَا فَمَاتَ وَهي في الْعدّة 
رويك كنا إذا طلقها ثلاثاً وإن مات 175 انقضاء لعا فلا تبراك ف ةا 
إذا طلقها بغير سؤال منها ولا رضا. أما إذا سألته ذلك فطلقها بائناًء أو ثلاثء أو خالعهاء 
أو قال لها: اختاري فاختارت نفسها فمات» وهي في العدة لا ترث؛ لأنها رضيت بإبطال 
حقها وإما ذكر البائن؛ لأن الرجعي لا يحرم الميراث في العدة سواء طلقها بسؤالهاء أو 
بغير سؤالها؛ لأن الرجعي لا يزيل النكاح؛ حتى لو طلقها في صحته طلاقاً رجعيّاً ومات 
وهي في العدة ورئت منه وانقلبت عدتها إلى عدة الوفاة. 

قال الخجندي: إذا أبانها في مرض موته بغير رضاها ورثت من الزوج؛ وهو لا يرث 
منهاء وينبغي أن تكون المرأة وقت الطلاق من أهل الميراث. أما إذا كانت وقت الطلاق 
مملوكة: أو كتابية» ثم أعتقت في العدة» أو أسلمت لا ترث؛ لأن الفرار لم يوجد. وإن 
قالت له في مرضه: طلقني للرجعة فطلقها ثلاثاً ورئت؛ لأن الرجعي لا يزيل النكاح؛ فلم 
تكن بسوؤاها راضية بإبطال حقهاء وإن طلقبا ثلاثاًء وهو مريض ثم صحء ثم مات بعد 
ذلك» وهي في العدة ترئه. 

وقال زفر: ترئه ثم المريض الذي ترثه المطلقة أن يكون مريضاً مرضاً لا يعيش منه 
غالبا ويخاف منه الهلاك غالباً بأن يكون صاحب فراش لا يجيء ولا يذهب إلى أن 
يموت. ْ 

وقيل: أن يكون مضنى لا يقوم إلا بشدة» وهو في حال يجوز له الصلاة قاعداً. أما 
إذا كان يذهب ويجيءء وهو يحمء فهو كالصحيح وإن قدم ليقتل قصاصاًء أو رجماًء 
لطالخوصيعة وريةه وكدا زذا إدكترك يا المسة ربكي على لوج اورم لاني بيع 
فطلق ثلاث ومات من ذلك ورثت. 

قوله: (وَإِذَا قَالَ لامرأته أنت طالق إِنْ شاء اللَّهُ منصلا لَمْ يَقَعْ الطلآق) سواء 
سمع الاستثناءء أو لم يسمعه إذا كان قد حرك به لسانهء وهذا اختيار الكرخي. 

وقال الهندواني: لا يصح ما لم يسمع نفسه, فإن ماتت المرأة قبل أن يقول: إن شاء 
الله لم يقع الطلاق» وإن قدم الاستثناء» فقال: إن شاء الله أنت طالق» فهو استثناء عندهما. 

وقال محمد: ليس باستثناءء وهو منقطع, والطلاق واقع في القضائء وهو يدين فيما 
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بينه وبين الله إن كان أراد الاستثناء. وأما إذا قال: إن شاء الله فأنت طالقء فهو استثناء 
إجماعاً. وكذا إذا قال: إن شاء الله» وأنت طالق بالواو» فهو استثناء إجماعاًء كذا في 

وفي النجندي: لا يصح الاستثناء بذكر الواو بالإجماع» وهو الأظهرء وإن قدم ذكر 
الطلاق» فقال: أنت طالق» وإن شاء الله» أو أنت طالقء فإن شاء الله لم يكن مستثنيء وإن 
قال: إلا أن يشاء اللهء أو ما شاء اللى أو إذا شاء الله أو بقضاء الله أو بقدرة الله أو بما 
أحب الله أو بما أراد الله فهو مثل إن شاء الله. وإن قال: أنت طالق بمشيئة الله» فهو 
استثناء» وكذا إذا علق بمشيئة من لا يظهر. 

لنا: مشيئته كان حكمه حكم الاستثناء كما إذا قال: إن شاء جبريل» أو الملائكة, 
أو الجن أو إبلسيس» وكذا إذا ضم مع مشيئة الله مشيئة غيره كما إذا قال: إن شاء الله 
وشاء زيدء فشاء زيد لم تطلق. وإن قال: أنت طالق إن شاء زيد وقف على مشيفة زيد 

في المجلسء فإن شاء في ذلك المجلس طلقت» وكذا إذا كان غائباً وقف على مجلس علمه 

ويقتصر عليه فإن شاء في المجلس وقع, وإن قام بطل. 

وصورة مشيئته: أن يقول: شئت ما جيه بي فلان» ولا يشترط نية الطلاق» ولا 
ذكره وإن قال لامرآته: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله وقع عليها ثلاث عند أبي 
حنيفة» وقال: الاستثناء جائزء وعلى هذا الخلاف إذا قال: ثلاثاً وواحدة إن شاء الله. 

لأبي حنيفة: أن العدد الثاني لغو لا حكم له؛ لأن الزوج لا يملك أكثر من ثلاث 
واللغو حشوء فيفصل بين الإيقاع, والاستثناء كالسكوت. 

ولهما: أنه كلام واحد؛ لأن الواو للجمعء فكأنه قال: سنّاً إن شاء الله» وإن قال: 
أنت طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله» فالاستثناء جائز إجماعاً؛ لأن الكلام الثاني ليس بلغو. 

قوله: (وَِنَ قَال لَبَا أنت طَالقَ ثلانًا إلا وَاحدَةً طَلْقَتْ التَميْنِ وَإِنْ قَالَ كَلانَا إل 
الَْمَيْنِ طَلَتْ وَاحدَةٌ) وإن قال: ثلاثاً إلا نصف واحدة طلقت ثلاثاً ؟عندهاة ْ 

وقال محمد: اثنتين» وإن قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً يقع ثلاث؛ لأنه لا يصح استثناء الكل. 

واختلفوا في استثناء الكل؟ 

فقال بعضهم: هو رجوع؛ لأنه يبطل كل الكلام. 

وقال بعضهم: هو استثناء فاسد» وليس برجوعء؛ وهو الصحيح؛ لأنهم قالوا ني 
الموصي إذا استثنى جميع الموصى به بطل الاستثناء» والوصية صحيحة» ولو كان رجوعاً 
لبطلت الوصية؛ لأن الرجوع فيها جائز. وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة 
وواحدة وقعت الثلاث عند أي حنيفة» وبطل الاستثناء؛ لأن حكم أول الكلام موقوف 


ْ 
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على آخره. فكأنه قال: إلا ثلاثاً. ! 

وقال أبو يوسف: استثناء الأولى والثانية جائزء وبطل استثناء الثالثة» ويلزمه واحدة؛ 
لأن استثناء الأولى والثانية قد صح, ألا ترى أنه لو سكنت عليه جازء فإذا ذكر الثالثة» فقد 
استثنى ما لا يصح فبطل» وصح استثناء ما سواه» وإن قال: أنت طالق واحدة وواحدة 
وواحدة إلا ثلاثاً بطل الاستثناء إجماعاً؛ لأنه استثناء الجملة» فلم يصح. وكذا إذا قال: أنت 
طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة؛ لأن كل واحدة جملة على 
حيالماء وقد استثناهاء فلا يصح. 

وقد قال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقع اثنتان» 
وجعل الاستثناء من كل اثنتين واحدة. 

وقال زفر: يقع ثلاث؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه ولا يرجع إلى. غيره» ومتى 
رجع إلى ما يليه كان استثناء الكل» فلا يصح. 

وعن محمد: فيمن قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا ثلاث قال: هي ثلاث؛ لأنه لا 
يمكن أن يجعل الاستثناء من الحملتين؛ لأنه يكون من كل واحدة طلقة ونصفء وهذا 
يكون استثناء جميع الحملة» ولا يمكن أن يكون من إحدى الحملتين؛ لأنه يرفعهما. 

وعن أبي يوسف: أنه إذا قال: واحدة واثنتين إلا اثنتين» قال: هي ثلاث» وهو قول 
محمد؛ لأنا إن رددنا الاستثناء إلى كل واحدة من الحملتين أبطلناهماء وإن رددنا بعضه إلى 
هذه وبعضه إلى هذه أبطلناههما أيضاً؛ لأنه يقسمه على قدر الثلث والثلثين فلم يبق إلا 
بطلان الاستثناء. وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة وقعت واحدة؛ لأنه يجعل 
كل استاناء مما يليه» فإذا استثنى الواحدة من الثلاث بقي ثنتان يستثنيهما من الثلاث» 
فييقى واحدة. وإن قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة» فاستثنى الواحدة من اثنتين 
يبقى واحدة يستثنيها من الثلاث» يبقى ثنتان يستثنيهما من الثلاث» يبقى واحدة. وإن 
قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث أو من واحدة إلى ثلاث طلقت اثنتين عند أي 
حنيفة» فيدخل الابتداء دون الغاية. 

وقال زفر: لا يدخلان جميعاً. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يدخلان جميعاً. 

وإن قال: أنست طالق ما بين واحدة إلى أخرى» أو من واحدة إلى واحدة» فهي 
واحدة. 

أما على أصل أي حنيفة: فالابتداء يدحلء» والغاية تسقطء فتقع واحدة. 

وأما على قوهما: فيدخلان جميعاًء إلا أن يحتمل أن يكون قوله: من واحدة إلى 
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واحدة يعني منها إليهاء فبي واحدة» فلا يقع أكثر منها. 

وقال زفر: لا يقع شيء؛ لأنه يسقط الابتداء والغاية» وإذا سقطا لم بقع شيء. 

ومنهم من قال: يقع واحدة عند زفر أيضاًء وهو الصحيح؛ لأنه جعل الشيء 
الواحد حداً ومحدوداء وذلك لا يتصورء فيلغو آخر كلامه» ويبقى قوله: أنت طالق. 

قال بشر عن أني يوسف: إذا قال: من ثنتين إلى ثنتين يقع ثنتان: وإن قال: من 
واحدة إلى ثنتينء أو ما بين واحدة إلى ثنتين» فهي واحدة عند أي حنيفة. وإن قال: 
واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحسابء أو لم يكن له نية» فهي واحدة. 

وقال زفر: يقع ثنتان» فإن نوى واحدة وثتئين» فبي ثلاث إجماعاء وإن كان غير 
مدخول بها تقع واحدة كما في قوله: واحدة وثنتين وإن نوى واحدة مع ثنتين يقع ثلاث؛ 
لأن كلمة «في» قد تأتي بمعنى مع قال الله تعالى « فَاَدَخْلى فى عِبَّددِى (2) » 27» أي مع 
عبادي» وإن نوى الظرف يقع واحدة إجماعاً. وإن قال: ثنتين في ثنتين» ونوى الضرب 
والحساب» فبي ثنتان» وعند زفر: ثلاث؛ لأن قضيته أن يكون أربعاً إلا أنه لا مزيد 
الطلاق على ثادت: 

قوله: (وَإِذر مَك الرُوجُ امْرَأَكهُ أَوْ شقصًا منبا أو مَلَكَتَْ امْرَأَة وَوْجَبَا أو شقضًا 
مسئهُ وَقَعَن الْفرْقَة بَيْنَبَمًَا) إلا أن يشتري المأذون» أو المدبر» أو المكاتب كلا منهم 
زوجته لا يفسد النكا ح؛ لأن لهم حقاً لا ملكا تامأ ثم إذا ملكت المرأة زوجها هل يملك 
عليها وقوع الطلاق؟ 

عندهما: لل 

وعند محمد: نعم» يعني إذا كانت مدخولاً مها. 

لحما أن الطلاق يستدعي قيام النكاح, ولا بقاء له مع المنافي» وهو ملك اليمين 
وكذا إذا اشتراهاء ثم طلقها لا يقع شيء لما قلنا. 

ومحمد: أن العدة باقية إذا كانت مدخولاً مهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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هي المراجعة: وهي عبارة عن ارتجاع المطلق مطلقته على حكم النكاح الأول. 
وهي تنبت في كل مطلقة بصريح الطلاق بعد الدخول ما لم يستوف جملة عدد الطلاق 
عليهاء ولم يبحصل في مقابلة طلاقها عوضء ويعتبر بقاؤها في العدة. 

قوله رحمه الله: (وَإِذًا طَلْقَ الرْجُلْ امْراَكهُ تطليقَةٌ رَجْعيةُ آَوْ تطَليقَيْنِ فَلَهُ أن 
مرَاجِعَبًا في عدتبا رَضِيّتْ بذلك أَوْ لَمْ تَرض) إنما شرط بقاؤها في العدة؛ لأنها إذا 
انقضت زال الملك وحقوقه. فلا تصح الرجعة بعد ذلك. 

وقوله: «رضيت أو لم ترض»؛ لأنها باقية على الزوجية بدليل جواز الظهار عليهاء 
. والإيلاء» واللعانء' والتوارث» ووقوع الطلاق عليها ما دامت معتدة بالإجماع. وللزوج 
إمساك زوجته رضيتء أو لم ترض. وقد دل على ذلك قوله تعالى: « وَبُعُولَجُنَ أَحَقُ 
ِرَوْهِنٌ 4 (') سماه بعلاً. وهذا يقتضي بقاء الزوجية بينهما. 

قوله: (وَالرَجْعَةُ أَنْ يَقُول: رَاجَعْتُك أَرْ رَاجَعْتْ امْرَأتي) هذا صريح الرجعة» ولا 
خلاف فيهء فقوله: «راجعتك»: هذا في الحضرة. ّ 

وقوله: «راجعت امرأتي» في الحضرة والغيبة. ثم الرجعة على ضربين: سني» 
وبدعي. 

فالسني: أن يراجعها بالقول» ويشهد على رجعتها شاهدين» ويعلمها بذلك» فإن 
راجعها بالقول نحو أن يقول لها: «راجعتكء أو راجعت امرأتي»» ولم يشهد على ذلك» 
أو أشهد ولم يعلمها بذلكء فهو مخالف للسنة» والرجعة صحيحة وإن راجعها بالفعل مثل 
أن يطأهاء أو يقبلها بشهوة» أو ينظر إلى فرجها بشهوة:؛ فإنه يصير مراجعاً عندناء إلا أنه 
يكره له ذلك؛ ويستحب أن يراجعها بعد ذلك بالإشهاد» وإن نظر إلى سائر أعضائها 
بشهوة لا يكون مراجعا. 

قوله: أو يَطَأهَا أَوْ يبلا أو يَلْمِسَبًا بشَبوة أَوْ يَنْظرَ إَِى فَرْجِبًا بشَبُوَة) يعني 
الفرج الداخحل» ولا يتحقق ذلك إلا عند انكبامها. 

وقال الشافعي: لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه» ولا مهر في الرجعة ولا 
عوض؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك» والعوض لا يجب على الإنسان في مقابلة 
ملكه. وإن راجعها بلفظ التزويج جاز عند محمدء وعليه الفتوى» وكذا إذا تزوجها صار 
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مراجعاً لما هو المختار. 

وإن قال: أنت امرأتي ونوى الرجعة. 

قال ابن مقاتل: هو رجعة. 

ومن ألفاظ الرجعة أيضاً: رددتك وأمسكتكء أو أنت عندي كما كنت إذا نوى 
بذلك الرجعة» كذا في النهاية؟ وهذه كنايات الرجعة. ولو جامعته وهو نائم» أو مغمى 
عليه؛ أو بحنون صار مراجعاً. 

وقوله: «أو يقبلها بشهوة»: يعني على الفم بالإجماع, وإن كان على الخد» أو 
الذقنء أو اللجبهة»ء أو الرأس. اختلفوا فيه؟ وظاهر ما أطلق في العيون أن القبلة في أي 
موضع كانت توجب حرمة المصاهرة عند بعض المشايخ» وهو الصحيح, كذا ني 
الذخيرة. 

وقوله: «أو يلمسها بشهوة»: وكذا إذا لمسته هي أيضاً بشهوة كان رجعة عند أني 
حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: إذا لمسته فتركهاء وهو يقدر على منعهاء فهو رجعة وإن منعها 
ولم يتركها لم يكن رجعة. 

وفي الينابيع: إذا لمسته مختلسة وهو كاره. أو نائم» أو زائل العقل» وأقر الزوج أنها 
فعلته بشهوة كان رجعة عتدهما. 

وقال أبو يوسف: لا يكون رجعة إلا إذا تركها وهو يمكنه منعبا. وأما إذا كان 
اللمس والنظر من غير شهوة لم يكن رجعة بالإجماع. 

قال محمد: ولو صدقها الورثة بعد موته أنها لمسته بشهوة كان ذلك رجعة؛ وإن 
شهد الشهود أنها قبلته بشهوة لم تقبل الشهادة؛ لأن الشهوة معنى في القلب لا يشاهدونها. 

وقال بعضهم: تقبل؛ لأنه يظهر للشهوة نشاط في الوجه؛ وإن شهدوا على الجماع 
جاز إجماعاً؛ لأنه يشاهد» فلا يحتاج فيه إلى شرط الشهوة» وإن نظرت هي إلى فرجه 
بشهوة» فعند أي حنيفة: يكون رجعة. 

وعند أبي يوسف: لا يكون رجعة, وإن نظر إلى دبرها بشهوة» لا يكون رجعة 
إجماعاً؛ لأنه لا يجري بحرى الفرج. 

ولا يجوز تعليق الرجعة بالشرط مثل أن يقول: إذا جاء غدء فقد راجعتكء» أو إذا 
دخلت الدار» أو إذا فعلت كذاء فهذا لا يكون رجعة إجماعاً. 

قوله: (وَبسْتَحَبُ أن يُثبدَ عَلَى الرّجْعَة شَاهدَيْنِ) يقول لهما: اشهدا أني قد 
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راجعت امرأتي فلانة» أو ما يؤدي عن هذا المعنى قال الله تعالى: < وَأَشِْدُوا ذَوَىَ عَدَلٍ 
يََكُرَ 4 ()؛ ولأنه لا يأمن أن تنقضي العدة» فلا تصدقه على الرجعة. 

قوله: (وَإِذا لم يتكبد صَّحَّتْ الرٌ 0 وقال مالك: لا تصح للآية» والأمر 
للوجوب. 

ولنا: إطسلاق النصوص عن قيد الإشهاد» وهو قوله تعالى: « فَأَمَسِكُوضٌُ 
مَرُوفي» 7©» وقوله تعالى: ط فََا جاح عَلَمآ أن يَترَاجعَآ 2©7» وقوله تعالى: « وَبعُولينٌ 
أَحَقٌ برَدْهِنَ 4 0 وقوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه: «مر ابنك فليراجعها»0» ولم 
يذكر الإشهاد في شيء من هذا؛ ولأنه استدامة النكاح» والشهادة ليست بشرط فيه في 
حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء» إلا أنه يستحب الإشهاد كي لا يجري التناكر فيهاء 
والآية محمؤلة على الاستحبابء ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة» أي قرن المراجعة بالمفارقة في 
قوله: ط فَأَمسِكُوهنٌ بمَعْرُوف َو فَارفُومُنٌ بِمَعْرُوفيِ) 7©» والإشهاد في المفارقة مستحبء 
فكذا في المراجعة . 

قوله: (وإذًا الْقَضْت ْعدةٌ قَقَالَ قَدْ كنت رَاجَعْتبًا في الْعدّة فَصَدَقَنهُ فَبِيَ رَجْعَة 
وَإِنْ كَذَبَتْهُ فَالْقَوْلَ قَولْبَا)؛ 0 أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال» فكان متهما إلا أن 
بالتصديق ترتفع التهمة» وهذا إذا ادعى بعد انقضاء العدة. 

قوله: (وَلاً يَمِينَ عنْدَ أبي حَنِيفة) وهذه من المسائل الثمان التي لا يستحلف فيهاء 
وقد بيناها في النكاح» وتستحلف المرأة على انقضاء العدة 0 

اقوله: ا 5 مُجِيبَةَ لَهُ قَدْ القَضْت عدتي لَمّْ قصح 
الرّجْعَة عنْدَ أبي حَنيفة) وقال أبو يوسف: القول قول ا وتصح الرجعة. 

والمخلاف فيما إذا قالت له على الفور متصلاً بكلامه. أما إذا سكتت ساعة» ثم 
قالت له ذلك صحت الرجعة بالإجماع. وتستحلف في هذه المسألة عند أبي حنيفة؛ لأنها 
بنكوطا تبذل الامتناع من الأزواجء» والكون في منزل الزوج - وهذا مما يصح بذله - 
فلهذا صح منها - ولا يقال: إذا نكلت صحت الرجعة» والرجعة لا يصح بذطا. فنقول: 
إها ثبت بنكوها العدة» والزوج يملك الرجعة من طريق الحكم لبقاء العدة لا بقولها. ولو 


(1) سورة الطلاق: 2. (2) سورة البقرة: 231. 
)3١(‏ سورة البقرة: 230. (4) سورة البقرة: 228. 
(5) تقدم تخريجه. (6) سورة الطلاق: 2. 
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بدأت المرأة بالكلام» فقالت: انقضت عدتيء فقال الزوج: بحيباً حا موصولاً بكلامها: 
راجعتك لم تصح الرجعة؛ كذا في النجندي. 

قوله: (وَإِذَا قال زَرْجْ الم يَعْدَ القضّاء عدتبا قَدْ كنت رَاجَعْتبًا فَصدَقَهُ الْمَؤلّى 
وَكَدْبتَهُ امه فَالْقَوْلَ قَوْلَْا) وهذا عند أبي حنيفة وزفر. ٠‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المولى؛ لأن بضعها مملوك له فقد أقر بما هو 
خالص حقه للزوج؛ فشابه الإقرار عليها بالنكاح. ظ 

ولمهما: أن حكم الرجعة يبتنى على العدة» والقول في العدة قوطهاء فكذا فيما يبتنى 
عليها؛ ولأن المولى لا مدخل له في ذلك؛ لآن الرجعة إلى الزوج والعدة من الأمة» ألا ترى 
أن المولى لو قال للزوج: أنت قد راجعتهاء فأنكر الزوج لم يقبل قول المولى عليه. ولو 
كذبه المولى وصدقته الأمة, فعندهما: القول قول المولى» وكذا عنده في الصحيح؛ لأنها 
منقضية العدة في الحال» وقد ظهر ملك المتعة للمولى» فلا يقبل قوها في إبطالها بخللاف 
الأول؛ لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة» ولا يظهر ملكه مع العدة» وإن 
قالت: قد انقضت عدتي» وقال الزوج والمولى لم تنقضء فالقول قوهها؛ لأنها أمينة في 
ذلك. 

حر (وَإذا القطع الدّمُّ من الْحَيْضّة الثالة لعشرَة يام القَضٍّ نقَضَتْ العدة وَإِن لم 
تفتسل))؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة» فبمجرد الانقطاع خرجت من الحييض» 
فانقضت العدة» وانقطعت الرجعة. 

قوله: (وَِن القطع لأقلَّ من عششرة يام لَمْ تنقَطع الرْجْعة حَتّى تفكسل أَْ يَمْضِيَ 
عَلَيْبَا وَقْتْ الصّلآة) كاملة؛ لأن فيما دون العشرة يحتمل عود الل 
أو مضي وقت الصلاة» وهذا إذا كانت مسلمة. أما إذا كانت كتابية» فإن عدتها تنقضي 
بنفس الانقطاعء وانقطعت رجعتها سواء كان الانقطاع لأكثر الحيض أو لأقله؛ 0 لا 
يتوقع في حقها أمارة زائدة؛ لأن فرض الغسل لا يلزمها. 

وقوله: «أو يمضي عليها وقت صلاة»: وهذا إذا انقطع أول الوقتء فإن انقطع 
آخره يعتبر أدنى وقت تقدر فيه على الاغتسال والتحريمة. 

قوله: (أَْ نيَمُمُ وتْصلْي عند أبي حَنيفةَ وبي يُوسْفَ وَقَالَ محمد إذا تَيمُمَتْ 
القَطَّمَتْ الرَجْعَةٌ وَإِنْ لَمْ نُصّل) يعني إذا كانت مسافرة فتيممت. 

لهما: إن التيمم لا يرفع الحدثء ألا ترى أنها لو رأت الماء بطل تيممها وصار كأن 
لم يكنء فلم تنقطع الرجعة» وليس كذلك إذا صلت؛ لأنه تعلق بالتيمم حكم لا يلحقه 
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الفسخ. ألا ترى أنها لو رأت الماء لم تبطل تلك الصلاة» فصار كالغسل. 

ومحمد: أنها إذا تيممت استباحت به ما تستبيحه بالغسل» فصار كما لو اغتسلت. 

ثم قيل: تنقطع الرجعة بنفس الشروع في الصلاة عندهما. 

وقيل: بعد الفراغ» وصحح في الفتاوى, أنها تنقطع بالشروع. 

قوله: (فَإِن اغَْسَلَتْ وكسيّت شِيْئًا من بَدَنبًا لَمْ يُصِبْهُ الْماءُ فَِنْ كَانَ عُْضْرًا 
كَاملاً فَمَا فَوقَهُ لم تنقطع الرَجْعَُ وإِنْ كَانَ أَقَلَ من عُضوٍ الْقَطْعَسَْ) وذلك قدر إصبع» 
أو إصبعين. والقياس في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة؛ لأنها قد غسلت أكثر بدنهاء 
وللأكثر حكم الكلء إلا أن في' الاستحسان تبقى الرجعة؛ لأن الحدث باق ببقائه» فكأنها 
لم تغنسل. وإن بقي أقل من عضو انقطعت الرجعة؛ لأن ما دون العضو يتسارع إليه 
الجفاف لقلته. فلا تيقن لعدم وصول الماء إليه» فقلنا: تنقطع الرجعة, إلا أنها لا بحل لما 
التزوج احتياطاً. وأما إذا بقيت المضمضة والاستنشاق. 

قال محمد: أبينها من زوجهاء ولا تحل للأزواج ما لم تأت بذلك. 

وعن أني يوسف: روايتان: 

إحداهما: أن الرجعة لا تنقطع؛ لأن الحدث في عضو كامل. 

والثانية: مثل قول محمد؛ لأن المضمضة والاستنشاق مختلف في وجومماء والرجعة 
يعتبر فيها الاحتياط» فلا يجوز إثباتها بالشسكء» ولا تستبيح الأزواج بالشك. 

وأما إذا اغتسلت بسؤر حمار وتيممت»ء فلا رجعة عليهاء ولا تحل للأزواج؛ لأن 
سؤر الحمار مشكوك فيه» فإن كان طاهراً انقطعت الرجعة وحلت للأزواج؛ وإن كان 
نجساً بقيت الرجعة, ولم تحل للأزواج: فاعتبر الاحتياط في الحيثيتين» فقالوا: تنقطع 
الرجعة, ولا تحل للأزواج. 

قوله: (وَالْمْطَلْقَةُ الرجْعيةُتَدَسَوّقْ وكعرينْ)؛ لأنها حلال للزوج؛ إذ النكاح قائم 
بينهماء ثم الرجعة مستحبة والتزين حامل عليها. 

وقوله: «تتشوق»: أي تننظرء وتتطاول كي يراها الزوج. 

قسوله: وبحب رجا أذ لا يدل علا حثى يلب يعني بالتتحنح, وما 
أشبهه. 

قوله: (أَوْ يُسْمعبًا فق تَعْلَيُم هذا إذا لم يكن قصده المراجعة؛ لأنها ربما تكون 
متجردة: فيقع بصره على موضع يصير به مراجعاً. ثم يطلقهاء فتطول عليها العدة» وقد 
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نى الله تعالى عن ذلك بقوله: « وَل مُِكُومُنٌ ضِرَارًا لَََْدُوا 4 2 نزلت هذه الآية في 
ثابت بن يسار الأنصاري طلق امرأته» حتى إذا انقضت عدتهاء إلا يومين» أو ثلاثة وكادت 
تبين منه راجعهاء ثم طلقها ففعل بها مثل ذلك» حتى مضت عليها سبعة أشهر مضارة لها 
بذلك» وكان الرجل إذا أراد أن يضار امرأته طلقهاء ثم يتركها حتى تحيض الحيضة الثالثة» 
ثم راجعهاء ثم طلقها فتطول عليها العدة» فأنزل الله تعالى: < وَإِذَا طلقم آلِسَآءَ 4 7 الآية 
ومعناها: «إإذا طلقتم النساء4”© تطليقة» أو تطليقتين» « فَبَلَفْنَ أجَلَهُنَّ 4 0 أي قاربن 
وقت انقضاء العدة « فَأَمِْكُومُر بِمَمرُوفيِ م (» أي أمسكوهن بالرجعة على أحسن 
الصحبة لا بتطويل العدة» « أَوْ سَرِحُوهَنٌ بمََرُوف 4 7 أي اتركوهن» حتى تنقضي عدتهن 
« وَلَا مُسِكُوهنّ مِرَرًا 4 ') أي ولا تحبسوهن مضارة لمن بتطويل العدة» 
« لِتَعتَدُوا 4 © عليهن» أي تظلموهن بذلك وليس له أن يسافر بهاء حتى يشهد على 
رجعتهاء لقوله تعالى « لا تحرِجُوهُر مِنْ بُبُوتِهِنَ 74 نزلت في المعتدات من الرجعي. 

فإن قيل: الرجعة تصح بدلالة فعل يختص بالنكاحء فلم لا تكون المسافرة بها 
0 

قلنا: المسافرة لا تكون أعظم من السكنى معبا في منزل واحدء وذلك لا يكون 
رجعة» فكذا المسافرة مها. 

قوله: (وَالطْلاقَ الرجعي ل يُحَرَمٌ الوّطء) وقال الشافعي : يح رمه. 

وفائدته: في وجوب المبر بالوطى فعندنا: لا يجب. 

وعنده: يجب إذا وطئها قبل أن يراجعها. 

لنا: أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك. ولا يرفع العقد بدليل أن له مراجعتها من 
غير رضاها ويلحقها الظهارء والإيلاء» واللعان» ولهذا لو قال: نسائي طوالق دخلت في 
جملتهن» وإن لم ينوها. 


(1) سورة البقرة: 231. (2) سورة البقرة: 231. 
(3) سورة البقرة: 231. (4) سورة البقرة: 231. 
(5) سورة اليقرة: 231. (6) سورة البقرة: 231. 
(7) سورة البقرة: 231. (8) سورة البقرة: 231. 


(9) سورة الطلاق: 1. 
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(مطلب فيما تحل به المطلقق) 
قوله: (وَإِذًا كان الطلآق بَائنًا دُونَ الثلآث َلَهُ أن يَتَرَوَجَبَا في عدتبا وَبَعْدَ 
القضّاء عدّتبًا)؛ لأن حل المحلية باق؛ لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة» فينعدم قبله» وله منع 
الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه له. 
قوله: (وَإِذَا كَانَ الطَلآَق ثَلآنا في الْحُرَة أَْ الَْتَيْنِ في الأمّة لم تحل 


م 


الس امرك اا ب ع وَيَمُوتَ 
عَنبًا) المراد بالدخول: الوطء حقيقة» وثبت شرط الوطء بإشارة النص» وهو أن يحمل 
النكاح على الوطء حملاً للكلام على الإفادة دون الإعادة؛ إذ العقد قد استفيد بإطلاق 
اسم الزوج. أو يزاد على النص بالحديث المشهورء وهو قوله عليه السلام: «لا تحل 
للأول حتى تذوق عسيلة الآخري» ولا خلاف لأحد من العلماء في هذا سوى سعيد بن 
المسيب» وقوله غير معتبر» حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ قضاؤه وروي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم: «سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاث فتزوجها غيره» فأغلق 
الباب» وأرخى السترء 3 الخمار» ثم فارقها»م» فقال عليه السلام: «لا تحل للأول 
حتى تذوق عسيلة الآخر)”): واحتج ابن المسيب بظاهر قوله تعالى: « حَقَْ تمكح رَوَجا 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (238-237/3): قال عليه السلام: «لا تحل للأول حتى تذوق 
عسيلة الآخر». قلت: رواه الأئمة الستة في «كتبهم» من حديث عائشة. قالت: سكل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث فتزوجت زوجاً غيره» فدخل بهاء ثم طلقها قبل 
أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال: لاء حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول» انتهى. 
وروى الجماعة إلا «أبا داودم عن الزهري عن عروة عن عائشة» قالت: جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقبي» فأبت طلاقي» فتزوجت 
بعده عبد الرحمن بن الزبير» وأن ما معه مثل هدبة الثوبء فتبسم عليه السلام» وقال: أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتككء انتهى. وفي لفظ في «الصحيحين» 
أنها كانت تحت رفاعة» فطلقها آخحر ثلاث تطليقات» الحديث. ذكره البخاري في «الشهادات- 
والطلاق»» وذكره في «اللباس»» وزاد فيه من قول عائشة: فصار ذلك سنة بعده. ومسلمء وأبو 
داود في «الطلاق».» والباقون في «النكاح»؛ وفي لفظ للبخاري» كذبتء والله يا رسول الله» إني 
لأنفضها نفض الأديم؛ ولكنها ناشز» تريد أن ترجع إلى رفاعة» فقال عليه السلام: فإن كان ذلك 
لم تحلين له حتى يذوق من عسيلتك» قال: وكان مع رفاعة ابنان له من غيرهاء فقال له عليه 
السلام: بنوك هؤلاء؟ قال: نعمء فقال لها: هذاء وأنت تزعمين ما تزعمين؟! فوالله لهم أشبه به من 
الغراب بالغراب» انتهبى. وهو كذلك في «الموطأ» أخيرنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظئ عن 
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سَمَواّل طلق امرأته تميمة بدت وهب ثلاثا ني عهد 
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0 
قلنا: لا حجة له؛ لأن الله تعالى لما ذكر النكاح والزوج دل على اعتبار أمرين. ولو 
كان يكفي أحدهما لاقتصر عليه. ثم الشرط في الوطء هو الإيلاج دون الإنزال؛ لأن 
الإنزال كمال ومبالغة» والكمال قيدء والنص مطلقء وسواء وطثها الزوج الثاني في حيض» 
أو نفاس» أو صوم, أو إحرام؛ فإنها تحل بذلك الوطء بعد أن يكون النكاح صحيحاً. ولو 
كان الزوج الثاني عبداًء أو مدبرأً» أو مكاتباً تزوج بإذن مولاه» ودخل مها حلت للأول. 
ولو طلقها ثلاثاً فتزوجت زوجاً آخرء فطلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء فتروجت بزوج 

الث» فدخل بها حلت للأولين» كذا في الكرخي. 

مسألة: المطلقة ثلاثاً إذا كانت مفضاة» فتزوجت بزوج آخرء ودخخل بها الثاني لا 
تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال أن يكون الوطء حصل في الدبر» فإذا حبلت علمنا أن 
الوطء حصل في القبل. وقد نظم الفقيه الأجل سراج الدين أبو بكر بن علي بن موسى 
الهاملي رحمه الله في ذلك نظما جيداء فقال: 


وفي المفضاة مسألة عجيبه لدى من ليس يعرفها غريبه 
إذا حرمت على زوج وحلت لثان نال من وطء نصيبسه 
لشك أن ذاك الوطء منبا بفرج أو شكيلة القرييه 
فإن حبلت فقد وطئت بفرج ولم تبق الشكوك لنا مربيه 


قوله: (وَالصُبيُ الْمْرَاهِقُ في التَحُليلٍ كَالْبَالغ) معناه: إذا كانت آلته تتحرك 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنكحها عبد الرحمن بن الزبير» فلم يستطع أن يمسهاء ففارقهاء 
فأراد رفاعة أن ينكحهاء فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال: لا تحل لك حتى تذوق 
العسيلة» انتهى. وروى الطبراني في «معجمه الوسطم حلثنا محمد بن شعيب حدثنا عبد 
الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» قالت: كانت امرأة من قريظة يقال ها: هيمة بنت وهبء» تحت عبد الرحمن بن الزبير» 
فطلقهاء فتزوجها رفاعة -رجل من بني قريظة- ثم فارقهاء فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن 
الزبير» فقالت: والله يا رسول الله ما هو منه إلا كهدبة ثوبي» فقال: والله يا تميمة لا ترجعين إلى 
عبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره» انتهى. وقال: لم يروه عن ابن إسحاقء إلا سلمة بن 
الفضلء انتهى. وهذا المتن عكس متن الصحيحء وروى أحمد في «مسندهم حدثنا مروان حدثنا 
عبد الملك المكي حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«العسيلة: هي الجماع». انتهى. وأخرجه الدارقطني في «سننهيم» والمكي بحهول. 

(1) سورة البقرة: 230. 


كتاب الرجعتّ 205 


وتشتبيء ويجب على المرأة الغسل بوطئه لالتقاء الختانين» وهو سبب لنزول مائها. 
وأما الصبي: فلا غسل عليه» وإن كان يؤمر به تخلقاًء وإن كان الزوج الثاني مسلولاً 
ينتشرء ويجامع حلت منه؛ لأنه يوجد منه المخالطة؛ وإنما يعدم منه الإنزال» وهو ليس 
بشرط» فصار كالفحل إذا جامع؛ ولم ينزل. 

والمسلول: هو الذي خلست أثثياه. 

وأما المحبوب: فإن وطأه لا يحلها للأول؛ لأنه لم يوجد منه إلا الملاصقة والإباحة 
إها تحصل بالتقاء الختانين» فإن حملت من المحبوب» وولدت حلت للأول» وكانت محصنة 
عند أبي يو سف. 

وقال زفر والحسن: لا تحل للأول» ولا تكون محصنة. 

قوله: (وَوَطءِ الْمَولَى أَمََهُ لا يَحلَبًا لَه؛ لأن الله تعالى شرط أن يكون الوطء من 
زوجء والمولى ليس بزوجء والوطء في النكاح الفاسد لا يحلها للأول. وقد قالوا في الأمة 
إذا اشتراها الزوج؛ وقد طلقها اثنتين لم يحل له وطؤها بملك اليمين» حتى تتزوج غيره؛ 
ويدخل بها . وكذا لو أعتقتء فأراد أن يتزوجها لم يكن له ذلك؛ لأن الطلاق أوجب 
تحريماً لا يرتفع إلا بوطء الزوج ولو تزوج امرأة نكاحاً فاسداً وطلقها ثلاثاً جاز له أن 
يتزوجهاء ولو لم تنكح زوجاً غيره. 

قوله: (وَإِذَا ترَرْجَبًا بشَرْط التَخْليلٍ فَالنَكَاحٌ مَكْرُوة) لقوله عليه السلام: «لعن 
الله الحخلل ولمحلل لهيم؛ وقال «ألا أنبئكم بالتيس المستعار» قيل: من هو؟ قال المحلل)7", 
وهذا يفيد الكراهة. 

وصورته: أن يقول: تزوجتك على أن أحللكء أو قالت المرأة ذلك. أما إذا أضمر 
الثاني في قلبه الإحلال للأولء ولم يشترطه في العقد لفظاًء ودخل مها حلت للأول إجماعاًء 
كذا ني المصفى. 

وقوله: «فالتكاح مكروه»: يعني للثاني والأول. 

قوله: (قَإِنْ وَطتبًا حَلّتْ للأوّل) هذا عند أبي حنيفة وزفر. 

وقال أبو يوسف: النكاح فاسد؛ لأنه في معنى المؤقتء ولا تحل للأول لفساده. 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (73/2): حديث: «لعن الله المحلل والمحلل له» الترمذي 
والنسائي عن ابن مسعود ورواته ئقات. ولأبي داود والترمذدي وابن ماجه وأحمد عن علي نحوه. 
وفيه الحارث الأعور. وعن جابر وفيه بجالد بن سعيدء ولابن ماجه عن عقبة بن عامر رفعه: «ألا 


أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى» قال: هو المحلل» لعن الله المحلل والمحلل لهم» ورواته موثقون. 


206 كتاب الرجعدرّ 
وقال محمد: النكاح صحيح., ولا تحل للأول؛ لأنه استعجل ما أخره الشرع» 
فيجازى بمنع مقصوده كما في 007 المورث. 
اير (وَإِذا طَلّقَّ الْحُرَةَ تَطْليقَةٌ أَوْ تَطَليقَئَينٍ وَالْقضَت عدثبًا وَكرَوْجَن روجا 
2 عَادَتَ إِلَى الأول عَادَتَْ 58 تطَليقات وَيبَدمُ الرّوْجٌ الثاني ما دُونَ الثلآث 
كما يَسْدمْ مُ الثلآث)» وهذا عندهما. 


وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث» وبه قال الشافعي. 


قوله: (وإِذًا طلقا تلان فَقَالت قَذْ القت فضت عدتي وَكَرَوجْت بروج آخْرَ وَدَخَل 

بي الرّْجٌ وَطَلقبِي وَالقَضَنْ عدتي َالْمدَةُ تختمل ذلك جَارَ للرّوْج أن يُصّدَقََا إِذَا 
كان فسي غالب ظنه ًا ادق إها ذكره هكذا مطولا؛ لأنها لو قالت: حللت لك 
فتزوجهاء ثم قالت: إن الثاني لم يدخل ي إن كانت عالمة بشرط الحل للأول لم تصدق» 
وإن لم تكن عالمة به صدقت. وأما إذا ذكرته مطولاً كما ذكر الشيخ, فإنها لا تصدق على 
كل حال. 


وفي المبسوط: لو قالت: حللت لك» لا تحل له ما لم يستفسرهاء وإن تزوجها ولم 
يسأهاء ولم تخبره بشيء» ثم قالت: لم أتزوج زوجاً آخرء أو تزوجتء ولم يدخل بي» 
فالقول قوطاء ويفسد النكاح. 

وفي الفتاوى: إذا كانت ممن تعرف شرائط الحل» فدخوطا في العقد اعتراف 
بانقضاء العدة. ولو أن الزوج الثاني أنكر الدخول وادعت هي الدخولء» فالقول قولها وإن 
كان هو الذي أقر بالدخول؛ وهي تنكر لم تحل للأول» ولا يصدق الثاني عليهاء ولا 
يلتفت إلى قوله أنه دحل مهاء كذا في الينابيع» والله أعلم. 


كتاب الإيلاو”» 


هو في اللغة: اليمين. 

وني الشرع: عبارة عن اليمين على ترك وطء الزوجة في مدة مخصوصة. 

والإيلاء ممدود؛ لأنه مصدر آلى إيلاء والمولي» من لا يمكنه قربان امرأته في المدة 
إلا بشيء يلزمه بسبب الجماع في المدة. 

قوله رحمه الله: (إِذَا قَالَ الروْجٌ لامرأته واللّه لا ربك أو وَاللّه لا أَفْربِك 
َسْبْرٍ قَبْرَ مُول) وإن قال: والله لا أقربك وأنت حائض لا يكون مولياً؛ م 
تمي تر هين كلم كن القنم سهان رلى اليمين» وإما قال: لا أقربك؛ ولم يقل لا 
أطؤك؛ لأن القربان عبارة عن الوطءء قال الله تعالى: « وَلَا تَقرَبُوهنّ حم يَطَهُوْنَ مر 
وأراد به الجماع, فإن قال: لم أرد به الجماع لم يصدق في القضاءء ويصدق فيما بينه وبين 
الله تعالى» وكذا لو قال: والله لا أجامعكء أو لا أباضعكء أو لا أطؤكء أو لا أغتسل منك 


ا 
و ع 


(1) الإيلاء في اللغة هو الحلف مطلقاً سواء كان على ترك قربان الزوجة أو على شيء آخرء مأخوذ 
من آلى على كذا يوبي إيلاء إذا حلف على فعل شيء أو تركه. 
وني الاصطلاح الحنفي هو: أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته ألا يقرب زوجته أربعة 
أشهر أو أكثر أو يعلق على قربانها أمراً فيه مشقة على نفسه. وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: 
والله لا أقربك مدة أربعة أشهر أو مدة سنة» أو يقول: والله لا أقربك أبداً أو مدة حياتيء أو والله 
لا أقربك ولا يذكر مدةء أو يقول: إن قربتك فلله علي صيام شهر أو حج أو إطعام عشرين 
مسكيناً ونحو ذلك مما يكون فيه مشقة على النفس» فإن كل هذا يعتبر إيلاء» أما إذا امتنع الرجل 
من قربان زوجته بدون يمين فإنه لا يكون إيلاء» ولو طالت مدة الامتناع حتى بلغت أربعة أشهر 
أو أكثرء بل يعتبر سوء معاشرة يبيح للمرأة طلب الفرقة عند المالكية. وكذلك لو حلف الزوج 
بغير الله تعالى أو علق على قربان زوجته أمراً ليس فيه مشقة على النفس كصلاة ركعتين أو إطعام 
مسكين مثلاً لا يكون مولياً. ومثل هذا لو كانت المدة التي حلف على ترك قربان زوجته فيها أقل 
من أربعة أشهر ّ يكون مولي عند الحمهور من الفقهاء؛ لقول الله تعالى: « لَلّذِينَ يُؤْلُونَ من نَسَابِهِمْ 
ترنْصُ أَرْبَعَة أَطْهْرٍ 4 (سورة البقرة الآية 226)» فإنه سبحانه ذكر للإيلاء في حكم الطلاق مدة 
مقدرة وهن آربعة اشير فلا يكوت:الخلفق تعلى ها دوتها إيلاء في حق هذا الحكمء ولأن الإيلاء هو 
اليمين التي تمنع الزوج من قربان زوجته خوفاً من لزوم الحنث ووجوب الكفارة أو ما يكون فيه 
منقدي واو خلف على "ترك ,تربانها آل من ارقة أخيز ابه الاتصالينها من خر شي يرمع قا 
يكون إيلاء فلو قال الرجل: والله لا أقرب زوجتي مدة شهرين أو ثلاثة لا يكون مولياء ولا يترتب 
عليه حكم الإيلاء. 
انظر: الأحوال الشخصية لزكي الدين شعبان (ص 502-501). 

(2) سورة البقرة: 222. 


208 كتاب الإيلاء 


من جنابة» وقال: لم أرد به الجماع لم يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى» 
وإن قال: والله لا أمسكء أو لا يجتمع رأسي ورأسكء أو لا أدنو منكء. أو لا أدخل 
عليكء, أو لا أقرب فراشكء أو لا يمس جلدي جلدك. فإن في هذه الألفاظ إذا قال: لم 
أرد به الجماع صدق قضاء وديانة؛ لأنها تحتمل الجماع وغيره» فإن قال: نويت بها 
الجماع كان مولياً. وكذا إذا حلف لا يأتيباء أو لا يغشاها إن نوى الجماع كان مولياًء 
وإلا فلاء وينعقد الإيلاء بكل لفظة ينعقد بها اليمين كقوله: بالله» وتالله» وعظمة الله 
وجلاله وكبريائه» ولا ينعقد بما لا ينعقد به اليمين كقوله: وعلم الله لا أقربك» وعلي 
غضب الله وسخخطه إن قربتك؛ وإن جعل للإيلاء غاية» إن كان لأ يرجى وجودها في مدة 
الإيلاء كان مولياًء كما إذا قال: والله لا أقربك» حتى أصوم المحرم» وهو في رجب أو لا 
أقربك» إلا في مكان كذا وبينه وبينه مسيرة أربعة أشهر فصاعداء فإنه يكون مولياًء وإن 
كان أقل لم يكن مولياً وكذا إذا قال: حتى تفطمي طفلك وبينها وبين الفطام أربعة أشهر 
فصاعداًء وإن كان أقل لم يكن مولياً. وإن قال: لا أقربك حتى تطلع الشمس من مغرهاء 
أو حتى تخرج الدابة» أو الدجال كان القياسء أن لا يكون مولياً؛ لأنه يرجى وجود ذلك 
ساعة فساعة؛ وفي الاستحسان يكون مولياً؛ لأن هذا اللفظ في العرف والعادة إنما يكون 
للتأبيدء وكذا إذا قال: حتى تقوم الساعة. أو حتى يلج الجمل في سم الخياط» فإنه يكون 
موليء وإن كان يرجى وجوده في المدة لا مع بقاء النكاحء فإنه يكون مولياً أيضاً مثل أن 
يقول: والله لا أقربك» حتى ضوتيء أو تقتلي: أو حتى أموت» أو أقتل: أو حتى اطلقك 
ثلاثاء فإنه يكون مولياً إجماعاً. وكذا إذا كانت أمة فقال: لا أقربك حتى أملككء أو 
أملك شقصا منك يكون مولياء وإن قال: حتى أشتريك لا يكون مولياً؛ لأنه قد يشتريها 
لغيره ولا يفسد النكاح» وكذا لو قال: حتى أشتريك لنفسي لا يكون مولياً أيضاً؛ لأنه 
ربما يشتريها لنفسه شراء فاسداًء وإن قال: حتى أشتريك لنفسي وأقبضك كان مولياء وإن 
كان يرجى وجوده مع بقاء النكاح كان مولياً مثل أن يقول: إن قربتك فعبدي حرء أو 
فامرأتي الأخرى طالقء أو فأنت طالقء فإنه يكون مولياء وكذا إذا قال: فعلي عتق رقبة؛ 
أو الحج. أو العمرة» وإن قال: فعلي أن أصلي ركعتين؛ أو أغزو لا يكون مولياً عندهما. 

وقال محمد: يكون مولياًء وإن جعله غاية» فقال: حتى أعتق عبديء أو حتى أطلق 
امرأتي كان مولياً عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يكون مولياء وإن قال: والله لا أقربك سنة إلا يوماً لا يكون 
مولي 

وقال زفر: يكون مولياً؛ لأن اليوم المستثنى يجعل في آخر المدة كما لو قال: إلا 


1 
ام 2 سي دفن 
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نقصان يوم. 

ولنا: أنه لما استثنى يوماً غير معين صار كل يوم في السنة كأنه المستثنىء ألا ترى 
أنه لو قال: صمت في هذه السنة يوماً احتمل أن يكون ذلك اليوم في ابتدائهماء وأثنائها 
وآخرها. وأما إذا قال: إلا نقصان يوم كان مولياً؛ لأن النقصان يكون في آخر المدة؛ لأنه 
عبارة عما بقي. 

قوله: (فإن وَطتبًا في الأَرْيمَ َع الأشْبر حَدث في يُمينه وَلرِمَئْهُ الْكَفَارَة وَسَقَطّ 
الإيلاء)؛ لأن اليمين يرتفع بالحنث. 

ول زراك هيرتنا 
ظلمها بمنع حقهاء فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة» وهو المأثور 
عن عثمان وعلي» والعبادلة الثلاثة» وزيد بن ثابت. 

قوله: (فَإِنَ كَانَ حَلَف عَلَى أَربَعة بع أشبر فَقَط سَقَطَت الْيَمين)؛ لأنها كانت مؤقتة 
مهاء فزالت بانقضائها . 

قوله: (وإن حَلَفَ عَلَى الأبَد فَالْيمِينُ بَاقِيَة)؛ لأنها مطلقة» ولم يوجد الحنثء إلا 
إنه لا يتكرر الطلاق قبل الترويج؛ لأنلا لم يوعد ملع البق يعد البينوئةة لأن البائن لا 
لما في الوطءع. 

قوله: (فإِنْ عَادَ روجا عَادَ الإيلء)؛ لأن اليمين باقية (فَإِنْ وَطتبًا وَِلا وَقَعَتْ 
بِمُضِي أ به شير تَطَليقةٌ أخرَى) فيعتبر ابتداء هذا الإيلاء من حين التزويج» فإن تزوجها 
النا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقرمها؛ لأن اليمين باقية ما لم 
يحنث فيها. 

قوله: (فإن تَرَوْجَبًا بَعْدَ زُوْجٍ لْمْ يَقَعْ بذلك الإيلاء طَلاق) لتقييده بطلاق هذا 
الملك» ا ع ب وا ولا مان كيه يد 

قوله: (وَالْيَمين َاقِيَة لعدم الحنث. 

قوله: (فَإِنْ وَطتبًا كَفرَ عَنْ يَمِينه) لوجود الحنث. 

قوله: إن حلّف عَلَى أَكَلَ من أزتعة أشبر لم يكن مُوليا)؛ لأنه يصل إلى جماعها 
في تلك المدة من غير حنث يلزمه؛ فلهذا لم يكن موليأء وإن قال: والله لا أقربك شهرين 
وشهرين كان مولياًء وإن قال: والله لا أقربك شهرين ومكث يوماًء ثم قال: والله لا أقربك 
شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن مولياً؛ لأن الثاني إيجاب مبتدأء وقد صار ممنوعاً بعد 
اليمين الأولى بشهرين» وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوماً مكث فيهء فلم يتكامل مدة المنع» 


2 0 ١و‏ اس 
بَبَا حَنّى مضت أربَعة أشبر بَانت منة بتطليقة) بائنة؛ لأنه 
ّ وا 
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وكذا إذا قال: والله لا أقربك شهرين ومكث ساعة ثم قال: والله لا أقربك شهرين لم يكن 
مولياً لما ذكرناء وإن قال: والله لا أقربك شهرين ولا شهرين لم يكن مولياً؛ لأنه عند 
إعادة حرف النفي صار الثاني إيجاباً آخرء وإذا كان كذلك ضارا أَجَلَيْنِ قَتَدَاخَلاَ ألا ترى 
أن من قال: والله لا أكلم فلاناً يوماء ولا يومين أن اليمين ينقضي بيومينء كذا في النهاية. 

قوله: (وَإِن حَلّفَ بِحج أَوْ صَرْم أَوْ صَّدَقَة أَوْ عثق أَؤْ طلآق قَبُوَ مُول) لتحقق 
المنع باليمين» وهو ذكر الشرط والحزاء» وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة. أما 
الحج, فإنه يلزمه لأجله مال في الغالب» وكذا لو حلف بعمرة» أو هدي؛ لأن العمرة 
يحتاج في أدائها إلى مال» والحدي من جملة الكفارات» وكذا الصوم من موجب الكفارات» 
وكذا الصدقة, والعتق» والاعتكاف؛ لأنه لا يصح إلا بالصوم» وإن قال: إن قربتك فلله 
علي صوم شهر كذا إن كان ذلك الشهر يمضي قبل مضي أربعة أشهرء فليس بمول؛ لأنه 
إذا مضى أمكنه الوطء في المدة من غير شيء يلزمه. وإن كان لا يمضي إلا بعد أربعة 
أشهرء فهو مول؛ لأنه لا يتوصل إلى وطثها في المدة» إلا بصيام يلزمه. وأما إذا حلف 
بطلاق» فإنه لا يتوصل إلى وطها إلا بمعنى يلزمه من أحكام اليمين» وكذا إذا حلف 
بظهار كان مولياًء وإن حلف بصلاة لم يكن مولياً عند أي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد والحسن وزفر: يكون مولياً؛ لأن الصلاة يصح إيجاما بالنذرء فصارت كالحج 
والصوم. 

ولهما: إن الصلاة ليست من أحكام الأيمان» ولا يلزمه لأجلها مال في الغالب» 
فصار كمن حلف بصلاة الحنازة» أو سجدة التلاوة» وهذا كله في حق المسلم. أما الذمي: 
فلا يصح إيلاؤه بالحلف بالحج» والصومء والصدقة؛ والاعتكاف؛ لأنه ليس من أهلها. 
وأما إذا آلى باسم من أسماء الله» فإنه يكون مولياً عند أبي حنيفة خلافاً لهما. وإن حلف 
بطلاق» أو عتاق يكون مولياً بالإجماع. 

وصورة الحلف بالصوم: أن يقول: إن قربتك فلله علي صوم شهر. أما إذا قال: 
هذا الشهر لا يكون مولياء ولا يلزمه شيء. 

وصورة الحلف بالحج: أن يقول: إن قربتك فلله علي حجة. 

وصورة الحلف بالصدقة: أن يقول: إن قربتك فلله علي صدقة كذا. 

وصورته في العتق والطلاق: وهو أن يقول: إن قربتك فعلي عتق رقبة: أو عتق 
عبدي هذا: وفي الطلاق إن قربتك: فأنت طالق: أو فلانة طالق: وزوجة له أخرى. وفي 
مسألة تعيين الطلاق والعتاق يشترط بقاء المحلوف عليه في ملكه إلى أن تمضي المدة» حتى 
لو باع العبدء أو مات قبل مضي المدة سقط الإيلاء. ثم إذا عاد إلى ملكه بوجه من 
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الوجوه قبل القربان انعقد الإيلاء» وإن دخل في ملكه بعد القربان لا ينعقد الإيلاء. مثاله: 
إذا قال: إن قربتك فعبدي هذا حرء ثم باعه سقط الإيلاء؛ لأنه لا يلزمه بالقربان شيءء ثم 
إذا عاد إلى ملكه قبل القربان انعقد الإيلاء» وإن دخل في ملكه بعد القربان لا ينعقد. وإن 
قال: إن قربتك فعبداي هذان حران» فمات أحدهماء أو باع أحدهما لا يبطل الإيلاء؛ لأنه 
يلزمه بالقربان عتق الباقي» وإن ماتا جميعاًء أو باعهما جميعا معاء أو على التعاقب بطل 
الإيلاء» فإن دخل أحدهما في ملكه بوجه من الوجوه قبل القربان انعقد الإيلاى» ثم إذا 
دخل الآخر في ملكه انعقد الإيلاء من وقت دخول الأول. وإن قال: إن قربتك فعلي نحر 
ولدي» فهو مول. 

وقال زفر: لا يكون مولياً. وهذا فرع على أن هذا النذر يوجب ذبح شاة» وذلك 
من جملة الكفارات. 

قوله: (ِوَإِنَ آلَى من الْمُطَلْقَة الرَجْعيّة كَانَ مُولي)؛ لأن الزوجية بينهما قائمة» فإن 
انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء لغوانت المحلية. 

قوله: (وَإِن آلى من ] الْبَائن لا يَكُونْ مُوليا)؛ لأن البائن لا حق لما في الوطءء فلم 
يكن مانعاً حقها بخلاف الرجعية» لمن لأنما زوجة وإذا آلى من امرأته» 
ثم أبانها فمضت أربعة أشهرء وهي في العدة وقعت اخرئ بالايلاء؛ لأن ابتداء الإيلاء 
كان» وهي زوجة» فصح الإيلاء» فإذا أبانهاء فالمبتوتة تلحقها البينونة بعقد سابق وإن كان 
لا يلحقها ابتداء كذا في الكرخي. 

ولو آلى من امرأته في مجلس واحد ثلاث مرات فقال: والله لا أقربك» والله لا 
أقربكء والله لا أقربكء؛ إن أراد التكرارء فالإيلاء واحدء واليمين واحدة. وإن لم يكن له 
نية فالايلاء واحد واليمين واحدة» وإن أراد التغليظ والتشديد, فالإايلاء واحد» واليمين 
ثلاث في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء حتى إذا مضت أربعة أشهرء ولم يقرها بانت 
بتطليقة» وإن قرها أوجب ثلاث كفارات. ٠‏ 

وقال محمد وزفر: الإيلاء ثلاثء» واليمين ثلاثء» والإايلاء الأول ينعقد حين ما 
يلفظ بالأول» والثاني حين ما يلفظ بالثاني» والثالث حين ما يلفظ بالثالث» فإذا مضت 
أربعة أشهرء ولم يقرها بانت بتطليقة» فإذا مضت ساعة بانت بأخرى» فإذا مضت ساعة 
بانت بأخرى» وإذا قرها وجب عليه ثلاث كفارات. وأجمعوا أنه إذا آلى من امرأته ني 
ثلاث بجالسء فالإيلاء ثلاثء» واليمين ثلاث. 

ثم الإيلاء على أربعة أوجه: 

[ -إيلاء واحد ويمين واحدة: كقوله: والله لا أقربيك. 


212 كتاب الإيلاء 


2- وإيلاءان ويمينان: وهو إذا آلى من امرأته في بحلسين. أو قال إذا جاء غد فوالله 
لا أقربك» وإن جاء بعد غدء فوالله لا أقربك. 

3- وإيلاء واحد ويمينان: وهي مسألة الخلاف إذا قال في مجلس واحد: والله لا 
أقربك» والله لا أقربك» وراد به التغليظ» فالإيلاء واحد واليمين ثنتان عندهماء حتى إذا 
مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت بواحدة» وإن قرمها وجب كفارتان. 

وقال محمد وزفر: الإيلاء اثنان واليمين ثنئان. 

4- وإيلاءان ويمين واحدة: وهو إذا قال لامرأته: كلما دخلت هذين الدارين» فوالله 
لا أقربك» فدخلت إحداهما دخلتين» أو دخلتهما جميعاً دخلة واحدة» فهو إيلاءان ويمين 
واحدء فالأول ينعقد عند الدخلة الأولى؛ والثائي عند الدخلة الثانية. 

قوله: (وَمُدَةٌ إيلآء الأمّة شَبْرَان) وذلك نصف مدة إيلاء الحرة» فإن أعتقت في 
مدة الإيلاء» تصير مدتها أربعة أشهر» ولو آلى منهاء ثم طلقهاء ثم أعتقت تكون عدتها عدة 
الإماء» ومدة إيلائها مدة الجرائر. 

قال الخجندي: إذا طلقها طلاقاً بائناء ثم أعتقت في العدة لا تتحول عدتها إلى عدة 
الحرائر» وإن طلقها رجعياء ثم أعتقت في العدة تحولت إلى عدة الحرائر» والعبد في الإيلاء 
كالحرء وإشما ينظر إلى الزوجة إن كانت أمةء فمدتها شهران» وإن كانت حرة فأربعة 
أشهر. 

قوله: (وَِنْ كَانَ الْمولَى مَرِيضًا لا يَقَدِرُ على الْجمّاع أَوْ كانت نا الْمرأةَ مَرِيِضَة أو 
َثقاء أَوْ صَغيرة لا يُجَامَع م ملا أو كَا بَِتَبما مَسَافَة لا يقر أن يَصل ًا في مد 
الإيلاء قَفَيْرُهُ أن يفول بلسّانه فئت إلا فَإِذا قال ذلك سقط الإيلاع) والأصل: أن 
الغ هو الرجوع) ومنه فاء الظل إذا رجعء فلما كان الرؤج بترك الوطء في المدة مانعاً 
لها من حقها جعل رجوعه عن ذلك فيئاً. 

والفيء يختص بالمدة بدليل قراءة ابن مسعود, فإن فاءوا فيهن» والفيء عندنا: هو 
الوطء مع القدرة عليه» فإذا عجز عنه» قام الفيء بالقول مقامه. 

وعند الشافعي: لا فيء إلا بالجماع. 

ثم العجز على ضربين: ٍ 

[ - عجز من طريق المشاهدة مثل أن يكون مريضا لا يقدر على الجماع؛ أو هي 
كذلكء أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على إتيانهاء إلا بعد مضي المدة» أو تكون صغيرة 
لا يجامع مثلهاء أو رتقاء» أو يكون هو بحبوبًء أو تكون هي محبوسة في موضع لا يقدر 
عليهاء أو ناشزة لا يقدر عليباء ففيؤه ني جميع هذا القول. 
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وإن كان هو محبوساً في موضع لا يمكن أن يدخلوها عليه؟ 

قال في الكرخحي: فيؤه القول. 

وفي المنجندي: فيؤه الجماع. 

2- والعجز الثاني من طريق الحكم مثل أن يكون محرماًء أو صائماء أو هي كذلك» 
فهذا فيؤه الوطء عندنا؛ لأنه قادر عليه. 

وعند زفر: بالقول؛ لأن المنع منه الحق الله تعالى» فهو كالمنع من طريق المشاهدة. 
وقوله: ففيؤه أن يقول بلسانه: فكت إليهاء أو راجعتها. 

وعند أني حنيفة: يقول: اشهدوا أني فئت إلى امرأتي» وأبطلت إيلاءهاء وهذا 
الإشهاد ليس بشرط. وإشها هو احتياط حتى إذا مضت المدةء وادعى الزوج القول» 
فكذبته أقام البينة» وإذا اختلفا في الفيء مع بقاء المدة» فالقول قوله؛ لأنه يملك فيها 
الفيء» وإن اختلفا بعد مضيهاء فالقول قوها؛ لأنه يدعي الفيء في حال لا يملكه فيه ولا 
يمين عليها؛ لأنه مما لا يستحلف فيه. 

وقوله: ففيؤه أن يقول بلسانه: فئت إليها هذا إذا آلى» وهو مريض. أما إذا آلى 
وهو صحيح, ثم مرض ففيؤه لا يصح إلا بالجماع, ثم إذا كان فيؤه بالقول لا يقع الطلاق 
عليها بمضي المدة. 

أما اليمين إذا كانت مطلقة» فبي على حاطاء وإذا وطئ لزمته الكفارة؛ لأنها لا 
تنحلء إلا بالحنث» وذلك إشا يقع بفعل المحلوف عليه. فأما القول فليس بمحلوف عليه 
فلا تنحل اليمين به» وإن كانت اليمين مؤقتة بأربعة أشهرء وفاء فيهاء ثم وطثها بعد 
الأربعة الأشهر لا كفارة عليه. 

وقوله: فإذا قال ذلك سقط الإيلاءء يعني إذا قال: فئت إليها سقط الإيلاء» أي لا 
يقع الظلاق بمضي المدة. وأما إذا قرمها كفر عن يمينه. 

قوله: (وَإِنْ صَحّ في الْمُدّة بَطَلَ ذَلك الْفَيْء وَصَارَ فَيْوْهُ الْجمّاعَ) أي إذا قدر 
على الجماع في المدة بطل ذلك القول» وار فيؤه الجماع؛ لأنه قدر على الأصل قبل 
حصول المقصود كالتيمم مع الماء» وعلى هذا إذا طلقها بعد الإيلاء طلاقاً بائناً لم يصح 
الفيء منه بالقول؛ لأن الفيء بالقول أقيم ا 
المدة» وهذا المعنى لا يوجد بعد البينونة» ثم الفيء بالقول يرفع المدةء ولا يرفع اليمين» 
والفيء بالفعل يرفع المدة واليمين. 

قوله: (وَإِذًا قَالَ لامرأته ألت عَلَيّ حَرَامٌ سُئل عَنْ نيّنه فِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْكَذب 
لَبْوَ كما قَالَ) أي هو كذب في ظاهر الرواية ولا يكون إيلاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 

قال في الينابيع: وهذا فيما بينه وبين الله أما في القضاءء فلا يصدق ويكون يمينا 
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لأن الظاهر أن الحرام في الشرع يمين. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ بت الطّلآق قَبِيَ تَطْلِيقةٌ بائئةَ إلا أن ينْوِيَ الثُلآث)؛ لأن قوله: 
حرام كناية» والكناية يرجع فيها إلى نيته كما ذكرنا في الطلاق. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ أَرَدت الظْبَارَ فَمُوَ ظبَارٌ) هذا عندهما. 


وقال محمد: لا يكون ظباراً لانعدام التشبيه بالمحارم. 


وهما: أنه وصفها بالتحريم» وثي الظهار نوع تحريم» والمطلق يحمل على المقيد إذا 
نواه. 


قوله: (وَإِنْ قَالَ أَرَدْت التّحْرِم أَوْ لَمْ أرذ به شيا فَبُوَ يَمينْ يَصِيرُ با مُوليّ)؛ 
لأن الأصل شي تحريم الخلال» إنما فو اليمين عندناء فإن قال: ردت التحريم» قد راد 
اليمين» وإن قال: لم أرد شيئاً لم يصدق في القضاءء؛ لأن ظاهر ذلك اليمين» وإذا ثبت أنه 
يمين كان بها موليا. 


قال في الكرخي: إذا قال لهاء: أنت علي حرام» أو قد حرمتك علي أو أنا عليك 
حرام» أو قد حرمت نفسي عليكء أو أنت محرمة علي» فهو كله سواء يرجع فيه إلى نيته» 
فإن قال: أردت الطلاق» فهو طلاق» وإن نوى ثلاناً فثلاث» وإك نوى واحدة فواحدة» 
وإن نوى ثنتين فواحدة بائئة» وإن لم يكن له نية» فهو يمين» وهو مول. إن تركها أربعة 
أشهر بانت بتطليقة» وإن قال: أردت الكذب» فليس بشيء فيما بينه وبين الله ولا 
يصدق في نفي اليمين في القضاءء وإن قال: كل حلال علي حرام إن نوى جميع المباحات 
صدق؛ لأنه شدد على نفسه. وإن نوى الطعام دون غيره؛ أو شراباًء أو لباسا دون غير 
أو امرأته دون غيرها صدق, وإن لم يكن له نية» فهو على الطعام والشراب خاصة؛ وإن 
قال لامرأته: أنت علي كالميتة» أو كالدم؛ أو كلحم الختنزيرء أو كالخمر إن نوى كذباًء 
فهو كذبء وإن نوى التحريم» فهو إيلاء» وإن نوى الطلاق» فهو طلاق. وإن قال لما: إن 
فعلت كذاء فأنت أمي يريد به التحريم» فهو باطل؛ لأن التحريم إها يكون إذا جعلها مثل 
أمهء فأما إذا قال: أنت أمي» فهو كذب وإن قال: أنت مني حرام» فهو مثل قوله: أنت 
علي حرامء وإن قال لامرآتيه: أنتما على حرام» ونوى في إحداهما الطلاق» وفي الثانية 
الإيلاء فهما طالقتان جميعاً؛ لأن اللفظ الواحد لا يحمل على أمرين؛ فإذا أرادهما حمل على 
أغلظهماء فوقع الطلاق عليهماء وإن قال: هذه علي حرام ينوي الطلاق» وهذه علي حرام 
ينوي اليمين كان على ما نوى؛ لأنهما لفظانء وإن قال: أنتما علي حرام ينوي في إحداهما . 
ثلاثاء وفي الأخرى واحدة فبما طالقان ثلاثاً ثلاثاً لما بينا أنه يحمل على أغلظهماء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
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هو في اللغة: مشتق من الانخلاع) ومنه خلع التعل» والقميص. 

وفي الشرع: عبارة عن عقد بين الزوجين المال فيه من المرأة تبذلهء فيخلعهاء أو 

وحكمه من جهتها: حكم المعاوضة» حتى يجوز لطا الرجوع عنه ويبطل 
بإعراضهاء ويجوز لها فيه شرط الخيار على الصحيح. ولا يصح تعليقه بالأخطار. وحكمه 
من جهة الزوج: حكم التعليق أي طلاق معلق بشرطء. حتى لا يصح رجوعه عنه» ولا 
يجوز له فيه شرط الخيار» ولا يبطل بإعراضه عنه» ويصح تعليقه بالخطر. 

قوله رحمه الله: (إِذَا دشَاقّ الرُوْجَان وَحَافًا أن لا يُقِيمًا حُدُودَ اللّه قلا بس أن 
تفتدي تفسبًا منهُ بمّال يَخْلعْبَا به) المشاقة المخالفة والتباعد عن الحق» وهو أن يكون 
كل واحد منهما في شق على حدة» ولم يدر من أيهما جاء النشوزء وحدود الله ما 
يازمهما من موجب النكاح, وهو ما فرضه الله للزوج عليها وها عليه» وإنما شرط 
التشاقق؛ لأنه إذا لم يكن منها نشوزء وكان ذلك منه كره له أن يأخذ منها شيئاً. 

قوله: (َإِذًا فَعَلَ ذلك وَقَعَ بالخلّع تطليقَة بَائئهَ سواء نوىء أو لم ينو إذا كان في 
مقابلته مال؛ لأن بذكر المال في مقابلة الخلع يتعين الانخلاع من النكاح مراداء فلا يحتاج 
إلى النية» وإن لم يقابله مال إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا؛ لأنه كناية من كنايات 
الطلاق. وأما إذا كان في مقابلته المال» فوجود المال مغن عن النية؛ لأنها لا تسلم المال 
إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة» ثم الخلع عندنا طلاق. 


(1) الخلع يجيء على ألسنة فقهاء الشريعة» فيراد به: 
أحياناً معنى عام: وهو الطلاق على مال تفتدي به الزوجة نفسهاء وتقدمه لزوجهاء سواء أكان 
بلفظ الخلع أو الميارأة» أو كان بلفظ الطلاق» وهذا هو الشائع عند الكثيرين الآن. 
وأحياناً يطلق ويراد به معنى خاص: وهو الطلاق على مال بلفظ الخلع؛ أو ما في معناه كالمبارأة» 
وهذا كان شائعاً على ألسنة المتقدمين من الفقهاء» فكان الطلاق على مال بلفظ الطلاق قسيم 
الخلع» ولم يكن هذا شاملاً له داخلاً ني عمومه. 
الوضع الفقبي للخلع: والوضع الفقبي للخلع أنه ينعقد بإيجاب وقبول» ولكن الاعتبار فيه 
يختلف بالنسبة للرجل والمرأة» فهو من جانب الرجل يعتبر تعليقاً للطلاق على قبول المال» ومن 
جانب المرأة يعتبر معاوضة طا شبه بالتبرعات» لهذا الاعتبار المختلف اختلفت أحكامه في الرجل 
عن المرأة. فيأخذ من الرجل أحكام التعليق. ومن المرأة أحكام المعاوضة التي بها شبه بالتبرع. 
انظر: الأحوال الشخصية لأني زهرة (ص 330-329). 
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وعند الشافعي: فسخ. 

وفائدته: إذا خالعباء ثم تزوجها بعد ذلك عادت إليه بتطليقتين لا غير عندناء 
وعنده: بثللاث. 

قوله: (وَلْزِمَبًا الْمَال)؛ لأنه يجاب وقبول يقع به الفرقة من قبل الزوج» ويستحق 
العوض منهاء وقد وجدت الفرقة من جهته» فلزمها المال» ولا يصح الخلع, والطلاق على 
مال إلا بالقبول في المجلس. فإن قامت من المجلس قبل القبول» أو أحذدت في عمل آخر 
يدل على الإعراض لا يصح الخلع» ويعتبر فيه بجلسها لا مجلسه. حتى لو ذهب من المجلس» 
م قبلت ني مجلسها ذلك صح قبوطاء ووقع الطلاق» ولزمها المال» والخلع من جانبه 
بمنزلة اليمين لا يملك الرجوع عنهء ويصح تعليقه بالأخطار» ومن جانبها بمنزلة 
مبادلة المال بالمال» حتى إنها تملك الرجوع عن ذلك قبل قبول الزوج» ولا يصح تعليقه 
بالأخطار. 

بيانه: إذا قال خخالعت امرأتي على ألف, أو طلقتها على ألف. وهي غائبة يتوقف 
على قبوها في مجلس علمهاء ولو كانت هي التي قالت ذلك وهو غائب, فإنه لا يصح. 
حتى إذا بلغه الخبر» فأجازه في مجلس علمه لا يجوز. 

قال الكرخي: إذا ابتدأ الزوجء فقال: خالعتك على ألف لم يصح رجوعه عن 
ذلك» ولم يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبوها. ويجوز أن يعلقه بشرط. أو بوقت» فيقول: 
إذا جاء غدء فقد خالعتك على ألف, وإذا قدم زيد» فإن قبلت قبل ذلك لم يجز. وأما إذا 
ابتدات هي فقالت: خالعت نفسي عنك بألف» فذلك مثل إيجاب البيع يجوز لما أن 
ترجع فيه قبل قبوله» ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه» ولا يجوز أن يتعلق بشرط ولا 


وفك. 


وقد ذكر في البدائع: أن الزوج إذا قال: خالعتك على ألف على أني بالخيار ثلاثاً لم 
يصح خيار الشرطء. ويصح الخلع إذا قبلت» وإن شرط الخيار لما فقال: خالعتك بألف 
على أنك بالخيار ثلاثاً فقبلت» أو شرطت هي لنفسها الخيار جاز عند أني حنيفة. فإن 
ردته في الثنلاث بطل الخلع» وإن لم ترده تم؛ لأن الذي من جهتها تمليك المال» وشرط 
الخيار يجوز فيه كالبيع» وعندهما: لا يجوز. 

وألفاظ الخلع حمسة: خالعتك بارأتك باينتك فارقتك طلقي نفسك على ألفء فإن 
قال: خالعتك على ألف فقبلت؛ فقال: لم أنو بذلك الطلاق لم يصدق؛ لأن ذكر العوض 
دلالة عليه. 

قوله: (قَإِنْ كَانَ الدُشُورُ من قبل الرّوْج كْرِة لَهُ أن يَأْحْذَ منبًا عوّضًا) لقوله تعالى: 
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١‏ وَإِنْ أَرَدتُمُ أسْيِبْدَالَ 2 كار َحِ4 .إلى أن .قال1.ظ قله تأحذوا مِنهُ 
س4 0 

قوله: (وَإِنْ كَانَ الششوؤ من قبَلبًا كُرة لَه لهُ أن يَأْحُدَ منبًا أكثرٌ مما أَعْطَاهًَا) يعني 
من المهر دون النفقة وغيرها لقوله عليه السلام لامرأة ثابت بن قيس «احين جاءت إليه, 
فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت» فقال أتردين عليه حديقته» فقالت نعم وزيادة فقال 
أما الزيادة فلا774 ©» وقد كان التشوز منها. 

وني الجامع الصغير: يطيب له الفضل أيضاً لإطلاق قوله تعالى: « قَلَا جُنَاحَ عَلَييَمَا 
فيا كدت ب 0 

قوله: (قإن فَعَل ذلك جَارَ في الْقضَّاء) يعني إذا أخذ الزيادة» وكذا إذا أخذت 
والنشوز منه. 

. قوله: (وَإِن طَلْقَبا عَلَى مَالِ فَقبِلَت وَقَعَ الطّلآق 0 الْمَالَ وَكَانَ الطَّلاقٌ 
بَائنًا) صورته: أنت طالق بألف» أو على ألف. أما إذا قال: أنت طالق» وعليك ألف» 
فقبلت طلقتء ولا يلزمها شيء عند أي حنيفة. 

ومعنى المسألة: أن قبولها يوقف على المجلسء فإن قامت منه قبل القبول بطل 
كخيار المخيرة. 
قوله: ون بَطَلَ العرّضْ في الْخُلْع مثل أن يُخَالعَ الْمُسْلمَةَ عَلَى حَمْرٍ أ خنزير 
أ مَيَة قلا شَيْءَ للرُوْجٍ وَالْفَرْقَة باه وإنما لم يجب شيء؛ لأنها ما سمت مالاً ولا وجه 
إلى إيجاب المسمى للإسلام» ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام بخلاف ما إذا خالع على 


(1) سورة النساء: 20. 

(2) سورة النساء: 20. 

(3) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الحداية (75/2): قوله: وكان النشوز من 
امرأة ثابت بن قيسء» ولذلك قال ها: «أما الزيادة فلام» أبو داود في المراسيل وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة» عن عطاء: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجهاء فقال أتردين عليه 
حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعمء وزيادة» قال: أما الزيادة فلا. ووصله الدارقطني بذكر ابن 
عباس فيهء وقال: المرسل أصح. وأخرجه ابن ماجه والطبراني من وجه آخر صحيح.؛ عن ابن 
عباس: أن جميلة بنت سلولء فذكر القصة»ء وفيها قأمره أن يأخذ منها حديقة ولا يزداد. وأصله. 
في البخاري بدون الزيادة. وأخرجه الدارقطني من طريق ابن الزبير: أن زينب بنت عبد الله بن أبي 
كانت عند ثابستء بن قيسء» فذكر نحوهء كذا سماها زيدب. 

(4) سورة البقرة: 229. 


28 كتاب اتخلة 
خل بعينه» فظهر حمراً؛ لأنها سمت مالأًء فصار مغروراًء فيجب المهر وبخلاف ما إذا 
كاتب» أو أعتق على حمر حيث تجب قيمة العبد؛ لأن ملك المولي فيه متقوم» ولم يرض 
بزواله محاناً. أما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم» وإنما كان بائنا؛ لأن الخلع من 
كنايات الطلاق» والكنايات بوائن. 

قوله: (وَإِنَ بَطَّلَ الْعرَضُ في الطّلآق كَانَ رَجْعيَّام هذا إذا لم يستوف عدد 
الطلاق» وإنما كان رجعياً؛ لآن صريح الطلاق إذا خلا عن العوض» ولم يوصف بالبينونة 
كان رجعيّاًء وهذا أيضاً في الحرة. أما الأمة إذا بذلت مالاً للزوجء وطلقها كان بائنا؛ لأنه 
يجب عليها بعد العتق. 

قوله: (وَمَا جَارٌ أَنْ يَكُون مَبْرًا جَارَ أن يَكُون بَدَلَاً في الْخُلّْع) فائدته: أنه يجوز 
الخلع على حيوان مطلقاًء فيكون له الوسط منهء وتكون المرأة مخيرة بين دفع عينه» أو 
قيمته» وإنما جاز ذلك؛ لأن الخلع عقد على البضعء فما جاز أن يثبت في النكاح جاز أن 
يثبت في الخلع؛ إلا أنه يفارق النكاح في أنها إذا سمت في الخلع حمرأًء أو خنزيرأء أو ما لا 
قيمة له فخلعها عليه لم يكن له عليها شيء» وصح الخلع» وفي النكاح يلزم الزوج مهر 
المثل. والفرق: أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ودخوله في ملكه له قيمة 
بدليل أنه إذا تروجهاء ولم يسم لها مهراً ثبت ها مهر المثل بالدخول. وفي الخلع لو خالعها 
ولم يسم لها شيئاء ونوى الطلاق طلقتء ولم يكن له عليها شيء. 

قوله: (وَِذًا قَالَت لَهُ خَالعْي عَلَى ما في يدي فَحَالْعَبَا وَلَمْ يَكُنْ في يَدهًا شيء 
َلآ شياء لَهُ علَيبَ)؛ لأنها لم تغره حيث لم تسم له مالآ» ولا سمت له شيعاً له قيمة» وكذا 
إذا قالت: علي ما في بيتيء ولم يكن في بيتها شيء صح الخلع» ولا شيء له. 

قوله: (وَإِنَ فَالَتَ عَلَى ما في يدي من مال فَخَالعَبًا وَلَمْ يَكْنْ في يَدهَا شيء 
رَدّتْ عَلَيْهِ مَبْرَهَا)؛ لأنها لما سمت ما لا لم يكن راضياً بالزوال إلا بعوض»ء ولا وجه إلى 
إيجاب المسمىء» أو قيمته للجهالة» ولا إلى قيمة البضع أعني مهر المثل؛ لأنه غير متقوم 
حالة الخروجء فتعين ما قام به على الزوجء ثم إذا وجب له الرجوع بالمهر» وكانت قد 
أبرأته. منه لم يرجع عليها بشيء؛ لأن عين ما يستحقه قد سلم له بالبراءة» فلو رجع عليها 
لرجع لأجل الهبة» وهي لا توجب على الواهب ضماناً. 

قوله: (وَنَ قَالَتْ عَلَى ما في يَدي من ذَرَاهم أَوْ من الدرَاهم فَفَعَلَ وَلَمْ يَكنْ في 
يَدهَا ث شيء فَلَهُ عَلَيَْا تَلاكَة دَرَاهم)؛ لأنها سمت الجمع» وأقله ثلاثة» وإن وجد في يدها 
دراهم من ثلاثة إلى أكثرء فهي للزوجء وإن كان في يدها أقل من ثلاثة» فله ثلاثة وإن وقع 
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الخلع على المبر صح. فإن لم تقبضه المرأة سقط عنه» وإن قبضته استرده منهاء وإن 
خالعبا على نفقة عدتها صح الخلع» وسقطت عنه النفقة. 

قوله: (وإن قَالْتْ طَلقْني ثَلانَا بألف فَطَلْقَبًا وَاحدةً فَعَلَيْبَا ثُلْثْ الألف)؛ لأنها لما 
طلبت الثلاث بألف. فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف. وليس كذلك. إذا قال لا: 
طلقى عاك كلانا بالق نظلقك تفي واتلة» لكل :لم ميرطن باليفوفةم :إل بكل الكلقن؛ 
فلم يجز وقوع البينونة ببعضها ٍ 

قوله: ود قلت لبي كَل علَى ألف قطَلقبا واحدة قلا شي أ لَهُ عَليبَا عند 
أبي حنيفة) ويملك الرجعة. وعندهما: هي واحدة بائنة بثلث الألف؛ لأن كلمة «على» 
بمنزلة الباء في المعوضات حتى إن قولهم: احمل هذا المتاع بدرهم, أو على درهم سواء. 

ولأني حنيفة: إن كلمة «على» للشرطء قال الله: تعالى: ١‏ يُبَايِعْتكَ عَلَنَ أن ل 
مُشَرئ باله سيا 4 200. ومن قال لامرأته: أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطاًء 
وإن للد ا ام د ا وإنما يلزم المشروط 
عند وجود جميع الشرط. ألا ترى أنه لو قال ها: إن دخلت الدار ثلاث فأنت طالق ثلاث 
فدخلت الدار مرة لم يقع عليها شيء لعدم كمال الشرطء فكذا في مسألتنا لما لم يوجد 
كمال الشرط المستحق به جميع البدل لم يرجع عليها بشيءء وإن قالت: طلقني ثلاثاء 
ولك ألفء فطلقها وقع الطلاق. ولا شيء له عليها عند أبي حنيفة؛ لأنها ذكرث الألف 
غير معلقة بالطلاق» والطلاق لا يتوقف على عوض. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمها الألف؛ لأنه لا فرق في الأعواض بين الباء والواوء 
ألا ترى أن من قال لرجل: احمل لي هذا المتاع.*ولك درهمء فحمله استحق الدرهم؛ 
فكذا هذا. 

والجواب لأني حنيفة: أن الإخارة لا تضح بغير: عوض» والطلاق بخلافه. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ لرَوْجٍ طلقي تفْسّك تَلانَا بألف أو عَلَى لف قَطَلْقَت تفْسَبًا 
وَاحدة لم يَقَعْ علَيْيَا شيع)؛ لأنه ما رضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف كله بخلاف 
قولها: طلقني ثلاث بألف؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أرضى» ولو 
قالت: طلقني واحدة بألف» فطلقها ثلاثاً طلقت ثلاثاً عند أي حنيفة بغير شيء. 

وقال.أبو يوسف ومحمد: تطلق ثلاثاء ويلزمها الألف. 


(1) سورة الممتحنة: 12. 


220 كتاب الخلع 
قوله: (وَالمَبّارَاة كالخلع) وصورتها: أن يقول: برئت من النكاح الذي بيني وبينك 
قوله: (والخلع والمبارأة , يُسُقطان كل حَق لكل وَاحد من الرّوْجَيْنٍ عَلَى الآخَرٍ 

مما يَتَعَلقَ بالذكاح عنْدَ أبي حَديفة) يعني النكاح القائم حالة المبارأة. أما الذي قبله لا 

يسقط حقوقه. 
وقال أبو يوسف: في المبارأة مثل قول أي حنيفة. وأما الخلع فهو كالطلاق على 

مال لا يسقط إلا ما سمياه. 


وقال محمد: فيهما جميعاً لا يسقط إلا ما سمياه. 

وصورة المسألة: اختلعت منه على شيء مسمى عينء أو دين وكان المهر غير 
ذلكء وهو في ذمة الزوجء وقد دخل بهاء أو لم يدخل لزمها ما سمت له؛ ولا شيء لها 
عليه من المهر عند أي حنيفة» وعندهما: لما أن ترجع عليه بالمهر إن دخل بهاء أو بنصفه 
إن لم يدخل بها. ولو أنها كانت قد قبضت المهرء ثم بارأهاء أو خالعها قبل أن يدخل مما 
على شيءء فهو جائزء والمهر كله لهاء ولا يتبع كل واحد منهما صاحبه بعد الخلع 
والمبارأة بشيء من المهر. وكذا لو كانت قبضت منه نصف المهرء أو أقلء أو أكثرء ثم 
اختلعت منه بدراهم مسماة قبل أن يدخل ما فللزوج ما سمت له. ولا شيء لواحد منهما 
على صاحبه مما في يده من المهر. 

وفي التئمة: إذا خالعها على مال معلوم» ولم يذكر المهرء وقبلت هل يسقط المهر؟ 
هذا موضع الخلاف: 

وعندهما: لا يسقطء وها أن ترجع به إن دخل بهاء أو بنصفه إن لم يدخل بها. 

وفي شرحه: إذا خالعهاء أو بارأها على عبدء أو ثوبء أو دراهم» وكان المهر غير 
ذلك فلا شيء له غير ذلك» وإن كان قد أعطاها المهر لا يرجع عليها بشيء منه؛ وإن 
كان قبل الدخول ولم يعطها شيئاً منه لم يكن لها عليه شيءء وهذا قول أبي حنيفة ووافقه 
أبو يوسف في المبارأة. وأما في الخلع فلم يوافقه. وقال: إن الخلع لا يوجب ذلك. 

وقال محمد: في كليهما هو كالطلاق على مالء فأبو يوسف مع محمد في الخلع ومع 
أني حنيفة في المبارأة. 

قال في الينابيع: إن كان الخلع بلفظ الخلع برئ الزوج من كل حق وجب لا 
بالنكاح كالمهرء والنفقة الماضية» والكسوة الماضية» ولا يسقط عنه نفقة العدة» وإن كان 
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بلفظ المبارأة» فكذلك أيضاً عند أبي حنيفة» فإن كانت قد قبضت مهرها سلم طاء وإن 
كانت لم تقبضهء فلأي شيء لها على الزوج سواء كان قبل الدخولء أو بعده. 

وقال أبو يوسف: إن كان بلفظ المبارأة فكما قال أبو حنيفة» وإن كان بلفظ الخلع 
لم يسقط إلا ما سميا عند الخلع. 


وقال محمد: لا يسقط إلا ما سميا سواء كان بلفظ الخلع, أو بلفظ المبارأة» فعلى 
قوله: إن كان قبل الدخحول» وقد قبضت مهرها وجب عليها رد النصف منه؛ وإن كان 
بعد الدخول» فهو لماء وله عليها جميع ما سمت. وأجمعوا أنه إذا كان لأحدهما على صاحبه 
دين غير المهر بسبب آخر لا يسقط» وهو الذي احترز به الشيخ بقوله: من حقوق 
النكاح. 


مسألة: قال في الواقعات: رجل تزوج بامرأة على مهر مسمىء ثم طلقها طلاقاً 
الثاني دون الأولء والله أعلم. 


كتاب الظهار 


الظهار”2: هو أن يشبه امرأته» أو عضواً من أعضائها يعبر به عن جميعهاء أو جزءا 
شائعاً منها بمن تحرم عليه على التأبيد. 

وأصل ثبوته أول سورة المحادلة» نزلت في خولة بنت ثعلبة امرأة من الخزرج» وني 
زوجها أوس بن الصامت» وهو أخو عبادة بن الصامت: «إوكانت خولة حسنة ابحسم 
فرآها زوجهاء وهي ساجدة في صلاتهاء فنظر إلى عجزهاء فلما فرغت من صلاتها راودها 
عن نفسهاء فأبت عليه» فغضب»ء وقال: أنت علي كظهر أمي» وندم بعد ذلكء ثم عاد 
فراودها عن نفسهاء فامتنعت» وقالت: والذي نفس خولة بيده لا تصل إلى» وقد قلت ما 
قلت: حتى يقضي الله ورسوله بيننا ويحكم الله في وفيك بحكمه. قالت: خولة فوقع 
علي» فدفعته بما تدفع به المرأة الشيخ الكبير الضعيفء ثم خرجت إلى جيرتي» فأخذت 
منهم ثياباً» فلبستها ومضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فوجدت عائشة تغسل 
شق رأسهء فقلت: يا رسول الله زوجي أوس بن الصامت تزوجنيء وأنا شابة مرغوب في 
وكنت غنية ذات مال» وأهل حتى إذا أكل مالي» وأفنى شبالي» وتفرق أهلي وكبر سني» 
ونثشرت له داء بطني ظاهر مني» وجعلني كأمه ثم ندم على ذلك ولي منه أولاد صغار إن 


(1) قد تصدر عن الرجل عبارة تدل على تحريم الحياة الزوجية» ولا تدل على إرادة التفريق بل تدل 
على بقاء العلاقة» وتحوطا من علاقة زوجية إلى علاقة محرمية بأن يشبهها بإحدى محارمه. فيقول: 
أنت علي كظهر أمي أو نحو ذلك» فهذا كان يقع بين المسلمين في العصر الأول» ويسمى الظهار» 
فالظهار هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات على وجه التأبيد بالنسب أو 
المصاهرة أو الرضاع. 
والظهار لا يكون إلا من زوج بالغ عاقل مسلمء لزوجة قد انعقد زواجها انعقاداً صحيحاً نافذاء 
فلو كان العقد موقوفاً على إجازة أحد لا يكون ظهاراًء لأنها حرام عليه فعلء فيكون كلامه 
إخباراً عن الواقع الثابت. 
ومن صدر عنه الظهار على هذا الوجهء فإنه لا يحل له أن يأتي زوجت إلا بعد أن يقوم بكفارة 
الظهار» وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء 
ولا يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة عند الحنفية» بل تجزئ المؤمنة وغير المؤمنة» ويشترط ني 
الصيام التتابع» فإن أفطر ولو لعذر استأنف العدد من جديد بعد ذلكء» لاشتراط الآية الكريمة ذلك 
بالنص» وإطعام الستين مسكيناً يكون بغذاء وعشاء كاملين مشبعين أو قيمة ذلك» فإن قام 
بالكفارة حلت له زوجته. والأصل في ذلك سورة المحادلة الآية 4-1. والحكمة في تلك الكفارة 
هي منع العبث بالعلاقة الزوجية؛ ومنع ظلم المرأة» فإن الذين يفعلون ذلك يقصدون به الكيد ها. 
فجاء الحكم لمنع ذلك التلاعب» وهذا الظلم. 
انظر: الأحوال الشخصية لأبي زهرة (ص 342-341). 
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ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعواء فبل شيء يا رسول الله يجمعني وإياه؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليهء فقلت: يا رسول الله ما ذكر 
طلاقاء وإنه زوجي وابن عمي وأبو أولادي» وأحب الناس إلى» وهو شيخ كبير لا يستطيع 
أن يخدم نفسه؛ فقال صلى الله عليه وسلم. حرمت عليه قالت: فجعلت أراجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يقول حرمت عليه. حرمت عليه فقلت: يا رسول الله لا تقل 
ذلك فوالله ما ذكر طلاقاًء فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندي في أمرك شيءء وإن نزل 
في أمرك شيء بينته لك» فهتفت وبكت وجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وجديء وفاقتي» ووحدتي» وما يشق علي من فراقه؛ 
ورفعت يدها إلى السماء تدعو» وتتضرع فبينما هي كذلك؛ إذ تغشى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الوحي كما كان يغشاهء فلما سري عنه قال: يا خولة قد أنزل الله فيك وفي 
زوجك القرآن ثم تلاء قوله عز وجل: ١‏ فَذ سَمِعَ الله قَوَلَ الى تجتَدِئك فى زَرْجِهًا وَمَفْتى 


5 


إلى لَه وَآلَهُ يَسْمَعُ خحَاوْركُمَ" م 17 ' إلى آخر الآيات فقالت عائشة تبارك الذي وسع سعه 


كل شيء وقوله تعالى: < إن آله ميم بَصِيِرٌ) ”© أي سميع بمن يناجيه ويتضرع إليه بصير 
بمن يشكو إليه فقال صلى الله عليه وسلم: «مريه فليعتق رقبة فقالت: والله ما عنده ذلك 
فقال: مريه فليصم شهرين متتابعين قالت: إنه شيخ كبير ما به من صوم قال: مريه فليطعم 
ستين مسكينا وسقا من تمر قالت: والله ما يجد ذلك فقال: إنا سنعينه بعرق من تمر وهو 
مكتل يسع ثلائين صاعا قالت: وأنا أعينه بمثل ذلك فقال افعلي واستوصي به خيراً». وفي 
رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوس بن الصامت: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ 
قال: لاء فإني قليل المال» قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء والله يا 
رسول الله إنني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات كل بصري» وخفت أن تغشو عيني» قال: 
فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لاء والله إلا أن تعينني يا رسول الله قال: إني 
معينك بخمسة عشر صاعاً وداع لك بالبركة» فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زلله (03 

بذلك» 2. 


(1) سورة المحادلة: 1. 

(2) سورة المجادلة: 1. 

(3) قال الزيلعي في نصب الراية (247/3): قال عليه السلام في حديث أوس بن الصامت» وسهل بن 
صخر :لكل مسكين نصف صاع؛ قلت: هكذا وقع في «الهدايةم» وصوابه: وسلمة بن صخر 
والحديث غريب» عند الطبراني في «معجمهم في حديث أوس بن الصامت» قال: فأطعم ستين 
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قوله رحمه الله: (إذا قَال الرَجُل لامرآته ألت عَلَيّ كََبْرٍ أمّي فَقَ ِ حَرْمْت عَلَيْه 
وَلاَ يحل لَهُ وَطُوُهَا ولا لَمْسْبًا ولا تيلا حَتّى يُكَفْرَ عَنْ ظبَارِه) د يعني لا تحل له أبدأء 
إلا بنكاح» ولا بملك يمين» ولا بعد زوج يتزوجها بعد الطلاق الثلاث؛» ثم رجعت إليه؛ 
حتى يكفر» وكذا إذا كانت زوجته أمة, فظاهر منهاء ثم اشتراها لا تحل له حتى يكفرء 
وكذا لو كانت حرة» فارتدت ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت فاشتراها؛ لأن الظهار 
يوجب تحريماً لا يرتفع إلا بالكفارة» وكذا لا يحل له أن ينظر إلى فرجها بشهوة؛ لأنه من 
دواعي الجماع, وكذا لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقرمها حتى يكفر؛ لأنها حرام عليه» فلزمها 
الامتناع من الحرام كما لزم الرجل؛ وإنما حرم عليه اللمسء والقبلة» والنظر إلى الفرج؛ 
لأنه من دواعي الجماع؛ فحرمت عليه دواعيه» حتى لا يقع فيه كما في الإحرام بخلاف 
الحائض والصائم؛ لأنه يكثر وجودهما. فلو حرمت الدواعي لكان يفضي إلى الحرج. ولا 
كذلك الإحرام والظهار»ء وهذا كله في الظهار المطلق» أو المؤبد. أما في المؤقت كما إذا 
ظاهر مدة معلومة كاليوم» والشهور والسنة» فإنه إن قربا في تلك المدة يلزمه الكفارة» 
وإن لم يقرها حتى مضت المدة سقطت عنه الكفارة وبطل الظهار. 

وقوله: وكظهر أمي»: صريح في الظهارء فيقع به الظهار نوىء أو لم ينو» وإن أراد 
به الطلاق لم يكن إلا ظهارء ولا يصح أن يكون طلاقاًء ولا يصح ظهار الصبي والمحنون؛ 
لأنه قول» وأقوالهما لا حكم لها كالطلاق. 

وإذا ظاهر الرجل من امرأته» ثم ماتت سقطت عنه الكفارة» وإن امتنع المظاهر من 


مسكيئاً ثلاثين صاعاًء قال: لا أملك ذلكء إلا أن تعينني» فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة 
عشر صاعاء وأعانه الناس حتى بلغ انتهى. وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن معمر بن 
عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة» قالت: ظاهر 
مني زوجي أوس بن الصامت فجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكوه إليه» وهو يجادلني 
فيه» ويقول: اتقي الله فإها هو ابن عمك» فما برحت حتى أنزل القرآن: ١‏ فَذ سَمِعَ آَلَهُ قَْلَ الى 
تَجَدِئُكَ فى رَوَِهًا 4 [سورة المحادلة: 1] الآية» فقال عليه السلام: يعتق رقبة» قالت: لا يجد قال: 
فيصوم شهرين متتابعين» قالت: إنه شيخ كبير لا يستطيع أن يصوم, قال: يطعم ستين مسكيناء 
قالت: ليس عنده شيء يتصدق بى قال: فإني أعينه بعرق من التمر» قالت: يا رسول الله وأنا 
أعينه بعرق آخره قال: أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك» 
قال: والعرق: ستون صاعاء انتهى. ثم أخرجه عن ابن إسحاق بهذا الإسناد» ونحوه إلا أنه قال: 
والعرق: مكتل يسع ثلاثين صاعاًء ثم أخرجه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: العرق زنبيل» 
يأخذ خمسة عشر صاعاء انتهى. 
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الكفارة, ترفعة امراته إلى القاضي حبية حش يكثر» أو يطلق. 

قوله: (فإن وَطتبَا قبل أن يُكَفرَ ١‏ سْتَغْفَرَ الله تعالى وَل شَيْءً عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَفَارَة 
الأولى وَل يَعُودُ حَتّى يُكَفْرَ)» ولو ظاهرء ثم ارتدء ثم أسلم» فتزوجهاء فالظهار بحاله عند 
أبي حنيفة» وعندهما لا يكون مظاهراً بعد الردة» كذا في الينابيع. 

قوله: (وَالْعَوْدُ الذي يجب به الْكَفَارَة أن يَعْزِمَ عَلَى وَطْتبَا) يعني إن الكفارة» إها 
تجب عليه إذا قصد وطأها بعد الظهارء فإذا رضي أن تككون محرمة عليه» ولم يعزم على 
وطئها لا يجب عليه الكفارة» ويجبر على التكفير دفعاً للضرر عنهاء فإن عزم على وطنها 
وجبت عليه الكفارة» فإن عزم بعد ذلك أن لا يطأها سقطتء وكذا إذا مات أحدهما بعد 
العزم» فإن كفر عن ظهاره» وهي مبانة» أو تحت زوج آخبر أجزاه» وإن ظاهر هن امرأته 
مراراً في مجلس واحدء أو في حالس متفرقة» فعليه لكل ظهار كفارة إلا أن يعني في كل مرة 
الظهار الأول» فإذا أراد التكرار صدق في القضاء إذا قال ذلك في مجلس واحد ولا يصدق 
فيما إذا قال ذلك في حالس بخلاف الطلاق» فإنه لا يصدق في الوجهين جميعاً. 

قوله: (وَإذَا قَالَ أنت عَلَيْ كبَطْنِ مي أ كَفَحَدَهَا أَْ كَفَرْجبًا فَبُرَ مُظَاهِر وكذا 
إذا شبهها بعضو من أمه لا يجوز النظر إليهء فهو كتشبيهه بظهرها. 

قوله: (وكذلك إِذَا شَبيبًا ‏ بِمَنْ لا يحل لَهُ مُتَاكَحَتُبًا عَلَى التأبييد من ذَوَاتَ 
تخارمه مل أ أ عه أ أله من ١‏ الرّضًا ضاعَة أ و أخته من الرّضاعَة)؛ 00 
التأبيد. 

وقال الشعبي: لا يصح الظهار إلا بالتشبيه بالأم. 

وقال مالك: يصح بالتشبيه بالأجنبية. وإذا قال لما: أنت علي كظهر أمك كان 
مظاهراً سواء كان مدخولاً مها أم لاء وإن قال: كظبر ابنتك إن كانت مدخولاً بها كان 
مظاهراً وإلا فلاء وكذا إذا شبهها بامرأة أبيه» أو امرأة ابنه كان مظاهراً؛ لأنهما حرام عليه 
على التأبيد» وإن شبهها بامرأة قد زنى بأمهاء أو بامرأة قد زنى بها أبوه كان مظاهراً عند 
أبي يوسف؛ لأنه لا يحل له نكاحها على التأبيد. 

وقال محمد: لا يكون مظاهراً؛ لأن هذا مختلف فيه حتى لو حكم حاكم بجواز 
نكاحه لم أبطله» فلم تصر محرمة على التأبيد. 

وعند أبي يوسف: لو حكم حاكم بجوازه لم ينفذ حكمه. وإن قبل أجنبية بشهوة» 
أو نظر إلى فرجها بشهوة: ثم شبه زوجته بابنتها لم يكن مظاهراً عند أبي حنيفة» ولا يشبه 
هذا الوطء؛ لأن الوطء أبين وأظهر. 
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وقال أبو يوسف: يكون مظاهراً وإن شبهها بامرأة محرمة عليه في الحال» وهي تحل 
له في حال آخر مثل أخت امرأته» أو امرأة لها زوجء أو بمحوسية لم يكن مظاهراء وإن 
شبهها بامرأة فرق بينه وبينها بلعان لا يكون مظاهراً إجماعاً. أما عندهما: فمظاهرء وكذا 
عند أبي يوسفء وإن كانت عنده حرام على التأبيد؛ لأنه لو حكم حاكم بجواز نكاحها 
جازء ثم الظهار إنما يكون من جانب النساءء حتى لو قال: أنت علي كظهر أني» أو ابني 
لا يكون مظاهرًء وإن قال: كفرج أبي» أو كفرج ابني كان مظاهراً» وإن قال: أنا منك 
مظاهرء أو قد ظاهرت منكء» فهو مظاهرء وإن قال: أنت مني كظهر أي» أو عندي» أو 
معي » فهو مظاهر) ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها عند محمد. 

وقال أبو يوسف: تكون مظاهرة» والفتوى على قول محمد وهو الصحيح. 

وعند الحسن بن زياد: عليها كفارة يمين إذا وطئها؛ لأن الظهار يقتضي التحريم» 
فكأنها قالت: أنت حرام» فيجب عليها كفارة يمين إذا وطثها. 

ولمحمد: أنها لا تملك التحريم كالطلاق» كذا في الكرخي. 

قوله: (وَكَذَا إذَا قَالَ رَأْسُك عَلَيَّ كَظَبْرٍ أُمّي أو فَرْجُك أَرْ وَجْبْك أَْ يَدنْك أ 
رَقَبتْك أَوْ نصفك أَوْ ثلثك أو عُشْرك كَانَ مُظَاهِرًا/)؛ لأنه يعبر بذه الأشياء عن جميع 
البدن» وإن قال ظهرك علي كظهر أميء أو كبطنهاء أو كفرجهاء أو بطنك؛ أو فخذك؛ أو 
يدك؛ أو رجلك لا يكون مظاهراًء كذا في الينابيع؛ لأن هذا العضو من امرأته لا يعبر عن 
جميع الشخصء وهو إنما يكون مظاهراً إذا شبه امرأته» أو عضواً منها يعبر به عن جميع 
الشخص بمن لا تحل على التأبيد. 
أراد الإكرام» فليس بشيء» وإن أراد الطلاق» أو الظهار فهو كما نوى» وإن أراد التحريم 
فهو إيلاء. 

وقال أبو يوسف: هو تحريم؛ لأن الظاهر من التشبيه التحريم» وأدناه الإيلاء. 

وقال محمد: هو ظاهرء وليس كذلكء إذا قال: أنت علي كفرج أمي؛ لأن التشبيه 
بالكرامة لا يكون بالفرجء فلم يبق إلا التحريم. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ أَرَدْت الظُبَارَ قَبْوَ ظبَارٌ)؛ لأنه تشبيه بجميعبهاء وفيه تشبيه 
بالظهر» لكنه ليس بصريح؛ فيفتقر إلى النية. ‏ ' 

قوله: (وَإِنْ قَالَ أَرَدْتْ الطّلآقَ فَبُوَ طَلآقْ بَائنُ)؛ لأنه تشبيه بالأم في التحريم» 
فكأنه قال: أنت علي حرام» ونوى الطلاق. 
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قوله: (وَإِنَ لم يَكُنْ لَهُ نيه فلَيْسَ بشيء) هذا عندهما. 

وقال محمد يكون ظهباراً؛ لأن احني مضو و كان طبار اولعفي وحمهنا 
أولى هما أنه يحتمل الحمل على الكرامة» فلم يكن ظهاراًء وإن قال: أنت علي حرام 
كأمي ونوى ظباراًء أو طلاقاء فهو على ما نوى؛ لأنه يحتمل الظهار لمكان التشبيف 
ويحتمل الطلاق لمكان التحريم» وإن نوى التحريم لا غير كان ظباراً أيضاًء وإن لم يكن 
له نية» فعلى قول أبي يوسف يكون إيلاء» وعلى قول محمد ظهاراً. وإن قال: أنت علي 
حرام كظهر أمي فهو ظهار عند أبي حنيفة سواء نوى ظهباراء أو إيلاء» أو طلاقاء أو 
تحريماً مطلقاء أو لم ينو شيئاً؛ لأنه صريح في الظهار» فلا يحتمل غيره» وعندهما إن نوى 
طلاقاء فهو طلاق» وإن قال: أنت أمي» فهو كذب. 

قوله: (وَلاً يَكُونْ الظْبَارُ إلا من رَوْجَتم لقوله تعالى: « وَلذِينَ يُطَهرُونَ من 
سَلِيِمَ 4 27» والمراد به: الزوجات» لقوله تعالى: « لَلَذِبنَ يُؤلُونَ من نَسَآيِهِجْ 4 27 سواء 
كانت الزوجة حرة, أو أمة, أو مدبرة» أو مكاتبة» أو أم ولدء أو كتابية» وكفارته كفارة 
الحرة المسلمة. 

قوله: (وَإِن ظَاهَرَ من أَمّته لم يَكْنْ مُظَاهرًا) وكذا من مدبرته» وأم ولده لا يكون 
مظاهراء وإن ظاهر العبد» أو المدبرء أو المكاتب صح ظهارهء وكفارته كفارة الجر إلا 
إن التكفير بالعتق والإطعام لا يجوز منه ما لم يعتق» ولو كفر مهما بإذن مولاه» أو المولى 
كفر مهما عنه لا يجوزء ويجوز له التكفير بالصيام؛ وليس للمولى أن يمنعه من ذلك؛ لأنه 
تعلق به حق المرأة بخلاف النذر وكفارة اليمين» فإن له أن يمنعه من ذلك؛ لأنه لم يتعلق 
به حق ادمي. 

قوله: (وَمَنْ قال لسّائه أشن عَلَيْ كَطَبْرٍ أمّي كَانَ مُظَاهرًا من جَمِيعبِنْ وَعَلَيْ 
لكل وَاحدّة كَفَارَة) سواء كان في بمجحلسء, أو مجحالسء. وليس كذلك إذا آلى من نسائه. 
فجامعهن, فإنه لا تجب إلا كفارة واحدة؛ لأنه أقسم بالله وهو واحد لا شريك له. وأما 
هنا: فالكفارة إنها تجب لرفع التحريم» والتحريم في كل واحدة منهن غير التحريم في 
الأخرى. ولو مانت واحدة منهن لم يسقط التحريم عن الباقيات بخلاف الإيلاءء وكذا إذا 
ظاهر من امرأة واحدة مراراً في مجلسء أو بمجالس» فإنه يجب لكل ظبار كفارة إلا أن 
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ينوي الظهار الأول» فيكون عليه كفارة واحدة فيما بينه وبين الله؛ لأن الظهار الأول 
إيقاع» والثاني إخبار» فإذا نوى الإخبار حمل عليه. 

قال في الينابيع: إذا قال: أردت التكرار صدق في القضاء إذا قال ذلك: في مجلس 
واحد ولا يصدق فيما إذا قال ذلك: في مجالس متلفة بخلاف الطلاق» فإنه لا يصدق في 


الوجهين. 

ولو طلق امرأنه طلاقاً رجعيّاء ثم ظاهر منها في عدتها صح ظهاره؛ لأنها زوجة» وإن 
كان الطلاق بائناً لم يصح ظباره؛ لأن الظهار لا يكون إلا من زوجة» وهذه ليست 
بزوجة بدليل أنها لا تعود إليه إلا بعقد جديد؛ ولأنها محرمة بالطلاق» وتحريم الطلاق آكد 
من تحريم الظهار؛ لأنه يزيل الملك» ولا يرتفع بالكفارة» والظهار لا يزيل الملك» ويرتفع 
بالكفارة . ش 

[مطلب ئ كفارة الظهار) 

قوله: (وَكَفَارَةٌ الظْبَارٍ عفق رَكَبَّ يعني كاملة الرق في ملكه مقروناً بنية الكفارة» 
وجنس ما يبتغى من المنافع قائم بلا بدل. 

فقولنا: «كاملة الرق» حتى إذا أعتق نصف الرقبة» ثم أعتق نصفها. الآخر قبل أن 
يجامعها يجوز عن كفارته؛ وبعد ما جامعها لا يجوز عن كفارته عند أبي حنيفة» وعندلهما: 
يجوز؛ لأن عتق النصف بمنزلة عتق الكل عندهما؛ إذ هو لا يتجزأ عندهماء ولو كان عبد 
بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه عن كفارته» لا يجوز عند أي حنيفة سواء كان موسرأء أو 
معسراً؛ لأن العبد لا ينفك عن السعاية في الأحوال كلها عند أبي حنيفة» فكان عتقاً 
بالبدل» وعندهما: إذا كان المعتق موسراً جازء وإن كان معسراً لم يجز؛ لأن يسار المعتق 
يمنع سعاية العبد عندهماء وإن أعتق نصف رقبة» وصام شهراء أو أطعم ثلاثين مسكيناً لا 
يجوز عن كفارته» فهذا معنى قولنا: «رقبة كاملة الرق في ملكه». 

وقولنا: «مقروناً بالنية): فإنه إذا أعتق عبده ولم ينوه عن كفارته لا يجوز عن 
كفارته؛ وكذا إذا نوى عن كفارته بعد الإعتاق لا يجوز أيضأء ولو دخل ذو رحم بحرم 
منه في ملكه بلا صنع منه كما إذا دخل بالميراث» فإنه لا يجوز عن كفارته بالإجماع» وإن 
دخل في ملكه بصنعه إن نوى عن كفارته وقت وجود الصنع جاز عن كفارته عندنا. 

وقال الشافعي: لا يجوز. 

وقولنا: «وجنس ما يبتغي من المنافع قائم): فإنه إذا أعتق عبداً مقطوع اليدين» أو 
الرجلين» أو يابس الشقء أو مقعداًء أو أشل اليدين» أو زمناًء أو مقطوع يد واحدة ورجل 
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واحدة من جانبء أو مقطوع إهامي اليدين» أو مقطوع ثلاث أصابع من كل يد سوى 
الإهامين, أو أعمىء أو معتوهاء أو أخرس لا يجوز عن كفارته» فإن كان مقطوع يد 
واف اق وكل. راعدت أن مقطو ارود ورندل نمق حافت أو امل رلاسرافيدة. أن 
مقطوع إصبعين من كل يد سوى الإبهامين» أو أعور» أو أعشىء أو مقطوع الأذنين» أو 
مقطوع الأنفء أو عنيناًء أو خصيّاء أو بحبوباًء أو خنثى, أو أمة رتقاءء أو قرناء يجوز عن 
كفارته» وإن كان أصم يجوز في ظاهر الرواية. 

وقيل: إذا كان بحال لو صيح في أذنه لم يسمعء فإنه لا يجوز. 

وقولنا: «بغير بدل»: فإنه إذا أعتق عبده على بدل ونواه عن كفارته لا يجوز» وإن 
أبرأه بعد ذلك عن البدل» فإنه لا يجوز أيضاء وكذا المريض إذا أعتق عبده عن كفارته» 
وهو لا يخرج من ثلث ماله فمات من ذلك المرض لا يجوز عن كفارته» وإن أجازه 
الورثة» فإن برئ من مرضه جاز. 

قوله: (قَإن لَمْ يَجِدْ صَامَ شَبْريْنِ مُتَتَابعيْنِ) من قبل أن يتماسا. 

وحد عدم الوجود: أن لا يكون في ملكه ذلك؛, حتى لو كان له عبد للخدمة لا 
يجوز له الصوم, إلا أن يكون زمناء فيجوز ثم إذا كفر بالصيام» وأفطر يوماً لعذر مرض» 
أو سفرء فإنه يستأنف الصومء وكذا لو جاء يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام التشريق» 
فإنه يستأنف» فإن ضام هذه الأيام ولم يفطرء فإنه يستأنف أيضاً؛ لأن الصوم فيها عما 
وجب في ذمته لا يجوزء وإن كانت امرأة» فصامت عن كفارة الإفطارء أو عن كفارة 
القتل فحاضتء أو نفست في خلال ذلكء فإنها لا تستأنف» ولكن تصلي القضاء بعد 
الحيض والنفاس؛ لأنها لا تجد صوم شهرين لا حيض فيهماء فإن أفطرت يوما بعد الحيض 
والنفاس» فإنها تستأنف وإن كانت تصوم عن كفارة يمين فحاضتء أو نفست في خلال 
ذلكء فإنها تستأنف؛ لأنها تجد صوم ثلاثة أيام لا حيض فيهاء وإن صام شهرين متتابعين» 
ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشمس في آخر ذلك اليوم يجب العتق» ويكون صومه 
تطوعاً؛ لأنه قدر على المبدل قبل فراغه من البدل كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من 
الصلاة» والأفضل له أن يتم صوم هذا اليوم» فإن لم يتمهء وأفطر لا يجب عليه قضاؤه 
عندنا. 

وقال زفر: يجب قضاؤه. 

قوله: (فَإِن لَمْ يَسْمَطع فَإِطْعَامُ سنّينَ مسكيئًا) ولا يكون, إلا على هذا الترتيب. 

قوله: (كُل ذَلِكَ قَبْلَ المَسِيس) هذا في الإعتاق والصوم ظاهر للنص؛ لأن الله 


230 كتاب الظهار 
تعالى قال فيهما: ‏ يِّن قَبَلٍ أن يَتَمَآسّاً 274 وكذا في الإطعام أيضاً عندنا. 

وقال مالك: من كانت كفارته الإطعام جاز أن يطأ قبله. 

قوله: (وَبْجْرِي في الْعثق الرَقبَةَ الْمُسْلمَةُ وَالْكَافرَةٌ وَالذَكَرُ والألتّى وَالصّغيرُ 
ا ا ا 0 

والشافعي: يخالفنا في الكافرة» ويقول: الكفارة حق الله تعالى» فلا يجوز صرفها إلى 

عدوه كالزكاة. 

قلنا: المنصوص عليه عتق رقبة مطلقاً من غير شرط الإيمان» والقياس على الزكاة 
قياس المنصوص على المنصوصء وهو لا يجوز؛ لأن من شرط صحة القياس عدم النص 
في المقيس» ولا يجوز عتق الحنين؛ لأنه لا يعرف حياته» ولا سلامته. 

قوله: (وَلاً تَجُوزُ الْعَمْيَاء وَل مَقَطُوَة الْيَديْنِ أَوْ الرَجْلَيْنِ) وقد بينا ذلك. 

قوله: (وَيَجُورُ الأَصّم) هذا استحسان. والقياس أن لا يجوز وهذا إذا كان بحيث 


إذا صيح عليه يسمع. أما إذا كان لا يسمع أصلاًء وهو الأخرص بالصاد لا يجزئه ويجوز 
مقطوع الأذنين؛ لأنهما إما يرادان للزينة والمنفعة قائمة بعذ ذهاهماء وكذا يجوز مقطوع 
الأنف؛ لأنه يراد للجمال ومنفعة الشم باقية» ويجوز مقطوع الذكر؛ لأن فقده أصلاً من 
غير قطع لا يمنع الجواز بأن كانت أنثى. 

قوله: (وَلاً يَجُورُ مَقَطُوعٌ إببَامي الْيَدَيْنِ) احترز بذلك عن إبهامي الرجلين» فإن 
ذلك لا يمنع الجواز» وإنما لا يجوز مقطوع إمبامي اليدين؛ لأن قوة البطش والتناول تفوت 
بفقدهماء فصار فواتهما كفوات جميع الأصابع» وكذا لا يجوز مقطوع ثلاث أصابع من 
كل يد لفوات الأكثر من الأصابع» ولا يجوز الذاهب الأسنانء ولا مقطوع الشفتين إذا 
كان لا يقدر على الأكلء فإن كان يقدر عليه جازء ولا يجوز الأخرس والخرسى؛ لأن 
منفعة الكلام انعدمت» ويجوز ذاهب الشعر واللحية والحاجبين؛ لأن ذلكء إنما هو للزينة. 

قوله: (ِوَلاً الْمَجُْونْ الذي لا يَعْقلُ)؛ لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل» 
فكان فائت المنافع. وأما إذا كان يجن يق فإنه يجزي» وإن أعتق طفلاً رضيعاً أجزأه 
وإن أعتق مريضاً يرجى له الحياة ويخاف عليه الموت أجزأه» فإن كان ني حد الموت لم 
يجزه. 

قوله: (وَلا يجُورُ عق الْمُدَبْرٍ وَأُمُ الْسوَلّد)؛ لأن رقهما ناقص» حتى لا 


(1) سورة المحادلة: 3. 
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يجوز بيعهما. 

قوله: ف الْمْكَائَبْ الذ ي أَدى بَعْض الْمَالِ)» لأن عتقه ببدل. 

قوله: (ِقَإن أَغْتَقّ ) مُكَائبا لم يود سِيْئًا جَازّ)؛ لأن الرق قائم فيه من كل جانب؛ 
لأنه يقبل الانفساخ ولم يحصل عنه عوض ويسلم للمكاتب الأولاد والأكساب؛ ويجوز 
عتق الآبق عن الكفارة» كذا في شاهان. 

قوله: (قإن اشترّى أَبَاهُ أَو ابِنَهُ يد َنْوِي بالشراء الْكَفَارَةَ جَازَ عندنا) بخلاف مالو 


ورثه؛ لأنه لا صنع له فيه. 

قوله: (وَِنَ أت نضف عَبْد مُشْمَرَكَ عَنْ الكفارة وَضَمِنَ قيمَة بَاقبه وأغد غتقهُ لم 
يُجْرٍ عند أبي حَنيقة) فال ابن يواست ويل يجو ز: ذا كان موسر ا ولا يجوز إذا كان 
تر 

قوله: (وَإِنْ أغتق نصف عَبْده عَنْ كَفَارَته ثم أغتق بَاقيهُ عَنْبَا جَانَ)؛ لأنه أعتقه 
بكلامين» والنقصان كل على ا كين الأعلاق بجبهة الكفارة» وذلك لا يمنع 
الجواز بخلاف ما تقدم؛ لآن النقصانة عتاك مكن على ملك الشريك: 

قوله: (وَإِنْ أغتق نضف عَبْده عَنْ كَفَارَته ثم جَامَعَ التي ظَاهَرَ م 2 منبا ثم أعْتَقَ بَاقِيَهُ 
لم يْجْرِ هذا عند أبي حديفة)؛ لأن الإعتاق يتجزأ عنده, وشرط الإعتاق أن يكون قبل 
المسيس بالنصء قال الله تعالى: « فَتَحرِبرٌ رَكَبَةِ من قَبَلٍ أن يَتَمَآسَا 4 0 وإعتاق النتصف 
حصل بعد المسيس» وعندهما: يجوز؛ لأن إعتاق النصف عندهما إعتاق الكلء» فحصل 
إعتاق الكل قبل المسيسء, وإذا لم يجز عند أبي حنيفة استأنف عتق رقبة أخرى. 

قوله: (وَإِن لَمْ يَجِدْ الْمُظَاهِرٌ مَا يَعْتق فَكَفَارَئُهُ صَوْمٌ سَبْرَيْنِ مُتْتَابِعيْنِ لَيْسَ فيبمًا 
شَبْرُ رَمَضَانَ وَلاَ يَوْمُ الفطر ولا ْم النَحْرٍ ولا أَيامُ الرِيق)؛ لأن التتابع منصوص 
عليه وصوم هذه يعي ا رن ا 

قوله: (قَإِنَ جَامَعَ التي ظَاهَرَ منبًا في خلال الشَبْريْنِ لَيْلاً عَامدًا أَوْ بارا كاسيًا 
استأئف الصّوْمَ عَنْدَهُم) وقال أبو يوسف: على صيامه ولا يستانف. 

لنا: أن الله تعالى أمره بصيام شهرين متتابعين لا مسيس فيهماء فإذا جامع فيهما لم 
يأت بالمأمور به؛ ولأن الوطء هنا لم يختص بالصومء فأشبه الوطء في الاعتكافء. ولا 
يشبه هذا إذا وطئ في كفارة القتل نهاراً ناسياًء أو ليلاً عامداً حيث لا يستأنف؛ لأن المنع 
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من الوطء فيها لمعنى يختص بالصوم؛ ولأبي يوسف إن كل وطء لا يؤثر في فساد الصوم 
لا يبطل التتابع دليله الوطء ناسياً بالنهار وعامداً بالليل في كفارة القتل. 

وقوله: «نهاراً ناسياً»: قيد به؛.لأنه لو كان عامداً استأنف إجماعاً لعدم التتابع» وقيد 
بجماع التي ظاهر منها؛ لأنه لو جامع غيرها بالنهار ناسياء أو بالليل عامداء أو ناسيا لم 
يستأنف إجماعاً. 

5 بك وام اها لدعو ل امم وفك اورمد ودف لك مسم. مر اء 

قوله: روك أفطرٌَ في يوم منها لعذرٍ أو لَغَيرٍ عدر استائف) لفوات التتابع» وهو 
قادر عليه» فإن كانت امرأة فحاضتء أو نفست في خلال ذلك لم تستأنف» وقد بينا 
ذلك. 


قوله: (وَإِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمَ يُجْزِه في الْكَقَارَة إلا الصُرْمُ)؛ لأنه لا ملك له وهو 
من أهل الصوم, فلزمه. وليس للمولى أن يمنعه عنه. 

قوله: (وَإِنْ أَغتق الْمَوْلَى عَنْهُ أو أَطْعَمَ عَنْهُ َم يُجْزِه) وظهار الذمي عندنا لا 
يصح؛ لأنه لا يصح منه الصوم. 

قوله: (وَإِذًا لم يَسْمَطع الْمُظَاهِرُ الصِيّامَ أَطْعَمَ سدّينَ مسْكيئًا) المعتبر العجز الحالي 
في الكفارات في جواز الانتقال بخلاف الشيخ الفاني» حيث يعتبر العجز فيه إلى الموت» 
والمعتبر في اليسار والإعسار في ذلك وقت التكفيرء لا وقت الظهار حتى لو ظاهرء وهو 
غني وكان وقت التكفير معسراً أجزأه الصوم؛ وإن كان وقت الظهار وهو فقيرء ثم أيسر 
لم يجزه الصوم. 

وقوله: «ستين مسكينام: سواء كانوا مسلمين» أو ذميين عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز فقراء أهل الذمة. 

قوله: (نصّف صاع من بُر) ودقيق البر وسويقه مثله في اعتبار نصف الصاع. 

قوله: (أَؤْ صاعًا من تَمْرٍ 1 شعير) ودقيق الشعير وسويقه مثله» والصاع أربعة 
أمناء» فإن أعطاه منَاّ من بر ومنوين من تمرء أو شعير أجزأه الحصول المقصود. 

قوله: رأَو قيمَةُ ذَلك)؛ لآن القيمة عندنا رض في الزكاةء» فكذا في الكفارات؛ 
ولأ المتصود يه الخلة ارقم الحاجة» وذلك يوجد في القيمة. 

قوله: قن عَدَهُمّ وَعَمْنّاهُم جَازَ قَلر قليلاً أكَنُوا أَوْ كَثِيرَا) يعني بعد أن وضع هم ما 
يشبعهم» والمعتبر هو الشبع لا مقدار الا فلا بد من أكلتين مشبعتين غداء وعشاءء أو 
سحوراً وعشاء» أو غداءين» أو عشاءين: أو سحورينء ولا يجزي في غير البر إلا بالإدام. 

قال في الحداية: لا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع» وني 
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خبز الحنطة لا يشترط الإدام» فإن كان فيهم صبي فطيم لا يجزي؛ لأنه لا يستوفي الأكل 
كاملا والمعتبر أن يكون كل واحد منهم يستوفي الأكل. 

قوله: (وَإن َطْعَمَ مستكيئًا واحدًا سدَّين يَوْمًا أَكلَتيْن مُشبعت مُسبِعتيْنٍ أجزأة) وكذا إذا 
و ا با 


قوله: (وَِن أعطَه في بَمٍ واحد طََامٌ سين مسنكيئا لم يِه إلأ عن يمه 
ذَلك)» ولو أطعم مائة وعشرين مسكيناً دفعة واحدة» فعليه أن يطعم إحدى الفرقتين أكلة 
منيعةا أخرق: وكذا إذا غدى ستين وعشى ستين غيرهم» فعليه أن يطعم إحدى الفرقتين 
أكلة مشبعة أخرى. 

قوله: (قَإِنْ قَرَبْ الي ظَاهَرَ مبًا في خلال الإطَعَام لم يَسْتَأنفْ) كما إذا أطعم 
ثلائين مسكيئاًء ثم جامع امرأته» فأن يطعم ثلاثين مسكيناً والجماع لا ينقض الإطعام؛ لأن 
الله تعالى لم يذكر فيه من قبل أن يتماسا إلا أنه يمنع من المسيس قبله؛ لأنه ربما يقدر على 
الإعتاق» أو الصوم فيقعان بعد المسيسء ولو أعطى ستين مسكيناً كل مسكين صاعاً من 
الحنطة عن ظهارين لا يجزيه إلا عن أحدهما في قوهما. 

وقال محمد: يجزيه عنهماء فإن كانت الكفارتان من جنسين مختلفين» فإنه يجزيه 
إجماعا كما إذا أطعم عن إفطار وظهار. 

قوله: (وَمن ] وَجَب عَلَيْهِ كَفَارََا ظبارٍ فَأغْتقَ رَقَبَمَيْنِ لا ينوي ِحْدَاهُمَا بعيْسبًا جَاوَ 
عَدْبُمَا وَكذلك إن صَامَ أربَعة بِعَة أَشْبرٍ أو أَطْعَمّ مان وَعشئرِينَ مسلكيئًا جاو وَإِنْ أَغتق رقب 
وَاحَدَةَ وَصَامَ شَبرئن جار أن يَجْعَلَ ذَلكَ عَنْ أَيّبِمَا شّاء) وقال زفر: لا يجزيه عن 
إحداهما في جميع ذلك والله تعالى أعلم. 
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لقبه باللعان دون الغضبء وإن كان فيه الغضب أيضاً؛ لأن اللعن من جانب 
الرجل» وهو مقدم وسابق. والسبق من أسباب الترجيح, ثم اللعان شهادات عند أبي 
يوسف وعند محمد أيمان فيها معنى الحد. 

وفائدته: إذا عزل الحاكم بعد اللعان قبل الحكمء وانتقلوا إلى غيره» فعند أني 
يوسف: يستأنف اللعان؛ لأنه خياد ذا لعي سين وعند محمد: يبنى. 

1 رحمه الله تعالى: (إذا قَدَفَ الرَجُل امْرَأتَهُ بالزكا وَهُمًا من ؛ هل ١‏ تّبَادَة 
وَالْمَوْاَة ممّن يُحَدُ قَاذفبًا أَوْ تقفى كسب وَلْدهًا فَطَالَبتَهُ بموجب القَذّف فعَلَيّه اللْعَانُ) 
وذلك بأن يقول ها: يا زانية» أو أنت زنيت» أو رأيتك تزني» أو هذا الولد من الزناء أو 
ليس هو مني يوجب اللعان» وإن قال: جومعت جماعاً حراماًء أو وطئت وطفاً حراماًء فلا 
حد ولا لعان» وإما شرط أن يكونا من أهل الشهادة؛ لأن اللعان عندنا شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها لقوله 
تعالى: « وَلَرْ يَكُن ُمْ دَآك إلّة أُشْمْهُنْ 4 © فسماهم شهداء واستثناهم من جملة 
الشهداءء والاستثناء إنما يكون من المنسء وقال تعالى: « قَسَهنَُ أحَدِهِم أَبَعُ بدت 
باكد 60 نض غلى السهادة واليمين. 

فقلنا: الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين» ثم قرن الركن في جانبه باللعن. لو كان 
كاذباء وهو قائم مقام حد القذف. وفي جانبها بالغضبء وهو قائم مقام حد الزنا. فإذا 
ثبت هذاء قلنا: لا بد أن يكونا من أهل الشبادة؛:لأن الركن فيه الشهادة» ولا بد أن 
تكون هي ممن يحد قاذفها؛ لأنه قائم في حقه مقام حد القذفء ولا بد من إحصانها 
ويجب أيضاً بنفي الولد؛ لأنه لما نفاه صار قاذفاً لهاء ومتى سقط اللعان في الشهادة إن 
كان من جانب الزوجء فعليه الحد وإن كان من جانبهاء فلا حد ولا لعان. 

وقوله: «فطالبته»: إنما شرط طلبها؛ لأنه حقهاء فلو لم تطالبه» وسكتت لا يبطل 


(1) حقيقة اللعان: أن يحلف الرجل إذا رمى امرآته بالزنى أربع مرات إنه لمن الصادقين» والخامسة أن 
عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين» وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات إنه من الكاذبين» 
والنامسة أن عليبا غضب الله إن كان من الصادقين. 
انظر: الأحوال الشخصية لأبي زهرة (ص 346). 

(2) سورة النور: 6 

(3) سورة النور: 6 
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حقهاء ولو طالت المدة؛ لأن طول المدة لا يبطل حد القذفء ولا القصاصء ولا حقوق 
العباد» ولا لعان بين الحر والأمة» ولا بين العبد والحرة؛ لأن العبد والأمة ليسا من أهل 
الشهادة» ولا بين المسلم والكافرة؛ لأن الأمة والكافرة لا يحد قاذفهما. 

ومن شرائط اللعان: أن يكونا حرين بالغين عاقلين مسلمين غير محدودين في قذف. 
وأن يكون النكاح بينهما صحيحاً سواء دخل بهاء أو .لم يدخل بهاء فإن تزوجها نكاحاً 
فاسداًء ثم قذفها لم يتلاعنا؛ لأنه قذف لم يصادف الزوجية كقذف الأجنبي؛ ولأن 
الموطوءة بنكاح فاسد لا يحد قاذفهاء فلا يجب عليه اللعان كقاذف الصغيرة. 

قال النجندي: إذا كانت المرأة صغيرة» أو بحنونة» أو كتابية» أو أمة. أو مدبرة» أو 
مكاتبة» أو أم ولدء أو محدودة ني قذفء أو كانت قد وطئت وطناً حراماً في جميع عمرها 
مرةء أو خرساءء فلا حد ولا لعان؛ لأن اللعان سقط لمعنى من جهتهاء وكذا إذا كانا 
صبيين» أو بحنونين» أو أخرسينء أو مملوكين؛ أو كافرين» فإن كانا أعميين» أو فاسقين 
يجب اللعان؛ لأنهما من أهل الشهادة في بعض الأحكامء وطذا ينعقد النكاح بشهادتهما؛ 
ولأن الأعمى من أهل الشهادة فيما طريقه الاستفاضة كالموت» والنكاح والنسب» ولو 
كانا محدودين في قذف يجب على الزوج الحد؛ لأن اللعان سقط من جبته؛ إذ البداءة لهء 
وإن كانت المرأة حرة عفيفة» وكان الزوج عبداًء أو محدوداً في قذف فعليه الحد؛ لأن 
قذفها صحيحء وقد سقط اللعان لمعنى من جهته» وهو أن لا يصح منه اللعان» ومتى كان 
الزوج ممن لا يصح قذفه كالصبي والمحنون والزوجة ممن يحد قاذفهاء فلا لعان؛ لأن قذفه 
لم يصح. وإن كان الزوج حرا مسلماً عاقلاً غير محدود في قذفء وهي أمة» أو كافرة» أو 
صغيرة» أو مجنونة» أو زانية» فلا حدء ولا لعان؛ لأن قذفها ليس بقذف صحيح., وإن 
كانت حرة مسلمة عفيفة» إلا أنها محدودة في قذفء فلا حد ولا لعان؛ لأن القذف 
صحيح» وفااستقط اللعان امن م سيكب رهن إننا لسيت ين آهل الشماذة قلا عه 
اللعان ولا الحد. وإن كان كلاهما محدودين في قذفء. فقذفها فعليه الحد؛ لأن اللعان سقط 
لمعنى في الزوج؛ لأن البداءة به. ش 

وقوله: «والمرأة ممن يحد قاذفها»: يحترز مما إذا كانت من أهل الشهادة» إلا إنها 
لا يحد قاذفها بأن كان لما ولد لا يعرف له أب» فبهذه لا يجب بقذفها لعان. 

قوله: (قَإن امْتَنَعَ حَبَسَهُ الْحَاكمْ حَتَّى يُلاعن َو يُكَذْب نَفْسَهُ فَيْحَدُ)؛ لأآن اللعان 
خق مستجل. علياق وهو قار على إإعاقة يخس مدق يا .بده أو وكلات نقمي لرتاقع 
الشين» فإن أكذب نفسه حد حد القذف. 

قوله: (فَإِن لأعنَ وَجَبّ عَلَيْبَا اللْعَانَ فَإِنَ امْتئعَسْ حَبْسبَا الْحَاكمْ حَنّى ثلآعن أو 
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تُصدقَهُ فتحل) يعني حد الزنا قالوا: هذا غلط من النساخ؛ لأن تصديقها إياه لا يكون أبلغ 

من إقرارها بالزناء وثم لا تحد بمرة واحدة» فههنا أولى وإن صدقته عند الحاكم أربع مرات 

لا تحد أيضا؛ لأنما لم تصرح بالزناء والحد لا يجب إلا بالتصريح» وإما بدأ في اللعان 
بالزروج؛ لأنه هو المدعي. 

قوله: (وَإِذا كان الرّوْجٌ عَبْدَا أ َوْ كَافرًا أَوْ مَحْدُودًا في ذف فَقَذَفَ امْرََهُ فَعََيْه 

الْحَدُّ)؛ لأنه تعذر اللعان بمعنى من جهته» فيصار إلى الواجب الأصليء وهو الثابت بقوله 

تعالى: « وَالّذِينَ يَرمُونَ ألْمُْخْصَنَتٍ تُمَّ ل يَأَتُوا بأربعَةِ سُبَدَآءَ 4 7 الآية» واللعان خلف 


عنه,. 


وصورة كون الزوج كافراً: بأن كان الزوجان كافرين» فأسلمت المرأةء فقذفها 
بالزنا قبل عرض الإسلام عليه» أو نفى نسب ولدهاء فإنه يجب عليه الحد, فإن أقيم عليه 
بعض الحد, ثم أسلمء فقذفها ثانياً. 

قال أبو يوسف: أقيم عليه بقية الحد. ثم تلاعنا. 

وقال زفر: لا لعان بينهماء وهذا بناء على أن شهادة القاذف». إما تبطل بعد كمال 
الحد. 

وعند زفر: تبطل بأول سوط. 

وقيد بقوله: «أو محدوداً في قذف»؛ إذ لو كان محدوداً في زناء أو شرب حمرء فإنه 
يلاعن. 

قوله: 0 كَان 0 هل 0 هي أَمَةَ أو 0 أو مَحْدُودَة في 
قذفء أَؤْ كَائت بُحَدُ قافن بأن كانت صبيّة أَوْ مَجُوكة أؤ رَائيَةَ قلا حَد 
اع ل يي يي رك 
جهتها؛ لأنها ليست من أهل الشهادة ولا محصنة» فصار كما لو صدقته. وكذا إذا كانت 
مدبرة» أو مكاتبة» 0 و أو خرساء. 

قوله: (وَصِفَة اللّعَان أن يَبتَدىّ الْقاضي بالزوج فَيَشبَدٌ أرْبَعَ شَبَادَات بألل 

َيقُولَ في كُلَ مره أَسْبَد بالل ألي لمَنْ الصّادقينَ فيما َمَيْعَا به من لكام إلى أن قال: 
ويشير إليهاء إنما شرط الإشارة لزوال الاحتمال؛ لأنه قد يقصد غيرها بذلك. 

قوله: (تُمّ نلبد الْمرأة أَربَعَ سَبَادَات بأللم يعني) وهي قائمة وكذا الرجل يلاعن 


(1) سورة النور: 4 
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وهو قائم. 

وني الكرخحي: القيام ليس بشرطء وإنما هو أشهر وأبلغ. 

قوله: (تفول في كل مَرة شبد لله أله لمن الْكَاِينَ فيما رَمَانِي بيه من الزا 
وقول فِي الْخَامسّة «( أن عَضَبِ لَه هآ إن كانَ من آلصَّددقِينَ 4 ”)) إها ذكر الغضب 
في جانبها؛ لأن النساء يستعملن اللعن كثيراًء فيكون ذكر الغضب أدعى لمن إلى الصدق» 
ثم اللعن يتوقف على لفظ الشهادة عندناء حتى لو قال: أحلف بالله أني لمن الصادقين» أو 
قالت هي ذلك لم يصح اللعان. 

قول: لذ ْنَا فرق لْحَاكمْ بم ولا تفع الفرقة؛ حتى يقضي بالفرقة على 
الزوج؛ فيفارقها بالطلاق» فإن امتنع من ذلك فرق القاضي بينهما وقبل أن يفرق الحاكم 
لا تقع الفرقة» والزوجية قائمة يقع طلاق الزوج عليها وظهاره وإيلاؤه» ويجري التوارث 
بينهما إذا مات أحلهما. 

وقال زفر: إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة من غير تفريق القاضيء ولو أنهما امتنعا 
من اللعان بعد ثبوته» أو امتنع أحدهما أجبرهما الحاكم عليه» ولو أنها جنت بعد ما التعن 
الزوج قبل أن تلتعن هي سقط اللعان ولا حدء ولو أنهما لما فرغا من اللعان سألا القاضي 
أن لا يفرق بينهما لم يجبهما إلى ذلك ويفرق بينهماء ولو أن القاضي بدأ بلعان المرأة ثم 
بعد ذلك بالزوجء فإنه ينبغي له أن يأمر المرأة أن تلتعن ثانيا فإن لم يأمرها وفرق بينهما 
تقع الفرقة» ولو أنهما التعنا فلم يفرق بينهما حتى ماتء أو عزل ونصب غيره؛ فإن الحاكم 
الثاني يستقبل اللعان بينهما في قول أبي حنيفة وأني يوسف. 

وقال محمد: لا يستقبل» ولو قذفها الزوج. فلم يلتعنا حتى طلقها ثلاث أو تطليقة 
بائنة» فلا حد ولا لعان؛ لأن اللعان تعذر من طريق الحكم؛ لأن اللعان موضوع لقطع 
الفراش» وقد انقطع بالطلاق» فلا معنى للعان» وإن كان الطلاق رجعياً تلاعنا؛ لآن 
الزوجية باقية» وإن تزوجها بعد الطلاق» فأخذته بذلك القذف, فلا حد ولا لعان؛ لأن 
كل واحد من النكاحين ينفرد بحقوقه عن الآخر. واللعان من أحكام النكاح الأول» فلم 
يجز أن يتلاعنا في نكاح بقذف في نكاح آخر. 

قال الخجندي: إذا قذفها ثم أبائماء فلا حد ولا لعان. أما سقوط الحد؛ فلأن القذف 
أوجب اللعان. وأما اللعان فلأن الزوجية قد زالت وإن قذفهاء ثم طلقها طلافاً رجعياً 


(1) سورة النور: 9. 
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تلاعنا لقيام الزوجية وإن طلقها طلاقاً بائنء ثم قذفها بالزناء فعليه الحد؛ لأنها أجنبية» وإن 
قال لامرأته: يا زانية أنت طالق ثلاثاً. فلا حد عليه ولا لعان؛ لأن اللعان سقط بزوال 
الملك؛ لأن من شرط اللعان الزوجية» وقد زالت بالطلاق» وإذا سقط اللعان من طريق 
الحكم لم ينتقل إلى الحد. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً يا زانية وجب عليه الحد؛ لأنه قذفها 
بعد الإبانة. 

قوله: (وَكَانت الْهرْقَةُ تَطْليقَةَ بَائئَةَ عند أبي حَبِيفَةَ وَمُحَمّد)؛ لأنها بتفريق القاضي 
كما في العنين» وطا النفقة والسكنى في عدتبا ويثبت نسب ولدها إلى سنتين إن كان 
معتدة وا الى فإلى ستة أشهر. 

قوله: (قال أبُو يُوسُْفَ تَخْرِيما مُوَبّدَا) لقوله عليه السلام: «المتلاعنان لا 
يجتمعان أبد)»0 )2 وهما يقولان معنى الحديث ما داما متلاعنين. فأما إذا كذب نفسه لم 
يبق التلاعن بعد الإكذاب. 

قوله: (فَإن كَانَ الْقَذْفْ بولّد تقى الْقَاضي لسبَهُ وَأَلْحَقَهُ بأمّه) ويشترط في نفي 
الولد: أن تكون النراة من لفل لس مون إلى حين الوضعء 9 
كتابية» أو أمة حين العلوق» ثم أسلمت وأعتقت لا يصح نفي الولد؛ لأنها لما علقت 
وليست من أهل اللعان ثبت نسب ولدها ثبوتاً لا يلحقه الفسخء فلا يتغير بعد ذلك بتغير 
حاها؛ لأن ولد الزوجة لا ينتفي إلا باللعان» ولو نفى ولد الحرة فصدقته. فلا حد على 
الزوجء ولا لعان وهو ابنهما لا يصدقان على نفيه؛ لأن النسب حق للولد والأم لا ملك 
إسقاط حقوق ولدهاء ولا يجوز أن يلاعنها مع تصديقها له في القذفء. ألا ترى أنه 
يستحيل أن تشهد بالله إنه لمن الكاذبين. وقد قالت: إنه صادق. 

وصورة اللعان بنفي الولد: أن يأمر الحاكم الزوجء فيقول أربع مرات: أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولدء فكذا في جانب المرأة» ولو قذفها بالزناء 
ونفي الولد ذكر في اللعان الأمرين» ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه. فيقول: قد 


2 1 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الحداية (77-76/2): «المتلاعنان لا 
يجتمعان أبدأم» الدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان 
أبدأم» وإسناده لا بأس به. وعن علي وعبد الله بن مسعود قالا: مضت السنة أن لا يجتمع 
المتلاعنان أبدا. وأخرجه عبد الرزاق عنهما موقوفاًء وعن عمر أيضاً. وفي حديث سهل بن سعد 
عند أني داود» فطلقها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وني رواية قال له 
سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة في المتلاعنين أن يفرق 
بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. 
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ألزمت الولد أمهء وأخرجته من تسن الأننه كم إنه بعد ما قطع نسبه من الأب جميع 
أحكام نسبه باقية من الأب سوى الميراث والنفقة» حتى إن شهادة أحدهما للآخر لا تقبل 
ودفع زكاة أحدهما إلى الآخر لا تجوز وإن كانت ابنة» فتزويجه لها لا يجوزء ولا يجوز 
تزويج الولد لبت الزوجء ولا يجوز لأحد غير الملاعن أن يدعي الولد المنفي» وإن صدقه 
الولد. 

قوله: (قَإن عَادَ الرُوْجٌ فَأَكَذَب كَفْسَهُ) بأن قال: كنت كاذباً فيما رميتها من الزنا 
حُدَ حَدَ الْقَدْفْ وَحَلُ لَهُ أن يَعرَوْجَبَا)ء وهذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا تحل له؛ لأنها قد حرمت حرمة مؤبدة. 

قوله: (وَكَذَلِكَ إن قَدَف غَيْرَهَا فَحُدَ)؛ لأنه خرج بذلك من أن يكون من أهل 
الشهادة. 

قوله: (وَكَذَلكَ إذَا ولت فَحُدَتَ)؛ لأنها تخرج بذلك من أهل الشهادة» وتصير 
هروطتو فا ّ 

وصورته: أن تكون بكراً وقت اللعان» أو تكون محصنة ثم ترتد ثم تلحق بدار 
الحرب. ثم تسبى وتسلم وتزني» فحدها في الوجهين الجلد» فيكون قول الشيخ, أو زنت 
فحدت أي زنت قبل الدخحول بها. أما بعده» فلا يتصور الحلد إلا أن ترتدء» وتلحق 
وتسبى» ثم تسلم وتزني ورواية الفقيه ابن دعاس زنت بالتشديد أي قذفت. 

قوله: (وَإِذَا قَدَفَ امرأتة وهيَ صغيرَةٌ أو مَجْنُوَةَ قلا حَدَ وَلا لِعَانَ بَينَبْمَ/؛ 
لأنهما لا يحد قاذفهما لو كان أجنبيًاً؛ ولأن الصغيرة يستحيل منها الزناء وكذلك الجحنونة؛ 
لأن أفعالها ليست بصحيحة. وإن قال لامرأته:زنيت وأنت صغيرة» أو مجنونة» فلا حد ولا 
لعان؛ لأنه أضاف اللعان إلى حالة لا يصح منها فيها فعل ذلك» وإن قال: زنيت وأنت 
أمة» أو كافرة كان عليه اللعان؛ لأنه صار قاذفاً لما في الحال بزنا يتصور منهاء وإن قال لها: 
زنيت قبل أن أتزوجك كان عليه اللعان؛ لأنه يصير قاذفاً لما في الحال بزنا يتصور منها 
يدل عليه أن من قال لرجل: زنيت من منذ حمسين سنة كان قاذفاً له وجب عليه الحدء 
وإن كان سن القائل عشرين منة؛ لأنه يصير قال له في الحال كذلك هذا. 

قوله: (وَقَذفْ الأخْرّس لآ يََعَلْقَ به لعَانَ)؛ لأنه لا يأتي بصريح لفظ الزناء وإنما 
يستدل عليه بالإشارة» فهي كالكتابة. 

قوله: (وَإِذَا قَالَ الروْجٌ لَيْسَ حَمْلك مني قلا لعَانَ) هذا قول أبي حنيفة وزفر؛ 


ل 00 


لأنه لم يتيقن بقيام الحمل» فلم يصر قاذفاً (وَعِنْدَهُمَا إن جَاءتَ به لأقل من سئة شير 
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فَبُوَ قَاذفٌ وَيُلاعنُ)؛ لأنا تيقنا وجوده عند القذف. 

قلنا: إذا 1 يكن قاذفاً في الحال صار كالمعلق بالشرطء فكأنه قال: إن كان بك 
حمل فليس مني» والقذف لا يصح تعليقه بالشرطء وإن له 
لأنه لا يقن وجوده عند القذف؛ فلا يلاعن بالشك. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ َكيْتء وَهَذَا الْحَمْلٌ من الزكا تَلأعَا وَلَمْ ينف الْقَاضِي الْحَمْل)؛ 
لأنه قذفها بصريح الزناء فوجب عليه اللعان. وأما الولد. فلا ينتفي نسبه؛ لأن الأحكام لا 
تترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله. ألا ترى أنه لا يحكم باستحقاقه 
للميراث والوصية؛ لأنه بحهول يجوز أن يكون, ويجوز أن لا يكونء فلا يصح نفيه. وأما 
ما روي أنه عليه السلام: «لاعن بين هلال وبين امرأته» وهي حامل والحق الحمل 
بأمه»”» فهو محمول على أنه عرف قيام الحمل وحياء ونحن لآ بعلم ذلك: 

قوله: (وَإِذًا نفى الرَجُل ولد ارأته عَقيب ؛ الْولآّدة ة في الْحَال ؛ التي يَقَبَلٌ فيبًا 
التبْئئة وَيبْتاعٌ لَهُ آلَة الْولآَدَة صحََ فَيْهُ وَلأَعَنَ به وَإِنْ َفَاهُ بَعْدَ ذلك لاعن وَنْبَتَ 
النّسَّ) اعلم أن المولود في فراش الزوجة: لا يتتفي إلا باللعان» والفراش ثلاثة: 

1[ -قوي. 

ووس 

3- وضعيف. 

فالقوي: فراش المنكوحة يثبت النسب فيه من غير دعوة» ولا ينتفي إلا باللعان. 

والضعيف: فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة. 

والوسط: فراش أم الولد يثبت فيه النسب من غير دعوة» وينتفي من غير لعان» 
وإذا نفى ولد الزوجة بأن قال: ليس هو منيء أو هو من الزناء وسقط اللعان بوجه من 
الوجوه؛ فإنه لا ينتفي نسبه أبدأء وكذا إذا كانا من أهل اللعان ولم يتلاعناء فإنه لا يتتفي 


نسبه» فإذا ثبت هذا. 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الحداية (77-76/2): «إنه صلى الله عليه 
وسلم نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه مهايم» أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس 
قال: «جاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلائة الذين تاب الله عليهم عشاءء فوجد عند أهله رجلاً» 
الحديث» ففرق بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأبء ولا ترمى ولا يرمى ولدهاء وقضى أن لا 
بيت لها عليه ولا فوت» من أجل أنهما يتفرقان طلاق» ولا منونى عنها. وني الصحيحين عن ابن 
عمر: «لاعن رجل امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلمء وانتفى من ولدهاء ففرق بينهماء 
وألحق الولد بالمرأة». 


كتاب اللعان 241 


قلنا: إذا نفاه عقيب الولادة صح نفيه ولآعَنَ به عند أبي حنيفة يعني ما لم يظهر منه 
اعتراف» أو دلالة على الاعتراف» ولم يؤقت أبو حنيفة في مدة النفي وقتاء وإنما هو 
مفوض إلى رأي الإمام. 

وذكر أبو الليث: أن له نفيه إلى ثلاثة أيام» وروى الحسن إلى سبعة أيام وهو ما بين 
الولادة إلى العقيقة» وهذا غير صحيح؛ لأنه تقدير لا دليل عليه. 

قوله: (وَقَالَ أبُو يُوسُفَ وَمُحَمِّدَ لَهُ أن يَنْفيَهُ في مُدَة النْفاسِ) وهذا إذا كان 
الزوج حاضراً. أما إذا ولدت وهو غائب» ولم يعلم حتى قدم» فله النفي عند أبي حنيفة في 
مقدار ما تقبل فيه التهنئة بعد قدومه. وعندهما: في مقدار مدة النفاس بعد قدومه أيضاً. 

وقد قالوا في ولد الزوجة: إذا هني به» فسكت كان اعترافاء وإن هني بولد الأمة» 
فسكت لم يكن اعترافاً؛ لأن نسب ولد الزوجة يثبت بالفراش» وإنما يترقب النفي من 
الزوج» فإذا سكت عند التهنئة صار بذلك معترفاً. وأما ولد الأمة» فلا يثبت بالفراش؛ 
لأنه لا فراش لهاء وإنما يثبت بالدعوى, فالسكوت لا يقوم مقام الدعوى وولد أم الولد 
كولد الزوجة؛ لأن لها فراشاً. 

قوله: (وَإِذًا لدت وَلَدَيْنٍ في بَطْن وَاحد فى الأول وَاعمر ترف بالثاني ثبت 
نَسَببمًا وَحَد الرّوْجُ وَل لعَانَ)؛ لأنهما توأمان خلقاً من ماء واحد وحد الزوج؛ لأنه 
أكذب نفسه بدعوى الثاني. والأصل أن الحمل الواحد لا يجوز أن يثبت يثبت بعض نسبه دون 
بعض؛ ا ان ايك 

قوله: (وَإِنْ اغترفَ بالأول وكفى الثاني قَبَتَ كَسَببُمًا وَلآعَنَ)؛ لأنهما حمل واحد» 
فإذا افركم بالأول ثبت نسبهء فلا يصح نفيه للثاني فثبتا جميعاء وعليه اللعان؛ لأنه تر 
قاذفاً للزوجة بنفي الثاني؟ ولأنه لما أقر بالأول» ونفى الثاني كان نفيه للثاني رجوعاً .فلم 
يصح رجوعه عن الإقرار الأول» وإن ولدت أحدهما ميت فنفاهما لاعن رك الولدان» 
وإن نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان» فإنه يلاعن ويازفة سما عيعا: آم تيوت 
النسب؛ فلأن الميت منهما لا يصح نفيه؛ لاحم وه ارك رد 
لم يحضر له خصم, والثاني ليس بخصم عنه. 

وأما اللعان: فعند أبي يوسف يسقط؛ لأن المقصود به نفي النسب, وقد تعذر ذلك 
بموته فلم يكن في اللعان فائدة. 

وعند محمد: لا يسقط؛ لأن اللعان قد ينفرد عن نفي النسبء» كذا في النجندي» 
وإن جاءت بثلاثة أولاد فيه بطن واحدء فأقر بالأول» ونفى الثاني» وأقر بالثالث لاعن» 
وإن نفى الأول والثالث» وأقر بالثاني يحدء وهم بنوه» كذا في الوجيزء والله أعلم. 


كناب العدة 

العدة('؟ جمع عدة» والعدة: هي التربص الذي يلزم المرأة بزوال النكاح» أو شبهته» 

وهي مدة وضعت شرعاً للتعرف عن براءة الرحم وهي على ثلاثة أضرب: 
1-الحيض. 
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3- ووضع الحمل. 

فالحيض: يجب بالطلاق» والفرقة في النكاح الفاسدء وبالوطء بشبهة النكاح» 
وبعتق أم الولد» وموت مولاها. 

وأما الشهور: فعلى ضربين: 

1ع ضرك مهما يجب بدلاً عن الحيضن قي الضغيرة والايسة 

2- والضرب الثاني هو الذي يلزم المتونى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاًء ويستوي 
فيه المدخول بها وغير المدخول مها إذا كان النكاح صحيحا. 

أما الفاسد فعدتها فيه الحيض في الفرقة والموت. 

وأما وضع الحمل فتنقضي به كل عدة عندهما. 

وقال أبو يوسف: مثله إلا في المرأة الصغيرة. 

قوله رحمه الله: (إِذا طَلْقَ الرّجُل امْرأئة طَلدَقًا َائنًا أو رَجْعيًا أَوْ ثلأنا أو وَقَعَتْ 
الْفرقَة يينبُمَا بَْرٍ طَلآق» وَهي خرَة مم تحيض فنا كلانه قرام سواء كانت الحرة 
مسلمة: ؛ أو كتابية وهنا إذا ظلقبا بعد الدخول. ما قيله'قلا غدة عليها. 

وقوله: «أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق»: مثل أن تحرم عليه بعد الدخول بأن 
تمكن ابن زوجها من نفسهاء أو ما أشبه ذلك مما يوجب الفرقة بالتحريم. 

قوله: (وَالأَقَرَاءِ الْحَيْضْ) وقال مالك والشافعي: هي الأطهار التي تخلل الحيض. 


(1) العدة شرعاً أجل حدده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة. فالزوجة المدخول 
ها بعذ حل عقدة زواجها بأي سبب كان تتربص وتنتظر ولا تتزوج بغير زوجها الأول حتى 
تنقضي عدتها بانتهاء ذلك الأجل الحدود. 
أما الزوج إذا فارق زوجته بأي سبب فليس عليه أن يتربص أي مدة ويمتنع عن الزواج فيها إلا إذا 
كانت من يريد الزواج بها محرماً لمن طلقها فإن عليه أن ينتظر حتى تنقضي عدة مطلقته لئلا يكون 
جامعاً بين المحرمين وكذلك إذا كانت له زوجك أربع وطلق واهدة منهن لا يحل له التزوج قبل 
انقضاء عدتها لغلا يكون جامعاً بين أكثر من أربع. 
انظر: أحكام الأحوال الشخصيةء لخلاف (ص 167). 


/ 
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وفائدته: إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه لا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة 
الثالئة عندنا. 

وعند الشافعي: متى شرعت في الحيضة الثالثة انتقضت عدتها. 

والدليل على أن الإقراء هي الحيض قوله عليه السلام: «المستحاضة تدع الصلاة 
أيام أقرائها”'), أي في أيام حيضها وقوله عليه السلام: «لفاطمة إذا أتاك قرؤك فدعي 
الصلاة0©, 

قوله: (وَإِنَ كانت لا تحيض من صغر أَوْ كبر فعدئبًا َلانَة أَشْبُرٍ) ثم العدة 
بالشهور في الطلاق والوفاة إذا اتفقا 0 غرة الحو اعتبرت الشهور بالأهلة إجماعاًء وإن 
نقصت في العدد وإن حصل ذلك في ب بعض الشورن» تفده لي سدريفة: يعتبر بالأيام فتعتد 
بالطلاق بتسعين يوماء وفي الوفاة بمائة وثلاثين يوماء وكذا قال: في صوم الشهرين 
المتتابعين إذا ابتدأهما في بعض الشهر. 

وعن أبي يوسف: روايتان: 

إحداهما: مثل قول أبي حنيفة. 

والثانية: تعتد بقية الشهر بالأيام» وشهرين بالأهلة» وتكمل الشهر الأول من الثالث 

بالأيام» وهو قول محمد. 

والذمية إذا كانت تحت مسلمء فعليها العدة كالمسلمة الحرة كالحرة» والأمة 
كالأمة؛ لأن العدة تجب لحق الله تعالى ولحق الزوجء والذمية غير مخاطبة بحق الله تعالى 
ومخاطبة بحق الزوجء وإن كانت تحت ذميء فلا عدة عليها في موتء ولا فرقة عند أبي 
حنيفة إذا كان ذلك في دينهم» وعندهما: عليها العدة. وأما إذا كانت حاملاًء فلا يجوز 
نكاحهاء حتى تضع إجماعاً. 

قوله: (وَإِن كَانَتْ حَاملاً فَعدثبًا أن تَضَعَ حَمْلَبَ) سواء كان ذلك من طلاق» أو 
وفاة» وسواء كانت حرة» أو أمة وسواء كان الحمل ثابت النسب»ء أم لا وليس للمعتدة 
بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاقء» أو الموت بيوم» أو أقل» ولو ولدت والميت على 
سريره» فإن عدتها تنقضيء فإن ولدت ولدينء أو ثلاثة انقضت العدة بالأخير» والمطلقة 
الرجعية إذا ظهر منها أكثر الولد بانت» فعلى هذا ينبغي أن تنقضي العدة بظهور أكثر 


(1) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الطهارة إباب ما جاء في الحيض والمستحاضة). 
,2( لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد بلفظ: «فإذا أقبلت حيضتك فلدعي الصلاة» في صحيح البخحاري 
ومسلم وسئن الترمذدي والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ومسند أحمد بن حنبل. 
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الولد» وإن أسقطت سقط إن كان مستبين الخلق» أو بعضه انقضت به العدة» وإلا فلاء 
وإن كانت المعتدة ممن تحيض فارتفع حيضهاء فإن عدتها بالحيض لا بالشهور ما لم 
تدحل في حد الإياس, وكذا إذا كانت صغيرة تعتد بالشهورء فحاضت بطل حكم 
الشهورء واستأنفت العدة بالحيض. 

قوله: (ِوَإِنْ كانت أَمَهَ فَعدّبَا حَيْضَتَانَ) لقوله عليه السلام: «طلاق الأمة تطليقتان 
وعدتها يان ا لأن الرق منصف ولط لا يتجزأ وكذا المدبرة وأم الولد 
والمكاتبة لوجود الرق فيهن والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة» وعندهما: كالحرة. 

قوله: (وَإِن كانت لا تحيضْ فَعدثبًا شَبْرُ وَنضْف) فإنه يتجزاء فأمكن تنصيفه 
وقيواء كان روصي كر اماو عيداة أن المناة متغيرة بالنساء وزنا للقت المرافه فقالت”؟ 
بعد مدة انقضت عدتي» ففي كم تصدق. 

قال أبو حنيفة: لا تصدق في أقل من ستين يوم إذا كانت حرةٌ ممن تحيض» وفي 
تخريجه روايتان: 

ففي رواية محمد عنه: يجعل كأنه طلقها عقيب حيضهاء فيقدر أقل الطهر حمسة 
عشر يوماً ونصف مدة الحيض حمسة أيام؛ ثم خمسة عشر طهوراً» وحمسة حيضاًء ثم خمسة 
عشر طهر وحمسة حيضاء فذلك ستون. 

وني رواية الحسن: يجعل كأنه طلقها ني آخر الطهرء فيقدر أكثر مدة الحيض عشرة 
أيام ثم أقل الطهرء ثم عشرة أيام حيضاء وحمسة عشر طهرأًء وعشرة حيضاً. 

وعندهما: لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوماء وتخريجه كأنها طلقت في آخر 
الطهرء فيبدا بأقل الحيضء وأقل الطهرء ثم ثلاثة أيام حيض وحمسة عشر طهراً وثلاثة 
حيض. وإن كانت حاملاً وطلقها عقيب الولادة» أو قال لاء وهي حامل: إذا ولدت» 
فأنت طالق» فإنها لا تصدق عند أبي حنيفة في أقل من خمسة وشمانين يوماً. وتخريجه: أن 
يجعل خمسة وعشرين يوما نفاسأًء وخمسة عشر طهراً. 

ثم على رواية محمد: يجعل <مسة أيام حيضاء وحمسة عشر طهراً» وحمسة 5-5 
فذلك حمسة وشانون. 

وفي رواية الحسن: لا تصدق في أقل من ماثئة يوم» وذلك أن تجعل الخيض عشرة 
أيام. 


(1) أخخرجه الترمذي في سننه ني كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله (باب: ما جاء أن طلاق الأمة 
تطليقتان). 
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وقال بعضهم: لا تصدق في أقل من مائة وحمسة عشر يوماً؛ لأنهم يعتبرون النفاس 
أربعين يوماًء ثم بعده خسة عشر طهرأء وعشرة حيضاًء وخمسة عشر طهرأء وعشرة 
حيضاًء وحمسة عشر طهرأء وعشرة حيضاًء فذلك مائة و<مسة عشر. 

وقال أبو يوسف: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوماً يجعل النفاس أحد عشر 
يوم وبعده حمسة عشر طبرأء وثلاثة حيضاء وخمسة عشر طهراًء وثلاثة حيضاء وخمسة 
عشر طهر وثلائة حيضاً. 

وقال محمد: تصدق في أربعة وحمسين يوماً وساعة يجعل النفاس ساعة وحمسة 
عشر طهرأء وثلائة حيضاً وحمسة عشر طبراً وثلائة حيضاً وخمسة عشر طهراً وثلاثة 

وهذا كله إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمة» وهي من ذوات الحيض: 

فعند أبي حنيفة: لا تصدق في أقل من أربعين يوماً في رواية محمد عنه يجعل كأنه 
طلقها عقيب الحيض» فيعتبر خمسة عشر طبر وخمسة حيضاًء وخمسة عشر طبرا 
كيين حيها. 

وني رواية الحسن: تصدق في خمسة وثلاثين يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر ثم 
استقبلها عشرة أيام حيضاًء وخمسة عشر طهرأًء وعشرة حيضاً. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تصدق في أحد وعشرين يوماً كأنه طلقها في آخر الطهرء 
ثم استقباتها ثلاثة أيام حيضاًء وحمسة عشر طهر وثلائة حيضاًء وإن طلقت عقيب 
الولادة لم تصدق في أقل من حمسة وستين يوماً على رواية محمد يجعل نفاسها خمسة 
وعشرين يوم ثم خمسة عشر طهرأ ثم خمسة حيضاًء وخسة عشر طهرأ وحمسة حيضاً. 

وعلى رواية الحسن: لا بد من خمسة وسبعين يوماً؛ لأنه يعتبر النفاس الطهر أربعين 
يومء ثم عشرة حيضاًء وخمسة عشر طهرأء وعشرة حيضاً. 

وعلى قول أي يوسف: لا بد من سبعة وأربعين يوماً؛ لأنه يعتبر النفاس أحد عشر 
يوماء ثم خمسة عشر طهرأء وثلاثة حيضاًء وخمسة عشر طهرأء وثلاثة حيضاً. 

وعند محمد: ستة وثلاثون يوماً وساعة؛ لأنه يعتبر النفاس ساعة» ثم حمسة عشر 
طبرا وثلاثة حيضاء وحنسة غشر :طبرا :وثلالة حنيضاء 

قوله: (وَإِذَا مَاتَ الوَجُل عَنْ امرأته الْحُرَة ة فَعدبًا أَرْبَعَةٌ أَشْبْرٍ وَعَشْرَّة) وهذه 
العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح شواء حخل بهاء أو لم يدخل. والمغتير عشرة أيام 
وعشر ليال من الشهر الخامس» وسواء كانت مسلمة» أو كتابية» أو صغيرة إذا كان 
زوجها مسلماء أو صغيرً. وأما إذا كانت الكتابية تحت ذمي» فلا عدة عليها ني فرقة» ولا 
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موت عند أبي حنيفة إذا كان في دينهم, إلا أن تكون حاملاً» فلا تتزوج حتى تضع حملهاء 
وعندهما: عليها العدة في الفرقة والموت. 

قوله: (وإِنْ كانت أَمَةَ فَعدثبًا شَبْرَان وَحَمْسَةُ أَيَامي؛ لأن الرق منصف وأم الولد 
والمدبرة والمكاتبة مثلها. ش 

قوله: (وَإِنَ كانت حَاملَةَ فَعدّبا أن ضع حَمْلَبَا) لقوله تعالى: « وَُولَتُ الدحمالٍ 
لوو ع عر لا 1 ظ 

قوله: (وَإِذا وَرِنْتْ الْمُطَلْقَة في الْمَرَضٍ فقعدثًا أَبعَدُ الأجِلَبْنِ) يعني عدة الوفاة 
فيها ثلاث حيض عندهما. 

وقال أبو يوسف؛ ثلاث حيض لا غير. 

وصورته: طلقها في مرضه. وهي مدخول بها طلاقا بائناء أو ثلاثاً ومات» وهي في 
العدة فإنها ترث عندنا. وأما إذا كان رجعيّاً فعليها عدة الوفاة إجماعاً سواء كان في صحةء 
مضي تعبا رمه اعدو ارا ريط قل الحيض إجماعاً؛ لأن لكا باق. 

قوله: (وَإِنْ أغتقت عنقت الأَمَةٌ في عدتبا من طلاق رَجْعي التَقَلَتْ عد ثب إِلى عدة 
الْحَرَائْر) لقيام الككاح من كل وجه؛ ويكوة حك ارقت الطلاقا: 

قوله: (وَإِن أَغتقّناء وه مَبعُوئَة أو متَوَفَى عَنْبًا زَوْجَْا لَمْ تثتقل علثبًا إِلَى عد 
الَْرَائر) لزوال التكاح بالينونة والموت. 

قوله: (وَإِذًا كانت أ آيسّةٌ فَاغْتَدَتْ بِالشُبُورٍ ثم رس الدمَ التقض ما مَضَى من 
عدتبا وكان عَلَيْج أن تسنتأنف الْعدة ِالْحَيْض) وهذا على الرواية التي لم يقدروا للإياس 
فيها قدراًء فإنها إذا رأت الدم على العادة يبطل الإياس» وظهر أن ما مضى من عدتها لم 
يكن خلفاًء وهو الصحيح؛ لأن شرط الخليفة تحقق الإياس» وذلك باستدامة العجز إلى 
الممات. أما على الرواية الذي قدروا الإياس فيها بمدة إذا بلغتها ثم رأت الدم بعدها لم 
يكن حيضاء ويكون كما تراه الصغيرة التي لا تحيض مثلهاء وفي المرتبة عن بعضهم أن ما 
تراه الآيسة حيض على الروايات أجمع؛ لأن الحكم بالإياس بعد حمس وحمسين سنة 
بالاجتهاد» ورؤية الدم نص فيبطل به الاجتهاد» فعلى هذا لا بد أن يكون الدم أحمر على 
ما هو العادة. أما إذا كان أصفرء أو أخضر لا يبطل الإياس. ثم على هذا الاختيار إذا كان 
أحمر تبطل عدة الأشهر ويفسد النكاح» وهذا بعيد. 


عدّة 


م 


(1) سورة الطلاق: 4. 
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وقال بعضهم: إن كان القاضي قضى بجواز النكاح» ثم رأت الدم لا يقضى 
بفساده. 

وقال بعضهم: يقضى بفساده قضىء أو لم يقض وهو الصحيح. ٍ 

وذكر الصدر الشهيد: أن المرئي بعد الحكم بالإياس إذا كان دماً خالصاء فهو 
حيض وينتقض الحكم بالإياس» لكن فيما يستقبل لا فيما مضى من الأحكام» وإن كان 
المرئي كدرة؛ أو خضرة لا يكون حيضاًء ويحمل على فساد المنبت» وهذا القول هو 
المختارء وعليه الفتوى. وهو.يشترط حكم الحاكم بالإياس لعدم بطلان ما مضىء أو لا 
يشترط إذا بلغت مدة الإياس ولم تر الدم» فيه اختلاف المشايخ» والأولى أن لا يشترط. 

واختلفوا في مدة الإياس؟ 

قال بعضهم: ستون سنة. 

وقيل: سبعون. 1 

وفي النهاية: الاعتماد على حمس وحمسين سنة» وإليه ذهب أكثر المشايخ 
المتأخرين. 

وعند الشافعي: اثنان وستون سنة» ولو حاضت المرأة حيضة» أو حيضتين» ثم 
انقطع حيضهاء فإنها تصبر إلى حمس وحمسين سنة» ثم تستأنف العدة بالشهورء وإن 
حاضت الصغيرة قبل تمام عدتها استأنفت العدة بالحيض سواء كان الطلاق بائناء أو 


رجعيا. 
قوله: (وَالْمَنْكُوحَةٌ نكَاحًا فاسدًا وَالْمَوْطُوءَة بشببة عدبا الْحَيَْضْ في الْفرْقة 


وَالْمَرْت) هذا إذا دخل بمها. أما إذا لم يدخل بها حتى مات لم يجب عليها شيءء وإنهما 
كان عدتها الحيض في الفرقة والموت؛ لأن هذه العدة تجب لأجل الوطء لا لقضاء حق 
النكاح. والعدة إذا وجبت لأجل الوطء كانت ثلاث حيضء وإن لم تكن من ذوات 
الحيض كان عليها ثلاثة أشهر؛ لأن كل شهر يقوم مقام حيضة؛ وإنما استوى الموت 
والطلاق؛ لأن عدة الوفاة» إنما تجب على الزوجة لقوله تعالى: « وَيَدَّوُونَ روج 4 79 
هذه ليست بزوجة وإن كانت أمة فعدتها بالحيض حيضتان وبالأشهر شهر ونصف. 

قوله: (وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أَمّ الْوَلّد عَنْبًا أو أَعْتَقَبًا فَعدثبًا ثلث حيّض) هذا إذا لم 
تكن معتدة ولا شك زوج ولا نفقة ها في العدة؛ لأنها 8 وطء كالمهدة من نكاح 
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فاسد وإن كانت ممن لا تحيض»ء فعدتها ثلائة أشهر كما في النكاح» وإنما استوى فيها 
الموت والعتق؛ لأنها عدة وطء وإن مات عن أمة كان يطؤهاء أو مدبرة كان يطؤهاء أو 
أعتقها لم يكن عليهما شيء؛ لأنهما ليسا بفراش له وإذا زوج أم ولده ثم مات عنهاء وهي 
تحت زوج أو في عدة من زوج فلا عدة عليها بموت المولى؛ لأنها ليست فراشاً له. فإن 
أعتقها ثم طلقها لزوج تمجه ده الحرائر وإن أعتقهاء وهي في العدة إن كانت رجعية 
تغيرت عدتهاء وإن كانت بائنا لم تتغير وإن كانت عدلتها قد انقضت»ء ثم مات المولى 
فعليها بموته ثلاث حيض؛ لأنها عادت فراشاً له. فإن مات المولى والزوج وبين موتيهما 
أكثر من شهرين و<مسة أيام ولا يعلم أيهما مات أوّلاً فعليهما أربعة أشهر وعشر فيها 
ثلاث حيض بالإجماع؛ لأنه إذا مات الزوج أوّلاًء فقد وجب عليها شهران وحمسة أيام؛ 
لأنها أمة ثم مات المولى بعد انقضاء عدتهاء فوجب عليها ثلاث حيض علة المولى» فيجمع 
بينهما احتياطاء وإن مات المولى أوّلاً عتقت بموته ولم يجب عليها عدة بموته؛ لأنها 
منكوحة الغير» فلما مات الزوج؛ وهي حرة وجب عليها أربعة أشهر وعشرء والشهور 
يدخل أقلها ني أكثرهاء فوجب عليها على طريق الاحتياط أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث 
حيضء وإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وحمسة أيام» فعليها أربعة أشهر وعشر 
إجماعاًء وليس عليها حيض؛ لأنه لا حالة لوجوب الحيض ها هنا؛ لأن المولى إن مات 
أزَلاً لم يجب عليها شيء؛ لأنها تحت زوج وتعتق بموته» ثم بموت الزوج يجب عليها 
أربعة أشهر وعشر؛ لأنها حرة وإن مات الزوج أؤّْلاً وجب عليها شهران و<مسة أيام 
وبموت المولى لا يلزمها عدة؛ لأنها تعتد من نكاح, فيلزمها في حال أربعة أشهر وعشر 
وفي حال نصفه. فألزمناها الأكثر احتياطاً. وإن لم يعلم كم بين موتيهما ولا أيهما أوّلاً 
فعند أبي حنيفة عليها أربعة أشهر وعشرء بلا حيض فيها؛ لأن كل أمرين حادثين لا يعلم 
تاريخ ما بينهما يحكم بوقوعهما معاً كالغرقى. وإذا حكمنا بموت الزوج مع موت المولى 
وجبت عليها العدة» وهي حرة؛ فكان عليها عدة الحرائر» ولم يكن لإيجاب الحيض معنى؛ 
فسقط. 

وعندهما: عليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض؛ لأنه يحتمل أن يكون موت 
الزوج متقدماً وانقضت العدة» ثم مات المولى» ويحتمل أن يكون المولى أوّلاً. ثم مات 
الزوج» والعدة يعتبر فيها الاحتياط؛ فيجمع بين الشهور والحيضء وإذا اشترى الزوج 
امرأته» وها منه ولد فأعتقها فعليها ثلاث حيض حيضتان من النكاح تجتنب فيها ما 
تجتنب الزوجة وحيضة من العتق لا تجتنب فيها ذلك؛ لأنه لما اشتراها فسد نكاحهاء 
فصارت معتدة في حق غيره» وإن لم تكن معتدة في حقه بدلالة أنه لا يجوز له أن 
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يتزوجهاء فإذا أعتقها صارت معتدة في حقه وحق غيره؛ لأن المعنى المانع من كونها معتدة 
في حقه إباحة وطثهاء وقد زال بالعتق فوجب عليها حيضتان من فساد النكاح» ومن 
العتق» وعدة لنكاح يجب فيها الإحداد. وأما الحيضة الثالثة» فإها تجب لأجل العتق 
خاصةء وعدة المعتق لا إحداد فيباء فإن كان طلقها قبل أن يشتريها تطليقة بائنة» ثم 
اشتراها حل له وطؤها؛ لأن الملك سبب في الإباحة» فإذا حصل بعد البينونة صار كعقد 
النكاح» فإن حاضت في المسألة الأولى حيضتين قبل العتق» ثم أعتقهاء فلا عدة عليها من 
النكاح, حتى إن له أن يتزوجهاء وتعتد من العتق ثلاث حيض أخرىء كذا في الكرخي. 

قوله: (وَإِذًا مات الصّغيرٌُ عَنْ امرأته وَببَا حَمْلَ فعدثبًا أن تضّعَ حَمْلَبَ) هذا 
عندهما. 

وقال أبو يوسف: عدتها أربعة أشهر وعشر؛ لأن الحمل ليس يثابت النسب منه. 
فصار كالحادث بعد الموت. 1 


0000 ع "كي ارم 4 دج عر ممم م , (آ1 
ولهما: إطلاق قوله تعالى: « وَأَوْلَتُالأَحمَالٍ أَجَلَّهُنَ أن يَصَعِنَ حَمَلّهُنَ 204. 
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قوله: (وَِنْ حَدَت الْحَمْلَ بَعْدَ الْمَْت فَعدَئَا أربعةُ أشبْرٍ وَعَشْرْ وَلاَ يت كسم 
في الْوَجْبَيْنِ جَمِيعًا)؛ لأن الصغير لا ماء له. ْ 

وقوله: «حدث الحمل بعد الموت»: معرفة حدوثه أن تضعه لستة أشهر فصاعداً 
عند عامة المشايخ. 

وتفسير الحمل يوم الموت أن تلده لأقل من ستة أشهر بعد موته. وأما امرأة الكبير 
إذا حدث بها حبل بعد الموت في العدة انتقلت عدتها من الشهور إلى وضع الحمل؛ لأن 
النسب يثبت منه» فكان كالقائم عند الموت حكماء كذا ني الهداية. وإذا مات الخصي عن 
امرأته» وهي حاملء؛ أو حدث الحمل بعد الموت» فعدتها أن تضع حملهاء والولد ثابت 
النسب منه؟ لأنه يجامع. 

وأما المجحبوب إذا مات عنهاء وهي حاملء أو حدث بعد موته» قفي إحدى 
الروايتين: هو كالفحل في ثبوت النسب منه وانقضاء العدة بوضع الحمل؛ لأنه يحذف 
بالماء. 

وني الرواية الثانية: هو كالصبي إن حدث الحمل قبل موته انقضت به العدة» وإن 
حدث بعد موته لم تنقض به العدة. وإما تنقضي بالشهورء ولا يثبت التسب منه؛ لأنه لا 
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يولجء فاستحال كون الولد منه. 

قوله: (وَإِذًا طَلَّقَ الرَجُل امْرَأَتَهُ في حال ايض لم قغكة بالتيطة التي وَقَعَ 
الطّلآق)؛ لأن العدة مقدرة بثلاث حيض كوامل» وهذه قد فات بعضها قبله. 

قوله: (وَإِذَا وُطنَت الْمُعْقَدَةَ بشبة فَعَلَيْبَا عدّةٌ أُخْرَى) ووطء الشبهة أنواع» 
فيا لعلف ل : ردت :الو طبن زوجيل» تشبل لها .اا روتحلنا الوظقيان. ف با ادر 
بخلافه. 

ومنها: إذا طلقها ثلاث ثم عاد فتزوجها في العدة ودخل مها. 

ومنها: إذا وطئها في العدة» وقد طلقها ثلاثأء وقال: ظننت أنها تحل لي. 

ومنها: إذا طلقها دون الثلاث بعوضء أو بلفظ الكناية ووطئها في العدة. 

ومنها: إذا وطئت بشبهة وها زوج فطلقها بعد ذلك الوطءء فإن هذه المواضع 
يجب عليها عدتان ويتداخلان ويمضيان في مدة واحدة عندنا. 

قوله: (وَكعَدَاخَلُ العدّئان فيَكُونْ ما ما كَرَاهُ من ] الْحَيْضٍ محدّسبًا به منهمًا جَميعًا) 
وعند الشافعي: لا يتداخحلان . ْ 

وحاصل الخلاف: راجع إلى أصلء وهو أن الركن ني العدة. هل هو الفعل أم ترك 
الفعل؟ 

فعنده: هو الفعل لكونها مأمورة بالتربص الذي هو الكف عن التزوج» وعن 
الخروج وهو فعل ولا يتصور فعلان ني وقت واحد كالصومين في يوم واحد. 

وعندنا: الركن ترك الفعل» وهو ترك التزوج» وترك الخروج» ويتصور ترك أفعال 
كثيرة في وقت واحد كترك مطالبات كثيرة. ولهذا يجب على من لا فعل عليها أصلا 
كالصبية والمجنونة» ثم إذا تداخلتا عندناء وكانت العدة من طلاق رجعيء فلا نفقة على 
واحد منهما وإن ” من بائن فنفقتها على الأول» ولو أن الزوجة إذا تزوجت وفرق 
بينها وبين الثاني» وقد وطثها فعليها العدة ولا نفقة لما على زوجها ما دامت في العدة؛ 
لأنها منعت نفسها في العدةء كذا في العيون. ا 

وقوله: «وتتداخل العدتان»: سواء كانتا من جنس واحد كالمطلقة إذا تزروجت»ء أو 
من جنسين كالمتونى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة» فإنهما يتداخلان وتعتد بما تراه من 
الحيض في الأشهر. 

وقوله: «ويكون ما تراه من الحيض محتسباً به منهما جميعاً»: يعني بعد التفريق من 
الثاني. أما إذا كانت قد حاضت حيضة قبل وطهء الثاني» فإنها من عدة الأول خاصة» 
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ويكون عليها من نمام عدتها من الأول حيضتانء ومن الثاني ثلاث حيضء فإذا حاضت 
حيضتين كانت منهما جميعأء وانقضت عدة الأول» وبقيت من عدة الثاني حيضة. 

قوله: (فإذا القَضت اْعدة من ؛ الأول وَلم تكمل الثانيّة فَإنَ عَلَيبَا تَمَامَ عدّة 
الغاني) ولهذا لو كان الطلاق رجعّاً كان للأول أن اعمال يعدن ولا وحمي فل 
الثالئة؛ لأن عدتها قد انقضت في حقهء وللثاني أن يتزوجها في الحيضة الثالثة التي هي 
الرابعة في حققها. 

قوله: ا العدّة في الطّلآق عقيب الطّلآق وفي الوَقَاة عقيب عقيب الْوقَاة فَإِنْ لم 
تَعْلَم بالطّلآق أ وْ الْوقَاة حَتَى مَضَتْ العدة فَقَدْ القضّت نقضّت عدثبا)؛ أن العدة هي مضي 
الزمان» فإذا"مضيت المدة انقضت العدة. 

قال في الهداية: ومشايخنا: يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفياً لتهمة 
المواضعة» حتى إنه لو أقر أنه طلقها من منذ سنة» فإن كذبته في الإسنادء أو قالت: لا 
أدري» فإنه تجب العدة من وقت الإقرار» وإن صدقته. 

قال محمد: تجب العدة من وقت الطلاق.» والمختار من وقت الإقرار» ولا يجب ها 
نفقة العدة» ولا السكنى؛ لأنما صدقته؛ ولو أن امرأة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات» 
أو طلقها ثلاثاء أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق» ولا تدري أنه كتابه 
أم لا إلا أن أكثر رأيها أنه حق, فلا بأس أن تعتد وتتزوجء وكذا لو قالت امرأة لرجل: 
طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن يتزوجها. 

قوله: (وَالْعدّة في النَكَاح الْمَاسد عَقيب التّفْرِيق يَيْنَبُما أَوْ عند عَرْمِ الْوَاطى عَلَى 
كرك وَطْئبًا) وقال زفر: من آخر الوطآتء فإن كاتت حاضت ثلاثاً بعد آخر الوطء قبل 
التفريق» فقد انقضت عدتها عنده» ولو فرق بينهماء ثم وطئها وجب الحد. 

وصورة العزم على ترك الوطء أن يقول: تركت وطأهاء أو تركتهاء أو خليت 
سبيلهاء أو ما يقوم مقام هذا القول. أما مجرد العزم» فلا عبرة به. 

قال في النهاية: ولو أنكر نكاحباء فليس ذلك بمتاركة إنا المتاركة بأن يقول: 
تركتك» أو تركتهاء أو خليت سبيلهاء وهذا في المدحول ما. أما في غير المدخول مما 
يكفي تفرق الأبدان» وهو أن يتركها على قصد أن لا يعود إليباء والطلاق في النكاح 

الفاسد لا ينقص عدد الطلاق؛ لأنه ليس بطلاق حقيقة إها هو فسخ كذا في الذخيرة. 

ثم الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة» وإن تزوج منكوحة الغير ووطئها إن 

كان لا يعلم أنها مبكوحة غيره تجب العدة؛ وتحرم على الأول إلى أن تنقضي العدة» وإن 


222 ككتاب العدة 


علم أنها منكوحة لا تجب العدة» ولا تحرم على الأول؛ لأنه حينئذ يكون زنا محضا. 

قوله: (وَعَلَى الْمبتُوَة وَالْمُتَوَفُى عَنْبَا رَوْجُبَا ذا كانت بَالعَةَ عاقلَةَ مُسْلمَةٌ 
الإخْدا) وعند الشافعي: لا لحداة على المبتوتة؛ لأن الإحداد وجب إظهاراً نانيك ل 
موت زوج وفاء بعبدها إلى مماته» وهذا قد أوحشها بالابانة» فلا تأسف بفوته. 

ولنا: أنه يجب إظهاراً للتأسف على فوات نعمة النكاح, الذي هو سبب لصونها 
وكفاية مؤنتها لإبانة أقطع ها من الموت, حتى كان لها أن تغسله ميتاً قبل الإبانة لا بعدهاء 
ولا تشبه هذه المطلقة الرجعية؛ لأنها لم تفارق زوجهاء فلم يجب عليها الإحداد. 

قوله: (وَالإِحْدَادُ أن تَثْرّكَ الطيب وَالرْيَةَ وَالْكْحْلَ وَالدُهْنَ) وسواء في ذلك 
الذهن المطبيث» او غيرهة لات فيه زيئة الشغلء .ويقال؟ الجدادوالاخحذاد لعقات, 

قوله: (إلا منْ عُذْرِ) بأن كان بها وجع العين» فتكتحل؛ أو حكة؛ فتلبس الحرير» أو 
تشكي رأسهاء فتدهن وتمتشط بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير إرادة الزينة؛ لأن هذا 
تداو لا زينة. 

قوله: 7 تختضب بالْحنّاء) لقوله عليه السلام: «الجناء 0000 ولأنه زينة. 

قوله: (وَلاَ تلبس توبًا مَصبُوعًا بعْصْفْرٍ ولا برَعْفرَان ولا وَرْسِ) فإن غسل الثوب 
المصبوغ» حتى صار لا ينفض جاز أن تلبسه لزوال الطيب منهء وكذا لا تلبس الثوب 
المطيب. وأما لبس الحرير إن قصدت به الزيئة لم يجزء وإن لبسته لعذر كما إذا كان بها 
حكة, أو لعدم غيره جاز من غير إرادة الزينة» وكذا لا يحل لما لبس الحلي؛ لأنها تلبس 
للزينة. ش 
قوله: (وَلاَ إِحْدَادَ عَلَى كَافرَة وَل صّغيرَة) وقال الشافعي: يجب على الصغيرة 
قياسا على العدة. 

قلنا: الإحداد عبادة بدنية كالصلاة والصوم, فلا يلزمها. 

وأما العدة فليست بعبادة؛ لأنها مضي الزمان» قد أسلمت الكافرة في العدة لزمها 
الإحداد فيما بقي من العدة. 

قوله: (وَعَلَى الأَمّة الإِحْدَادُ) وكذا المكاتبة والمدبرة وأم الولد؛ لأنمن مخاطبات 
بحقوق الله فيما لم يكن فيه إبطال حق المولى بخلاف المنع من الخروج؛ لأن فيه إبطال 


ححهة, 


(1) تقدم تخريجه. 
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قوله: (وَلَيِْسَ في عدة النّكَاح الفاسد وَل في عدّة م الْوَلّد إِخْدَا)؛ لأن الإحداد 
لحرمة الزوجية» والفاسد لا حرمة له وأم الولد عدتها وطءء فهي كالمنكوحة نكاحاً 
فاسداً. ومعنى قوله: زولا في عدة أم الولد»: يعني من المولى إذا أعتقهاء أو مات عنها؛ 
لأنه لا زوجية بينهما. أما إذا مات زوجهاء فعليها الإحداد. 

قوله: (وَلاَ يَبَغي أن تخطب الْمُعَْدَةُ ولا بَأسَ بِالتَعْرِيض في الخطبّة) وصورة 
التعريض: أن يقول ها: «إني أريد النكاح» وأحب امرأة صفتها كذاء فيصفها بالصفة التي 
هي فيها»» أو يقول: «ليت لي مثلك» أو أرجو أن يجمع الله بيني وبينك» وإن قضى الله 
لنا أمراً كان» وهذا في المتونى عنها زوجها. 

أما المطلقة: فلا يجوز التعريض بخطبتها؛ لأنها لا تخرج من منسزطاء فلا يتمكن 
من ذلك. 

قوله: (ولاً يَجُورُ للْمُطَلْقَة الرجعيّة والْمبثوئة الْخْرُوجُ من بَيْبًا يْلا ولا بار 
بخلاف أم الولد والمدبرة والأمة والمكاتبة» حيث يجوز لن الخروج في الوفاة والطلاق 
بائئأء كان أو رجعيًاً. والصغيرة تخرج في البائن دون الرجعيء وكذا المعتدة من نكاح 
فاسد لها أن تخرج. 

وقيل: للزوج أن يمنع الكتابية من الخروج في عدتها كما لو كان النكاح باقياً. 
وأصل هذا قوله تعالى في المطلقات: ١‏ لا تَحرِجُوسرى يِنْ بيُوتِهِنَ ولا تحرج إِلّا أن 
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واختلف السلف في الفاحشة؟ 

قال ابن مسعود: وهو أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها. 

وقال النخعي: هو نفس الخروجء وكلا القولين جيدء إلا أن أصحابنا قالوا: 
الصحيح قول ابن مسعود؛ لأن الغاية لا تكون غاية لنفسهاء فلما قال تعالى: < إِلّد أن 
يَأتِينَ بِمَحِمَةِ 4 © دل على أن الفاحشة غير الخروجء والمطلقة الرجعية والبائن والنلاث 
فيما يلزم المعتدة سواء. 

أما الرجعية؛ فلأنها زوجة فله منعها من الخروج وكذا المبتوتة» والمطلقة ثلاثاً له 
منعبما لتحصين مائهء فإن كانت المعتدة أمة, أو مدبرة» أو مكاتبة, أو أم ولد فلها 


(1) سورة الطلاق: 1. 
و (2) سورة الطلاق: 1. 
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الخروج في الطلاق والوفاة؛ لأنه لا يلزمها المقام في منزله حال قيام النكاح» فكذا في 
العدة؛ لأن حق المولى في خدمتها والمكاتبة في سعايتهاء فلو منعناها الخروج تعذرت 
السعاية. وأما المعتق بعضهاء فهي مكاتبة عند أي حنيفة» وعندهما: حرة مديونة. 

قوله: (وَالْمَُوَفّى عَنْبَا رَوْجُبَا تحرج كبَارًا وَبَعْض اللْيْلٍ ولا بيت عَنْ مَنْزِلبا)؛ 
لأنه لا نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج نهاراً لطلب المعاش» وقد يمتد ذلك إلى هجوم الليل 
ولا كذلك المطلقة؛ لأن نفقتها واجبة على الزوج. 

وقوله: «وبعض الليل»: يعني مقدار ما تستكمل حوائجها. 

وعن محمد: أنها تبيت في منزطا أكثر الليل. 

قوله: (وَعَلَى الْمُعْمَدّة أن تَعْتَدّ في الْمَنْزِل الذي يضاف إِلَيْبَا بالسّكتى حَالَ 
وُفُوع الْفَرْقة وَالْمَوْت) هنا إذا كان الطلاق 08 ْ 

أما إذا كان بائئاً أو ثلاثء فلا بد من سترة بينها وبين الزوج إلا أن يكون فاسقاً 
يخاف عليها منه» فإنها تخرج؛ لأن هذا عذرء ولا تخرج عما انتقلت إليه» والأولى أن 
يخرج هو ويتركبهاء وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهماء فحسن وإن 
ضاق بها المنظتزل خحرجتء ولا تنتقل عما تخرج إليه. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ نصيببًا من دار الْمَيّت يَكْفِيبًا فلَيْسَ لبا أن كذ َخْرج إل من عدر 
بأن ينهدم البيت» أو كانت في الرستاق» فخخافت اللصوصء أو الظلمة» أبن بالانتقال. 


قوله: (وَإِنْ كَانَ تصييبًا من دار الْمَيّت لا يَكفيبًا فَأَحْرَجَبًا الْوَرَنَةَ من تصيبيم 
التقلت)؛ لأن هذا عذر. 

قوله: (وَلا يَجُوِرُ أَنْ يُسَافرَ الرّوْجٌ بالْمُطَلقَةَ الرْجْعيّة) وقال زفر: له ذلك» ولو 
خرج الرجل بامرأته مسافر للحجء فطلقها في بعض الطريق» أو مات عنهاء فإن كان بينها 
وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام عادت إليه سواء كان بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام أو 
أقل؛ لأنها تقدر أن تعود إلى منزطا من غير إنشاء سفر. وأما إذا كان بينها وبين مصرها 
ثلاثة أيام فصاعداً وبينها وبين مقصدها أقل من ذلكء فإنها نمضي لمقصدها؛ لأا تحتاج 
في عودها إلى إنشاء سفرء وهي ممنوعة من السفرء ولا تحتاج إليه في المضيء وإن كان 
بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام وبينها وبين مقصدها كذلكء فهي بالخيار إن شاءت 
مضتء وإن شاءت رجعت بمحرمء أو غيره إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد في 
منزل الزوجء وإن كان إلى كل واحد منهما سفرء وهي في المفازة» فإن شاءت مضت» 
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وإن شاءت رجعت كان معها محرم أو لا؛ لأن المكث هناك أخوف عليها من الخروج؛ 
لأنه لا يصلح للإقامة إلا أن الرجوع أولى لما ذكرناء ثم إذا مضت وبلغت إلى أقرب بقعة 
فيها الأمن» وهي تصلح للإقامة ا وأما إذا كان موضع الطلاق» 
أو الموت يصلح للإقامة» فإنها لا تخرج منه حتى تنقضي عدتها سواء كان معها محرم أو 
لاء ثم تخرج بعد ذلك» وهذا عند أي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان معها محرم» فلا بأس أن تخرج معه إلى أيهما 
شاءت؛ لأن نفس الخروج مباح دفعاً لضرر الغربة» ووحشة الوحدة» وإنما الحرمة للسفرء 
وقد ارتفعت بامحرم. 

ولأي حنيفة: أن المرأة في السفر تابعة للزوج» فإذا مات» أو طلقها انقطع حكم 
سفرها التابع له وصار الحكم يتعلق بنيتهاء فحروجها إنشاء سفر في العدة» فلا يجوز من 
غير ضرورة؛ ولأن العدة أمنع للخروج من عدم المحرم» فإن للمرأة أن تخرج إلى ما دون 
السفر بغير محرم وليس للمعتدة ذلك» فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير حرم» ففي 
العدة أولى. 

قوله: (وإِذَا طَلّقَ الرَجُلَ امْرََتَهُ طَلاكًا بَائًا ثم ترَوْجَبًا في عدتبا ثم طَلْقََا قبل 
الدُحُول فَعَلَيْهِ مَبْرٌ كَاملٌ وَعَلَيْبَا عدة مُسْتَقبلَةَ عنْدَهُمَا. وَقَالَ مُحَمَدَ لبا نف الْمَبْرِ 
وَعَلَيبَا تَمَامُ الْعدّة الأوى) وأصله: أن الدخول في النكاح الأول هل هو دخول في الثاني 
بمجرد العقد؟ 0 

فعندهما: نعم. 

وعند محمد: لا. فعلى هذا إذا تزوجت من غير كفءء ودخحل بها فرفع الولي الأمر 
إلى القاضيء ففرق بينهما وألزمه المهر وألزمها العدة» ثم تزوجها في العدة بغير ولي» ثم 
فرق بينهما قبل الدخولء أو تزوج صغيرة ودخل بهاء ثم طلقها بائنء ثم تزوجها في العدة» 
ثم بلغت واختارت نفسها قبل الدخولء أو تزوج امرأة نكاحاً فاسداًء ودخل بها ثم فرق 
بينهماء ثم تزوجها في العدة نكاحاً صحيحاًء ثم طلقها قبل الدخول. ففي هذه المسائل 
كلها يجب المهر عندهما كاملاً خلافا لمحمد. 

وقال زفر: لا عدة عليها أصلاً؛ لأن العدة الأولى قد سقطت بالتزوجء فلا تعود 
والثانية لم تجب؛ لأنه عقد ورد عليه الطلاق قبل الدخولء فلا يوجب كمال المهرء ولا 
استئناف العدة. 


256 كتاب العدة 


(مطلب ف ثبوت النسب!")) 
قوله: (وَيَْبْتْ كسب ولد الْمُطَلّقَة الرّجْعيّة إِذَا جَاءتَ به لسَتقين أَوْ أَكْثْرَ مَا لم 
قر بالقضّاء عدّتبًا) لاحتمال العلوق في حالة العدة لحواز أن تكون ممتدة الطهر. 
والأصل في هذا: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بلا خلاف» وأكثرها سنتان عندناء فإذا 
ثبت هذا قلنا: إذا جاءت الرجعية بولد لسنتين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها ثبت نسببه؛ 
لأن العدة باقية» ومدة الحمل باقية» وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت أيضأء وكان 


(1) الأولاد هم شهرة الحياة الزوجية وغايتهاء وهم اللبدات التي يقوم عليها هذا الوجودء وفي المحافظة 
عليهم ضمان لقيام المجتمعات على أكمل الوجوه وأتمها. لهذا عني الإسلام بهم عناية كبرى» 
فشرع شم من الحقوق ما يكفل سعادئهم ويصوئُّهم من الفسادء وأهم هذه الحقوق: 

1 - ثبوت نسبهم من والديهم. لأن به يحفظون من الذل والضياع. 

2- الرضاعء لأنه الوسيلة الوحيدة لتغذيتهم في أول حياتهم وحفظهم من الخلاك. 

3- الحضانة» لاحتياج الأولاد في زمن طفولتهم إلى من يرعى شؤوئهم في الأكل واللبس والنوم 
وغير ذلك. ش 

4- الولاية عليهم في نفسهم ومالهم إن كان لهم مالء لأن الأولاد قبل بلوغهم سن الرشد 
يحتاجون إلى من يرعى شؤوئهم في التعليم والتأديب والتزويج إن احتاجوا إليه؟ وإذا كان لهم مال 
احتاجوا إلى من يقوم بحفظه واستثماره. 

5- حق النفقة» لأن الأولاد ني طفولتهم لا يقدرون على التكسب وفي الغالب لا يكون لهم مال 
يفي بنفقاتهم فيحتاجون إلى إنفاق والديهم أو من يحل محلهم من الأقارب عند عجزهم أو موتهم. 
للسب أسباب تفيده وينشأ عنهاء وهذه الأسباب تختلف بالنسبة لكل من الرجل والمرأة. أما 
المرأة فسبب ثبوت النسب في حقها هو الولادة فمتى جاءت المرأة بولد ثبت نسبه منها سواء 
كان بحيء هذا الولد من طريق مشروع أو غير مشروع. وأما الرجل فسبب ثبوت اللسب في حقه 
ما يأتي: 

1- الزواج الصحيح. 

2- الزواج الفاسد. 

3- الاتصال اجأجنسي بالمرأة بناء على شبهة. 

4- الاتصال بالمرأة بناء على ملك اليمين. 

السب له طرق يمكن إثباته بواحد منهاء وأهم هذه الطرق ثلاثة: 

1- الزواج الصحيح وما يلحق به وهو الزواج الفاسد. 

2- الإقرار أو الدعوة. 

3- البينة. 

انظر: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لركي الدين شعبان (ص 553)» 566: 583). راجع 
لتفصيله: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لزكي الدين شعيان 597-553. 
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علوقها به رجعة إذا لم تكن أقرت بالانقضاء؛ لأن الرجعي لا يزيل الملك» فإذا جاءت به 
لأكثر من سنتين علم أنه بوطء حادث» وهي مباحة الوطءء فحمل أمره على أنه وطئها في 
العدة» فصار مراجعاً بوطئهاء فلهذا لزمه وكان ذلك رجعة. وأما إذا أقرت بالانقضاء في 
مدة تنقضي بها العدة» ثم جاءت به لستة أشهر فصاعداً لم يلزمه؛ لأن أقل مدة الحمل ستة 
أشهرء فإذا جاءت به بعد الإقرار لستة أشهر علم أنه حدث به بعد الإقرار فلم يلزمه. وإن 
جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه؛ لأنا تيقنا كذيها بالإقرار وعلمنا أنها أقرت. وهي 
حبلى» فلا يصح إقرارها. 

ولو قال لامرأته: كلما ولدت ولداء فأنت طالق فولدت ولدين في بطن واحد. 
فطلقت بالأول وانقضت العدة بالثاني» ولا يقع به طلاق؛ لأن الحنث الثاني صادفهاء وهي 
أجنبية» فلا يقع شيء وإن ولدت ثلاثة وقع طلقتان» وانقضت العدة بالثالث؛ لأن كلما 
تكرر الأفعال» فقد تكرر الحزاء بتكرار الشرط؛ لأنها لما ولدت الأول طلقت واحدة 
وبقيت معتدة لبقاء الولد في بطنهاء فإذا ولدت الثاني طلقت أخرى؛ لأن عدتها باقية ما لم 
تضع الثالث. فإذا وضعت الثالث انقضت عدتاء فيصادفها 5-2 الثالث» وهي أجنبية 
فلا يقع شيء. 

قوله: (قَإِذَا جَاءتَ به لأَقَلَ من سَتََيْنٍ بَائَسْ منة)؛ لأنها تصير بوضعه منقضية 
العدة» ويثبت نسبه لوجوب العلوق في النكاح, أو في العدة ولا يصير مراجعاً؛ لأنه يحتمل 
العلوق قبل الطلاق» ويحتمل العدة. فلا يصير مراجعاً بالشك. 

قوله: (وإِنْ جات به لأكثر من سين قبت لسبهُ وكات رَجْعِيّة)؛ لأن العلوق 
بعد الطلاق» فالظاهر أنه مه لاتتفاء الزنا منهاء فيصير بالوطء مراجعاً. 

قوله: (وَالْمبُوة ب يَشْبت لس نسب وَلدهًا إذا جَاءتْ به لأَقّل من سَتتَيْنِ)؛ لأنه يحتمل 
أن يكون الحمل قائماً وقت الطلاق. 

قوله: (وَإِذًا جَاءتْ به لتَمَام سَتَتيْنِ من يَْمِ الْفرْقة لَمْ ينبت كَسَبّةم؛ لأن الحمل 
حادث بعد الطلاق» فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام. 

قال في شرحه: هذا الكلام سهو؛ لأن في غيره من الكتب أن نسبه يثبت إذا جاءت 
به لسنتين؛ لأن رحمها مشغول بالحمل» ومدته سنتان. 

وذكر في الينابيع: إذا خرج رأس الولد لأقل من سنتين» ثم انفصل عنها لأكثر من 
سنتين لا يلزمه الولدء حتى يخرج الرأس ونصف البدن لأقل من ستتين» أو يخرج من قبل 
الرجلين الأكثر من البدن لأقل من سنتينء والباقي لأكثر من سنتين. 
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قوله: ولا أن يَدْعِيّةُ)؛ لأنه إذا ادعاه» فقد التزمه وله وجه بأن وطئها بشببة في 
العدة, ثم إذا ادعاه هل يحتاج إلى تصديقها فيه روايتان. 

قوله: (وَيَْبْتَ سب الْمُتَوَفّى عَنْبَا رَوْجُبَا مَا بَيْنَ الْوَقَاة وبيْنَ سََيْنِ) سواء كان 
قبل الدحول أو بعده. 

وقال زفر: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت التسب وذلك 
لعشرة أشهر وعشرة أيام من يوم الوفاة» ولو زنى بامرأة» نحت م الررضيا فولدت إن 
جاءت به لستة أشهر فصاعداً ثبت نسبهء وإن جاءت به لأقل لم يثبت إلا أن يدعيه ولم 
يقل إنه من الزنا. أما إذا قال: اهو أبني من الزناالا كيت اشكو بولا يرك ميدة 

قوله: : (وإذا اغْتَرَقَت الْمُْتَدَةُ ة بالقضّاء عدتبا ثم جَاءتْ بولد أل من سئّة شر 
تكس لأنه طهر كنبا يقن عو و ا 

قوله: (وَإن جَاءتْ به لسنّة أشبر لم يَنْتَْ لاحتمّال الْحْدُوثْ بَعْدَ اعد وكذا 
المتونى عنها زوجها إذا أقرت بانقضاء عدتها أربعة أشهر وعشراًء ثم ولدت لأقل من ستة 
أشهر من يوم الإقرار ثبت نسبه» وإن رادت لقند مير بعاف العو يونت الاتار 1 يشبت 


موه مم 


قوله: (وَإِذا وَلَدَتْ الْمُعْتَدَة وَلَدَ نا أن يش نه عن أي خيقة إذا أذ ضيه 
بولةتها رَجلان أر َل زائرآكان إلا أن يكُونَ هناك حت اه ) و اغترّافٌ من قبل 


الزؤج ج قبت النَسَبْ من غَيْرٍ شَبَّادَة سواء كانت معتدة من طلاق بائن» 556 أو 
وفاة. 

وقوله: «حمل ظاهر»: بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر. 

وقوله: «من غير شهادة»: يعني تامة؛ لأن شهادة القابلة شرط معناه إذا كان هناك 
حمل ظاهرء وأنكر الزوج الولادة» فلا بد من أن تشهد بولادتها قابلة للحواز أن تكون 
ولدت ولدا ميتأء وأرادت إلزامه ولد غيره. 

قوله: (وَقَال أبو يُوسُف وَمُحَمَّدُ ينبت 8 الْجَمِيع بشبَادة امْرَة وَاحدّة)؛ لأن 
الفراش قائم لقيام العدة» والفراش ملزم النسب كما في حال قيام النكاح. 

قال فخر الإسلام: ولا بد أن تكون المرأة حرة مسلمة عدلة على قوهما. وأما 
شهادة الرجل الواحدء فذكر الإمام خواهر زاده" أنما لا تقبل في هذا الموضع. 

وني الخلاصة: تقبل على أصح الأقاويل» كذا في المستصفى. 

قوله: (وَِذًا تَرَوْجَ امرةَ فَجَاءتَْ بولّد لأل من سنّة أُشبر من يَرْمِ ترَوَجًَا لَم 
ينبت نَسَبَةُ)؛ لأن العلوق سابق على التكاح» فلا يكون منه وينفسخ النكاح؛ لأن من 
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تزوج امرأة وهي حامل لم يجز نكاحها إلا أن يكون الحمل من الزنا عند أي حنيفة 
ومحمدء ثم إذا وطئها في هذا النكاح يلزمه المهر؛ لأنه حصل في عقد. 
وقوله: «لم يثبت نسبه»: يعني إذا لم يدعه. أما إذا ادعاه ولم يقل هو من الزنا ثبت 


قوله: (وَإِن جَاءتَْ به لسنّة أَشْبُر فصاعدًا ثُبَتَ سَبْهُ إذا اغكرّفَ به) يعني أنه إذا 


لم ينقه يوقت النفي؛ 4 وكا إذا سكف أبضا عد مدا الأن الفراش قائم والمدة تامة. 


- اصن مام 


قوله: (وَإِنْ جَحَد الْولادَة 7 نبت كسبَةُ بشبادَة امْرأَة وَاحدة شبد بالْولآدة) وكذا 
برجل واحد حتى لو نفاه يلاعن؛ لأن السب يثبت بالفراش. 0 

وصورته: منكوحة ولدتء فقال الزوج: لم تلد به فشهدت به امرأة» فنفاه لاعن» 
فإن ولدتء ثم اختلفاء فقال: تزوجتك منذ أربعة أشهرء وقالت: منذ ستة أشهر فالقول 
قولما؛ لأن الظاهر شاهد لماء فإنها تلد ظاهراً من نكاح لا من سفاحء ولم يذكر 
الاستحلاف» وهو على الخلاف المعروف, وإذا قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق» 
فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أني حنيفة؛ لأنها ادعت الحنث» فلا يثبت إلا 
بحجة تامة» وعندهما: تطلق؛ لأن شهبادتها حجة في ذلك, وإن كان الزوجء قد اعترف 
بالحبل طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة؛ لأن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه» وهو 
الولادة» وعندهما: يشترط شهادة القابلة؛ لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث. 

قوله: (وَأَكتْرُ مد الْحَمْلٍ سَتَئَانَ) وقال الشافعي: أربع سنين. 

قوله: (وَأقَلَهُ سن أَشْيرٍ) لقوله تعالى: « وَحَله وَفِصَلُهم َلَمُونَ طبرا 4 »» وقال 
تعالى: « وَفِصَلُهُم فى عَامَيْن 4 © فبقي للحمل ستة أشهر. 

قوله: (وَإِذَا طَلّىَ الدّمّيُ الدمَيّةَ فَلاَ عدَةَ عَلَيْبَ) هذا عند أبي حنيفة إذا كان ذلك 
في دينهم» وكذا إذا مات عنها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة؛ لأنها في دار الإسلام. 

لأي حنيفة: إن العدة تجب للحق الله ولحق الزوج» وه غير مخاطبة بحقوق الله 
كالصلاة والصوم والروع ل ابقط حقه؛ لأنه لا يعتقده حقاً. 

قوله: (وَإِذا تَرَوجَتْ الْحَامِل م م الزكا جَارَ النَكَاحٌ) ولا نفقة لها حتى تضعء وهذا 


(1) سورة الأحقاف: 15. 
شور لبان 11 
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قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن ماء الزاني لا حرمة له والمنع من تزوج الحامل لحرمة ماء 
الواطئ. 

قوله: (وَلا يَطَؤْهَا حَنّى نَضَعٌ حَمْلَبَ) لقوله عليه السلام: «لا توطأ حامل حتى 
تضع)”'»» إلا أن يكون هو الزاني» فيجوز له أن يطأها. 

وقال أبو يوسف وزفر: نكاح الحبلى من الزنا فاسد. 

والخلاف فيما إذا أنكر الزوج الحمل إذا أقر أنه منه» فالنكاح صحيح بالاتفاق ولا 
يمنع من وطئهاء وطا النفقة عند الكل. ثم إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً بعد 
النكاح ثبت نسبه ويرث منهء وإن جاءت به لأقل من ذلك لا يثبت نسبهء ولا يرث منه. 
كذا في الواقعات» والله أعلم. 


(1) أخرجه علي بن حسام الدين المتقي الهندي في كنز العمال (1147/9): «لا توطأ حامل حتى 
تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض». 
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النفقة في اللغة: مشتقة من النفاق» وهو الحلاك يقال: نفق فرسه إذا هلك سميت 
بذلك لما فيها من صرف المال وإهلاكه. 

في الشرع: وارعن ليدانق امه معي ارك 

قوله رحمه الله: (ِالتُمَقَةُ وَاجِبَةٌ للرٌوْجّة عَلَى رَوْجبًا) سواء كانت حرة» أو مكاتبة. 
أما إذا كانت أمة, أو مدبرة» أو . ولدء فلا نفقة ا إلا بالتبوئة. وإها تجب في النكاح 
الصحيحء» وعدته: أما الفاسد, وعدته: فلا نفقة لطا فيه. 

قوله: (مُسْلمَةَ كَانَتْ أَرْ كَافِرَة يعني بالكافرة الكتابية والنفقة هي المأكول 
والمشروب وهو الطعام من غالب قوت البلد والإدام من غالب أدم البلد» فإذا امتنعت من 
الطحن والخبز إن كانت من ذوات الحيئات وجب عليه أن يأتيها بطعام مبيأء وإلا فلاء 
ولا ينبغي أن تكون النفقة دراهم؛ لأن السعر يغلو ويرحص ويجب عليه آلة الطبخ وآنية 
الأكل والشرب مثل الكوز والحرة والقدر والمغرفة» وأشباه ذلك. 

وتجب النفقة على الإنسان بثلاثة أنواع: 

1 - بالزوجية. 

23و اقيم 

3 والملك. 

فنفقة الزوجة؛ ومن في حكمها تجب مع اليسار والإعسار» ولا تسقط بيسار المرأة 


(1) النفقة في اللغة مأخحوذة إما من النفوق» وهو الحلاك» تقول من هذا المعنى: فقت الذابة تفْق 
نفوقاً, إذا هلكت» وإما من الثفاق» وهو الرُوَاجٌء تقول من هذا المعنى: نفقت السلعة فق فاق 
إذا راجت بين الناس» وسمي بها المال الذي ينفقه الإنسان على عياله؛ لأن في إنفاقه عليهم إهلاكاً 
للمال المنقق» أو لأن في الإنفاق رواجا لحال الْمُنْفَق عليه. 
وأهل اللغة يستعملون كلمة النفقة اسماً لعين المال الذي ينفقه الإنسان على عياله» وأهل العرف 
يستعملون كلمة النفقة استعمالين: 
1-فهم يُطلقونَ هذه الكلمة أحياناً ويريدون بها خصوص الطعامء وذلك أنهم يعطفون عليها 
السكنى والكسوة؛ فيقولون مثلاً: يجب على الزوج لزوجته النفقة والكسوة والسكنى والأصل في 
العطف أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه لا نفسه ولا بعضه. 
2-ويطلقوتها مرة أخرى على ما يشمل ثلاثة أنواع: الطعام» والسكنى» والكسوة. قد اشتهر عن 
محمد بن الحسن الشيبائي صاحب أبي حنيفة تفسير النفقة بأنها الطعام» والكسوة» والسكنى؛ كما 
هو الإطلاق الثاني» وهو الغالب. 
انظر: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية لمحمد محبي. الدين عبد الحميد (ص 181). 
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ولا بكفرها؛ لأنها تشبه المعاوضة؛ لأنها تجب بتسليم نفسها. 

ونفقة النسب ثلاثة أضرب: منها نفقة الأولاد» وهي تجب على الأب موسراً كان» 
أو معسراً إلا أنه يعتبر أن يكون الولد حر والأب كذلكء وأن يكون الولد فقيراً. أما إذا 
كان له مال فنفقته في ماله. 

ومنها: نفقة الوالدين» فتجب على الولد إذا كان موسراًء وهما معسران» ولا تسقط 
بكفرهما. 

ومنها: نفقة ذوي الأرحام تجب عليه إذا كان موسراًء وهم معسرون» ولا تجب 
عع كترم 

وأما نفقة الملك» فتجب عليه نفقة عبيده» وإمائه على ما يأتي بيانه» إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (إذَا سَلْمَتا نفْسبًا في مَنزِله فَعََيِْ نْبا وَكسوئها وَسْكْنَاهَا) بشرط 
تسليمها نفسهاء وفي ظاهر الرواية: بعد صحة العقد تجب لها النفقة» وإن لم تنقل إلى بيت 
الزوج عن أي يوسفء أنه اعتبر لوجوب النفقة انتقالها إلى بيت الزوجء فإذا لم يوجد ذلك 
لا تجب النفقة ابتداء. فأما بعد ما انتقلت إلى منزله تجب النفقة» واختار القدوري رحمه 
الله قول أبي يوسفء وعن أبي يوسف: أيضاً إنها إذا طلبت النفقة قبل تحوها إلى بيت 
الزوجء فلها النفقة ما لم يطالبها بالنقلة؛ لأن النقلة حق له. والنفقة حق طاء فإذا ترك حقه 
لم يسقط حقهاء وإن طالبها بالنقلة» فامتنعت إن كان ذلك لتستوفي مبرها فلها النفقة؛ 
لأن المهر حقها والنفقة حقهاء والمطالبة بأحد الحقين لا تسقط الآخر. وأما إذا كان قد 
أعطاها مبرهاء أو كان مؤجلاًء فامتنعت» فلا نفقة لها؛ لأنها ناشزة. 

قوله: (ِيُعْتبَرُ ذلك بحَالبِمًا جَمِيعًا مُوسرًا كَانْ الزُوْجٌ أَوْ مُعْسرًا) هذا اختيار 
الخصافء وعليه الفتوى. 

وتفسيره: إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسارء وإن كانا معسرينء فنفقة الإعسار» 
وإن كانت كرهاء وهو موسر فدون نفقة الموسرات» وفوق نفقة أسلفهاء وإن كان 
معسرأء وهي موسرة» فنفقة الإعسار لقوله تعالى: < لِيُفِقَ دُو سَعْةٍ 0 

قوله: (وَكسُوتبا), وهي درعان, وحماران» وملحفة. 

وني الينابيع: إذا كان معسراً يفرض عليه في الشتاء درع هروي وملحفة وحمار 


(1) سورة الطلاق: 7. 
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وكساءء وفي الصيف درع وحمار وملحفة؛ وإن كان موسراً يفرض عليه في الشتاء درع 
هروي وملحفة دينورية وحمار إبريسم وكساء ولخادمها قميص وإزار وكساءء ويفرض ها 
في الصيف درع سابوري وحمار إبريسم وملحفة» ولو فرض طا الكسوة في مدة ستة أشهر 
بن نا اح رح اتوي لاا ورور تي اويا ريازد ارك براعرد لوا 
معتاداً لم تتخرق لم تجب» وإلا وجبت والااييي اموي ملحلاه إن كان بقاؤه لعدم 
اللبس» أو للبس ثوب غيره. أو للبسه يوماً دون يوم» فإنه يفرض لها كسوة أخرىء وإلا 
فلا وكذا إذا أمسكت نفقتها ولم تنفقهاء فإنه يفرض ا نفقة أخرىء» فإن لبست كسوتها 
لبسا معتاداً» فتخرقت قبل الوقت جدد لما أخرىء وإذا لم تتخرق في المدة لا يجب 
غيرها. 

قال الخجندي: ولو سرق الثوب لا يجب غيره؛ وإن قترت على نفسها في النفقة» 
وفضل منها شيء في المدة وجب غيرها. 

وفي الينابيع: إذا ضاعت النفقة والكسوة عندهاء فلا شيء لماء ويجب عليه أن 
يعطيها ما تفترشه على قدر حال الزوجء فإن كان موسراً وجب عليه طنفسة في الشتاء 
ونطع في الصيف» وعلى الفقير حصير ني الصيف ولبد في الشتاءء ولا تكون الطنفسة 
والنطع» إلا بعد أن يفترش الحصيرء ويجب للا ما تتنظف بهء ويزيل الوسخ كالمشط 
والدهن والسدر والخطمي والأشنان والصابون على عادة أهل البلد. وأما الخضاب 
والكحلء فلا يلزمه بل هو على اختياره. وأما الطيب» فيجب عليه منه ما يقطع به 
السهوكة لا غير» ويجب عليه ما يقطع به الصنان. ولا يجب عليه الدواء للمرض» ولا 
أجرة الطبيب ولا الفصاد ولا الحجام» وعليه من الماء ما تغسل به ثيابها وبدنها من الوسخ» 
وليس عليه شراء الماء للغسل من الحنابة» فإن كانت كرهاًء فهو بالخيار إن شاء نقله إليهاء 
وإن شاء أذن ها أن تذهب لتنقله لنفسهاء وإن كانت موسرة استأجرت من ينقله إليباء 
ويجب عليه ماء الوضوءء ويجب عليه مداس للرجل. 

قوله: إن امَْنعَسا من تسسليم نفسبًا حت وفيا مَبْرَهَا قلَبَا التق يعني الممر 
المعجل. أما إذا كان مؤجلاء فليس ها أن تمنع نفسها عندهماٍ خلافاً لني يوسفء وكذا 
بعد حلول الأجل في ظاهر الرواية» وكذا إذا كان بعضه مؤجحاة» وبعضه خالا وامعوفت 
الحال ليس لما أن تمتنع عندهماء وكذا لو أجلته بعد العقد أجلاً معلوماً ليس لما أن تمنع 

وقال أبو يوسف: لما أن تمنع نفسها إلى استيفاء المؤجل في جميع هذه الفصول إذا 
لم يكن دخل بهاء فإن دخل بها فليس طا أن تمنع نفسها عندهما. 
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وقال أبو حنيفة: لما أن تمنع نفسها. 

والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاهاء حتى لو كانت مكرهة, أو صبية» أو 
بحنونة لاا يسقط حقها من الحبس بالإنفاق» وينبني على هذا استحقاق النفقة» فعند أي 
حنيفة طا النفقة, وعندهما: لا نفقة طا. 


قال في المنظومة لأي حنيفة: 

والامتناع لابتغاء الصدقه بعد الدخول لا يزيل النفقه 
وني مقالات أي يوسف رحمه الله: 

وإن يكن صداقها مؤجلا فقبل نقد مهرها الدخول لا 


وصورته: تزوجها على ألف درهم مؤجلة إلى سنة» فليس له أن يدخل بها عند أي 
يوسف قبل أن ينقدهاء وطا أن تمتنع حتى يعطيها جميعه» وعندهما له ذلك» وليس لا أن 
شتام . . 

قوله: (وَإِن نشَرّت قلا تفقة لبا حَنَّى تَعُود إلى مَنْزِله) النشوز: خروجها من بيته 
بغير إذنه بغير حق فإن كان الزوج ساكناً في بيتها فمنعته من الدخول عليها كانت 
ناشزة» إلا إذا سألته أن يحولا إلى منزله. أو يكتري طا ومنعته من الدخول كان لما 
النفقة. 

قوله: «وإن كانت صغيرَة لا يَسْتَمَْعْ با قلا ئَقَةَ لَبَا وَإنْ سَلْمَت إِلَيُم؛ لأن 
الامتناع لمعنى فيها. وأما اليد ان كان ممق تلع امنا للا مهنا » 1 للحدمة 
فأمسكها في بيته فلها النفقة. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ الرُوْجٌ صغيرًا لا يقد يَقَدرٌ عَلَى الْوَطء َالْمَرَاَة كَبِيرَةٌ قَلَبَا النََقَةَ منْ 
مَالَه)؛ لأن العجز جاء من قبله. فإن كان كلاهما صغيران لا يطيقان الجماع» فلا نفقة ها 
حتى تبلغ حذاً يستمتع بهاء وإن كانت الزوجة مريضة مرضاً لا يمكنه الوصول إليهاء 
فطلبت النفقة ولم يكن نقلهاء فلها النفقة إذا لم تمتئع من الانتقال عند طلبهء وإن امتنعت 
ا 

له: (وَإِدًا طَلَّقَ الرّجُل امراً نَهُ قَلَبَا التَمقَهُ وَالسْكْتَى في عدتبا رَجْعيًا كَانَ 

الطّلاقّ 0 بَائئًا) وكذا الكسوة أيضاً. 

وقال الشاقعي: لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملاً. قإن كانت حائلاً فلها 
السكتى بلا نفقة والمبانة بالذلع والإيلاء واللعان وردة الزوج وبجامعة أمها في النفقة سوا 
ولو ادعت المطلقة أنها حامل أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها. 
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قال الخجندي: ولو أن امرأة تطاولت عدتهاء فلها النفقة والسكنىء» وإن امتد ذلك 
إلى عشر سنين ما لم تدخل في حد الإياس» وتنقضي العدة بالشهور بعد ذلك؛ فإن اتهمها 
حلفها بالله ما انقضت علتها. 

قوله: (وَلا كة فَقَةَ للْمُتوَفَى عَنْبًا زَوْجْبَا) سواء كانت حاملاًء أو حائلاً إلا إذا كانت 
أم ولدء وهي حامل فلها النفقة من جميع المال» كذا في الفتاوى. وإنما لم تجب نفقة 
المتونى عنها زوجها؛ لأن ملك الميت زال إلى الورثة» فلو أوجبناها أوجبناها في ملك 
الغير» وهذا لا يصح, 

قوله: (وَكُلَ قُرقة جَاءتَ من قبل الْمرأة بمَعْصيّة قَلا ئَقَةَ لبَ) مثل الردة وتقبيل 
ابن الزوج؛ أو تمكينه من نفسها؛ لأنها صارت مانعة نفسّها بغير حق كالناشرة. وأما إذا 
مكنت ابن زوجها من نفسها في العدة لم تسقط نفقتهاء وإن ارتدت في العدة سقطت 
نفقتهاء فإن أسلمت عادت النفقة والسكنى. وأما إذا جاءت الفرقة بسبب مباح كما إذا 
اختارت نفسها للإدراك» أو للعتاق. أو لعدم الكفاءة» وهي مدخول بها فإن لها النفقة 
والسكتى» ولو خلعها بعد الدخول فلها النفقة والسكنى, إلا إذا خلعها بشرط أن تبرئه من 
النفقة والسكنىء فإنه يبرأ من النفقة دون السكنى؛ لآن السكنى خخالص حق الله تعالى» فلا 

يصح الإبراء عنه. 

قوله: (وَإِنَ طَلَّقَبَا ثم اركدت سَقَطَ تَفَقَكبَا) سواء كان الطلاق بائناء أو رجعياً. 

وفي الهداية: إذا طلقها ثلاثأء ثم ارتدت سقطت نفقتهاء وإن مكنت ابن زوجها من 
نفسها بعد الطلاق» فلها النفقة. 

ا ل و و ا ا 0 

قوله: (وإذًا حبس الْمرَْةَ في دن أَوْ عَصَبَبًا رَجُلْ كَرْها فدهب بها أَوْ حَجتْ 
مَعّ غيْرٍ مُحْرِمِ فلا فقةَ لَبَا) وني الكرخي: إذا حيسك في الدين لا تقار على وقائةة ايا 
النفقة» وإن كانت تقدرء فلا نفقة لها؛ لأن المنع باختيارهاء والفتوى على أنه لا نفقة لها 
في الوجهين» وإن حبسها الزوج بدين له عليهاء فلها النفقة على الأصح. وأما إذا غصبها 
رجل كرهاء فذهب با أشهرء فلا نفقة لها؛ لأن هذا عذر من جبة آدمي» وعن أبي 
يوسف ها النفقة؛ لأن هذا ليس بسبب منهاء والفتوى على الأول. 

وقوله: «أو حجت مع غير ذي محرم»: يعني حجة الإسلام» واحترز عما إذا 
حجت بمحرم., فإن ها النفقة عند أي يوسف إذا كان الزوجء قد نقلها إلى منزله؛ لأن 
التسليم قد وجدء والمنع إنما هو لأداء فرض عليهاء فصارت كالصائمة في رمضان. 
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وقال محمد: لا نفقة لا سواء حجت بمحرم أو لاء وهو الأظهر؛ لأنها مانعة 
لنفسها. وأما إذا حجت قبل النقلة» فلا نفقة ا بالإجماع» ولو حجت بمحرم ثم إذا 
وجبت لا النفقة عند أي يوسفء إنما تجب نفقة الحضر دون السفر؛ لأنها المستحقة 
عليه» فإن جاورت بمكة» أو أقامت بعد أداء الحج إقامة لا يحتاج إليها سقطت نفقتها. 
وأما إذا حج الزوج معهاء فلبا النفقة إجماعاً؛ لأنه متمكن من الاستمتاع بها في طريقه» 
ويجب عليه نفقة الحضر دون السفرء ولا يجب الكرى. وأما إذا حجت للتطوعء فلا نفقة 
لها إجماعاًء إذا لم يكن الزوج معبها؛ لأن للزوج منعها من ذلك. 

قوله: (وَإدًا مَرِضَتْ في بَيْت رَوْجِبًا قَلبَا التَقَقَه؛ لأنها مسلمة لنفسها والمنع من 
قبل الله فلا يؤثر ذلك في سقوط نفقتها؛ ولأن الاحتباس قائمء فإنه يستأنس بها ويمسها 
وتحفظ البيت والمانع» إما هو لعارض كالحيض. 

وعن أي يوسف: إذا سلمت نفسهاء ثم مرضت فلها النفقة لتحقق التسليم» وإن 
مرضتء ثم سلمت لا تجب؛ لأن التسليم لم يصح, وهذا حسن. وني لفظ الكتاب إشارة 
إليه حيث قال: وإن مرضت في منزل الزوج احترز عما إذا مرضت في بيت أبيها. 

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في الرتقاء: لا يلزمه نفقتها ما لم ينقلهاء فإذا 
نقلها فلها النفقة وليس له ردهما بعد ذلك؛ لأنه يمكنه الاستمتاع بما بغير الوطء 
كالحائض. 

قوله: (وَيُفْرَض عَلَى الرّوْجٍ إِذا كان مُوسرًا تفَقَةَ خَادمبًا)؛ لأن عليه أن يقيم من 
يصلح طعامها وشرابها. وأما شرطه في ذلك كونه موسراء فهذه رواية الحسن عن أبي 
حنيفة» وهي الأصح؛ وعنه أيضاً يفرض لا ذلك؛ وإن كان معسرأًء وهو قول محمد. 

قوله: (وَلا يُفْرَضُ لأَكْثْرَ من خَادم) واحدء هذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: إن كان لها خادمان فرض لما لأنها قد تحتاج إلى خادمين: 

أحدهما: يخدمها في منزطًا. 

والثاني: ترسله إلى زوجها يطلب منه النفقة» ويبتع لها ما يصلح لماء وترسله إلى 
أبويهاء ويقضي حوائجها. 

ولهما: أن الزوج لو قام بخدمتها بنفسه لم يلزمه نفقة خادم» فكذا إذا أقام غيره 
مقام نفسه لم يلزمه أن يقيم أكثر من واحد. والخادم هو المملوك. 

وقيل: أي خخادم كان حرة كانتء» أو مملوكة الغيرء والمنكوحة إذا كانت أمة لا 
تستحق نفقة الخادم. 
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قوله: (وَعَلَيْه أن يُسْكتبًا في دار مُتْفْردَة لَيْسَّ فيبًا أَحَدْ من أهْلم؛ لأنها قد 
تستضر بمن يدخل عليهاء ويخاف منه على متاعهاء وقد يمنعها من المعاشرة مع زوجها. 

قوله: لل أن 0 ذلك)؛ لأنها رضيت بإسقاط 0 

قوله: (وَإِن كَانَ لَهُ ولد من عَيرِهَا فَلْيْسَ عَلَيَْا آَنْ تُسْكتَةُ مَعَبَا)؛ لأنه يمنعها من 
المعاشرة مع زوجهاء وقد تخاف منه على متاعها. 

قوله: (وَللروْجٍ أن يَمْتَعَ وَالديبًا وَوَلْدَهَا من غَيْرِه وَآَهلَبَا الدُعُول عَلَيْبَم؛ لأن 
عليها الخلوة معه في أي وقت شاء وبدخول هؤلاء يتعذر ذلك. 

وقيل: لا يمنع والديها من الدخول عليها في الأسبوع مرة» وفي غيرها من المحارم 
التقدير بسنة» وهو الصحيح. 

قوله: (وَلا يَمَعْبُمْ من النَظَرٍ إِلَيْبَا وَكَلاممَا في كل وَقْت شاءوا) لما في ذلك من 
قطيعة الرحم؛ ولأن أهلها لا بد لهم من افتقادهم والعلم بحالهاء ولا يمنعها من الخروج إلى 
الوالدين. 

قوله: (وَمَنْ أَغْسَرٌ يتققة رَوْجته لم يَُرقَ بَيْنَُمَا ويُقَالَ لَهُ استديبي عَلَيْه فائدة 
الإذن في الاستدانة: أنها تحيل الغريم على الزوج فيطالبه بالدين» وإن لم يرض الزوجء؛ وإن 
استدانت بغير إذنه كانت المطالبة عليها خاصة» وإن استدانت قبل أن يأمرها الحاكم» فبي 
متطوعة» ولا شيء من ذلك على الزوج يعني إذا كانت النفقة لم تفرض لها عليه قبل 
ذلك. أما إذا كانت قد فرضت لم تكن متطوعة» بل يكون ديناً على الزوج. 

قوله: (وَإِذا غاب الرجل وَلَهُ مال في يد رَجُلٍ مُعْتَرِف به وَبالروجيّة فَرَض 
القاضي في ذلك الْمَال ة نفقة نفقة رَوْجَة الْقَائب َأَوْلاَده الصّعَارٍ وَوالديهم وكذا إذا علم 
القاضي بذلك ولم يعتر ف فإنه يقضي 17 بذلك سواء كان المال أمانة في يدهء أو ديناء 
أو مضاربة. وأما إذا جحد أحد الأمرين» فإنه لا يقضي عليه. 

قوله: (وَبَأَحْدْ منْبُمْ كفيلاً بدَلك)؛ لأن القاضي ناظر محتاط» وفي أخذ الكفيل نظر 
للغائب؛ لأنه إذا وصل ربما يقيم البينة على طلاقهاء أو على استيفائها نفقتها فيضمن 
الكفيل» وكذا أيضاً يحلفها القاضي بالله ما أعطاها النفقة» أو لم يكن بينكما سبب يسقط 
النفقة من نشونزء أو غيره. 

قوله: (وَلا يتقضي بتفقة في مال القائب إل لبَؤُلاء) ؛ يعني الزوجة والأولاد الصغار 
والوالدين»؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء الام ولهذا كان هم أن يأخذوا بأنفسهم» 
فكان قضاء القاضي إعانة لهم. أما غيرهم من المحارم» إما تجبٌ نفقتهم بالقضاءء والقضاء 
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على الغائب لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة: يجوز للأبوين أن يبيعا على الولد إذا كان غائباً العروض في 
نفقتهما بقدر حاجتهماء ولا يبيعان العقارء وليس للقاضي أن يعترض عليهما في ذلك» 
والذي يتولى البيع الأب دون الأم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لما ذلك. 

قوله: (وَإذًا قَضَى القاضي لبا بتفقة الإعْسَارٍ ثم أَيْسَرَ فَخَاصَمَتْهُ 9 الْقَاضِي 
كمّمَ لا نَقَقَةَ الْمُوسِرِ)؛ لأنه تجدد لها حق بيساره. 

قر روا من قد لم ان عابي الزن فيا وا لل ف فيا ا 
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قف ما مَضَى)؛ لأن النفقة صلةء وليست طن قا ١‏ ينس ار عوك ل إل 
بالقضاء. أما إذا فرض القاضي لا النفقة» فلم ينفق عليهاء حتى مضت مدة كان لا 
المطالبة بذلك؛ لأنها تصير ديناً في ذمته» وكذا إذا فرضها الزوج على نفسه باصطلاحها؛ 
لأن فرضه آكد من فرض الحاكم؛ لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه 
وإذا صارت ديناً بالقضاءء أو بالاصطلاح لم تسقط بطول الزمانء إلا إذا مات أحدهماء أو 
وقعت الفرقة حينكذ تسقط. 

قوله: : (وَإذًامَات الروْجُ بَمْدما فى عليه بلتققَة أ معت شْبُورٌ سَقطَت) وكذا 
إذا ماتت الزوجة؛ لأن النفقة صلة» والصلة تبطل بالموت كاغهبة تبطل بالموت قبل القبض» 
ولو أبرات زوجها من نفقتها في الأوقات المستقبلة لم تصح البراءة؛ لأنها براءة عما 
سيجبء فلا يصحء ولو فرض القاضي لا النفقة على الزوج وأنفقت من مالحاء فلها 
الرجوع في مال الزوج ما داما حيين» وتسقط بموت أحدهماء إلا أن يكون ما أنفقته دينا 
بأمر القاضيء فإنه لا يسقط. 

قوله: (وَإِنْ أَسْلَفبا نفقَةَ سَئَهَ أي عجلها (ثُمَ مانت قَبْل مُضِيْبًا لم يُسْتَرْجَعْ منبًا 
شيْء) عند أبي حنيفة وأي يوسف وكذا إذا أعطاها نفقة شهرء وتكون النفقة ملكا لها 
وتورث عنها. 

قوله: (وَقَالَ مُحَمَد ُحْسَب لَبَا تفَقَةَ ما مَضَى وَمَا بَقي للرّوْج) أي ما مضى من 
المدة ويرد ما بقي إلى الزوج؛ أو إلى ورثته إن كانت قائمة» أو مستهلكة. أما إذا كانت 
هالكة» فلا شيء عليها بالاتفاق. وعلى هذا الخلاف الكسوة عند محمد يرد الباقي منهاء 
وكذا إذا مات الزوج قبل مضي الوقت لم يكن لورثته الرجوع عليها بشيء عندهما؛ لأن 
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النفقة صلة اتصل بها القبض» ولا رجوع في الصلة بعد الموت كما في البة. وهذا لو 
هلكت من غير استهلاك لم يرجع عليها بشيء بالإجماع. 
ومحمد: أنها قبضت قبضاً مضموناً لا تستحقه على الزوج في المستقبل» فيجب رده 
كالدين. 
قال في المنظومة لمحمد رحمه الله: 
وموته أو موتها في المده يوجب فيما استعجلته رده 


وروى ابن سماعة عن محمد: أنها إذا قبضت نفقة شهر فما دونه لم يرجع عليها 
بشيء؛ لأنه في حكم اليسيرء وإن قبضت أكثر من ذلك دفع عنها نفقة شهر وردت ما 
بقي؛ لأن ما زاد على الشهر في حكم الكثير. 

قوله: (وَإِذَا روج الْعَبْدُ حُرَةٌ فَََقكَا َيْنْ عَلَيْه يبَاعٌ فيبًا) قيد بالحرة؛ لأنه إذا 
تزوج أمة فليس على مولاها أن يبوئها معه وبدون التبوئة لا نفقة لهاء وإنها يباع فيها إذا 
تزوج بإذن مولاه وللمولى أن يفديه؛ لأن حقها في عين النفقة لا في عن الرقبة. فلو مات 
العبد سقطت؛ لأنها صلة وكذا إذا قتل في الصحيح. وأما إذا لم يأذن له المولى في التزويج» 
فلا نفقة طا؛ لأن النكاح فاسدء ولا نفقة في النكاح الفاسدء ولو بيع في مهرها ولم يف 
بالشمن يطالب بالباقي بعد العتق. 

قال في الوجيز: نفقة امرأة العبدء والمكاتب والمدبر حرة كانت» أو أمة عليه لا 
على المولى كالمهرء فإن كان عبداً يباع في ذلك إلا أن يفديه السيد. وأما المدبر 
والمكاتب» فلا يباعان بل يستسعيان» ولا يجب على العبد نفقة ولده سواء كان من امرأة 
حرة» أو أمة بل إن كانت أمةء فعلى مولاها وإن كانت حرة فنفقته على أمه إن كان لها 
مالء فإن لم يكن لها مال» فعلى من يرث الولد من القرابة» وولد المكاتبة والمستسعاة 
داخل في كتابة أمهء فتكون نفقته عليهاء وهو مكاتب مثلهاء وأم الولد والمدبرة نفقة 
أولادهما على مولاهماء والمكاتب إذا استولد جاريةء فعليه نفقتهاء وإذا كان الأبوان 
مكاتبين» فولدهما يدخل في كتابة الأم ونفقته على أبيه. 

قوله: وذ روج الل أ برها مها معة لتقا عليه وا موقا معة 
قلا تفقة لبَا) والتبوئة التخلية بينه وبينها في منزل الزوجء ولا يستخدمها المولى» فإن 
استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة لفوات الاحتباس» وإن خدمته أحياناً من غير أن 
يستخدمها لا تسقط نفقتها والمدبرة وأم الولد في هذا كالأمة. 

قوله: (وكققَة الأؤلآد الصّعارٍ عَلَى الأب لا يُشَارِكُهُ فيبًا أَحَدٌ كَمَا لا يُشَارِكُهُ في 
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فْقَة زَوْجَته أَحَدٌ) ويجب عليه ذلك موسراً كان أو معسراًء إلا إنه يعتبر فيه أن يكون 
الولد حرا والأب كذلك وأن يكون الولد فقيرا؛ لأنه إن كان له مالء» فنفقته في ماله» وكذا 
يجب على الأب نفقة أولاده الإناث إذا كن فقراء والذكور إذا كانوا زمناء» أو عمياناء أو 
بحانين؛ لأنهم لا يقدرون على الكسبء فإن كان مال الصغيرة غائباً أمر الأب بالإنفاق 
عليه» ويرجع به في ماله. فإن أنفق عليه بغير أمر لم يرجع إلا أن يكون أشهد أنه يرجع 
ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يرجع» وإن لم يشهد إذا كانت نيته أن يرجع. نأما في 
. القضاءء فلا يرجع إلا أن يشهدء وإذا كان الصغير معسراًء وله أبوان فنفقته على الأب 
دون الأم فإن كان الأب معسراً والأم موسرة, فإن القاضي يأمر الأم بالإنفاق عليه 
ويكون ديناً على الأب ترجع به عليه. 

قوله: (وَإن كَانَ الْوَلَدُ رَضيعًا فَلَيْسَ عَلَى أَمّهِ أَنْ تُرْضِعَهُ)؛ لأن إرضاعه يجري 
بحرى نفقته» ونفقته على الأب» وقد قيل في قوله تعالى: ط لا تُصَارَ وَلِدَة يوَلّدِمهَا 4 7 أي 
بإلزامها إرضاعه مغ كراهتهاء وهذا إذا كان يوجد في الموضع من ترضعه غيرها. أما إذا 
كان لا يوجد سواهاء فإنها تجبر على إرضاعه صيانة له عن الهلاك» فعلى هذا لا أجرة لها. 

قوله: (وَيَسْتَأَجِرٌ الأَبْ مَنْ يُرْضِعْهُ عِنْدَهَا) يعني إذا أرادت ذلكء ثم إذا أرضعته 
الظئر عندهاء وأرادت أن تعود الظثر إلى منزاء فلها ذلك ولا يجب عليها أن تمكث 
في بيت الأم إذا لم يشرط ذلك عليها عند العقد. فإن اشترط عليها أن يكون الإرضاع ني 
بيت الأم لزمها الوفاء بالشرط. 

قال في الحسامية: إذا لم يشترط على الظثر الإرضاع عند الأم كان لما أن تحمل 
الصبي إلى منزطاء أو تقول أخرجوه فترضعه عند فناء دار الأم» ثم يدخل الولد إلى أمه. 

قوله: (َإِنْ اسْتَأجَرَهَاء وَهي رَوْجَةَ أَوْ مُعْتَدَةَ تُرْضِعَ وَلَدمهًا من لَمْ يَجُ)؛ لأن 
الإرضاع مستحق عليها ديانة» وإن لم يجب في الحكم قال الله تعالى: « * وَالْوَلِدَتُ 
يُرَْضِعَنَ أوْلددَهُنَ 4 00» إلا أنها عذرت لاحتمال عجزهاء فإذا قدمت عليه بالأجرة ظبرت 
قدرتهاء فكان الفعل واجباً عليهاء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. ش 

قوله: (أَوْ مُْتَدَةَ يعني من الطلاق الرجعي رواية واحدة؛ لأن النكاح قائم. وأما 
المعتدة من البائن» ففيه روايتان: والصحيحة منهما أنه يجوز؛ لأن النكاح قد زال» فبي 


(1) سورة البقرة: 233. 
(2) سورة البقرة: 233. 
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كالأجنبية» فإن استأجرهاء وهي منكوحته. أو معتدته من الرجعي لإرضاع ابنه من غيرها 
جاز سواء أوجد غيرها أم لا؛ لأنه غير مستحق عليها. 

قوله: (ِوَإِنْ الْقَضّت عدبا فَاسْتَأجَرَهًا هَا عَلَى إِرْضاعه جَانَ)؛ لأن النكاح زال 
بالكلية, ارت أجنبية» وقد قالوا: إن الأب إذا التمس من يرضعهء فأرادت الأم أن 
ترضعه فهي أولى؛ لأنها أقوم به وأشفق عليه فإن أرادت أن تأخذ أجرة مع بقاء النكاح لم 


قوله: (وَإن قال الأب لآ أَسَتأجِرّمًا وَجَاءَ بَِيْرِهَا ُرَضين الأُمُ بمثل أجْرَة 
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لأجْتبيّة كانت أحقء وإن التمست زيادة لم يجبر الزرج عليها دفعاً للضرر عنه» واي 
الإشارة بقوله تعالى: « لا تُضَارٌ وَلِدَةٌ بولَدِهَا وَلَا مَولُودُ لمم ولد" 4 0©) أي بإلزامه لها 
أكثر من أجرة الأجنبية. 

قوله: (رتجب نفَقَةُ افير علَى أبيه) يعني إذا لم يكن له مال. 

قوله: (وَإن خَالْفَهُ في دينه) صورته: ذمي تزوج ذمية» ثم أسلمت,» وا منه ولد 
يحكم بإسلام الولد تبعاً هاء ونفقته على الأب الكافرء وكذا الصبي إذا ارتد» فارتداده 
صحيح عند أبي حنيفة ومحمد» ونفقته على الأبء وكذا يجب عليه نفقة الأبوين» وإن 
خالفاه في الدين لقوله تعالى: <« وَصَاحِتْهُمًا فى أَلدنيَا مَعْرُوقَا 4 70 يعني الكافرين وحسن 
المصاحبة أن يطعمهما إذا جاعاء ويكسوهما إذا عرياء ويعاشرهما معاشرة جميلة» وليس 
من المعروف أن يعيش بنعمة الله ويتركهما يموتان جوعاً. 


(1) سورة البقرة: 233. 
(2) سورة لقمان: 15. 
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قوله: (وَإِذًا وَقَعَتَ الْقَرقَةُ َيْنَ الرّوْجَيْنٍ وبََْبمَا وَلَدْ صغيرٌ فَالأُمُ أَحَقْ به ما لَم 
تَتَرَوْج) لقوله عليه السلام: «أنت أحق به ما لم تدكحي »70 ولأنها أشفق وأقدر على 
الحضانة من الأبء وإليه الإشارة بقول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما حين وقعت الفرقة 
بينه وبين امرأته أم ابنه عاصم ونازعها فيه ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر 
قاله» والصحابة حاضرونء ومتوافرون ولم-ينكر عليه أحد منهم. وروي «أن امرأة قالت: 
يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وحجري له حواءء وثدبي له سقاءء» وزعم 
أبوه أنه ينزعه مني» فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تتزوجي»0, ولا 
تجبر الأم على الحضانة؛ لأنها قد تعجز عنها. 
يعني إن أم الأم وإن بعدت أولى من أم الأب؛ لأنها من قبل الأم» وهذه الولاية مستفادة 
منهاء فمن أولى بها أولى. 

قوله: (فَإن ل 1 َم الأب) وإن بعدت (أوْلى من الأخَوّات)؛ لأن لما ولايةء 
فبي أدخل في الولاية وأكثر شفقة. 

قوله: (قإن لْمْ يَكْنْ لَهُ جَدَةَ فَالأحَوَات أَزْلَى من الْعَمّات وَالْخَالآت)؛ لأمن 


(1) يثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات: 
الولاية الأولى: ولاية التربية» والولاية الثانية: هي الولاية على النفس» 
والولاية الفالئة: الولاية على ماله إن كان له مال. 
أما الولاية الأولى» وهي ولاية التربية؛ فالدور الأول منها يكون للنساءء وهو ما يسمى بالحضانة) 
فالحضانة هي تربية الولد في المدة التي لا يستغنى فيها عن النساء ممن لها الحق في تربيته شرعاء 
وهي حق الأم» ثم خارمه من النساء. 
نبت وجوها عليهن: 
أولا: لأن الطفل في ذلك الدور من حياته يحتاج إلى رعايتهن. 
ثانياً: لأن الآثار الصحيحة قد وردت بأن النساء أحق بالحضانة. 
انظر: الأحوال الشخصية لأبي زهرة» (ص 404). 

(2) أخرجه أبو داود ني كتاب الطلاق (باب: من أحق بالولد). 

(3) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (81/2): حديث: أن امرأة قالت: 
يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وحجري له حواءء ودبي له سقاءء» وزعم أبوه أنه 
ينزعه مني» فقال صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تتزوجي»» أبو داود وعبد الرزاق 
والدارقطني وإسحاق من حديث عبد الله ابن عمرو به» وصححه الحاكم. 
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أقرب؟؛ لأنهن أولاد الأبوين وهذا قدمن في الميراث وأولاهن من كانت لأب وأم ثم الأحت 
من الأم أولى من الأحت للآأب. 

واختلفت الرواية في الأخت من الأب والخالة؟ 

فروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الخالة أولى» وهو قول محمد وزفر لقوله 
عليه السلام: «الخالة والدة»(©. 

وتو ألو يويسف عن أبي حنيفة: أن الأححت أولى؛ لأنها بنت الأب والخالة بنت 
الجد والقرى أولى وأولاد الأخوات للأب والأم أو للأم أولى من الخالات والعمات في 
الروايات كلها. 

وأما أولاد الأخوات للأبء فالصحيح أن الخالات أولى منهن» والأخت من الأم 
أولى من ولد الأخت للأب والأم وبنات الأخ أولى من العمات والخالات وبنات الأخت 
أولى من بنات الأخ. 

فأما بنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة» فلا حق لمن في الحضانة؛ 
لأنمن رحم بلا محرم. ‏ - 

قوله: (وَنْقَدُمُ الأحت من الأب وَالأُمْ نم الأخت من الأمّ ثم الأحْتُ من الأب 
8 الْخَالآَتَ أَوْلَى م الْعَمّات) ترجيحاً بقرابة الأم. 

قوله: وين ِأنَ كُمَا تنزل الأَحَوَات) أي ترجح ذوات قرابتين. 

مسألة: إذا قيل لك: ما الحكمة في أن الأم أشفق على الولد من الأب» وهو خلق 
من مائهما جميعا؟ 

فالجواب: إن ماء الأم من قدامها من بين ترائبها قريباً من القلب الذي هو موضع 
الشفقة وحل المحبة والأب يخرج ماه من وراء ظهره من الصلبء» وهو بعيد من القلب 
الذي هو موضع الشفقة والرحمة. 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الحداية (82-81/2): حديث: «الخالة 
والدة» أحمد وإسحاق من طريق هانئ بن هانئ وهبيرة ابن يريم عن علي: لما خرجنا من مكة أتتنا 
بنت حمزة» الحديث. وفيه: والحارية ثم خالتها فإن الخالة ولدة) وأخرج ابن سعد من رواية 
جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً. وأبو داود من وجه آخر عن علي بلفظ: الخالة أم. وللبخاري من 
حديث البراء بلفظ: «الخالة بمنزلة الأم». 
وني الباب: عن ابن مسعود بلفظ الباب مختصر ثم الطبراتي. وعن أبي هريرة عند العقيلي. وروى 
ابن المبارك في البر والصلة» عن يونس» عن الزهري: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«العم أب إذا لم يكن دونه أبء والخالة والدة إذا لم يكن دونها أم». 
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فإن قيل: وما الحكمة في أن الولد ينسب إلى الأب دون الأم؟ 

قيل؛ لأن ماء الأم يخلق منه الحسن في الولد والسمن والهزال والشعر واللحمء وهذه 
الأشياء لا تدوم في الولدء بل تزول وتتغير وتذهبء وماء الرجل يخلق منه العظم والعصب 
والعروق والمفاصلء» وهذه الأشياء لا تزول منه» ولا تفارقه إلى أن يموت. 

قوله: (وَكُلَ مَنْ َرَوْجَت من هَوْلءِ سقط حَقَبَا) أي تزوجت بأجنبي من الصبي» 
فإنه تسقط حضاتتهاء وتصير كالميتة؛ لأن الصبي يلحقه الحفاء من زوج أمه إذا كان 
أجنبياً؛ لأنه ينظر إليه شزراء ويعطيه نزراً الشزر نظر الغضبان بمؤخر العين والنزر الشيء 
القايل جداًء وكل من سقط حقها من هؤلاء بالتزويج» فمات عنها زوجهاء أو أبانبا عاد 
حقها لزوال المانع. 

قوله: (إلا الْجَدَةَ إذَا كَانَ رَوْجُبَا الْجَدُ) وصورته: أن يتزوج من له أب بمن طاء 
أم فتأتي بولد 50 الزوجةء فحضاتتها لأمباء فإذا تزروجت سقط حقهاء إلا أن تتزوج 
جد الطفل الذي هو أبو زوج بنتهاء وكذا إذا تزوجت الأم عم الطفلء أو ذا رحم محرم. 
منه ممن له حضانته لم يسقط حقها لقيام الشفقة. 

قوله: (قَإِن لَمْ يَكْنْ لصي امْرأة من أهله وَاخْمَصِم فيه الرّجَالَ فَأَوْلاَهُمْ به 
ريع تَعْصيبًا) وكذا إذا استغنى الصبي 5-7 ار يلق قارف فالعصبات أولى بهما 
على الترتيب في القرابة» والأقرب الأبء ثم الحد أبو الأب, ثم الأخ للأبوين» ثم الأخ 
للآأب كما ني الميراث. 

وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة» فأورعهم أولى, ثم أكبرهم سئأء ولا 
حق لابن العم وابن الخال في كفالة الجارية» ولهما حق في كفالة الغلام؛ لأنهما ليسا بمحرم 
لماء فلا يؤمنان عليها. 

قوله: (وَالأمُ وَالْجَدَةٌ أَحَقّ بِالْعُلآم حَنّى يأك وَحْدَهُ وَيَسْرَب وَحْدَهُ ويَلبِسَ 
وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَخْدَه) قدره الخصاف بسبع سنين اعتباراً للغالب. 

والمراد بالاستنجاء أن يطهر نفسه من النجاسات؛ لأنه يؤمر بالصلاة لسبع سنين. 

وفي الخنجندي قال: والأم والجدات بلفظ الجمع أحق بالغلام» وهنا بلفظ الواحد؛ 
لأنمن جنس واحد. 

وفي الكرخي: والأم والحدتان ولآن الولد إذا بلغ هذا المبلغ استغنى عن قيام النساءء 
واحتاج إلى التأديب والتخخلق بأخلاق الرجالء والأب أقدر على التأديب والتثقيف. 

قوله: (وَبِالْجَارِيَة حَتّى تحيض) وعن محمد: حتى تبلغ حد الشهوة. 
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قال أبو الليث: لا تشتهى ما لم تبلغ سبع سنين» وعليه الفتوى» ومن بلغ معتوها 
كان عند الأم سواء كان ابنأ أو بنتاً. 

قال الخجندي: إذا كان للرجل بنت بالغة وطلبت الانفراد منه إن كانت ثيب وهي 
مأمونة على نفسهاء ولا رأي فليس له منعهاء وإن كانت غير مأمونة ضمها إلى نفسه وإن 
كرهت. وأما إذا كانت بكرأًء فله منعها من الانفراد» وإن كانت مأمونة» وإذا اختلف الأم 
والأب في الولد لم يخير قبل البلوغ عندنا. 

وقال الشافعي: يخير الغلام والحارية إذا عقلا التخيير. 

لنا: أن مصالح الصغير لا يرجع فيها إلى اختياره كمصالح ماله؛ ولأنه يختار من 
يخلي بينه وبين اللعب». ويترك تأديبهء فلا يتحقق النظر. وأما ما روي: «أن امرأة أتت 
النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إن هذا يريد أن ينتزع ابنه مني» وإنه قد نفعني وسقاني 
من بثر أبي عتبة» فقال: استهما عليه فال الرجل: من يشاقني في ابني» فقال عليه السلام: 
للغلام اختر أيهما شئتء فاختارهاء فأعطاها إياه»” 2 فقد روي «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: اللهم اهده)©؛ فوفق لاختياره إلا نظر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلمء أو 
يحمل على أنه بالغ؛ لأنها قالت: نفعني أي اكتسب علي. 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (82/2): قوله: روى أنه صلى الله 
عليه وسلم خير: أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أي ميمونة» عن. أبي هريرة: سمعت امرأة 
جاءت إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده» فقالت: يا رسول الله» إن زوجي يريد أن 
يذهب بابني» وقد سقاني من بثر أي عنبة» وقد نفعني» فقال: استهما عليه» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك. فخذ بيد أيهما شئت.ء فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وأخخرجه 
الترمذي وابن حبان مختصراً: أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه. وأخرجه ابن 
أبي شيبة من وجه آخر عن أبي ميمونة» وصححه ابن القطان. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج» 
سمع عبد الله بن عبيد ابن عمير يقول: اختصم أب وأم إلى عمر في ابن طماء فخيره. 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (82/2): قوله: قال صلى الله عليه 
وسلم: «اللهم اهده». فوفق لاختيار الأنظر بدعائه صلى الله عليه وسلمء أبو داود والنسائي 
والحاكم والدارقطني من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن جذه رافع بن سنان: أنه أسلم 
وأبت امرأته ان تسلمء فجاء ابن هما صغير لم يبلغ» فخحيرى فقال: «اللهم اهدمى فذهب إلى أبيه». 
وني رواية للدارقطني: شبهه بالفطيم» وله أن الحارية اسمها عميرة» وصححه ابن القطان. وأخرجه 
النسائي وابن ماجى وأحمد وإسحاق والبزار» من طريق عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جله: 
أن أبوين اختصما في ولدء فخيره النبي صلى الله عليه وسلمء فتوجه إلى الكافرء فقال: «اللهم 
اهدهي: فتوجه إلى المسلم» فقضى له به. وفي لفظ لأحمد: في ولد صغير. 
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وقيل: إن بئر أبي عتبة لا يمكن الصغير الاستسقاء منها. 
قال أصحابنا: وليس للأب أن يأخذ الصغير من أمه ويسافر به قبل بلوغ الحد 
الذي يجوز له أخذه فيه. 


5-5 ماه - 51 تر 2 مص ام ا ا 50-0 
قوله: (وَمَنْ سوى الأمَ وَالجَدّة أَحَقّ بالجاريّة حَتّى تبلغ حَدًا تُشتَبَى 344 لأن حق 
هؤلاء لا يستحق بالولادة» وإها يثبت لهم ما دام الصغير يحتاج إلى الحضانةق فإذا استغنى 


عنها زال ذلك المعنى. 
قوله: (ِوَالأَمَةَ إذَا أَعْتقَبَا مَوْلأَهَا وم الْوكّد إِذَا أَغبة عنقت فَبِيَّ في الْولّد كَالْحُرّة) 
يعني ني الحضانة, 


قوله: (وَلَيْسَ للأمَة وم الود قَبْلَ الْعنق حَقّ في الْوَلّد)؛ لأن الحضانة ضرب من 
الولاية» ولا حق للإماء في الولاية» ولأن 0 على ملك المولى» وبالاشتغال بالحضانة 
تنقطع خدمة المولى» ثم المولى إذا أعتق أم ولده. ولا منه ولد فهي أولى بحضانته. 

قوله: (وَالدميةُ أحئ بوكّدهًا من رَوْجََا الْمُسْلمٍ ما َم يَغْقل الأذيانَ وَبُحَاف عَلَيْه 
أن يالف الْكفرَ) سواء كان الولد ذكراء أو أنثى. 

وصورته: أن يسلم الزوجء فتقع الفرقة بينهماء وكل واحد منهما يريد أن يكون 
الولد عنده» فهي أحق به ما لم يعقل الأديان؛ لأنه متى عقل عودته أخلاق الكفرء وفي 
ذلك ضرر عليه. 

قوله: (وَإِذا أ دَت الْمُطَلْقَةُ أن ؛ خوج م بولّدهًا من المصر فَلَيْسَ لبا ذَلكَ إلا أن 
ُخْرجَة إلى وَطَنبًا وَقَدْ كَانَ الرّوْجُ تَرَوْجَبًا فيم؛ لأن الرجل إذا تروج في بلدء فالظاهر 
أنه يقيم فيه فقد التزم لما المقام في بلدهاء وإذا أرادت أن تنقله إلى بلدهاء وقد وقع 
ل 
وبين ولده من غير التزامه» ولا يجوز ها أيضاً أن تنقله إلى البلد الذي تزوجها فيه؛ لأنه 
دار غربة هذا كله إذا كان بين البلدين تفاوت. أما إذا تقاربا بحيث يمكن الأب أن يطلع 
على ولده ويبيت في بيته» فلا بأس به. 

قوله: (وَعَلَى الْرّجُلٍ أن يُنفقَ على أبَويّه وَأَجْدَاده وَجَدّاته إذا كَانُوا فُقَرَاءِ وَإِنْ 
خَالَفُوهُ في دينه) ويعتبر فيهم الفقر ولااتعير الزيانة وسواء كانت الأجداد والجدات من 
قبل الأبء أو من قبل الأم» فإن كان الابن فقيراً والأب فقيرأًء إلا أنه صحيح البدن لم 
يجبر الابن على نفقته» إلا أن يكون الأب زمناً لا يقدر على الكسبء فإنه يشارك الابن 
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في نفقته. 

وأما الأم إذا كانت فقيرة» فإنه يلزم الابن نفقتهاء وإن كان معسرأء وهي غير زمنة؛ 
لأنما لا تقدر على الكسبء. وإذا كان الابن يقدر على نفقة أحد أبويه. ولا يقدر عليهما 
جميعاء فالأم أحق؛ لأنها لا تقدر على الكسب. 

وقال بعضهم: الأب أحق؛ لأنه هو الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأم. 

وقيل: يقسمها بينهماء وإن كان للرجل أب وابن صغير» وهو لا يقدر إلا على 
نفقة أحدهماء فالابن أحق. 

وقيل: يجعل بينهماء وإن كان له أبوان» وهو لا يقدر على نفقة أحد منهماء فإنهما 
يأكلان معه ما أكل» وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه. أو 
يشتري له جارية ويلزمه نفقتها وكسوتها كما يجب نفقة الأب وكسوته. فإن كان للأب 
أم ولد لزم الابن نفقتها أيضاً. وإن كان للأب زوجتانء أو أكثر لم يلزم الابن إلا نفقة 
واحدة ويدفعها إلى الأب» وهو يوزعها عليهن. 

وقوله: «وإن خالفوه في دينه»: يعني إذا كانا ذميين. أما إذا كانا حربيين لا يجب» 
وإن كانا مستأمنين»؛ لأنه مني عن بر من يقانانا في الدين: 

قوله: (وَلاَ تجبُ لفَقَةَ مَعّ الختلآف الدّين إل للؤوجة جَة وَالْأَبَوبْنِ وَالأَجْدَاد 
وَالْجَدَات وَالْولَد وَوَلّد الول ولا تجب على النصرائي نفقة أخيه المسلم ولا على 
المسلم نفقة أخيه النصرائي؛ لأن النفقة متعلقة بالإرثء قال الله تعالى: « وَعَلَى أَلْوَارثِ مِثّلُ 
دَّلِكَ' »4 ”© بخلاف العتق عند الملك؛ لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية قال عليه السلام: 
«من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه» 7 . 

قوله: (وَلاَ يُشَارِكُ الْوَلَدَ في كفقة أبَويّه أَحَدْ) مثل أن يكون له أب غني وابن غني 
فنفقته على الابن دون الأب؛ لأن مال الابن مضاف إلى الأب قال عليه السلام: «أنت 
ومالك لأبيك)27» وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية» وهو الصحيح؛ 


(1) سورة البقرة 233. 
(2) قال الزيلعي في نصب الراية (278/3): قال عليه السلام: «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه». 
قلت: أخرجه النسائي في «سننه» عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم عتق» انتهى. قال 
النسائي: هذا حديث منكرء ولا نعلم أحداً رواه عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي» انتبى. 
(3) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع (باب: الرجل يأكل من مال ولدم). 
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لأن المعنى يشملهماء ولو كان له ابن وابن ابن فنفقته على الابن؛ لأنه أقرب وإن كان 
الابن صغيرأًء أو بحنوناء فنفقة هؤلاء تقدر في ماله. 

قوله: (وَالنْققَهُ لكل ذي رَحم مَحْرَم إِذَا كان صَغيرًا فقيراء أ كانت امرأة بَالعَة 
فقيرَة, أو كَانَ ذَكَرًا مناه أن أَعْمَى فَقيرًاء أَرْ مَجنُوئا فَقِيرَاء فَيَجبْ ذَلكَ عَلَى قَدرِ 
الْميراث). وقال الشافعي: لا تجب النفقة إلا للوالدين والأولاد. ثم لا بد من الحاجة 
والصغر والأنوثة والزمانة والعمى لتحقق العجز عن الكسب بخلاف الأبوين؛ لأنه 
يلحقهما تعب الكسب والابن مأمور بدفع الضرر عنهماء فتجب نفقتهما مع قدرتهما 
على الكسبء ولا تجب نفقة ذوي الأرحام إلا على الغني؛ لأنها صلة» فإذا كان فقيراًء 
فهو غير قادر على صلة الرحم 

واختلفوا في حد الغني في ذلك؟ 


فقال أبو يوسف: هو مقدر بالنصاب. 


وقال محمد: بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراًء ولا معنى لاعتبار النصاب؛ لأن 
ذلك معتبر في حقوق الله المالية» وهذا حق آدمي» فلا يعتبر فيه النصابء وإنما يعتبر فيه 
الإمكان. 

قوله: (قَيَجبْ ذلك عَلَى قَدْر الْمِيرّاث) كما إذا كان له جد وابن ابن» فعلى الحد 
سدس النفقة» والباقي علي ابن لبون وإن كان له أم وأخ أو أم وعمء فعلى الأم الثلث» 
والباقي على الأخ إذا كان لأب وأم أو لأبء ولو كان للرجل ثلاثة إخوة متفرقون, وله 
ابن صغير معسرء أو كبير زمن فنفقته على أخيه من أبيه وأمهء وعلى أخيه من أمه أسداساً 
ونفقة الولد على الأخ من الأب والأم خاصة» ولو كان الأب معسراً زمناً وله ابن صغير 
وله أخ موسر فرضت نفقته على عمه. وإذا كان الرجل معسراً وله زوجة وللزوجة أخ 
موسر أجبر أخوها على نفقتهاء ويكون ذلك ديناً على الزوج يتبعه به إذا أيسر؛ لأن 
الزوج لا يشاركه في نفقة زوجته أحد, ولو كان للرجل عم وخال فالنفقة على العم؛ لأنه 
وارث وإن كان له خال وابن عمء فالنفقة على الخال؛ لأنه ذو رحم محرم» ولو كان له 
عمة وخالة وابن عمء فعلى الخالة الثلث». وعلى العمة الثلثان؛ لأن رحم ابن العم غير 
كامل» وإذا كان له ثلاث أخوات متفرقات وابن عمء فالنفقة على الأخوات أحماساً على 
قدر الميراث» ولو كان له إخوة متفرقونء فالنفقة على الأخ من الأب والأم وعلى الأخ 
من الأم أسداساً؛ لأن الأخ من الأب لا يرث معهما. 

قوله: (وتجب َفْقَةُ الاب بْنِ الزّمنٍ وَالابنة الْبَالعة عَلَى الأَبَويْنٍ ثَلأنا عَلَى الأب 
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لئان وَعَلَن الم الثلّث) اعتباراً للميراث. وهذه رواية الخصافء وفي ظاهر الرواية: كل 
النفقة على الأب. 

قوله: (وَلاً تجب تفَقعُبُمْ مَعّ اختلآف الدّينٍ) لبطلان أهلية الارث. والضمير في 
تفقتهم راجع إلى غير الابنة البالغة والابن الزمن» كذا في المستصفىء يدل عليه ما ذكر في 
شرح القدوري» ويجبر الكافر على نفقة ابنته المسلمة» ويجبر المسلم على نفقة ابنته 
النصرانية. 

ووجهه: أن هذا لرحم متأكد. فتجب صلته مع اختلاف الدين. 

قوله: (وَلاَ تجبْ عَلَى قَقيرِ)؛ لأنها تجب صلة» والفقير يستحقها على غيره» 
فكيف تستحق عليه بخلاف نفقة الزوجة والولد الصغير؟ 

وقد قالوا: إن العبد لا تجب عليه نفقة ولده الحر؛ لأنه لا ولاية له عليه ولا يد؛ 
ولأن إكسابه لمولاه» وكذا لا تجب على الحر نفقة ولده المملوك؛ لأنه ملك الغير. 

قوله: (وَإِذَا كَانَ للابن الْعَائب مَالَ قُضيّ فيه بتفقة أَبَوَيّْه) ولا ينفق من مال 
الغائب» إلا ري والروية والولد الصغير وللاب أن يلق 0 نفسه من مال الابن 
الغائب إذا كان محتاجاً؛ لأن له شبهة ملك في ماله. 

قوله: (فَإِنَ بَاع أَبَوَاُ مََاعَهُ في تَفَقَعبمَا جَارَ عند أبي حَنِيفَة) وإنما يتولى البيع 
الأب دون الأم. أما الأم إذا انفردت لا تتولاه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الأب؛ لأنه لا ولاية له عليه لانقطاعها 
بالبلوغ. 

وقد قال محمد: إن القاضي لا يبيع للأب العروض» ولكن لا يتعرض عليه في بيعها. 

قوله: (وَن باع الْعقَارَ لم يَجْن يعي بالإجماع» | 

قوله: (وَإذا كان للابنٍ العَانب مَال في يد أبَوَيّه فألفقا منهُ لم يَضْمنَا)؛ لأنهما 
استوفيا حقهما. 

قوله: (قَإِنْ كَانَ لَهُ مال في يد أَجْتبِيَ وألفق عَلَيْبِمًا منهُ بعيْرٍ أَمْرِ الْقَاضي ضَمن)؛ 
لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية» فلزمه الضمان. 000 

قوله: (وَإِذَا قَضَى الْقاضي للولّد وَالْوَالديْنِ وَذَوِي الْأَرْحَام بالتّفقة َمَضَتْ مُدَةَ 
سَقَطَّتْ)؛ لأن نفقتهم تجب كفاية للحاجة» حتى لا تجب مع اليسار» وقد حصلت 
الكفاية بمضي المدة بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها؛ لأنها تجب مع يسارهاء فلا 


280 كتاب الحضانت 


قوله: (إلا أن يَأْذَنَ الْقَاضِي في الاستدائة عَلَيُم؛ لأن للقاضي ولاية عليه فصار 
إذنه كأمر الغائب» فيصير دينا في ذمته» فلا تسقط بمضي المدة وكان لهم الرجوع به. 

ولواة غيدا صقرا أعتقه مولاه» ولا شيء له. فإنه ينفق عليه من بيت المال؛ لأنه 
ليس له قرابة أغنياء. 

قوله: (وَعَلَى الْمَوْلَى أن يُنْفقَ عَلَى عَبْده وَآَمَم لقوله عليه الصلاة والسلام في 
المماليك: «إنهم إخوانكم جعلهم لله تحت أيديكم لمر نع مما تأكلون وألبسوهم مما 
تلبسون ولا تعذبوا عباد الله ©: وسواء في ذلك القن والمدبر وأم الولد صغيراً كان أو 
كبيراً مرهوناء أو مؤجراً. 

ويجب على المولى شراء الماء للطهارة لرقيقه» ولا تجب نفقة المكاتب على سيده. 

وإذا كان للرجل عبيد استحب له أن يسوي بينهم ني الطعام والإدام والكسوة» 
وتكون من غالب قوت البلد وإدامه وإذا ولدت أمته منه» فله أن يجبرها على إرضاع 
الولد بخلاف الزوجة؛ لأن لبنها ومنافعها له فإن أراد أن يسلم الولد إلى غيرهاء وأرادت 
هي إرضاعه فله ذلك؛ لأنها ملكه. وقد يريد الاستمتاع بهاء أو خدمتها. 

وقيل: ليس له ذلك؛ لأن فيه تفريقاً بينهما وبين ولدها. 

قوله: (فَإنْ امْتَعَ وَكَانَ لَبُمَا كَسْبْ اكْنسبًا وَأَنقَقَا عَلَى ألفسبمًا)؛ لأن فيه نظراً 
للجانبين بقاء السملوك حياً وبقاء ملك المالك له» وإن لم يف كين بنفقتهماء فالباقي 
على المولءى وإذا امتنع المولى من الإنفاق على العبد» فللعبد أن يأخذ بيده من مال 
المولى» ويأكل إذا لم يكن مكتسباًء فإن كان مكتسباً ليس له ذلكء كذا في المحيطء وإن 
كان العبد مشتركاء فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه. 

قوله: (فَإِن لم يَكُنْ لَبُمَا كَسْبْ أَجْبرَ الْمَْلَى عَلَى لفَقَدبِمَا أَوْ بَيْعبمَا) وذلك بأن 
يكون العبد زمناء والجارية لا يؤجر مثلها؛ لأن في بيعهما إيفاء حقهما وحق المولى 
بالعوض» ولا يجوز للمولى تكليف العبد ما لا يطيق من العمل. 

ويستحب إذا استخدمه نهاراً أن يتركه ليلاً» وكذا بالعكس. 

ويستحب أن يأذن له بالقيلولة في أيام الصيف إذا أعيا على ما جرت به العادة 
وعلى العبد بذل المجهود في الخدمة والنصيحة وترك الكسل. 

ومن ملك بهيمة لزمه علفها وسقيهاء فإن امتنع من ذلك لم يجبر عليه؛ لأنها ليست 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان (باب: إطعام المملوك مما يأكل) بلفظ: «هم 
إخوانكم» جعلهم الله تحت أيديكم» أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون». 
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من أهل الاستحقاق» ولا يجبر على بيعها إلا أنه يؤمر به ديانة فيما بينه وبين الله تعالى 
على طريق الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء إما بالإنفاق» وإما بالبيع؛ لأن في ترك 
الإنفاق تعذيباً لها وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان7". 

وعن أبي يوسف: أنه يجبر على الإنفاق عليهاء والأول أصح. 

ويكره الاستقصاء في حلب البهيمة إذا كان ذلك يضر بها لقلة العلف. ويكره ترك 
الحلب أيضاً؛ لأنه يضر بالبهيمة. 

ويستحب أن يقص الحالب أظفارى لثلا يؤذيها. 

ويستحب أن لا يأخذ من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ما دام لا يأكل غيره. 

ويكره تكليف الدابة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السير وغيره» وكذا إذا 
كان له نحل. 

ويستحب أن يبقي ها في كوراتها شيئاً من العسل. 

ويستحب أن يكون ذلك في الشتاء أكثر؛ لأنه يتعذر عليها الخروج في أيام الشتاء» 
وإن قام شيء بغدائها مقام العسل لم يتعين عليه إبقاء العسلء» ولو كانت الدابة بين 
شريكين» فامتنع أحدهما من الإنفاق عليها أجبر على ذلك. 

مسألة: قال ني الواقعات: رجل طلق امرأته طلاقاً بائناء فجاء رجل إليهاء وهي في 
العدة وقال ا: أنا أنفق عليك ما دمت في العدة بشرط أن أتزوجك إذا انقضت عدتك 
فرضيت» فأنفق عليها حتى مضت عدتهاء ثم أبت أن تتزوج به فله أن يرجع عليها بما 
أنفق؛ لأنه أنفق بشرط فاسدء وهذا إذا أنفق عليها بهذا الشرط. أما إذا أنفق عليها ولم 
يشرط عليها التزويج؛ لكن علمت به عرفاً أنه أنفق لذلك» فالصحيح أنه لا يرجع عليها 
بشيء؟ لأنه متبر ع والله سبحانه وتعالى أعلم. 


4 وقال: جل" تعذبوا حلق اللهمم» أخر جه أبو داود يي سنله في كتاب الأدب «١باب:‏ يي حق المملوك). 


| كاب العلق 
العتق في اللغة: هو القوة؛ لأنه إزالة الضعفء وهو الرق”©: وإثبات القوة الحكمية 
وهي الحرية وإهشا كانت الحرية قوة حكمية؛ لأن مها يظهر سلطان المالكية, ا 
والشهادة؛ إذ المملوك لا يقدر على شيء من هذاء قال الله تعالى: « عَبْدَا مّمَلُوكا لا يَقَدِ 


َل سَْء 074. 

وفي الشرع: عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير به من الأحرار. 

والإعتاق مندوب إليه» قال عليه الصلاة والسلام: «أيما مؤمن أعتق مؤمناً في الدنيا 
أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)”؛ ولهذا استحسنوا أن يعتق الرجل العبدء 
والمرأة الأمة لتحقق مقابلة الأعضاء. 

وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الرقاب خير قال: رأعلاها شناً وأنفسها 
عند أهلها»”/). 

قوله رحمه الله: (الْعنْقَ يَصِحٌ من الْحْرٌ اله لْعَاقل) في ملكه بشرط الحرية؛ لأن 
العتق لا يصح. إلا في الملك ولا ملك للمملوك. 


(1) الرقيق خمسة أنواع: 
أوها: الرقيق الكامل الرق ويسمى قناً. 
وثانيها: المبيعض» وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق. 
وثالشبا: المكائبُ» وهو العبد الذي يتعاقد معه سيده على أنه إذا أدى له قدرا مُعَيّناً من المال صار 
حُراً. وحكمه: أنه يبقى على الرق حتى يؤدي جميع ما اتفق مع سيده على أدائه من المال. 
رابعبا: المدَبْر وهو الذي عَلَقَ سيده عنّقه على موته» بأن قال له: أنت حر بعد موتي» أو قال له: 
إذا مت قبلك فأنت حرء وما أشبه ذلك. وحكمه: أنه يبقى على الرق التام مدة حياة سيده. فإذا 
مات سيده صار حرا بشرط ألا تزيد قيمته على ثلث مال سيده. 
وخامسها: أم الولد, وهي الجارية التي يطؤها سيدها بملك اليمين فتلد منه. ومن أحكامها: أنها 
تبقى على ملك سيدها حتى يموت؛ فإذا مات سيدها صارت حرةٌ سواء أكانت قيمتها أقل من 
تلك تكد هاا نماو نام اعر م 
انظر: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية لمحمد محيي الدين عبد الحميد» (ص 39-38). 

(2) سورة النحل: 75. 

(3) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (85/2): حديث: («أيما مسلم أعتق مسلماً أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً منه من النار»» متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأخرجه الأربعة» وأبو داود من 
حديث كعب بن مرة» والترمذي من حديث أني أمامة. 

(4) أخرجه علي بن حسام الدين المتقي الهندي في كنز العمال (542/10). 
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وشرط البلوغ؛ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضرراً ظاهراً؛ وهذا لا يملكه الولى 
عليه. 

وشرط العقل؛ لأن المجنون ليس من أهل التصرف» وكذا إذا قال الصبي: كل مملوك 
أملكه حر إذا احتلمت لا يصح؛ لأنه ليس بأهل لقول ملزم؛ وإنما شرط أن يكون في 
ملكه لقوله عليه الصلاة والسلام: ولاحل بها لا بعالت ابن اقمع1". 

قوله: (وَإذا قال لعبْده أؤْ لأمه أنت أو غتيق» أَوْ مُعْتَقْ» أَوْ مُحَرنٌ أو قَدْ 
حَرَرْئك أو أغتفك ققد عق وى الْمَوْلَى الْعق» َو لَمْيَْوِ)؛ لأن هذه الألفاظ صريح 

قال ني الكرخي: الصريح على ثلاثة أضرب: 

[ - إخبار: كقوله: قد أعتقتك» أو حررتك. 

2- وصفة: كقوله: أنت حرء أو عتيق. 

3- ونداء: كقوله: يا حر يا عتيق يا معتق. 

فإن قال: للا د ل لمر م ا ا 
ديانة. وإن قال: يا حرء واسمه حر لم يعتق؛ لأن مراده الاستحضار باسم علمهء ولو 
زاحمته الرافاق الطريق: فقال: تأخري يا حرة» فبانت أمته لا تعتق» ولو قال: لعبده قل 
لمن استقبلك: أنا حرء فقال العبد ذلك: عتقء إلا إذا قال لك سميتك حرا حينئذ لا يعتق. 

قال أبو الليث: هذا في القضاء. أما فيما بينه وبين الله لا يعتق في الوجهين إذا أراد 
به الكذب, ولو قال لمن لا يحسن العربية: قل لعبدك: أنت حرء فقال ذلك: وهو لا يعلم 
أنه عتق عتق في القضاءء ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى» وكذا في الطلاق. 

ولو أراد الرجل أن يقول: شيئاًء فجرى على لسانه العتق عتق 

ولو قال العبد لمولاه وهو مريض: أنا حر؟ فحرك رأسه أي نعمء لا يعتق. وإن قال 
لعبده: نسبك حرء أو أصلك حر إن كان يعلم أنه مسبي لا يعتق» وإن لم يكن مسبيا عتق. 

وني الواقعات: لا يعتق من غير فصلء وإن قال: أنت حرء أو قال لزوجته: أنت 
طالق» فتهجى ذلك إن نوى به الطلاق» والعتق - وإلا فلا ولم يجعلوه صريحاً. 

قوله: (وَكَذَلك إذا قَال: رَأَسُك حر أَوْ وَجْبك أو رقبنْك2 أ بَدنْك)؛ لأن 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (85/2): حديث: «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم» أبو داود, 
والترمذدي» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وزاد: «ولا طلاق ولا نذر». وي 
الباب عن ابن عباس عند الدارقطني» وعن جابر عند أبي يعلى وابن مردويه. 
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هذه الأشياء يعبر مها عن جميع البدن. وإن قال: رأسك رأس حرء أو وجهك وجه حرء أو 
بدنك بدن حر بالإضافة لا يعتق» وكذا إذا قال: مثل رأس حرء أو مثل وجه حرء أو مثل 
بدن حر لا يعتق. وإن قال: رأسك رأس حرء أو وجهك وجه حرء أو بدنك بدن حر 
بالتنوين عتق؛ لأن هذا وصف وليس بتشبيه» وكذا إذا قال: فرك فرج حر بالتنوين 
عتقت لما ذكرنا. 

قوله: (ِوَكَذَا إِذَا قَالَ لأَمَته فَرْجُك خُرَ) عتقت؛ لأن الفرج يعبر به عن الجملة؛ 
وفي الدبر» والاست ركاف والصعع: لا تعتق. وإن قال لعبده: ذكرك حرء أو فرجك 
حرء فالصحيح: لا يعتق» وفي الدم روايتان أصحهما: العتق. وإن أضاف العتق إلى عضو 
لا يعبر به عن جميع البدن لا يعتق مثل يدك حرء أو رجلكء أو ساقكء أو فحذكء أو 


شعرك لم يعتق وإن نوى. 

قوله: (وَإِنَ قَال: لا ملّكَ لي عَلَِكَ وَكوَى به الْحْريةَ عتَقَّ وَإِنْ لَمْ ينو لم يق 
وَكَذَلكَ كتَايَات الْعتْقٍ) مثل خرجت من ملكيء ولا سبيل لي عليك» ولا رق لي عليك 
وخليت سبيلك؛ لأن كل لفظ من هذا يحتمل وجهين؛ فقوله: خرجت من ملكي يحتمل 
بالبيع وبالعتق» ولا سبيل لي عليك؛ لأنك وفيت بالخدمة» فلا سبيل لي عليك باللوم؛ 
والعقوبة ويحتمل» لأنك معتق؛ وكذا إذا قال لأمته: قد أطلقتك» ونوى العتق عتقت؛ لأن 
الإطلاق يقتضي زوال اليدء وقد نزل يده عنها بالعتق وغيره» وهو مثل خخليت سبيلك» 
ولو قال لما: طلقتك» ونوى العتق لم تعتق؛ لأن الطلاق لا يزيل اليدء وإشها يقنضي 
التحريم» والرق يجتمع مع التحريم؛ لأنه قد يشتري أخته من الرضاعة؛ أو جارية قد وطئ 
أمهاء أو بنتها فلم يكن التحريم دلالة على العتق» وإن قال: فرجك علي حرام يريد العتق 
لم تعتق لما ذكرنا. 

قوله: (وَإِنْ قَال: لا سُلْطَانَ لي عَلَيِْك وى العثقَ لَمْ يَعْتق)؛ لأن السلطان عبارة 
عن اليد» وسمي السلطان به لقيام يده وقد يبقى الملك دون اليد كما في المكاتب» فكأنه 
قال: لدان عاك بلاق زا قار لا سبيل عليك؛ ونوى به العتق أنه يعتق؛ لأن 
نفيه مطلقاء إها يكون بانتفاء الملك. آلا ترى أن للمولى على المكاتب سبيلاً» فلهذا 
يحتمل العتق» وإن قال: لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء عتق في القضاء ولم يصدق على 
صرفه عن العتق؛ لأنه لما نفى السبيل عنه وأثبت الولاءء والولاء يقتضي الحرية علم أنه ٠‏ 
أراد ذلك» فلا يصدق على غيره. 

وقيل: يدين في القضاء. 
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قال في الواقعات: إذا قال: عتقك علي واجب لا يعتق. 

قوله: (وَإِنْ قال: هَذَا ابني وَتَبَتَ عَلَى ذَلكَ عَتَقَ) وكذا إذا قال لأمته: هذه بنتي» 
أو أمي» أو قال لعبده: هذا أني» أو عميء, أو خالي» فهذه الألفاظ يقع ما العتق» ولا 
تحتاج إلى النية» فإن قال: نويت به الكذب صدق ديانة لا قضاء. 

وقوله: «وثبت على ذلك»: معناه إذا كان يولد مثله لمثله» ثم إذا لم يكن للعبد 
نسب معروف ثبت نسبه منه ويعتق وإن كان له نسب معروف لا يثبت نسبه منه» ويعتق. 

وقيل معنى قوله: «وثبت على ذلك»: أي لم يقل إن شاء الله متصلاً. 

وقيل: احترز بذلك عن من لا يولد. 

ولو قال لعبده: هذا أي ومثله لا يولد لمثله عتق عند أي حنيفة» وعندهما: لا يعتق. 

ولو قال لعبد غيره: هذا ابني من الزناء ثم اشتراه عتق عليه» ولا يثبت نسبه. 

ولو اشترى أخحاه من الزنا لا يعتق عليه» فإن كان الأخ للأم عتق. 

ولو اشترى المملوك ولده لا يعتق عليه؛ فإن اشترى ذا رحم محرم من سيده عتق» 
فإن كان على العبد دين مستغرق» فاشترى ابن مولاه لم يعتق عند أني حنيفة» ويعتق 
عندهما. 

فأما المكاتب إذا اشترى ابن مولاه لم يعتق إجماعاء فإن اشترت المكاتبة ابنها من 
سيدها عتق إجماعا. 


وإن قال لعبده: هذا ابنتي» قيل: يعتق عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يعتق. 

وقيل: لا يعتق إجماعاً. ظ 

قوله: (أَوْ هَذَا مَوْلأَي أ يا مَوْلآي عََقَ) وكذا إذا قال لأمته: هذه مولاتي» وإن 
قال: عنيت به الكذب صدق ديانة لا قضاء. 

ثم في قوله: «هذا مولاي»: لا يحتاج إلى نية؛ لأنه التحق بالصريح؛ وكذا: «يا 
مولاي»؛ لأن النداء بالصريح لا يحتاج إلى النية» كقوله: يا حرء ويا عتيق. 

ثم الحرية لا تقع بالنداء إلا في ثلاثة ألفاظ: 
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للاكرام» والشفقة ولا يراد به إلا تحقيق» وإن قال: يا ابن بالضم لم يعتق؛ لأنه كما أخبرء 
فإنه ابن أبيه. 

قوله: (وَإن قال لعُلام لَه لا يُولد مثلة لمثله هذا ابْبي عَمَقَ عَليّه عند أبي حنيفة) 


وعندهما؛ لا يعتق. 


والكلام في قوله: هذا أبي, أو جديء أو هذه أمي, كالكلام في قوله: «هذا ابني»: 
على الخلاف. وأما إذا كان يولد مثله لمثله إلا أنه معروف النسبء فإنه يعتق إجماعاًء ولم 
يثبت النسب. أما وقوع العتق» فإنه أقر بما لا يستحيل منه؛ لأنه يحتمل أن يكون مخلوقا 
من مائه بأن وطيع بزناء أو بشبهة. وإنما لم يثبت نسبه؛ لأنه مستحق لمن هو منسوب 
إليه» وإن كان مثله يولد لمثلهء ولا يعرف له نسب عتق عليه» ويثبت نسبه منه؛ لأنه أقر 
بممكن على نفسهء وهو الخصم فيه فقبل إقراره. 

وقولنا: «وهو الخصم فيه»: احتراز عما إذا قال: هذا أخي» وإذا قال لعبده: وهو 
صبي» هذا جديء فهو على الخلاف. 

وقيل: لا يعتق إجماعاً؛ لأن هذا الكلام موجب له في الملك إلا بواسطة» وهو الأب 
وهي غير ثابنة ني كلامه فتعذر أن يجعل بحازاً عن الواجب بخلاف الأبوة» والبنوة؛ لأن 
لهما موجبا في الملك من غير واسطة. 

ولو قال: هذا أخي لا يعتق في ظاهر الرواية؛ عن أبي حنيفة: يعتق. 

ولو قال لعبده: هذه بنتي؟ 

قيل: هو على الخلاف. 

وقيل: لا يعتق بالإجماع؛ لأن المشار إليه ليس من جنس المسمىء» فتعلق الحكم 
بالمسمى وهو معدومء فلا يعتبر» كذا في الهداية. 

ولو قال لعبده: أنت حرة» أو قال لأمته: أنت حر عتق» كذا في الواقعات. 

ولو قال لامرأته» وهي معروفة النسبء وهي تولد لمثله» أو أكبر سنَاً منه: هذه بنتي 
لم تقع الفرقة بذلكء, كذا في شرح المنار. 

قوله: (وَإِنَ قَالَ لأمته آلت طَالق يَنْوِي الْحْريّة لَمْ تَعْنق)؛ لأن الطلاق صريح في 
بابه» فلم يقع به العتق» وإن نواه كما لو قال: أنت علي كظهر أمي» ونوى به العتق لم 
تعتق» وكذا لو قال: أنت بائن» أو تخمري» ونوى به العتق لم تعتق؛ لأنه نوى ما لا 
يحتمله لفظه؛ لأن الإعتاق لغة: إثبات القوة» والطلاق: رفع القيدء وهذا لأن العبد ألحق 
بالجمادات وبالإعتاق يحيى فيقدر ولا كذلك المنكوحة»ء فإنها قادرة إلا أن قيد النكاح 
مانع؛ وبالطلاق يرتفع المانع» فتظبر القوة. ولا خفاء أن الأول أقوى؛ لأن ملك اليمين 
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فوق ملك النكاح؛ فكان إسقاطه أقوىء واللفظ يصلح مجحازاً عما هو دون حقيقته لا عما 
هو فوقه. فلهذا امتنع في الإعتاق. 

قوله: (وَإِنَ قَالَ لعبْده: أت مثل الْحُرٌ لَمْ يَعَْ) يعني» ولو نوى كذا في خزانة 
الفقه؛ ولأن المثل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني عرفاًء فوقع الشلك في الحرية. 

قوله: (وَإِن قَال: ما ألت إل 8 عَتَقَ)؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه 
التأكيد للإابات كما في كلمة الشهادة» وفي إثبات الحرية عتق. 

وإن قال: ما أنت إلا مثل الحر لم يعتق» وإن قال: كل مالي حرء وله عبيد لم 
يعتقواء وإن قال: عبيد الدنيا كلهم أحرارء ولم ينو عبده. لم يعتق عند أي يوسف. 

وإن قال: أولاد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده إجماعاً. كذا في الواقعات» ولو قال 
لثوب خاطه مملوكه: هذه خياطة حر لم يعتق؛ لأنه أراد التشبيه. 

ولو قال لعبده: إذا شتمتك» فأنت حرء ثم قال له: لا بارك الله فيك لم يعتق؟ لأن 
هذا ليس بشتمء بل هو دعاء عليه» ولو جمع بين عبده وبين من لا يقع عليه العتق 
كالبهيمة» أو الحائط» أو السارية» فقال: عبدي حر وهذا أو قال: أحدكما حر عتق العبد 
عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يعتق» وإن قال لعبده: أنت حرء أو لا لا يعتق إجماعاً. 

وإن قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حر لم يعتق عبده إجماعاء إلا بالنية؛ لأن عبد 
الغير يوصف بالحرية من جبة مولاه. وقد يجوز أن يكون أوقع حرية موقوفة على إجازة 
المولى» وكذا إذا جمع بين أمة حية وأمة ميتة» فقال: أنت حرةء أو هذه, أو إحداكما حرة 
لم تعتق أمته؛ لأن الميتة توصف بالحرية» فيقال: ماتت حرة وماتت أمة» فلا تختص الحرية 
بأمتهء وإن قال لحدار: أنت حرء أو عبدي عتق العبد عند أبي حنيفة؛ لأنه خير نفسه 
فيهماء فلا فرق بين تقديم العبد, أو الخائط. 

ولو جمع بين عبده وبين حرء فقال: أحدكما لا يعتق عبده إلا بالنية» وإن قال 
لعبده: أنت حر اليوم» أو غداً لا يعتق ما لم يجئع غد. وإن قال: اليوم وغداً عتق اليوم. 
والفرق: أنه إذا قال: أو غدء فقد أوقع العتق في أحد الوقتين لا فيهما جميعاً. فلو أوقعناه 
في اليوم كان واقعاً في الوقتين جميعاً؛ لأنه إذا عتق اليوم عتق غداء ولو قال: اليوم وغداًء 
فقد أوقعه في الوقتين جميعاء فإذا وقع في اليوم كان واقعاً في الغد. وإذا وقع في الغد لا 
يكون واقعاً في اليوم» وإذا قال: أنت حر إذا قدم فلان وفلان لا يعتق ما لم يقدما جميعاً؛ 
لأن التعليق بالشرط لا ينزل إلا عند كماله وكماله آخره. 

وإن قال: إذا قدم فلان» أو فلان» فقدم أحدهما عتق؛ لأنه علقه بأحدهماء وقد 
وجد وإذا قال: أنت حر إذا قدم فلان, أو إذا جاء غد, فإن قدم فلان قبل بحيء الغد 
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عتق» وإذا جاء غد أو لاء لا يعتق حتى يقدم فلان. 

وعن أبي يوسف: أنه يعتق. والأصل فيه: أنه إذا جمع بين فعل ووقتء. وأدخل 
بينهما حرف «أوي؛ فإن وجد الفعل أولاً يقع» وإن وجد الوقت أولاً لا يقع» حتى يوجد 
الفعل. 

وعن أي يوسف: يتعلق بأسبقهما وتجوداً. 

وإذا قال لامرأته: أنت طالق اليوم وغداً تطلق في اليوم واحدة» ولا تطلق في الغد 
إلا إذا قال: عنيت في الغد أخرىء ولو قال غداء واليوم طلقت في اليوم واحدة» وفي الغد 
أخرى؛ لأ غطف البوع على الغد لا يمع نكال ذلك للاطنات» 

قوله: وَإِذًا مَلَكَ الرَجُل ذا رَحم مَحْرْمٍ مه عَتَقَ عَلَيْه) تبواء مله بالآرث» أو 
بالشراء» أو بالهبة) أو بغير ذلك» وسواء كان المالك شغيراء أو را أو بحنوناً؛ أن 
عتقهم بالملك» وملك هؤلاء صحيح» وكذا الذمي إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه؛ 
لأنه من أهل دار الإسلام. وأما إذا ملك الحربي ذا رحم محرم منه في دار الحرب لم يعتق 
عندهما. 

وقال أبو يوسف: يعتق وإن أعتق الحربي عبداً حربياً ني دار الحرب لم يعتق عندهما. 

وقال أبو يوسف: يعتق» ولو أعتة عتق الحربي عبداً مسلماء أو ذميّاً ني دار الحرب عتق 


#* 


إجماعا. 


ولو دخل المسلم دار الحرب» فاشترى عبداً حربياًء فأعتقه هناك لا يعتق عند أبي 
حنيفة ما لم يخل سبيله. 

وعند أي يوسف: يعتق بالقول» وقول محمد مضطرب. 

ولو اشترى المملوك ولده لا يعتق؛ لأنه لا ملك له فإن اشترى ذا رحم محرم من 
مولاه عتق؛ لأن المولى ملكه, فإن كان على العبد دين مستغرق» فاشترى ابن مولاه لم 
ا ود ل ا و اس فأما المكاتب إذا 
ا يعتق إجماعاً؛ لأن المولى لا يملك أكساب المكاتب. 


و ل يي انهو و 


قوله: (وإِذَا ) َت غتقَ الرجْل بَْض عَبده عَتَقّ ذلك الْبَعْضُ وَسَعَى في بَقيّة قيمته 
لمَْلَهُ عند أبي حَنيعَةَ وَعِنْدَهُمَا يد بدن كله وصورته فقوا 0 ثلنكء أو 
ربعك» فإنه يعترّ يعتق ذلك القدر عند أبي حنيفة؛ ويسعى في الباقي» وعنلهما: ي يعتق كله ولا 
سعاية عليهء» وإن ذكر جزءاً بحهولاً كما إذا قال: بعضك حرء ا فعندهما: 


يعتق كله وعند أبي حنيفة: يؤعر بالبيان» .وإن قال: سهم منك حر فيإنه يعتق كله عندهماء 
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وقال أبو حنيفة: يعئق سدسه. 

ثم الأصل أن الإعتاق يتجزأ عنده» فيقتصر على ها أعتق» وعنلهما: لا يتجزاء 
فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل؛ لأن الإعتاق إثبات العتق؛ وهو قوة حكمية» 
وإثبائبا بإزالة ضدهاء وهو الرق الذي» هو ضعض حكمي, وهما لا يتجزآن» فصار 
كالطلاق» والعقو عن القصاضص» والاستيلاد. 

ولأني حنيفة: أن الإعتاق إثبات العتق بإزالة الملك» أو هو إزالة الملك؛ لأن الحلك 
حقنه. والرق حق الشرع» وحق التصرف لا يدخخل تحت ولاية المتصرف» وهو إزالة حقه 
لا حق غيره. 

قال في المستصفى: الإعتناق عند أي حنيفة إزالة الملك» وهو عبارة على القندرة 
على التصرفات»2 وهو متجرئ يون وزوالاً لما عرف في بيع النصضف وشراء النضصف» لكن 
يتعلق به حكم لا يتجزأء وهو العتق وهو غير متجزئ؛ لأنه عبارة عن قوة حكمية يظهر 
بها سلطان المالكية ونفاذ الولاية» والشهادة» والقوة لا تتجرأ؛ لأنه لا يتصور أن يكون 
بعض الشخص قري وبعضه ضعيفاه وهذا كأعضاء الوضوءء فإنها متجزثة» ويتعلق بها 
إباحة الصلاة» وهي غير بحزئة وكذلك عدد الطلاق للتحريم» فإذا كان كذلك» فبإعتالق 
البعض لا يثبت. شيء من العتق» فلا يزول شيء من الرق؛؟ لأن سقوط الرق وبرت العم 
حكم بسقوط كل الملك» فإذا سقط بعضهء فقد وجد شطر علة العتق» فلا يككون حر 
أصلاً في شهاداته وسائر أحكامه: وإها هو مكاتب لا يباع» ولا يوهب إلا آنه إذا عجز لا 
يرد في الرق بخلاف الكتابة المقصودة. وإنما قلنا: إن الإعتاق إزالة الملك قصداً؛ لأن 
الملك حق. العبد» والرق. حق الشرع؛ لأن ضرب الرق عليه للمجازاة على الاستنكئاف عن 
السلامء وعنن الانقياد» والتعبد لله تعالى» فجوزي على ذلك بضرب الرق. عليه» وابتواء 
حق لله تعالى: والإنسان لا يتمكن من إبطال حق الغير قصداً ويتمكن منه ضمناً ألا ترق 
أن العيد المشترك إذا أعتق أحدهما نصيب صاحيه لا يجوز» ولو أعقق تصيبه تعدى إلى 

وقال أبو يوسف ومحمد: الإعتاق إثبات الحتق» وإزالة الرق كالإعلام إثيات العلمء 
وإزالة الدبل» وكلاهما غير متجزئ؛ لأن الرق. عقنوبة» والعقوبة لا يتصور وجوبها على 
النصف؛ لأن الذنب لا يتصور من النصف دون التصف. وما لا يتجزا إذا أثبت: بعضه ثبت 
كله كالطلاق, فظهر أن الملك متجرئ إجماعاء والإعتاق ممختلض فيه. والاختلاف فيه بناء 
على أنه إزالة الملك أما إثبات الحتق» فعنده إزالة الملك. قضداًء والرق ضمناً وتبعاء 
وعندهما: إثبات العتق ؤيزيل الرق قصداًء والملك تبعاء فأحكم هذا الأصل واحفظه» فقيه 
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وقوله: «عتق ذلك البعض بغير سعاية»» وقوله: «وسعى في بقية قيمته لمولاه»: 
المستسعى بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة» حتى يؤدي السعاية. إما إلى المعتق إذا 
ضمنء وإما إلى الآخر إذا اختار السعاية؛ لأن الرق باق» وإما يسعى لتخليص رقبته من 
الرق كالمكاتب» فلا يرث ولا يورث» ولا تجوز شهادته» ولا يتزوج» وله خيار أن 
يعتقه؛ لأن المكاتب قابل للإعتاق» إلا أنه يفارق المكاتب من وجه واحدء وهو أنه إذا 
عجز لا يرد في الرق المعنى الموجب للسعاية وقوع الحرية في جزء منه» وهذا المعنى 
موجود بعد العجز. 

وقال أبو يوسف ومحمد: المستسعى بمنزلة حر مديون؛ لأن العتق وقوع في 
جميعه» وإما يؤدي دينه مع الحرية» فهو كسائر الأحرار» ثم المستسعى عند أبي حنيفة على 
ضربين: 

1 - كل من يسعى في تخليص رقبته» فهو كالمكاتب. 

2- وكل من يسعى في بدل رقبته الذي لزمه بالعتق فهو كالحر في أحكامهء 
وكالمرهونء والمأذون إذا أعتقاء وعلى المأذون دينء والأمة إذا أعتقها مولاها على أن 
يتزوجهاء فأبت فإنها اسع في يمتها واي سر ا 

قوله: (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شريكيْن فََعْتَقَّ أَحَدُهُمَا نصيبَهُ عَتَقَ) يعني إذا قال: 
نصيبي منك حرء أو قال: نصفك حرء أو أنت حر. أما إذا قال: نصيب صاحبي حر لا 
يعتق إجماعا,. 

قوله: (َإِنْ كَانَ مُوسرًا فََرِيكَةُ بالخبّار عند أبي حَنيفَة إِنْ شَاء أغتق وَإِن نثاء 
ضْمَنَّ شْرِيكة قيمَة نصيبه وَإِنْ إقاء التشتى العيق المعتن إذا كان توبيرا : فلشريكة 
ثلاث خيارات عند أني حنيفة: إن شاء أعتق كما أعتق شريكه لقيام ملكه في الباقي؟ إذ 
الإعتاق عنده يتجزأء أو يكون الولاء بينهماء وإن شاء ضمنه قيمة نصيبه؛ لأنه أتلفه عليه؛ 
لأنه لا يقدر أن يتصرف فيه بالبيع؛ والهبة وغير ذلك مما سوى الإعتاق وتوابعه ومتى 
ضمنه فالولاء كله للضامن؛ لأنه عتق على ملكه حين يملكه بالضمان؛» وإن شاء استسعى 
العبد؛ لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عند أبي حنيفة» وأي الوجهين اختار الشريك من 
العتق» أو السعاية الولاء بينهما. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ الْمُعْتق مُعْسرًا فَالشرِيك بالخيّارٍ عند أبي حَنيقَة إن شاء أغتق 
وَإِن ذاه التشتنى لمك تولبسن له اامستهونا: والؤلاء يتما الو جمين. 
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قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُْف وَمُحَمَدَ لَيِْسَ لَهُ إلا الضّمَان مَعْ الْيَسَارٍ أَوْ السعَايَة مَعَ 
الإِعْسَار)؛ لأن المعتق إذا كان موسرء فقد وجب له الضمان عليه وليس للذي لم يعتق أن 
يستسعي العبد مع يسار المعتق عندهماء ثم إذا ضمن المعتق ليس له أن يرجع على العبد 
عندهماء والولاء للمعتق؛ لأن العتق كله من جبته لعدم التجزؤ عندهماء وإن كان معسراًء 
فليس له إلا السعاية» والولاء في الوجهين جميعاً على قوهما للمعتق؛ لأن العبد عتق 
بإعتاقه» وانتقل نصيب شريكه إليه» ويعني بالوجهين موسراً كان أو معسراً. ثم لا يرجع 
المستسعى على المعتق بما أدى بالإجمااع؛ لأنه سعى لفكاك رقبته لا لقضاء دين على 
المعتق؛ إذ لا شيء عليه لعسرته بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهن المعسرء فإنه يسعى في 
الأقل من قيمته ومن الدين» ويرجع على الراهن بذلك؛ لأنه يسعى في رقبة قد فكتء أو 
يقضي ديناً على الراهن» فلهذا يرجع عليه. ولو كان العبد بين ثلاثة» فأعتق أحدهم 
نصيبه» ثم أعتق الثاني بعده» فللثالث أن يضمن الأول إذا كان موسراً عند أبي حنيفة» وإن 
شاء أعتق ليساويه» وإن شاء استسعى العبد وليس له أن يضمن الثاني؛ لأنه ثبت له حق 
النقل إلى الأول» وذلك النقل يتعلق به حكم الولاءء والولاء لا يلحقه الفسخ, ثم إذا اختار 
تضمين الأول» فللأول أن يعتق؛ لأن السهم انتقل إليه وإن شاء استسعى العبد؛ لأنه قام 
مقام المضمن وليس له أن يضمن المعتق الثاني؛ لأن المالك لم يكن له أن يضمنه؛ وقد قام 
هذا مقامه» وهذا كله قول أي حنيفة. أما على أصلهما لما أعتق الأول عتق جميع العبد 
فعتق الثاني باطل» ثم معرفة اليسار هو أن يكون المعتق مالكاً لمقدار قيمة ما بقي من العبد 
قلت» أو كثرت يعني إذا كان له من المال» أو العروض مقدار قيمة نصيب شريكه. فإنه 
يضمنه وإن كان يملك أقل من ذلك لا يضمنه» وهو المعسر المراد بالخبر؛ لأنه لا يقدر 
على تخليص العبدء وتعتبر القيمة في الضمانء والسعاية يوم العتق؛ لأن العتق سبب 
الضمان» وكذا حال المعتق في يساره وإعساره أيضاً يوم العتق. 

قوله: (ِوَإِذَا اشْكرَى رَجُلآن ابْنَ أحَدهمًا عَتَقَ تصيب الأب لآ ضَّمَانَ عَلَيُه سواء 
علم الآخر وافت الشراء أن ابن 58 أل مدقل اجر الرواية. 

قوله: (وَكَذْلِك إِذا وَرِنَامُ) يعني يعتق نصيب الأب ولا ضمان عليه. 

قوله: (وَالشّرِيك بالخيّار إن شاء أَغْتقَ نصيبَّهُ وَإِنْ شاء استمئعى الْعَبُدَمْ وهذا كله 
عند أي حنيفة» وعندغما في الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسراًء فإن كان 
معسراً سعى العبد في نصف قيمته لشريك أبيه سواء علمء أو لم يعلم. وأما في الإرث فلا 
يضمن قولاً واحدأًء وإنما الواجب فيه السعاية لا غير» وعلى هذا المخلاف إذا ملكاه مهبة؛ 
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أو صدقة أو وصية» فعنده: لا يضمن من عتق عليه لشريكه شيكاًء ويسعى العبد في 
نصيبه» وعندهما: يضمن الذي عتق عليه نصيبه إذا كان موسراً. 


وقوله: «وكذلك إذا ورثاه»: صورته: امرأة اشترت ابن زوجهاء ثم مانت عن 
زوجهاء وعن أخيهاء وكذا إذا كان للرجلين ابن عم ولابن العم جارية تزوجها أحدهما 
فولدت ولداًء ثم مات ابن العم عتق نصيب الأب ولا ضمان عليه. 

قوله: (وَِذًا شبد كل وَاحد من الشُرِيكَينٍ عَلَى الآخر بالخريّة م سَعَى الْعَبْدُ لكل 
وَاحد مْبُمًا في لصيبه مُوسِريْنٍ كا أو مُعْسرِيْنِ عند أبي حَنيفَة)؛ لأن كل واحد منهما 
يزعم أن شريكه أعتقه» وأن له الضمانء أو السعاية وقد تعذر الضمان حيث لم يصدقه 
صاحبه في ذلك» فبقيت السعاية ولا فرق عنده بين اليسار» والإعسارء وفي السعاية, 
والولاء لما جميعاً؛ لأن كلا منهما يقول: عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه وولاؤه» وعتق 
نصيبي بالسعاية وولاؤه لي. 

قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُْفْ وَمُحَمَدْ إِذَا كَانا مُوسرَيْنٍ فَلاَ سعَايَةَ وَإِنْ كَانا مُعْسِرَيْنٍ 
سكى أَبم)؛ لأ من أصلهما أن السعاية لا تبت مع اليساره فوجود المسار من كل واحد 
منهما إبراء للعبد من السعاية, 


قوله: (وَإِن كَانَ أَحَدَهُمَا مُوسِرَاء وَالآخَرٌ مُغْسِرًا سَعى للْمُوسِرٍ وَلَمْ يسع 
للْمُغْسر)؛ لأن الموسر يقول: لا ضمان لي على شريكي لكونه معسراً ولي السعاية على 
العبدء فكان له أن يستسعيه. وأما المعسرء فيقول: إن العتق أوجب لي الضمان على 
شريكي وأسقط السعاية عن العبدء فكان مبرئاً له» ويعتقد وجوب الضمان على شريكه. 
الا يسدق على الشريلك ولا برجم علق العيلء بالشتعاية لوإبراه ممقياء والولاع موقوف بي 

جميع ذلك عندهما؛ لأن كلا منهما يحيله على صاحبه» وهو يتبرأ منهء فيبقى موقوفاً إلى 
أذ مسف على 0 لرعتان لساك ري اهنا ان احنيقة وعدن بي نا علية لالس 
أصله أن المستسيعى بمنزلة المكاتب» وعندهما: هو حر حين شهد الموليان وتعذر 
السعاية عندهما لا يمنع الحرية» فإن شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتقه» ولم يشهد الآخر 
جاز إقرار الشاهد على نفسهء ولم يجز على صاحبه؛ ولا ضمان على الشاهد؛ لأنه لم 
يوقع العتق في نصيبه» وإما أقر به على غيره. وأما السعاية» فمن أصل أي حنيفة أنها تثبت 
مع اليسار» والإعسار في زعم الشاهد أن الشريكء قد أعتقه وأن له الضمانء أو السعاية 
وقد تعذر الضمان حيث لم يصدقه. فبقيت السعاية. وأما المنكر ففي زعمه أن نصيبه على 
ملكه.ء وقد تعذر تصرفه فيه بإقرار شريكهء فكان له أن يستسعي العبدء وهذا كله قول 
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أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: السعاية لا تثبت مع اليسارء فإن كان المشهود عليه 
موسراء فلا سعاية للشاهد على العبد؛ لأنه يزعم أنه عتق بإعتاق شريكه ولا حق له إلا 
الضمان» فقد أبرأ العبد من السعاية» وإن كان المشهود عليه معسرًء فللشاهد أن يستسعي 
العبد؛ لأن السعاية تثبت مع الإعسار. وأما المشهود عليه» فيستسعى بكل حال؛ لأن 
نصيبه على ملكه ولم يعترف بسقوط حقه من السعاية» فكان له ذلكء» والولاء بينهما عند 
أبي حنيفة , 

وقال أبو يوسف ومحمد: الولاء موقوف؛ لأن الشاهد يزعم أن الولاء لشريكه 
وشريكه يجحدء فلهذا وقف. 

قوله: (وَمَنْ أَغْتَقَ عَبْدَهُ لوَجْه الله تعَالَى أو للشمَيْطَان أَوْ للصّكم عَتَق) إلا أنه إذا 
قال للشيطان أو للصنم كفرء والعياة بالل سيجانة ر شال 0 

قوله: (وَعِمْقَ الْمُكْرَه وَالسكْرَانَ وَاقِعْ) كما في الطلاقء وتجب القيمة على 
المكره وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله أو إن لم يشا اللهء أو بمشيعة الله أو إل أن 
يشاء الله» فإنه لا يعتق» وكذا إذا قال: إذا شاء هذا الحائط» أو إن لم يشأ لم يعتق» ولو قدم 
المشيئة فقال: إن شاء الله فأنت حر لا يعتق» وإن قال: إن شاء الله أنت حر لا يعتق 
عندهما. 

وقال محمد: يعتق» وإن قال: إن شاء الله وأنت حر يعتق بالإجماع. 

قوله: (وَإِذَا قَالَ ضاف الْعثقَ إلى ملك أَوْ شط صّحٌ كَمَا يَصِحُ في الطلآق) 
فالإضافة إلى الشرط مثل: إن دخلت الدارء فأنت حرء أو إن كلمت زيداء فأنت حرء 
فإنه يعتق عند وجود الشرطء. ويجوز له بيعه وإخراجه عن ملكه في ذلك قبل وجود 
الشرط؛ لأن تعليق العتق بالشرط لا يزيل ملكه إلا في التدبير خاصة. وإذا قال المكاتب أو 
العبد: كل مملوك أملكه فيما أستقبل» فهو حرء فعتق, ثم ملك مملوكاً: لا يعتق عند أبي 
حنيفة» وعندهما: يعتق. وإن قال: إذا أعتقت فملكت عبداء فهو حرء فأعتق فملك عبدا 
عتق إجماعاً؛ لأنه أضاف الحرية إلى ملك صحيح, وإذا قال الرجل: كل مملوك أملكه؛ فهو 
حر ولا نية له» فهو على كل من يملكه يوم قال هذه المقالة» ولا يعتق من استقبل ملكه 
بعد ذلكء ولو قال: إذا اشتريت مملوكين» فهما حران» فاشترى أمة حاملاً لم يعتقا. 

ولو قال لأمته: كل مملوك لي غيرك حر لم يعتق حملها؛ لأن اسم المملوك لا 
يتناوله؛ لأنه لا يجب عليه صدقة فطره» فدل على أنه ليس من مماليكهء ولو قال إن عبداً 
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قال: لله علي عتق نسمةء أو إطعام عشرة مساكين لزمه ذلك بعد الحرية» وإن قال: إن 
اشتريت هذا العبد» فهو حرء وإن اشتريت هذه الشاة» فبهي هدي لم يلزمه ذلك حتى 
يقول: إن اشتريتها بعد العتق عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: يلزمه. 

قوله: (وَإِذَا خَرَجَ عبد الْحَرْبِي من دار الْحَاب لَيْنَا مُسلمًا عَتَقَ)؛ لأنه ملك 
نفسهء وهو مسلم ولا استرقاق على المسلم ابتداء ولا ولاء عليهء بل يكون لعامة 
المسلمين» وإن خرج العبد ليس مستأمناء في تجارة بإذن مولاه؛ فأسلم باعه الإمام وحفظ 
شنه لمولاه؛ لأنا أمناه عليه إلا أنه لا يجوز تبقيته على ملك الكافر لما يلحقه من مذلة 
استرقاق الكافر له. ولو كان مولاه حاضراً أجبر على بيعه. فإذا دخل الحربي دارنا بأمان» 
واشترى عبداً مسلماًء وأدخله دار الحرب عتق عليه عند أي حنيفة وعندهما: لا يعتق. 

قوله: (وإِذَا أَغتقَ جَارِيةَ حاملاً تقس وَعَتَقَ حَمْلَ)؛ لأنه تابع لها كعضو من 
أعضائها لاتصاله مباء ولو أن جارية موصى بها لرجل وبحملها الآخرء فأعتق صاحب 
الحارية الأم عتق الحمل» وضمن قيمته يوم الولادة. ظ 

قوله: (وَِن أَغتق الْحَمْلَ خَاضةُ تق ولمْ تغت الأ يعني إذا جاءت به لأقل من 
ستة أشهر؛ لأنا تيقنا وجوده وإن جاءت به لأكثر لم يعتق لحواز أن تكون حملت به بعد 
هذا القول» فلا تعتق بالشك إلا أن تكون الأمة في عدة زوج وجاءت به ما بينها وبين 
سنتين» فإنه يعتق وإن جاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهرء والآخر لأكثر منها عتقا 
جميعاً؛ لأنمما حمل واحدء وإذا قال لأمته: إذا ولدت ولداً فهو حرء فإن جاءت به في ملكه 
عتق» وإن جاءت به بعد زوال ملكه مثل أن تلد بعد موتهء أو يبيعبهاء فتلد في ملك 
المشتري لا يعتق. 

وإن قال لأمته: إذا ولدت ولداء فهو حر فولدت ولداً ميت ثم ولداً حيّاء فإن الثاني 

يعتق عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يعتق؛ لأن شرط اليمين وجود الأول» فائحلت اليمين 
بوضعه ولا يقع شيء على الثاني» ولأبي حنيفة: أن العتق لما لم يقع إلا على حي واستحال 
وقوعه على الميت صارت الحياة مشروطة فيه وإن لم يتلفظ بها. 

قال محمد في الأصل: إذا قال: أول عبد يدخل علي» فهو حرء فأدخل عليه عبد 
ميت» ثم بعده عبد حي عتق الحي» ولم يذكر فيه خلافاً فمن أصحابنا من قال المسألة 
على الخلاف: فعند أني حنيفة: يعتق الحي. وعندهما: لا يعتق. ومنهم من قال: ليس فيه 
خلاف ويعتق الحي وهو الصحيح؛ لأن العبد عبارة عما تعلق به الرق» والرق يبطل 
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بالموت» فليس هذا بعبد بعد موته على الحقيقة» فيعتق الثاني» وإن قال: إذا ولدت ولداّء 
فأنت حرة» أو فامرأتي طالق فولدت ولد ميتاً عتقت وطلقت المرأة. 

وكان أبو سعيد البرذعي يقول الولد: الميت ولد في حق غيره» وليس بولد في حق 
نفسه بدليل أن الأمة تصير به أم ولده وتنقضي به العدة» فلا يرث» ولا يستحق الوصية 
ووقوع العتق عليه حق, فلم يكن ولداً ني حق نفسه. وإن كان ولداً في حق العبد الذي 
علق عتقه بولادته» ولا يقال: فبلا كان ولداً في حق الثاني» حتى لا يعتق. 

قلنا؛ لأنه ليس من حق الثاني أن لا يعتق» وإها حقه أن يعتق. 

ولو قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن هذه فولدت حياً وميتاً كان جميع الوصية 
للجي. 02 

قال محمد في الجامع الكبير: إذا قال لأمته: إن كان ما في بطنك ذكراء فأنت حرة» 
فولدت غلاماً وجارية لا تعتق؛ لأن كلمة «ما» عامة» فتقتضي أن يكون جميع ما في بطنها 
ذكراً. 

قوله: (وَإِذًا أغتق عَنِدَهُ على مال فقيل العند ذلك عَتَقَ وَلزمَة الْمَالَ إن قَالَ: 
إن أَذّيْتَ لي ألا قأنت حر صم ولَرمَهُ الْمَالَ ضار ماذ رك هذا على وجهين إن قال: 
أنثاخر على ألت» أو بألك» و على أن تعظيتق الفاًء “او على أن ل عليك الفاء أو على 
ألف تجيني بهاء فقبل العبد ني المجلس صح. وعتق في الحال» وعليه ألف دين في ذمته» حتى 
تصح الكفالة مها بخلاف بدل الكتابة؛ لأنه ينبت مع المنائي وهو قيام الرق» ولو كان العبد 
غائباً فبلغه الخبر» فقبل في المجلس» فكذلك وإن قام من مجلس لا يصح قبوله. 

وإطلاق لفظ المال يتناول أنواعه من النقد» والعروضء والحيوان وإن كان بغير 
عينه؛ لأنه معاوضة المال بغير المال» فأشبه النكاح, وكذا المكيل» والموزون إذا كان 
معلوم الجنس ولا يضر جهالة الوصف؛ لأنها يسيرة. وأما إذا كثرت الحهالة بأن قالت: 
أنت حر على ثوبء فقبل عتق وعليه قيمة نفسه. 

والوجه الثاني: أن يعلق عتقه بأداء المال» فإنه يصح ويصير مأذوناً مثل أن يقول: 
إذا أديت إلي ألفأء فأنت حرء وإذا ما أديتء أو متى أديت» أو حيث أديتء فإنه لا يعتق 
إلا بالأداء ولا يعتق بنفس القبول؛ لأنه علق عتقه بشرط الأداء» فلا يعتق قبله كما لو علقه 
بدخول الدارء وإما صار مأذوناً؛ لأنه رغبة في الاكتساب بطلبه الأداء منه. 

قال أصحابنا: وما لم يقبل في المسألة الأولى» ويؤد في الثانية» فهو مملوك؛ وللمولى 
أن يبيعه» ولو مات المولى قبل أن يقبل في الأولى» ويؤدي في الثانية بطل ذلك القول» 
وكان العبد رقيقاً كما إذا قال: إن دخلت الدار» فأنت حرء فمات قبل أن يدخل. 
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قوله: (قإن أَحْصْر الْمَال أَجْبرَ الْمَولَى عَلَى قَبْضِه وَعَتَقَ الْعَبْهُ هذا راجع إلى 


قوله: إذا أديت إلى ألفء فأنت حر. آم في قوله: أنت حر على ألفء فيعتق بالقبول قبل 
أداء المال. 

ومعنى الإجبار في هذه المسألة» وفي غيرها: أنه ينزل قابضاً بالتخلية بحيث 
يتمكن المولى من قبضه؛ ولو أدى البعض يجبر المولى على قبضه إلا أنه لا يعتق ما لم يؤد 
الكل لعدم الشرطء فإن أبرأه المولى عن البعضء أو عن الكل لا يبرأ أو لا يعتق بخلاف 
المكاتب. ولو أدى العبد المال من مال اكتسبه قبل هذا القول عتق» وكان للمولى أن 
يرجع عليه بمثله؛ لأن شرط العتق وجود الأذاء» وقد وجد فعتق به وإنما رجع عليه بمثله؛ 
لأن المال الذي اكتسبه قبل العتق مال المولى» فإذا أداه صار كأنه أدى مالا مغصوباً. 

قال في الحداية: الأداء في قوله: «إن أديت» يقتصر على المجلس؛ لأنه تخيير للعبد, 
فكأنه قال: أنت حر إن شئت,ء فيقف على المجلس. وفي قوله: «إذا أديت» لا يقتصر على 
المجلس؛ لأن «إذا» تستعمل للوقت بمنزلة «متى». 

قال في اليناييع: إذا قال: أد إلي ألفاً أنت حر عتق في الحال أدى أو لم يؤدء وإن 
قال: أنت حرء وعليك ألف عتق في الحال» ولم يلزمه شيء قبل أو لم يقبل عند أبي 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن قيل: عتق ولزمه الألف» وإن لم يقبل لا يعتق» وإن 
قال له: أنت حر على أن تخدمني أربع سنين» فقبل عتق ولزمه أن يخدمه أربع سنين» فإن 
مات المولى قبل الخدمة بطلت الخدمة, وعلى العبد قيمة نفسه عندهما. 

وقال محمد: عليه قيمة خدمته أربع سنين» وإن كان قد خدمه سنةء ثم مات 


فعندهما: عليه ثلاثة أرباع قيمة نفسه. وعند محمد: قيمة خدمة ثلاث سنين» وكذا لو 
مات ترك العبدء وترك مالا يقضى في ماله بقيمة نفسه لمولاه عندهماء وعند محمد: بقيمة 
الخدمة, 

وأصل المسألة: أن. من باع العبد من نفسه بجارية» ثم استحقتء فعندهما: يرجع 
عليه المولى بقيمة تفسهء وعتد محمد: بقيمة الخارية. 

ولو قال لعبده: أنت حر وحر إن شاء الله بطل الاستثناءء وعتق العبد عند أبي 
حنيفة؛ لأن الحرية وقعت باللفظ الأول» والثاني لغوء ففصل بين الحرية» والاستثتاء 
كالسكوت» وعنتدهما: الاستثتاء جائرء ولا يعتق؛ لأنه كلام واحد كما لو قال: أنت حر 
لله إن شاء الله» ولو كان له ثلاثة أعبدء فقال: أحد عبيذي حر أحد عبيدي حر أحد 
عبيدي حر عتق كلبم؛ لأن أحدهم عتق باللفظ الأول, ثم أوقع العتق الثائي. على عبدين» 
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فعتق أحدهما ولم يبق إلا واحد» فيعتق باللفظ الثالث» ولو قال أحدكم: حر أحدكم حر 
أحدكم حر لم يعتق إلا واحد؛ لأن أحدهم عتق باللفظ الأول» ثم جمع بين حر وعبدين. 
فقال: أحدكم حر فلم يعتق باللفظ الثاني» والثالثك حكم؛ لأنه صادق فيه. 

مسألة: رجل له ثلاثة أعبد دخل عليه منهم اثنان» فقال: أحدكما حرء ثم خرج 
أحدهما وثبت الآخرء ثم دخل الثالث فقال: أحدكما حر وذلك في صحته, فما دام حياً 
يؤمر بالبيان» فإن مات قبل البيان فعندهما: يعتق ثلاثة أرباع الثابت ونصف كل واحد من 
الآخرين. 

وقال محمد: كذلك إلا في الداخلء فإنه يعتق ربعه. أما الخارجء فلأن الإيجاب 
الأول دائر بينه وبين الثابت» فأوجب عتق رقبة بينهما لاستوائهماء فيصيب كلا منهما 
النصف غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الثاني ربعاً آخر؛ لأن الإيجاب الثاني دائر بينه» 
وبين الداحل» فيتنصف بينهما إلا أن الثابت» قد كان استحق نصف الحرية بالإايجاب 
الأو ل» فشاع النصف المستحق بالإيجاب الثاني في نصفيه؛ فما أصاب المستحق بالإايجاب 
الأول لغاء وما أصاب الفارغ يبقىء فيكون له الربع فتم له ثلاث أرباع؛ ولأنه لو أريد 
بالإيجاب الثاني عتق نصفه الباقي» ولو أريد به الداحل لا يعتق هذا النصفء فيتنصف 
فيعتق منه الريع بالإيجاب الثاني» والنصف بالأول وللداخل نصف حرية على اعتبار 
الأحوال أيضا؛ لأنه يعتق في حال ولا يعتق ني حال. وأما محمد فيقول: لما دار الإيجاب 
بين الثابت» والداخل وقد أصاب الثابت منه الربع. فكذا يصيب الداخلء وهما يقولان إنه 
دائر بينهما وقضيته التنصيف» وإما نزل إلى الربع في حق الثابت لاستحقاقه النصف 
بالإيجاب الأول ولا استحقاق للداخل من قبلء» فيثبت فيه النصف» وإن شئت قلت في 
الاحتجاج لمحمد: أن الإيجاب الثاني ذائر بين الصحة» والفساد؛ لأنه إن كان المراد 
بالايجاب الأول الخارج صح الإيجاب الثاني؛ لأنه دائر بين عبدين» وإن كان المراد به 
الثابت لا يصح الإيجاب الثاني؛ لأنه دائر بين عبد وحرء ولو كان صحيحاً لا محالة أفاد 
حرية رقبة كاملة» وإذا تردد بين الصحة» والفساد يفيد حرية نصف رقبة بينهماء» فأصاب 
الداخل نصف النصف وهو الربع. ألا ترى أنه أصاب الثابت في الإيجاب الثاني الربع 
بالإجماع» فكذا يصيب الداخل الربع» وإن كان القول منه في المرض ولا مال له غيرهم 
ضربوه في الثلث بقدر ما استحقواء ويقسم الثلث على هذاء ومعناه أن يجمع بين سهام 
العتق وهي سبعة على قوطما؛ لأنا نجعل كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى الثلائة الأرباع؛ 
فيضرب الثابت في رقبته بئلائة وكل واحد من الداخل» والخارج بسهمينء فيعتق من 
الثابت ثلاثة ومنهما أربعة» والعتق في مرض الموت وصية وينفذ من الثلث» فيكون سهام 


208 كنات التق 
الورئة ضعف ذلكء فيجعل كل رقبة على سبعة وجميع المال أحد وعشرونء فيعتق من 
الثابت ثلاثة» وهي ثلاثة أسباعه ويسعى في أربعة أسباعه» ويعتق من كل واحد من 
الآخرين سبعاه» ويسعى في حمسة أسباعه, وعند محمد تجعل كل رقبة على ستة؛ لأنه يعتق 
عنده من الداخحل سهمء ومن الثابت ثلاثة ومن الخارج سهمانء فذلك ستة وللورثة مثل 
ذلك؛ فيكون جميع المال شانية عشر» فتجعل كل رقبة ستة فيضرب الثابت فيها بثلاثة» 
فيستحق نصف رقبة ويسعى في نصف قيمته» ويستحق الخارج ثلث رقبة» ويسعى في ثلثي 
قيمته» ويستحق الداخل سدس رقبة» ويسعى في حمسة أسداس قيمته. 

قوله: (وَوَلَدُ الأَمّة من مَوْلآَهَا خُنُ)؛ لأنه ثابت النسب من المولى» وهذا إذا ادعاه 
الحولن: 

قوله: (وَوَلَدُهَا من رَوْجِبًا مَمْلُوكَ لسَيّدهَا) لأن الولد تابع للأم وسواء تزوج مها 
حر أو عبد. 

قوله: (وَوَلَدُ الْحُرَة من الْعَبْد خُر) لأنه تبع لها. 

مسائل: إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبدهء والعبد ينكر لم تقبل الشهادة 
عند أي حنيفة» وعندهما: تقبل. ولو كان مكان العبد أمة قبلت الشهادة من غير دعوى 
إجماعاً. وكذا الشهادة على طلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق. والخلاف 
بناء على أن العتق يشتمل على حق الله تعالى» وهو حرمة الاسترقاق» وعلى حقوق العبد, 
وهو مالكيته ودفع القهر عنه لكنهماء قالا: المغلب فيه حق الله تعالى لما فيه من وجوب 
الزكاة» والأضحية وإقامة الجمعة وغيرهاء والشهادة فيما هو من حق الله تقبل بدون 
الدعوى. 

وأبو حنيفة يقول: معظم المقصود من العتق نفع العبدء فلا يقبل بدون الدعوى 
كما في دعوى الأموال بخلاف طلاق المرأة وعتق الأمة؛ لأنه يتضمن تحريم الفروج وهو 
حق الشرع. 

إذا قال لعبده: إذا دخلت هذه الدارء فأنت حر فباعه» ثم دخلها لا يعتق وانئحلت 
اليمين»ء فبعد ذلك لو اشتراه ثم دخل لا يعتق» ولو كان بعد البيع لم يدخحل حتى اشتراف ثم 
دخل عتق» وكذا إذا قال لامرأته: إن دخلت هذه الدارء فأنت طالقء فطلقها تطليقة» ثم 
تزوجهاء فدخلت طلقتء والله أعلم. 
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التدبير: هو أن يعلق عتق عبده بموته على الإطلاق» أو يذكر صريح التدبير من غير 
تقييد مثاله: إن متء فأنت حرء أو أنت حر بعد موتي» ويقال: التدبير عبارة عن تعليق 
المولى عتق عبده بشرط متحقق كائن لا محالة» وهو الموت. 

وحكمه: حكم الوصية» ويقع بلفظ الوصية» مثل أن يوصي له 

قوله رحمه الله: (إِذَا قَالَ الْمَوْلَى لعبده إِذَا متُ قأنت حر أؤْ ألت خُرٌ عَنْ ذبر 
مئي, أَوْ ألت مُدَيْر ار ليل تقداص انرا رو عر له عار وا رد 
تَمْلِيكُهُ) لأن هذه الألفاظ صريح في التدبير؛ لأنها تق تقتضي إثبات العتق عن دبر» وكذا إذا 
قال: أنت حر بعد موتي» أو أنت حر مع موتي» أو عند موتيء أو في موتي» وكذا إذا ذكر 
مكان الموت الوفاة» أو الهلاك, وكذا إذا قال: إن متء أو متى متء ثم التدبير على 
ضربين: 

1 - مطلق. 

2- ومقيد. 

فالمطلق: ما علقه بموته من غير انضمام شيء إليه مثل: دبرتك» أو أنت مدبر» أو 
أنت حر من دبر منيء أو إن متء فأنت حرء أو أوصيت لك برقبتك» أو بثلث مالي» 
فتدخحل رقبته فيه. 

والمقيد: أن يعلق عتقه بصفة على خطر الوجودء مثل: إن مت من مرضي هذاء أو 
في سفري هذاء أو غرقتء أو قتلت. 

قال أبو حنيفة: إذا قال: إن مت ودفنتء» أو غسلت»ء أو كفنت» فأنت حرء فليس 
بمدبر؛ لأنه علقه بموته وبمعنى آخر. والتدبير هو تعليق العتق بالموت على الإطلاق» وإن 
علقه بموته وموت غيره مثل أن يقول: أنت حر بعد موتي وموت فلان» أو بعد موت 
فلان وموتي فإن مات فلان أولآء فهو مدبر؛ لأنه وجد أحد الشرطين في ملكه. والشرط 
الثاني موت المولى على الإطلاق» وإن مات المولى أو لا لم يكن مدبراً ولم يعتق؛ 
الشرط الثاني وجد بعد انتقاله إلى الورثة» فلا يعتق وإن قال: أنت حر قبل موتي بشهرء 
فليس بمدبر». فإذا مضى شهر قبل موته وهو في ملكه. فهو مدبر عند أبي حنيفة 
وعندهما: 0 لأنه لم يعلق الحرية بالموت على الإطلاق» وإن مات قبل مضي 
الشهر لا يعتق إجماعاً. 


وقوله: لا يجوز بيعه» ولا هبته» وكذا لا يجوز رهنه؛ لأن فائدة الرهن الاستيفاء من 
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قوله: (وَللْمَولَى أن يَسْتَخْدمَهُ وَيُوَاجِرَةُ)؛ لأن الحرية لا تمنع الاستخدام» 
والإجارة» فكذا التدبير. والأصل أن كل تصرف يجوز أن يقع في الحر يجوز أن يقع ني 
المدبر كالإجارة» والاستخدام» والوطء في الأمة» وكل تصرف لا يجوز في الحر لا يجوز 
في المدبر إلا الكتابة» فإنه يجوز أن يكاتب المدبر. 

قوله: (وإن كانت أَمَةَ وَطتَبَا)؛ لأن ملكه قائم فيها. 

قوله: (وَلَهُ أن يُرَرّجَبَا)؛ لأن منافع بعضها على ملكه فجاز التصرف فيه بأخذ 
العوضء قالوا له: أن يزوجها بغير رضاها؛ لأن وطأها على ملكه. 

قوله: (ِوَإِذَا مات الْمَوْلَى عَتَقَ الْمُدَبُرُ من ثلث ماله إن خَرَجَ من الْشلّث)؛ لأن 
التدبير وصية؛ لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت؛ ويستوي فيه التدبير المطلق؛ والمقيد 
في أنه يعتق من الثلث. وكذا إذا زال ملك المولى عن المدبر بغير الموتء فإنه يعتق مثل 
أن يرتد ويلحقء فيحكم بلحاقه؛ لأنه كالموت. 

قوله: (وَِنْ لم يَكُنْ لَهُ مَالَ غَيْرَهُ سَعى في تُلنَيْ قيمّته)؛ لأن عتقه من الثلثء فإذا 

قوله: (فَن كان علَى لوي دين يَستفرق قب ستى في ججميع قيمته لقا 
يعني في جميع قيمته» قلنا: لتقدم الدين على الوصية» ولا يمكن نقض العتق» فيجب رد 
قيمته» ولأن التدبير بمنزلة الوصية» والدين منع الوصية» إلا أن تدبيره بعد وقوعه لا 
يلحقه الفسخ, فوجب عليه ضمان قيمته» ومن دبر عبدا بينه وبين آخرء فإن التدبير 
يتبعض عند أي حنيفة كالعتق» وعندهما: لا يتبعض كما في العتق عندهماء فإذا ثبت هذاء 
قال أبو حنيفة: إذا دبره أحدهماء وهو موسرء فلشريكه حمس خيارات إن شاء أعتق وإن 
شاء دبر» ويكون مدبراً بينهماء فإذا مات أحدهما عتق نصيبه من الثلث وسعى في نصف 
قيمته للباقي» إلا إذا مات قبل أخذ السعاية حينئذ تبطل السعاية؛ لأنه عتق بموته» وإن شاء 
ضمن المدبر نصف قيمته إذا كان موسراء ويكون الولاء كله للمدبر وللمدبر أن يرجع 
على العبد بما ضمن؛ لأن الشريك كان له أن يستسعيه» فلما ضمن شريكه قام مقامه فيما 
كان له فإن لم يرجع عليه حتى مات المولى عتق نصيبه من ثلث ماله وسعى العبد في 
النصف الآخر كاملاً للورثة؛ لأن ذلك النصف كان غير مدبر» وإن شاء استسعى العبد؛ 
لأن نصيبه على ملكهء وقد تعذر بيعه» فإذا أدى السعاية عتق ذلك النصفء وللمدبر أن 
يرجع على العبد» فيستسعيه» فإذا أدى عتق كله وإذا مات المدبر قبل أن يأخذ السعاية 
بطلت السعاية» وعتق ذلك النصف من ثلث مالهء وإن شاء تركه على حاله؛ فإذا مات 
يكون نصيبه موروثاً لورثته» ويكون لهم الخيار في العتق» والسعاية ونحو ذلك؛ وإن مات 


كتاب الندبير [ْ 1 1 301 


المدبر عتق ذلك النصف من الثلث ولغير المدبر أن يستسعي العبد في نصف قيمته؛ 
والولاء بينهما هذا إذا كان المدبر موسراء فإن كان معسراء فللشريك أربع خيارات» 
ويسقط الضمان إن شاء دبرء وإن شاء أعتق: وإن شاء استسعى؛ وإن شاء تركه على 
حاله. هذا كله قول أبي حنيفة. وعندهما: قد صار العبد كله مديراً بتدبير أحدهماء وهو 
ضامن لنصيب شريكه موسراً كان أو معسراً؛ لأن التدبير عندهما لا يتبعض» فقد صار 
جميعه مدبرأء وانتقل نصيب شريكه إليه فضمن قيمة نصيب صاحبه موسراً كان أو 
معسرً؛ لأن ضمان النقل لا يختلف اليسار والإعسارء فإذا مات عتق من الثلثء والولاء 
كله له. 

قوله: (وَوَلدُ الْمُدبْرَة مُدبرٌ)؛ لأن الولد تابع لأمهء يعتق بعتقهاء ويرق برقها. 

قوله: (فَِنْ عَلَقَ التدِيرَ بمَؤته عَلَى صِفّة مثل أَنْ يقول: إن مت من مَرَضِي هَذَاء 
أَوْ سَفْرِي هَذَاء أذ من مَرَضٍ كَذَا) فليس بمدبرء ويجوز ببعه بخلاف المدبر المطلق. 

قوله: إن مات الْموْلَى على الصفة ابي ذَكَرَهَا عتقّ كَما َع الْمُدبِر) يعني من 
الثلث. وإن جنى المدبر على مولاه إن كان عمداً يجب القضاص؛ لأنه مع مولاه فيما 
يوجب القصاص كالأجنبي» فعلى هذا إذا قتل مولاه عمداً وجب عليه أن يسعى في جميع 
قيمته؛ لأن العنق وصيةء وهي لا تسلم للقاتل إلا أن فسخ العتق بعد وقوعه لا يصح. 
فوجب عليه قيمة نفسه. ثم الورثة بالخيار إن شاءوا عجلوا القصاصء وإن شاءوا استوفوا 
السعاية؛ ثم قتلوه ولا يكون اختيار السعاية مسقطأ للقصاص؛ لأنما عوض عن الرق لا 
عوض عن المقتول» وإن قتل مولاه خطأء فالجناية هدرء وكذا فيما دون النفس إلا أنه 
يسعى في قيمته؛ لأن العتق وصية ولا وصية لقاتل. وأما جنايته على عبيد مولاه إن كانت 
عمداء فللمولى القصاص كذا أحد العبدين إذا قتل الآخر عمداًء وهما لواحد ثبث للمولى 
القصاصء وإن كانت جناية المدبر على عبيد مولاه خختطأء فبي هدر؛ لأن المولى لا يثبت 
على مدبره دين» وكذا المولى إذا جنى على مدبره» فجنايته هدر؛ لأنه على ملكه. وأما أم 
الولد إذا قتلت مولاهاء فإنها تعتق؛ لأن القتل موتء فإن كان عمداً اقتص منهاء وإن كان 
خطأ لا شيء عليها من سعاية ولا غيرها؛ لأن عتقها ليس بوصية بخلاف المدبرة» فإنها 
تعتق من الثلث. وتسعى في جميع قيمتها يعني إذا قتلت مولاها خطأ كان رداً للوصية؛ لأنه 
لا وصية للقاتل» والله أعلم. 

باب الاستيلاد 

الاستيلاد: طلب الولدء وهو فرع النسبء فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه» فكل 
مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك طاء أو لبعضهاء فبي أم ولد له وكذا إذا ثبث نسب 
ولد مملوكة من غير سيدها بنكاح؛ أو بوطء شبهة» ثم ملكهاء فبي أم ولد له من 
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حين ملكها. 

وعند الشافعي: إذا اجر دعاني ملك غيرة» م ملحيا لم نص ام ولد لم 

قوله رحمه الله: (إذا وَلَدَتْ الأَمَهَ من مَوْلأَهَا فَقَدْ صَارَت م ولد لَه سواء كان 
الولد حيّاء أو ميتأء أو سقطاً قد استبان عله نار يحون خلنه رازن بقل ااه 
الولد الحي الكامل الخلق؛ لأن السقط يتعلق به أحكام الولادة بدلالة العدة به وإذا لم 
يستين شيع من ختلقة» فإناالا تكون يه ام وله 

قوله: (لآ يَجُورُ بيْعُبَا وَل تمليكُبًا وَل هَبَا) يعني لا يجوز بيعها من غيرها. أما 
لو باعها من نفسها جاز وتعتق» وكذا لا يجوز رهنها؛ لأن فائدة الرهن الاستيفاء من 
رقبتها ببيعباء وذلك لا يصح فيها. 

قوله: (وَلَهُ وَطُؤْهَا وَاْتخْدامُبَا وَإِجَارثبًا وترْوِيجُيَ)؛ لأن الملك فيها قائم. 

قوله: (وَلاَ يَْْتْ سب وَلَدهًا إلا أن يَعْتَرفَ به) قال أصحابنا: إذا وطبئ أمتهء ولم 
ار ا يولك يكل له قا ينه ويك النناتفالى إل شه ولجيه أن 
يعترف به؛ لأن الظاهر أنه منه» وإن عزل عنهاء أو لم يحصتها جاز له نفيه عند أبي حنيفة؛ 
لأنه يجوز أن يكون منهء ويجوز أن يكون من غيرهء فلا يلزمه الاعتراف بالشك. 

وعند أي يوسف: يستحب له أن يدعيه. 

وعند محمد: يستحب له أن يعتقباء فإذا مات أعتقها؛ لأنه لما احتمل الوجهين 
استحب له أن يعتقه لكلا يسترق بالشكء ومن تزوج مملوكة غيره؛ فأولدهاء ثم ملكها 
صارت أم ولد له لا يجوز بيعها. وأما ولدها الذي يحدث بعد استيلادها في ملك الغير 
قبل أن يشتريها إذا ملكه, فهو مملوك له يجوز بيعه. 

وقال زفر: إذا ملكه صار ابن أم ولد. وأما الولد الذي تجيء به من الغير بعد ملك 
المولى إياهاء فهو ابن أم ولد إجماعاً لا يجوز بيعه. 

قوله: (قِنْ جَاءت بَعْدَ ذَلكَ بوَلّد تَبْتَ تسَبْهُ مئهُ بعيْرٍ إِقْرَارٍ منْةُ) معناه بعد 
الاعتراف بالولد الأول إلا أنه إذا نفاه انتفى بقوله: لأن فراشها معيق ‏ حتن ينلك قله 
بالتزويج بخلاف المنكوحة, حيث لا ينتفي ولدها بنفيه. إلا باللعان لتأكد فراشها. 

قوله: (فَإِنْ رَوْجَبَا فَجَاءتَْ بولّد فَبِيَ في حُكْمٍ أُمّم؛ لأن حق الحرية يسري إلى 
الولد كالتدبير» والنسب يثبت من الزوج؛ لأن الفراش لهء وإن كان النكاح فاسداء وإن 
ادعاه المولى لا يثبت نسبه منه؛ لأنه ثابت النسب من غيره ويعتق به الولد» وتصير أمه أم 
ولد له لإقراره. 
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قوله: (وَإِذَا مَاتَ الْمَولَى عَتَقَسَْ من جميع الْمَال ولا يَلْرَمُبَا السَعَايَة للْعْرَمَاء إذَا 
كان عَلى الْمَوَلى ذَيْنْ)؛ لأنها ليست بمال متقوم» حتى لا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة» 
فلا يتعلق بها حق الغرماء بخلاف المدبر؛ لأنه مال متقوم بدليل أنه يسعى للورثة, 
وللغرماء بعد موت مولاه. وأما أم الولد لا قيمة لرقبتها؛ لأنها لا تسعى للورثة؛ وهذا إذا 
كانت بين اثنين» فأعتقها أحدهما لم يضمن لشريكه شيئاًء ولم تسع في نصيبه عند أبي 
حنيفة» وعندهما: يضمن. | 

قال في المصفى: قيمة أم الولد عندهما ثلث قيمة القن» وقيمة المدبر ثلث قيمة 
القن. 

وقيل: نصف قيمة القن» وهو اختيار الصدر الشهيد. وعليه الفتوى. 

وعند أبي حنيفة: لا قيمة لأم الولد. 0 

قال في الحداية: إذا أسلمت أم ولد النصراني» فعليها أن تسعى في قيمتهاء وهي 
بمنزلة المكاتب» حتى تؤدي السعاية. 

وقال زفر: تعتق في الحال» والسعاية دين عليباء وهذا الخنلاف فيما إذا عرض على 
المولى الإسلام فأى» فإن أسلم تبقى على حاطها. أما إذا مات مولاهاء فإنها تعتق بلا 
سعاية. ش 

قوله: (وإذا وطئ الرّجُل أَمَةَ غَيْرِه ؛ بنكاح فَوَلَدَتَ مه ثم ملكا صَّارَتْ م وَلَد 
لَه هذا عندنا. 

وقال الشافعي: لا تصير أم ولد له. ولو زنى بأمة غيره. فولدت منه من الزناء ثم 
ملكها الزاني لا تكون أم ولد له؛ لأنه لا نسبة فيه للولد إلى الزائي» وإنما ب مم 
الزاني إذا ملكه؛ لأنه جزؤه بخلاف ما إذا اشترى أخاه من الزناء حيث لا يعتق عليه؛ لأنه 
جزء غيره. 

قوله: (وَإذًا وطىئ الأب جَارِيَة ابه فَجَاءتْ ولد فَادْعَاهُ ثبت كسبّهُ منهُ وَصَّارَتْ 
م وَلَد لَه سواء صدقه الابن» أو كذبه ادعى الأب شبهة» أو لم بدعء وهذا إذا كان الأب 
نا وسكت الابن عن دعوى الولد. أما إذا كان عبداء أو كافراء وابنه مسلماً لا 
يصح دعواه» وهذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يثبت الاستيلاد من الأبء فإن ادعاه الابن مع أبيه» فالولد 
للابن» والجارية أم ولد لهء كذا في اليتابيع. 

وذكر اللحارية ليبين أنه محل للتمليك» حتى لو كانت أم ولد للابن» أو مدبرته بحيث 
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لا تنتقل إلى الأبء فدعوته باطلة» ولا يثبت النسب ويلزم الأب العقر» ثم دعوته الأب. 
إنما تصح بشرط أن تكون الحارية في ملك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوى. وأن 
تكون الولاية ثابتة من وقت العلوق إلى وقت الدعوة» حتى لو كان كافراء فأسلم أو 
عبد فأعتق لا يصح؛ وهذا لا يصح دعوة اللجد مع بقاء الأب؛ لأنه لا ولاية له ولو 
خجرجت الحارية من ملك الابن» ثم جاءت بولد بعد ذللك بيوم» فادعاه الأب» فدعواه 
باطلة لزوال الولاية عن مال الابن» وكذا لو كان العلوق في ملك أجنبي» ثم اشتراها الابن» 
فولدت في ملكه. فادعاه الأب», فإن ذلك لا يبجوز. 

قوله: (وَعَلَيْه قِيمتُبًا) يعني الأب إذا وطىع جارية ابنه» فعليه قيمتها موسراً كان أو 
معسراً؛ لأنا نقلناها إليه من ملك الابن» فلا تنتقل إلا بعوض» ويستوي اليسارء والإعسار؛ 
لأنه ضمان نقل كالبيع» وتجب قيمتها يوم العلوق؛ لأنها انتقلت إليه حينئذ. 


ا م 
هو صمو ام 


قوله: (وَليْس عَلَيّْهِ عُقَرُهَا وَل قِيمَة ولَّدهَا) أما عقرهاء فلأنا ضمناه قيمتها وهو 
ضمان الكل وضمان العقر ضمان الجزء» فيدخل الأقل في الأكثر كمن قطع يد رجل 
فمات. وأما قيمة ولدهاء فلأنا نقلنا إليه بالعلوق» فملكها حينئذ» فصار العلوق في ملكه؛ 
ولآن الولد في ذلك الوقت لا قيمة له. فلم يلزمه ضمانه؛ والولد حر الأصل لا ولاء عليه؛ 
لأنه لما ملك الأم بالضمان حصل الولد حادثاً على ملكه. فكأنه استولد جارية نفسه 
العقر إذا ذكر في الحرائر يراد به مهر المثل» وإذا ذكر في الإماء» فهو عشر قيمتها إن كانت 
بكرأء وإن كانت يبا فنصف عشر قيمتهاء كذا ذكره السرخسي. وأما على قول أبي 
يوسف: إذا لم يثبت الاستيلاد من الأب» فإنه يجب العقر؛ لأن الوطء في ملك الغير لا 
يخلو من حسد, أو مهر. وقد سقط الحد للشبهة, فبقي المهرء وعليه قيمة الولد عند أي 
يوسف؛ لأنا نقلناه إليه من ملك ولدهء فلا بد من إيجاب القيمة ويعتبر قيمته يوم ولد؛ 
لأن التمليك فيه لا يصح إلا بعد الولادة. 

قوله: (فإذا وطئ أَبْ الأب مع بَقَاءِ الأب لم يت النُسَبْ)؛ لأنه لا ولاية للجد 
حال قيام الأب. 

قوله: (ِوَإِنْ كَانَ الأب مَيْنَا نبت النسَبْ من الْجَدّ كَمَا ينبت من الأب) لظهور 
ولايته عند فققد الأب وكفر الأب ورقه بمنزلة موته؛ لأنه قاطع للولاية» حتى لو كان الأب 
نصرانياًء والحدء والابن مسلمين صححت دعوة الحد؛ لأن النصرائي لا ولاية له على ابنه 
المسلم» فكانت الولاية للجد» فصحت دعوته» والمراد بالحد: أب الأبء أما أب الأم, 
فلا تقبل دعوته. 
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7 
ساقس وس رم جم علق 


قوله: (وَإِذَا كَانَت الْجَاريَةٌ بِيْنَ شريكيّن فَجَاءتْ بولّد فَاذْعَاهُ أَحَدُهُمَا ثبت لسَبَهُ 
منة)؛ لأنه لما ثبت السب في نصفه لمماوقه ملاكة بيت فى الباق ضرورة أنه لا يتجزأء 
كما أن سببه لا يتجزأء وهو في العلوق؛ إذ الولد الواحد لا يتعلق من ماعين. 

قوله: (وَصَارَت أَُمٌّ وَلّد لَهُ)؛ لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما. 

وقال أبو حنيفة: يصير نصيبه أم ولد لهء ثم يتملك نصيب صاحبه؛ إذ هو قابل 
للملك حكماًء ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها؛ لأنه وطئ جارية مشتركة. 

قوله: (ِوَعَلَيّْه نف قيمَتبًا)؛ لأنه أتلف على شريكه نصيبه بالاستيلاد ويستوي 
فيها اليسارء والإعسار؛ لأنه ضمان نقل كضمان البيع. 

قوله: (وَعَلَيْهِ نضْفْ عُقَرِهَا/؛ لأن الحد لما سقط للشبهة وجب العقر. 

قوله: (وكيس عَلَيْه شيء من قِيمّة وَلَدهَا)؛ لأن النسب يثبت مستنداً إلى وقت 
العلوق قل حملن منةننقنى بعل ملك الشريات: 

قوله: (وَإِن اذّعَيّاهُ جَميعًا ثبت كسبهُ مِنْبُمًا) معناه إذا حملت على ملكهماء ولا 
فرق عند أي حنيفة بين أن يدعيه اثنان» أو ثلاثة أو أربعة؛ أو خمسة: أو أكثر إذا ادعوه 


ىو 


معا. 

وقال أبو يوسف: لا يثبت من أكثر من ائنين. 

وقال محمد: لا يثبت من أكثر من ئلاثة. 
بماله عَلَى الآخر) لأن كل واكك نينا واطوع لنصيب شريكن فإذا سقط الحد لزمه 
العقر» ويكون تمانا الها لأن كل واحد منهما وجب له على صاحبه مثل ما وجب 
لصاحبه عليه ولو كان اشترياهاء وهي حامل؛ فولدت فادعياه» فهو ابنهما ولا عقر لأحد 
منهما على صاحبه؛ لأن وطء كل واحد منهما في غير ملك الآخرء ولو كانت الحارية بين 
مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه, فالمسلم أولى» وإن كانت بين كتااي وبخوسي» 
فالكتائي أولى» وإن كانت بين عبد ومكاتبء فالمكاتب أولى» ولو سبق أحدهما بالدعوة, 
فالسابق أولى كائناً من كان كذا في الينابيع. 

قوله: (ويرث الابنُ من كل وَاحد مِنْبُمًا ميرّاث ابن كَامِل)؛ لأنه أقر بميرائه كله. 

مسألة: إذا قر المولى في طيوعطه اننا ام بولك" للش:ضخ إقرارنةرواجتازنث آم .ولك 40 سواء 
كان معبها ولدء أو لم يكن؛ وإن أقر بذلك في مرض موتهء إن كان معها ولدء فكذلك 
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وإن لم يكن» » فبي أم ولده أيضاً إلا أنها تعتق من الثلث كما د يعتق المدبر» كذا في الينابيع. 


07 
ماي 


قوله: (وَإِذَا وَطئ الْمَوْلَى جَارِيَة مَكَاتبه فجَاءَتْ بولد فَاذْعَاهُ قَإِن صَدَقَهُ 
لكك بن شه سب الْولَد مئْهُ وَكَانَ عَلَيْهِ قرا وَقِيمَةُ ولّدهَا) وعن أبي يوسف: أنه 
لا يحتاج في صحة دعوته إلى تصديق المكاتب؛ لأن حق المولى في جارية مكاتبه أقوى 


من حقه في جارية ابنه» فإذا ثبت النسب في جارية الابن من غير تصديقء فهذا أولى. 


ولنا: أن المولى لا يملك التصرف في مال مكاتبهء والأب يملك ذلك. 

وقيد ب«رجارية مكاتبه» احترازاً عن المكاتبة نفسهاء فإنها إذا جاءت بولد» فادعاه 
كان لأكثرء فعليه العقر إذا اختارت المضي على الكتابة» وإن شاءت عجزت نفسها 
وصارت أم ولد له ولا عقر عليه» وهذا إذا لم يكن للولد نسب معروف. 

وقوله: وقيمة ولدها يعني قيمته يوم الخصومة. 

قوله: (وَلاَ تصيرٌ أُمّ ولد لَهُ)؛ لأنه لا ملك له فيها حقيقة» ويجوز للمكاتب بيعباء 
كذا في الينابيع. 

قوله: (وَإِن كَذَبَهُ الْمُكَاكبُْ في النّسّب كم يَْبْتْ)؛ لأن ما في يد المكاتب في حق 
المولى كما في يد الأجنبي» فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه لزوال حق المكاتب؛ لأنه هو 
المان 

6 


كتاب المكاتب 
لكتابة”'2 في اللغة: الضم أي ضم كان ومنه الكتيبة والكتابة. 

وفي الشرع: عبارة عن ضم مخصوصء وهو ضم حرية اليد للمكاتب إلى حرية 
الرقبة في المال بأداء بدل الكتابة. 

والمكاتب في بعض الأحكام بمسزلة الأحرار» وفي بعضها بمنزلة الأرقاء؛ وهذا 
قال مشايخنا: المكاتب طار عن قيد العبودية ولم ينزل بساحة الحرية» فصار كالنعامة إن 
استطير تباعر» وإن استحمل تطاير. 

والكتابة مستحبة» إذا طلبها العبد» وليست بواجبة» وقوله تعالى: ( فكان ع 3 


ه دما عور 


أمر ندب واستحباب لا أمر حتم وإيجاب» وقوله تعالى: ل و م 00 

قيل: أراد به إقامة الصلاة» وأداء الفرائض. 

وقيل: أراد به إن كان بعد العتق لا يضر بالمسلمين؛ 50000 
:يد مولاه فيمنعه من ذلكء فإن علم أنه يضر بالمسلمين بعد العتق» فالأفضل أنه لا يكاتبه» 


فإن كاتبه جاز. 
وقيل: معناه إن ررد وأمانة ووفاء وقدرة على الكسب» وقوله تعالى: 
د وَدَانُوهُم يّن مال أله » *) 


بر ل طعت سب انان بل للدي سانل م 

وقيل: أراد به صرف الصدقة إليه» وهذا أقرب إلى ظاهر الآية؛ لأآن الإيتاء هو 
الإعطاء دون الحطء ويدل عليه قوله تعالى: « وَفى أَلرَقَامِي04©. 

قوله رحمه الله: (إِذَا كاكب الْمَوْلَى عَبْدَهُ أ او انا على ال شَرَطَهُ عَلَيْه وقبل 


(1) الكتابة في اللغة: أمر معلوم» وهو جمع الحروف وضم بعضها إلى بعض» ومنه الكتيبة لطائفة من 
اليش . 
وني الشريعة: عبارة عن إعتاق المملوك يدأ في الحال» ورقبة بعد أداء المال. 
فالمكاتب عتيق باعتبار اليد رقيق باعتبار العاقبة» وإنما سمي ذلك بالكتابة إذ العقد الذي جرى 
بين المولى وعبده لا يخلو عن كتبة الوئيقة عادة. 
انظر: الحدود والأحكام الفقهية (ص 97). 

(2) سورة النور: 33. 

(3) سورة النور: 33. 

(4) سورة النور: 3 

(5) سورة البقرة: 177. 
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الْعَبْدُ ذلك صَارَ مُكَائبًا) شرط المال احترازاً عن الميتة» والدم» فإن الكتابة لا تصح 
0-6 ولا يعتق بأدائهماء إلا أن يكون قال له: إذا أديت إلي ذلك» فأنت حرء فيعتق 
ابا ابوروي الا الو لوو ا ا 
فإنه يعتق عند أبي يوسفء وعندهما: لا يعتق بأدائهما إلا أن يكون» قال له: إذا أديت إلي 
ذلك؛ فأنت حرء فيعتق بالأداء» ويسعى في قيمته» وشرط قول العبد؛ لأنه مال يلزمه فلا 
بد من التزامه وللمولى أن يرجع قبل قبوله بخلاف ما إذا أعتقه على مال؛ لأنه لا يحتمل 
الفسخ, ولا يعتق المكاتب إلا بأداء الكل؛ لقوله عليه السلام: «المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهه)() 

قال الخجندي: المكاتب رق ما بقي عليه درهمء ولا يعتق بالقبول» وهو قول 
زيد بن ثابت» وبه قال أصحابنا: والمعياك اموس إنه يعتق بقدر ما أدى. 

وقال عبد الله بن عباس: يعتق بالقبول» ويكون غريماً كالغرماء. 

وقال ابن مسعود: إذا أدى قدر القيمة عتق» والباقي دين عليه» ويجوز شرط الخيار 
للمولى؛ والعبد في الكتابة؛ لأنها معاوضة يلحقها الفسخ إذا شرط ثلاثة أيام» ولا يجوز 
أكثر منها عند أبي حتيفة» وأعتكما ورور إذا اي لجدة معلوية 

قوله: (وَيَجُورُ أن يَسْترط الْمَالَ حَلاَء وَبَجُورُ مُوَجلاً وَمْئَجمَا) وقال الشافعي؛ 
لا يجوز حالاء اه 5 

قوله: (وَتَجُورُ كتابَة الْعَبْد الصّغير إِذَا كَانَ يَعْقل الْبَيْع وَالشُرَاء)؛ لآن العاقل من 
أهل القبول» والتصرف نافع ني ا والشافعي يخالفنا فيه. وأما إذا كان لا يعقل البيع» 
والشراء لا يجوز إجماعاء حتى لو قبل عنه غيره لا يعتق» ويسترد ما دفع» كذا في الهداية. 

وفي المنجندي: إذا قبل عنه إنسان جازء ويتوقف إلى إدراكهء فإن أدى هذا القابل 
عتق» وليس له أن يسترد استحساناً. 

وقال زفر: له أن يسترد. 

قوله: (قَِذًا صّحُ الْكتَابَةُ حرج الْمْكَائبْ من يد الْمولَى وَلَمْ يَخْرْجْ من ملكه) 
هذا قول عامة المشايخ. 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (247/3): «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»؛ قلت: أخرجه أبو 
داود في «سننه» في «العتاق» عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته 
شيع)» 2 انتهى . 


كتاب المكاتب 2309 
وقال بعضهم: يخرج عن ملك المولى» ولكن لا يملكها العبد كالمشتري بشرط 


الخيار. 

وقوله: «خرج من يد المولى»: حتى لو جنى عليه وجب الأرش» ولو كانت أمة 
فوطئها وجب العقرء ثم الكتابة في الحال فك الحجر وبعد الأداء عتقه وعتق أولاده» وكذا 
إذا أبرأه مولاه من بدل الكتابة» أو وهبه له قبل» أو لم يقبل» فإنه يعتق. 

قوله: (وَيَجُورُ لَهُ الْبيْعْ وَالشرَاء وَالسسّفَرُ)؛ لأن عقد الكتابة يوجب الإذن في 
الاكتساب» ولا يحصل الاكتساب إلا بذلك» وعلى هذا قالوا: يجوز أن يشتري من 
المولى» ويبيع على المولى؛ لأن المولى معه كالأجنبي» وليس لأحدهما أن يبيع ما اشتراه من 
الآخر مرابحة على أجنبي» ولا يجوز للمولى أن يشتري من مكاتبه درهمين بدرهم؛ لأنه 
معه كالأجنبي» فإن شرط عليه مولاه أن لا يخرج من الكوفة» فله أن يخرج؛ لأن هذا 
شرط بخالف مقتضى العقدء وهو مالكية اليد على جبهة الاستيلاء» وثبوت الاختصاص» 
فبطل الشرط» وصح العقد. 

قوله: (وَلا يَجُورُ النَرْوِجٌ إلا بإذن لْمَرْلَى) يعني لا يزوج نفسه ولا عبده وله أن 
يزوج أمته؛ لأن المولى لا يملك رقبتهاء وهو يتوصل إلى تحصيل مهرها بخلاف تزويج 
عبده؟ لأنه يلحقه الدين من غير تحصيل منفعة» وكذا تزويج نفسه؛ لأنه يلزم نفسه الدين» 
فلا يجوزء وكذا المكاتبة لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن المولى؛ لأن بضعها باق على 
ملك المولى» وإنما منع من التصرف فيه لعقد الكتابة» ولا يجوز للمكاتب عتق عبده لا 
ببدلء ولا بغير بدل» ولا يجوز أن يقول له: إذا أديت إلي ألفأء فأنت حر؛ لأنه لا يملك 
التحقيق» فلا يملك التعليق إلا الكتابة» فإنها تجوز منه؛ لأنها عقد مبادلة» والعتق ينزل 
بالأداء حكماًء ألا ترى أن الأبء والوصيء والمفاوض لا يملكون العتق على مالء 
ويملكون الكتابة» وكذلك الكتابة» ويجوز للمكاتب» وهؤلاء الثلاثة تزويج الأمة» وليس 
لهم تزويج العبد. 

قوله: (وَلاَ يَبَبْ ولا يَتَصّدَّقْ إلا بالثثيء الْيسيرِ) يعني كالرغيف ونحوه 
والبصل» والملح ونحو ذلكء» وإنما لم تجز هبته؛ لأنه ممنوع من التبرع» فإن وهب على 
عوض لم يصح أيضاً؛ لأنه تبرع ابتداء. 

قوله: (وَلا يَتَكَفل)؛ لأن الكفالة تبرع» فلا يملكه بنوعيه نفساً ومالأ» ولا يقرض؛ 
لأنه تبرع» فإن أذن له مولاه في الكفالة» فكفل أخذ به بعد العتق» ولا يملك العفو عن 
القصاصء ولا يجوز له البيع» والشراء إلا على المعروف في قوهماء ويجوز ني قول أبي 
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حنيفة كيفما كان» ويجوز إقراره بالدين؛ والاستيفاء. 

قوله: (قإِنْ وُلدَ لَهُ ولد من أَمَه ؟ َهُ دحل ل في كتَابّته وَكَانَ حْكْمُهُ كحكمه وَكَسْبُهُ 
لَه فإن قيل: استيلاد المكاتب جارية نفسه, لا يجوز فكيف يتصور هذا؟ 

قلنا: يمكن أنه وطء ا حرام» أو نقول: صورته: أن يتزوج أمة قبل الكتابة 
فإذا كوتب اشتراهاء فتلد له ولداًء وكذا إذا ولد المكاتبة ولد من زوجها دخل في 
كتابتها أيضأًء كذا في الحداية. 

وإذا اشترى المكاتب زوجته لم ينفسخ النكاح؛ لأن له حق الملك» وليس له حقيقة 
الملك وحق الملك يمنع ابتداء النكاح» ولا يمنع البقاء عليه بيانه: إذا اشترى زوجته لا 
يفسد النكاح, وإذا طلقها طلاقاً رجعيّاً له أن يراجعهاء وإذا طلقها طلاقاً بائناً ليس له أن 
يتزوجها بعد ذلكء ثم إذا اشترى زوجته إن كان معها ولد منه دخل في الكتابة» وتصير 
الجارية أم ولد له لا يجوز له بيعباء وإذا اشتراها بغير الولدء فعلى قوهما صارت أم ولد 
لهء فلا يجوز له بيعهاء وعند أبي حنيفة: يجوز وإن اشتراها ولم تكن ولدت منهء فله بيعها 
كالحر إذا اشترى زوجته ولم تكن ولدت منهء ولو اشترت المكاتبة زوجها لا يتكاتب 
بالإجماع. 

قوله: إن رَوْجَ الْمَولى عَبْدَهُ من أَمَته ثم م كَاتببُمًا فَوَلَدتْ مه وَلَدَا دَخْل في 
كتابتها وَكَانَ كَممْبُهُ لبَا)؛ لأن تبعية الأم أرجح؛ وهذا يتبعها في الرق» والحرية» ونفقة 
الولد عليهاء ونفقتها على الزوج. 

قوله: (وَإِذَا وَطى الْمَوْلَى مُكَابَتهُ لَِمَهُ الُْقَرُ)؛ لأن المولى عقد معبها عقداً منع به 
نفسه من التصرف فيهاء أو في منافعهاء والوطء من منافعها؛ وذا قالوا: إن المكاتبة حرام 
على مولاها ما دامت مكاتبة؛ لأنها خارجة عن يده. 

قوله: (وَإِن جَنَى عَلَيبَا أوْ عَلَى وَلَدمًا لَِمَيهُ الْجتَايَة) لما بينا في الوطء يعني جناية 
خطأء فإن جنى عليها عمدا سقط القصاص للشبهة. 

قوله: (وَإِن أَثلّف مَالَبَا غَرِمَهُ)؛ لأن المولى ني كسب المكاتب كالأجنبي. 


قوله: (وَإِذَا اشترى الْمْكَابْ أَبَاهُ أو ابْنَهُ دَحَلَ في كتابته) يعني أنه يعتق بعتقه 
ويرق برقهء ولا يمكنه بيعه وعلى هذا كل من ملكه من قرابة الولادة كالأجداد. والجدات 
وأولاد الأولاد, ثم إذا اشترى المكاتب أباهء أو ابنه ليس له أن يرده بالعيب ولا يرجع 
بالنقصانء إلا إذا عجز حينئذ له الرد. 


قوله: (وَإِذا اه شترى أ وده دَحَلَ وَلَدُهَا في الْكتابّة وَلْمْ يَجْرْ لَهُ ببَعْبَا) يريد 
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أنه اشتراها مع ولدهاء أو اشتراهاء ثم اشترى الولد بعدها وإن لم يكن معها ولدء فكذلك 
عندهما: لا يجوز له بيعها؛ لأنها أم ولدء وعند أبي حنيفة له بيعها. وأما إذا ولدت في ملكه 
لم يجز له بيعها سواء كان ولدها باقياً أو ميتاً. 

قوله: (وَإِذَا اشْترَى ذَا رَحمٍ مَخْرَم منْهُ لا ولأَدةَ لَهُ لَمْ يَدْعْل في كتابته عند أبي 
حنيفة) حتى إنه يجوز له بيعه» وعندهما يدخل» وليس له بيعه. وعند أبي حنيفة: إذا أدى 
المكاتب مال الكتابة» وهم في ملكه عتقوا ولا سعاية عليهم» ولو اشترى زوجته لم 
ينفسخ النكاح؛ لأنه ليس له ملكء وإما له حق الملك وحق الملك لا يمنع بقاء النكاح 
واستدامته ويمنع ابتداء النكاح كالعدة. 

وصورته: مسلم تزوج معتدة من مسلم لا يجوز» ولو تزوج امرأة» ثم وطئت 
بشبهة حتى وجبت العدة يبقى النكاح بينهما. 

وصورته في العبد: إذا زوجه مولام ثم كاتبه فليس له أن يتزوج في حال الكتابة» 
ولا بطل النكاح المتقدم. 

قوله: (وَإذَا عجَرَ الْمُكَاكب عن كج نَجْم ظَرَ الْحَاكمٌ في حاله فَإِن كَانَ لَهُ دين 2 
يَقتَضيه أَوْ مَالَ يَقَدَمُ عَلَيّه لم 0 بتْجيزه وَالعْظرَ عَلَيْه الْيَوْمَيْنِ والثلآنَة وَل 3 
عَلَى ذلك) لأن الثلاثة ثة الأيام هي العدة التي ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع؛ 
والمديون للتعاء» ولد عليها. 

قوله: (فإن لَمْ يكن لَهُ وَجْهُ وَطَلَب الْمَوْلَى تَعْجِيرَةُ عَجُرَهُ وَقَسّحَ الْكتَابَة هذاء 
قوهما؛ لأنه قد تبين عجزه. 

قوله: (وَكَال أَبو يُوسف: لا يُعَجَرْهُ حَ حَتّى يَتَوَالَى عَلَيْهِ َجْمَان) تيسيراً عليه. 

قوله: (وَإِذَا عَجَرَ الْمُكَائَبُ عَادَ إِلَى أَحْكَامِ الرّق) إما لم يقل عاد إلى الرق؛ لأن 
الرق فيه ثابت إلا أن الكتابة منعت المولى عن بعض الأحكام» فإذا عجز عاد إلى أحكامه. 

قوله: (وَكَانَ مَا في يده من الاكتسّاب لمَوْلَآهُ) لأنه ظهر أنه كسب عبده؛ وإذا 
أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه» ثم عجز فهو طيب للمولى لتبدل الملكء؛ فإن العبد 
يتملكه صدقة؛ والمولى عوضاً عن العتق» وإليه وقعت الإشارة النبوية في حديث بريرة: 
وهو لها صدقة» ولنا هدية)” © وهذا بخلاف ما إذا أباح للغني» أو للباشمي؛ لأن المباح 


(1) قال الزيلعي ني نصب الراية (147/4): قال عليه السلام في حديث بريرة: «هو لها صدقة ولنا 
هدية»؛ قلت: أخرجه البخاري» ومسلم عن عائشة» قالت: كان في بريرة ثلاث سئن: عتقت 
فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق )»» ودخل النبي صلى الله عليه 
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له يتناوله على ملك المبيح» وإن عجز المكاتب قبل الأداء إلى الولي» فكذلك الحواب؛ 
لأنه بالعجز يتبدل الملك. 

قوله: (فَإن مَاتْ الْمُكَائبْ ؛ وَلهُ مَال لَمْ تنقسخ الْكتابَة وَقْضِيَ ما عَلَْهِ من 
اكُتسّابه وَحَُكم بعثقه في آخَرٍ جُرْءِ من ؛ أَجْرَاء حَيّاته) وما بقي» فهو ميراث لورثته 

عق ار لاد 

ركال الشائعي: 7 تنفسخ الكتابة ويموت عدا :وما تركه لمؤلاه, 

قوله: (وَإِن لم يمرك وَقَاء وَكرَك وَلَدَا مَوْلُودًا في الْكتابَة 1 سَعى في كتَابَة أبيه عَلَى 
ُجُومه) صورته: مكاتب اشترى جارية» فوطئها فجاءت بولد, فاعترف به ثم مات عنه 
سعى في كتابة أبيه؛ لأنه داخل في كتابته وكسبه مثل كسبهء فيخلفه ني الأداى فإن ترك 
معه أبويه وولداً آخر مشترى في الكتابة» فهم موقوفون على أداء مال الكتابة من الولد 
المولود في الكتابة وليس للمولى بيعهم ولا له أن يستسعيهم, فإذا أدى المولود بدل 
الكتابة عتق وعتقوا جميعاًء ولو عجز رد في الرق ورد هؤلاء معه إلا أن يقولوا: نحن نؤدي 
المال الساعة» فقبل ذلك منهم قبل قضاء القاصي ٠‏ بعجز الولد المولود في الكتابة. 

قوله: (فإذا أَدّى حَكَمْنَا بعثق أبيه قَبْلَ مَوْته وَعَمَقَ الْوَلّدُ)؛ لآن الولد داخل في 

كتابتهء فيخلفه في الأداى وصار كما إذا ترك رن 0 

قوله: (وَإِنْ ترك وَلَدَا مُتتَرَى قيل لَهُ إِمّا أن نودي الكمَابَةَ حَالَةَ إل رُدذت إِلَى 
الرّق) هذا عند أبي حنيفة. أما عندهما: فلا فرق بين المولود في كتابته» والمشترى في أنه 
ديعي ابعددرفوت ايه على الجوية. 

قوله: (وَإِذا كَائبّ الْمُسْلم لي ل ة 
فَاسِدَة)؛ لأن الخمرء » والخنزير ليسا بمال في حقهء فيصير كأنه كاتبه على غير بدل. و 
على قيمة نفسه. فهي مجهولة قدراً ووصفاً وجنساء فتفاحش الحهالة» 0 
على ثوبء أو دابة. 

قوله: (َإِنْ أذى الْحَمْرَ عَتَقَ ولَزِمَهُ أن يَسْعَى في قيمته لا يَنْقَصْ من الْمُسَمّى 
وَيْرَادُ عليه لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقدء وقد تعذر ذلك بالعتق» فيجب رد 
قيمته كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع» ويعتبر قيمته يوم الكتابة. ثم إذا كاتبه على قيمة 


وسلم وبرمة على النار» فقرب إليه خبزء وإدام من أدم البيت» فقال: ألم أر البرمة؟ فقيل: الحم 
تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة» قال: «هو لها صدقة؛ ولنا هدية»» انتهى. 


كتاب المكاتب 313 


نقسه يعتق بأداء القيمة؛ لأنها هي البدل بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء 
التوب؛ لأنه لا يوقف فيه على مراد العاقد لاختلاف أجناسهء فلا يثبت العتق بدون 
إرادته» وكذا إذا كاتبه على ألف ورطل من حمرء فإذا أدى عتق» ويجب الأكثر إن كانتت 
القيمة أكثر يلزم القيمة» وإن كانت بدل الكتابة 0 لا يسترد الفضلء وإن كاتبه على 
ميتة, أو دم فالكتابة فاسدة» فإن أدى ذلك لا يعتق إلا أن يقول إذا أديت إلى ذلك» فأنت 
حرء فإنه يعتق لأجل اليمين» لا لأجل الكتابة» ولا يلزمه شيء. 

والفرق بين الكتابة الفاسدة. والحائزة: أن في الفاسدة للمولى أن يرده في الرق 
ويفسخ الكتابة بغير رضا العبدء وفي الخائزة ليس له أن يفسخ إلا برضا العبدء وللعبد أن 
يفسخ في الحائزة» والفاسدة بغير رضا المولى. 

قال في الينابيع: إذا كاتبه على قيمة نفسه» فالكتابة فاسدة» فإذا أداها عتق ولا شيء 
عليه غيرهاء ثم القيمة تثبت بتصادقهماء فإن اختلفا يرجع إلى تقويم المقومين» فإن اتفق 
اثنان على شيء يجعل ذلك قيمة» وإن اختلفا فقوم أحدهما بألف» والآخر بألف وعشرة 

يعتق ما لم يؤد الأقصى. 

قوله: (وإت ؛ كَائبَهُ عَلَى توب لَمْ يُسَم جنسة لَمْ يَجْْ ون أَذاهُ لم يختق) لتفاحش 
الجهالة بخلاف ما إذا قال له: إن اك إلي ثوب فأنت حرء فأدى إليه ثوباً عتق لأجل 
الشرط. 

قوله: (إن كَتبَهُ عَلَى حَيّوَان غَيْرٍ مَرْصُوف فَالكتَابَةٌ جَائرَة يعتي أنه بين جنس 
الحيوان» ولم يبين نوعه وصفته مثل أن يقول: فرسء أو بغل» أو بقرة» أو بعيرء وينصرف 
إلى الوسط منهء ويجبر المولى على قبول القيمة. أما إذا قال: دابة» أو حيوان لا يجوز» 
وإن قال: كاتبتك على عبد جاز وله عبد وسطء فإن أحضر عبداً دون الوسط لم يجبر 
على قبضه. 

وفي الخجندي: إذا قال كاتبتك على عبد لا يجوزء ولو أداه لا يعتق كما م" الثوب» 
والدابة وإن قال: كاتبتك على دراهم» فالكتابة فاسدة» فإذا أدى ثلاثة دراهم لا يعتق؛ لأن. 
الجهالة في ذلك متفاحشة» وليس للدراهم وسطء حتى يقع عليه» وليس هذا كما إذا أعتق 
عبده على دراهم فقبل العبد» فإنه يعتق ويلزمه قيمة نفسه؛ لأن العتق هناك بالقبول» 
والخهالة فاحشة. فوجبت قيمة نفسه. 


5-4 
01 


قوله: (وَإنْ كاكبَ عَبَدَيْه كتَابَة ركم ةَ عَلَى ألف 0 ن أَذُيًا عَتَقَا ون عجرا 


5-2 


رذ في الرّق وَإِنْ كَقببُمَا عَلَى أَنْ كل واحد منْبُمًا ضَامِنُ عَنْ الآخْرٍ جَارَت الْكتابة 
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لأ عل * 


وََيْبُمَا أَذى عَتَقَا وَيَرْجِعْ على شريكه بنضف ما أَذّى) ويشترط في ذلك قبولهما جميعاً. 
فإن قبل أحدهما ولم يقبل الآخر بطل؛ لأنهما صفقة واحدة» فلا تصح إلا بقبوهما كالبيع» 
ثم إذا أديا معاً عتقاء وإن عجزا ردا في الرق» وإن عجز أحدهما لم يلتفت إلى عجزه. حتى 
إذا أدى الآخر المال عتقا جميعء ويرجع على شريكه بالنصف وللمولى أن يطالب كل 
واحد منهما بالجميع نصفه بحق الأصالة» ونصفه بحق الكفالة وأيهما أدى شيئاً رجع على 
صاحبه بنصفه قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنمما متساويان في ضمان المال» فإن أعتق المولى 
أحدهما عتق وسقطت حصته عن الآخر ويكون مكاتباً بما بقي» ويطالب المولى المكاتب 
بأداء حصته لأجل الأصالة» والمعتق لأجل الكفالة» فإذا أداها المعتق رجع بها على 
صاحبهء وإن أداها المكاتب لا يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنها مستحقة عليه. 

قوله: (وإِذَا تق الْمَلَى مُكَائبَهُ عتَقَ بعثقه وَسَقَط عَنْهُ مَالَ الْكتَابّة» يعني مع 
سلامة الأكساب, والأولاد له؛ لأنه بعتقه صار مبرئاً له منه؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلاً 
بالعتق» وقد حصل دونهء فلا يلزمه. 

قوله: (وَإِذًا مَاتَ مَوْلَى الْمُكَائب لَمْ تنقسخ الْكتَابَة وقيل لَهُ: أَدْ الْمَالَ إِلَى وَركَة 
الْمَوْلى على لشوهم) لأنهم قاموا 5271 ولو كان المكاتب متزوجاً بنت المولى» ثم 
مات المولى لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لم تملك رقبته» وإنما تملك ديناً فيهاء وذلك لا يمنع 


بقاء النكاح. 
قوله: (قَإِن أَعْتَقَهُ أَحَدُ الْوَرَئة لَمْ يَعْتق) هذا يدل على أنه لم ينتقل إليهم بالارث» 
وإها ينتقل إليهم ما في ذمته من المال. 


قوله: (وَإِنْ أَعْتَقُوهُ جَمِيعًا عَتَقَ وَسَقَط عَنْهُ مَالَ الْكتَابَة) معناه: يعتق من جبة 
الميت؛ لأن الولاء يكون كور من عصبته دون الإناث» وإشها عتقهم استحساناً. وأما 
في القياس لا يعتق؛ لأهم لم يرئوا رقبته» وإها يكون ورثوا ديناً فيها. 

وجه الاستحسان: أن عتقهم تتميم الكتابة» فصار كالأداء» والإبراء؛ ولأنهم بعتقهم 
إياه مبرئون له من المالء» وبراءته من مال الكتابة توجب عتقه كما لو استوفوا منهء ولا 
يشبه هذا إذا أعتقه أحدهم, فإنه لا يعتق؛ لأن إبراءه له إما يصادق حصته لا غير» ولو 
برئ من حصته بالأداء لم يعتق كذا هذاء ولو دفع المكاتب إلى وصي الميت عتق سواء 
كان على الميت دين أم لا؛ لأن الوصي قائم مقام الميت». فصار كما لو دفعه إليه» وإن 
دفعه إلى الوارث إن كان على الميت دين لم يعتق؛ لأنه دفعه إلى من لا يستحق القبض 
منه» فصار كالدفع إلى أجنبي» وإن لم يكن عليه دين لم يعتق أيضاً حتى يؤدي إلى كل 
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واحد من الورثة حصته؛ ويدفع إلى الوصي حصة الصغار؛ لأنه إذا لم يدفع على هذا الوجه 
لم يدفع إلى المستحق, كذا في شرحه. 

قوله: (وَإِذًا كائب الْموْلَى أُمّ وَلّده جَانَ لأنها على حكم ملكه؛ لأن له وطأها 
وإجارتهاء فملك مكاتبتها كالمدبرة» فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها مال 
الكتابة» ويسلم لها الأولاد» والأكساب. 

قوله: (َِنَ مَات الْمَولَى سقط عنما مَالَ الْكتابْق؛ لأطوله زوجي عنقتيا. 

قوله: (وَإِن وَلَدَتْ مُكَائيُهُ مئة قبي بالخيَارٍ ! إن شَاءت مَصْس عَلَى الْكتابَة وَإِن 
شاءت عَجُرَتَْ نفسبًا وَصَارَتْ م ولد لَه لأنه ثبت لها جهتا حرية عاجل ببدل وآجل 
بغير بدل» فتخير بينهما ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حرء فإن اخقارت المضي 
على الكتابة أخذت العقر من مولاهاء واستعانت به في كتابتهاء فإذا أدت عتقتء وإن لم 
تؤد حتى مات المولى عتقت بكونه بالاستيلاد» وسقط عنها مال الكتابة وإن مانت هي 
وتركت ما لا يؤدي منه كتابتهاء وما بقي ميراث لابنهاء وإن لم تترك مالأء فلا سعاية 
على الولد؛ لأنه حر فإن ولدت ولد آخر لم يلزم المولى» إلا أن يدعيه لحرمة وطثها عليه؛ 
فإن لم يدعه وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد؛ لأنه مكاتب تبعاً لها. فلو مات المولى 
بعد ذلك عتق» وبطلت عنه السعاية؛ لأنه بمنزلة أم الولد؛ إذ هو ولدهاء فيتبعها كذا ني 
الحهداية. 

قوله: (وإن كائب مَُدَبْرَكَهُ جَارَ فَإن مَات الْمَوْلَى وَلاَ مَالَ لَهُ نت بالخيّارٍ وبين 
أن تسعى في ثلث قيمتبًا ل م 
وله مال تخرج المدبرة من ثلئه عتقت وبطلت الكتابة عنهاء وإن لم يكن لما مال» فهي 
بالخيار إن شاءت سعت في مال الكتابة» وإن شاءات في ثلثي قيمتهاء وهذا قول أني 
اك كلا ا ا ل ل يا 

وقال أبو يوسف: تسعى في الأقل منهما ولا تخير؛ لأنها تعتق بأداء الأقل» ولا يقف 
عتقها على الأكثر. 

وقال محمد: إن شاءت سعت في ثلثي قيمتهاء وإن شاءت في لني الكتابة؛ لأنه 
قابل البدل بالكل» وقد سلم لا الثلث بالتدبير. 

فحاصل الخلاف: أن عند أي حنيفة يسعى في جميع الكتابة» أو ثلثي القيمة إذا كان 
لا مال له غيرهاء ولا الخيار في ذلكء» فإن اختارت الكتابة سعت على النجوم. وإن 
انخارت العاية في كلدي القينيةا سعلك نالا. 
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وعند أني يوسف: تسعى في الأقل من جميع الكتابة ومن ثلثي القيمة بلا خيار. 

وعند محمد: تسعى في الأصل من ثلثي القيمة ومن ثلثي الكتابة بلا خيار» فاتفق أبو 
حنيفة وأبو يوسف في المقدار» وخالفهما محمد» واتفق أبو يوسف ومحمد في نفي الخيار 
وخالفهما أبو حنيفة. 

قوله: (تسئعى في ثُلَيْ قِيمتبًا) يعني مدبرة لا قنة؛ لأن الكتابة عقدت حال كونها 
مدبرة. 

قال في الحسامية: رجل دبر عبده؛ ثم كاتبه على مائة وقيمته ثلثمائة» وذلك في 
صحته. ثم مات المولى ولا مال له غيره. 

قال أبو حنيفة: إن شاء سعي في ثلثي القيمة مائتين» وإن شاء سعى في جميع مال 
الكتابة مائة,. 

وقال أبو يوسف: لا خيار له بل يسعى في الأقل» وهو مائة. 

وقال محمد: يسعى في الأقل من ثلثي القيمة ومن ثلثي الكتابة» وذلك ستة وستون 
وثلئان. 

قوله: (وَإِنْ دَبْرَ مُكَائبََهُ صّحّ لير وَلَبَا الخيّارُ إن شّاءت مَضَس عَلَى الْكتَابَة 
وَإِنْ شاءت عَجَرَتَْ فسا وَصارت مُدَبرَة) وإها صح تدبير المكاتبة؛ لأن فيه 5 
إيجاب عتق بدليل أن الكتابة يلحقها الفسخ, والتدبير لا يلحقه الفسخ, ولأنه بالتدبير 
يعتق بموته» والعتق إبراء من الكتابة» فإن مات مولاهاء وهي لا تخرج من الثلث» فإن 
شاءت سعت في ثلثي الكتابة» وإن شاءت سعت في ثلثي القيمة؛ وهذا عند أبي حنيفة» 
وعندهما: في الأقل من ثلثي القيمة» ومن ثلثي الكتابة بلا خيار» والاختلاف في هذا الفصل 
في الخيار ولا خلاف في المقدار. وإنما قال أبو حنيفة في هذه المسألة: إنها تسعى في ثلثي 
الكتابة بخلاف المسألة الأولى؛ لأن التدبير إبراء من الكتابة» والإبراء في المرض لا يتجاوز 
الثنلث» فصح ذلك في ثلث الكتابة» وبقي ثلثاهاء فتسعى في ذلك» وعلى قوطما: إنها تبرأ 
بالأقل» فلا يلزمها الأكثر. 

قوله: (فإن مَضَت عَلَى كمَابَتبًا رَمَاتَ الْمَْلَى وَلاَ َال لَهُ قبي بالْخيَارٍ إن شَاءت 
سَعْتْ في لُلتَي مَال الْكتَابَة رن خاءت تعن لي الي ليكتبااطلة أي تخيفا)وثال اد 
يوسف ومحمد: تسعى في الأقلء والخلاف في هذا الفصل في الخيار أما المقدار فمتفق 
عليه. 


فقال في المصفى: الخلاف في هذه المسألة بناء على تجزي الإعتاق وعدمه؛ فعند 
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أي حنيفة: بقي الثلئان عبداء وقد تلقاه جهتا حرية ببدلين مؤجل بالتدبير» ومعجل 
بالكتابة فتخير؛ لأن لكل واحد منهما نوع فائدة لتفاوت الناس فيه» فعسى يختار الكثير 
المؤجل على القليل المعجل» وعندهما: لما أعتق بعضه يعتق كله فهو حر وجب عليه 
أحد المالين» نبو يكار الآئل لا عالة :ناا بع المكيير: 


ا 


قوله: (وَإِذًا أَغْتَقَ الْمُكَائبْ عَبْدَهُ عَلَى مَالِ ل لأنه تبرع. 
قوله: (وَإِن وهب عَلَى عوّض لْمْ يَصِح)؛ لأنه تبرع ابتداء» فلم يكن له ذلك. 


قوله: (وإن كاب عَبْدَهُ جَاٌ) هذا استحسان, والقياس: أن لا يجوز؛ لأنه إيجاب 
عتق بيدل. 

وجه الاستحسان: أن هذا عقد معاوضة يلحقه الفسخ كالبيع» فلما جاز له بيع 
عبده» جاز له مكاتبته. 

قوله: (قإن أَذّى الثاني قبل أن يَعْتقَّ الأول فَوَلاَوُهُ للْمَؤْلَى)؛ لأن له فيه نوع 
ملك وكذا إذا أديا معاً؛ لأنه ليس هناك من يصح الولاء منهة فانتقل الولاء إلى أقرب 
الناس إليهء وأقرمهم إليه مولاه» فإن أدى المكاتب الأول بعد ذلك, فتعتق ليراجع الولاء 
إليه؛ لأن الولاء كالنسب» والنسب إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى غيره. 


قوله: (وَإنَ أذى الثاني بَعْدَ عثق الأول عتقَ وَوَلاوه لَه 05 العاند عن اقل نيوت 
الولاء؛ لأن المكاتب الأول لما أدى صار حرا فإذا أدى الثاني بعد كونه حرا عتق من 
جهته, فكان ولاؤه له. 


مسألة: إذا كاتب الرجل نصف عبده على مال جازء وكان نصفه مكاتباء والنصف 
الآخر مأذوناً له في التجارة» فإذا أدى عتق نصفه, وما فضل في يده من الكسب نصفه له 
ونصفه للمولى» وصار النصف الآخر مستسعىء» فإن شاء أعتقه» وإن شاء استسعاه» وهذا 
عند أي حنيفة؛ لأن الكتابة تخرجه إلى العتق» والعتق عنده يتجزأء فكذا الكتابة» وأما 
عندهما: فالعتق لا يتجزأء فيصير كله مكاتباً عندسماء فإذا أدى عتق كله وما اكتسبء» فهو 
كله للمكاتب. 
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الولاء نوعان: 

1 - ولاء عتاقة» ويسمى ولاء نعمة. وسببه: العتق على ملكه في الصحيح؛ حتى لو 
عتق عليه قريبه بالوراثة كان ولاؤه له. واحترز بقوله: «في الصحيح»: عما قاله بعضهم أن 
سببه الإعتاق» فعندهم: إذا ملك قريبه» وعتق عليه لا يثبت الولاء منه لعدم الإعتاق. 

2- والثاني: ولاء الموالاة» وسببه: العقدء وهو أن يسلم رجل على يد رجلء فيقول 
له: واليتك على أني إن مت فإرثي لك. وإن جنيت فعقلي عليك» وعلى عاقلتك» وقبل 
الآخرء فهو كما قال: فإن جنى الأسفل يعقله الأعلىء وإن مات يرثه الأعلى» ولا يرث 
الأسفل من الأعلى» ولا تثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام على يده بدون عقد الموالاة. 

وفي المبسوط: يجري التوارث من الحانبين كذا في المصفى. 

قوله رحمه الله: (إذَا أَعْتَقَ الرَجُلَ مَمْلُوكَهُ فَوَلدَوْهُ لَه لقوله عليه السلام: «الولاء 
لمن أعتق»”2. 1 

قوله: (وَكذَلك الْمََْة تَعْتق) ويستوي فيه الإعتاق بمال وبغير مال» أو عتق 
بالقرابة» أو بأداء بدل الكتابة» أو ع بعد الوفاة بالتدبير» أو بالاستيلاد وسواء كان العتق 
واجباًء أو غير واجب كما في كفارة القتل» أو الظهارء أو الإفطارء أو اليمين» أو النذر 
وسواء شرط الولاءء أو لم يشرطء أو تبرأ من الولاء. ولو قال: أعتق عبدك عني على 
ألفء نأعتقه يكون العتق للآمر استحساناًء والولاء له 

وقال زفر: يكون عن المأمورء وإن قال: أعتق عبدك عني ولم يذكر البدل» فأعتقه 
يكون عن المأمورء والولاء له عندهما. 

وقال أبو يوسف: عن ال والولاء له. 

قوله: (قإن شَرَّط أَنْهُ سَائبَة فَالشرط بَاطل ووَالْوَلاء لمن أَغْئق») لأن الشرط 
مخالف للنص وه قوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق»» والسائبة أن يعتقه على أن لا 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (149/4): قال عليه السلام: «الولاء لمن أعتق»؛ قلت: أخرجه 
الأئمة الستة عن عائشة أنها لما اشترت بريرة اشترط أهلها أن ولاءها لهم» فسألت عائشة النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيهاء فإها الولاء لمن أعتق» انتهبى. أخرجه البخاري في 
«المكاتب»» ومسلم وأبو داود في «العتق»» والترمذي في «الولاء»» والنسائي وابن ماجه ني 
الأحكام»» وأخر جه مسلم عن أبي صالح عن أي هريرة» قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية 
تعتقهاء فأى أهلها إلا أن يكون هم الولاىع فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
لا يمنعك ذلكء فإشا الولاء لمن أعتق» انتهجى. 
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ولاء عليه» أو على أن ولاءه لجماعة المسلمين. 

قوله: (وَِذ أذى الْمُكَائبْ عَتَقَ وَوَلاَؤهُ للْمَولَى وَكَذَا ! ن أغتق بَعْدَ مَرْت الْمَوْلَى 
فَوَدَوُهُ لورئة الْمَوْلَى) أي ولو أعتق بعد موت مولاهء وكذا العبد الموصى بعتقهء أو 
بشرائه وعتقه بعد موته وعتق المسلمء والذميء» والمجوسي في استحقاق الولاء بالعتق سواءء 
ولو كان العبد ذميّاء والمعتق له مسلما ثبت الولاء منه» وإذا كان المعتق ذميا لا يمنع 
بوت الولاء؛ لأن الولاء كالنسبء والكفر لا يمنع ثبوت النسبء فكذا لا يمنع ثبوت 
الولاء, إلا أنه لا يرث منه؛ ممم لزه الكاتي !د 1 اسل امسق تل سرعم 

قوله: (وَإذَا مَات الْمَوْلَى عَتَقَ مُدَبُرُوهُ وَأَمْبَاتَُ أَؤْلآده وَوَلأَؤْهُمْ لَه)؛ لأنهم عتقوا 
من جحهته. 

قوله: (وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحم مَخْرَمٍ مْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَوَلاَوْهُ لَه صورته: أختان 

شترت إحداهما أباهماء فمات عنهما وترك مالأ فلهما الثاثان بالفرضء والثلث للمشترية 
0 وهذا إذا لم يكن له عصبة من النسب؛ لأن مولى العتاقة أبعد من العصبة. 

3 (وَإذَا َرَوْج عَبْدُ وَجُلٍ أَمَةَ لآخْرَ فَأَغتق مَولَى الأمّة الأَمَهَ وهيّ حَامل من 
اْبْد عََقَسا وَعَنَقَ حَمْلَا وَوَلَءْ الْحَمْلٍ لمَولَى الأَمْ لا يتنتقل عَنْهُ بَد)؛ لأن المولى 
باشر الحمل بالعتق؛ لأنه جزء من الأمة فلهذا لم يتتقل الولاء عنه هذا إذا ولدته لأقل من 
ستة أشهر للتيقن بالحمل وقت الإعتاق» وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة 
أشهرء والآخر لأكثر؛ لأنهما توأما حمل واحد. 

قوله: (وَإن وَلَدَتْ بَعْدَ عتقبًا لأككرَ من ستة أشْبْرٍ وَلَدَا فَوَلاَوُهُ لمَؤْلى الم)؛ 
لأنه عتق تبعاً لها لاتصاله بهاء فيتبعها في الولاء. 

قوله: (فَإِنْ أغتق الْعبْدَ جر وَلآءَ اننه وَالتقَلَ عَنْ مَولَى الأم إلى مَوْلَى الأب)؛ لأن 
افريه سد لوالاب ا ْ ْ 

قوله: (وَمَنْ تَرَوْجَ من الْعَجَمٍ ؛ مَعْتَقَة بمُعْتَقة الْعَرَب فَوَلَدَتْ [ لَهُ أَوْلدَدًا قَوَلاء َولادهًا 
لمَوَالِيبَا عند أي َيف شط وال ابو بوسف: حكمهم ني هذا حكم أبيهم؛ لأن 
العسية الى الأب كما إذا كان الأب عربيّاً بخلاف ما إذا كان الأب عبداً» فإن العبد إذا 
تزوج بمعتقة) فولدت له أولاداء فولاؤهم لموالي الأم. 

ولهما: أن الأب بحبول النسب؛ لأنه ليس له نسب معروف»ء ولا ولاء عتاقة وليس 
له عاقلة» فكان ولاء ولده لموالي أمه. 


وصورة المسألة: رجل حر الأصل عجمي من غير العرب ليس بمعتق لأحد تزوج 
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بمعتقة العرب, فولدت له أولاداء فعندها ولاء الأولاد ثموالي الأم؛ لآن غير العرب لا 
يتناصرون بالقيائق» فصار كمعتقة تروجت عبدا. 

وقال أبو يوسف: ولاؤهم لموالي أبيهم. 

قال في شاهان: الوضع في معتقة العرب وقع اتفاق» حتى لو كان التزوج بمعتقة غير 
العرب يكون الحكم فيه كذلكء فإن كانت الأم حرة لا ولاء عليها لأحد؛ والأب مولى» 
فالولد حر لا ولاء عليه؛ لأن الولد يتبع الأم في حكمها. 

قوله: (وَوَلاَءِ الْعََاقّة تغصيب) أي موجبا للعصوبة. اعلم أن مولى العتاقة أبعد من 
العصبة» ومقدم على ذوي الأرحام» ويرئه الذكور دون الإناث» حتى لو ترك ابن مولى 
وبنت مولىء فالميراث للابن دونهاء وإن ترك ابن مولى وأب مولى» فالميراث للابن خاصة 
عندهما؛ لأنه أقرب عصوبة. 

وقال أبو يوسف: يكون بينهما أسداساً للأب السدسء والباقي للابن وإن ترك جدا 
مولى وأخاً مولى» فالميراث للجد عند أي حنيفة» وعندهما: هو بينهما نصفان سواء كان 
الأخ لأب وأم أو لأبء. والمراد بالحد أبو الأب. 

قوله: (فإن كان للْمُغْق عَصبَةٌ عَصَبَة من السب فَبْمَ أوْلى منة مِنْةُ) لأن موالي العتاقة آخر 
اده رباارب رد بك سان ليت 

قوله: (وإن , يَكُنْ لَهُ عَصبَةٌ عصبة من من السب فَميرَاله للْمُعْمقِ) يعني إذا لم يكن هناك 
صاحب فرض في حال. أما إذا كات» فله الباقي بعد فرضه لأنه عصبة. 

ومعنى قولتنا: في حال أي صاحب فرض له حالة واحدة كالبنت بخلاف الأب, فإن 
ا ل ا 

قوله: رفن مات المؤلى ٠‏ ثم مات الْمَعْتَقٌ قَمِيرَانهُ لبي الْمَؤْلَى دُونَ بتاقه)؟ لأن 
الولاء تعصيب» ولا تعصيب للمرأة. 

قوله: (وَلَيْسَ للنّسَاء من الولآء إلا مَا أغتقن أ أغتق مَنْ أَغتقنَ أ كَائبنَ أو 
كَائب مَنْ كاتبْنَ) مهذا اللفظ ورد الحديث» وني آخره: «أو جر ولاء 5 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية 2154/4: قال عليه السلام «وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» 
أو أعتق هن أعتقن» أو كاتبن» أو كاتب من كائبن» أو دبرن» أو دبر من دبرن» أو جر ولاء 
معتقهن»)4 قلت: غريب» وأخرجه البيهقي في كتاب الولاء (باب: لا ترث النساء الولاء) عن علي» 
وابن مسعودء وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير هن العصبة» ولا يورثون النساء من 
الولاء إلا مما أعتقن» أو أعتق هن أعتقن: انتبى. 
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وصورة: الجر أن المرأة إذا زوجت عبدها امرأة حرة» فولدت ولداء فإن الولد حر 
تبعا لأمه وولاؤه لموالي أمه دون موالي أبيه» حتى لو مات الولد يككون ميراثه لموالي الأم؛ 
ولا يكون للمرأة» ولو أن المرأة أعتقت عبدها جر ولاء ولده إلى نفسه وإلى مولاته. 
والمرأة جرت ولاء معتقها إلى نفسهاء فبعد ذلك لو مات الابن ولا ميراث له لأبيه؛ فإن 
لم يكن له أبء فميراثه للمرأة التي أعتقت أباه كذا في الخنجندي في باب الفرائض. 

وقوله: «أو أعتق من أعتقن»: يعني أن معتقها إذا اشترى عبداًء فأعتقه ثم مات 
الأول» وبقي الثاني ولا وارث» فإن ميراثه لها لأنها أعتقت من أعتقه؛ ولو ترك المعتق ابن 
مولاته وأخاهاء فالولاء لابنها دون أخيها؛ لأنه أقرب عصوبة إلا أن عقل جنايتها على 
أخيها؛ لأنه من قوم أبيها. 

قوله: (أَوْ دَبْرَتْ) صورته: امرأة دبرت عبدهاء ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب 
وقضي بلحاقها حتى عتق مدبرهاء ثم جاءت مسلمة إليناء ثم مات المديرء وترك مديرته 
هذه قولاؤه ها. 

قوله: (أَوْ دَبْرَ مَنْ دَبُرْنَ) صورته: أن هذا المدبر بعد ما عتق دبر عبده ومات, ثم 
مات الثاني فولاؤه لمدبر مدبره. 

قوله: (فَإِنْ ترك الْمَوْلَى اننا وَأوْلاَدَ ابن آخَرَ فَمِيراث الْمُغْتّق للابْن دُونَ بني 
الابْنِ)؛ لأنه أقرب منهم. ا 0 ظ 

قوله: (وَالْوَلاءِ للكبير) أي لأقرب عصبة المعتق» ومعناه: أن من كان أقرب إلى 
الميت كان الولاء له 000 

كر (وَإذا اوضق علق يد مل وله على اأمرله ول عن ا أَسْلم 
عَلَى يد غير وَوَالآهُ قَالْوَلاء صحيح : وَعَقَلَهُ عَلَى مَوْلآهُ) صورته: مجهول النسبء قال 
للذي اس على يده أو غيره: واليتنك على أني إن مت فميرائي لك وإن جنيت» فعقلي 
عليكء» فقبل الآخر صح ذلك عندناء ويكون القائل مولى له إذا مات يرئهء ويعقل عنه إذا 
جنى, ولكن يشترط أن لا يكون له وارث» حتى لو كان له وارث لا تصح الموالاة؛ لأن 
فيه إبطال حق الوارث» وإن شرط من الحانبين» فعلى ما شرط فإن جنى الأسفل يعقله 
الأعلى» وإن مات يرثئه الأعلى ولا يرث الأسفل من الأعلى. 

وفي المبسوط: أن التوارث يجري من الجانبين إذا شرطاف وكذا في المنجندي. 

ثم ولاء الموالاة له شرائط: 

منها: أن يكون المولى الأسفل من غير العرب؛ لأن العرب يتناصرون بالقبائل» 
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فأغنى عن الموالاة. 

ومنها: أن لا يكون معتقاً؛ لأن ولاء العناقة لا يحتمل النقض. 

ومنها: أن يشترط الميراث» والعقلء» والمرأة إذا عقدت مع رجل عقد الولاءء فإنه 
يصح ويثبت ولاؤها وولاء أولادها الصغار أيضاً عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يثبت ذلك. وأما الرجل إذا والى أحدا ثبت ولاؤه 
وولاء أولاده الصغارء ولا يثبت ولاء أولاده الكبار؛ لأنه لا ولاية له عليهم. 

قوله: (فإن مَاتَ ولا وَارث لَهُ فَمِيرَانهُ للْمَولَى) يعني الذي عاقده. 

قوله: (ِوَإِنْ كَانَ لَهُ وَارث قَبْوَ أَوْلَى منْةُ) قال في الحداية: ولو كانت عمة» أو 
حالة» أو سياف ذوي الأرحام: 

قوله: (وَلموى أن تقل غنة بولا إلى غيره ما َم يقل غنة الأغلى) بسي 
الأسفل له أن ينتقل ما لم يعقل عنه الأعلى؛ لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل لحكمي في 
الوكالة» وليس للأعلى ولا للأسفل أن يفسخ عقد الولاء قصداً بغير محضر من صاحبه كما 
في الوكيل. 

1 - فسخ من طريق القول: وهو أن يقول فسخحت الولاء معك» وإما يصح 
بحضرته. 

2- وفسخ من طريق الفعل: وهو أن يعقد الأسفل مع آخر بحضرة الأول» وبغير 
حضرته. 

قوله: (قّإن عَقَلَ عَنْهُ لَمْ يَكْنْ لَهُ أن يتَحَوّلَ بولانه إلى غَيْرِه)؛ لأنه تعلق به حق 
الغير. 

قوله: (وَليسَ لمَؤلى الْعَاقَة أن يُوَاليَ أَحَدَا/؛ لأن ولاء العتق فرع النسب» 
والنسب إذا ثبت من واحد لا يتتقل إلى غيره. 

قال في المستصفى: ولاء الموالاة يخالف ولاء العتاقة في فصول: 

أحدها: أن في ولاء الموالاة يتوارثان من الحانبين إذا اتفقا على ذلك بخلاف ولاء 
العتاقة. 

والثاني: أن ولاء الموالاة يحتمل النقضء وولاء العتاقة لا يحتملها. 

والثالث: أن ولاء الموالاة مؤخر عن ذوي الأرحامء وولاء العتاقة مقدم عليهم. 
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لحناية”'؟ في اللغة: التعدي. 

وفي الشرع: عبارة عن فعل واقع في النفوسء, والأطراف» ويقال: الحناية ما يفعله 
الإنسان بغيره» أو بمال غيره على وجه التعدي. وهي تعم الأنفس» والأطرافء والأموال؛ 
إلا أن اسمها اختص بالأنفس في تعارف أهل الشرع؛ وهذا سمى الفقهاء التعدي في الأنفس 
جناية» والتعدي في الأموال غصباً وإتلافاً. 

قوله رحمه الله: (الْقَدْل عَلَى حَمْسّة أَوْجُه: عَمْدء وَسْبْهِ عَمْدء وَخَطَأء وَمَا أَجْرِي 
مَجْرَى الْخَطَّأء وَالْقَفْلَ بسّبّب) وذكر محمد أنه على ثلاثة ئة أوجه: 

[ -عمد 

2- وشبه عمد. 

3- وخطأ. 

وإها زاد الشيخ هذين القسمين الآخرين لبيان حكمهماء وإن دخلا في حكم 
الخطأ. 

وقوله: «على حمسة أوجه»: يعني القتل بغير حق وإلاء فأنواعه أكثر كالقتل الذي 
هو رجمء وقتل الحري, والقتل قصاصاًء والقتل صلباً لقطاع الطريق. 

واعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله تعالى» وتقبل التوبة 
منه» فإن قتل مسلماء ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دخوله النارء بل هو في مشيئة الله 
كسائر الكبائرء فإن دخلها لم يخلد فيها. 

قوله: (فَالْعَمْدُ ما ا تعَمّدَ ضَرِبَهُ بسلاح أَوْ ما أَجْرِي مُجْرَى السّلاح في تفريق 
الأَجْرَاء كَالْمُْحَرَرٍ من الْحَشُبء وَالْحَجَرِ وَالثَارِ) العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف» 
والسكين؛ والرمح؛ والخنجرء والنشابة» والإبرة» والأشفارء وجميع ما كان من الحديد 


(1) وهي جمع جناية» والحناية: كل فعل محظور يتضمن ضرراء ويكون تارة على نفسه» وتارة على 
غيره» يقال: جنى على نفسه وجنى على غيره؛ فالحناية على غيره تكون على النفس وعلى الطرف 
وعلى العرض وعلى المال؛ والجناية على النفس تسمى قتلاً أو صلبا أو حرقاً؛ والحناية على 
الطرف تسمى قطعاً أو كسرا أو شجاّء وهذا الباب لبيان هاتين الحنايتين وما يجب يهما. 
والجناية على العرض نوعان: قذف وموجبه الحد. وغيبة وموجبها الإثم» وهو تن اعكم الآخرة. 
والجناية على المال تسن عفياً أو خميانة أو سرقة. 
ثم القصاص مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
انظر: الاختيار لتعليل المختار (22/5). 
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سواء كان يقطع. أو يبضعء أو يرض كالسيفء ومطرقة الحداد» والزبرة وغير ذلك سواء 
كان الغالب أمنه الهلاك أم لاء ولا يشترط الحد في الحديد في ظاهر الرواية؛ لأنه وضع 
لقتل قال الله تعالى: « وَأَنرَلّا آلْحدويدَ فيه بَأَمنُ سَّدِينٌ 4 7): وكذا كل ما يشبه الحديد 
كالصفرء والرصاصء والذهبء والفضة سواء كان يبضعء أو يرض» حتى لو قتله بالمئقل 
منها يجب عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر» أو رصاص. 

وقوله: «أو ما أجري بحرى السلاح في تفريق الأجزاء»: كالزجاجء والليطة» 
والحجر المحددء وكل ما كان يقع به الذكاة إذا قتله به» ففيه القصاصء وإن ضربه بمزراق» 
فقتله إن أصابه العودء ففيه الدية» وإن أصابه الحديدء ففيه القصاصء وإن أحرقه بالنار» 
فعليه القصاصء وإن ألقاه في الماء» فغرق فمات» فلا قصاص فيه عند أبي حنيفة. وتجب 
الدية على العاقلة» وعندهما: عليه القصاص إذا كان الماء لا يتخلص منه في الغالب؛ لأنه 
كالقتل بالنار. 

قال في الينابيع: إذا قمط رجلاًء وألقاه في البحر» فغرق تجب الدية عند أبي حنيفة» 
وإن سبح ساعة, ثم غرق بعد ذلك لم تجب الدية. 

ولو غلق على حر بيت أو طينه فمات جوعاًء أو عطشاً لم يضمن شيئاً عند أبي 
حنيفة؛ لأنه سبب لا يؤدي إلى التلف» وإنما مات بسبب آخر وهو فقد الطعام» والماء 
فلم يبق لا اليد والحر لا يضمن باليد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الدية؛ لأنه سبب أداه إلى التلف كسقي السم وإن 
سقى رجلاً سما أو أطعمه إياه. فمات فإن كان الميت أكله بنفسه» فلا ضمان على 
الذي أطعمه؛ ولكن يعزر ويضربء وإن أوجره إياه» أو كلفه أكله؛ فعليه الدية؛ لأنه إذا 
أكله بنفسه. فهو القاتل لما والذي قدمه إليه إها غره» والغرور لا يتعلق به ضمان النفس» 
وإن ألقاه من سطح. أو من جبل على رأسه فمات» فلا قصاص عليه عند أني حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القصاص إذا كان لا يتخلص منه في الغالب. 

قوله: «ما تعمد ضربه»: سواء تعمد المقتل» أو غيره حتى لو تعمد موضعاً من 
م ا ار و ل لما اح ب ب ا 

قوله: (وَمُوجَبُ ؛ ذلك امم وَالْقَوَدُ وَلاَ كَقَارَةَ في قَقْلٍ لْعَمْد عندكا)؛ لأن الله 
تعالى ذكر العمد كم سس ال ل اه 
يذكر الكفارة وذكر الخطأ وحكمههء فبين الكفارة في الخنطأء ان واجبة في العمد 


(1) سورة الحديد: 25. 
(2) سورة النساء: 93. 
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كوجوها في الخطا لبينباء ومن بكم القتل أن يترم الميرائعة. 

قوله: (إلا أن يَعْفْوَ الأوليّاء)؛ لأن الحق لهم وكذا لهم أن يصالحوا عنه على مال» 
فإذا تاهو عطقني عو العصناض كنا لو عفرا 

قوله: (وَلا كَفَارَةَ فيه» وقال الشافعي رحمه الله: تجب الكفارة» وقد ذكرنا ذلك ثم 
إذا صالح الأولياء عن مال جاز قليلاً كان أو كثيراً من جنس الدية» أو من غير جنسها 
حال از موجلاً. فإن ل يصلكوةء ولك عنا يعضيه بطل القصاصنء :ولا يتقلب» نصيث 
العاني مالا وينقلب نصيب الباقي مالاً؛ لأن القصاص متى تعذر استيفاؤه من قبل من له 
القصاص لا ينقلب نصيبه مالاء ومتى تعذر من جهة من عليه القصاص ينقلب نصيبه مالاء 
ثم نصيب العافي لا ينقلب مالاً؛ لأن الاستيفاء تعذر من جهته ونصيب الذي لم يعف 
ينقلب مالاً؛ لأنه تعذر الاستيفاء من جهة غيره. 

قوله: (وَشْبْهُ الْعَمْد عند أبي حَنيفة أن يَتَعَمّدَ ضَرْبَهُ بم لَيِسَ بسلاح ولا مَا 
أَجْرِيَ مَجَرَى الستّلاح) بل يضربه بشيء الغالب منه الحلاك كمدقة القصارين» والحجر 
الكبير» والعصا الكبيرة ونحو ذلكء فإذا قتله بذلك» فهو شبه العمد عنده» وقالا: هو 
عمدء وأما إذا ضربه بعصا صغيرة» أو لطمه عمداء فمات» أو ضربه بسوط فمات» فهو 
شبه عمد إجماعاًء وإن ضربه بسوط صغير ووالى الضرب» حتى قتله فعليه القصاص عندهما 


قوله: (وَسْبّهُ الْحَمْد عنْدَهُمَا أن يَتَعَمّدَ ضَرْبَهُ ما لآ يَقَقْلَ غَالب)؛ لأن بمثل ذلك 
يقصد التأديب. 


قوله: (وَمُوجَبُ ذلك عَلَى الْقَرَْيْنِ الْمَأنَم وَالْكَفَارَة فإن قلت: وجمع في هذا 
بين الاثم والكفارة وهي ستارة؟ ْ 

قلت: جاز أن يكون عليه الكفارة» والإثم ابتداء» ثم يسقط الإثم بأداء الكفارة. 

وقوله: «على القولين»: أي اخحتلاف القولين. 

قوله: (وَلاَ قَوَدَ فيه)؛ لأنه ليس بعمد محضء وإذا التقى صفان من المسلمين» 
والمشركين» فقتل مسلم مسلماً ظنه كافراً لا قصاص عليه؛ وعليه الكفارة لم تجب الدية 
أيضاً إذا كانوا مختلطين. أما إذا كان في صف الكفار لا تجب الدية؛ لأنه أسقط عصمته 
بتكثير سوادهمء قال عليه السلام: «من كثر سواد قوم فهو منهم)” )» كذا في الهداية. 


(1) قال الزيلعي في نصب الرلية (347-346/4): قال عليه السلام: «ومن كثر سواد قوم فهو 
منهم )؟ قلت: رواه أبو يعلى الموصلي يي «مسندة)») حدثنا أبو همام حدثنا ابن وهب أخبرني 


326 كتاب الجنايات 


قوله: (وفيه الديّة الْمعَلْظَةٌ عَلَى الْعَاقِلّة ويحرم الميراث أيضاء وتجب الدية في 
ثلاث سنين» ويدخحل القائلمعجم في" الدية فيكون كأحدهم. 

قوله: اط ََى وه جب جْبَيْنِ خَطَّأْ في الْقصّد وَهُوَ:ٍ أن يَرْمِيَ شخصا يَظَنهُ صَيْدًا 
فَإِذَا هُوَ آدَمِي) أو ظنه حربيا تإذا مو ملم أو رنى إلى خري انسلو زهو ليما »ان 
رمى إلى رجلء فأصاب غيره؛ فهذا كله خطأ في القصد. وأما إذا قصد عضواً من 
شخص» فأصاب عضواً آخر من ذلك الشخص»ء فهو عمد يجب به القصاص. 

قوله: (وَخَطأ في الفغل وَهُوَ أن يَرْمِيَ غَرَضًا فَيُصِيبْ آدَمي)؛ لأن كل واحد من 
القسمين خطأء إلا أن أحدهما في الفعل» والآخر في القصد. 

قوله: (وَمُوجَبُْ ذلك الْكَفارَق وَالدَيَةُ عَلَى الْعَاقِلّة ويحرم الميراث» وتجب الدية 
في ثلاث سنين وسواء ققل مسلماء أو ذميًاً في وجوب الدية» والكفازة 07 تعالى: وَإِن 
كات ين قَوْم بيَدَكم وَبَبِنَهُم يِنَقُّ فَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إن هلي وَتحرِيرُ ركب مُؤْمِئَةٍ يم 
وإن أسلم الحربي في دار الحربء. فقتله مسلم هناك قبل أن يهاجر إليناء فلا شيء 
عليه إلا الكفارة» لقوله تعالى: <« فإن كارت ين قَوَمِ عَدُوَ لَكُمَ وَهُوَ م مُؤْوِرتٌ فَتَحَرِير رَقَبَّة 
و 7 فأوجب الكفارة لا غير» ولم يقل فيه فدية مسلمة؛ لأنه لما يحرز دمه في 
دار الإسلام» فلم يكن له قيمةء ولا يشبه ذلك إذا أسلم هناك وهاجر إليناء ثم عاد إليهم؛ 


لأنه لزمه قيمة؛ لأنه قد أحرزه بدارنا. 


بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث أن رجلاً دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة» فلما جاء ليدخل 
سمع لهوأء فلم يدخلء فقال له: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
وان عر اسواد توم قبو نمي ومن رضي عئل قوم كاذ شريك من عمل بدع» التو .«ورواة 
علي بن معبد في «كتاب الطاعة والمعصيةم حدثنا ابن وهب به سئدا ومتناء ورواه ابن المبارك في 
«كتاب الزهد والرقائق» موقوفاً على أبي ذر حدثنا خالد بن حميد عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم أن أبا ذر الخغاري دعي إلى ولبية فليا حضر إذا هو بصوت» ترجع تفيل له: ألا تدحل 
قال: إني أسع صوتاً ومن كثر سواداً كان من أهله. ومن رضي عملاً كان شريك من عمل 
انتهى . 
وفي الباب حديث: من تشبه بقوم فهو منهم»؛ وقد روي من حديث ابن عمر» ومن حديث 
حذيفة» ومن حديث أني هريرة» ومن حديث أنس. 
(1) سورة النساء: 92. 
(2) سورة النساء: 92. 
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قوله: (وَلا مانم فيه) يعني لا إثم فيه في الوجهين: وسواء كان خخطأ في القصدء أو 
خطأ في الفعل؛ لأنه لم يقصد الفعلء والمراد إثم القتل» أما نفس الإثم» فلا يعرى عنه؛ لأنه 
ترك التثبت في حالة الرمي» ويحرم الميراث؛ لأنه يجوز أن يتعمد القتل» ويظهر الخطأء 
فاتهم فسقط ميراثه. والأصل أن كل قتل يتعلق به القصاصء أو الكفارة» فإنه يمنع 
الميراث» وما لا فلا. أما الذي يتعلق به القصاصء فقد بيناه. وأما الذي يتعلق به الكفارة» 
فهو القتل بالمباشرة» أو تطؤه دابة وهو راكبهاء أو انقلب عليه في النوم» فقتله» أو سقط 
عليه من سطح., أو سقط من يده حجرهء أو لبنة» أو خشبة» أو حديدة, فهذا كله خطأ 
بالمباشرة يوجب الكفارة» ويحرم الميراث إن كان وارثأء والوصية إن كان أجنبيًاً. وأما 
الذي لا يتعلق به قصاص ولا كفارة» فهو أن يقتل الصبيء أو المجنون مورثهماء فإنه لا 
يمنع الميراث عندناء وكذا إذا قتل مورثه بالسبب كما إذا أشرع جناحاً في الطريق» فسقط 
على مورثه» أو حفر بثرأً على الطريق فوقع فيها مورثه» فمات لا يمنع الميراث إذا قتله 
قصاصاًء أو رجماء أو شهد عليه بالزناء فرجمء فإنه لا يمنع الميراث. وكذا إذا وضع حجراً 
على الطريق» فتعقل به مورثئه. أو ساق دابة» أو قادها فأوطأت مورئه» فمات لا يمنع 
الميراث» وكذا إذا وجد مورثه قتيلاً في داره تجب القسامة والدية ولا يمنع الميراث» وكذا 
العادل إذا قتل الباغي لا يمنع الميراث؛ لأنه لا يجب القصاص ولا الكفارة في هذه 
المواضع كلباء وأما إذا قتل الباغي العادل» فهو على وجهين: إن قال قتلته» وأنا على 
الباطل» وأنا الآن على الباطل لا يرثه إجماعاًء وإن قال: قتلته» وأنا على الحق» والآن أيضاً 
أنا على الحق ورثه عندهما؛ لأن هذا قتل لا يوجب قصاصاء ولا كفارة. 

وعند أبي يوسف: لا يرئه؛ لأنه قتله بغير حق, والأب إذا قتل ابنه عمداً لا يجب 
القصاص ولا الكفارة» ومع ذلك لا يرث. ويشكل هذا على أصلنا إلا أنا نقول: قد 
وجب القصاص هناء ثم سقط للشبهة. 

وقال الشافعي: لا يرث من وقع عليه اسم القتل من صغير وكبير وعاقل وبحنون 
ومتأول؛ ويورث دم المقتول كسائر أمواله» ويستحقه من يرث مالهء ويدخحل فيه الزوجان 
خلافاً لمالك؛ ولا يدخل فيه الموصى له وليس للبعض أن يقتص» حتى يجتمعوا كلهم؛ 
فإن كان للمقتول أولاد صغار وكبارء فللكبار أن يقتصوا عند أي حنيفة قبل بلوغ 
الصغار» لما روي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما اقتص من ابن ملجمء وفي ورثة علي 
رضي الله عنه صغار» وقد أوصى إليه علي بذلك» وقال: اضربه ضربة واحدة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس للكبار أن يقتصواء حتى يبلغ الصغار» وكان أبو بكر 
الرازي يقول: محمد مع أي حنيفة في هذه المسألة ودية المقتول خطأ تكون ميراثاً عنه 
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كسائر أمواله لجميع ورثته. 

وقال مالك: لا يرث منها الزوجان؛ لأن وجوها بعد الموت» والزوجية ترتفع 
بالموت ببخلاف القرابة. 

ولنا: حديث: «الضحاك بن سفيان قال أمرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أورث امرأة أشيم الضباي من عقل زوجها أشيم)"؟. وإذا أوصى رجل بثلث ماله دخلت 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (353-352/4): روي أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم 
الضباني» من عقل زوجها أشيم؛ قلت: روي من حديث الضحاك بن سفيان؛ ومن حديث 
المغيرة بن شعبة. 
فحديث الضحاك بن سفيان: أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سفيان بن أي عيينة عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يقول: «الدية للعاقلة» لا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً 
حتى قال الضحاك بن سفيات: كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم 
الضباني من دية زوجهاء فرجع عمر»» انتهى. أخرجه أبو داود, والنسائي في «الفرائض»» وابن 
ماجنه لي «الدياتم» والترمذي فيهما وقال: حديث حسسين صحععيح؟ بورواه أخمنل أي و(مسدده6 
حدثنا سفيان به» ورنواه عبد الرزاق في «مصنفهم أخيرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب» قال: ما أرى الدية إلا للعصبة» لأنهم يعقلون عنه. فهل سمع أحد منكم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي» وكان عليه 
السلام استعمله على الأعراب: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم 
الضيابي من دية زوجهاء فأحذ يه عمرء انتهى. أخبرنا ابن جريح عن الزهري بهء وزاد: وكان قتل 
خطأ. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطيراني ني «معجمه». وابن راهويه في «مسندهم» وصحح 
عبد الحق في «أحكامهيم هذا الحديثء وتعقبه ابن القطان في «كتابهم وقال: إن بن المسيب لم 
يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن» ومن الناس من أنكر سماعه منه ألبتة» انتهى. 
وأما سحديث المغيرة: قأخرجه الدارقطني يي وستنهم عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن 
وثيمة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة 
أشيم الضبابي من ديتهء انتهى. وزفر بن 'وثيمة محهول الحال» قال ابن القطظان. وتفرد عنه الشعيثي» 
قال الذهبي: وثقه بن معين» ودحيمء ثم أخرجه عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة 
عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزي قال لعمر بن الخطاب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث»ه الحديث. قال الدارقطني في «كتاب المؤتلف 
والمخحتلف»): وزرارة بن جزء له صحبة» روى عنه المغيرة بن شعبةء قال: -وهو بكسر اليم- 
هكذا يعرفه أصحاب الحديث» وأهل العربية يقولون: -بفتح اللحيم-» ائتهى. وأخخرجه الطبراني ني 
«معجمهعم عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة البصري عن المغيرة بن شعبة أن 
أسعد بن بينها الأنصاري قال لعمر بن النطاب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
الضحاك ابن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضياني من ددية زوجهاء انتهى. قال الطبراني: وأسعد بن 
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ديته في تلك الوصية؛ لأن الوصية أحت الميراث؟ ولأن الدية مال الميت حتى تقضى منها 
ديونه» وتتقد نتها بوضاياة كسائر أمواله. 

قوله: (وَمَا أجْرِي مَجْرَى الْحَطأ مثلْ الثائم يَنقَلب عَلَى رَجُلٍ فَيََثْلَهُ فَحْكْمْه 
حُكُمْ الْخَطَأ) يعني من سقوط القصاص» ووجوب الدية» وحرمان الميراث. 

أما سقوط القصاص فلأنه لم يتعمد. 

وأما وجوب الدية فلأنه مات بفعله. 

وأما وجوب الكقارة فلأنه مات بثقله. 

وأما حرمان الميراث فلجواز أن يكون اعتمد قتله» وأظبهر النوم. وإنها أجريء بحرى 
الخطأ وإن تعلق به حكم الخطأ ؛ لأن النائم لا قصد له فلا يوصف فعله بعمد ولا خطأء 
فلهذا لم يطلق عليه اسم الخطأً. 

قوله: (وَأمًا الْقَْلَ بسبَب كَحَافرٍ الْئْرٍ وَوَاضِع الْحَجَرِ في غَيْرٍ ملكهم؛ لأنه ليس 
بمتعمد القعل ولا خاطوع فيه؛ وإثما هو سيب فيه لتعاديه. 

قوله: (وَأمّا الْقَقْلُ بسَبّب كَحَافرٍ البئر وَوَاضِع الْحَجَرٍ فِي غَيْرٍ ملكه)؛ لأنه ليس 
بمتعمد القتل ولا خاطئ فيه» وإنما هو سبب في لتعديه. 

قوله: (وَمُوجَبُ ذلك إذَا لف فيه آذمي: الديّةَ عَلَى الْعَاقلَة)؛ لأنه سبب التلف. 

قوله: (وَلا كَفارَةَ فيهم؛ لأنه لم يباشر القتل بنفسه ولا وقع بثقله ولا يشبه الراكب 
على الدابة إذا وطئت آدميّا إن فيه الكفارة؛ لأن القتل حصل بوطنها وثقل الراكب» وهذا 
قالوا: لا كفارة على السابق والقائد؛ لأنهما لم يباشرا القتل ولا مات بثقلهماء ولا يحرم 
الميراث بسبب الحفر ووضع الحجر؛ لأنه غير متهم في ذلك, وهذا كله إذا حفرها في ممر 
الناس» وأما في غير ممرهم لا ضمان عليه. 

قوله: (وَوَاضِع الْحَجَرِ) إنما يضمن بذلك إذا لم يتعمد المشئ على الحجر. وأما 
إذا تعمد المار ذلك لا يضمن؛ لأنه هو الذي جنا على نفسه بتعمده المرور عليه» ولو 
وضع حجرأ فنحاه غيره عن موضعه فالضمان على الذي نحاه؛ وإذا اختلف الول والحافر» 
فقال: الحافر هو الذي أسقط نفسه فالقول قول الحافر استحساناً. 

وفي النجندي: هذا قول محمد. 


زرارة صحاي» يكنى أبا أمامة» توني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السئة الأولى من 
الهجرة. انتهى. 
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(مطلب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه جبه) 

قوله: (وَالْقصّاصٌ وَاجب بقَثْلٍ كُلَ مَحْقُون الدّم عَلَى تبي احترز بقول على 
التأبيد عن المستأمن؛ لأن دمه إما هو محقون في دارنا. وأما إذا رجع إلى داره صار مباح 
الدم. 

والحقن: هو المنع» يقال: حقن دمه أي منعه أن يسفك. 

والحقن أيضاً الحفظ. 

قوله: (وَبْقْمَلُ الْحْرُ بِالْحْرٌ وَالْحُرُ بالْعبْد وَيَكُونْ الْقصّاص لسَيّده) قال الشافعي: 
لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن مبنى القصاص على المساواق وي منتفية بينهماء ولهذا لا يقطع 
طرف الحر بطرفه. 

ولنا: قوله تعالى: « وَكَمبَنَا عَلَبيِمَ فآ أنَّ ألتَفَسَ بِاَلنّفْسِ » ("©: وذلك يتناول 
الجميع. 

قوله: (الْعَبْدُ الْحُن وهذا لاختلاف فيه؛ لأنه ناقص عن المقتول» فإذا جاز أن 
يستوي في الحر بالحرء وهو أكمل فهذا أولى. 

قوله: (الْعَبْدُ بالْعَبّم ولو قدل أحد العبدين الآخر وهما لرجل واحد ثبت للمولى 
القصاص» وكذا المدبر إذا قتل عبداً لمولاه. 

قوله: بُقَعَلٌ الْمُسْلمُ بِالدْمّي) وقال الشافعي: لا يقتل بهء ولاختلاف أن المسلم 
ترادو لعن الا تلم 

قوله: (لا يقل بالْمُسْتَأمن)؛ لأندا غير ترق الدم على اللأيااه زا لجل «الدمي 
بالمستأمن» ويقتل المستأمن بالمستأمن قياساً للمساواة» ولا يقتل استحساناً لقيام المبيح 
وهو الكفر. 

قوله: (وَيْقَكلَ الرّجُل الْمرأة) والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى 7 0 
بلنحنون وناقص الأطراف لقوله تعالى: « وَكيبَنا عَلَهَمْ فآ أن آلنَفْسَ بِأَلنّفْسٍ 4 © 
الممائلة في النفس غير معتبرة حتى لو قتل رجل مقطوع اليدين والرجلين 3 
والمذاكير ومفقود العينين» فإنه يجب القصاص إذا كان عمدا كذا في النجندي. 

قوله: 7 قعل الرَجُل بابنه وَل بعبده) لقوله عليه السلام: ولا يقاد والد بولده 


(1) سورة المائدة: 45. 
(2) سورة المائدة: 45. 
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ولا السنيد بعيدةع70: وتجب الدية في ماله في قتل الابن؛ لأن هذا عمدء والعاقلة لا تعقل 
العمد؛ وتجب في ثلاث سنين» وكذا لا قصاص على الأب فيما جنى على الابن فيما دون 
النفس أيضاء وكذا حكم الحد وإن علا لا يقتل بابن الابن وكذا الجد من قبل الأم وإن 
علا الحد وسفل الولدء وكذا الأم وإن علت وكذا الجدات من قبل الأب الأم وإن علون. 
فأما الابن إذا قتل الأب أو الأم أو الحدة أو الحد وإن علاء فإنه يجب القصاص في النفس 
وفيما دونها إذا كان عمداء وإن كان خطأ تجب الدية على العاقلة. والفرق أن الابن في 
حكم الجزء من الأب, والإنسان لا يجب عليه قصاص في بعض أجزائه. وأما الأب فليس 
في معنى الحزء من الولد فكان معه كالأجنبي ولو اشترك رجلان في قتل إنسان أحدهما 
يجب عليه القصاص لو انفرد والآخر لا يجب عليه القصاص كالأجنبي؛ والأب والخاطئ 
والعامد أو أحدهما بالسيف والآخر بالعصا فإنه لا يجب عليهما القصاص» وتجب الدية» 
والذي لا يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية على عاقلته كالخاطئ» والذي تجب 
عليه القصاص لو انفرد تجب الدية في مالهء» وهذا في غير شريك الأب. تأما الأب 
والأجنبي إذا اشتركا تجب الدية في مالهما؛ لأن الأب لو انفرد تجب الدية في ماله. 

قوله: (وَلا بعَبّده)؛ لأنه ماله والإنسان لا يجب عليه بإتلاف ماله شيء؛ ولأنه هو 
المستحق للمطالبة بدمه» ومحال أن يستحق ذلك على نفسه. 

قوله: (وَلاً بمَدبُرِه وَل بمكاتبه)؛ لأن المدبر مملوك؛ والمكاتب رق ما بقي عليه 
درهمء وكذا لا يقتل بعبده ملك بعضه؛ لأن القصاص لا يتجزاً. 

قوله: 7 بعبد ولده)؛ لأنه في حكم ملكه. قال عليه السلام:«أنت ومالك 
لأبيك»”؟ لأنه لا يجب عليه الحد بسوطء جارية ابنه فكذا لا يجب القصاص بقتلها 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث المهداية (264/2): قوله: «لا يقاد الوالد 
بولده» الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى» من طريق حجاج بن 
أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: فذكره. وأخرجه البيبقي من طريق ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
عبد الله بن عمروء عن عمر به؛ وفيه قصة» وأخبرجه من هذا الوجه الحاكم والدارقطني. ش 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (102/2): حديث: «أنت ومالك 
لأبيك» ابن ماجه من حديث جابر: أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي مالا وولداء وإن أبي يريد 
أن يجتاح مالي» قال: «أنت ومالك لأبيك» رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في الصغير من وجه 
آخر مطولاء وفيه الشعر. 


وفي الباب: عن عائشة أخرجه ابن حبان من رواية عبد الله بن كيسان عن عطاء عنها. وعن سمرة 
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كأمته» وتجب الكفارة على المولى بقتل عبده ومدبره ومكاتبه وعبد ولدهء فإن قتل 
المكاتب مولاه عمد اقتص منه. 

قوله: (وَمَن وَرث قصّاصا عَلَى أبيه سَقط)؛ لحرمة الأبوة» وإذا سقط وجبت 
الدية. 

وصورته: بأن قتل أم ابنه عمداً أو قتل أخا ولده من أمه وهو وارئه وعلى هذا كل 
من قتله الأب وولده وارثه» فإن قيل: كيف يصح قوله: «ورث»: والقصاص للوارث ثبت 
ابتداء بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت المورث والمورث بملك القصاص بعد 
الموت؛ وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت فيثبت للوارث ابتداء؟ 

قلنا: ثبت عند البعض بطريق الإرث أو نقول: بعين صورة يتحقق فيها الارث بأن 
قتل رجل أبا امرأته يكون ولاية الاستيفاء للمرأة» ثم ماتت المرأة» ولا ولد من القاتل» 
فإنه يرث القصاص الواجب على أبيه كذا في المشكل. 

قال في الكرخي: إذا عفى المجروح ثم مات فالقياس أن لا يصح عفوه؛ لأن 
القصاص يثبت ابتداء للورئة لولا ذلك لم يثبت لهم بعد الموت فكأنه أبرأ من حق غيره. 
والاستحسان: يجوز عفوه؛ لأن الحق لهء وإما يقوم الوارث مقامه في استيفائه» فإذا 
أسقطه جاز ويكون من جميع المال؛ لأنه حق ليس بمال كالطلاقء وقالوا في الوارث إذا 
عفى عن الجارح قبل موت المجروح فالقياس أن لا يصح عفوه؛ لأنه عفى عن حق غيره؛ 
لأن المحروح لو عفى في هذه الحالة جاز» وإنما يثبت للوارث الحق بعد موته» فإذا عفى قبل 
ثبوت حقه لم يجزء والاستحسان: أن يجوز عفوه؛ لأن الحق يثبت للورثة عند الجرح لولا 
ذا لم يثبت لهم عند الموتء فإذا أبرأ عنه عند ثبوت سبب الموت» وهو الحراحة جاز. 

قوله: (وَلاَ يُسَْرْقَى الْقصّاصْ إلا بالسنّييف) سواء قتله به أو بغيره من المحددء أو 
النار. 

وقال الشافعي: يقتل بمثل الآلة التي قتل بهاء ويفعل به ما فعل إن كان فعلاً 
مشروعاًء فإن مات وإلا تحرير رقبته؛ لأن مبنى القصاص على المساواة. 

ولنا: قوله عليه السلام: «لا قود إلا بالسيف»”"©» وقال عليه السلام: «لا تعذبوا 


أخرجه البزار والطبراني والعقيلي في ترجمة عبد الله بن إسماعيل. وعن عمر أخخرجه البزار وابن 
عدي في الكامل في ترجمة سعيد بن بشير. وعن ابن مسعود في المعجمين الكبير والأوسط 
والكامل أيضاً. وعن ابن عمر عند أني يعلى والبزار بإسنادين مختلفين. 

(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (264/2): حديث: «لا قود إلا 
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عباد الله»7') 

قوله: (إذَا قل الْمُكَائبْ عَمْداً ولس لَهُ وَارِثُ إلا الْمَولَى قَلَهُ القصّاص) هذا 
عن تلات ال 00 

1 - إن لم يترك وفاء فللمولى القصاص إجماعاً؛ لأنه مات وهو ملك المولى؛ لأنه 
مات عبداً والحر يقتل بالعبد. 

2- وإذا ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص فيه إجماعاً؛ لأن الجراحة وقعت 
والمستحق المولى لبقاء الرق فيه وحصل الموت والمستحق غير المولى» فلما تغير 
المستحق صار ذلك شبهة في سقوط القصاص كمن جرح عبده وباعه ومات في يد 
المشتري لا يثبت للمشتري قصاص؛ لأنه لم يكن له حق عند الحراحة. 

3- وإن ترك وفاء وليس وارث إلا المولى فللمولى القصاص عندهما. 

وقال محمد: لا قصاص له؛ لأن المولى يستحق عند الجراحة بسبب الملك» وعند 
الموت بسبب الولاء فلما اختلف جهتها الاستحقاق صار كاختلاف المستحق فمنع 


القصاص, 
وهما: أن المولى هو المستحق لحقوق المكاتب في الحالين فوجب له القصاص كما 
لوامات عن خب بوناء: 


قوله: (وَإِنْ كرّكَ وَقَاءٌ وَوَارِئهُ غير اْمولى قلا قصّاص لَبُمْ وَإِنْ اْتَمعُوا مَعَ 
الْمَوْلَى)؛ لأن المولى سقط حقه بالعتق» فاجتماعه مع الوارث لا يعتد به» فبقي الوارث 
وحده, ولد بينا أنه. لا ماص له 

قوله: (وَإًِا قُلَ عَبْدُ الرطن في يد الْمُرئين لَمْ يجبا الْقصّاصُ حَنى يجتيع 
اراهن وَالْمُرْكبنْ)؛ لأن المرتهن لا ملك له؛ فلا يليه» والراهن لو تولاه لبطل حق المرتمن 
في الدين» فشرط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه وهذا قوهما. 

وقال محمد: لا قصاص له؛ وإن اجتمعا. 


بالسيف» ابن ماجه والبزار من طريق الحر بن مالك عن مبارك بن فضالة» عن الحسن؛ عن أبي 
بكرة بهذاء قال البزار: أحسب الحر أخطأ فيه» فإن الئاس يرسلونه؛ انتهى. وقد تابعه وليد بن 
صالح عن مبارك أخترجه الدارقطني والبيبقي. وأخر جه ابن عدي في ترجمة الوليد» وقال: أحاديثه 
غير محفوظة» والمرسل الذي أشار إليه أخرجه أحمد قال: حدثيا هشيم؛ حدثنا أشعث؛ عن الحسن 
يرفعه: إلا قود إلا بحديدة». 

(1) تقدم تخريجه. 
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وعن أبي يوسف: مثله. 

وقيد ب«اجتماعهمام حتى لو اختلفاء فلهما القيمة تكون رهناً مكانه. ولو قتل 
عبد الإجارة يجب القصاص للمؤجر. وأما المبيع إذا قتل في يد البائع قبل القبضء فإن 
اختار المشتري إجازة البيع» فله القصاص؛ لأنه ملكهء وإن اختار رد المبيع» فللبائع 
القصاص عند أي حنيفة؛ لأن المشتري إذا رد المبيع انفسخ العقد من أصلهء فكأنه لم 
يكن. 

وقال أبو يوسف: لا قصاص وللبائع القيمة؛ لأن البائع لم يثبت له القصاص عند 
المراحة؛ لأن الملك كان للمشتريء» فلا يثبت له بعد ذلك. 
0 قوله: (وَمَنْ جَرَحَ رَجْلاً عَسْدَا فَلَمْ يَرْلَ صاحب فراش حَتَّى مَاتْ فعَلَيه 
القصّاص)؛ لأن سبب القتل وجد منه واتصل بالموت» ولم يوجد بينهما ما يسقط 
القصاص»؛ ولو شق بطن رجل وأخرج أمعاءه؛ ثم ضرب آخر عنقه بالسيف عمداً» فالقاتل 
الذي ضرب العنق؛ لأنه قد يعيش بعد شق البطن» ولا يعيش بعد ضرب العنق» فإن كان 
ضرب رقبته خطأء فعليه الدية» وعلى الذي شق البطن ثلث الدية أرش الحائفة» فإن كان 
الشق نفذ من الحانب الآخر وجب ثلثا الدية» وهذا إذا كان الشق يتوهم معه الحياة بأن 
كان يعيش معه يوماء أو بعض يوم. أما إذا كان لا يتوهم معه الحياة» وإها يضطرب 
اضطراب المقتول» فالقاتل الذي شق البطن» فيقتص منه في العمدء وتجب الدية في الخنطأء 
والذي ضرب العنق يعزر؛ لأنه ارتكب المنكر ولا ضمان عليه؛ لأنه ذبح المفروغ منه» 
وكذا إذا جرحه جراحة لا يعيش منها وجرحه آخرء فالقاتل هو الأول» وهذا إذا كانت 
الجراحتان على التعاقب. أما إذا كانتا معاً فهما قاتلان» ولو قطع يد إنسان ورجليه إن 
مات من ذلك اقتص منه وتحز رقبته ولا يقطع يداه ورجلاه. 

وعند الشافعي: يفعل به مثل ما.فعل» فإن مات وإلا قتل بالسيف. 

[مطلب 4# القصاص فيما دون النفس) 

قوله: (وَمَنْ قَطعَ يد غَيْرِهِ من الْمَفْصلٍ عَمْدًا قُطعَس يده وَلَوْ كات أكْبرَ من يد 
الْمَقَطُوع) وهذا كان بعد البرء ولا قصاص قبل البرء. 

: قوله: (وَكَدَلكَ الرَجْلٌ وَمَارِنْ الألف وَالأَذْنْ) يعني أنه يجب بقطع ذلك ' 
القصاص. أما الرجل فمعناه إذا قطعها من مفصل القدم» أو من مفصل الركبة. وأما 
الأنف» فإن قطع منه المارن وجب القصاص؛ لأنه يمكن فيه الممائلة وهو ما لان منه. 
وأما إذا قطع بعض القصبة» أو كلباء فلا قصاص؛ لأنه عظم ولا قصاص في العظم لتعذر 
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الممائلة إلا السن. وأما الأذن إذا قطعها من أصلها وجب القصاص لإمكان الممائلة» وإن 
قطع بعضها إن كان ذلك البعض يمكن فيه الممائلة وجب القصاص بقدره وإلا فلا. 

قوله: (وَمَنْ ضَرَب عَيْنَ رَجُلٍ فَقلَعبًا قلا قصّاص فيبًا)؛ لأنه لا يمكن استيفاء 
القصاص لعدم الممائلة. 

قوله: (فَإِن كانت قَائمَة وَذَهَبْ ضِوْءَهًا فَعَلَيْهِ الّقصّاص) وأما إذا انخسفت» أو 


قورتء فلا قصاص. 

وكيفية القصاص فيها: إذا كانت قائمة ما ذكره الشيخ. 

وهو قوله: «تحمى له المرآة» ويجعل على وجهه قطن رطب». أي مبلول عينه 
الأخرى بقطن رطب أيضاً. 

قوله: (ويقَابَل عَيْنهُ بالمزآة» حَتّى يَذْهَبّ صَرْءْهَ) قضى بذلك علي كرم الله 
وجهه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير خلاف. 

وأجمع المسلمون على أنه لا يؤخذ العين اليمنى باليسرى. ولا اليسرى باليمنى» 
وكذا اليدان» والرجلان وكذا أصابعبماء ويؤخذ إبهام اليمنى باليمنى السبابة بالسبابة» 
والوسطى بالوسطى» ولا يؤخحذ شيء من أعضاء اليمنى» إلا باليمنى ولا اليسرى إلا 
باليبسرى. 

قوله: (وفي السنّ الْقصّاص) لقوله تعالى: < وَآلَِنّ آلِسَنَ 4 7 وسواء كان سن 
المقتص منه أكبر» أو أصغر؛ لأن منفعتها لا تتفاوتء وكذا اليد» ومن نزع سن رجلء 
فانتزع المسزوعة سنه سن النازع فنبت سن الأول فعلى الأول: <مسمائة درهم؛ لأنه 
تبين أنه استوفى بغير حق؟ لأنه لما نبتت أخرى انعدمت الحناية) ولهذا يستأني حولاً. 

وقيل: إن في سن البالغ لا يستأني؛ لأن الغالب فيها أنها لا تنبت» والنادر لا عبرة 
به كذا في المبسوطء لكن هذه الرواية في القلع. أما في التحريك يستأني حولاً صغيراً 
كان» أو كبيرأء ولو قلعبا من أصلها عمداً لم تقلع سن القالع» بل توخذ بالمبرد إلى أن 
تنتبي إلى اللحمء ويسقط ما سوى ذلك. 

قوله: (وفي كُل سَجة يكن فيبًا الْمُمَقَْةُالْقصّاص) لقوله تعالى: « وَالْجُرُوحَ 
قِصَاصُ 004, 


(1) سورة المائدة: 45. 
(2) سورة المائدة: 45. 
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قوله: (وَلاَ قصّاصّ في عَظْمٍ إلا في المّنَ) ولا تؤخذ اليمنى باليسرى» ولا 
اليسرى باليمنى» وتؤخذ الثنية بالثنية» والناب بالناب» والضرس بالضرسء ولا يوذ 
الأعلى بالأسفل, ولا الأسفل بالأعلى. ولو كسر بعض السن يوخذ من سن الككاسر بقدر 
ذلك بالمبرد ولا قصاص في السن الزائدة» وإنما تجب حكومة عدلء ولا قصاص ني 
اللطمة؛ واللكمة» واللكرة, والوجاءة» والدقة. 

قوله: (وَلَيْسَ فيمًا دُون النقْسِ شب عَمْد إِلْمَا هُوَ عَمْدَ أَوْ خطأ) سواء كانت 
الجناية فيما دون النفس بسلاح» أو غيرهه ففيه المصاضل: وإذا آلت الضربة إلى النفس» 
فإن كانت بحديدة: أو خشبة محددة, ففيه القصاص إجماعاء وإن كانت بشيء لا يعمل 
عمل السلاح: ففيه الدية على العاقلة؛ لأن السراية تبع للجناية. 

قوله: (وّلاً قصّاص بَيْنَ الرْجُلِ وَالْمَرأَة فيمًا ذُونَ النفْسِ) حتى لو قطع يدها 
عمداً لا يجب القصاص؛ لأن الأرش مختلف المقدار والتكافؤ معتبر فيما دون النفس 
بدليل أنه لا يقطع اليمين باليسار ولا اليد الصحيحة بالشلاء وناقصة الأصابع بخلاف 
القصاص في الأنفس» فإن التكافؤ لا يعتبر فيه؛ وهذا يقتل الصحيح بالزمن» واللجماعة 
بالواحدء فإن كان التكانؤ معتبراً فيما دون النفس» فلا تكافق بين يد الرجلء والمرأة؛ لأن 
يدها تصلح لما لا يصلح له يده كالطحن» والخبزء والغزل وإذا سقط القصاص وجب 
الأرش في ماله حالاً. 

وقال الشافعي: يجري القصاص بينهما اعتباراً بالأنفس. 

قوله: (وَلاً بَيْنَ الْحْرٌ وَالْمبْدم؛ لأن يد العبد لا تكافئ يد الحر؛ لأن أرشهما 
مختلف. فأرش يد العبد قيمتها. ْ 

قوله: (ولا بين الْعبديْنِ)؛ لأن اتفاقهما لا يعرف إلا بالحزر» 7 

قوله: (وَيجبُ القصّاصُ في الأطرّاف ) بين الْمُسْلِمِ وَالْكَافرِ) يعني الذمي» وكذا 
بين المرأتين الحرتين؛ والمسلمة» والكتابية» وكذا بين الكتابيتين» ولو رمى بسهم إلى 
مسلمء فقبل أن يقع فيه السهم ارتد المرمي إليه» فوقع به فقتله» فإنه تجب الدية على 
عاقلة الرامي في الخطأء وني ماله في العمد وسقط القصاص للشبهة؛ وهذا عند أي حنيفة. 
فاعتبر حالة خخروج السهم. 

وعندهما: لا ضمان عليه؛ لأنه قت نفساً مباحة الدم» ولو رمى إلى مرتد؛ فأسلم 
قبل وقوع السهم, ثم وقع به وهو مسلمء فلا شيء عليه. 

وقال زفر: تجب الدية؛ لأنه يعتبر حالة الإصابة. 


ا امي لي ا ا لس 


ل 
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قوله: (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ من نطف الساعد أَوْ جَرَحَهُ جائقَة قبا منباء قلا 
قصّاص عَلَيْه)؛ لأنه لا يمكن اعبار الممائلة في ذلك؛ لأن الساعد عظمء ولا قصاص ني 
عظم؛ ولأن هذا كسرء ولا يمكن أن يكسر ساعده مثلى ما كسره.ء وكذا إذا قطع نصف 
الساق» وكذا إذا جرحه جائفة لا قصاص؛ لأنه لا يمكن الممائلة ويجب الأأرش. 

قوله: (وَإِن كانت يَدُ الْمَقطرع صحِيحَة وَيَدْ القَاطعٍ شَلاء أؤ ناقصّة الأصّابع 
فَالْمَقَطُوعٌ بالخيّارٍ إن شاء قَطَعَّ الْيّد الْمَعيبة وَل شيء لَهُ َإِنْ شاء أخدذ الأَرْضَ كاملا 
ولا يشبه هذا إذا قطع له أصبعين» 7 للقاطع إلا أصبع واحدة» فإنه يقطعها ويأخذ 
أرش الأخرى. ومن قطع أصبعاً زائدة» وفي يده مثلباء فلا قصاص عند أبي حنيفة وأي 
يوسف؛ لأا تجري بمحرى التولول» وذلك لا قصاص فيه. 

ومن قطع يد رجل عمداً فاقتص منه ثم مات المقتص مته من ذلك؛ فديته على 
المقتص له عند أني حنيفة؛ لأنه استوفى غير حقه؛ لأن حقه اليد وقد استوثى في النفس. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه؛ لأنه كان مأذوناً له في القطع» فلا يجب 
عليه ضمان ما يحدث منه. 

مسألة: إذا قال لرجل: اقطع يدي وذلك لعلاج كما إذا وقعت فيها أكلة» فلا بأس 
به» وإن كان من غير علاج لا يحل له قطعها في الحالين ثم لو سرى إلى النفس لا يضمن؛ 
لأن الجناية كانت بالأمر وإن قال له: اقتلني لا يحل له قتله» فإن قتله لاا قصاص عليه 
للشببة. ويجب الدية في ماله. 

وإن قال: اقتل عبدي فقتله لا يجب عليه شيء. والحجام والختان والبزاع والفصاد 
لا ضمان عليهم فيما يحدث من ذلك في النفس إذا كان بالأذن. 

قوله: (وَمَنْ ضع رَجْلاً سبج فَاستوْعبّتا المجْة ما بَيْنَ قريِهِ وَهِي لا تستقؤعب 
ما بين ين قري الاج فالمَشْجُوج بالخيّار إن شاء (اقْتَصّ بمقدارٍ هبه يبد من أي 
الْجَانين شَاء وَإنْ شَاء أَخَذَ الأرْشَ كاملاً) يعني يأخذ مقدارها طولاً وعرضاًء وكذا إذا 
كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوجء وهي تأخذ ما بين قرني الشاج, فإنه يخير 
المشجوج أيضاً إن شاء أذ الأرش» وإن شاء اقتص قدر ما بين قرني الشاج لا يزيد عليه 
شيعاً؛ لأنه يتعذر الاستيفاء كاملاً للتعدي إلى غير حقهء وإن شجه في مقدم الرأس ليس له 
أن يشجه في مؤخره. 

قوله: (وَلاً قصّاص في اللْسّان) هذا إذا قطع بعضه. أما إذا قطع من أصله. فذكر 
في الأصل: أله لا:قصاضن أيضا. 
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وعن أبي يوسف: فيه القصاص. 

قوله: (وَلاَ في الذَّكَرِ إذَا قُطع)؛ لأنه يتقبض وينبسطء فلا يمكن المساواة. 

وعن أي يوسف: أنه إذا قطع من أصله يجب القصاص. 

قوله: (إلأ أن يَقَطَمَ الْحَشَفَة؛ لأن موضع القطع معلوم كالمفصلء وإن قطع 
بعضهاء فلا قصاص؛ لأنه لا يعلم مقدار ذلك» والشفة إذا استقصاها بالقطع يجب 
القصاص لإمكان الممائلة بخلاف ما إذا قطع بعضها؛ لأنه يتعذر المساواة. 


(مطلب إذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول 

قوله: (وَإِذًا اصْطلّحَ القاقل َوْليَاء الْممعُول عَلَى مال سقط الْقصّاص وَوَجَبّ 
الْمَالَ قَليلاً كَانَ أَرْ كَثِيرَا) ثم إذا لم يذكروا حالاً ولا مؤجلاء فبو حال إلا أن يشترط فيه 
الأجل. 

قوله: (وَإِنَ عَمَا أَحَدُ الشركاء فِي الم أَوْ صَالَحَ من تصيبه عَلَى عوّض سقط 
حَقْ الْبَاقِينَ من الّقصّاص وَكَانَ ار صيببُم من الدّيّة)؛ لأن القصاص لا يتبعضء فإذا 
سقط بعضه سقط كله بخلاف ما إذا قتل رجل رجلين وعفا أحد الوليين» فإنه يجب 
القصاص للآخر؛ لأن الواجب هناك قصاصانء وهنا الواجب قصاص واحدء وإما انقلب 
حق الباقين مالاً؛ لأن القصاص لما تعذر بغير فعلهم انتقل إلى المال. وأما العافي» فلا شيء 
له من المال؛ لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه. ثم ما يجب للباقين من المال في مال القاتل؛ 
لأنه عمد, والعمد لا تعقله العاقلة» ويجب في مال القاتل في ثلاث سنين. ولو عفا أحد 
الشريكين عن القصاصء فقتله الآخر ولم يعلم بالعفوء أو علمء ولكن لا يعلم أنه يسقط 
القصاصء فلا قود عليه» ويجب عليه في ماله نصف الدية. 

وقال زفر: عليه القود؛ لأن القصاص قد سقط بالعفو» فصار كمن ظن أن رجلا 
قتل أباه فقتله» ثم تبين أنه لم يقتل أباه. وأما إذا كان عالماً بعفو صاحبهء ويعلم أن دمه 
صار حراما عليه فإنه يجب القصاص إجماعاء وله على المقتول نصف الدية. 

مسألة: رجل قتل رجلين ووليهما واحد, فعفا الولي عن القصاص في أحدهما ليس 
له أن يقتله بالآخر؛ لأنه لا يستحق إلا نسمة واحدة في الاثنين» فإذا عفا في أحدهماء 
فكأنه أسقط القصاص في نصفه وهو لا يتبعضء وليس لبعض الورئة أن يقتص دون 
بعض» حتى يجتمعوا فإن كان بعضهم غائباً لم يقتل القاتل» حتى يحضروا جميعا لحواز أن 
يكون الغائب» قد عفا وليس للغائب أن يوكل في القصاص؛ لأن الوكيل لو استونى مع 
غيبته استوفاه مع قيام الشبهة لحواز أن يكون الموكل قد عفا بخلاف ما إذا وكله وهو 
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حاضرء فإنه يجوز؛ لأنه لا شبهة فيه؛ لأنه لو عفا لأظهر العفوء ومن عفا من ورثة 
المقتول عن القصاص رجلء أو امرأةء أو أم» أو جدة.ء أو كان المقتول امرأة» فعفا 
زوجهاء فلا سبيل إلى القصاص؛ لأن الدم موروث على فرائض الله تعالى. 

قوله: (وَإِذَا قَمل جَمَاعَةٌ وَاحدًا تفص من جَميعبح) لما روي أن سبعة من أهل 
صنعاء قتلوا رجلا فقتلهم عمر رضي الله عنه» وقال: لو تالا عليه أهل صنعاء لقتاتهم 


به. 


قوله: (وَإِذًا قل واحذ جَمَاعَةٌ فَحَضَرَ أَوْلياء الْمَقَعوينَ قل بجَمَاعَدَِمْ وَل شيء 
لَبُمْ غَيْرُ ذلك وَإِنْ حَضرَ وَاحدٌ منْبُمْ قل َهُ وَسَقَط حَق الْبَاقِينَ)؛ لأن القصاص لا 
يتبعضء فإذا قتل بجماعة صار كأن كل واحد منهم قتله على الانفراد. 

قوله: (وَمَنْ وَجَبْ عَلَيْهِ القصا ص قَمَاتَ سَقَط الْقصّاص) لفوات المحل. 

قوله: (وَِذَا قَطْعَ رَجُلنَ يَدَ رَجُلٍ عَمْدَا قلا قصّاص عَلَى وَاحد منْبُمَا)؛ لأن اليد 
تتبعض» فيصير كل واحد منهما آخذاً لبعضهاء وذلك لا يوجب القصاص بخلاف 
النفس؛ لأن الإزهاق لا يتجزأ. 

قوله: (وَعَلَيبِمَا نضف الوب العم ا سانا لأن دية اليد نصف 
دية النفس. ويكون ذلك عليهما نصفين» وكذا إذا جنى رجلان على رجل فيما دون 
النفس مما يجب على الواحد فيه القصاص لو انفردء فلا قصاص عليهما كما لو قلعا سنه. 
أو قطعا يده. أو رجله وعليهما الأرش نصفان» وكذلك ما زاد على ذلك في العدد, فهو 
بمسزلة هذا لا قصاص عليهم؛ وعليهم الأرش على عددهم بالسوية. 

وقال الشائعي: يجب الفضاض على القاطعين وإن كترواء 

قوله: (وَِذا قَطَعَ وَاحد يُمْنَى رَجْليْنِ فَحَصرًا فُلَبُمَا أن يطعا يَمِينَهُ وَيَأْخُذَا نه 
57 يَقَعَسمَانبًا نصفيّنِ) يعني يأخذان منه دية يد واحدة يقتسمانها؛ لأن كل واحد 
مديانا اليد مط عقه اوقى اله البقض: » فيرجع في ذلك القدر إلى الأرش. 
قول: (وَن حر واجذ مما َم َه ولآخر ليه لعلف فق يعني نصف 
دية جميع الإنسان» وإشا يثبت له قطع يده مع غيبة الآخر؛ أن حت نايت ف ل 
وإها سقط حقه عن بعضها بالمزاحمة, فإذا غاب الآخرء فلا مزاحمة» فجاز له أن يقتص» 


نصف : الديّة يقتسمًا 


ولا يلزمه انتظار الغائب؛ لأن الغائب يجوز أن يطلب حقهء ويجوز أن يعفوء فإذا حضر 
الغائب كان له دية يده وإذا عفا أحدهما بطل حقهء وكان للثاني أن يقطع يده وإن ذهبت 
يده بآفة سماوية لا شيء عليه؛ لأن ما تعين فيه القصاص فات بغير فعله. 
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ومن قطع يد رجل عمداًء ثم قتله عمداً قبل أن يبرأء فإن شاء الإمام قال: اقطعوه, 
ثم اقتلوه. وإن شاء قال: اقتلوه, وهذا قول أبي حنيفة. 

وعندهما: يقتل» ولا يقطع. 

معناه: أن عند أي حنيفة للولي أن يقطع يد ثم يقتله.» وعندهما: يقتله» وسقط 
حكم اليد. 

قوله: (وإِذَا أَقَرْ الْعَبْدُ بقث الْعَمْد لَرِمَهُ الْقَوَهُ وقال زفر: لا يصح إقراره؛ لأنه 
يلاقي حق المولى بالإابطال» فصار كما إذا أقر بمال. 


ولنا: أنه غير متهم فيه؛ لأنه مضر بنفسه» فقيل: إقراره على نفسه. وأما إذا أقر 
بقتل الخطأ لم يلزم المولى» وكان في رقبة العبد إلى أن يعتق. 

قوله: (وَمَنَ رَمَى رَجُلا ' عَمْدَا فََقَدَّ مه السسبم إلى آخَرَ فَمَاَا فَعََيّه الْقصّاصٌ 
للأول, وَالديَة للثاني عَلَّى غَاقِلّه)؛ لأنهما جنايتان إحداهما: عمد وموجبها القصاصء 
والثانية: خطأء وموجبها الدية» وما أوجب الدية كان على العاقلة. 


كتاب الديات 


الدية: بدل النفس. 

والأرش: اسم للواجب بالحناية على ما دون النفس. 

والدية: عبارة عما يؤدى في بدل الإنسان دون غيره. 

والقيمة: اسم لما يقوم مقام الغائب» ولم يسم الدية قيمة؛ لأن في قيامها مقام 
الفائت قصورا لعدم الممائلة بينهما. 

ثم الدية تجب في قتل الخطأ وما جرى بحراه» وفي شبه العمد» وني القتل بسبب» 
وفي قتل الصبي, والمحنون؛ لأن عمدهما خطأ. وهذه الديات كلها على العاقلة إلا قتل الأب 
ابنه عمداء فإنها في ماله في ثلاث سنين» ولا تجب على العاقلة. 

قوله رحمه الله: (إذَا قَمَلَ رَجُلَ رجلا هبه عَمْد فَعَلَى عاقلته ديَةٌ مُعَلْظَةُ وَعَلَيْه 
الْكَفارَة) سمي هذا القتل شبه عمد؛ لأنه شابه العمد حين قصد به القتل» وشابه الخطأ 
حين لم يضربه بسلاح؛ ولا بما جرى بمحراه» فصار عمداً خطأ. 

قوله: (وَدِيةُ طبه الَْمْد عند أبي حَبيفة وأبِي يُوسّف ماله من الإبل أَباعًا إلى 
آخره) وقال محمد: أثلاثاً ثلاثون حقة» وثلائون جذعة» وأربعون ثنية كلها حاملات في 
نطوم أولادها يعني الأربعين. 

قوله: (وَلاَ يَبْتْ التُغْليظٌ إل في الإبلٍ خَاصّة)؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم 
يثبتوه إلا فيها. 

قوله: (قَإِن قَصَى بالدَيّة من غَيْرٍ الإبلٍ لم تتَعَلْظَ) حتى أنه لا يزاد في الفضة على 
عشرة آلافء ولا في الذهب على ألف دينار. 

قوله: (وَكَعْلُ الْخَطَا يَجبْ فيه الديةُ عَلَى الْعَاقلّة, وَالْكَفَارَةَ عَلَى الْقَاتلِ) لقوله 
تعالى: « وَمن قَتَلَ ينا عا حير ونيد 5 ا 

قوله: (وَالديَةَ في الْخَطّأ مائة من الإبل أخْما سا إلى آخره) وكذا عند مالك 
والشائعي إلا انيما علد بال ابن المضاض ابن لبون 

قوله: (وَمن الْعَيْنِ للف كان وعد حادم يان 

قوله: (ومن ] الْوَرِقَ عَشَرَة آلآف) يعني وزن سبعة. 

وقال مالك والشافعي: اثنا عشر ألف درهم. 


(1) سورة النساء: 92. 
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قوله: ولا تست شت بت الْديَةٌ إل ين هذه الألواع للانَة عند أبي حنيفة. . وكا أ 
يُوسف وَمُحَمد: ل ونم قرَة بقرّة ومن الْتم لقا شّاة, من الْحللٍ ملكا خلة كُل 
خُلَّة نوبّان) إزار ورداء قيمة كل حلة خمسون درهماًء وقيمة كل بقزة امون درهياء 
وقيمة كل شاة خمسة دراهم. 

قوله: (وَديَة الْمُسْلم وَالدَمَيّ سَّوَاء) قال في النهاية: ولا دية في المستأمن على 
الصحيح. 

وقال الشافعي: دية اليبوديء والنصراني أربعة آلاف درهمء ودية المحوسي شامائة 
درهم. 

وأما المرأة: فديتها نصف دية الرجل بلا خلاف؛ لأن المرأة جعلت على النصف 

من الرجل في ميرائها وشهادتهاء فكذا في ديتهاء وما دون النفس من المرأة معتبر بديتها. 
وقال سعيد بن المسيب: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها. معناه: أن ما كان أقل 
من ثلث الدية فالرجل» والمرأة فيه سواء. 

وقد روي أن ربيعة بن عبد الرحمن سأل ابن المسيب عن رجل قطع أصبع امرأة» 
فقال: فيها عشر من الإبل» قال: فإن قطع أصبعين» قال: فيها عشرون من الإبل» قال: 
فإن قطع ثلاث أصابعء قال: فيها ثلاثون» قال: فإن قطع أربعاء قال: فيها عشرون من 
الإبلء قال: ربيعة لما عظم ألمها وزادت مصيبتهاء قل: أرشهاء فقال له: أعراقي أنت؟ 

قال: لاء بل جاهل متعلم» قال: هكذا السنة أرادد. سنة زيد بن ثابت. 

قوله: (وَفي النّفْسٍ اديه وَفي الْمَارِنَ الي وهو ما لَأنَ من الأنف. ويسمى 
الأرنبة» ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة؛ لأنه عضو واحد. 

قوله: (وفي اللْسّان الديَة) يعني اللسان الفصيح. أما لسان الأخرس ففيه حكومةع 
وكذا في قطع بعض اللسان إذا منع الكلام تجب الدية كاملة لتفويت المنفعة المقصودة 
منهء» فإن قدر على على الكل فض كرو دون بعض قسمت الدية على عدد الحروف» 
وهي شانية وعشرون حرفاً فما قدر عليه من الحروف, لا يجب عليه فيه شيء»ء وما لا 
يقدر عليه فيه الدية بقسطه. امجح ات شعن سرت اللسان وهي شانية عشر 
حرفاً: الألفء والتاءء والثاء» والدال» والحيمء والذال» والراء» والزاي» والسين» والشين؛ 
والصاد» والضادء والطاءء والظاءء والكافء واللام» والنوث» والياء. 

قال الإمام جواهر زاده: والأول أصح. 

قوله: (وفي الذَكَرِ الدَيَة) , يعني الذكر الصحيح. أما ذكر العنين» والخصي.ء والخنثى 
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ففيه حكومة عدلء وإنما وجبت الدية بقطع الذكر؛ لأنه يفوت بذلك منفعة الوطءء 
والإيلاج» والرمي بالبول ودفع الماء الذي هو طريق الإعلاق» وكذا في الحشفة الدية 
كاملة؛ لأنها أصل في منفعة الإيلاج» والدفق» والقصبة كالتابع لهاء وهذا كله إذا قطع 
الذكر والأنثيان باقيتان» أما إذا قطع, وقد كانتا قطعتا ففيه حكومة؛ لأنه بقطعها يصير 
خصيّاء وني ذكر الخصي حكومة؛ ولأنه لا منفعة للذكر مع فقدهماء وإن قطع الأنثيين» 
والذكر بدفعة واحدة إن قطعبهما عرضا يجب ديتان وإن قطعبهما طولا إن قطع الذكر 
أولاء ثم الأنثيين يجب ديتان وإن بدأ بالأنثيين أولاًء ثم بالذكر ففي الأنثيين الدية كاملة 
وفي الذكر حكومة؛ لأنه لا منفعة للذكر مع فقدهما. 

قال أبو الحسن: الأعضاء التي تجب في كل عضو منها دية كاملة ثلاثة اللسانء 
والأنف» والذكر. 

قوله: (وفي الْعَقّل إِذَا صَرَب رَأسَهُ فَدَهَبّ عَقْلّهُ الدَيم؛ لأن بذهاب العقل يتلف 
منفعة الأعضاءء انطياز كتلف النفس؛ ولأن أفعال المحنون تجري بحرى أفعال البهائم» وكذا 
إذا ذهب سمعه, أو بصره» أو شى أو ذوقهء أو كلامه. 

وقد روي أن عمر رضي الله عنه قضى في رجل واحد بأربع ديات ضرب على 
رأسهء فذهب عقله وكلامه وسمعه وبصره. 

قوله: (وفي اللّخيّة إِذَا لقت فَلَمْ كد تَنْبْتْ الدَيَة) يعني لحية الرجل. أما لحية المرأة» 
فلا شيء فيها؛ لأنها نقص. 

وحكي عن أبي جعفر الحندواني: أن اللحية على ثلاثة أوجه: 

1 - إن كانت وافرة تجب الدية كاملة. 

2- وإن كانت شعيرات قليلة مجتمعة لا يقع مها جمال كامل ففيها حكومة. 

3- وإن كانت شعرات متفرقات تشينه» فلا شيء فيها؛ لأنه أزال عنه الشين» فإن 
نبتت بيضاء. 

فعن أني حنيفة: لا يجب فيها شيء في الحرء وثي العبد تجب حكومة؛ لأنها تتقص 


وعندهما: تجب حكومة في الحر أيضاًء ويستوي العمدء والخطأ في ذلك على 
المشهورء وفي الشارب حكومة وهو الأصح؛ لأنه تابع للحية» فصار كبعض أطرافهاء وني 
لحية العبد روايتان: في رواية الأصل: حكومة؛ وني رواية الحسن عن أني حنيفة: قيمته؛ لأن 
القيمة فيها كالدية في الحرء كذا في الكرحي. وفي الحاجبين الدية» وفي أحدهما نصف 
الدية,. 
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قوله: (وفي شَعْرٍ الرّأس الديّة) يعني إذا لم ينبت سواء حلقهء أو نتفه» ويستوي في 
ذلك الرجلء والمرأة؛ لأنهما يستويان في التجمل يه. وأما شعر الصدرء والساق ففيه 
حكومة؛ لأنه لا يتجمل به الحمال الكامل ولا قصاص في الشعر؛ لأنه لا يمكن الممائلة 
فيه» وإن حلق وأس رجل فنبت أبيض» فعند أي حنيفة: لا شيء فيه. 

وعند أبي يوسف: فيه حكومة) وإن كان عبداً ففيه أرش النقصان. 

قوله: (وفي الْعيْيْنِ الديَةُ رفي اَن اديه وفي الرَجْلَيْنِ الديَة وفي الذي 
الدَيَة وَفي الشّفتيْنٍ الدية, وفي الألشيين الديةٌ وفي ثذني الْمَْأة الدَيّة وفي 0 وَاحد 
من هذه الأشيّاء نصطف الدَّيّة) وفي عين الأعور المبصرة نصف الدية» وكذا في عين 
الأحول» والأعمش. ش 

وقوله: «وفي دبي المرأة الدية»: يعني دية المرأة» وهي نصف دية الرجل» وفي 
أحدهما نصف دية المرأة» وفي حلمتي ثديبها الدية كاملة لفوات الإرضاع وإمساك اللبن» 
وني أحدهما نصف الدية» وفي دبي الخنثى عند أي حنيفة: ما في تُدبي المرأة وعندهما 
نصف ما في دبي الرجل ونصف ما في دبي المرأة على أصلهما في الميراث» وفي يد 
الخنثى ما في يد المرأة عند أبي حنيفة» وعندهما: نصف ما في يد الرجل ونصف ما في يد 
المرأة» فإن قتل الخنثى عمداً نفيه القصاص» وني ثدبي الرجل حكومة. 

قوله: (وفي أَشْفَارٍ الْعيْيْنِ الدَيّةَ أَوْ في أحَدهمًا رُبْعٌّ الديّة) هذا إذا لم ينبت. أما 
إذا نبت» فلا شيء عليه ولا قصاص فيه إذا لم ينبت؛ لأنه شعرء ولا قصاص في الشعر» 
ولو قطع الحفون بأهداهاء ففيها دية واحدة؛ لأن الكل كشيء واحدء وصار كالمارن مع 
القصبة. 

قوله: (وفي كل أصبْعِ من بن أصابع اليَديْنِه وَالرَجْلَيْنٍ عُْشْرُ الديّق) لقوله عليه 
السلام: «افي كل أصبع عشر من الإبل»7'). 


(1) قال عليه السلام: «وني كل أصبع عشر من الإبل»؛ قلت: روي من حديث أبي موسى؛ ومن 
حديث بن عباس؟ ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ومن حديث عمرو بن حزم؛ 
ومن حديث عمر بن الخنطاب. 
فحديث أي موسى: أخحرجه أبو داود» والنسائي عن سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن 
حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أنبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلمء. قال: 
«الأصابع سواءء عشر عشر من الإبل»؛ انتهى. وأخرجه أبو داود عن شعبة عن غالب التمار عن 
مسروق به ليس بينهما حميد بن هلال. 
انظر للتفصيل: في نصب الراية (373-372/4). 
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قوله: (وَالأصابع كلب سَوَاء) يعني صغيرها وكبيرها سواء قطع الأصابع دون 
الكفء أو قطع الكفء وقيه الأصابع وكذا القدم مع الأصابع» ولو قطع الكف مع الزند» 
وفيه الأصابع فعليه دية الأصابع» ويدحل الكف فيها تبعاً؛ لأن الكف لا منفعة فيها إلا مها 
وإن قطع اليد من تصف الساعد ففي الأصابع: ديتهاء وني الساعد: حكومة عندهما. 

وقال أبو يوسف: يدخل أرش الساعد في دية الأصابع» وإن قطع الذراع من 
المفصل خطأ ففي ؛لكفء والأصابع نصف الدية» وفي الذراع حكومة عندهما. 

وقال أبو يوسف: فيه نصف الدية» والذراع 'تبع وما فوق الكف تبع» وكذا لو قطع 
اليد مع العضدء أو الرجل مع الفخذ ففيه نصف الدية وما فوق القدم عنده تيع. 

وقال أبو حنيفة: لا يتبع الأصابع غير الكفء وكذا أصابع الرجل لا يتبعها غير 
القدم. 

قوله: (وَكُلٌ أصْبُع فيبًا ثلآث مَفاصل قفي أَحَدهًا ثلث ديّة ديّة الأصبع وَمَا فيبًا 
مَفصلآن قفي أحَدهمًا نصْفْ ديّة الأصبُع)؛ لأن ماق الأضيع هو عل اصديا كنا 
انقسم ما في اليد على عدد الأصابع» والقطع؛ والشلل سواء إذا ذهبت منفعته بالجناية 

قوله: (وفي 0 سن حمس من الإبل) يعني إذا كان خطأ. أما في العمد يجب 
القصاصء» ودية سن المرأة نصف دية سن الرجل. 

وقوله: ««إحمس من الإبل»: وهو نصف عشر الدية» وإن كان من الدراهم» 
فخمسمائة درهم وهذا إذا سقطتء أو اسودت,ء أو احضرتء أو احمرت ولم تسقط فإن 
فيها الأرش تامأ ولا قصاص فيها إجماعاً؛ لأنه لا يمكن أن يضرب سنه فتسودء أو تخضر 
ويجب الأرش في ماله. وأما إذا اصفرت» قعن أي حنيفة: روايتان: في رواية: تجب 
حكومة, وفي رواية: إن كان مملوكأء فحكومة وإن كان حر فلا شيء فيها. 

وني المنجندي: إذا ؛حمرت» أو اصفرت. فعند أبي حنيفة: إن كان حرا فلا شيء 
وإن كان عبداً فحكوعة؛ وعندهما حكومة في الحرء والعيد. 

وعند زفر: يجب أرشها تاماً. 

قوله: (وَالِأَسْتَانَ وراص كُلَْبَا سَوَاءٌ)؛ لأنها متساوية خي المعنى؛ لأن الطواحين 
وإن كان فيها منفعة الطحنء ففي الضواحك زينة تساوي ذلك» ولو ضرب رجلاً على 
فمه حتى أسقط أسنانه كلها وهي اثنان وثلاثون منها عشرون ضرساً وأربعة أنياب وأربع 
ثنايا وأربع ضواحتك كان عليه دية وثلاثة أخماس دية؛ وهي من الدراهم ستة عشر ألف 
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درهم في السنة الأولى ثلثا الدية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة أحماسهاء وفي السنة 
الثانية ثلث الدية وما بقي من الثلاثة الأخماس» وي السنة الثالئة ثلث الدية وهو ما بقي من 
الدية الكاملة, 

قوله: : (وَمَنْ ضرّب عُطنوًا فَأَذْهَب ممعَتَهُ فيه ديَةٌ كَامِلَةَ كما لو قَطَعَهُ كَالِيْدِ إذا 
لت وَالْعَيْن إذَا ذَهَبَْ ضَوْءْهًا) لأن المقصود 1 اعضو المنفعة» فذهاب شعن 
كيهاي طن ردق لقت باسايه رع للظم مزلم مسي فاه وكتر :الو الجن إنازاله 
فوت جمالاً على الكمال» وهو استواء القامة» فإن زالت الحدوبة لا شيء عليه. 

قوله: (ِوَالشْجَاجٌ عَشَرَة) يعني التي تختص بالوجه؛ والرأس؛ لأن ما سوى ذلك 
مماابقع في اليدن اا يقال له شعت وإيما يقال له ختراتجة: 

قوله: (الْحَارِصَةٌ َالدامعَةٌ؛ َالدَاميَة) َالْاضَِة وَالْمُتَلآَحمَةٌ) فالحارصة: التي 
تحرص الحلد, ولا يخرج منه الدم. 

والدامعة: التي يخرج منها ما يشبه الدمع. وقيل: التي تظهر الدم ولا تسيله. 

والدامية: التي يخرج منها الدم ويسيل. 

والباضعة: التي تبضع اللحم أي تقطعه 

والمتلاحمة: هي التي تذهب ي اللخنه اكت من الباضعة: 

قوله: (ِوَالسُّمُحَاق» وَالْمُوضِحَة وَالْمَاشْمَة وَالْمَُقَلَةُه وَالآمه فالسمحاق: التي 
تصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم تسمى تلك الحلدة السمحاق لخفتها ورقتهاء ومنه قيل 
للغيم الرقيق: سماحيق. 

والموضحة: هي التي توضح العظم أي تبينه. 

والهاشة: هي التي تهشم العظم أي تكسره. 

والمنقلة: هي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله. 

والآمة: هي التي تصل إلى أم الدماغ؛ وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ. 

وقيل: هي التي تصل إلى أم الرأسء وهي التي فيها الدماغ وبعدها الدامغة» وهي 
التي تصل إلى الدماغ, وإما لم يذكرها الشيخ؛ لأن الإنسان لا يعيش معبا في الغالب» فلا 

معنى لذكرها. 

قوله: (قفي الْمُوضحَة مَة الْقصّاص إذا كانت عَمْدَا)؛ لأن المماثلة فيها ممكنة بأن 
تنتهبي السكين إلى العظم» لتشارياك ولا تكون الموضحة إلا في الرأس» وإنا خص 
ا لأن ما فوقها من الشجاج لا قصاص فيه بالإجماع وإن كان عمداً كالهاشة 
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والمنقلة» والآمة؛ لأنه لا يمكن المماثلة فيها؛ لأن الهاسة تكسر العظم ولا قصاص في 
عظمء وكذا المنقلة» والآمة يتعذر فيها المماثلة. وأما ما قبل الموضحة ففيها حلاف روى 
الحسن عن أني حنيفة: أنه لا قصاص فيها؛ لأنه لا حد فيه تنتهي السكين إليه. 

وذكر محمد في الأصل: وهو ظاهر الرواية أن فيه القصاص إلا في السمحاقء فإنه لا 
قصاص فيها إجماعاً. 

ووجه ذلك: أنه يمكن المساواة فيها؛ إذ ليس فيها كسر عظم ولا خوف هلاك 
غالبا فيسبر غور الحراحة بمسمار ثم تعمل حديدة بقدر ذلك وينفذها في اللحم إلى 
آخرهاء فيستوفى منه مثل ما فعل. 

وأما السمحاق: فلا يمكن الممائلة فيها؛ لأنه لا يقدر أن يشق جلده حتى ينتبي 
السكين إلى جلدة رقيقة فوق العظمء فيتعذر الاستيفاء» فسقط القصاص ورجع إلى 
الأرش. 

قوله: (وَلا قصّاص في بَقيّة الشّجّاج) هذا بعمومه؛ إنما هو على رواية الحسن عن 
أي حنيفة. ورأما ما ذكره محمد فمحمول على ما فوق الموضحة. 

قوله: (وَمَا دُونَ الْمُوضِحَة قَفِيبًا حُكُومَةُ عَدْلِ) تفسير الحكومة على ما قاله 
الطحاوي: أن يقوم لو كان مملوكاء وليس به هذه الشجة: ويقوم وهي به» ثم ينظر كم 
نقص ذلك من قيمة العبد» فيجب ذلك القدر من دية الحرء فإن كان نصف عشر القيمة 
يجب نصف عشر الدية» وإن. كان ربع عشر فربع عشرء وكان أبو الحسن ينكر هذاء 
ويقول اعتباره يؤدي إلى أن يجب فيما دون الموضحة أكثر مما في الموضحة؛ لأنه يجوز 
أن يكون نقصان الشجة التي هي السمحاق في العبد أكثر من نصف عشر قيمته» فإذا 
أوجبنا مئل ذلك من دية الحر أوجبنا في السمحاق أكثر مما يجب في الموضحة. وهذا لا 
يصح. 


وقال أبو الحسن: تفسير حكومة العدل: أن ينظر إلى أدنى شجة لها أرش مقدرء 
وهي الموضحة.» فإن كان هذا نصف ذلك وجب نصف أرش الموضحة. وعلى هذا 
الاعتبار قال شيخ الإسلام: وهذا هو الأصحء لكن هذا إنا يستقيم إذا كانت الحناية على 
الوجه. أو الرأس؛ لأنهما موضع الموضحة:؛ وإن كانت الحناية على غيرهما كانت الفتوى 
على قول الطحاوي. 

وقال بعضهم: تفسير الحكومة: هو ما يحتاج إليه من النفقة» أو أجرة الطبيب» 
والأدوية إلى أن يبرأ. 
وعن علي كرم الله وجبه: أنه أوجب في السمحاق أربعاً من الإبل» وهو محمول 
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عندنا على وجه الحكومة لا على وجه التقدير. 

وعن جماعة من العلماء: أنهم قدروا في السمحاق أربعين مثقالاً قيمة أربع من 
الإبل» وفي المتلاحمة ثلائين مثقالا قيمة ثلاث من الإبل» وفي الباضعة عشرين مثقالا قيمة 
بعيرين» وفي الدامية الكبرى التي يسيل منها الدم اثني عشر مثقالاً ونصفا قيمة بعير وربع؛ 
وفي الدامية الصغرى وهي التي يلتحم فيها الدم ولا يسيل ستة مثاقيل» وفي الحارصة حمسة 
مثاقيل» وفيما دونا أربعة مثاقيل. 

قوله: (وفِي الْمُوضحَة إِذَا كَانتَ خَطَ نصْفُ عُثْر الدَيّق) وذلك حمسمائة درهم 
في الرجل ومائتان وحمسون في المرأة» ويجب ذلك على العاقلة» وإن أدى من الإبل أدى 
في موضحة الرجل حمساً من الإبل» وفي المرأة نصف ذلك. 

قوله: (وفي الْبَاشْمّة عُْْرٌ ادي وهو من الدراهم ألف درهمء ومن الإبل عشرء 
وفي المرأة نصف ذلك. 

قوله: (وفي الْمتقْلّه عُثرٌ وَنصْفُ عُشْر) وهو من الدراهم ألف وحمسمائة» ومن 
الإبل خمسة عشر. 

قوله: (وَفِي الآمة كُلْثْ الدية)» وفي ثلاث آمات دية كاملة» وفي أربع دية وثلث. 

قوله: (وفي الجائقة ثلث الديّق) وهي من الحراحة» وليست من الشجاج. 
والحائفة: ما تصل إلى الموف من البطن» أو الصدرء أو ما يتوصل من الرقبة إلى الموضع 
الذي إذا وصل إليه الشراب كان مغطراًء فإن كانت الجراحة بين الأنثيين» والذكر حتى 
تصل إلى الحجوف» فبي جائفة؛ ثم ما كان أرشه <مسمائة درهم فما فوقها في الخطأء فهو 
على العاقلة إجماعاً وما كان دون ذلكء ففي مال الحاني» وهذا في الرجل. أما في المرأة: 
فتحمل العاقلة من الحناية عليها مائتين وحمسين فصاعداً؛ لأن الذي يعتبر في ذلك نصف 
عشر الدية. 

قوله: (قَإِن قدت فَبُمَا جَائفَئَان فَفيبِمًا ثُلَْا الديّ قضى بذلك أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه. 

قوله: (وفي أصابع اليد نصف ؛ الديّة)؛ لأن في كل أصبع عشر الدية» فكان في 
الخمس نصف الدية. 

قوله: (فَإن قَطَعَسَا م مَعَّ الْكَف قفيبًا نصف ؛ الديّة)؛ لأن الكف تبع لا؛ إذ البطش 
إها هو بهاء ولو قطعت - وفيها أصبع واحدة» فعليه دية الأصبع وليس عليه في الكف 
شيءء وكذا إذا كان فيها أصبعان» أو ثلاثة ففيه دية الأصابع لا غير. 
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ولو قطع كفاً لا أصابع فيه قال أبو يوسف: فيه حكومة لا يبلغ بها أرش أصبع؛ لأن 
الأصبع يتبعها الكفء والتبع لا يساوي المتبوع. 

قوله: (وَِنْ قَطَعبَا مَعَ نضف السّاعد قفي الأصابع؛ ال و الدَيّة» وفي 
السّاعد حُكُومَة هذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: ما فوق الكفء والقدم تبع للأصابع» وعلى هذا إذا قطع اليد من 
العضدء أو الرجل من الفحذء فعندهما: فيه الدية» وما فوق الكف» والقدم فيه حكومة. 

وعند أبي يوسف: ما فوق الكفء والقدم تبع للأصابع» وكذا إذا قطع اليد من 
المنكب» فهو على هذا. 

قوله: (وَفِي الأصبْع الرائدة حُكُومَةُ عَذْلِ) تشريفا للآدمي؛ لأنها جزء من يده 
لكن لا منفعة فيها ولا زينة» وكذا السن الزائدة على هذا. 

قوله: (وفي عَيْنِ الصّبيّ وَلسّانه وَذَكَرِه إِذَا لم يَعْلَمْ صحَّةَ ذلك حُكُومَة عَدْ 
ومعرفة الصحة في اللسان: بالكلام» وي الذكر: بالحركة» وفي العين: بما يستدل به على 
النظر. 

وقيل: في معرفة عين الصبي إذا قوبل مها الشمس مفتوحة إن دمعت» فهي صحيحة 
وإلا فلاء واستهلال الصبي ليس بكلام؛ وإما هو بحرد صوتء وني ذكر العنين» والخصي 
حكومة؛ لأنه كاليد الشلاءء وفي سن الصغير إذا لم يثغر إذا نبت لا شيء فيها عند أني 


حنيفة. 
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وقال أبو يوسف: فيها حكومة, وأما إذا لم تنبت ففيها دية السن كاملة, وفي أذن 
الصغير وأنفه الدية كاملة» وني يديه ورجليه حكومة يعني إذا لم يمش ولم يقعد ولم 
يحركهما. أما إذا وجد ذلك منه وجبت الدية كاملة» وفي ثديي الرجل حكومة. وفي 
أحدهما نصف ذلكء وفي حلمة ثدييه حكومة دون ذلكء, وفي لسان الأخرسء والعين 
القائمة الذاهب نورهاء والسن السوداء القائمة» واليد الشلاء» والرجل الشلاء» والذكر 
المقطوع الحشفة» والأنف المقطوع الأرنبة حكومة, وكذا ثدي المرأة المقطوع الحلمة» 
والكف المقطوع الأصابع» والحفن الذي لا شعر عليه فيه حكومة. 

ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت اللحمء فعلى القالع الأرش 
كاملاً؛ لأن العروق لا تعود إلى ما كانت عليهء وكذا إذا قطع أذنه وألصقها فالتحمت» 
وني الظفر إذا نبت كما كان لا شيء عليه. 

قوله: (وَمَنْ شح رَجُلاً مُوضِحَة فَدَهَب عَقَلهُ أو شَغْرُ رأسهم فلم ينبت (دَعَلَ 
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أَرْشُ الْمُوضِحَة في الي ولا يدحل أرش الموضحة في غير هذين. 

وقال الحسن بن زياد: لا يدخل أرش الموضحة:؛ إلا في الشعر خاصة. 

وقال زفر: لا يدخل أرشها في شيء من ذلك. 

وقوله: «أو شعر رأسه»: يعني جميعه. أما إذا تناثر بعضه؛ أو شيء يسير منه. فعليه 
أرش الموضحة» ودخل فيه الشعرء وذلك أن ينظر إلى أرش الموضحة:؛ وإلى الحكومة ني 
الشعر فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة؛ وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل 
في الأكثرء وهذا إذا لم ينبت شعر رأسه. أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شيء. 

قوله: (وَإِنْ ذَهَبّ سمْعْهُ َو بَصّرْهُ َو كَلاَمُهُ فَعََيْه أَرْشْ الْمُوضْحَة مع الدَيّة هذا 
إذا لم يحصل مع الحناية موت. أما إذا حصل سقط الأرش» ويكون على الحاني الدية إن 
كانت الحناية خطأء فعلى عاقلته وإن كانت عمداء ففي ماله وكل ذلك في ثلاث سنين 
سواء وجبت على العاقلة أو في ماله. 

قوله: (رَمَنْ قَطَمَ أَصبْعَ رَجُلٍ فَشُلْت أخرى إِلَى جَانيبًا قَفِييمًا الأرْشْ ولا 
قصّاص عله عد أبي حَنيفة دهم عي القصّاص في الأولى وَالأَْضنَ في الأخرى) 
وعلى هذا إذا شجه موضحة عمداًء فذهب منها عقله» أو شعر رأسه لا قصاص فيهماء 
وعليه دية العقلء والشعر إذا لم يمت ويدخل أرش الموضحة فيها؛ لأن الجناية حصلت في 
عضو واحد بفعل واحد. 

والأصل: أن الحناية إذا حصلت في عضو واحد وأتلفت شيئين دخل أرش الأقل في 
الأكثر» ومتى وقعت في عضوين وكانت خطأ لا يدخل وإن كانت عمداً يجب المال في 
الجميع ولا قصاص في شيء من ذلك عند أي حنيفة. 

وعندهما: يجب القصاص في الأول» والأرش في الثاني كما إذا قطع أصبعاً فشلت 
أخرى. 
قوله: (وَمنْ قَلَعَ سن رَجُلٍ قَبََتْ في مَوْضِعبًا أخرى سقط الْأَرْشُ) هذا عند أبي 


حنيفة, 


وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الأرش كاملاً؛ لأن الحناية قد تحققتء والحادث 
نعمة مبتدأة من الله تعالى. 

ولأبي حنيفة: أن الحناية انعدمت معنى» فصار كما إذا قلع سن صغير فنبتت لا 
يجب الأرش إجماعاً. 
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قوله: (وَمَنَ شج رجلا شجةه فالتحمت و يْبْقَ لبا أثر ويَنبت الشعر سقط 
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الأَرْشْ عند أبي حَنيفة) لزوال الشين» والأرش إنما يجب بالشين» فإذا زال لم يبق إلا بحرد 
الألم وبحرد الأَلم لا يجب به الأرش كما لو لطمه فآلمه. 

قوله: (وَقَال أَبُو يُوسُّف: عَلَيّهِ أَرْش الأُلّم) وهو حكومة عدل. 

قوله: (وَقَال مُحَمّدْ: عَلَيْه أجْرَة الطّبييب وَتَمَنْ الدّوَاء)؛ لأنه إنما لزمه أجرة 
الطبيب وشن الدواء بفعله» فصار كأنه أخذ ذلك من ماله. 

قوله: (وَمَنْ جَرَحَ رَجُلاً جرَاحة لم يُقَصُ مله حتّى يَبْر)؛ لأن الخرح معتبر بما 
يئول إليه» فربما يسري إلى النفسء» فيوجب حكمهباء فوجب أن يننظر به ذلك. 

قوله: (وَمَنَ قَطَعَ يَدَ جل خط ثم ْلَه قبل الب فعَْه اديه وَسَقَط أ الي 
معناه قتله خطأ؛ لأن الحناية من جنس واحدء فدخل الطرف في النفس» ولو قطع يده 
عمداًء ثم قتله بالسيف فللولي أن يقطع يده. ثم يقتله عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن فعل ذلك قبل البرء» فعليه القصاص في النفس وسقط 
حكم اليد وإن قطع يده فاقتص له بهاء ثم مات فإنه يقتل المقتص منه؛ لأنه تبين أن الحناية 
كانت قتل عمد وحق المقتص القود واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القود. 

وعن أبي يوسف: أنه يسقط حقه في القصاص؛ لأنه لما أقدم على القطعء فقد أبرأه 
عما وراءه» قلنا: إنما أقدم على القطع ظنَاً منه أن حقه فيه وبعد السراية تبين أنه في القودء 
فلم يكن مبرئاً عنه بدون العلم به. ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاء ثم سرى إلى 
النفس» ومات ضمن دية النفس عند أبي حنيفة؛ لأنه قتل بغير حق؛ لأن حقه في القطع, 
وهذا وقع قتلاً إلا أن القصاص سقط للشبهة» فوجب المال» وعندهما: لا يضمن؛ لأنه: 
استوفى حقه وهو القطع, ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص؛ 
إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه» ومن قطع يد رجل عمداًء فمات من ذلكء فللولي 
أن يقتله وليس له أن يقطع يده. 

وقال الشافعي: تقطع يده فإن مات وإلا قتله. 

قوله: (رَكُلَ عَمْد سَقَط فيه الْقصّاص بشبْبة فَالديَةُ في مَل الْقَاتلِ) يعني في 
ثلاث سنين كما إذا قتل الأب ولدهء أو ولد ولده» أو عشرة قتلوا رجلاً وأحدهم أبوه 
فإن القصاص يسقط عنهم جميعا عندنا» ويجب على جميعهم دية واحدة على كل واحد 
عشرها وذلك العشر في ثلاث سنين» ويجب في ماهم إذا كان عمداء وعلى كل واحد 
كفارة إن كان القتل خطأء كذا في الينابيع. 

قوله: (وَكُل أَرْشٍ وَجَبّ بالصلح قَبُوَ في مال الْقَاتلِ) ويجب حالاً؛ لأنه مال 
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استحق بالعقدء وكل مال وجب بالعقدء فهو حال حتى يشترط فيه الأجل كأشان 
البياعات» وأصله قوله عليه السلام: «لا تعقل العاقلة عمد ولا عبداء ولا صلحاًء ولا 
اعترافاً»(1) 

قوله: «ولا عبدأم: أي إذا جنى على العبد فيما دون النفس لا يجب على العاقلة؛ 
لأنه يسلك فيه مسلك الأموال» وكذا العبد إذا جنى يجب على مولاه الدفع, أو الفداع 
ولا يجب على العاقلة. فأما إذا قتل الرجل عبدا خبطأ يجب قيمته على العاقلة وذلك غير 
مراد بالخبر. ٠‏ 

قوله: «ولا صلحاً»: أي إذا ادعى على رجل قصاصاً في النفسء أو فيما دوناء أو 
خطأ فصالحه من ذلك على مال» فإن صالحه جاز على نفسه؛ ولا يجوز على غيره. 

قوله: رولا اعترافاً»: أي ولا إقراراً إذا أقر بجناية توجب المالء فإنها تجب في ماله 
دون العاقلة. 

قوله: (وَإِذًا قل الأب ابْنَهُ عَمْدَا فَالديَة في ماله في ثلآث سنين) ولو اشتر 
الأب والأجنبي في قتل الابن» فلا قتصاص على الأجنبي. 

وقال الشافعي: عليه القصاصء وإذا اشترك عامدان في قتل رجل فعفا عن أحدهماء 
فالمشهور أن الآخر يجب عليه القصاص. 

وعن أبي يوسف: لا قصاص عليه؛ لأنه لما أسقط عن أحدهما صار كأن جميع 
النفس مستوفاة بفعله» كذا في الكرخي. 
| قوله: (وَكُل جتَايّة اغترف ببًا الْجَاني فَبِيَّ في مَاله وَلَا يَصْدق عَلَى عاقلت) 
وتكون في ماله حالاً؛ لأنه مال التزمه يإقراره» فلا يثبت التأجيل فيه إلا بالشرط. 

قوله: (وَعَمَدُ الصبيء وَالْمَجْنُون حَطأَء وفيه الدَيَة عَلَى الْعَاقلّ ولا يحرم 
الميراث؛ لأن حرمان الميراث عقوبة» وهما ليسا من أهل العقوبة» والمعتوه كامجنون. 

قوله: (وَمنْ حَفرَ براي طريق الْمْسلمِينَ أو وَضَعَ حَجًَا قلف ذلك إلسَان 


(1) قال ابن حجر في الدراية (280/2): حديث: ولا تعقل العواقل عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا 
اعتراقاً لم أأره مرفوعاً آلا ما روى الدارقطني والطبراني ني مسند الشاميين» عن عبادة بن الصامت 
رفعه: ,لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئاًم وإسناده ساقط. وأخبرجه الدارقطني ثم 
البيهقي من طريق الشعبي» عبن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقّله العاقلة»» 
وهذا منقطع. وأخرجه البيهقي من قول الشعبي. وكذا أخرجه أبو عبيد. وأخرج محمد بن الحسن 
في الآثار: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيهء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
قال: «لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحا ولا اعترافا ولا ماجنى المملوك». 
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فَدِيْتهُ عَلَى عَاقِلّته وَإِن كلف فيبًا بَبِيمَةَ فَضْمَائبًا في مَالم؛ لأن ذلك ضمان مال 
وضمان المال لا يتحمله العاقلة» وليس عليه كفارة؛ لأنها تتعلق بالقتل وحافر البئر ليبس 
بقاتل؛ لأنه قد يقع في البثر بعد موت الحافر» فيستحيل أن يكون قاتلاً بعد موته» ولا 
بحرم الميراث لما بينا أنه ليس بقاتل وحرمان الميراث يتعلق بالقتل. 

ولو دفع رجل فيها إنساناً فالضمان على الدافع؛ لأنه مباشر» والترجيح للمباشرة». 

ولو حفر بثراً فعمقها رجل آخرء فالضمان عليهما استحساتاء والقياس على الأول؛ 
ولو لم يعمقهاء ولكن وسع رأسهاء فالضمان عليهما قياساً واستحساناً. 

ولو وضع رجل حجراً في قعر البئر» فسقط فيها إنسان» فمات فالضمان على 
الحافر. 

ولو حفر بثرأء ثم سد رأسهاء أو كبسها فجاء رجل وفتح رأسها إن كان الأول 
كبسها بالتراب» أو الحجارة» فالضمان على الثاني» وإن كبسها بالحنطة» والدقيق فالضمان 
على الأول» ولو وقع فيها إنسان فمات غَمَّاّء أو جوعاء فلا ضمان على الحافر عند أبي 

وقال أبو يوسف: إن مات جوعاًء فلا ضمان عليه» وإن مات غمّاً يضمن. 

وقال محمد: يضمن في الوجهين؛ لأن ذلك إنما حدث بسبب الوقوع» ولو وضع 
حجراً على الطريق» فنحاه آخر إلى موضع آخرء فعطب به إنسان» فالضمان على الثاني؛ 
لأن التعدي الأول قد زال بفعل الثاني» وألقاء الخنشبة» والتراب» والطين في الطريق بمنزلة 
العا الف 

ولو استأجر من يحفر له بثرأء فحفروها في غير ملكهء فالضمان على المستأجر 
دون الحافر إذا لم يعلم الحافر أنها في غير ملكه؛ لأنه معذور وإن علم ضمن؛ لأن 
لمستاجر لا يصح أمره في ملك غيره ولا غرور فيه» فبقي الفعل مضافاً إلى الحافر. . ولو 
استأجر أربعة يحفرون بثراً فوقعت عليهم من حفرهم فمات واحد منهم فعلى كل واحد 
من الثلاثة ربع الدية ويسقط الربع؛ لأنه مات من جنايته وجناية أصحابه» فيسقط ما 
أصابه بفعله» وهذا إذا كانت البثر في الطريق. أما إذا كانت في ملك المستأجرء فيتبغي أن 
لا يجب شيء؛ لأن الفعل مباح فما يحدث منه غير مضمون. 

قوله: (َِنْ أشْرَعَ في الطرِيقٍ رَوْسَنا أو ميرَاًا فَسَقَطَ عَلَى إلْسان فَمَاتَ فَالدية 
عَلَى عاقلته» هذا على وجهين: إن أصابه الطرف الداخل الذي هو في الحائط لم يضمن؛ 
لأنه غير متعد؛ لأنه وضعه في ملكه. وإن أصابه الطرف الخارج ضمنء ولا كفارة عليه 
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ولا يحرم الميراث» وإن أصابه الطرفان جميعاً ضمن النصفء وإن لم يعلم أي الطرفين 
أصابه» فالقياس: أن لا يضمن للشكء وفي الاستحسان: يضمن النصف, وإن وضع في 
الطريق جمراء فأحرق شيئاً ضمنه. فإذا حركته الريح إلى موضع آخرء فأحرق شيئاً لا 
يضمن لنسخ الريح فعله. 

وقيل: إذا كان يوم الريح يضمن؛ لأنه فعله مع علمه بعاقبته» فجعل كمباشرته, وإذا 
استأجر صاحب الدار الأجراء لإخراج الجناح» ووقع فقتل إنساناً قبل أن يفرغوا من 
العمل» فالضمان عليهم ما لم يكن العمل مسلماً إلى صاحب الدارء وعليهم الكفارة وإن 
سقط بعد فراغهم؛ فالضمان على صاحب الدار استحساناً. وإن سقط من أيديهم آجرء 
أو حجارة» أو خشب فأصاب إنساناً فقتله وجب الدية غلى عاقلة من سقط ذلك من يده 
وعليه الكفارة؛ لأنه مباشر. 

قوله: (وَلا كَفَارَة عَلَى حَافرٍ الِْبْرٍ وَوَاضِع الْحَجَرٍ في غَيْرٍ ملّكهم؛ لأن الكفارة 
تعلق بالقتل» وهذا ليس بقاتل؛ لأنه يستحيل أن يكون قاتلاً بدليل أنه قد يقع في البعرء 
ويتعثر بالحجر بعد موت الفاعل بذلك» وهو ممن لا يصح منه الفعل؛ وهذا قالوا: إنه لا 
يحرم الميراث لهذه العلة. 

قوله: (وَمَنْ حَفر با في ملكه طب فيبا سان لَمْ يَمَنْ)؛ لأنه غير متعد في 
ملكه. 

قوله: (وَالراكبُ ضَامنٌ لما وَطَنَتْ الدَابُةَ وما أصابت (بيّدهَا أَوْ كَدَمَتْ) بفمهاء 
وكذا ما صدمته 567 عند ينا ذون ذنبهاء فيجب الدية عليف وعلى عاقلته. ويجب 
عليه الكفارة» ويحرم الميراث» والوصية وهو قاتل في المباشرة؛ لأن الدابة صارت له 
كالآلة» فإن كان العاطب بذلك عبداً وجبت قيمته على العاقلة أيضاً؛ لأن ديته قيمته وإن 
أصابت مالآء فأتلفته وجب قيمته في ماله وإذا أصابت ما دون النفس إن كان أرشه أقل 
من نصف عشر الدية» ففي ماله وإن كان نصف العشر فصاعداًء فهو على العاقلة. 


قوله: (وَلا يَضْمَنُ ما َفَحَتْ برجلبا أَوْ بذَببًا) هذا إذا كانت تسير؛ لأنه لا يمكنه 
الاحتراز عنه مع السير. أما إذا أوقفها في الطريق» فهو ضامن في ذلك كله في النفحة 
بالرجل» والذنب؛ لأنه متعد بالإيقاف وشغل الطريق وإن أثارت بيدهاء أو رجلها حصاةء 
أو غباراً ففقأت عين إنسان لم يضمن, وإن كان الحجر كبيرا ضمن؛ لأن في الوجه الأول 
لا يمكنه التحرز عنه؛ لأن سير الدابة لا يعرى عنه» وفي الثاني إما هو بتعسف الراكب 
وشدة ضربه لاء والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب» وكل شيء ضمنه الراكب ضمنته 
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السائق» والقائد إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدهاء أو رجلها ولا كفارة 
على السائق» والقائد؛ لأنهما مسببان» ولا يحرمان الميراث» والوصية؛ لأنهما غير مباشرين 
للقتلء ولا يتصل منبما إلى امحل شيءء وكذا لا كفارة على الراكب فيما وراء الإيطاء. 
وأما في الإيطاء فالراكب مباشر فيه؛ لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له؛ لأن سير الدابة 
مضاف إليهء وهي آلة له» ويحرم الراكب الميراث» والوصية؛ لأنه 8 بخلاف السائق» 
والقائد. 

قوله: (فإِنْ رَانْتَ أَوْ بَالَتْ في الطّريق وَهيّ تسيرٌ فَقطب به إِلسَانَ لَمْ يَضْمَنْ)؛ 
لأنه من ضرورات السير لا يمكنه الاحتراز عنه» وكذا إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب 
من لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف, فإن أوقفها لغير ذلك» فعطب إنسان بروثهاء أو ببوها 
ضمن؛ لأنه متعد في هذا الإيقاف؛ لأنه ليس من ضرورات السير. 

ولو أن رجلاً نخس دابة وعليها راكب بغير أمره فوثبت» فألقت الراكب فالناخس 
ضامنء وإن لم تلقه, ولكن جمحت به فما أصابت في فورها ضمنه الناخس» فإن نفحت 
الناخس فقتلته فدمه هدر؛ لأنه الجاني على نفسهء والناخعس إذا كان عبداًء فالضمان في 
رقبته» وإن كان صبيّاً ففي ماله. 

قوله: (والسائق ضامن لما أَصَابَتْ بِيَدهَا أَوْ رجْلباء وَالقَائدُ ضَامِنْ لما أَصَابَتْ 
يدها ذُونَ رِجْلبًا) والمراد؛ النفحة. 

قال في الحداية: هكذا ذكر القدوري في مختصره؛ وإليه مال بعض المشايخ. 

ووجبه: أن النفحة بمرأى من عين السائق» فيمكنه الاحتراز عنه» وغائبة عن بصر 
القائدء فلا يمكنه الاحتراز عنه. ٠‏ 

وقال أكثر المشايخ: إن السائق لا يضمن بالنفحة أيضاء وإن كان يراها؛ لأنه لا 
يمكنه التحرز عنه» وهو الأصح. 

قوله: (وَمَنْ قَادَ قطَارًا فَمْوَ ضَامنٌ لما أَوْطَا)؛ لأنه مقرب له إلى الجناية» ويستوي 
فيه أول القطار وآخره» فإن وطىئ شين زنسبانا نطق دجاه ويكون على العاقلة. 

قوله: وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سائق فَاصَمَانَ عَلَييِمَا) لا شتراكهما في ذلك وإن ربط رجل 
ورا إلى القطارء والقائد لا يعلم فوطئ المربوط إنساناًء فقتله فعلى عاقلة القائد الدية؛ 
لأنه يمكنه صيانة القطار من ربط غيرهء ثم يرجعون على عاقلة الرابط؛ لأنه هو الذي 
أوقعهم ني هذه العبدة وهذا إذا ربط» والقطار يسيرء أما إذا ربطء والإبل قيام» ثم قادها 
ضمن القائد؛ لأنه قاد بعير غيره بغير أمره لا صريحاً ولا دلالة» فلا يرجع بما لحقه عليه» 
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كذا في الهداية. 

ومن ساق دابة فوقع السرجء أو اللجام» أو سائر الأدوات؛ أو الحمل على رجل 
فقتله ضمن؛ لأن الوقوع لتقصيره بترك الربط» والأحكام فيه ومن أرسل مهيمة وكان لها 
سائقاء فأصابت في فورها إنساناء أو شيئاً ضمنه وإن أرسل طائراً وأصاب شيئاً في فوره 
لم يضمن. 

والفرق: أن بدن البهيمة يحتمل السوق فاعتبر سوقه؛ والطير لا يحتمل السوق» 
فصار وجود السوق وعدمه سواء. 

ولو أن رجلاً جرح رجلاً جراحة واحدة وجرحه آخر عشر جراحات فمات من 
ذلك؛ فالدية عليهما نصفان؛ لأن الإنسان قد يموت من جراحة واحدة» ولا يموت من 
عشر جراحات» فاحتمل أن يكون الموت من الحراحة الواحدة» واحتمل أن يكون من 
الدراحات الباقية. وإن جرحه رجل وعقره سبع ونمهشته حية وأصابه حجر رمت به الريح» 
فمات من ذلك كله فعلى الرجل نصف الدية» ويجعل الباقي كله جراحة واحدة» فكأنه 
مات من جنايتين إحداهما هدر والأخرى مضمونة» وكذا لو جرحه رجل جراحة وجرحه 
آخرء ثم انضم إلى ذلك ما ذكرناه» فإن على كل واحد ثلث الدية» ويهدر الثلث. 

قال في الحداية: شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها؛ لأن المقصود هو اللحمء 
فلا يعتبر إلا النقصان» وني عين غير بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة» وكذا في عين البغلء 
والحمار» والفرس؛ لأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمل؛ والركوبء والحراثة» ولأنه إها 
يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عيناها وعيناً المستعمل» فكأنها ذات أربعة أعين» فيجحب 
الربع بفوات أحدها. 

مسائل: إذا قال لرجل: اقتلني فقتله عمد لا قصاص عليه للشبهة. 

وقال زفر: عليه القصاص. 

وأما الدية فروى الحسن عن أني حنيفة: أنه لا دية عليه. 

قال في الكرخي: وهو الصحيح. 

وني الرواية الثانية: عليه الدية» وهو قول أي يوسف ومحمد. 

وإن قال: اقطع يديء أو افق عيني» ففعل لا شيء عليه» وإن قال: اقتل عبدي» أو 
اقطع يده ففعل لم يضمنء وإن قال: اقتل أخي وهو وارثئهء فقتله وجبت الدية في مال 
القاتل. 

قوله: (وَإِذا ج جَتَى الْعَبْدُ جتَايَة خط قيل لمَؤْلآه إِمّا أن تَدقَعَهُ ببَا أَوْ تَفديَهُ) قيد 
بالخطاً؛ 2 ا ري 
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ثم الواجب الأصلي في قتل الخطأ هو الدفع دون الفداء؛ ولهذا يسقط الموجب 
بموت العبد لفوات محل الواجبء» كذا في الهداية. 

وذكر فخر الإسلام: الصحيح: أن الواجب الأصلي هو الفداءء ثم المولى إذا اختار 
الفداءء فمات العبد بعد اختياره الفداء لم يسقط الفداء؛ لأنه باختياره نقل الحق من رقبة 
العبد إلى ذمته وإن مات قبل أن يختار شيئاً سقط حق المحني عليه؛ لأن حقه كان متعلقاً 
برقبة العبد» فإن لم يمت ولكن المولى قتله صار مختاراً للأرش» فإن قتله أجنبي إن كان 
عمداً بطلت الحناية وللمولى أن يقتص؛ وإن كان خطأ أخذ المولى القيمة ودفعها إلى ولي 
الجناية» ولا يخير حتى لو تصرف في تلك القيمة» لا يصير مختاراً للأرش. ثم إذا اختار 
المولى الفداء وأعشر بعد ذلك لا سبيل للمولى على العبدء ويكون في ذمة المولى إلى أن 
يجد ذلك عند أبي حنيفة؛ وعندهما: إذا لم يكن في يد المولى وقت الاختيار مقدار الأرش 
كان اختياره باطلاء وكان حق ولي اللحناية في رقبة قبة العبد. 

قوله: (قإن دَفَعَهُ مَلْكَهُ ولي اْجتَايّة وَإِنْ قَدَاهُ قَدَاهُ بأرْشْبَا) وكل ذلك يلزمه 
حالاً» إن لم يختر المولى شيقاً من الدفع» والفداء عق مايق العبد بطل حق المحني عليه. 

قوله: (قَإن عَادَ فَجَنَى كَانَ َك الْجنَايّة الثئيّة كم الأولى) معناه: بعد الفداء؛ 
لأن المولى لما فداهء فقد.أسقط الحناية عن رقبته» فكأنها لم تكن. 

قوله: (قَِن جَتى جتَالكين قيل لْمَولَى: ما أن تَدقَعهُ إِلَى ولي الْجتَائئينِ يَقَتَسمَانه 


مام 


عَلَى قَدرٍ حَقَيِْمَا وَإِمًا أن تَفْديَهُ بأرْش 0 وَاحدّة مِنْبُمَا)؛ لأنه تعلق الأولى برقبته لا 
يمنع الثانية برقبته» فإذا قتل واحداً وفقأ عين الآخر اقتسماه أثلاثاً؛ لأن أرش العين نصف 
أرش النفسء وكذا إذا كانوا جماعة اقتسموه على قدر أروشهمء فإن اختار المولى الفداء 
فدأه ب بجميع أروشهم. 

قوه: دقن أغتقة الى وَهْوَ لا يلم بالجتية تمن الأقلّ من قيتته ومن 
أَرْشْبَا)؛ لأنه لما لم يعلم لم يكن متاراً للفداءء إلا أنه استهلك رقبة تعلق بها حق ولي 
الجناية» فيلزمه الضمانء وإنا لزمه الأقل؛ لأن الأرش إن كان أقل» فليس عليه سواهء وإن 
كانت قيمة العبد أقل فلم يتلف بالعتق سواهاء وكذا إذا كانت جارية» فاستولدهاء أو 
دبرهاء فهو على هذا. 

قوله: (وَإن بَاعَهُ َْ أعْتَقَُ بَعْدَ الْعلّم بالْجَايّة وَجَب عَلَيّه الأأرْش) وكذا إذا وهبه, 
أو دبرهء أو أقر به لغيره» فإن باعه من الجني عليه فهو مختار للفداءء وكذا إذا أمر ابحني 
عليه بعتقه» فأعتقه صار مختاراً للفداء إذا كان عالماً بالحناية؛ لأن المحني عليه قام مقامه في 
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العتق» وإن استخدمه المولى بعد العلم بالجناية, فعطب بالخدمة, فلا ضمان عليه ولا 
يكون هذا اختيارًء فإن أجره نقض الحاكم الإجارة» وقال للمولى: ادفعه» أو افده 
والإجارة» والرهن ليست باختيار. 

ولو كاتب العبد, ثم عجزء فإن كان بعد العلم بالجناية» فعليه الأرش عند أبي حنيفة 
وأي يوسفء وإن كااميت ترم ل والتزويج لا يكون اختياراً. 

قوله: (وَإِذَا ج جَتَى الْمُدبرُ أؤ أ م الود جِنَايَة ضَمِن الْمَؤْلَى الأقَل من قِيمّته ومن 
رش جتايّتبا) اعلم أن جناية المدبر تكون على ا ماله دون عاقلته حالة, وكذا أم 
الولد, فإن قتل المدبر قتيلاً خطأء أو جنى عليه فيما دون النفس» فذلك كله على المولى» 
'ويكون عليه الأقل من قيمة المدبر» ومن أرش الحناية؛ لأنه لا حق لولي الحناية في أكثر من 
الأرشء ولا منع من المولى في أكثر من القيمة» ويعتبر قيمة المدبر يوم جنى لا يوم التدبير. 

وقوله: «ضمن المولى الأقل من قيمته»: وذلك في أم الولد ثلث قيمتهاء وني المدبر 
الثلئان. 

قوله: (قَإِنْ جَتى جِنَايَة أخرى وَقَد دَقَعَ الْمَؤلَى الْقيمّة للأوّل ِقَضَاءِ قاض قلا 
شي عَلَيْه)؛ لأنه بحبور على الدفع. 

قوله: (يَتْبَعُ ولي الْجتَايّة الثائيّة نيّة ولي الاي ة الأولى) فيشاركه فيما أخذ. 

قوله: (وَإن كَانَ الْمَوْلَى َقَع الْقِيمَة دول عير قَضّاء فَالوَلِيُ بالخيّارٍ إن شاء 
الْبَعْ الْمَوْلَى إن شاء البَعْ ولي الْجتَايّة الأولى) وهذا قول أي حنيفة» وعندهما: الدفع 
بقضاء وبغير قضاء واحدء ويتبع الثاني الأول» ولا سبيل له على المولى؛ لأن المولى دفع 
إلى الأول» ولا حق لولي الحناية الثانية» فلم يكن متعدياً بالدفع» فلا يضمنء ولأني حنيفة 
إن جنايات المدبر يستند ضماها إلى التدبير السابق الذي صار المولى به مانعاء فإن دفعها 
بقضاءء فقد زالت يده عنها بغير اختياره» فلا يضمن, وإن دفعها بغير قضاءء فقد سلم 
للأول ما تعلق به حق الثاني» وكان الثاني بالخيار في تضمين أيهما شاءء ويعتبر قيمة المدبر 
يوم جنى لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير. وأما جناية المكاتب» فهي على نفسه دون سيده 
ودون العاقلة؛ لأن أكسابه الع يت ا و من صم ومن أرش جنايته. 

قوله: (وَإِذا مَالَ الْحَائط إلى طَرِيق الْمُسْلمِينَ َطْرلب صاحبة بنقضه وَأَشْبَدَ 
عََْه فلم يَْقْضْهُ في هُدة يقدِرُ عَلَى نقْضه قضه فيا حَنّى سَقَط ضَمِنَ ما كلف فيه من نفس 
أَوْ مَال وَإِنْ لَمْ يُطَالب بنَقْضه حَتَّى كلف به لان َو مَالَ لَمْ يَْمَنْ) وهذا إذا كان 
اناو وى أوله متو لأن أصل البناء في ملكه. فلم يكن متعدياًء والميل حصل لغير فعله 
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فلا يضمن. وأما إذا بناه ني ابتدائه مائلاً ضمن ما تلف بسقوطه سواء طولب بهدمه أم لا؛ 
لأنه متعد بالبناء في هواء غيره» ثم ما تلف من نفسء فهو على العاقلة» وما تلف من مال 
فهو في ماله. 

قوله: (وَطُولبَ صاحبهُ) فيه إشارة إلى أن التقديم إلى المرتهن» والمستأجرء 
والمتسين» اباك ميد لأنه لا يتمكن من نقضه؛ لأنه غير مالك» فإن تقدم إليهم 
وأشهد عليهمء فذلك باطل ولا يلزمهم شيء؛ لأنهم لا يملكون نقض الحائض ويصح 
التقديم إلى الراهن» والمؤجر؛ لأن الراهن يمكنه أن يقضي الدين ويهدمه؛ وكذا المؤجر؛ 
لأن الإجارة تفسخ للأعذار» وهذا عذرء ويصح التقدم إلى الأب» والوصي وأم اليتيم ني 
هدم حائط الصغيرء ويكون الضمان في مال اليتيم يعني إذا لم ينقضه حتى انهدم وحصلت 
منه جناية» فهي لازمة للصغير فما كان منها يلزم في مال البالغ» فهو لازم في مال الصغيرء 
وما كان منه على عاقلة البالغ» فهو على عاقلة الصغير» ويصح التقدم إلى المكاتب؛ لأن 
الولاية له وإلى العبد التاجر سواء كان مديوناء أو لا؛ لأن النقض إليه؛ ثم التالف بالسقوط 
إن كان مالأ فهو في رقبة العبد وإن كان نفساء فهو على عاقلة المولى. 

وصورة الطلب: أن يقول المتقدم: إن حائطك هذا مائل» أو مخوفء أو متصدع 
فانقضه قبل أن يسقط ويتلف شيئاً. 

وصورة الإشهاد: أن يقول المتقدم: اشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا في هدم حائطه 
هذاء وإنما يصح الإشباد إذا كان الحائط مائلاء أو واهياً أو مخوفا. 

وقيل: الإشهاد ليس بشرط» وإنما الشرط المطالبة بالنقضء والتقدم إليه حتى لو 
تقدم إليه ولم يفعل حتى انهدم لزمه ما تلف به فيما بينه وبين الله تعالى» وإنما ذكر الإشهاد 
تحرزاً عن الجحود كما في طلب الشفعة؛ وتقبل شهادة رجل وامرأتين على التقدم؛ لأنها 
ليست بشهادة على القتل» ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبضها المشتري برئُ من 
ضمانه بخلاف إشراع الحناح؛ لأنه كان جانياً بالوضع ولم ينفسخ ذلك بالبيع» فلا يبرأ 
ولا ضمان على المشتري؛ لأنه لم يشهد عليه فإن أشهد عليه بعد ما اشتراه» فهو ضامن. 

وقوله: «ضمن ما تلف»: أي ما تلف من النفوس على العاقلة» ولا كفارة عليه؛ 
لأنه غير مباشر» ولا يحرم الميراث» وإن كان ما دون النفس إن بلغ أرشه من الرجل 
نصف عشر ديته» ومن المرأة عشر ديتهاء فهو على العاقلة أيضاء وإن كان أقل ففي ماله. 
وأما ما تلف به من الدواب» أو العروض» ففي ماله خخاصة؛ لأن العاقلة لا تعقل الأموال؛ 
وإن أنكرت العاقلة أن الدار له لا عقل عليهم حتى تشهد الشهود على ثلاثة أشياء: على 
التقدم إليه» وعلى أنه مات من سقوطه؛ وعلى أن الدار له. وإن أقر صاحب الدار هذه 
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الأشياء الثلاثة لزمه الضمان في ماله دون العاقلة. 

وقوله: «فلم ينقضه في مدة يقدر فيها على نقضه ضمن»»؛ لأنه فرط. وأما إذا لم 
باه ولكن ذهب يطلب من يهدمه. فكان في طلب ذلك» فسقط وأتلف نفساًء أو 
مالأء فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتمكن من إزالته» ولو لم يشهد على الحائط» فسقط 
فأشهد على التقض فتعقل به إنسان ضمن إجماعا وإن أشهد على الحائط المائل فسقط 
بعد الإشهاد» فتعقل بنقضهء أو بترابه إنسان, فهلك ضمن عندهما؛ لأن الإشهاد على 
الحائط إشهاد على النقض. 

وعند أي يوسف: لا يضمن إلا إذا أشهد على النقض» ولو سقط الحائط المائل 
على إنسان بعد الإشهادء فتعثر بالقتيل غيره؛ فعطب لا يضمن؛ لأن رفع الميت ليس على 
صاحب الحائط, وإما هو إلى أولياء الميت» وإن عطب بجرة» أو خشبة كانت على 
الحائط. فسقطت بسقوطه؛ وهي في ملكه ضمنه؛ لأن التفريع إليه» فإن كانت في ملك 
غيره لم يضمن؛ لأن التفريغ إلى مالكها. 

قال في الهداية: إذا كان الحائط بين خمسة أشهد على أحدهم فقتل إنساناً ضمن 
حمس الدية» ويكون على عاقلته» وهذا عند أي حنيفة» وعندهما: عليه نصف الدية على 
عاقلته؛ لأنه مات من جنايتين بعضها معتبر» وهو نصيب من أشهد عليه وبعضها هدر 
وهو نصيب من لم يشهد عليه» فكانا قسمين» فيضمن النصف كما إذا جرحه إنسان 
ولدغته عقرب ولسعته حية وعقره أسدء. فمات من الكلء فإنه يضمن النصف كذلك 
هذاء واي عنيفة كاله من نكل اخلط اليجدت على قر الغللك. 

قوله: (ويَسْتوِي أن يُطَالبَهُ بنَقَضِه مُسلم أو ذمي)؛ لأن الناس كلهم شركاء في 
المرور» فيصح القدم إليه من كل واحد منهم رجلاً كان, أو امرأة حرا كان أو عبداً 
مكاتباً كان مدبراء أو مسلماً كان أو ذمياً. 

قوله: (وَإِن مال إلى دَارٍ رَجُلٍ َالْمُطَالْبَة إلى مالك الثار خَاصةَ)؛ لأن الحق له 
وإن كان فيها سكان فلهم أن يطالبوه سواط بكار ها ع 

قوله: (وَإِذًا اصْطَّدَمَ فَارِسَان مانا فعلَى عَاقلّة كل وَاحد منبًا ديَُ الآخرِ) هذا إذا 
كان الاصطلدام خطأ. أما إذا كان عمد ففان كل واحل نيما تلصف :دية الآخر. 

والفرق: أن في الخط!أ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه» فالموت مضاف إلى 
فعل صاحبه؛ لأن فعله في نقسه مباح» وهو المشي في الطريقء فلا يصح سبباً للضمان» 
ويكون ملزم كل واحد متهما على عاقلته في ثلاث سنين. وأما إذا اصطدما عمداً فماتا 
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فإنهما ماتا بفعلين محظورين» وقد مات كل واحد منهما بفعله وفعل غيره. 

ولو أن رجلين مدا حبلاً وجذبه كل واحد منهما إلى نفسه؛ فانقطع بينهما فسقطا 
فماتاء فبذا على ثلاثة أوجه: إن سقطا جميعاً على ظهورهماء فلا ضمان فيهما ويكونان 
هدراً؛ لأن كل واحد منهما مات بجنايته على نفسه؛ إذ لو أثر فعل صاحبه فيه لحذبه إلى 
نفسهء فكان يسقط على وجههء وإن سقطا جميعاً على وجوههما فدية كل واحد منهما 
على عاقلة الآخر؛ لأن كل واحد منهما مات بجذب الآخر وقوته وإن سقط أحدهما على 
قفاهء والآخر على وجمه فدية الساقط على وجبه على عاقلة الآخر. وأما الذي سقط 
على قفاه فدمه هدر؛ لأنه مات من فعل نفسه وإن قطع الحبل بينهما قاطع غيرهماء فسقطا 
فماتا فالضمان على القاطع؛ لأن الإتلاف منهء» ويكون على عاقلته. 

ولو كان صبي في يد أبيه جذبه رجل من يده والأب يمسكه حتى مات فديته على 
الجماذب ويرئه أبوه؛ لأن الأب ممسك له بحق والحاذب متعد» فكان الضمان عليه. 

ولو تجاذب رجلان صبياً وأحدهما يدعي أنه ابنه» والآخر يدعي عبده فمات من 
جذيهماء فعلى الذي يدعي أنه عبده ديته؛ لأن المتنازعين في الولد إذا زعم أحدهما أنه 
أبوه, فهو أولى من الذي يدعي أنه عبده. فصار إمساكه بحق وجذب الثاني بغير حق 
لصجن» 4 

ولو أن رجلا في يده ثوب وتشبث به آخخرء فجذبه صاحب الثوب من يده. 
فتخرق ضمن الممسك نصف الخرق. 

ولو أن رجلاً عض ذراع رجل فجذب ذراعه من فمه فسقطت أستانه وذهب لحم 
ذراع الآخر فالأسئان هدرء ويضمن العاض أرش الذراع؛ لأن العض ضرر فله أن يدفعه 
عن نفسه بالحذب فما يحدث منه من سقوط الأسنان لا يضمنه. 

ولو جلس رجل بجنب رجلء فجلس على ثوبه وهو لا يعلم فقام صاحب الثوب 
فانشق ثوبه من جلوس هذا ضمن نصف الشق؛ لأنه ليس له أن يجلس عليه» فصار ذلك 
تعدياء وقد حصل التلف من الحلوس» والحذب» فانقسم الضمان. 

ولو أن رجلاً أذ بيد رجل فجذب الآخر يده فسقط الحاذب فمات إن كان 
أخذها ليصافحهء فلا شيء عليه وإن أخذها ليعصرهاء فأذاه فجذها ضمن الممسك ها 
ديته؛ لأنه إذا صافحه كأن جذب لطا من غير ضررء فصار جانياً على نفسه. وأما إذا أراد 
أن يعصرهاء فهو دافع للضرر عن نفسه» فلزم الممسك الضمان» وإن انكسرت يد 
الممسك لم يضمن اللحاذب» هذا كله في الكرخي. 

مسألة: روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى على القارصة:؛ والواقصة» والقامصة 
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بالدية أثلاثاً ذلك أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن الأخرى فجاءت الثالثة 
فقرصت المركوبة فقمصت المركوبة فسقطت الراكبة فاندق عنقهاء فجعل علي رضي الله 
عنه على القارصة ثلث الدية» وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث؛ لأن الواقصة أعانت 
على نفسها. وروي أن عشرة مدوا نخلة» فسقطت على أحدهم فمات. فقضى علي 
رضي الله عنه على كل واحد منهم بعشر الدية وأسقط العشر؛ لأن المقتول أعان على 
لققفسية . 

قوله: (ِوَإِذَا قَكَل رَجُلَ عَبْدَا خَطَأ فَعَلَيْهِ قيممهُ) لا يزاد على عشرة آلاف درهمء 
فإن كانت فينه غكرة آلافء أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم ويكون 
ذلك على العاقلة في ثلاث سنين» وهذا قوهما. 

وقال أبو يوسف: تجب قيمته بالغة ما بلغت؛ لأنها جناية على مال» فوجبت القيمة 
بالغة ما بلغعت. 

وهما: أنها جناية على نفس آدميء فلا يزاد على الدية كالحناية على الحر» وتجب 
الكفارة بقتل العبد في قوهم جميعاً. 

وقوله: «إلا عشرة دراهم»: إنما قدر النقصان بها؛ لأن ها أصلاً. 

في الشرع: من تقدير نصاب السرقة» والمهر. 

قوله: (وفي الأَمّة إذا رَادَتْ قِيمَثْبًا عَلَى الديّة حي آلآف درْهَم) وني الهداية 
إلا عشرة دراهم وهو ظاهر الرواية؛ لأن هذه دية الحرة» فينقص منها عشرة كما ينقص 
من دية الرجل. 

والمذكور في القدوري: رواية الحسن عن أي حنيفة. 

ووجهها: أن دية الحرة نصف دية الرجلء فاعتبر في الأمة أن لا تزيد على دية 
الحرة» فإذا كانت قيمتها حمسة آلاف كان اعتبار النقصان حمسة. 

قوله: (وَفي يد الْعَْد حَمْسَةُ آلآف إلا حَمْسَةَ دَرَاهمَ)؛ لأن اليد من الآدمي 
نصفهء فيعتبر بكله وهذا إذا كانت قيمته عشرة آلاف» أو أكثر. أما إذا كانت حمسة 
آلاف. فإنه يجب ألفان وحمسمائة من غير نقصان. 

ولو غصب عبداً قيمته عشرون ألفأء فهلك في يده وجبت الدية بالغة ما بلغت 
إجماعاًء وكذا إذا غصب أمة قيمتها عشرون فماتت في يده فعليه قيمتها إجماعاً؛ لأن 
ضمان الغصب ضمان المالية لا ضمان الآدمية؛ لأن الغصب لا يرد إلا على المال ألا ترى 
أن الحر لا يضمن بالغصب؛ لأن ضمان الغصب يقتضي التمليك» والحر لا يصح فيه 
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التمليك ومن غصب صبيّاً حراء فمات ني يده بحمى, أو فجأة» فلا شيء عليه» وإن كان 
من صاعقة. أو لهشته حية, أو أكله سبع؛ فعلى عاقلة الغاصب الدية استحساناً. وإن قتل 
الصبي نفسهء أو وقع في بئرء أو سقط عليه حائط» فإن الغاصب ضامن ديته على عاقلته؛ 
وإن قتله رجل عمداًء فأولياؤه بالخيار إن شاءوا اتبعوا القاتل» فقتلوه وإن شاءوا اتبعوا 
الغاصب بالدية على عاقلته» ويرجع عاقلة الغاصب في مال القاتل وإن قتله رجل في يد 
الغاصب خطأء فللأولياء أن يتبعوا أيهما شاءوا بالدية إما الغاصبء وإما القاتل فإن اتبعوا 
الغاصب رجع على القاتل» وإن اتبعوا القاتل لم يرجع على الغاصب؛ لأن حاصل الضمان 
عليه. 


قوله: (وَكْلَ ما يُقَدْرُ من ديّة الْْرّ فَبُوَمُقَدَرْ من قيمّة الْعَبْم يعني أن ما وجب 
فيه من الحر الدية» فهو من العبد فيه القيمة» وما وجب في الحر فيه نصف الدية» ففيه من 
العبد نصف القيمة» وعلى هذا القياس, ثم الحناية على العبد فيما دون النفس لا يتحمله 
العاقلة؛ لأنه أجري بحرى ضمان الأموال» وأما إذا قتل العبد خطأ فقيمته على العاقلة 
عندهما. 

وقال أبو يوسف: في مال القاتل لقول عمر لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداء قلنا: 
هو محمول على ما جنى العبد لا ما جني عليه» فإن جناية العبد لا تحمله العاقلة؛ لأن 
المولى أقرب إليه منهم. 

قوله: (وَإِنْ صَرّب رَجُلْ بَطْنَ امرآة فَالْقَسْ جَنيئًا ميْنَا عليه غرَةٌ عَبْدَ أو أَمَة 


يبا نضْفُ عُشْرٍ الديّة) أي نصف عشر دية الرجل سواء كان اجنين ذكراء أو أنثى بعد 


ما استبان خلقه. أو بعد خلقه لما روي: «أن امرأة ضربت بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاء 
فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بغرة عبدء أو أمة قيمتها حمسمائة 
درهم)( 2 ولم يستفسرهم أنه ذكر أم أنثى» فدل على أن حكمهما سواء وحمسمائة هو 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (281-280/2): حديث: «ني الحنين غرة عبد أو أمة 
خ<مسمائة»» ويروى: «أو حمسمائة». الطبراني من رواية سلمة بن تمام» عن أني المليح» عن أبيه 
قال: كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك- فذكر القصة. وفيها فقال: دعني من رجز الأعراب» 
فيه غرة عبد أو أمة» أو حمسمائة» أو فرس» أو عشرون ومائة شاة. وروى البزار من طريق عبد 
الله بن بريدة» عن أبيه: أن امرأة خذفت امرأة» فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها 
بخمسمائة» ونهى عن الخنذف. 
وأصل الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر الخمسمائة. 
ولابن أني شيبة من طريق زيد بن أسلم: أن عمر قوم الغرة حمسين دينارا. ولأبي داود عن إبراهيم 
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نصف عشر دية الرجل وعشر دية المرأة» وهي على عاقلة الضارب عندنا في سنة. 

وقال مالك: في مالهء وهذا في الحنين الحر» وهو أن تكون المرأة حرة» أو أمة 
علقت من سيدهاء أو من مغرورء فيكون الولد حرء فيجب ما ذكرناء ويكون موروثاً 
عنه» ولا يكون للأم خاصة: وعند مالك للأم؛ ولو كان الضارب وارثاً لا يرث هذا إذا 
خرج ميتأء فإن خرج حيَّاء ثم مات من ذلك الضرب تجب الدية كاملة» والكفارة. 

قوله: (قَإِن أَلْقَنَهُ حَيّا) ثم مات ففيه الدية كاملة؛ وتجب على العاقلة. 

قوله: روث الْقَْهُ مينَا ثُمّ ماقت فَعَلَْهِ ديَةٌ وَغْرة الدية بقعل الأم» والغرة بإتلاف 
الحدين وإن رح حا ثم مات» ثم مانت الأم تجب:3ينان وثرث الم من ديكة, 

قوله: (وَإِن ؛ مانت ثم ألْقَنهُ مَيْنَا فَلاَ شيء في الْجَدينِ) وتجب دية الأم وإن مانت 
الأم؛ ثم خرج حيا ومات وجب ديتان. 

قوله: (وَمَا يَجبُ في الْجَدين مَوْرُوتْ عَنْهُ)؛ لأنه بدل نفسهء والبدل عن المقتول 
لورثته ثم اجنين إذا خرج حيّاً يرث ويورث» وإن خرج ميتاً لا يرث ويورث. 

وني خخزانة أبي الليث: أربعة لا يرئون ويورثون المكاتبء والمرتد والحنين» والقاتل 
وإن ألقت جنينين يجب غرتان» فإن خرج أحدهما حيّا ثم مات» والآخر خرج ميتا تجب 
غرة ودية» وعلى الضارب الكفارة وإن ماتت الأم, ثم خرجا ميتين تجب دية الأم وحدهاء 
وإن خرجا حيين؛ ثم ماتا تجب ثلاث ديات وسميت غرة؛ لأنها أول مقدر وجب بالحناية 
على الولده واول كل مي غرنه كهاا يقال لول الشن: غرة الشهر. 

قوله: روفي جدين الأمة ! إِذَا كَانَ ذَكَرَا نصف عُشِْرٍ قيمّته, وَلَوْ كان حَيّا وَعْشْرْ 
قيمته إن كَانَ ألثى) وصورته: إذا كانت قيمة الحنين الذكر لو كان حا عشرة دنائير» فإنه 
يجب نصف دينار» وإن كان أنثى قيمتها عشرة» فيجب دينار كامل» فإن قيل: في هذا 
تفضيل الأنثى على الذكر في الأرش» وذلك لا يجوز. قلنا: كما لا يجوز التفضيلء فكذا لا 
يجوز التسوية أيضاً. وقد جاءت التسوية هنا بالاتفاق» فكذا التفضيل وهذا؛ لأن الوجوب 
باعتبار قطع النشو لا باعتبار صفة المالكية؛ إذ لا مالكية في الجميع» والأنثى في معنى 
النشو تساوي الذكرء وربما تكون أسرع نشواً كما بعد الانفصالء فلهذا جوزنا تفضيل 
الأنثى على الذكرء وفي جنين الأمة يعني المملوكة» والمدبرة أما جنين أم الولد يجب فيه ما 


النخعي قال: العزة حمسمائة» قال: وقال ربيعة هي خمسون ديئاراً. ولابراهيم الحربي بإسناد صحيح 
عن الشعبي قال: الغرة خمسمائة. وروي عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: الغرة حمسون ديناراً. 
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يجب في جنين الحرة» وكذا إذا قال لأمته المملوكة: ما في بطنك حر فضربها رجلء فألقت 
جنينهاء فإن فيه ما في جنين الحرة. 

قال في الهداية: إذا ضرب بطن الأمة» نأعتق المولى ما في بطنهاء ثم ألقته حا ثم 
مات ففيه قيمته حيّاء ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق؛ لأنه قتله بالضرب السابق وقد 
كان ذلك في حال الرقء» فلهذا تجب القيمة دون الدية» وتجب قيمته حياً. 

قال في الكرخي: وما وجب في جنين الأمة» فهو في مال الضارب يؤخذ به حالاً 
من ساعته؛ لأن ما دون النفس من الرقيق ضمانه ضمان الأموال بدلالة أنه لا يتعلق به 
قصاص بحال وذ كفارة: 

قوله: (وَلاَ كََارَةَ في الْجَدين)؛ لأنها عرفت في النفوس الكاملة» والحنين ناقص 
بدليل نقصان ديته؛ ولأن الكفارة إنما تجب بالقتل؛ والحنين لا يعلم حياته» فإن تطوع مها 
جاز. 


وقال الشافعي: فيه الكفارة. 

قوله: (وَالْكَفَارَةٌ في شبّه الْعَمْد َاْخطاً عق رقبَة مُؤْمئَة) ولا يجزيه المدبر وأم 
الولد؛ لأن رقهما ناقصء وإن أغتق مكاتباً لم يؤد شيعا جازء وإن كان قد أدى شيئاً لم 
يجزيه ما في البطن؛ لأن لا ييصرء فهو كالأعمى. 

قوله: (فإن لْمْ يَجِذ قَصيَامُ سَبْرَيْنٍ مُتَتَابِعيْنٍ وَل يَجْزِي فيبًا الإطْعَامٌ)؛ لآن الله 
تعالى لم يذكره في كفارة القتل» وإنما ذكر العتق» والصوم لا غير والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

باب القساميم 

قوله: (وَإذا رجه القعيل في مَحلَة لا يلم م قله أقخلف حَيْسُونَ رَجُلاً 
منهم يِتَخَيْرْهُمْ هُمْ الولي فَيَحْلفُونَ بالله ما قَتَلْتاهُ وَل عَلمَنًا لَهُ قاتلا وقال الشافعي: إذا 
كان ال لوث استحلف الولي . خمسنين يميناً» ويقضى بالدية على المدعى عليه عمداً 
كانت الدعوى, أو خطأ واللوث أن يكون هناك علامة للقتل على واحد بعينه» أو ظاهر 
يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة» أو شهادة عدلء أو جماعة غير عدول أن أهل امحلة 
قتلوه. 

وقوله: «ما قتلناه»: هذا بالنسبة إلى جملتهم» وإنما يحلف كل واحد منهم بالله ما 
قتلت. ولا يحلف ما قتلنا حواز أنه باشر القتل بنفسه. 

فإن قيل: يجوز أنه قتله مع غيره» فيجترئ على اليمين بالله ما قتلت؟ 
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قلنا: من حلف بالله ما قتلت» وكان قد قتل مع غيره يحنث في يمينه» فإن الجماعة 
إذا قتلوا واحداً يكون كل واحد منهم قاتلاً. ولهذا تجب الكفارة على كل واحد منهمء 
ويجب القصاص عليهم. ومن أبى أن يحلف من أهل المحلة حبسه الحاكم حتى يحلف» كذا 
في الحداية. 

قال في شاهان: هذا في العمد. أما في الخطأ إذا نكلوا قضي عليهم بالدية» ولو 
اختار الولي عمياناًء أو محدودين في قذف جاز؛ لأنه يمين وليس بشهادة. 

قوله: (فَإِذَا حَلَفُوا قُضِي عَلَّى هل الْمَحَلّة بالديّة. وَقَالَ الشتافعي: لا تجبُ | 
مَعَ الأيْمَان)؛ كن البمن عيدت فى الشراع تزه للمداص عليه لا قلرمة. 

ولنا: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: إن أخي قتل بين 
قريتين» فقال صلى الله عليه وسلم يحلف منهم <مسون رجلاء فقال أليس لي من أخي 
غير هذاء قال: بلى» ولك مائة من الابل»0). 

وروي أن عمر استحلف في القسامة حمسين رجلاً وغرمهم الدية» فقال الحارث بن 
الأزمع: غر أنغرم أيمائنا وأموالناء قال: نعمء فبم بطل دم هذاء فإن امتنعوا أن يدفعوا الدية 

حبسهم الإمام حتى يدفعوها. 

قوله: 5 يَستَحْلف الْوَليُ ثم يَضي لَه بالْجتَايّة لقوله عليه السلام: «لو أعطى 
الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» لكن البينة على المدعي واليمين على من 
اي 

قوله: (قَرِن لَمْ يُكْمِلْ أَهْلّ الْمَحَلّة حَمْسينَ كُرْرَتَ الأَئِمَان عَلَنِيِمْ حَنى تتم 
حَمْسينَ يَمينَا)؛ لأن الخنمسين واجبة الننه نيعي جام 

قوله: (وَلاَ يَدْحْلَ في الْقَسَامَة صَبِيّ وَلاَ مَجَنُونَ وَلَاَ امْرَأَةٌ وَل عَبْدُ ولا مُدَبْرْ وَل 
مُكَائَبْ) أما الصبيء والمحنون» فليسا من أهل القول الصحيح, واليمين قول. وأما المرأة) 
والعبد» فليسا من أهل النصرة» ويدخل في القسامة الأعمىء والمحدود في القذف؛ لأنهما 


3 


(1) انظر عبد الرزاق في مصنفه (228/10)) ابن عبد البر في التمهيد (211/23)» وني الاستذكار 
(201/8»: 204). 

(2) وقال ابن حجر العسقلاني في الدراية (284/2): حديث: «البينة على المدعى» واليمين على 
المدعى عليه» الترمذي من طريق العزرمي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جله. والدارقطني 
من طريق حجاج بن أرطاة» عن عمرو به والعزرمي ضعيف والحجاج مدلسء ويقال: إنه حمله 
عن العزرمي. وأصل الحديث في الصحيحين عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن 
اليمين على المدعى عليه. 
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قوله: (وإن وُجدَ مَيْعَا ل أثْرَ به قلا قَسَامَة ولا ديَة)؛ لأنه ليس بقتيل» والآثر أن 
ذكوة سراد ا نكري او حق أن كان اله قري فز ران دجن اة 
وجد أكثر بدن القتيلء أو النصف ومعه الرأس في محلة فعليهم القسامة» والدية وإن وجد 
أقل من النصف ومعه الرأس» فلا شيء عليهم. 

قوله: (وَكَذَلكَ إِذَا كَانَ الِدَمُ يَسيل من ألفه أَوْ دُبْره أَوْ فَمهم؛ لأن خروجه من 
أنفه رعاف ومن دبره علة ومن فمه قيء وسوداءء فلا يدل على القتل. 

قوله: (وإن كَانَ يَخْرج من عينيّه أو َيِه فَبُوَ قبيل)؛ لأن الظاهر أن هذا يكون 
من صرت شديد. 

قوله: (وَإِذَا وُجَدَ الْقعيل عَلَى دَابَة آ يَسُوفَبَا رَجُلَ فَالدَيَةٌ عَلَى عَاقلّته دُونَ أهْل 
لْمَحَلّة؛ لأن دابته في يده كداره» وكذا إذا كان قائدهاء راكبها. 

قال الإمام خواهر زاده: هذا إذا كان يسوقها سر متحشماً. أما إذا ساقها نهاراً 
جهاراً» فلا شيء عليه. 

قوله: (وَإِنْ وجد الْقعيل في ذَارٍ إِنْسّان فَالْقَسَامَة عََيْه وَالديةُ عَلَى عَاقَلم قال 
في الهداية: والقسامة عليه؛ لأن الدار في يدهء والدية على عاقلته؛ لأن نصرته منهم وقوته 
مهمء فتكرر الأيمان عليه. 

ومن اشترى ذاراء فلم يفتضياء فوجد فيها.قتيل؛ فالدية على عاقلة البائع. 

قوله: (وَلاَ يَدْخُْلَ السّكَان في الْقَسَامَة مَعْ مع الْمُلك د عنْدَهُمَا) وقال أبو يوسف: 
هي عليهما جميعاً؛ لأن ولاية التدبير تكون ل بالملك. 

ولههما: أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان؛ لأن سكنى الملاك ألزم 
وقرارهم أدوم» فكانت ولاية التدبير إليهم» فيتحقق التقصير منهم. 

قرله: (وَهي عَلَى أَهْل الْحْطة ذُونَ الْمُمكَرِنَ وَلْ بَقِيّ منْبُمْ وَاحِد) وهذا 


قوهما. ٠‏ 
وقال أبو يوسف: الكل مشتركون؛ لأن الضمان يجب بترك الحفظء وقد استووا 


وهما: أن صاحب الخنطة أصيل» والمشتري دخيل وولاية التدبير إلى الأصيل. 
قوله: (وإن لَمْ يَبّْقَ وَاحدٌ مِنْبُمْ) بأن باعوا كلهم؛ فبي على المشترين الملاك دون 
السكان عندهما؛ لأن الولاية انتقلت إليهم» وزالت عمن تقدمهم. 
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قوله: (وَإِذَا وُجدَ قَتيل في الدَارٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَى رَبْ الدّارِ) وقومهء وتدخل العاقلة 
في القسامة إن كانوا حضوراًء فإن كانوا غيباء فعلى صاحب الدار تكرر عليه وهذا 
عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا قسامة على العاقلة» ومن وجد قتيلاً في دار نفسه؛ فعند أبي 
حنيفة: تجب ديته على عاقلته لورثته؛ وعندهما: هو هدر لا شيء فيه. 

قوله: (وَِنْ وُجد الْقبلُ في سَفيئة فَالْقَسَامَةٌ عَلَى مَنْ فيبًا من الركاب» 
وَالْمَاأَحِينَ)؛ لأنها في أيديهم. والمالك وغيره في ذلك سواء. 

قوله: (وَإِنَ وُجد الْقعِل في مَممْجد مَحَلْة فَالْقَسَامَةٌ عَلَى أَْلب/؛ لأنهم أحص 
ستجدع من غيرهم / 

قوله: (وَإن وُجدَ في الْجامع أَرْ النتارع الأَعْظَم فَلاَ قَسَامَةَ فيه ولَم يُعْرَفْ قَاتله 
فَالدَيَةُ في بيت الْمَالِ)؛ لأنه للعامة لا يختص به واحد منهمء وإن وجد في السجنء ولم 
يعرف قاتله. فالدية في بيت المال عندهما. 

وقال أبو يوسف: الدية» والقسامة على أهل السجن؛ لأنهم سكان. 

قوله: (وَإِنْ وُجد في بَريّة لس بِقَرببَا عمَارَةٌ فَبُوَ هدر وهنا إذا كانت البرية 
بحيث لو صاح فيها سائح لم يسمعه أحد من أهل المصرء ولا من أهل القرى. أما إذا 
كان يسمع منها الصوت فالقسامة, والدية على أقرب القرى إليها. 

قوله: (وَإِنْ وُجد بَيْنَ فَرْتيْن كَانَ عَلَى أَفْرَببِمَا الْقَسَامَةَ وَالدُيّةَ هذا إذا كان 
يسمع الصوت منناء أما إذا كان لا يسمعء فهو هدر وإن كانا في القرب سوا فهو 
عليهما جميعا. 

قوله: (وَإن وجد في وَسَط اْفرّات يَمُرُ به الْمَاء فَبْوَ هَدَرْ)؛ لأن الفرات ليس في 
يد أحدء فهو كالمفازة المنقطعة. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ مُحَتَبَسًا في النثاطى فَبْوَ عَلَى أَقْرَبِ الْقُرَى من ذَلكَ الْمَكَان)؛ 
لأنهم يستقون منه» ويوردون دواجم إليه. 
قوله: (وَإِن اذْعَى الْوَلِيُ القثل عَلَى وَاحد من أهل الْمَحَلّة بعيْنه لَمْ تمنقط 
الْقَسَامَةٌ عَنْبم) والقسامة» و الدية بحاها. 1 1 

وعن محمد: أن القسامة تسقطء فإن دعواه على واحد منهم إبراء للباقين. 

قوله: (وَإن اذْعَى عَلَى وَاحد من غيّْرهم سَقَطَت عَنْبُمْ الْقَسَامَةُ وَالدُيّة)؛ لأنه 
صار مبرئاً لهم. 
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كاد اي ااا _لل ‏ ممميلتتت 


قوله: وَِنْ قَالَ المستخلف قَعَلَهُ ُلآآنْ أسُخلف بالل مَا قكلْته وَلاَ عرفت لَه 
قَاتلاً غَيْرَ فلآن)؛ لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله: فلا يقبل» ويحلف على ما 
ذكرناه. 

قوله: وَإِدَا سبد اثتان من هل الْمَحَلّة عَلَى رَجُلٍ من غَيْرِهِمْ أله قعَلَه لم قبل 


سا سير وو م 


سْبَادَتبمَا) هذا عند أي حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل» وإن ادعى الولي القتبل على واحد من أهل المحلة 
بعينه» فشهد شاهدان من أهل المحلة عليه لم تقبل إجماعاً؛ لأن الخصومة قائمة مع الكل 
فالشاهد يريد أن يقطع الخصومة عن نفسه بشهادته» فكان متهماً. 

ومن شهر على رجل سلاحاً ليلاً. أو نهار أو شهر عليه عصا ليلاً ني المصرء أو 
نماراً في الطريق في غير المصر فقتله المشهور عليه عمداًء فلا شيء عليه؛ لأن السلاح لا 
يلبث» فيحتاج إلى دفعه بالقتل» والعصا وإن كان يلبث» لكن في الليل لا يلحقه الغوث» 
فيضطر إلى دفعه. وكذا في النبار في الطريق؛ لأنه لا يلحقه الغوثء فإذا قتله كان دمه 
هدراًء والله تعالى أعلم. 
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هو جمع معقلة» وهي الدية» وسميت الدية عقلاً؛ لأنها تعقل الدماء من أن تسفك» 
والعاقلة هم الذين يقومون بنصرة القاتل. 

قوله رحمه الله: (الدَيةٌ في شبه الْعَمْد وَالَخَطَا وك ديّة وجبت بنفس الْفَدل 
عَلَى الْعَاقِلّة احترز بقوله: «بنفس القعل»: عما تجب بالصلح. 

قوله: (وَالْعَاقلَة أَهْل الديوّان إن كَان الْقَاتل م من أهْل الدّيوان) وهو اليش الذين 
كتب أسماؤهم في الديوان. 

وقال الشافعي رحمه الله: هم العشيرة. 

قوله: ُِوْحَدٌ من عَطَايَاهُمْ في َلآ سدينَ) العطاء: يخرج في كل سنة مرة» أو 
مرتين ويعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية لا من يوم القتل. 

والعطاء: اسم لما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة» أو مرتين. 

والرزق: ما يحرج له في كل شهر. 

وقيل: يوما بيوم» وإذا كان الواجب ثلث دية النفسء أو أقل كان في سنة واحدة» 
وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية» وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في 
السنة الثالثة, يعني إذا كان الواجب كل الدية كان ذلك على كل واحد في ثلاث سنين» 
وإن كان الواجب النصفء» أو الثلثين كان في سنتين» وإن كان الثلث, أو أقل» ففي سنة. 
وعلى هذا كل ما كان الواجب في كله نصفاًء ثم وجب في بعضه أقل من ذلكء فهو بمنزلة 
النصف مثاله دية اليد في سنتين» وما يجب في الأملة» فهو على العاقلة في سنتين» كذا في 
شرحه في باب الرجوع عن الشهادة. 00 

قوله: (فإن خَرَ 2 جَن الْعَطَايَا في أَكُثْرٌ من ثَلآَث سدينَ أو أقل أخذ منْبًا) معناه إذا 
كانت العطايا بالسنين المستقبلة بعد القضاء بالدية» حتى لو اجتمعت في السنين الماضية 
قبل القضاءء ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها؛ لأن الوجوب بالقضاء. ولو خرج 
للعاقلة ثلاث عطايا في سنة واحدة في المستقبل يؤخذ منها كل الدية» ثم إذا كان جميع 
الدية في ثلاث سنين» فكل ثلث منها في سنةء وإذا كان ل أو أقل 
كان في سنة واحدة. ولو قتل عشرة رجلاً خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين 
اعتباراً للجزء بالكل. 

قوله: (وَمَنْ لَمْ يَكْنْ من أَهْلٍ الديوان فَعَاقلتُهُ قَبيلَتُهُ قط لهم في ثلآث 
سدينَ لا يُرَاذُ الْوَاحَدُ منْبُم عَلَى ربع درَاهم في كُلَ سنة درْهَم وَدَانقان ١‏ وَبنقصُ مذئم) 
في هذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية. وقد نص محمد على أنه لا يزاد كل 
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واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة دراهمء أو أربعة» فلا يؤخذ من كل واحد 
في سنة إلا درهمء أو درهم وثلثء» وهو الأصح. 

قوله: «قإن لَمْ تبغ القبيلهُ لدللك عم إلا أرب الئل إل يعي نسباء 
ويضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات الأخوة» ثم بنوهم, ثم الأعمام» ثم بنوهم 
وأما الآباء» والبنون. فقد قيل: يدخلون لقرمهم. 

وقيل: لا يدخلون. 

قوله: (ويَدْعْلُ في الْعَاقلَة الال فَيَكُونَ فيمًا يودي كَْحَدِهمْ)؛ لأنه هو القاتلء 
فلا معنى لاخراجه ومؤاخذة غيره. 

وقال الشافعي: لا يجب على القاتل شيء من الدية» وليس على النساءء والذرية 
شيء؛ لأنها إنما تجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته» والناس لا يتناصرون بالنساءء 
والصبيان» وعلى هذا لو كان القاتل صبياًء أو امرأة لا شيء عليهما من الدية. 

قوله: (وَعَاقَةُ الْمُعَْقٍ قَبِيلَُ مولام من أهل نصرته فكانوا من أهل عقله؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: «مولى القوم منهم»06©. 

قوله: (وَمَولَى الْمُوَالآة يل عَنهُ مولام وقبلة)؛ لأنهم يرثونه بعد موته. 

قوله: (وَلً تتَحَمُلُ الْعَاقلَةُ َكَل من نضف عُشْرٍ الديّة وكتَحَمّلَ نطف الْعُشْرٍ 
قَصاعدًا)؛ لأن الحمل على العاقلة للتحرز عن الأححاف ولا [حخافن 5 القايلء ثم العاقلة 
إذاتحات تضق العطر كان ذلك اي ةا وإذا لم يكن للقاتل قبيلة ولا هو من أهل 
الديوان» فعاقلته نصارهء فإن كانت نصرته بالحرفة» فعلى المحترفين الذين هم أنصاره 
كالقصارين» والصفارين بسمرقند» والأساكفة بإسبيجاب. 

وفي الحداية: إذا لم يكن له عاقلة» فالدية في بيت المال» وهذا إذا مات كان ميراله 
لبيت المال» فكذا ملزمه من الغرامة يلزم بيت المال» وابن الملاعنة تعقله قبيلة أمه. فإن 
عقلوا عنه» ثم ادعاه الأب رجعت عاقلة الأم بما أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من 
يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب. 

قوله: (وَمَا تقَصّ من ذَلك قفي مَال الْجَانِي) يعني ما نقص أرشه عن نصف عشر 
الدية كان على الحاني دون العاقلة. 

قوله: وَل تغقل الْعَاقلَ جتَايَة الْعَبْد) يعني إذا جنى العبد على الحرء أو على غير 


(1) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد في كتاب العلم (باب: في ابن الأخمت والحليف والمولى). 
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الجر. 


قوله: (وَلاَ تُعْقَلَ الْجِتَايَةُ الني اغْتَرْف با الْجَاني إلا أن يُصَدُقُومُ فإن قلت: قد 
ذكر هذاني الديات فلم أعاده هنا؟ 

قلت: ذكر هناك كل أرش وجب بالإقرار» والصلح. فهو في مال القاتل» وهنا قال: 
ولا تعقل ما لزم بالصلح. أو باعتراف الحاني» فلا تكرار مع أن في هذا فائدة زائدة؛ لأنه 
ذكر التصديق هنا بقوله: إلا أن يصدقوه ولم يذكره هناك. 

قوله: (وَمَنَ أقَرْ ذل خط وَلَمْ يَرْتَفعُوا إلى الْقَاضِي إِلأّ بَعْدَ سدين قُضِي عَلَيْه 
بالدّيّة في ماله في ثلآث سدينَ من يَوْمِ يُقَضَى عَلَيْم؛ لأن التأجيل من وقت القضاء في 
الثابت بالبينة» ففي الثابت باللإقرار أولى. 

قوله: (وَلا تغقل مُلْرَمَا بالصلّح) وقد بيناه. 

قوله: (وَإِذا ج جَتَى الْحْرٌ عَلَى الْعَبْد فده فَقَمَلَهُ خَطَأْ كانت جِتَايَقُهُ عَلَى عَاقاته) يعني 
عاقلة الجاني وما دون النفس على العبد لا تتحمله العاقلة؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال» 
والله أعلم. 


كتاب الحدود:" 


الحد في اللغة: هو المنع» ومنه سمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع الناس عن الدخول» 
وكذا سمي حد الدار الذي تنتبي إليه حدا؛ أده يمع ين حول ما حد إليه في البيع» فلما 
أريد هذه العقوبة المنع من الفعل سمي ذلك حداً. 

وفي الشرع: هو كل عقوبة مقدرة تستوني حقاً لله تعالى» ولهذا لا يسمى القصاص 
حداء وإن كان عقوبة؛ لأنه حق آدمي يملك إسقاطهء والاعتياض عنه» وكذا التعزير لا 
يسمى حذدًا لعدم التقدير فيه. 

قوله رحمه الله: (الزكا يبت بِالْبيئة, وَالإقرَارٍ المراد ثبوته عند الإمام. 

وصفة الزنا: هو الوطء في فرج المرأة العاري عن نكاح:؛ أو ملكء أو شبهتهما 
ويتجاوز الختان الختان, هذا هو الزنا الموجب للحدء وما سواه ليس بزناء وإهما شرط 
بحاوزة الختان؛ لأن ما دونه ملامسة لا يتعلق به أحكام الوطء من الغسل وفساد الحج 
وكفارة رمضان. 

وفي الينابيع: الزنا الموجب للحد الوطء الحرام الخالي عن حقيقة النكاح وملك 
اليمين» وعن شبهة الملك» وشبهة النكاح؛ وشبهة الاشتباه. وأما الوطء في الملك كوطء 
جاريته المجوسية وجاريته التي هي أخنه من الرضاع ووطء المملوك بعضهاء وإن كان 
حرامء فليس بزنا وكذا وطء امرأته الحائضء والنفساءء والمتزوجة بغير شهودء أو تزوج 
أمة بغير إذن مولاهاء أو تزوج العبد بغير إذن سيده. أو وطء جارية ابنه» أو مكاتبه, 


(1) الحدود: جمع «حَدّم (بفتح الحاء وتشديد الدال). 
وهو في اللغة مصدر بمعنى المنع. ويأتي أيضاً اسم شيء بمعنى الحاجز المانع. سيت هذه العقوبات 
شرعاً بالحدود لأنها تمنع الناس عن الحرائم الموجبة ا. 
إن العقوبات المقدّرة النصية في الشريعة الإسلامية صنفان: الحدود والقصاص. 
فالحدود خمس عقوبات؛ وهي: 
[ - حد الزنى. 
2- وحد القذف. 
3- وحد السرقة. 
4- وحد الخرابية (بكسر الناء» هي قطع الطريق للسلب والنهب والقتل). 
5- وحد شرب الخمر. 
والحدود الأربعة الأولى جاء بها القرآن. أما حد شرب اللخمر فلم يذكر في القرآن» وإنما جاءت به 
السئة. وهذه الحدود كلها عقوبات بدنية» أدناها الجلد بالسوطء وأعلاها القتل. 


انظر: المدخل الفقهي العام (674-673/2). 
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والحارية من المغنم في دار الحرب بعد ما أحرزت قبل القسمة» أو تزوج أمة على حرة» أو 
تزوج بمجوسية» أو حمساً في عقد واحدء أو جمع بين أختين» أو تزوج بمحارمه فوطئهاء 
وقال: علمت أنها على حرام, فإنه لا يحد عند أي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يحد في كل وطء حرام على التأبيد كوطء محارمه, 
والتزويج لا يوجب شبهة فيه» وما ليس بحرام على التأبيد. فعقد النكاح يوجب شبهة فيه 
كالتكاح بغير شهودء أو في عدة الغير» وشبه ذلك» وشبهة الاشتباه أن يقول: ظننت أنها 
تحل لي» فإنه لا يحد. 

قوله: (َالْبينَة أن كتبّدَ أَرْبَعَةَ من التشبُود عَلَى رَجُل أو امْرَة بالرّكا) فإن قيل: 
القتل أععظم من الزنا ولم يشترط فيه أربعة© 2 7 ان 

قلنا؛ لأن الزنا لا يتم» إلا بائنين» وفعل كل واحد لا يثبت إلا بشاهدينء» والقتل 
يكون من واحد. ويشترط في الأربعة أن يكونوا ذكوراً أحراراً عدولاً مسلمين» ولا يقبل 
فيه شهادة النساء مع الرجال؛ ولا الشهادة على الشهادة» ولا كتاب القاضي إلى القاضي» 
وإن شهد أقل من أربعة لا تقبل شهادتهم» وهم قذفة يحدون جميعاً حد القذف إذا طلب 
المشهود عليه ذلك لما روي أن أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث شهدوا على 
المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر رضي الله عنه» فقام زياد وكان الرابع» فقال: رأيت أقداماً 
بادية ونفساً عالياً» وأمراً منكراً ورأيت رجليها على عاتقه كأذني حمار» ولا أدري ما وراء 
ذلك؟ فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يفضح أحداً من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فحد الثلاثة) وكذا إذا جاءوا متفرقين» فشهدوا واحدا بعد واحد لم 
تقبل شهادتهم» وهم قذفة يحدون حد القذف. وأما إذا حضروا في مجلس واحد وجلسوا 
بحلس الشهود وقاموا إلى القاضي واحدا بعد واحد فشهدوا قبلت شهادتهم لأنه لا يمكن 
الشهادة دفعة واحدة» وقد روي أن عمر رضي الله عنه قبل الشهادة على هذا الوجه لأنه 
أجلس المغيرة فلما شهد عليه الأول قال ذهب ربعك يا مغيرة فلما شهد الثاني قال ذهب 
نصفك فلما شهد الثالث قال ذهب ثلاثة أرباعك وكان عمر رضي الله عنه في كل مرة 
يفتل شاربه من شدة الغضب فلما قام زياد وكان الرابع قال له عمر: قم يا سلح العقاب 
وإنما قال ذلك لأن لونه كان يضرب إلى السواد فشبهه بهء وقيل: وصفه بالشجاعة؛ لأن 
العقاب إذا سلح على طائر أحرق جناحه وأعجزه عن الطيران» فكذلك كان زياد في 
مقابلة أقرانه وهذا مدح., والأول ذم وهو على وجه الإنكار عليه في هتك ستر صاحبه 
وتحريض له على الإخفاءء فقال زياد: لا أدري ما قالواء لكني رأيتهما يضطربان في الحاف 
واحد كاضطراب الأمواج» ورأيت نفساً عالياً: وأمراً منكرأء ولا أدري ما وراء ذلك» 
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فدرأ عنه عمر الحد؛ لأنه لم يصرح بالقذف, وضرب الثلاثة حد القذفء ولو شهدوا أنه 
زنى بامرأة» وقالوا: لا نعرفها لم تجز شهادتهم. 

قال في الكرخي: إذا شهد على المرأة أربعة بالزنا أحدهم الزوجء ولم يكن من 
الزوج قذف قبل ذلك أقيم عليها الحد. 

وقال الشافعي: لا تقبل شهادة الزوج عليهاء وإن قذفها الزوج وجاء بثلاثة سواه 
يشهدون فهم قذفة يحدون ويلاعن الزوج وإن جاء هو وثلاثة» فشهدوا أنها قد زنت ولم 
يعدلوا درئْ عنها وعنهم الحدود ودرئ عن الزوج اللعان؛ لأنه شاهد وليس بقاذف. 

وذكر في اللحزء الخامس من الكرخي في القذف في باب رجوع الشهود: أن الزوج 
يلاعن» ويحد الثلاثة» ولو جاء بأربعة» فلم يعدلوا فهو قاذف»ء فعليه اللعان؛ لأن الشهادة 
إذا أسقطت تعلق بقذف اللعان. 

قوله: (َيَسالبم الإِمَامُ عَنْ الزّئا ما هُوَ وَكَيْفَ هُوَ) لأنه يختلف» وفيه الحقيقة, 
والمجازء قال عليه الصلاة والسلام: «العينان تزنيان» واليدان يزنيان» والرجلان يزنيان» 
والفرج يحقق ذلك أو يكذبه)”). وإما يسألهم كيف زنى لأنه قد يكون مكرها فلا يجب 
عليه الحد. 

قوله: (وََيْنَ زلى) لاحتمال أن يكون زنى في دار الحرب؛ أو في عساكر البغاة, 
وذلك لا يوجب الحد؛ لأنه لم يكن للإمام عليه يدء فصار ذلك شبهة فيه. 

قوله: (وَمَتَى زّلَى) للحواز أن يكونوا شهدوا عليه بزنا متقادم» فلا تقبل شهادتهم 
ولحواز أن يكون زنى وهو صبيء أو بحنون. 

واختلفوا في حد التقادم الذي يسقط الحد؟ 

فكان أبو حنيفة لا يقدر فيه وقتاء وفوضه إلى رأي القاضي. 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (249-248/4): قال عليه السلام: «العينان تزنئيان» وزناهما النظر» 
واليدان تزنيان» وزناهما البطش(«؛ قلت: أخرجه مسلم في «كتاب القدر»م عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء 
مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» 
واليدان تزئيان وزناهما البطشء والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق 
ذلك الفرح» أو يكذبه»» انتهى. وأخرج البخاري ومسلم فيه عن ابن عباس») قال: ما رأيت شيئاً 
أشيه باللمم مما قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تمنى» 
وتشتهي» والفرج يصدق ذلككء أو يكذبه» انتهى. 
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وعندهما: إذا شهدوا بعد مضي شهر من وقت عاينوا لا تقبل شهادتهم؛ لأن الشهر 
في حكم البعيد وما دونه قريب» فتقبل شهادتهم فيما دون الشهر. 

وفي الجامع الصغير: قدره بستة أشهر. 

قوله: (وبمن رَلى) لحواز أن يكون امرأته. أو أمته وربما إذا سثلواء قالوا: لا 
نعرفهاء فيصير ذلك شبهة» وقد يكون جارية ابنه. 

قوله: (فَإذًا َيُنُوا ذلك وَقَالُوا: رَأَينَاهُ وَطنبًا في فَرْجبًا كَالْمِيلٍ في الْمُكْحُلّة أو 
كالقلم في المحبرة» أو كالرشاء في البثر صح ذلكء فإن قالوا: تعمدنا النظر لا تبطل 
الشهادة» إلا إذا قالوا تعمدناه 0 فحينئذ تبطل. 

قوله: (سأل الْقاضي عَنْبُمْ فإن عُدُلُوا ف في السر» وَالْعَلانيّة نيه حَكُمّ بشبَادتبم) ولم 
يكتف بظاهر العدالة احتياطاً للدر ع “قال عليه الضلاة والسلام: «ادرءوا الحدود ما 
استطعتم»0). 

قال في الأصل: يحبسه الإمام حتى يسأل عن الشهود. 

فإن قيل: كيف يحسبه.» وقد قيل: «ادرءوا الحدود»» وليس في حبسه ذلك؟ 

قبل: إنما حبس تعزيراً؛ لأنه صار متبماً لارتكاب الفاحشة» فإن شهد أربعة 
فوجدوا فساقاً وهم أحرار مسلمون» فلا حد على الرجل؛ لأن شهادتهم لم تقبل» ولا حد 
عليهم لحواز أن يكونوا صادقين, فإن بانوا عبيدء أو محدودين في قذفء أو عمياناًء 
فعليهم حد القذف؛ لأن العميان لا يرون ما شهدوا عليهء فتحققنا كذبهمء فكانوا قذفة. 
وأما العبيد» والمحدودون, فليسوا من أهل الشهادة» فكانوا قذفة فوجب عليهم حد 
القذف. 

وقوله: «في السرء والعلانية»: التزكية نوعان: 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (95-94/2): حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»» الترمذي 
من حديث عائشة بلفظ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان لما مخرج فخخلوا 
سبيله. فإن الإمام إن يخطىء في العفو» خير من أن يخطىء في العقوبة»» وفيه يزيد بن زياد وهو 
ضعيف. 
قال الترمذي: ووقفه أصح. وأخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي» وقال: الموقوف أقرب إلى 
الصواب. 
وفي الباب: عن علي مختصراً: «ادرءوا الحدودم أخرجه الدارقطني. وعن أي هريرة: «ادرءوا 
الحدود ما استطعتم»م أخرجه أبو يعلى. ولابن ماجه من هذا الوجه: وادفعوا الحدود ما وجدتم لما 
مدفعا». 
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1[ - فالعلانية: أن يجمع القاضي بين المعدل» والشاهد» فيقول المعدل: هو الذي 
عدلته. 

2- والسر: أن يبعث القاضي رسولاً إلى المزكي. ويكتب إليه كتاباً قيه أسماء 
الشهود وأنساهم» حتى يعرفهم المزكي» فمن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل جائر 
الشهادة» ومن عرفه بالفسق لم يكتب تحت اسمه شيئاً احترازأء عن هتك السترء أو يقول: 
الله أعلم إلا إذا كان عدله غيره وخاف إن لم يصرح بذلك قضى القاضي بشهادت 
فحينئذ يصرح بذلك» ومن لم يعرفه بعدالة» ولا فسق يكتب تحت اسمه مستور. 

قال أبو حنيفة: أقبل في تزكية السر المرأة» والعبد» والمحدود في القذف إذا كانوا 
عدولا ولا أقبل في تزكية العلانية إلا من أقبل شهادته؛ لأن تزكية السر من باب الإخبار, 
والمخبر به أمر ديني وقول هؤلاء في الأمور الدينية مقبول إذا كانوا عدولاً ألا ترى أنه 
يقبل روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويجب الصوم بقوهم رأينا الهلال. 
وتركية العلانية نظير الشهادة» وعلى هذا تزكية الوالد ولده في السر جائز؛ لأنها من باب 
الإخبار ذكره في النهايةء وعزاه إلى عير 

قوله: (وَالإة قَرَارُ أن 2 يقر الْبَالغ الْعاقل عَلَى نفسه بالزكا ربع مَرَّاتَ في أرْبَعة 
مَجَالسَ من مَجَالسِ الْمُقر كلم أو رَذَهُ هُ الْقاضي) يشي آله الاق لخدو بإقراره حتى يقر 
أربع مرات في مجحالس مختلفة كلما أقر رده حتى يتوارى منه» وينبغي للقاضي أن يزجره 
عن الإقرار» ويظهر له كراهة ذلك ويأمر بتنحيته عنه فإن عاد ثانياً فعل به» كذلك فإن 
عاد ثالثاً فعل به كذلكء فإن أقر أربع مرات في بحلس واحدء فهو بمنزلة إقرار واحد وإن 
أقر بالزناء» ثم رجع صح رجوعه؛ وكذا في السرقة وشرب الخمر إلا أن في السرقة يصح 
رجوعه في حق القطع, ولا يصح في حق المال» ولا يصح رجوعه عن الإقرار بالقذف». 
والقصاص؛ لأنهما من حقوق العباد. 

ولو شهد عايه أربعة بالزناء وهو ينكرء ثم أقر بطلت شهادتهم بنفس الإقرار ويؤخذ 
فيه بحكم الإقرار. 

وقال محمد: ما لم يقر أربع مرات لا تبطل الشهادة» فإذا أقر أربعاً بطلت إجماعاًء 
ويؤخذ بحكم الإقرار حتى لو رجع صح رجوعه. ولو أقر أنه زنى بامرأة» فجحدت لا 
حد عليه عند أبي حنيفة» وعندهما: يحد لما روي: «أن رجلاً أقر أنه زنى بامرأة» فيعث 
النبي صلى الله عليه وسلم إليهاء فجحدت, فحد الرجل وهو محمول)” ) عند أبي حنيفة 


(1) أخرجه إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق في المبذب (268/2). 
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أنه حده حد القذف للمرأة. 

ولأني حنيفة: أن الفعل لا يتصور بدون محل 15 لا يتصور بدون المرأة 
وإنكارها حجة لنفي المحلية في حقهاء فاقتضى النفي عن الرجل ضرورة» فعارض النفي 
الإقرار» فسقط الحد. ولأنا صدقناها حين جحدت وحكمنا ببطلان. 

قوله: في سقوط الحد عنهاء وأن الفعل الذي وجد منه لم يوجد منهاء وهو فعل 
واحدء فإذا بطل أن يكون زنا في حقهاء كان ذلك شبهة في سقوط الحد عنه» وإن كانت 
المرأة التي أقر بالزنا مها غائبة» فالقياس أن لا يحد لحواز أن تحضرء فتجحد فتدعي حد 
القذف, أو تدعي نكاحاًء فتطلب المهر» وني حده إبطال حقها. 

والاستحسان: أن يحد لحديث ماعز؛ لأنه حد مع غيبة المرأة» فإن جاءت المرأة 
بعد ما أقيم عليه الحدء فادعت التزويج وطلبت المهر لم يكن لما مهر؛ لأنا حكمنا بأن 
هذا الفعل زناء وني إيجاب المهر جمع بين المحدء والمهرء وذلك لا يجوز عندنا. 

قوله: (َإِذًا ؛ م إفْرَارْهُ أَرْبَعَ مَرَاتَ سَأَلَهُ الْقَاضي عَنْ الزئا ما هُوَ كيف هُوَ وَأَيْنَ 
زَلى وَبِمَن زَلى) ولم يذكر الشيخ منى زنى؛ أن تقادم لمات 3 بشع من بول الإثران, 

قوله: (فَإِن كَانَ الرّاني مُحْصَنًا رَجَمَهُ بالحجّارَة ة حَتَى يَمُوت) المحصن من اجتمع 
فيه شرائط الإحصان وهي سبعة: البلوغ, 5 والإسلام» والحرية» والنكاح الصحيح. 
والدخول بهاء وهما على صفة الإحصان. والمعتبر في الدخول الإيلاج في القبل على وجه 
يوجب الغسلء» ولا يشترط فيه الإنزال» ولا اعتبار بالوطء في الدبر. 

وعن أبي يوسف: أن الإسلام» والدخول بهاء وهما على صفة الإحصان ليس 
بشرط. 

لنا: قوله عليه السلام: «من أشرك بالله فليس 000 

وأما الدخول بهاء وهما على صفة اللإحصان» فهو شرط عندهما. 

وقال أبو يوسف: ليس بشرط حتى أن عنده إذا حصل الوطء قبل الحرية» ثم أعتقا 
صارا محخصنين بالوطء المتقدم» وكذا المسلم إذا وطئ الكافرة صار بها محصناً عنده. وأما 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (99/2): حديث: «من أشرك بالله فليس بمحصن». إسحاق 
أخبرنا عبد العزيزء عن عبيد اللى عن نافع» عن ابن عمر بهذا. قال إسحاق: رفعه مرة ووقفه 
أخرى. وقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاقء ويقال: إنه رجع عنه» والصواب موقوف. وله من 
وجه آخر بلفظ: «لا محصن من أشرك بالله شيئأ»» وقال: وهم في رفعه عفيف ابن سالم عن 
الثورى. وقال ابن عدى: هو منكر عن الثورى. وقال الدارقطنى في العلل. 
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الوطء في النكاح الفاسدء فلا يكون به مخصناً كالزنا. 

ولو تزوج أمة فدخل بهاء ثم أعتقها مولاها فما لم يدخل بها بعد العتق لا يكون 
مخصناًء وكذا إذا دخل بها وهي صغيرة» ثم أدركت فلم يدخل بها بعد الإدراك لا يكون 

وقوله: «حتى يموت»: يعني إذا بقي المرجوم كذلك. أما إذا هرب بعد ما أخذوا 
في رجمه إن كان ثبت الزنا بإقراره لا يتبع وكان ذلك رجوعاء فيخلى سبيله وإن كان 
بالبينة اتبع» ولا يخلى سبيله؛ لأنه بعد الشهادة لا يصح إنكاره. 

قوله: (يُخْرِجْهُ إلى أَرْضٍ فَضَاء)؛ لأنه أمكن لرجمهء وكيلا يصيب بعضهم بعضاًء 
ولهذا قالوا إنهم يعافرلا 5 الصلاة إذا أرادوا رجمهء وكلما رجم قوم تنحواء 
ويقدم آخرونء ورجمواء ولا يحفر له» ولا يربط» ولكنه يقوم قائماً ويتتصب للناس. 

وأما المرأة فإن شاء الإمام حفر ا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية؛ 
لأن الحفر أستر لا مخافة أن تنكشف»ء وإن شاء لم يحفر لما؛ لأنه يتوقع منها الرجوع 
بالهرب. 

قوله: (وَكَبْتدئُ التشبُود برَجْمه ثم الإمَامُ ثم النّاسُ) يعني إذا ثبت الزنا بالبينة بدئ 
مهم امتحانا لهم» فريما استعظموا القتل» فرجعوا عن الشهادة. 

وقوله: «ثم الإمام»: استظهاراً في حقهء فربما يرى في الشهادة ما يوجب درء الحد. 

قوله: (قإن ْنَع الشَبُودُ من الابْتداء سقط الْحَدُ) ولم يجب عليهم حد القذف 
لعدم التصريح بالقذفء وكذا إذا امتنع بعضهم سقط أيضاّء وكذا إذا غابواء أو ماتواء أو 
مات بعضهمء أو غاب بعضهم, أو عميء أو خرسء أو جنء أو ارتد» أو قذف» فضرب 
الحد بطل الحد عن الشهود عليه عندهما؛ لأن بدايتهم شرط. 

وقال أبو يوسف: إذا امتنعواء أو غابوا رجم الإمام» ثم الناس وكذا إذا عمواء أو 
جنواء أو ارتدواء فهذا كله إذا امتنعوا من غير عذر. أما إذا كانوا مرضى» أو مقطوعي 
الأيدي. فعلى الإمام أن يرمي» ثم يأمر الناس بالرمي» وإن شهد أربعة على أبيهم بالزنا 
وجب عليهم أن يبدءوا بالرجم» وكذا الإخوة وذو الرحم. 

ويستحب أن لا يتعمدوا له مقتلء وكذا ذو الرحم المحرم. وأما ابن العم فلا بأس 
أن يتعمد قتله؛ لأن رحمه لم يكمل» فأشبه الأجنبي» وقد قالوا: ابن الابن إذا شهد على أبيه 
بالزنا لم يحرم الميراث بهذه الشهادة؛ لأن الميراث يجب بالموتء والشهادة إها وقعت 
على الزناء وذلك غير الموت» وكذا إذا شهد عليه بالقصاصء فقتل لم يحرم الميراث 
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مهذه العلة. 

قوله: (وَإن كَانَ الرّاني مُقرًا ادا الإمَامُ ثم النّاسُ)؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام رمى الغامدية بحصاة مثل الحمصة» وقال: ارموا واتقوا الوجه» وكانت اعترفت 
بالزناء فإن كانت المرأة حاملاً لم ترجم حتى تضع ويفطم الولد؛ لأن رجمها يتلف الولد 
وذلك غير مستحقء فإن ادعت أنها حبلى» وأشكل أمرها نظر إليها النساءء فإن قلن إنها 
حبلى تربص ما المدة التي ذكرنا فيما تقدم, وإذا شهدوا على امرأة بالزناء وقالت: أنا 
بكرء أو رتقاء نظر إليها النساءء فإن قلن هي كذلك لم تحد؛ لأنه بان كذمهم» ولا يحد 
الشهود أيضاً؛ لأنا لو أوجبناه عليهم»: أوجبناه لقول النساء» والحدود لا تجب بقول 
النساء. 

وإن كان الزاني مريضاء وقد وجب عليه الرجم رجم ولا يننظر برؤه؛ لأنه لا فائدة 
في انتظاره؛ لأن الرجم يبلكه صحيحاً كان أو مريضاًء وإن كان حده الحلد انتظر حتى 
يبرأ؛ لأنه إذا كان مريضاً لحقه الضرر بالضرب أكثر من المستحق عليه وكذا إذا كان الحر 
شديداء أو البرد شديداء اننظر زوال ذلكء ولا يقام الحد على النفساءء حتى تتعلى من 
نفاسها؛ لأن النفاس مرض وروي أن الغامدية لما أقرت بالزناء وهي حامل قال لما: النبي 
صلى الله عليه وسلم: «اذهبي حتى تضعي» فلما وضعت أتته بالولد في خرقة» فقالت: هو 
هذا قد ولدتهء فقال: اذهبي» فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته أتت به» وفي يده كسرة 
من خبز» فقالت: هو هذا قد فطمته. وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من 
المسلمين» ثم أمر مهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس برجمهاء فأقبل خالد بن الوليد 
بحجر» فرمى رأسهاء فافتضح الدم على وجه خالد فشتمهاء فقال عليه السلام مهلاً يا 
خالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بهاء 
فصلى عليها ودفنت». وفي رواية: «صلى عليها النبي عليه السلام» فقال له عمر: أتصلي 
عليباء وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» 
وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى)7). 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (333-332/3): روي أنه عليه السلام قال للغامدية: بعد ما 
وضعت: «ارجعي حتى يستغنيك ولدك»؛ قلت: غريب هذا اللفظء وهو في «مسلم» عن 
بشير بن المباجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة» قال: جاءت الغامدية فقّالت: يا رسول 
الله إني زنيت فطهرني» وأنه ردهاء فلما كان الغدء قالت: يا رسول الله» لعلك تريد أن ترددني 
كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى» فقال: إما لاء فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في 
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ولو شهد الشهود على رجل بالزنا الموجب للرجم فقتله إنسان خطأء أو عمداً قبل 
أن يقضي الإمام عليه بذلك وجب في العمد القصاص» ووجب في الخطأ الدية, وإن كان 
الإمام قد قضى برجمه فقتله إنسان, أو قطع يدهء أو فقأ عينه» فلا ضمان عليه؛ لأنه قد 


ا دمه, 


له: (وَيُكَسّل ويه هن وَيُصَلَى عَلَيْم لأنه قتل بحق» فلا يسقط الغسل كالمقعول 

06 وقد صلى النبي عليه السلام على الغامدية» وذال ماين «لقد تاب توبة لو 
قسمت على أمة لوسعتهم» ولقد رأيته ينغمس في أنهار الحنة)( © ولا بأس للناس في حالة 
الرجم أن يتعمدوا مقتله؛ اميم لاله لاس اناري 

قوله: (وَإن لَمْ يَكْنْ مُحْصِنًا وَكَانَ خُرًا فَحَدُهُ مانة جَلْدَة يَأَمُرُ الإمَام بضربه 
بسوْط لا ثمَرَة له أي لا شوك, ولا عقدء ولا شاريخ. 

قوله: (ضربًا مُعوَسَّطا) أي بين المبرح وغير المؤلم؛ لأن المبرح يبلك» وغير المؤلم 
لا يحصل به الزجر. 


قوله: (ويُنرع عَنَهُ ثيَابُةُ) يعني ما خبلا الإزار؛ لأن الثياب تمنع وصول الألم إليه 
قال الله تعالى: « وَل تَأَحْذمرِيمَا رَأَقَةى دِين ل 


يده كسرة خبزء فقالت: : هذا يا رسول الله وقد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل 
من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء فأمر الناس فرجموهاء وأخرجه أيضاً عن علقمة بن 
مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه» فذكره. إلى أن قال: ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد, 
فقالت: يا رسول الله طهرني» فقال: ويحك ارجعي» فاستغفري الله وتوبي إليه» قالت: أراك تريد 
أن ترددني كما رددت ماعزا؟ قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزناء قال: أنت؟ قالت: نعم 
فقال لها: اذهبي حتى تضعي ما في بطنكء قال: فكفلها رجل من الأنصارء حتى وضعت» ثم أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: قد وضعت الغامدية» قال: إذا لا نرجمهاء وندع ولدها صغيرا 
ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصارء فقال: إلي رضاعه يا رسول الله» قال: فرجمهاء انتهى. 
وفي هذا ما يقتضي أنه رجمها حين وضعت»ء وني الأول ما يقتضي أنه تركها حتى فطمت ولدهاء 
ولكن الأول فيه بشير بن المهاجرء وفيه مقال» ويتقوى الثاني برواية عمران بن حصين, أخرجها 
مسلم أيضأء وفيها أنه عليه السلام رجمها بعد أن وضعتء وقال بعضهم: يحتمل أن يكونا 
امرأتين: إحداهما وجد لولدها كفيلء» والأخرى لم يوجد لها كفيل» فوجب إمهاها حتى يستغني 
ولدهاء والله أعلم. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود (باب: من اعترف على نفسه بالزنا) بلفظ: «لقد 
تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». 
(2) سورة النور: 2 
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قوله: (وَيُمَرّقَ الضرْبْ عَلَى أَغْضَائه)؛ لأن الجمع ني عضو واحد يهلكه. والجلد 
زاجر لا مبلك؛ ولأنه يجب أن يوصل الألم إلى كل الأعضاء كما وصلت إليها اللذة. 

قوله: (إلا رَأْسَهُ وَوَجْبَهُ وَفَرْجَهُ) لقوله عليه السلام للجلاد: «اتق الوجه؛ والرأس» 
والمذاكيريةة, ولأن الفرج مقتل» والرأس بجمع الحواس» فربما يختل بالضرب سمعه. أو 
بصرهء أو ششهء أو ذوقه. ويجتنب الصدرء والبطن أيضاً؛ لأنه مقتل. 

وقال ابو يوسف: يضرب الرأس سوط واحداً؛ لأن فيه شيطاناء أو لأن السوط 
الواحد لا يخاف منه التلف» ويضرب الرجل في الحدود كلها قائماً غير ممدودء ولا يلقى 
على وجبه على الأرض ولا يشد يداه. وأما المرأة فتحد قاعدة؛ لأنه أستر طهاء فتلف ثيامها 
عليهاء وتربط الثياب» ويتولى لف ثياها عليها امرأة» ويوالي بين الضربء ولا يجوز أن 
يفرقه في كل يوم سوطاًء أو سوطين؛ لأنه لا يحصل به الإيلام» ولو جلده في يوم خمسين 
متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على الأصح, ولا يقام الحد في المسجد عندنا؛ لأنه لا 
يؤمن أن ينفصل من المحلود نجاسة. 

قوله: (فَِنْ كَانَ عَبْدَا جَلَدَهُ َمْسِينَ كَذَلكَ) أي على الصفة التي جلد عليها الحر 
من نزع ثيابه» واتقاء وجهه. ورأسه وفرجه. 

قوله: (قَِنْ رَجَعَ الْمُقَرُ عن إفْرَارِه قبل إَامَة الْحَد عَلَيْ أوْ في وَسَطَه قبل رجُوعه 
وَخَلى سَبِيلَهُ) بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاصء والقذفء فإنه لا يقبل رجوعه 

قوله: (وَبْسكَحَبُ للإمام أن يُلَفْنَ الْمُقرٌ الجوع وَيَقُولَ لَهُ لَعلّك لَمَسْت أو 
َيّنْت) أو لعلك وطتتها بالشبهة» أو يقول: أبك خبل؟ أبك جنون؟ ولو شهد عليه أربعة: 
فأقر بذلك ثم رجع عن إقراره قبل منه وسقط الحد؛ لأنه لا حظ للشهادة مع الإقرار. 

قوله: (وَالرَجْلْ وَالْمَرَْةُ في ذَلكَ سَوَاء) يعني في صفة الحدء وقبول الرجوع. 


2 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (98/2): حديث: قال صلى الله عليه وسلم للذي أمر 
بضرب الحد: «اتق الوجه والمذاكير»م أجده. وقد جاء مرفوعاً عن علي: «أنه أتى بسكرانء» فقال: 
اضرب وأعط كل عضو حقهء اتق الوجه والمذاكيري: أخرجه ابن أني شيبة» وعبد الرزاق. 
وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر. وقد ورد النهي عن ضرب الوجه؛ أخرجه الشيخان من 
حديث أي هريرة. ولهما عن ابن عمر: «نهى أن يضرب الصورة»؛ ولأبي داود عن أبي بكرة ني 
قصة رجم المرأة: «ارموا واتقوا الوجه». 
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تجريدها كشف عورتهاء وتضرب جالسة؛ لأنه أستر لها. 

قوله: (وَإِنَ حَفَرَ لََا في الرَّجْمٍ جَاز)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر 
للغامدية إلى ثديهاء والحفر لما أحسن؛ لأنه أستر لما ويحفر لما إلى الصدرء ولا يحفر 
للخل املاس صليه البنادم ميحر لماغر: 

قوله: (ولا يُقِيم م الْمَوْلَى الْحَدَ عَلَى عَبْده إل بإذن الإمّام) لقوله عليه السلام: 
«أربعة إلى الولاة: الجمعة» والفيء؛ والحدود» و الصدقات36 ا ولأن المولى لا يلي ذلك 
على نفسه. فلا يليه على عبده إلا بإذن الإمام. 

وأما التعزير فله أن يقيمه على عبده؛ لأنه حق العيد. 

قوله: (وَإِذا َجَعَ م أَحَدُ الششبُود بَعْدَ الْحُكم قَبْلِ قَبْل الرَجْمٍ صرِبُوا الْحَد وَسَقَط 
الرَجْمْ عَنْ الْمَْبُود عَلَيْم هذا قوهما. 

وقال محمد: يحد الراجع وحده؛ لأن الشهادة قد صحت بحكم الحاكم» وتأكدت 
بالقضاءء فلا تنفسخ إلا في حق الراجع. 

وطما: أن الإمضاء من القضاءء فصار كما إذا رجع واحد قبل القضاءء وهذا يسقط 
الحد عن المشهود عليه» ولو رجع أحدهم قبل الحكم حدوا جميعاً فكذا هذا وإنما سقط 
الحد عن المشهود عليه في قوطهم جميعاً؛ لأن الشهادة لم تكمل في حقه فسقطتء ولو 
رجع أحد الشهود ق قبل الحكم مها حدوا جميعاً عندنا. 

وقال زفر: يحد الراجع وحده؛ لأنه لا يصدق على غيره. 

قلنا: كلامهم قذف في الأصلء وإنما يصير شهادة للاتصال بالقضاءء فإذا لم يتصل 
به القضاء بقي قذفاء فيحدون. وأما إذا كان جلداً فرجع أحدهم. فعليه الحد خاصة 
إجماعاًء ولا ضمان على الراجع في أثر السياط عند أبي حنيفة» وكذا إذا مات من الحلدء 
وعندهما: يضمن. 

قال في المنظومة لأني حنيفة: 

والحلد إن يجرح فقال واحد كذبت لا يضمن هذا الشاهد 

صورته: أربعة شهدوا على غير محصن بالزناء فجلده القاضي فجرحه الجلد» ثم رجع 
أحدهم لا يضمن الراجع أرش الحراحة» وكذا إن مات من الحلد لا ضمان عليه عند أبي 
(1) قال ابن حجر العسقلاني في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (171/1): لم أره 


مرفوعا. 
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وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الراجع 

قوله: إن َع َه الم جُلد الاجع وَحْدَهُ وَصَمِنَ رُبْعَ اليّق) وقال زفر: لا 
يحد الراجع ؛ لأنه صار قاذفاً له في حال الحياة» ومن قذف حيّاء ثم مات المقذوف سقط 
الحد عن القاذف؛ لأنه لا يورث. 

ولنا: أن الراجع صار قاذفاً عند رجوعه بالشهادة السابقة بقة» ولم يصر قاذقاً في الحال» 
ومن قذف ميتاً وجب عليه الحد» وإها ضمن ربع الدية؛ لأن المقذوف تلف بشهادته» 
وشهادة غيره وقد بقي من ثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق» ولو كان الشهود حمسة» أو 
أكثر» فرجع واحد منهم لم يضمن شيئاً؛ لأنه بقي من يقطع جميع الحق بشهادتهم وان 
رجع اثنان وهم حمسة ضمن الراجعان ربع الدية لما بينا أنه بقي من ثبت مهم ثلاثة أرباع 
الحق وإذا شهد أربعة» فزكوا فرجمء فإذا هم عبيدء فالدية على المزكين عند أني حنيفة 
معناه: إذا رجعوا عن التزكية» بأن قالوا: علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الدية في بيت المال» ولا شيء على المزكين؛ لأنهم أثنوا 
على الشهود خيراً» ولكنهم يعزرون عندهما. 

ولأي حنيفة: أن الشهادة إما تصير حجة: وعاملة بالتزكية» فيضاف الحكم إليهاء 
والخلاف فيما إذا قالوا: علمنا أنهم عبيد وزكيناهم. أما إذ ثبتوا على التزكية وزعموا أنهم 
أحرار» فلا ضمان عليهم: ولا على الشهود بل على بيت المال إجماعاً. 

ولو قال المزكي: أخطأت في التزكية لا يضمن إجماعاً. كذا في المصفىء وإنما 
الخلاف إذا قال: علمت أنهم عبيد وتعمدت ذلك. 

قوله: ون نص عَدَُ ُ الشجُود عَنْ الأربعَة خُدُوا؛ لأنهم قذفة. 

قوله: (وَشَرْطُ إِخْصّان الرّجْم أن يَكُونَ خُرًا بَالعًا عَاقلاً مُمْلمًا قَدْ تَرَوْجَ امْرَأة 
نكاحًا صحيحًا وَدَخَل با وَهُمَا على صفة الإخصان) فإن كانت المنكوحة أمة, أو 
صغيرة) أو بحنونة» أو كتابية» وقد دخحل بها لا يكون مخصناً وكذا لو دخل بالأمة م 
أعتقت» أو أسلمت الكتابية ولم يوجد بعد ذلك وطء حتى زنى» فإنه لا يكون محصناً. 

وقيد ب«إحصان الرجم): احترازاً عن إحصان لمقذوفء فإنه هناك عبارة عن 
اجتماع حمس شرائط لا غير 

[ - وهو البلوغ. 

2- والعقل. 

3- والاسلام. 
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4- والحرية. 

5- والعفة عن فعل الزناء وينقص عن إحصان الرجم بشيئين: 

1 - النكاح. 

2- والدخحول. 

مسألة: الشهادة على الإحصان تثبت بشهادة رجل وامرأتين» وبالشهادة على 
الشهادة كالشهادة على الأموال. 

وقال زفر: لا تثبت بشهادة النساء؛ لأنها شهادة لا ينبت بها القتل. 

قلنا: القتل يثبت بالزناء وأما الإحصان, فإما هو سبب فيهء فلو وجب اعتبار 
الذكورية فيه كما وجب في الزنا لوجب اعتبار العدد الذي يثبت به الزنا. وهذا لم يقل به 
أحد. ولأن الإحصان: هو النكاح, والبلوغ, والعقلء والإسلام» والدخول» وكل واحد 
من هذه الأشياء يشبت. بشهادة النساء مع الرجال عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع. 

قوله: (ولاً يُجْمعْ في الْمُحْصن بَيْنَ اْجَلْد وَالرَّجْمٍ وَلاَ يُجْمَعُ في الْبكْرٍ مين 
الْجَلْد والثفي إل أن يَرَى الإِمَامُ في ذَلكَ مَصْلَحَةَ فيُعَرْرُ به عَلَى مقَدَارٍ مَا يَرَامُ من 
ذلكء وإن رأى الإمام ذلك فعله على طريق التعزير لا على طريق الحد. 

وقال الشافعي : يجمع بينهما على طريق الحد. 

لنا: قوله تعالى: « ألزَايَة لزنن فَآجَلِدُوا كل وجل يما أنه لدو 4 0, وهذا 
بيان لجميع الحد. فلا يزاد عليه» فلو كان التغريب معه حداً لكانت الغاية بعض الحد. 
ولأن الحدود معلومة المقادير» وليس للنفي مقدار في مسافة البلدان. 

قوله: (فإن زَى الْمَرِيضُ وَحَدهُ الرّجْم رُجِم)؛ لأن الإتلاف مستحق عليه؛ فلا 
معنى للامتنااع بسبب المرض. ٠‏ 

قوله: (وَإن كَانَ حَدُهُ الْجَلْدُ لم يُجْلَدُ حَتَى يَبْر)؛ كي لا يفضي للبلاك» وهو 
غير مستحق عليه» وهذا إذا كان الحر شديداء أو البرد شديداً اننظر به زوال ذلك. 

قوله: (وَإذًا زئت الحامل لَمْ نُحَدْ حَنّى نَع حَمْلَبً)؛ كي لا يؤدي إلى هلاك 
الولد» وهو نفس محترمة. 

قوله: (وَإِن كَانَ حَدّهَا الْجَلْدَ فَحَتَى تتَعَلّى من نفاسبًا) وني بعض النسخ: 
«تتعالى»: وهو سهوء والصواب: «تتعلى» بغير ألفء أي ترتفع يريد به تخرج منه4 لأن 


(1) سورة التور: 2. 
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النفاس نوع مرضء وتجلد الحائض في حال الحيض؛ لأن الحيض ليس بمرض. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ حَدُهَا الرّجْمَ رْجِمّتْ في النّقَاس)؛ لأن التأخيرء إما كان لأجل 
الولدء» وقد انفصل. 

وعن أبي حنيفة: تؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته» ثم 
الحبلى تحبس إلى أن تلد إذا كان الزنا ثابتاً بالبينة كي لا ترب بخلاف الإقرار؛ لأن 
اليعواعة عارل» فلا فيه إطبين: 

قوله: (وإذا شَبِدُوا بحَدٌ مُقَادِم وَلَم يَقَطَعْبُحْ عن إِقَامتته بعدهم عن ) الإمام لَمْ قبل 
سَبَادنبُمْ إل في حَدَ الْقَذْف خَاصّة) يعني إذا شهدوا بسرقة: أو شرب حمر أو زنا بعد حين 
لم يؤخحذ به ويضمن في السرقة المال. وأما حد القذف» والقصاصء فإنه لا يبطل بالتقادم؛ 
لأنهما من حقوق العباد» وحقوق العباد لا تبطل بالتقادم» ولو ثبت هذا كله بالإقرار فإنه 
يصح ولا يبطلء بالتقادم إلا في شرب الخمر» فإن وجود الرائحة من شرطه عندهما. 

وقال محمد: ليس من شرطه في البينة» والإقرار جميعاًء وإن جاءوا به من مكان بعيد 
تذهب الرائحة في مثل ذلك الوقت يقبل بالاتفاق. 

وقوله: «لم تقبل شهادتهم ): وهل يحدون حد القذف؟ 

قال أبو الحسن الكرخي: الظاهر أنه لا حد عليهم؛ لأن الشهادة كاملة العددء وإما 
سقط الحد عن المشهود عليه بالشبهة» فلا يكون ذلك سببا في إيجاب الحد على الشهود. 
ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداءء فكذلك يمنع الإقامة بعد القضاء. 

وقال زفر: لا يمنع. 

وفائدته: إذا هرب بعد ما ضرب بعض الحد, ثم أخذ بعد ما تقادم الزمانء فإنه لا 
يقام عليه الحد؛ لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود وعند زفر: يقام عليه الحد. 

قوله: (وَمَنْ وَطىّ أَجْتبيّة فيمًا دُونَ الْفَرْجَ غُزْرَ)؛ لأنه أتى منكراً. 

قوله: (وَلا حَد عَلَى مَنْ وطى جَاريَةَ وده أْ ولد وَلَدهِ وَإِنْ قَالَ عَلمْت أنبا 
حَرَامٌ)؛ لأن الشبهة فيه حكمية» وهي نشأت على دليل» قال عليه السلام: «أنت ومالك 
لأبيك)”2. 

واعلم أن الشبهة نوعان: 

1[ - شبهة في المحل» وتسمى شبهة حكمية. 


(1) تقدم تخريجه. 
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2- وشبهة في الفعل» وتسمى شبهة اشتباه. 

فالشبهة في امحل في ستة مواضع 

1[ - جارية ابنه. 

2- والمطلقة بائناً بالكنايات. 

3- والمبيعة في حق البائع قبل التسليم. 

4- والممهورة في حق الزوج قبل القبض. 

5- والحارية المشتركة بينه وبين غيره. 

6- والمرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الرهن, ففي هذه المواضع لا يجب 
الحد. وإن قال: علمت أنها حرام؛ ويجب المهرء ويثبت النسب إذا ادعاهء ولا يشترط 
تصديق المالك إذا كان المدعي جذاً مع وجود الأب؛ ولا يجب الحد على قاذف هؤلاء. 

وأنا الشبهة في الفعل ففي شانية مواضع: جارية أبيه وأمه رمك والمطلقة ثلاثاً 
وهي في العدة, وبائناً بالطلاق على مال في العدة» وأم الولد إذا أعتقها المولى» وهي في 
العدة؛ وجارية المولى ني حق العبد, والحارية المرهونة في حق المرتبن ني رواية كتاب 
الحدود: وهو الأصح كذا في المداية. والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتمن ففي هذه 
المواضع لا حد عليه إذا قال: ظننت أنها تحل لي» وإن قال: علمت أنها حرام حدء ثم في 
كل موضع كانت الشبهة في الفعل لا يثبت نسب الولد منه وإن ادعاه» وفي كل موضع 
كانت الشبهة في المحل يثبت النسب منه إذا ادعاه» ومن طلق زوجته ثلاثاء ثم وطئها في 
العدة» وقال: علمت أنها حرام حد لزوال الملك في امحل من كل وجدء وتكون الشبهة 
منتفية» وإن قال: ظننت أنها تحل لي لم يحد؛ لأن الظن في موضعه؛ إذ أثر الملك قائم في 
حق النسبء. والحبس» والنفقة» وأم الولد إذا أعتقها مولاهاء والمختلعة» والمطلقة على 
مال بمنزلة المطلقة ثلاثاً لثبوت الحرمة بالإجماع؛ وقيام بعض الآثار في العدة» وإن قال: 
أنت خلية» أو برية» أو أمرك بيدك» فاختارت نفسهاء ثم وطثها في العدة» وقال: علمت 
أنها حرام علي لم يحد. وأما الحارية العارية» والمستعارة للخدمة, الوديعة» فيجب الحد 
فين مطلقاًء ومن وطئ جارية ابنه» أو جارية مكاتبه» أو وطئ امرأته في النكاح الفاسد 
مراراء فعليه مهبر واحد؛ لأنه شبهة ملكء وإن وطئ الابن جارية أبيه» أو جارية أمه مرارًء 
وقد ادعى الشبهة, فعليه لكل وطء مهر؛ لأن وطأه في ملك الغير» وإن كانت الحارية بين 
شريكين» فوطثها أحدهما مرارأء فعليه لكل وطء نصف مهرء كذا في الواقعات. 


قوله: (وَإِذَا وَطى جَارِيَةَ أبيه أو أمّهِ أَوْ رَوْجَته أَْ وطى الْعَبْدُ جَارِيَةَ مَوْلََهُ فَإِنْ 
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قَال: عَلمْت أَنْبَا حَرَامٌ حُدْ)؛ لأنه لا شبهة لهما في الموطوءة. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: ظتنت أنبَا تحل لي قلا حَدَ عَلَيْهِ وَل عَلَى قَاذفه أيضاً)؛ لأن 
ظنه استند إلى ظاهر؛ لأن له تبسطأ في مال أبويه وزوجتهء وكذا العبد في مال مولاه يأكل 
منه عند حاجتهء فجاز أن يشتبه عليه الاستمتاع» فكان شبهة اشتباه إلا أنه زنا حقيقة, 
فلا يحد قاذفه» وكذا إذا قالت الحارية: ظننت أنه بحل لي» والفحل لم يدع الحل؛ لأن 
الفعل واحدء فأيهما قال: ظننت أنها تحل لي درئ عنهما الحدء حتى يقرا جميعاً أنهما قد 
علما أن ذلك حرام عليهما. 

قال في الواقعات: رجل زنى بجارية أبيه» أو أمه. أو جده. أو جدتهء وقال: ظننت 
أنها تحل لي» وقالت الجارية: إنه حرام درئْ الحد عنهما إجماعاً. 

ولو كان على العكس بأن قالت الأمة: ظننت أنه حلال» وقال: هو علمت أنه 
حرام درئ الحد أيضاً عنهما عند أني يوسف ومحمد. 

وعند أبي حنيفة: يجب عليه الحدء ودرئ عنها. 

وقوله: وإن قال: ظننت أنها تحل لي لم يحد» ولا يثبت النسب إذا ادعى أنه ابنه من 
هذاء الوطء فإن ملك الصبي عتق عليه» وإن ملك أمه لم تصر أم ولد له وكان له بيعهاء 
وإن وطئع جارية من المغنم قبل القسمة وهو من الغاشين» فلا حد عليه» وإن قال: علمت 
أنها حرام؛ لأن الغنيمة مشتركة بين الغاشين» فله حكم الملكء ولا يثبت نسب الولد. 

قوله: (وَمَنْ وَطىّ جَارِيَةَ أخيه أَرْ عَمّه وَقَالَ ظَتَئْت أَنْبَا ئحل لي خُدَ)؛ لأنه لا 
انبساط بينهما في المال» وكذا سائر المحارم سوى الأولاد. 

قوله: (وَمَن زفت إلَيْهِ غيّرَ امْرأته, وَقَالْتْ النّسَاءِ: ِنبا زَوْجَنك فَوَطئبًا فلا حَدُ 
عَلَيْه وَعَلَْه الْمَبْرُ يعني مهر المثل وعليها العدة ولا يحد قاذفه؛ لأن وطأه في غير ملكه 
ويثبت نسب ولدها. 

قوله: (وَمَنْ وَجَدَ امْرَةَ عَلَى فرَاشه قَوَطنََا قَعََيْه الْحَد)؛ لأنه لا اشتباه بعد طول 
الصحبة» ولا تشبه مسألة الزفاف؛ لأنه هناك انز بهاء لأن الإنسان لا يفرق بين امرأته 
وغيرها في أول الوهلة» وهذا يثبت النسب في مسألة الزفاف» ولا يثبت في ولد هذه 
وكذا إذا كان أعمى؟ لأنه يمكنه التمييز بالسؤال إلا إذا ادعاهاء فأجابته أجنبية» وقالت: أنا 
زوجتك فوطفها لم يحد ويثبت نسب ولدها منه» وهي كالمزفوفة إلى غير زوجها. 

قوله: (وَمَنْ ترَوُجَ امْرَاةٌ لا يَحل لَهُ نَكَاحُبًا فَوَطتًَا لَمْ يجب عَلَيْه الْحَدُ ويعزر 
إن كان يعلم ذلك؛ وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يحد إذا كان عالماً بذلك؛ لأنه عقد لم 
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يصادف محله فيلغو. 

ولأني حنيفة: أنه ليس بزنا؛ لأن الله تعالى لم يبح الزنا في شريعة أحد من الأنبياءء 
رند باح كاع ؤرات جازم و جعريعة يض اليا إرانا رد لأنه أتى منكراً. 

قوله: (وَمَنْ أتى امرَأَةً فِي الْمَرْضِعٍ الْمَكْرُوه أ عمل عَمَلَ قَوْمٍ لوط قَلاَ حَدُ 
عَلَيّه عند أبي حَنيفة وُعَررُ) ويودع في السجن. 

وقال أبو يوسف ومحمد: وهو كالزنا وعليه الحد هذا على وجهين: إن كان فعله في 
زوجته. أو أمتهء فلا حد عليه» ويعزر» وإن فعله في أجنبية» أو في رجلء فلا حد عليه عند 
أبي حنيفة؛ لأنه لا يسمى زنا ويعزر؛ لأنه أتى منكراً. 

وقيل: الخلاف في الغلام, أما إذا أتى أجنبية في دبرها يحد إجماعاً. ولو فعله في 
عبده» أو أمته» أو زوجته لا يحد بلا خلاف ويعزرء كذا في الفتاوى. 

والاستمناء حرامء وفيه التعزير. ولو مكن امرأته» أو أمته من العبث بذكره» فأنزل» 
فإنه مكروه ولا شيء عليه. ثم على قوطما: إذا أتى أجنبية في دبرهاء أو عمل عمل قوم 
لوطء فإنهما يحدان جميعاً إن كانا محصنين رجماء وإن لم يكونا محصنين جلدا؛ لأنه في معنى 
الزناء ثم الشهادة على اللواط لا بد فيها من أربعة عندهما كالزنا. 

وعند الشافعي: من عمل عمل قوم لوط قتل الفاعل» والمفعول به على كل حال 
محصنين كاناء أو غير محصنين. 

قوله: (وَمَنْ وَطئ بَبِيمّةَ فَلا حَدَ عَلَيّ)؛ لأنه ليس بزنا. 

وقوله: «ويعزر»؛ لأنه منكرء ويقبل في ذلك شاهدان؛ لأنه ليس بزنا. 

ولو مكنت امرأة قرداً من نفسهاء فوطئها كان حكمها كإتيان الرجل البهيمة. 

قوله: (وَمَنْ زَلى في ذَارٍ الْحَرْب أَرْ في ذارٍ الْبَغي كُمّ رَجَعّ ْنَا لم يُقَمْ عَلَيْه 
الْحَدُ) وهذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: يحد. 

لنا: أنه زنى في موضع لا يد للامام فيه» فلم يحد ولا يقام بعد ما أتانا؛ لأنه لم 
ينعقد موجبا. 

الأصل عند أي حنيفة: أن الحري المستأمن» والحربية المستأمنة بمنزلة الغائب» 
والغائبة. 

وعند محمد: بمنزلة المجنون» والجحنونة» والصبي» والصبية. 

وعند أي يوسف: بمنزلة الذمي» والذمية. 
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بيانه: أن المسلمء والذمي إذا رق بحربية مستأمنة» فإنه يحد المسلمء ولا تحد . 
المستأمنة عند أبي حنيفة ومحمد. أما على قول أي حنيفة؛ فلأنها كالغائبة» ومن زنى بامرأة) 
ثم غابت يحد الرجل. © . ش 0 1 

وعند محمد: هي كالجحنونة» فصار كعاقل زنى بمجنونة فإنه يحل , 

وعلى قول أبي يوسف: يحدان جميعاً كذمي زنى بذمية» ولو زنى حربي مستأمن 
بمسلمة» أو ذمية لا يحد الحري وهو .كغائب عند أبي حنيفة وتحد الذمية» أو المسلمة. 

وعد عمد لا يعدان حميقا كسسو نان بعاقلة. 

وعند أبي يوسف: يحدان جميعاً كذمي زنى بذمية» فإنهما يحدان جميعاً بالإجماع. 

ثم الأصل: أن الحد متى سقط عن أحد الزانيين بالشبهة سقط عن الآخر للشركة 
كما إذا ادعى أحدهما النكاح, والآخر ينكرء ومتى سقط لقصور الفعل» فإن كان القصور 
من جهتها سقط الحد عنها ولم يسقط عن الرجل كما إذا كانت صغيرة» أو بجنونة» أو 
مكرهة؛ أو نائمة) وإن كان القصور من اجنيقه مقط عنيما جتيعا كما إذا كان نون أو 
صبيّا أو مكرهاًء ثم حد السرقة» والزنا لا يقام على المستأمن عندهما. 

وقال أبو يوسف: يقام عليه وحد الشرب لا يقام عليه بالإجماع: وحد القذف». 
والقصاص يقام عليه بالإجماع. وأما الذمي» فهو فيما سوى حد الشرب كالمسلم إجماعاً. 
ولا يجب عليه حد الشرب وإذا زنى الصبيء أو الجنون بامرأة مطاوعة» فلا حد عليه ولا 

وقال زفر: عليها الحد وإذا زنى صحيح بمجنونة» .أو صغيرة حد الرجل خاصة 
إجماعا. 

لنا: أن فعل الزنا يتحقق منه؛ وإها هي محل للفعل» وهذا يسمى هو واطقاً وزانيا 
وهي موطوءة ومزنى بهاء إلا أنها سميت زانية بحازاً لكونها مسببة بالتمكين فتعلق الحد في 
حقها بالتمكين من قبح الزناء وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه أثم بمباشرته» وفعل 
الصبي ليس بهذه الصفة» وإذا زنى بجارية فقتلها بفعل الزنا حدء وعليه القيمة. 

وعن أني يوسف: لا يحد؛ لأن تقرر ضمان القيمة سبب لملكهاء فكأنه اشتراها 
بعد ما زنى بها ومن زنى بأمة؛ ثم اشتراهاء أو وهبت له وقبضهاء أو ورثهاء أو أوصي له 
بهاء أو ملك شيئاً منها درئ عنه الحد عند أي حنيفة. 

وعند أي يوسف: عليه الحد. ولو غصب أمة فزنى بها فماتت من ذلك» أو غصب 
حرة ثيباً فزنى بها فماتت من ذلكء فإن أبا حنيفة قال: عليه الحد في الوجهين: وعليه مع 
ذلك دية الحرة وقيمة الأمة. أما الحرة» فلا إشكال فيها؛ لأنها لا ملك بدفع الدية. وأما 
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الأمة فإنها تملك بدفع القيمة إلا أنه قال: إن الضمان وجب بعد الموت» والميت لا يصح 
تمليكه. ولو لم تمت ولكن ذهب بصرها غرم القيمة على قول أني حنيفة: ولا حد عليه 
وهذا بمتزلة الشراء. 

وقال أبو يوسف: ليس عليه حد في الأمة في الوجهين جميعاً؛ لأنه ملكها بالضمان. 
فيصير كملكها بالشراء. 

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل فجر بامرأة» ثم تزوج بها قال: لا 
حد عليه. 

وروي عنه أيضاً: أن عليه الحد» وهو قول أني حنيفة ومحمد؛ لأن الحرة لا يملك 
بضعها بالنكاح» وكذا يجب عليها الحد أيضاً إذا زنى» ثم تزوجها. ومن أقر أنه زنى بامرأة 
وهي تنكر لم يحد عند أي حنيفة وزفرء وعندهما: يحد» والله أعلم. 

باب حد الشرب 

قوله رحمه الله: (وَمَنْ شرب الْخَمْرَ فَأَحدَ وَرِيحُبًا مَوْجُوةٌ) معه. أو جاءوا به 
مكرن رفكيد غائة«الكترة بدك فعلره الخد ركذا إن اق وريحا مويعود عت 
وسواء شرب من الخمر قليلاً أو كثيرأء وإنما شرط وجود ريحها معه وقت الشهادة؛ لآن 
من شهد على رجل بزنا متقادم» أو شرب حمر متقادم» أو سرقة قديمة لم تقبل الشهادة. 

قوله: (قإن أَكَرَ بَعْدَ ذَهَاب ريحبًا لَمْ يُحَنَ هذا عندهما. 

وقال محمد: بيحد وكذا إذا شهدوا عليه بعد ذهاب ريحهاء والسكر لم يحد عتدهما. 

وقال محمد: يحد فالتقادم يمنع من قبول الشهادة بالاتفاق غير أنه قدره بالزمان 
اعتبارا بحد الزنا. 

وعندهما: مقدر بزوال الرائحة» وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد كما في حد 
الزنا. 

وعندهما: لا يحد إلا عند قيام الرائحة» فإن أحذه الشهود وريحها معه. أو سكران» 
فذهبوا به إلى مصر فيه الإمام» فانقطعت الرائحة قبل أن يصلوا به حد إجماعاً. 

روي أن رجلاً جاء بابن أخيه إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: إن هذا ابن 
أخي» وإنه كان يتيماً ني حجريء وقد شرب الخمر فسأله ابن مسعودء فأقر فقال لعمه: 
بئس كافل اليتيم أنت إنك لم تحسن أدبه ولا سترت عليه جريمته» ثم قال: ترتروه 
ومزمزوه؛ فإن وجدتم ريحاً فاجلدوه. الترترة: أن يحرك ويستنكه؛ وهذا يدل على أن بقاء 
الرائحة شرط في إقامة الحد. 
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وقوله: «مزمزوه»: بالزاي أي حركوهء وأقبلوا به وأدبروا. 

قوله: (وَمَنَ سكرّ من النّبيذ حُدَ) إنما شرط السكر؛ لأن شربه من غير سكر لا 
يوحن الحد يعلاف اكير إن اديعب شرب اقليليا من غين افتراظ السك 

قوله: (وَلا حَدٌَ عَلَى مَنْ جد منهُ ريخ الْخَمْرٍ أَوْ تَقَيَأَهَ)؛ لأن ذلك لا يدل على 
شرءها باختياره لمواز أن يكون أكرهء أو شربها في حال العطش مضطراً لعدم الماع فلا 
يحد مع الشك. 

قوله: (وَلاً يُحَدُ السّكرَان حَتّى يَعْلَمَ ألْهُ سكرٌ من التبيذ وَسْرِبَهُ طَوْعَا/؛ لأنه 
يحتمل أنه سكر من غير النبيذ كالبنج ولبن الرنات اد فزت اليا كرفا قلا يحد 
بالشك. 

قوله: (وَلا يُحَدُ حَتَّى يَرُولَ عَنْهُ السّكر) ليحصل الانزجار؛ لأنه زائل العقل 
كابجنون» والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل نطقاً ولا جواباًء ولا يعرف الرجل من 
المرأة» ولا الأرض من السماءء وهذا عند أي حنيفة. 

وعندهما: هو الذي يبذي ويخلط كلامه» وإلى هذا مال أكثر المشايخ. 

وعن أي يوسف: يستقرأ ( قُل يتما آلكَدِرُورت و » "2 فإن أمكنه قراعتهاء 
وإلا حد ولا يحد السكران بإقراره على نفسه في حال سكره لاحتمال الكذب في إقراره 
فيحتال الدرء به؛ لأنه خالص حق الله بخلاف حد القذف؛ لأن فيه حق العبد» فالسكران 
فيه كالصاحي عقوبة لهء ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته؛ لأن الكفر من باب 
الاعتقادء فلا يتحقق مع الشك. 

قوله: (وَحَدُ الْحَمْرٍ وَالسّكْرٍ من انيد في الْحْرْ تَمَائُونَ سَوْطا) يجوز في السكر 
ضم السين وفتحها مع سكون الكاف وبفتح السين وتحريك الكاف. فإذا قال بفتحتين 
يكون العصيرء وإذا قال بالسكون وضم السين يكون حد الخمر بمجرد الشرب وحد 
سائر الأشرية يعد حصول السكر» والشيخ رحمه الله مال إلى السكونء والضم. 

قوله: (ِيُفَرّقُ الضرْب عَلَى بَدَنه كما ذكر في حَدّ الزّا) ويجتنب الوجه. والرأس 
ويجرد في المشهورة. 

وعن محمد: لا يجرد. 

قوله: (وَإِن كَانَ عَبْدَا فَحَدهُ أَربَعُونَ سَرْطًا)؛ لأن الرق منصف. 


(1) سورة الكافرون: 1. 
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قوله: (وَمَنْ أَقَرْ برب الْحَمْرِء وَالسكْرٍ ثُمّ رَجَعَ لَمْ يُحَد)؛ لأنه خالص حق الله 
فقبل فيه الرجوع كحد الزناء والسرقة» والسكر ههنا بفتحتين متواليتين. 

(وينبّتُ) حد الشرب (بشبّادة سَاهدين أَْ بقْرَارِه مَرَةٌ واحدةٌ) وعن أي يوسف: 
يشترط الإقرار مرتين. 

قوله: (وَلا يُقَبَلٌ فيه سَبَادَة النْسَاء مع الرجَال)؛ لأنه حدء ولا مدعل لشهادة 
النساء في الحدود, والله أعلم. ١‏ ْ 


باب حد القذف 

الأصل فيه قوله تعالى: « وَلَّذِينَ يَرْمُونَ لْمُخصَّئدتٍ تُّ ل يَأنُوأ بأرْبَعةِ سَُدَآءَ » (!) 
الآية» والمراد بالرمي الرمي بالزنا بالإجماع دون الرمي بغيره من الفسوقء والكفر وسائر 
المعاصيء وفي النص إشارة إليه» وهو اشتراط أربعة من الشهود» وذلك مختص بالزنا. 

قوله رحمه الله: (إذَا قَدَفَ الرَجُلَ رَجُلاً مُحْصِنًا أَوْ امْرَة مُحْصَئَةٌ بصريح الزكا) 
بأن قال: يا زاني» أو أنت زنيتء أو أنت زاني. أما إذا قال: أنت أزنى الناسء فإنه لا يحد» 
فإن معناه أنت أقدر الناس على الزناء وإما قال: بصريح الزنا؛ لأنه لا يجب بالكناية» حتى 
لو قذف رجلاً بالزناء وقال له آخر: صدقت لا حد على الذي» قال: صدقت؛ لأنه ليس 
بصريح في القذف. 

قوله: (قَطَالبَهُ المقذوف ِالْحَدٌ) بشرط مطالبته؛ لأنه حقهء ولا بد أن يكون 
المقذوقت معن ينصور منه فل الزناء حتى لو كان حبويأء أو نخنئى لا يحد قاذفه» ويسقط 
الحد عن القاذف بتصديق المقذوفه. أو بأن يقيم أربعة على زنا المقذوف سواء أقامها 
قبل الحدء أو في خخلاله على إحدى الروايات» فإن أقامها بعد الحد. 

قال في الكرحي: أطلقت شهادته وأجيزت؟ لأن ذه البينة ثبت زناهء فتبين أنه 
قذف غير محصن, والضرب الذي ليس بحد لا يمنع قبول الشهادة. 

وفي شرحه: إذا أقام البينة بعد استيفاء الحد على الكمال لم تقبل بينته» فيحتمل أن 
يكون فيه اختلاف المشايخ. فإن قيل: النص ورد في قذف المحصنات» فكيف أشركتم 
المغخصنين معبن؟ 

قلنا: النص وإن ورد فيهن» فالحكم يثبت في المحصنين بدلالة النص؛ لأن الوجوب 
لدفع العارء وهو يعم الجميع» وإنما ختصهن؛ لأن القذف في الأعم لهن. 


(1) سورة النور: 4. 
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قوله: (حَدَهُ الْحَاكم ثَمَانِينَ سَرْطًا إن كَانْ خُرَا) قال في الهداية: لا لاف أن فيه 
حق الشرع» وحق العبد؛ لأنه شرع لذقع العاز بغر المعدراقية فمن هذا الوجه هو حق 
العبد ثم إنه شرع زاجراًء ومنه سمي حدء وهذا آية حق الشرع حتى إنه إذا ادعاه» ثم عفا 
فعفوه باطل عند أي حنيفة ومحمد؛ لأن الذي يستوفيه الإمام دون المقذوف. فبان لنا أنه 
حق الله مختلط بحق العباد» وإذا تعارضت الحهتان» فأصحابنا مالوا إلى تغليب حق الشرع؛ 
لأن مال العبد يتولاه مولاه؛ ولأنه حد يتضمن عدداء لا تجوز الزيادة عليه؛ ولأن النقصان 
منه فكان حقاً لله تعالى كحد الزناء والسرقة؛ ولأنه يتنصف بالرق» فإذا ثبت أنه حق لله 
تعالى لم يورث» ولا يجوز العفو. 

والشافعي رحمه الله مال فيه إلى تغليب حق العبد باعتبار حاجته» وغنى الشرع حتى 
أن من قذف رجلاً فمات المقذوف بطل الحد عندنا. 

وقال الشافعي: لا يبطل وإن مات بعد ما أقيم بعض الحد بطل الباقي عندناء وعنده 
لا ييطل بناء على أنه يورث عنده؛ لأنه حق العبدء وعندنا: لا يورث؛ لأن المغلب فيه 
حق الله تعالى» ولو قذف رجلاً فطالب المقذوف بالحدء فقال القاذف: أنا عبد» فحدني 
حد العبد» وقال المقذوف: أنت حر فالقول قول القاذف. حتى يقيم المقذوف بينة عليه 
وكذا إذا قال القاذف للمقذوف أنت عبدء فلا يجب علي في قذفك حدء وقال 
المقذوف: أنت حر فالقول قول القاذف أيضاًء ولو كرر القذف بعد الحد لا حد على 
القاذف ذكره في الحداية في باب السرقة» وأشار إليه في الكرخي أيضاً في باب اللعان حيث 
قال: والملاعن إذا كرر لفظ القذف لم يلزمه حدء ولو قذف جماعة بكلمة واحدة» أو 
قذف كل واحد منهم بكلام على حدة» أو في أيام متفرقة» فخاصموا ضرب لهم حذاً 
واحداً» وكذا إذا خاصم بعضهم دون بعض فحدء فالحد يكون لهم جميعاء وكذا إذا حضر 
واحد منهمء فإما على القاذف حد واحد لا غير» فإن حضر بعد ذلك من لم يخاصم في 
قذفه بطل الحد ني حقه ولم يحد لهم مرة أخرى. 

وقال الشافعي: إن قذفهم بكلمة واحدة وجب حد واحدء وإن كرر القذفء فلكل 
واحد منهم الحد, ثم عندنا إذا حد القاذفء. وفرغ من حده ثم قذف رجلا آخرء فإنه 
يحد للثاني حد آخرء ولو قذف رجلاً فضرب تسعة وسبعين سوطاًء ثم قذف آخر ضرب 
السوط الباقي» ولم يكن عليه حد للثاني. 

والأصل: أنه متى بقي من الحد الأول شيءء فقذف آخر قبل تمامه ضرب بقية الحد 
للأول ولم يحد للثائي» ولو قذف رجلاً ولم يكن مع المقذوف بينة على أنه قذفه» وأراد 
استحلافه بالله ما قذفه» فإن الحاكم لا يستحلفه عندنا؛ لأنه دعوى حد كحد الزنا. 
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١‏ وقال الشافعي: يستحلف» ويجوز في الشهادة على القذف شهادة رجلين» ولا 
:يجوز شهادة رجل وامرأتين» ولا شهادة على شهادة؛ ولا كتاب القاضي إلى القاضيء» فإن 
أقام 'القاذف على المقذوف بينة أنه صدقه على قذفه رجلاً وامرأتين» أو شاهدين على 
شهادة .شاهدين» أو أتى بكتاب قاض إلى قاض جاز. 

قوله: (بْفرقَ الصرْب عَلَى أَعْضائه)؛ لأن جمعه في موضع واحد يؤدي إلى التلف» 
وليس التلف بمستحق عليه ويتقي الوجهء والرأس. 

قوله: (وَّلاً يُجَرَّدُ من ثيّابه) بخلاف حد الزناء كذا في الهداية. 

قال في المنجندي: 0 الحدود كلها في إزار واحد إلا في حد القذف. فإنه لا 
ينزع عنه الثياب. وإنما ينزع عنه الفروء والحشو. 

قوله: (ِغَيْرَ ألْهُ يُْرَعْ عَنْهُ الْمَرْوٌ وَالْحَمْْوُ)؛ لأن بقاء ذلك يمنع حصول الألم. أما 
إذا كان عليه قميصء أو جبة» فإنه يضرب على ذلك حد القذف»ء ويلقى عنه الرداء. 

قوله: (فإن كان الْقَاذْفُ عَبْدَا جُلدَ أَرْبَعينَ)؛ لأن حد العبد على النصف من حد 


ممه و :2 


الأحرار» فإن قلت: الآية مطلقة « فَآجَلِدُوهُرْ تَمَديِينَ جَلِدهٌ 4 7 فمن أين جعل حد العبد 


أربعين؟ 

قلنا: مراد الآية الأحرار بدليل قوله تعالى: « وَلَا تَقْبَلُوا هُمَ د 4 0©: والعبد لا 
تقبل شهادته وإن لم يقذف. ا 

قوله: (وَالإحْصان أن يَكُونَ الْمَقَذُوفْ حُرًا بَالعَا عاقلاً مُسْلمًا عَفِيفًا عَنْ فغل 
الؤكا هذه حمسن شراقط اله بد مسي في [خصان القذاف:” 0 0 

والعفيف: هو الذي لم يكن وطئ امرأة بالزناء ولا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في 
عمره. فإن وجد ذلك منه في عمره مرة واحدة؛ لا يكون محصناً ولا يحد قاذفه. 

قوله: (وَمَنْ كفى كسب غَيْره فَقَالَ لمت لأبيك أَؤ يا ابْنَ الرانية وَأَمّهُ ميته 
مُحْصئَةٌ فَطَالَبَهُ الابْنُ بحَدّهًا حُد الْقَاذفُ) هذا إذا 5 أمه حرة 0 فإن كانت 
حية محصنة كان ها المطالبة بالحد؛ لأن الحق لاء وإن كانت غائبة لم يكن لأحد أن يتولاه 
غيرها؛ لأن الحد لا يجوز النيابة فيه» وإن قال: ليس هذا أباك, فإن قاله: في رضا فليس 
بقاذف؛ لأنه يحتمل المزح» وإن قاله: ني غضب حد؛ لأنه قصد نفي نسبه عنه» وإن قال: 
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لست لأبيك» أو لست لأمك لم يحد؛ لأنه كلام موصولء وإن قال: لست لأمك فليس 
بقاذف؛ لأنه كذب فكأنه قال: لم تلدك أمك وكذا إذا قال: لست لأبويك لم يكن قاذفاء 
وإن قال: لست بابن فلان يعني جده لا يحد؛ لأنه صادق. ولو نسبه إلى جده لم يحد 
أيضاًء وإن قال: لست لأبيك وأمه حرة وأبوه عبد لزمه الحد لأمه وإن كانت أمه أمة 
وأبوه حرا لم يحد؛ لأن أمه ليست محصنة ويعزر. 

وقيد بقوله: «ميتة»؛ لأنه إذا قذفهاء وهي حية ثم ماتت قبل إقامة الحد بطل الحد؛ 
لأنه لا يورث عندنا خلافاً للشافعي. 

ولو قال: يا ابن الزانيتين وكانت أمه مسلمة؛ فعليه الحد ولا يبالي إن كانت اللحدة 
مسلمة أم لاء وإن كانت الحدة مسلمة؛ والأم كافرة لا حد عليه. 

ولو قال: يا ولد الزناء أو يا ابن الزنا حد؛ لأنه قذف أباه وأمهء وإن قال: يا ابن 
ألف زانية حد؛ لأنه قذف الأم ومن فوقها من الأمبات وقذف الأم يكفي في إيجاب 
الحد. 

ولو قال: يا ابن القحبة لم يحد ويعزر؛ لأن القحبة قد تكون المتعرضة للزناء وإن لم 
تفعل فلم يكن هذا صريح قذف» وكذا إذا قال: يا ابن الفاجرة» أو ابن الفاسقة, ولو قال: 
يا قواد فليس بقاذف؛ لأنه يحتمل قواد الدواب وغيرها. 

قوله: (وَلا يُطَلْبُ بِحدٌ اْقَذْف لْمَيْت إلا من بقع الْقَدَحْ في نسّيه بقذفِمي وهو 
الولد» والوالد؛ لأن العار يلحق به لمكان الحرية. ٍْ 

وعند الشافعي: يثبت لكل وارث؛ لأنه عنده يورث. 

وعندنا؛ ولاية المطالبة ليست بطريق الإارث» بل بما ذكرناء ولهذا يثبت عندنا 
للمحروم عن الميراث بالقتل» ويثبت لولد البست خلافاً محمد» ويثبت لولد الولد حال قيام 
الولدء كذا في الهداية. وأما الإخوة, والأعمامء والأخوال وأولادهم» فليس لهم حق 
الخصومة؛ ولو قال لرجل: لم يلدك أبوك, فلا حد عليه؛ لأنه صادق؛ لأن حال ما طرحه 
الأب في رحم أمهء إها كان نطفة ولم يكن ولداء وإنما ولدته أمه. 

قوله: (ِوَإِنْ كَانَ الْمَقْدُوفُ مُحْصَنًا جَازَ لابه الْكَافرء وَالْعَبْد أَنْ يُطَالب بِالْحَد) 
وقال زفر؛ بن نا ذلك؛ لأن القذف يتناولهما حر العار إليهما.. 0 

ولنا: أنه عيره بقذف محصن,ء فيجب عليه الحد. ولو كانت المقذوفة ميتة نصرانية» 
أو أمة ولا ولد مسلم لم يكن على قاذفها حد؛ لأنه لم يقذف محصنة. 

قوله: (وكئس للْعبْد أن يُطَالب مَوْلآهُ بقدذف أُمّه الْحُرَة الْمُسْلمَة؛ لأنه لا يملك 
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مطالبة مولاه بحد القذف لنفسه. فلا يملكه لأمه فإن أعتق بعد ذلك لم يكن له أن يطالب 
مولاه أيضاً؛ لأنه لما لم يثبت له المطالبة في الحال لم يثبت له بعد ذلك» وكذا الولد ليس 
له أن يطالب أباه بقذف أمه الميتة؛ لأنه لا يملك ذلك على أبيه لنفسهء فلا يملكه لأمه 
فلو كان ها ابن من غيره؛ أو كان لأم المملوك ولد حر غير المملوك كان هما المطالبة؛ 
“لأنها كالأجنبيين. 

قوله: (فَإِنْ أَقَرْ بِالقدذف ثم رَجَعَ لم يُقبَلَ رُجُوعُْ)؛ لأنه قد تعلق به حق الآدمي. 

قوله: (وَمَنْ قَال لعرَبي يا بطي لَمْ يُحَدَ)؛ لأنه أراد به التشبيه في الأخلاق وعدم 
الفصاحة» فلا يكون قذفاً. 

والنبط جيل من الناس بسواد العراق» وكذا إذا قال: لست بعري» أو يا ابن الخياط» 
أو يا ابن الأعور وليس أبوه كذلك لم يكن قاذفاًء ولو قال: لست بابن آدم» أو لست 
بإنسان» أو لست برجلء أو ما أنت بإنسان لم يكن قاذفاً. وإن قال: لست لأبء أو 
لست ولةسلال» قن قذقن. 

ولو قال لرجل يا زانية لم يحد عندهما. 

وقال محمد: يحد؛ لأن الحاء قد تدحل في الكلام للمبالغة في الصفة يقال: رجل 
علامة. 

وهما: أنه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة. 

ولو قال لامرأة: يا زاني بغير الهاءء فإنه يحد بالإجماع؛ لأن الأصل في الكلام 
التذكير» وإن قال لرجل زنأات حدء وإن قال زنأت في الحبل حد أيضاً عندهما. 

وقال محمد: لا يحد؛ لأن المهموز منه للصعود حقيقة قالت امرأة من العرب وهي 
ترقص ابنها: 

أشبه أبا أمك أو أشبه عمل ولااتكونن كبلوف وكل 
وارق إلى المخيرات زئاً في ابل 

عمل اسم خخاله؛ أي لا تتجاوزنا في الشبه. والحلوف الثقيل اللحائي العظيم اللحية» والوكل 
العاجز الذي يكل أمره إلى غيره. ولأن ذكر الحبل يقرره مراد أوهما أنه يستعمل في 
الفاحشة مهموزاً أيضاً وحالة الغضبء والمشاتمة تعين الفاحشة مراداً بمنزلة ما إذا قال: يا 
زان بالهمزة» أو قال: زنأت ولم يذكر الحبل» وذكر الحبل» إما يعين الصعود مراداً إذا كان 
مقروناً بكلمة «على»؛ لأنه هو المستعمل فيه؛ ولو قال: زنأت على الحبل لم يحد لما 
ذكرنا. 

وقيل: يحدء كذا في الهداية. 
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ولو قذف رجلاً بغير لسان العرب» أي لسان كان فهو قاذفء ولو قال لامرأة: يا 
زانية فقالت زنيت بك حدت المرأة» ولا يحد الرجل؛ لأنها صدقته حين قالت: زنيت 
وقذفته بقوها: «ابك» فسقط حكم قذفه وبقي حكم قذفهاء ولو قال: يا زانية فقالت: لاء 
بل أنت الزاني حداً جميعاً؛ لأن كل واحد منهما قذف الآخرء ولم يوجد من المقذوف 
تصديق» ولو قال: يا زانية فقالت زنيت معكء فلا حد على واحد منهما؛ لأن قوها: 
«زنيت» تصديق» وقوها: «معك» يحتمل أن يكون وأنت حاضرء أو شاهد فلم يكن 
قذفاً» ولو قال: يا زانية فقالت أنت أزنى مني حد الرجل؛ لأنه قذفهاء وليست هي بقاذفة؛ 
لأنه يحتمل أنت أعلم مني بالزناء ولو قال لرجل: ما رأيت زانياً خيراً منك» أو قال ذلك 
لامرأة» فلا حد عليه؛ لأنه جعل المخاطبين خيراً من الزناة» وهذا لا يقتضي المشاركة في 
الزنا. 

ولو قال لامرأة: زنى بك زوجك قبل أن يتزوجكء؛ فهو قذف؛ لأن الزنا يصح 
منها قبل النكاح, ولو قال: زنى فخحذكء أو ظهرك فليس بقاذفء وإن قال: زنى فرجك 
فبو قاذفء وإن قال: زنى بك فلان بأصبعه. فليس بقاذف» وإن قال: زنيت وأنت 
صغيرة» أو مكرهة, أو نائمة» أو بحنونة لم يحدء وكذا إذا قال: وطئت وطقاً حراماً؛ لأن 
وطء الحرام» قد يكون بالزنا وغيره. 

ولو قال لأمة: قد أعتقتء أو لكافرة قد أسلمت زنيت وأنت أمة, أو كافرة فعليه 
الحد؛ لأنه قاذف يوم تكلم بزناهاء والمعتبر عندنا في القذف حال ظهوره دون حال 
الإضافة. 

ولو قال لرجل: اذهب فقل لفلان: يا زاني» أو يا ابن الزانية» فلا حد على المرسل؛ 
لأنه أمره بالقذف ولم يقذفء والأمر ليس بقذف كما أن الأمر بالزنا ليس بزنا. وأما 
الرسول؛ فإن قذف قذفاً مطلقاً حد وإن قال له: إن فلاناً أرسلني إليك يقول لك: كذاء 
فلا حد عليه؛ لأنه حاك للقذف عن غيره؛ وإن قال: زنيت وفلان معك فهو قذف ماء 
وإن قال: عنيت فلاناً معك شاهداً لم يلتفت إلى ذلك وعليه الحد؛ لأنه عطف فلاناً على 
, الضمير في زنيت» فاقتضى اشتراكهما في الفعل. 

وإن قال لامرأة: زنيت ببعير» أو بثورء أو بحمارء أو بفرس» فلا حد عليه؛ لأنه 
أضاف الزنا إلى من يكون منه الوطءء فكأنه قال: وطئك حمارء أو ثورء وإن قال: زنيت 
ببقرة» أو بشاة» أو بشوب» أو بدراهم» فهو قاذف؛ لأن الأنثى لا يكون منها فعل الزنا 
لأنثى. فحمل ذلك على العوض» وإن قال لرجل: زنيت ببقرة» أو بناقة» فلا حد عليه؛ 
لأنه لا يكون بذلك زانياء وإن قال: زنيت بأمة حدء وإن قال: زنيت بثورء أو ببعير لم 
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يكن قاذفاً. 

قوله: (وَمَنْ قَال لرَجُل يا ابْنَ مَاء السّماء فَلَيْسَ بقاذف؛ لأنه يحتمل المدح 
بحسن الخلق» والكرم» والصفاء؟ ولأن ابن ماء السماء لقب به لصفائه وسخخائه وهو اسم 


بحد التعمان بن المنذر. 
قوله: (وَإِنْ نسبَهُ إِلَى عَمَّه أؤ إلى خاله أَوْ رَوْجٍ أُمه فلَيِسَ بقاذف)؛ لأن كل 
واد من هولاء. يسيعى ابا فال الله تعالى: « وَإِلَدَ َابَآيِكَ إِبَرهِعْمَ وَِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 (') 


وإسماعيل كان عم له» وني الحديث: «الخال أب»)7©»: وزوج الأم يسمى أباً للتربية. 


قوله: (وَمَنْ وَطئّ وَطَنَا حَرَامًا في غَيْرٍ ملكه لَمْ يُحَدَّ قَاذْقه قيد بغير الملك 
احترازاً عن وطء امرأته الحائض وأمته المجوسية» فإنه حرام في الملك» وإنما لا يحد قاذف 
الواطئ في غير الملك؛ لأن الوطء في غير الملك يشبه الزناء وهو كمن وطئ المعتدة منه 
من طلاق بائن» أو ثلاث» فهذا وطء حرام في غير الملك» وكذا إذا وطبئ أمته» وهي أخته 
من الرضاعة» أو أمه من الرضاعة لم يحد قاذفه؛ لأنها حرام حرمة مؤبدة بخلاف وطء 
امرأته الحائض وأمته المحوسية؛ لأنها حرمة مؤقتة» وكذا إذا تزوج أخدين في عقد واحدء أو 
امرأة وعمتهاء أو خالتها ووطئهماء فلا حد على قاذفه. وكذا إذا وطئ أمة بينه وبين 
غيره» أو جارية أبيه» أو أمه. أو أمة قد وطثها أبوه» أو وطئع هو أمهاء فلا حد على 
قاذفه» وإن وطئ مكاتبته» فعندهما: يحد قاذفه؛ لأنها ملكه وتحريمها عارض» فهي 
كالحائض» والمحوسية. 

وقال أبو يوسف وزفر: لا يحد قاذفه؛ لأن ملكه زال عن وطثها بدلالة وجوب 
المهر عليه» وإن تزوج امرأة بغير شهود, أو امرأة وهو يعلم أن لما زوجاًء أو في عدة من 
زوجء أو ذات رحم محرم منه وهو يعلم فوطئهاء فلا حد على قاذفه» وإن أتى شيثاً من 
ذلك بغير علم. 

قال أبو يوسف: يحد وإن تزوج أمة على حرة فوطثها يحد قاذفه» وإن لمس امرأة 
لشهوة, أو قبلهاء أو نظر إلى فرجها بشهوة» ثم تزوج بنتها ودخل بماء أو تزوج أمها 
ودخل ما لم يسقط إحصانه عند أي حنيفة» حتى أنه يحد قاذفة عنده. 


(1) سورة البقرة: 133. 

(2) قال الزيلعي في نصب الراية (353/3): قال عليه السلام:«الخخال أب»؛ قلت: حديث غريب. 
وفي «الفردوس» لأبي شجاع الديلمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «الخال والد من للا والد لدي 
انتبى. 
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وقال أبو يوسف ومحمد: يسقط إحصانه؛ حتى أنه لا يحد قاذفه. 

قوله: (وَالْمُلاَعَتَة بولد لا يُحَدُ قَاذفبًا)؛ لأن ولدها غير ثابت النسب من أحدء 
فإن ادعى الأب الولد 95 القّذف لم يحد قاذنباء وإن قذفها قاذف بعد ما ادعى الأب 
الولد حدء وإن كانت ملاعنة بغير ولد فقذفها قاذف حدء وإن دخل حربي إلينا بأمان 
فقذف مسلماً حد؛ لأن فيه حق العبد, وحد الشرب لا يقام عليه كالذمي وحد السرقة» 
والزنا لا يقام عليه عندهما. 

وقال أبو يوسف: يعام عليه. 

وأما الذمي, فإنه يقام عليه حد الزناء والسرقة بالإجماع. 


(مطلب # التعزير) 

قوله: (وَمَنْ قَدَف أَمَةَ أو عَبْدَا أ أُمْ ولد أَوْ كَافِرًا بالزكا) عزرء ويبلغ بالتعزير 
غايته؛ لأنه قذف بجنس ما يجب فيه الحد. 

قوله: (أَوْ قَدَفَ مُسْلمًا بعيْرٍ ازا قَقَالَ: يا قاسق أَوْ يَا حبيث عزن إلا أنه لا يبلغ 
بالتعزير غايته في هذاء بل يكون الرأي فيه إلى الإمام» فيعزره على قدر ما يرى وكذا إذا 
قال: يا فاجرء أو يا يبودي» أو يا نصراني» أو يا مجوسيء أو يا كافرء أو يا مخنثء أو يا 
ابن الفاسق» أو يا ابن الفاجرء أو يا ابن القحبة» أو يا ابن الفاسقة, أو يا ابن الخبيثئة» أو يا 
لصء أو يا سارق» فإنه يعزر في جميع ذلك. أما إذا قال: يا فاسق» أو يا لصء أو يا 
سارق» وهو كذلك لم يعزرء وكذا إذا قال يا آكل الرباء أو يا شارب الخمرء وكان يفعل 
ذلك لم يعزرء وإن لم يفعله عزر. 

قوله: (وَإِنَ قال يَا حمَارٌ يا خَنْزِيرُ لَمْ يُعَرّنْ وكذا إذا قال: يا كلبء أو يا قرد» أو 
يا ثور» أو يا ابن الكلبء أو يا ابن الحمار لم يعزر؛ لأنه كاذب؛ ولأن العرب قد تتسمى 
هذه الأسماء يقال: سفيان الثوري ودحية الكلبي. وقيل في عرفنا يعزر في جميع ذلك؛ لأنه 
يعد سبا. 

وقيل: إن كان المسبوب به من الفقهاءء أو العلوية يعزر وإلا فلاء وهذا أحسنء 
اولؤ قال: يا لاهي يا مسخرة» أوايا ضحكة, أو يا مقامر فالظاهر: أنه يعزر» وإن قال: يا 
بليد عزرء كذا في الواقعات. 

وإن قال: يا سفلة عزر. 

واختلفوا في السفلة؟ 

قال أبو حنيفة: هو الكافر. 
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وقال أبو يوسف: هو الذي لا يبالي بما قال» وما قيل له. 

وقال محمد: وهو المقامرء واللاعب بالطنبور. 

وقال محمد بن سلمة: هو الذي يأتي الأفعال الدنيئة. 

رفال نص بن ييختى: هو الذي إذا دعي إلى الطغام آكل وحبل» 

قوله: (وَالتَعْزِيرٌ أكثْرُهُ تسئعة عَة وكلأنُونَ سوط وَأَقَلّهُ فَلآَثْ جَلَّدَات)؛ لأن أقل من 
ذلك لا يقع به الانزجار وهذا 50 ولا يبلغ به إلى الأربعين» لقوله عليه السلام: («من 
أتى حدا في غير حدء فهو من المعتدين)27©؛ والأربعون حد في العبيد في القذف فينتقص 
منه سوط ويستوي في التعزير الحرء والعبد» والمرأة» والرجل؛ لأن المقصود به الانزجار. 

قوله: (وَقَالَ أبُو يُوسُف: يَبلّْ بلتُزِيرٍ حَمْسَةٌ وَسَبْعِينَ سَوْطا) اعتبر أبو يوسف: 
أقل الحد في الأحرار؛ إذ الأصل هو الحرية» وأقل حد في الحر: شانون» فينقص منه سوط 
في رواية» وهو قول زفرء وفي رواية الكتاب: ينقص منه <مسة أسواط» وهو مأثور عن 
علي رضي الله عنه وتأويله أن عليًاً -كرم الله وجبه- كان يعقد لكل <مسة عقدة» فلما 
بلغ خمساً وسبعين عد وذلك حمس عشرة عقدة» ثم لم يعقد في الباقي وهو أربع جلدات؛ 
لأنها لم تبلغ خمساء فظن فظن الراوي أنه اقتصر على خمس وسبعينء فأما العبد فيعزر على قول 
أي يوست ,حنساً وثلاثين4 لأن: ادق حده أزبغؤن فينقض نفسة قياس غلى :ار :وكذا 
أيضاً عند أني حنيفة يعزر العبد ما بين ثلاثة أسواط إلى تسعة وثلاثين على ما يراه 
القاضي. 

ثم التعزير على أربع مراتب: 

1 - تعزير الأشراف كالدهاقنة» والقواد. 

2- وتعزير أشراف الأشراف كالفقهاءء والعلوية. 

3- وتعزير الأوساط. 


4- وتعزير المنساس. 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (354/3): قال عليه السلام:ومن بلغ حذاً في غير حدء فهو من 
المعتدين»؛ قلت: أخرجه البيبقي عن خالد بن الوليد عن النعمان بن بشير» وقال: المحفوظ 
مرسلء قال في «التنقيح»: ورواه ابن ناجية في «فوائدهم حدثنا محمد بن حصين الأصبحي حدثنا 
عمر بن علي المقدمي حدثنا مسعر عن خاله الوليد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشيرء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بلغ حداًم» الحديث؛ ورواه محمد بن الحسن في «كتاب 
الآثار» مرسلاء فقال: أخبرنا مسعر بن كدام أخبرني الوليد بن عثمان عن الضحاك بن مزاحم» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بلغ حدم الحديث. 


002 كتاب الحدود 


فتعزير الأشراف الإعلام؛ والحر إلى باب القاضي» وتعزير أشراف الأشراف الإعلام 
لا غير» وهو أن يقول له القاضي: بلغني أنك تفعل كذاء وتعزير الأوساط كالسوقة 
الإعلام» والحر إلى باب القاضي, والحبس وتعزير الخساس اللحرء والضربء والحبس» ولا 
يقبل في التعزير شهادة النساء مع الرجال عند أي حنيفة؛ لأنه عقوبة كالحد. والقصاص. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال؛ لأنه حق آدمي 
كالديون؛ لأنه يصح العفو عنه. 

قوله: (وَإِنَ رَأى الإمَامُ أن يَضُمٌ إلى الصرب في الَعْزِيرٍ الْحَبْسَ فَعَلَ)؛ لأن 
التعزير موقوف 0 رأي الإمام والمقصود منه ارقم والرتكر كاذ رأى أن الشاتم لا 
يرتدع بالضرب حبسه أيضاً وإن كان يرتدع لا يحبسه. 

قوله: (وَأَشَدُ اضرب التَعْزِيرٌ)؛ لأنه مخفف من حيث العدد. فلا يخفف من حيث 
الوصف كي لا يؤدي إلى تفويت المقصودء وهذا لم يخفف من حيث التفريق على 
الأعضاء. 

قوله: شه حَدُ الزّنا)؛ لأنه ثابت بالكتاب» ومؤكد بقوله تعالى: < وَل تَأَخُذْمِْمًا 
رَأَقَةّى دين للد هاا 

قوله: (نَمُ حَدُ الُرْب)؛ لأن سببه متيقن. 

قوله: ثم حَد القذف)؛ لأن سببه محتمل لاحتمال كونه صادقاء ولأنه قد جرى 
نيك الشايقل من سيدق رذ الشمافة ارلا طلظ امن حيتت لوخي 

قال في الفوائد: واختلفوا في كيفية شدة التعزير؟ 

قال بعضهم: يجمع في موضع واحد. 

وقال بعضهم: الشدة من حيث الضربء, وفي حدود الأصل يفرق على الأعضاءء 
وني أشربة الأصل يضرب في موضع واحد. 

وقيل: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوعء فموضوع الأول إذا بلغ بالتعزير 
أقصاه. وفي الثاني إذا لم يبلغ به أقصاه؛ فإن اجتمعت الحدود الأربعة حد القذف وحد 
السرقة وحد الزنا وحد الشرب؟ 

قال أبو حنيفة: يبدأ بحد القذفء ثم يحبس فإذا برئ» فالإمام بالخيار إن شاء قدم 
حد الزنا على حد السرقة» وإن شاء قدم حد السرقة عليه؛ ثم يحبسه. فإذا برئّ حد في 
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الآخر ثم يحبس حتى يبرأء فإذا برئ أقام عليه حد الشرب» فإن كان معها رجم يبدأ بحد 
القذفء. ويضمن المال في السرقة؛ ثم يرجم ويبطل ما عداهاء وإن كان فيها قصاص ني 
النفسء, أو فيما دونها يبدأ بحد القذفء ثم يقتص فيما دون النفسء ثم يقتص في النفس 
ويلغو ما عدا ذلك من الحدود, كذا في الينابيع. 

قوله: (وَمَنْ حَدّهُ الإمَامُ أَوْ عَرَرَهُ قَمَاتَ قَدَمُهُ هَدَرْ)؛ لأنه فعله بأمر الشرع» وفعل 
المأمور به لا يتقيد بشرط السلامة. 

قوله: (وَإِذَا حُدَ الْمُسْلمُ في الْقَذْف سَقَطَتْ شْبَادَنُهُ وَإِنْ كاب) لقوله تعالى: 
ول شيلو م مد 0 ولأنه أذى المقذوف بلسانه» فسلبه الله شرة لسانه 
بحازاة له وشرة اللسان نفاذ الأقوال» فلو قبل بعد التوبة لتوهم أن قذفه كان صدقاًء 
فينهتك عرض المسلم. 

وعند الشافعي: تقبل شهادته إذا تاب لقوله تعالى: < إلا لّذِينَ تَابُوا 4 ©. 

قلنا: هذا الاستثناء راجع إلى ما يليه من الفسق دون المنع من قبول الشهادة؛ ولأنه 
أقرب إلى الاستثناء؛ ولأن الله تعالى ذكر شيئين الفسق وسقوط الشهادة فبالتوبة يزول عنه 
اسم الفسق» ويبقى المنع من قبول الشهادة؛ لأن الله أكد سقوط الشهادة بالتأبيدء فلو 
كانت شهادته تقبل بالتوبة لم يكن لذكر التأبيد معنى» فإن ارتد بعد إقامة الحد عليه ثم 
أسلم لم تقبل شهادته؛ لأنه حد في الإسلام حدا كاملاً» وإن كان القاذف كافراً فحد في 
حال كفره ثم أسلم بعد ذلك جازت شهادته لقوله عليه السلام: «الإسلام يجب ما 
قبله” ”2 وإن كان المحدود عبداًء فأعتق لم تجز شهادته أبدأء وإن تاب؛ لأن له نوع شهادة 
بدليل أنه لو شهد برؤية هلال رمضان قبلت شهادته» ولو قذف العبد رجلاً في حال 
الرق» ثم أعتق يقام عليه حد العبيد. 

قوله: (وَإِنَ حُدٌ الْكَافِرُ في الْقَذفْ م ألم قبت شَبَادَتُهُ) اعلم أن الكافر إذا 
حد في قذف لم تقبل شهادته على أهل الذمة؛ لأن له شهادة على جنسه. فترد تتميماً 
لحدهء فإن أسلم قبلت عليهم وعلى المسلمين؛ لأنه بالإسلام حدثت له عدالة لم تخرج 
وهي عدالة الإسلام بخلاف العبد إذا حدء ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته» وإن كان 
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القذف في حال الكفرء فحد في حال الإسلام بطلت شهادته على التأبيد؛ لأن الحد 
حصلء وله شهادة فبطلت تتميماً لحده بخلاف ما إذا حد وهو كافر؛ لأنه حد ولا شهادة 
له فيم يصادف الحد شهادة تبطلهاء ولو حصل بعض الحد في حالة كفره وبعضه في حالة 
إسلامه. ففي ظاهر الرواية: لا تبطل شهادته على التأبيد» حتى لو تاب قبلت؛ لأن المبطل 
كماله وكماله لم يوجد في حالة الإسلام» وفي رواية: إذا وجد السوط الأخير في حالة 
الإسلام بطلت شهادته على التأبيد؛ لأن المبطل للشهادة هو السوط الأخير؛ لأنه لو أقيم 
عليه بعض الحد ثم قذف آخرء فإنه يضرب الباقي» وتبطل الشهادة» وفي رواية: اعتبر 
أكثر الحدء فإن وجد أكثره في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد» وإن وجد أكثره 
في حالة الكفر لا تبطل شهادته. 

وفي الهداية: إذا ضرب الكافر سوطاً واحداً ني قذفء ثم أسلمى ثم ضرب ما بقي 
جازت شهادته. 

وعن أبي يواسف: قزد شهادته والأقل تابع للأكثرء والأول أصح ولو قذفه ثم 
أسلم؛ ثم حد كل الحد بعد الإسلام لا تقبل شهادته بالإجماع. ولو ضرب المسلم بعض 
الحد. ثم هرب قبل تمامه, ففي ظاهر الرواية: أنه تقبل شهادته ما لم يضرب جميعه» وني 
رواية: إذا ضرب سوطاً واحداً لا تقبل شهادته» وفي رواية: إذا ضرب أكثره سقطت 


شهادته وإن ضرب الأقل لم تسقط. ٠‏ 
قال في المنظومة لأبي حنيفة: 
شهادة الرامي بسوط تهبدر وجاء عنه إذ يقام الأكثر 
وجاء عنه الرد حين سما وذاك قول صاحبيه فاعلما 


والله أعلم. 
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السرقة في اللغة: عبارة عن أخذ مال الغير على وجه الخفية» ومنه استراق السمع. 
وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة» والمعنى اللغوي مراعى فيه ابتداء وانتهاء أو ابتداء لا 
غير كما إذا نقب البيت على الخفية» وأخذ المال من المالك مكابرة على الحهار يعني 
ليلاًء وأما إذا كان نهاراً اشترط الابتداء» والانتهاء. 

وأما شرط الأخذ على الخفية؛ لأن الأخذ على غير الخفية يكون نبا وخلسة 
وغصباًء وأما قطع الطريق» فهو المذروج لأخذ المال على وجه المجاهرة في موضع لا يلحق 
المأحوذ منه الغوث. 

قوله رحمه الله: (إذا سَرّق الْبالغ الْعَاقل عَشَرَة دَرَاهم) يعني دفعة واحدة وسواء 
كانت العشرة لمالك واحدء أو لجماعة إذا كانت في حرز واحدء فإنه يقطع ويشترط في 
ثبوت القطع أن يكون السارق من أهل العقوبة أن يكون بالغاًء وأن يكون المسروق 
نصاباً كاملا وهو مقدر بعشرة دراهم عندنا. 

وقال الشافعي: ربع دينار. 

وقال مالك: ثلاثة دراهم. ' 

قوله: أذ ما قِيمنهُ عَشَرَةٌ دَرَاهمَ) فيه إشارة إلى أن غير الدراهم يعتبر قيمته بها 
وإن كان ذهباًء 'ويعتبر أن يكون قيمة المسروق عشرة من حين السرقة إلى حين القطع. 
فإن نقص السعر فيما بينهما لم يقطع وهذا عندهما. 

وقال محمد: لا عبرة بالنقصان بعد الأخحذء وإذا سرق المال في بلد وترافعا إلى 
حاكم في بلد آخر فلا بد أن يكون قيمة المسروق نصاباً في البلدين جميعاً. 

قوله: (مَطرُوبَةٌ كانت أَوْ غَيْرَ مَضْرُويَة) اختلفت الرواية في ذلك؟ 

وظاهر الرواية: أنه يشترط المفتروية وليه قال أبو يوسف ومحمدء وهو الأصح؛ 
لأن اسم الدراهم يطلق على المضروبة عرفاء حتى لو سرق عشرة دراهم تبراً قيمتها أقل 
من عشرة مضروبة لم يقطع. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه سوى بين المضروبة» وغيرها كنصاب الزكاق ثم 
المعتبر في الدراهم أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل بدليل مقادير الديات» وإن 
سرق دراهم زيوفاًء أو نبهرجة» أو ستوقة لم يقطع؛ حتى تساوي عشرة دراهم جياد؛ إذ 
لا عبرة للوزن فيهاء وكذا إذا سرق نقرة وزنها عشرة وقيمتها أقل لم يقطع. ولو سرق 
نصف دينار قيمته عشرة دراهم جياداً قطع» وإن كانت أقل لم يقطع ولا قطع على بحنون 
ولا صبي؛ لأهما غير مخاطبين» ولكن يضمنان المال» وإن كان يجن ويفيق فسرق في حال 
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إفاقته قطع, كذا في المنجندي. 

قوله : (من حرْزٍ لآ َببَةَ فيه وَجَب الْقَطْع) الحرز شرط لوجوب القطع حتى لو 
انتهب, أو اختلسء أو سرق مالا ظاهراً كالثمار على الأشجار. أو الحيوان في المراعي لا 
يجب القطعء والحرز على وجهين: 

أحدهما: المي لحفظ المالء» والأمتعة ور في ذلك أن يكون دارا أو دكاناء أو 
خيمة» أو فسطاطا أو صندوقاً. 

والحرز الثاني: أن يكون محرزاً بصاحبه؛ لأن النبي عليه السلام قطع سارق رداء 
صفوان وكان تحت رأسه. فجعله محرزاً به وسواء كان صاحبه نائماًء أو مستيقظاً؛ لأن 
صفوان كان نائماً حين سرق رداؤه» فإن دخل السارق الدارء وعلم به المالك» والسارق 
يعلم ذلك لا يقطع؛ لأنه جهر وليس بخفية» وإن لم يعلم المالك قطع. وإن دخل اللص 
ليلا وصاحب الدار فيها إن علم كل واحد منهما بصاحبه لم يقطع » وإن لم يعلمء أو علم 
أحدهما دون الآخر قطع ولا قطع على من سرق في دار 5 من حربي مستأمن» وإن 
سرق المسلم من الذمي قطع: 

وقوله: «لا شبهة فيه»: أي في الحرز؛ لأن الشبهة فيه تسقط القطع على ما نبين إن 
شاء الله. 

قوله: (وَالْحْرُ وَالْعبْدُ في الْقَطْعٍ سَوَاء) لإطلاق الآية من غير فصلء ولآن القطع 
لا يتنصفء وكذا الرجلء» والمرأة فيه سواء للآية. 

قوله: (وَيجب الْقَطْعٌ بإقْرَارِه مَرَة وَاحدَة) هذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يقطع إلا بإقراره مرتين في محلسين مختلفين. وروي عنه 
الرجوع إلى قوهما. 

له: (أَوْ بشبادّة شاهديّن) ولا يجوز بشهادة رجل وامرأتين؛ لأنه حد. فإن شهد 

رجل وامرأتان لم بطل و المال؛ لأن شهادة النساء مع الرجال حجة في الأموال, 
ويبغي للقاضي أن يسأل الشاهدين عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانها ومكانها وقدرها 
للاحتياط كما في الحدود. ويعتبر في إقامة القطع في السرقة بالإقرار حضور المسروق منه 
ومطالبته بإقامته عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يعتبر ذلك وأما في ثبوته بالشهادة» فلا بد من حضوره 
إجماعا. 


قوله: (وَإِذا اشكر جما جَمَاعَةَ في سَّرِ قّة صاب كل واحد هنْهُمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمْ قط 
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وَإِنْ َصَبَهُ كَل لَمْ يُقَطَعْ) وإن لم يجب القطع ضمن ما عد وإن سرق واحد 
من جماعة عشرة دراهم قطع» ويكون ذلك القطع لهم جميعاً ولو دخل دارا فسرق من 
بيت منها درهماء فأخرجه إلى ساحتهاء ثم عاد فسرق درهما آخر ولم يزل يفعل هكذاء 
حتى سرق عشرة» فهذه سرقة واحدة» فإذا خرج بالعشرة من الدار قطعء وإن خرج في 
كل مرة من الدار» ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع؛ لأنها سرقات» ولو سرق 
ثوباً لا يساوي عشرة دراهمء وني طرفه دراهم مصرورة تزيد على العشرة» فعن أبي 
حنيفة: إذا لم يعلم بالدراهم لم يقطعء وإن علم بها قطع. 

وعن أبي يوسف: عليه القطع علم أو لم يعلم. 

قوله: (وَلاَ قَطْعَّ فيمًا يُوجَدُ افبًا مُبَاحًا في ذَارٍ الإسلآم كَالْحَشّبء وَالْحَسِْيشء 
وَالْقَصسَبِء وَالسّمَكء وَالصّيْد وَالطيْرِ وكذلك الزرنيخ» والمغرة» والماءء والتافه هو 
الشيء ا حقير» ويدخل بي الطير الدجاجء والإوزء والحمام. 

وعن أي يوسف: يقطع في كل شيء إلا الطين» والتراب» والسرقين. 

قال أبو حنيفة: ولا قطع في شيء من الحجارة» والكحلء والملح» والقدورء 
والفخار وكذا اللبن» والآجرء والزجاج. 

وعن أي حنيفة: في الزجاج القطع. 

وقال أبو يوسف: اقطع في ذلك كله. 

وعن أني حنيفة: يقطع في الجواهر كلهاء واللؤلق والياقوت» والزمرد» والفيروزج؛ 
لأنه لا يوجد تافهًء فصار كالذهبء والفضة. 

وقوله: «كالخشب»: يعني ما سوى الساجء والقناء والأبنوس» والفيدل. 

قوله: (وَلاَ فيمَا يُسْرِعٌ ! ليه الْفَسَادُ كَالْمَوَاكه الرْطْبّة, وَاللبَنِء وَاللْحْم ؛' وَالبطيخ) 
لقوله عليه السلام: «لا قطع في شمر ولا كثر)” ©» والكثر هو اللجمار. 

وقيل: الودي وهو النخل الصغار. 

وقال أبو يوسف: يقطع في ذلك كله ولو سرق شاة مذبوحة» أو ذبحها بنفسه. 
ثم أخرجها لا يقطع؛ لأنها صارت لحماً ولا قطع فيهء والفواكه الرطبة مثل العنب» 
والسفرجلء والتفاح» والرمان وأشباه ذلك لا قطع فيهاء وإن كانت محدودة في حظيرة 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (109/2): حديث: «لا قطع في شر ولا كثر»» الأربعة وابن 
حبانث وابن ع أى شيبة ومالك والطيرانى وأحمد والدارمي وإسحاق من حديث رافع بن خحديج. وفى 
رواية للدسائي: و الكثر الجمار. وفى الباب عن أنى هريرة عند ابن ماجه بإسناد صحيح. 
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وعليها باب مقفل. وأما الفواكه اليابسة كالحوزء واللوزء فإنه يقطع فيها إذا كانت محرزةء 
وكذا لا قطع ني بقل ولا باذنجان ولا ريحان ويقطع في الحناء» والوسمة؛ لأنه لا يسرع 
إليها الفساد. 

قوله: (وَالْقاكبَة على المّجَرِء وَالرْرْعٍ الذي لَمْ يُخْصّد) يعني لا قطع فيهما لعدم 
الإحراز. وأما إذا قطعت الفاكبة بعد استحكامها وحصد الزرع وجعل في حظيرة وعليها 
باب مغلق قطع ولا قطع في سرقة الثياب التي بسطت للتجفيف» وإن سرق شاة من 
المرعى» أو بقرة» أو بعيراً لم يقطعء وإن كان هناك راعء فإن آواها بالليل إلى حائط قد 
بني لها عليه باب مغلق؛ أو معها حافظ» أو ليس معها حافظ» فكسر الباب ودخل وسرق 
بقرة» أو شاة تساوي عشرة دراهم وأخرجها وهو يقودهاء أو يسوقهاء أو راكب عليها 
قطع. 

وقيد بقوله: «باب مغلق»؛ لأنه يعتبر إغلاق الباب في هذه المواضع؛ لأن من 
طبعها النفور. أما الحنطة في الحظيرة وسائر الأمتعة لا يعتبر فيها الإغلاق» ويقطع في 
الحبوب كلهاء والأدهان» والطيب» والعود والمسك؛ لأنه مما لا يسرع إليه الفساد ويقطع 
في الخل أيضاً؛ لأنه لا يسرع إليه الفسادء ويقطع في سرقة القطن» والكتان» والصوف»ء 
والدقيق» والسمنء والتمرء والزبيب» والعسل» والملبوس» والمفروشء» والأواني من 
الحديدء والصفرء والرصاصء والأدم؛ والقراطيسء والسكاكين» والمقاريض» والموازين 
والارسان ولا يقطع في الأشنان؛ لأنه يوجد تافها مباحاً. 

قوله: (وَلاً قَطْعَ في الأَشْربّة الْمُطْرِبََ أي المسكرة. والطرب النشاط ويقطع في 
سرقة الفقاع والدبسء والخل» ولا يقطع في الخبز» والثريد. 

قوله: (وَلاً في الطُْبُورٍ وَكَذَا الف وَالْمِرْمَانُ؛ لأنه للملاهي. 

قوله: (وَلاً في سَرِقّة الْمُْصْحّف وَإِنْ كَانَ عَلَيْه حلي تساوي ألف درهم. 

وعن أبي يوسف: يقطع فيه مطلقء وعنه يقطع إذا بلغت قيمة الحلية عشرة دراهم. 

لنا: أن المقصود من تناوله القراءة فيه» وذلك مأذون فيه عادة» والحلية إنما هي 
تابعة ولا عبرة بالتبع. ألا ترى أن من سرق آنية فيها حمر وقيمة الآنية تزيد على النصاب 
لا يقطع, وكذا لا قطع في كتب الفقه» والنحوء واللغة» والشعر؛ لأن المقصود ما فيها 
وهو ليس بمال» ولو سرق إناء فضة قيمته مائة فيه نبيذ» أو ماءء أو طعام لا يبقىء أو لبن 
لا يقطع؛ وإنما ينظر إلى ما في الإناء. 

وعند أي يوسف: إذا كانت قيمة الإناء عشرة دراهم قطع. 
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قوله: ولا في صليب الذهب» وَالْفضّة)؛ لأنه مأذون في كسرهء وكذا الصنم من 
الذهب, والفضة. فأما الدراهم التي عليها التمائيل» فإنه يقطع فيها؛ لأنها ليست معدة 
للعبادة» ولو سرق ذمي حمراً لم يقطع؛ لأن معنى المالية فيها ناقص. 

قوله: (ولاَ في الششطرئج وَل التْرّد) وإن كانت من ذهب أو فضة؛ لأنها للملاهي. 

قوله: (وَلا قَطْعَ عَلَى سَارِق يي الْحْرٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حليّة؛ لأن الحر ليس 
بمال» والحلية تبع له. 

وقال أبو يوسف: يقطع إذا كانت الحلية نصاباً. والخلاف في الصبي الذي لا يمشي 
ولا يتكلم. أما إذا كان يمشي ويتكلمء فلا قطع فيه إجماعاء وإن كان عليه حلية كثيرة؛ 
لأن له يدا على نفسه» وعلى ما عليه وإن سرق جراباً فيه مال كثيرء أو جوالق فيبا مال 
قطع؛ لأنها أوعية للمال» والمقصود بالسرقة المال دون الوعاء. 

قوله: (ولاَ قَطعَ في سَرقة الْعَبد الْكَبِيرِ)» لأنه في إيد تفشة افكذان عهنيا لا سرفة: 

قوله: (وَبْقَطَعٌ في سَرقَة الْعَبْد الصّغير) يعني إذا كان لا يعبر عن نفسه ولا يتكلم؛ 
لأنه مال ولا يد له على نفسه كالبهيمة. وأما إذا كان يعبر عن نفسه» فهو كالبالغ. 

وقال أبو يوسف: لا يقطع وإن كان صغيراً لا يتكلم ولا يعقل؛ لأنه آدمي من وجه 
مال من وجهء كذا في الهداية. 

قوله: وا قَطْعَ في الدَقَائرٍ كُلَبَا إلا في دَقَاتر الحسّاب)؛ لأن ما فيها لا يقصد 
بالأخذء وإن كانت كتب النحوء والفقه. والشعر؛ لأن المقصود بسرقتها ما فيها وهو 
ليس بمال. وأما دفاتر الحساب وهم أهل الديوان» فالمقصود منها الورق دون ما فيهاء 
والورق مالء فيجب فيه القطعء والمراد بذلك دفاتر قد مضى حسابها ما إذا لم يمض لم 
يقطع؛ لأن غرضه ما فيهاء وذلك غير مال. وأما دفاتر التجار ففيها القطع؛ لأن امود 
منها الورق. 

قوله: (وَلا قَطْمَ في سَرِقَة كَلْب ولا فَبْدم؛ لأنهما ليسا بمال على الإطلاق؛ إذ في 
ماليتهما قصور؛ لأنه لا يجوز بيعهما عند الشافعي» ولهذا لو سرق كلبء وني عنقه طوق 
ذهب لا يقطع؛ لأن المقصود سرقة الكلب. وهذا تابع له؛ إذ لو أراد سرقة الطوق لقطعه 
من عنق الكلب وأخذه. 

قوله: (وَلا دُفْ وَلآ طَبْل وَل مزْمَار)؛ لأن هذه معازف قد ندب إلى كسرها. 
والمراد بالطبل: طبل اللهو. أما طيل الغزاة ففيه اختلاف» والمخختار: أنه لا قطع فيه أيضاً. 

قوله: (ويُقطَعٌ في السّاجء وَالْقَمَاء وَالْأَبُوسء وَالصّنْدَل)؛ لأنها أموال عزيزة 


410 كتاب السرقدّ وقطاع الطريق 
عحرزة. : 
قوله: (وَإِذَا انَحَدَ من الْحَشب أوّاني أَوْ أَبْوَابْ قْطِعَ فيبًا/؛ لأنها بالصنعة التحقت 
بالأموال النفيسة» ولا يقطع في أبواب المساجد؛ لأنها غير محرزة. 

ولو سرق فسطاطاً إن كان مركباً منصوباً لم يقطع وإن كان ملفوفاً قطع, ولا قطع 
في سرقة الحصير ويواري القصب؛ لأن الصنعة فيها لم تغلب على الحنس. ألا ترى أنها 
تبسط في غير الحرز. 

قوله: (وَلا قَطْعَ عَلَى خائنٍ وَل خَائئة) وهما اللذان يأخذان ما في أيديهما من 
الشيء المأمون. 

قوله: (وَلا بّاش) هذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: عليه القطع؛ لأنه مال متقوم محرز بحرز مثله. 

ولنا: أن الشبهة شمكنت في الملك؛ لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم 
حاجة الميتء. وإن كان القبر في بيت مقفلء فهو على الخلاف في الصحيح؛ لأنه يتأول 
الدخول فيه لزيارة القبر» وكذا لو سرقه من تابوت في القافلة» وفيه ميت» ولو سرق من 
القبر دراهم. أو دنانير لم يقطع إجماعاً. 

قوله: (وَلاَ مُنتَبب وَلاَ مُخْمَلس) الانتهاب هو الأخذ علانية قهرأًء والاختلاس أن 
يخطك الشىء بسرغة على غفلة: انا" قفارمو عجاري الك قط 

وبيانه: إذا كانت الدراهم مشدودة من داخل الكمء فأدخل يده في الكم وحل 
العقدة وأخحذ من الخارج لا يقطعء وإن كانت العقدة مشدودة من خارج فحلهء وأدخل 
يده فيها وأخرجه قطع. 

وقال أبو يوسف: يقطع سواء طر من الخارج. أو الداخل. 

ومن أصحابنا من قال: ينظر إن كان بحيث إذا قطعت سقطت في الكم قطع؛ لأنه 
أخذها من الحرزء وإن كان بحيث إذا قطعت تسقط على الأرض لم يقطع. 

قوله: (وَلاَ يُقَطّعُ المسّارِقَ من بَيْت الْمَالِ)؛ لأنه مال لكافة المسلمين وهو منهم. 

قوله: (وَلَاَ من مال للسسارق فيه شَرِكَة)؛ لأن ثبوت ملكه في بعض المال شبهة 
ولو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصي قطع؛ وإن سرقه بعد موته وقبل القبول لم 
يقطع. ومن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع. والحال» والمؤجل فيه سواء. 
وإن سرق منه عروضاً تساوي عشرة دراهم قطع؛ لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه. 

وعن أبي يوسف: لا يقطع؛ لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء عن حقه. 
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وأما إذا قال: أخذته رهناً بحقي» أو قضاء بحقي درئ عنه القطع بالإجماع» وإن كان حقه 
دراهم فسرق دنانير» أو على العكس. 

قيل: يقطع؛ لأنه ليس له حق الأخذ. 

وقيل: لا يقطع؛ لأن النقود جنس واحد. 

والتوفيق بينهما: أن على القول الأول يحمل على أن السارق لا يعرف الخلاف 
الذي يقوله أصحاب الشافعي: أن الغريم يجوز له أن يأخذ من غير جنس حقهء. وعلى 
القول الثاني: يحمل على أنه يعرف الخلاف ويعتد به» وذلك يورث شبهة تسقط القطع 
وإن سرق حاياً من فضة وعليه دراهم, أو حا من ذهبء وعليه دنائير قطع»؛ لأنه لا 
يكون قضاء عن حقه إلا على وجه البيع» والمعاوضة؛ فصار كالعروضء كذا في الكرخي. 

وإن سرق العبد من غريم مولاه» أو الرجل من غريم أبيه قطع» وإن سرق من غريم 
ولده الكبير قطعء وإن كان الولد صغيرا لم يقطع؛ لأن حق قبض ديونه إليه» وإن سرّق 
من غريم مكاتبه» أو من غريم عبده المديون قطع؛ لأنه ليس له حق القبض في ديونهماء فإن 
لم يكن على عبده دين وسرق من غريمه من جنس دين عبده لم يقطع؛ لأن دين عبده 
ماله. 

قوله: (وَمَنْ سَرّقَ من بوه أَوْ وده أَوْ ذي رَحم مَحْرَمٍ منة لَمْ يُقَطَّغ) وان سرق 
من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره لم يقطع. وإن سرق ماله من بيت غيره قطع اعتبارا 
للحرز وعدمه. كذا في الهداية. 

وإن سرق من أمه من الرضاعة قطع. 

وعن أي يوسف: لا يقطع؛ لأن له أن يدخل عليها من غير استئذان ولا وحشة 
بخلاف ما إذا سرق من أخيه من الرضاعة» فإنه يقطع إجماعاً. 

قوله: (وَكذدَا إِذَا سَرَّقَ أَحَدُ الرّوْجَيْن من الْآخَرِ)؛ لأن بينهما سبباً يوجب 
الوارركع ولو برق عن اليية 2 ايديا" قبل ان يقطى خليه بالقطع لم يقطع» روزن 
تزوجها بعد القضاء بالقطع, فكذلك أيضا لم يقطع عندهما. 

وقال أبو يوسف: يقطع ولو سرقت المرأة من زوجهاء أو سرق هو منهاء ثم طلقها 
ولم يدخل بها فبانت بغير عدة لم يقطع واحد منهما؛ لأن أصله غير موجب للقطع وإن 
سرق من امرأته المبتوتة» أو المختلعة إن كانت في العدة لم يقطع سواء كانت مطلقة 
اثتنين» أو ثلاثء وكذا إذا سرقت هي من زوجهاء وهي في العدة لم تقطع. 

قوله: (أَوْ الْعَبِدُ من سيّده أ من امرأة سَيّده أو رَوْجٍ. سيّدته أ الْمَوَى من 
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مُكَائبَته) فإنه لا يقطع ولا فرق بين أن يكون العبد مدبرأء أو مكاتباء أو مأذوناء أو أم 
ولسر نك عن نؤلاها ركذا تسر قا انول م سكاف له قكلمه :لان لدان كمه جنا 

قوله: (وَكَذَا السّارقَ من الْمَغْتّم) لا قطع عليه؛ لأن له فيه نصيباً. 
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قوله: (وَالحرّز على ضَربَيْنِ حرًرٌ لمَعْنَى فيه كالبيوت؛ والدورٍ) ويسمى هذا 
حرزاً بالمكان وكذلك الفساطيظء والحوانيت» فهذه كلها حرزء وإن لم يكن فيها حافظ 
سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب» أو لا باب له؛ لأن البناء لقصد الاحراز» إلا أنه 
لا يجب القطعء إلا بالاخراج ج لقيام يد مالكه عليه بخلاف المحرز بالحافظ حيث يجب 
القطع فيه بمجرد الأخذ لزوال يد المالك بذلك. 

قوله: (وحرزٌ د بالْحَافظ) كمن جلس في الطريق» أو في الصحراءء لاق المسجد 
وعنده متاعه» فهو محرز به» وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان من 
تحت رأسه وهو نائم في المسجد ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاء أو نائماء 
والمتاع تحته أو عنده هو الصحيح؛ لأنه يعد النائم عند متاعه حافظأ له في العادة» ولهذا لا 
يضمن المودع. والمستعير بمثله؛ لأنه ليس بتضييع. 

وقوله: «بالحافظ»: هذا إذا كان الحافظ قريباً منه بحيث يراه أما إذا بعد بحيث لا 
يراه فليس بحافظء قال مشايخنا: كل شيء معتبر بحرز مثله كما إذا سرق الدابة من 
الإصطبلء أو الشاة من الحظيرة» فإنه يقطع وإذا سرق الدراهم, أو الحلي من هذه المواضع 
لا يقطع. 

وني الكرخي: ما كان حرزا لنوع؛ فهو حرز لكل نوع» حتى جعلوا شريحة البقال» 
وقواصر التمر حرزا للدراهم, أو الدنانير» واللؤلؤ. قال: وهو الصحيح الشريحة الجرار» أو 
الوشححة. 

ولو سرق الإبل من الطريق مع حملها لا يقطع سواء كان صاحبها عليهاء أو لا؛ 
لأن هذا مال ظاهر غير محرزء وكذا إذا سرق الحوالق بعينها. أما إذا شق الحوالق» فأخرج 
ما فيها إن كان صاحبها هناك قطع وإلا فلاء ولو سرق من القطار بعيرأء أو حملاً لم 

قوله: (وَِنْ سَرَقَ شَيئًا من حرز أَوْ غَيْرٍ حرز وَصَاحَبهُ عنْدهُ يَحَْظَهُ وجب جب عَلَيّه 
الَْطْعٌ) يعني من حرز واحد» حتى لو سرق من حرز لرجل نسعة دراهمء ثم أتى فرلا 
آخر فسرق منه درهماً آخر لم يقطع. 

قوله: (وَلاَ قَطعَ علَى مَنْ سَرّقَ من حَمَامٍ أو من بَيْت أذ للناس في ذُخُوله) 


كناب السرقمٌ وقطاع الطريق 413 
ويدخل في ذلك حوانيت التجارء والخانات إلا إذا سرق منها ليلا فإنه يقطع؛ لأنها بنيت 
لإحراز الأموال» وإما الإذن يختص بالنهار. 

قوله: (وَمَنْ سَرَقَ من الْمَسْجد مَمَاعَا وَصَاحبُهُ عنْدَةُ قُطع)؛ لأنه محرز بالحافظ. 

قوله: (وَلا قَطْعَ عَلَى اليف إِذَا سَرَقَ ممّنْ أَضَاقَةُ)؛ لأن الببت لم ببق حرزاً في 
حقه لكونه مأذوناً له في دخوله. فيكون فعله خيانة لا سرقة» وكذا لا قطع على خادم 
القوم إذا سرق متاعهم ولا أجير سرق من موضع أذن له في دخوله؛ وإذا آجر داره على 
رجل فسرق المؤجر من المستأجرء أو المستأجر من المؤجر وكل واحد منهما في منزل 
من الدار على حدة قطع السارق منهما عند أي حنيفة؛ لأن المستأجر قد صار أخص 
بالحرز من المالك ألا ترى أن له أن يمنعه من دخوله» وعندهما: إذا سرق المؤجر من 
المستأجر لا يقطع؛ لأن الدار ملكه. فصار ذلك شبهة في سقوط القطع» وإن سرق 
المستأجر من المؤجر قطع بالإجماع إذا كان في بيت مفرد؛ لأنه لا شبهة له في الحرز ولا 
في المال وإن سرق من بيت الأصبارء أو الأختان لم يقطع عند أبي حنيفة» وعندهما: 
يقطعء والخلاف فيما إذا كان البيت للختن. أما إذا كان للبنت لا يقطع إجماعاًء وكذا في 
مسألة الصهر إذا كان البيت للزوجة لا يقطع إجماعاً. 

ولو سرق الراهن رهنه من بيت المرتهبن» أو من بيت العدل لم يقطع؛ لأنه ملكه 
وكذا إذا سرقه المرتهن من بيت العدل لم يقطع؛ لأن يده قائمة مقام يده. 

قوله: (وَإِذًا قب اللْصْ الْبَيْتَ وَدَحَلَ فَأَحَدَ الْمَالَ وكاوله آخَرَ خَارِج الْبيْت قَلا 
قَطْعٌ عَلَى وَاحد منْبُمَا عند أبي حَنيفَة)؛ لأن الأول لم يوجد منه الإخراج؛ وكذا الخارج 
لم يوجد منه هتك الحرز. 

وعندهما: يقطع الداحل؛ لأنه لما ناوله قامت يد الثاني مقام يدهء فكأنه خرجء 
والشيء في يده. 

وعن أي يوسف: إن أدخل الخارج يدهء فتناوله من يد الداخل قطعاً جميعاء ولو أن 
الداخل رمى به إلى صاحب له خارج الحرز من غير مناولة» فأخذه الخارج؛ فلا قطع على 
واحد منهما. والأصل أن من سرق سرقة ولم يخرجها من الدار لم يقطع. 

قوله: (وَإِنَ أَلْقَاهُ في الطّريق ثم خَرَج فَأَحَذَهُ فُطِعَ) وهذا إذا رمى به في الطريق 
بحيث يراه. أما إذا رمى به بحيث لا يراه» فلا قطع عليه وإن خرج وأخذه؛ لأنه صار 
مستهلكاً له قبل خروجه بدليل وجوب الضمان عليه» فإذا وجب عليه الضمان باستهلاكه 
قبل خروجه لم يجب عليه قطع كما لو ذبح الشاة في الحرزء وليس كذلك إذا رمى به 
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بحيث يراه؛ لأنه باق في يدهء فإذا خرج وأخذه صارء كأنه خرج وهو معه. 

وقيد بقوله: «فأحذه»؛ لأنه إذا خرج ولم يأخذه لم يقطع؛ لأنه لما لم يأخذه علم 
أنه قصد التضييع لا السرقة» فكان مضيعاً لا سارقاً. 

قوله: (وَكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حمَّارٍ وَسَاقَهُ َأَخْرَجَهُ) يعني أنه يقطع؛ لأن ما على 
البهيمة يده ثابتة عليه ولأن سير الدابة مضاف إليه لسوقه. 

وقيد بقوله: «وساقه»؛ إذ لو لم يسقه حتى خرج الحمار بنفسه لا يقطع» وكذا لو 
جعل لؤلؤاً على جناح طائر وطيره قطعء وإن طار بنفسه لا قطع عليه. ولو أتلف المال في 
الحرز بأكل» أو إحراق قبل إخراجه لم يقطع» ولو سرق دراهم, أو دنانير» أو لؤلواء 
فابتلعه في الحرزء ثم خرج لم يقطع ويضمن مثله؛ أو قيمته إن لم يكن مثليًاً ولا يتظر حتى 
يضعها مع الغائط» ولو نقب البيت ثم خرج ولم يأخذ شيئاء ثم جاء في ليلة أخرى فدخل 
وأخذ شيئاً إن كان صاحب البيت قد علم بالنقب ولم يسدهء أو كان النقب ظاهراً يراه 
المارون وبقي كذلكء فلا قطع عليه وإلا قطع وإن أخرج شاة من الحرز فتبعتها أخرى» 
ولم تكن الأولى نصاباً لم يقطع» وإن كان في الحرز هر جار فوضع المتاع فيه حتى خرج 
به الماء بقوة نفسه لم يقطعء وإن لم يكن له قوة» ولكن أخرجه بتحريك قطع؛ ولو سرق 
مالا من حرزء فدخل آخر وحمل السارقء والمال مع السارق قطع المحمول خاصة؛ لأنه لا 
عبرة للحامل آلا ترى أن من حلف لا يحمل طبقأء فحمل رجلاً حاملاً لطبق لم يحنث. 

ولو أخرج نصاباً من الحرز دفعتين فصاعداً إن تخلل بينهما اطلاع المالك: فأغلق 
الباب» أو سد النقب» فالإاخراج الثاني يكون سرقة أخرىء» فلا يجب القطع إذا كان 
المخرج في كل دفعة دون النصاب» وإن لم يتخلل ذلك قطعء ولو شق الثوب في الحرز» ثم 
أخرجه إن شقه نصفين عرضاً قطع إذا كان بعد الشق يساوي نصابأء وإن شقه طولاء 
فكذا يقطع عندهما أيضاً. 

وقال أبو يوسف: لا يقطع؛ لأن الشق بالطول استهلاك» فيكون لصاحبه الخيار» إن 
شاء ضمنه قيمته» وإن شاء أخذه وضمنه النقصانء فلما كان له خيار الترك عليه كان له 
فيه شبهة الملك بالضمانء فلا يقطع. 

ثم على قوطما: إنما يجب القطع إذا أراد المالك أخذ الثوب» فإنه إذا أخحذه قطع 
وليس له أن يضمنه النقصان. وأما إذا ترك النوب له وضمنه قيمته صحيحاً سقط القطع 
هذا كله إذا كان الخرق فاحشاً. أما إذا كان يسيراً قطع إجماعاً لانعدام سبب الملك؛ إذ 
ليس له اختيار تضمين كل القيمة. 

قوله: (وإِذَا دَخَْلَ الْحرْرُ جَمَاعَةَ فَتولَى بَعْضْبُمْ الأَخْذّ قُطْعُوا جَميعًا) يعني إذا 
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أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم. أو ما قيمته عشرة. 

وقال زفر: يقطع الآخذ وحده. 

قوله: (وَمَنْ كقب الْبَيْتَ وَأَدْخَل يَدَهُ فيه فَأَحَذَ سَيْمًا لم يُقَطَعْ) هذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: يقطع؛ لأنه أخذ المال من الحرزء فلا يشترط الدخول فيه كما 
إذا أدخل يده في صندوق الصيرثي. 

ولهما: أن هتك الحرز يشترط فيه الكمالء» والكمال في الدخولء والدخول هو 
المعناد بخلاف الصندوق,» فإن الممكن فيه إدخال اليد. 

قوله: (وَِنْ أَذْخَل يَدَهُ في صُنْدُوق الصَيرفي أَوْ في كُمٌ غَيْرِه فَأحَدَ الْمَالَ قُطعَ)؛ 
لأنه لا يمكن هتك الصندوق» والك الااعلى هذه الضفة. 

ولو أن السارق أذ في الحرز لم يقطع؛ لأن السرقة لم تتمم إلا بالإخراج. 

قوله: (وَبْقطع يَمِينْ السّارق من الزّنْد) وهو المعصم وكان القياس» يتناول اليد 
كلها إلى المنكب لقوله تعالى: < فَأَقَطَعُوَا أيَدِيَهُمًا 4 ”© إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أمر بقطع يد السارق من الزند»0» وفعله بيان. 

قوله: (وَُحْسّم)؛ لأنها إذا لم تحسم أدى إلى التلف. 

وصورة الحسم: أن تجعل يده بعد القطع في دهن قد أغلي بالنار لينقطع الدم. 

قال في الذخيرة: وأجرة القاطع وشن الدهن على السارق؛ لأن منه سبب ذلك وهو 
السرقة قالوا: ولا يقطع في الحر الشديدء ولا في البرد الشديدء بل يحبس حتى يتوسط 
الأمر في ذلك. 

قوله: (فإن سرق ثَانيا قُطْعَتْ َجَْلهُ الْيُسْرَى)؛ لأنه لو قطعت يده اليسرى ذهبت 

ٍ قوله: (َإِن سَرَقَ كالما َم يُقَطَعْ وَحُلْد في السَّجْن حَتَى يُشقوب) أو يموت ويعزر 

أيضاء وإن كان للسارق كفان في معصم واحد. 

قال بعضهم: يقظعان 'جميفا: 


(1) سورة المائدة: 38. 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (111/2): قوله: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع 
يمين السارق من الزندء الدارقطني من حديث صفوان بن أمية. وأخرجه ابن عدي من حديث عبد 
الله بن عمرو قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقاً من المفصل. ولابن أبي شيبة من مرسل 
رجاء بن حيوة نحوه. وعن عمر وعلي: أنهما قطعا من المفصل. 
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وقال بعضهم: إن تميزت الأصلية» وأمكن الاقتصار على قطعها لم تقطع الزائدة» 
وإن لم يمكن قطعا جميعاً. وهذا هو المختار» فإن كان يبطش بأحدهما قطعت الباطشة؛ 
فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى» ولا تقطع هذه الزائدة. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ السّارق أَمَلَ الْيّد الْبسْرَى أ أَقْطْعَ أَوْ مَقَطوعَ الرّجْل اليُمْنَى 
لَمْ يُقَطَع) ركنا إذا كانت رجحل“ اليمى لاع ويضمن الال كله وز كانت اليه اليم 
شلاءء أو مقطوعة الأصابع» أو مقطوعة الإبهام» أو أصبعين سوى الإبهام» فإنها تقطع من 
الزند؛ لأنما إذا كانت صحيحة قطعتء فكذا إذا كانت شلاءء وإن كانت اليمنى مقطوعة 
قبل ذلك قطعت رجله اليسرى من المفصلء فإن كانت رجله اليسرى مقطوعة قبل ذلك 
لم يقطع. ويضمن السرقة؛ ويحبس حتى يتوب. وإذا قال الحاكم للحداد: اقطع يمين هذا 
في سرقة» فقطع يساره عمداء لا شيء عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه أتلفها ببدل» وهي 
اليمنى» فأتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منهء فلا يعد إتلافاً. 

وعندهما: يضمن القاطع في العمدء ولا شيء عليه في الخطأ. 

وقال زفر: يضمن في الخطأ أيضاً؛ لأنه قطع يدا معصومة والخطأ في حق العباد غير 
موضوع أي غير معفو عنه. 

قلنا: إنه أخطأ في اجتهاده؛ إذ ليس في النص تعيين اليمين» واللخنطأ في الاجتهاد 
معفو عنه. 

وهما: أنه قطع طرفاً معصوماً بغير حق ولا تأويل؛ لأنه تعمد الظلم» فلا يعفى 
وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة» ثم عند أبي حنيفة» هل يكون هذا 
القطع للسرقة أم لا؟ 

قالى بعضهم: يكون عنها حتى لا يجب القصاص على القاطع. 

وقال الطحاوي: لا يكون عنها حتى إذا كان عمداً يجب القصاصء وإن كان خطأ 
تجب الدية» وإن كان الحداد قطع يده خطأ لم يضمن عندنا خلافاً لزفر. 

والمراد بالخطأ: الخطأ في الاجتهاد بأن اجتهدء وقال: القطع مطلق في النصء أما 
الخطأ في معرفة اليمين» واليسار ولا يجعل عفواً. 

وفي المصفى: إذا قطعها خطأ لا يضمن سواء أخطأ في الاجتهاد» أو ني معرفة 
اليمين من الشمال» قال: وهو الصحيح. ولو أخرج السارق يسارهء فقال: هذه يميني 
نقطعها لم يضمن بالاتفاق؛ لأنه قطعها بأمره وإن قطع أحد يد السارق اليسرى بغير إذن 
الحاكم, ففي الخطأ تجب الدية» وني العمد: يجب القصاصء ويسقط عنه القطع في اليمنى» 
ويضمن السارق المال. 
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قوله: (وَلا يُقَطَعُ السارِقَ إلأ أن يَحْصْرَ الْمَسْرُوقْ منهُ قيُطالبَ بالسّرِقّة)؛ لأن 
الخنصومة شرط في ذلكء» وإما قال: إلا أن يحضر المسروق منه ولم ل إلا أن يحضر 
المالك؛ لأن عندنا يقطع بخصومة للمستودع» والمستعيرء والمستأجرء والمرتمن» 
والمضارب المستبضعء وكل من كانت له يد حافظة سوى المالك سواء كان المالك 
تخاشرا و غائياء وكذا بخصومة ممن كانت يده يد ضمان كما إذا سرق من الغاصب. 

وقال زفر والشافعي: إلا بخصومة المالك» وإن حضر المالك وغاب المؤتمن» فإنه 
يقطع بخصومته في ظاهر الرواية» وإن سرق من السارق سارق آخر بعد ما قطعت يمينه 
أو قبل» فإنه لا يقطع؛ لأن يده ليست بيد صحيحة؛ لأنها ليست بيد مالك» ولا أمين ولا 
ضمين» وإها هي يد ضائعة لا حافظة» فصار الأخذ منه كالأخذ من الطريق» ولا يقطع 
بخصومة المالك أيضاً؛ لأن السارق لم يكن له يد صحيحة على المال. ولو درئ القطع 
عن السارق» ثم سرق منه سارق قطع؛ لأن القطع إذا درئ عنه تعلق بأخذه الضمان» ويد 
الضامن يد صحيحة؛ فإزالتها توجب القطع؛ ويصير السارق الأول كالغاصب. وقد قالوا: 
هل للسارق أن يطالب برد العين المسروقة إلى يده؟ 

ففي رواية: ليس له ذلك؛ لأن يده ليست بيد صحيحة. 

وفي رواية: له ذلك؛ لأنه يجوز أن يحتار المالك الضمان» ويترك القطع فيتخلص 
السارق برد العين من الضمان. أما بعد القطع, فلا يلزمه ضمانء فلا حق له في المطالبة 
ويجوز أن يقال يثبت له أيضاً المطالبة بعد القطع؛ لأنه يتخلص برد العين من الضمان 
الواجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى» كذا في الكرخي. وإذا هلك الرهن في يد السارق 

من المرتهن فللمرتهن أن يقطع السارقء ولا سبيل للراهن عليه؛ لأنه لم ييق له يد ولا حق 

في العين؛ لأنه يسقط عنه الدين مهلاكهاء فلم يثبت له المطالبة. 


م هاس ملاا م 


قوله: (فإن مقع لكر وان با ان مح نرب 
يُقَطَعْ) وكذا إذا ملكها بميراث سقط القطع. والمعنى في الهبة بعد ما سلمت وسواء كان 
ذلك كله قبل الترافع أو بعده. 

وقال أبو يوسف: إذا وهبها لهء أو باعها منه» أو نقصت قيمتها بعد الترافع لم 
يسقط القطع.. ولو رد السارق السرقة قبل الترافع إلى الحاكمء فلا قطع عليه وإن ردها 
بعد ذلك قطع. ولو أمر الحاكم بقطع السارق فعفا عنه المسروق منه كان عفوه باطلاً؛ 
لأن القطع حق الله فلا يصح العفو عنه»ء وإن قال: شهدت شهودي بزورهء أو لم يسرق 
مني» أو العين المسروقة له لم يقطع» وإن سرق من رجل مالآًء ثم رده إليه قبل المرافعة» ثم 
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أقام عليه البينة لم يقطع؛ لأنه إذا رد المال سقطت الخنصومة, والمطالبة فإن لم يرده إلى 
المالك» ولكن دفعه إلى أبيه» أو أخيهء أو عمه؛ أو خاله إن كانوا في عياله لم يقطع؛ لأن 
يدهم يدهء وإن لم يكونوا في عياله قطع. 

وقيل: إن دفعه إلى والديه» أو جديه لم يقطع وإن لم يكونوا في عياله. 

وفي الينابيع: وكذا إلى امرأته» أو عبده سواء كانوا في عياله أم لاء وإن دفعها لي 
مكاتبه لم يقطع أيضاًء وإن دفعها إلى من في عيال أبيه لم يسقط عنه القطع. 

قوله: (وَمَنْ سَرَقَ عَيْئا فَقَطع فيبًا وَرَذُهَا ثم عاد فَسَرَقَبَا وَهيّ بحالبًا لَمْ يُقَطَع) 
وقال زفر: يقطع وإذا لم يقطع عندنا وجب الضمان بخلاف .ما إذا زنى بامرأة فحدء ثم 
عاد فزنى بها حد أيضاً ثانياً. 

والفرق: أن في السرقة إذا سقط القطع وجب ضمان المال عوضاً عنه وفي الزنا إذا 
يفط الحد لم يضمن :عين المرأة. 

قوله: (وَإِن َعيرتَْ عَنْ حالبًا مثل إن كَانت عَرْلاً فَسَرَقَهُ فَقَطعٌ فيه فَرَدهُ ثم 
لع له نسرله لدي رهن لا سلاف به القن قد ينات : ذا :احص عر 
فنسجه ثوباً اتقتطع حق صاحبه عنه وملكه الغاصب ولزمه قيمة الغزل. 

ولو سرق نقرة فضرما دراهمء أو دنانيرء فإنه يقطعء والدراهم» والدنائير إلى 
صاحبها عند أي حنيفة. 

ولو سرق ثوباً فقطعه وخاطه يكون للسارق بعد أن قطعت يده ولا ضمان عليه؛ 
لأن العين زالت عن ملك المسروق منه؛ والتضمين متعذر لأجل قطع يده؛ إذ القطعع 
والضمان لا يجتمعان. 

ولو سرق ثوباً فصبغه أحمرء أو أصفر فقطعت يده فعندهما: يكون للسارق» 
وينقطع حق صاحبه عنه. 

وقال محمد: يؤخذ الثوب منه ويعطى ما زاد الصبغ فيه اعتباراً بالغصبء ولو صبغه 
أسود أخذ منه ناقصاً عند أبي حنيفة؛ لأن السواد عنده نقصان. 

وعند أي يوسف: لا يؤخحذ منه مثل العصفر. 

وعند محمد: يؤخذ منه ويعطى ما زاد الصبغ فيه وإن سرق فضة أو ذهباًء فقطع 
فيهاء ثم ردها على صاحبها فجعلها آنية» أو كانت آنية فضريها دراهم, ثم عاد فسرقها لم 
يقطع عند أني حنيفة؛ لأن العين لم تتغير عنده. 

وقالا: يقطع؛ لأنها تغيرت عندهما. 
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قوله: (وَإِذَا قُطعّ السّارِق» وَالْعيْنُ قَائمَةَ في يده ردت عَلَى صَاحببًا) وكذا إذا 
كان السارق قد باعهاء أو وهبهاء أو تزوج عليهاء وهي قائمة في يد من هي في يده فإنها 
ترد إلى صاحبها؛ لأنها على ملكه وتصرف السارق فيها باطل» وكذا إذا فعل هذا بعد 
القطع؛ لأن القطع لا يزيل ملك الغير. 

قوله: (ِوَإِنْ كانت هَالكَةَ لم يَضْمَمْبَا) وكذا إذا كانت مستبلكة في المشهور؛ لأنه 
لا يجتمع الضمان» والقطع عندنا. 

وعن أي حنيفة: يضمن بالاستهلاك. 

وقال الشافعي: يضمن في الوجهين. 

وعن محمد أنه قال: يلزمه الضمان فيما بينه وبين الله ولا يلزمه في القضاء. 

ولو قطعت يد السارقء» ثم استهلك المال غيره كان لصاحبه أن يضمن المستهلك» 
وإن أودعه السارق عند غيره» فهلك في يده لا يضمنه المودع» ومن سرق سرقات فقطع 
لأحدهاء فهو لجميعها ولا يضمن شيئاً عند أبي حنيفة؛ لأن الواجب بالكل قطع واحد؛ 
لأن مبى الحدود على التداخل. 

وعندهما: يضمن كلها إلا التي قطع لها. 

ومعنى المسألة: إذا حصر أحدهم فإن حصروا جميعاً وقطعت يده بحضرتهم لا 
يضمن شيئا إجماعا في السرقات كلها. 

قوله: (وَإِنَ اذْعى السارِقَ أن الْعيْنَ الْمَسْرُوةَ قَهَ ملكة سقط الْقَطْعُ عَنْهُ عَنْهُ وَإن لم 
ّم ينه معناه بعد ما شهدا عليه بالسرقة. 

وقال الشافعي: لا يسقط بمجرد الدعوى؛ لأنه لا يعجز عنه سارق» فيؤدي إلى سد 
باب الحد, 

ولنا: أن الشبهة دارئة» وهي تتحقق بمجرد الدعوى للاحتمال» ولأنه لا يصح 
الرجوع بعد الإقرار» وإن ادعى على رجل سرقة؛ فأنكر يستحلفء فإن أبى أن يحلف لم 
يقطع ويضمن المال؛ لأن المال يستحلف فيه. والقطع لا يستحلف فيه» ولو أقر بذلك 
إقراراً» ثم رجع عن إقراره» وأنكر لم يقطع ويضمن المال؛ لأن الرجوع يقبل ني الحدود. 
ولا يقبل في المال الذي هو حق الآدمي. 

ولو قال: سرقت هذه الدراهم؛ ولا أدري لمن هي لم يقطع؛ لأن الإقرار لغير معين 
لا يتعلق به حكمء فبقيت الدراهم على حكم ملكه. 

ولو شهدوا على رجل بسرقة بعد حين لم يقطع وضمن المال. 
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قوله: واد عر جَمَاعَة مُمْتبعُونَ أرْ وَاحد يَقَدرُ عَلَى الامْتتاع َقَصّدُوا قط 
الطّرِيق فأخذوا قَبْلَ أن يَأَخُذُوا مَالاً وَل َعنُوا فسا حَبَسَبْمْ الإمَامُ حَتّى يُحْدنُوا تَوْبَة) 
ويعزرون أيضاً لمباشرتهم منكراً. 

ولو اشترك الرجال؛ والنساء في قطع الطريق ذكر الطحاوي أن الحكم في النساء 
كالحكم في الرجال قياساً على السرقة قة إلا أن في ظاهر الرواية لا قطع على النساء؛ لأن هذا 
القطع إها شرع فيهم لكونهم حرباًء والنساء ليسوا من أهل الحربء ألا ترى أنمن في 
الحرب لا يقتلن» فكذا هنا. ثم إذا لم يقطع أيديهن» ولا أرجلبن هل يسقط القطع عن 
الرجال؟ 

فيه روايتان: 

في رواية: يسقط. 

وفي رواية: لا يسقط. 

قوله: قن أحَذُوا مَالَ مُسْلمٍ أو 2 وَالمَاخرة 0 
0 وَاحد منبم عَشَرَةٍ دَرَاهمَ قصاعدًا أَوْ ما قِيمَُهُ قِِمَتُهُ ذلك قَطّعٌ الإمَامُ أَيْديبُمْ وَأَرَجِلبُم 
من خلاف) وإشا وجب قطع اليد والرجل؛ 5 ضم إلى اعد المال ١‏ إخافة الطريق» 
مدل جك اده لط رجانه وإها قطع من خلاف؛ لأن القطع من جانب واحد 
يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة. 

والمراد: قطع اليد اليمنى» والرجل اليسرى» ومن شرط اقطع الطريق أن يكون في 
موضع لا يلحقه الغرث. أما إذا كان يلحقه فيه الغوث لم يكن قطعا إلا أنهم يؤخذون برد 
المال إلى ضاخبه وتؤديون ويحبستون لارتكابهم الخيانة وإن قتلواء فالأمر فيه إلى الأولياء. 

قوله: (وَإِن قَلُوا وَل يَأخُدُوا مالا قَتَلَمُمٌ الإمَامُ حَدَا) أي سياسة لا قصاصاًء وإنما 
كان القتل حداً؛ لأنهم أضافوا إلى القتل اق الطريق» فانحتم القتل عليهم. 

قوله: (حَتّى لَرْ عَفَا عَنُْمْ الأؤْلياء لْمْ يلتَقَتَ إلى عفرهم)؛ لأن ذلك حق الله 
تعالى» وحدود الله لا يجوز العفو عنها. 

وقوله: وإن قتلوا سواء كان القتل بعصاء أو بحجر» روخف أو بسيف. 

قوله: (وَإِن ُو وَأَحَدُوا الْمَال َالإمَامُ بالْخيَّارٍ إن شَاء قَطعٌ يديم ْنَم وَأَرجلبُم 
من ) خلّاف وَكَتَلْبْمِ صلب وَإِنْ شاء قَتَلبُم) وهذا قول أي حنيفة) وعتليهنا: يقتصر على 
الملب وده ول فطع الايد والأرجل؛ لأن ما دون النفس يدخل في النفس. 

وعن أبي يوسف: أنه قال لا أعفيه من الصلب؛ لأنه منصوص عليه في القرآن» فلا 
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يجوز إسقاطه. 

وفي الكرخي: أبو يوسف مع أي حنيفة» وني المنظومة أبو حنيفة وحده. 

قوله: (وَإِنْ شاء صَلْبَبُمْ) يعني بعد القتل» أو قبله على اختلاف الرواية في ذلك. 

قوله: (وَيبْصْلَبُونَ أحيَاءُ ثم بْعَجُ بُطُونْبُمْ بالرمح إِلَى أَنْ يَمُوئُوا) وكيفية الصلب: 
أن تغرز خشبة في الأرض»ء ثم يربط عليها خشبة أخرى عرضاًء فيضع قدميه عليها ويربط 
من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يديه؛ ثم يطعن بالرمح في ثديه الأيسر ويخضحض 
بطنه بالرمح إلى أن يموت. 

وفي هذه المسألة اختلاف رواية فروي أنه يصلب حياً. 

وروى الطحاوي أنه يقتل أولأء ثم يصلب بعد القتل؛ لأن الصلب حيّاً مثلة» ولأنه 
يؤدي إلى تعذيبه» والأول أصح؟؛ لأن صلبه حيا أبلغ في الردع» والزجر من صلبه بعد 
الموت. 

قوله: 7 يُصْلَبُونَ َكْثْرَ من ثلاثة يَام)؛ لأنه بعد الثلاثة الأيام يتأذى الناس 
برائحته؛ فإذا صلب ثلاثة أيام خلي بينه وبين أهله ليدفنوه. 

وعن أبي يوسف: يترك على خشبة حتى يتمزق جلده حتى يعتبر به غيره. 

قلنا: قد حصل الاعتبار بما ذكرنا. 

قوله: (قَإِنَ كَانَ فيبم صبيّ أو مَجْنُونْ أَوْ ذو رَحم مَحْرَمِ من الْمُقَطَع عَلَيْهِ سقط 
الْحَدٌ عَنْ الْبَاقِينَ وهذا عند أبي حنيفة وزفر. 

وقال أبو يوسف: إن باشر الأخذ الصبي, والحنون فلا حد عليهم جميعاًء وإن باشره 
العقلاء البالغون حدوا ولم يحد الصبي, ولمحنون؛ لأن الصبي, والمجنون إذا باشروا فهم 
المتبوعون, والباقون تبع» فإذا سقط الحد عن المتبوع فسقوطه عن التبع أولى. 

ولهما: أن الحناية واحدة قامت بالكلء فإذا لم يقع فعل بعضهم موجباً كان فعل 
الباقي بعض العلة» وبه لا يثبت الحكم كالمخطئ. والعامد إذا اشتركا في القتل. وأما إذا 
كان فيهم ذو رحم محرم من المقطوع عليهء فإنه يسقط الحد عن الباقين؛ لأن لذي الرحم 
شبهة في مال ذي الرحم بدلالة سقوط القطع عنه في السرقة» وإذا سقط الحد صار القتل 
إلى الأولياء» إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفواء وإن كان فيهم امرأة إن وليت القتل فقتلت 
وأخذت المال؛ ولم يفعل ذلك الرجال. 

قال أبو يوسف: أقتل الرجال وأفعل مهم ما أفعل با محاربين ولا أقتل المرأة. 

وقال محمد: أقتلها إن قتلت وأضمنها المال إن أخذته ولا أقتل الرجال» ولكن 


002 كتاب السرقنّ وقطاع الطريق 


أوجعهم ضرباً وأحبسهم. 

وعن أبي حنيفة: مثل قول محمد. 

وعن أبي حنيفة أيضاً: أنه قال: أدرأ الحد عنهم؛ لأنه اشترك في القتل من يجب عليه 
الحدء ومن لا يجب عليه» فصار كالمخطئ. والعامد. 

قال في الينابيع: من باشر ومن لم يباشر سواء. 

قال ابن مقاتل: لو أن عشرة قطعوا الطريق» والتسعة منهم قيام» والواحد منهم 
يقتل» ويأحذ المال» فإنهم يقتلون» فإن اابوانتم اخدوا ييل الواخددمت الاخير” 

قوله: (وصارَ الْفعْل إلى الأوليّاء إن شاءوا قَتلُوا وَإِنْ شاءوا عَفُوا) يعني إن شاءوا 
قتلوا من قتل» وهو رجل ليس بمجنون» وله ف ينيك أما إذا قتل بعصاء أو بحجر كان 
على عاقلته الدية لورئة المقتول» وإن كان الذي ولي القتل الصبي؛ أو المجنون كان على 
عاقلتهما الدية» وإن كانا أخذا المال ضمناً 

قوله: (وَإنَ بَاشرَ الْفغل وَاحدٌ منبُم أَجْرِي الْحَدُ عَلَى جَميعيم) يعني من باشر 
القتل منهم وأخذ المال ومن لم يباشر وكان ردءا لهمء فالحكم فيهم كلهم سواءء وما لزم 
المباشرء فهو لازم لغيره ممن كان معيناً لهم؛ ومن قطع الطريق» وأخذ المال فطلبه الإمام؛ 
فلم يقدر عليه حتى جاء تائياً سقط عنه الحد لقوله تعالى: < إِلّا الذي تَابُو من قَبَلٍ أن 
تَقَدِرُو ع 004 الآية. وإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه الحدء ثم إذا سقط الحد 
بالتوبة قبل القدرة دفع إلى أولياء المقتول» إن شاءوا قتلوه. إن كان قتل» واقتص منه إن 
كان جرح ورد المال إن كان قائماً وضمنه إن كان هالكاً؛ لأن التوبة لا تسقط حق 
الآدميين» ثم إذا سقط الحد في قطع الطريق» وقد كان قتل اعتبرت الآلة عند أبي حنيفة في 
وجوب القصاص على أصله؛ والحر والعبد في قطع الطريق سواء كالسرقة» والله تعالى 
أعلم. 


(1) سورة المائدة: 34. 
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الأشربة جمع شراب. 

قوله رحمه الله: (الأشرية الْمُحَرَمَةٌ أَرَبَعَة: الْخَمْرُ وَهْرَ عَصِيرٌ العتّب) ؛ يعني النيء 
منه (إذا غَلَى وَاشتَدٌ وَقْذفَ بالزيد) من دون أن يطبخ . 

قوله: (وَالْعَصِيرُ إِذا طبخ حَنّى ذَهْب أَقَل من فلي ويسمى الطلاء. 

قوله: (وتقيعٌ الثم اشْمَدٌ وَعْلَى) ويسمى السكر (3) نقيع (الربييب إذَا عَلَى 
وَاشَْد)» والكلام ني الخمر في عشرة مواضع: 

أحدها: في بيان ماهيتها: وهي النيء من ماء العنب» إذا صار مسكرا. 

والثاني: في حد ثبوت هذا الاسم» وهذا الذي ذكره من اشترط القذف بالزبد هو 
قول أني حنيفة» وعندهما: إذا اشتد وغلى» ولا يشترط القذف بالزبد. 

والنالث: إن عينها حرام غير معلول بالسكرء ولا موقوف عليه؛ لأنها رجس» 
والرجس محرم العين. 

والرابع: أنها نجسة نجاسة مغلظة كالبول. 

والخامس: أنه يكفر مستحلها. 

والسادس: سقوط تقومها في حق المسلم» حتى لا يضمن متلفها وغاصبهاء ولا 
يجوز بيعها؛ لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانهاء والتقوم يشعر بعزتها» ومن كان له على 
مسلم دين» فأوفاه من شن حمر لا يحل له أن يأخذه؛ ولا يحل للمديون أن يؤديه؛ لأنه 
شن بيع باطل» وإن كان الدين على ذميء فإنه يؤديه من شن الخمر وللمسلم أن يستوفيه 
منه؛ لأن بيعها فيما بينهم جائز. 

والسابع: حرمة الانتفاع بها؛ لأن الانتفاع بالنجس حرامء ولأن الخمر واجب 
الاجتناب» وفي الانتفاع به اقتراب» قال الله تعالى: « فَاجَتَنِبُوة » 2. 

والثامن: أنه يحد شاربهاء وإن لم يسكر منهاء لقوله عليه السلام: «من شرب 
الخمرء فاجلدوه. فإن عاد» فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه)0©. 


(1) سورة المائدة: 90. 

(2) قالابن حجر العسقلاني في الدراية (104/2): حديث: «إمن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد 
فاجلدوه» الأربعة إلا الترمذي: وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة» وفي آخره: 
«فإن عاد الرابعة فاقتلوه». وأخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث معاوية» قال الترمذي 
عن البخاري: رواية أبي صالح عن معاوية في هذا أصح من رواية أني صالح عن أي هريرة. 
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والتاسع: أن الطبخ لا يؤئر فيها بعد القذف بالزبدء إلا أنه لا يحد فيها ما لم يسكر 
منه على ما قالوا؛ لأن الحد بالقليل في النيء خاصة, وهذا قد طبخ. 

والعاشر: جواز تخليلهاء وفيه خلاف الشافعي هذا هو الكلام في الخمر. 

وأما العصير: إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه, فهو المطبوخ أدنى طبخ, وذلك 
حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزبد على الاختلاف» ويسمى الباذق» والمنصف وهو ما 
ذهب نصفه بالطبخ وهو حرام عتدنا أيضاً إذا غلى واشتد وأما نقيع التمرء وهو يسمى 
السكرء وهو النيء من ماء الرطب» فهو حرام أيضاً إذا غلى واشتد. 

وأما نقيع الزبيب: فهو النيء من ماء الزبيب» فهو حرام إذا غلى واشتد. 

قال في الينابيع: الأشربة شانية: 

[ -الخمر. 

2- والسكر. 

3- ونقيع الزبيب. 

4- ونبيف التمر. 

5- والفضيخ. 

6- والباذق. 

7- والطلاء. 

8- والجمهوري. 

فالخمر: هو النيء من عصير العنب إذا غلى؛ واشتد على الاختلاف. 

والسكر: وهو النيء من ماء الرطب إذا غلى من غير طبخ واشتد وقذف بالزيد. 

ونقيع الزبيب: وهو النيء من مائهء وهو حرام إذا غلى واشتد على الخلاف. 

ونبيذ التمر: إذا غلى واشتد. 

والفضيخ: وهو البسر يدق» ويكسرء ويتقع في الماءه ويترك حتى يغلي» ويشتد 
ويقذف بالزبد. 

والباذق: وهو العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه» وهو حرام إذا غلى 


طريق شهر بن حريث» وإسحاق وعبد الرزاق والطبراني من طريق الحسن كلاهما عن عبد الله بن 
عمر نحوه. وفي رواية الحسن قال عبد الله: ائتوني برجل شرب الخمر أربع مرات فلكم علي أن 


أضرب عنقه. 
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واشتد وقذف بالزيد. 

والطلاء: ما طبخ من عصير العنب» أو شس حتى ذهب ثلثاه. 

والجمهوري: هو الطلاء المذكورء ولكن صب فيه من الماء مقدار ما ذهب منه 
بالطبخ: ثم طبخ بعد ذلك أدنى طبخ» وصار مسكرء وحكمه حكم الباذق» ثم الخمر 
حرام قليلها وكثيرهاء ومن شرب منها قليلاً وجب عليه الحدء ولا يجوز التداوي بهاء 
ويكفر مستحلها ومن شرب منها مقدار ما يصل إلى الجوف وجب عليه الحد. 

ولو خلط الخمر بالماء وشرها إن كان الخمر غالباًء أو مثله حد في القليل منه إذا 
وصل جوفه؛ وإن كان الماء غالباً لم يحد حتى يسكر وشرب ذلك حرام قل أو كثر؛ لأنها 
نجسة» والنجاسة إذا خالطت الماء لم يجز شربه؛ ولو طبخ الخمر أو غيره من الأشربة بعد 
الاشتداد حتى ذهب ثلثاه لم يحل شريه؛ لأن الحرمة قد تقررت فيهء فلا يزيلها الطبخ» فإن 
شربه إنسان حد؛ ا ا ا ا 
وليس كذلك العصير إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه؛ لأن الطبخ حصل في عين مباحة» فتغير 
عن هيئة العصير» فحدئثت الشدة فيه وهو ليس بعصير فلذلك حل. 

ولو طبخ العنب كما هو ثم عصر؟ 

فقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يحل بالطبخ. 

وروى أبو يوسف عن أي حنيفة: أنه لا يحل حتى يذهب ثلثاه بالطبخ» وهو 
الأصح؛ لأن العنب إذا طبخ فالعصير. قائم فيه لم يتغير وطبخه قبل العصير كطبخه يعد 
العصير» فلا يحل حتى يذهب ثلثاه. 

ولو جمع في الطبخ بين العتبء والتمر أو بين التمرء والزبيب لا يحل حتى يذهب 
ثلثاه؛ لأن التمرء وإن كان يكتفى بأدنى طبخهء فعصير العنب لا يد فيه من ذهاب ثلثيه 
فيعتير جانب العنب احتياطأًء وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلناه. 

قوله: (وَكبيلٌ التَمْرٍ وَالرّبيب إذا طبخ 0 وَاحد منْهما أذئى طَبخ) أي حتى 
ينضج (ِقَبُرَ حَلالَ وَإِنْ امْتَدُ إذَا شرب منهُ مَا يَغلب عَلَى طَنّه له هُ لا يُسْكرهُ من غَيْرٍ 
لبو وَلا طَرّب) هذا عندهما. 

1 وقال حمد: هو حرامء والخلاف فيما إذا شربه للتقوي في الطاعة» أو لاستمراء 

الطعام» أو للتداوي وإلاء فهو حرام بالإجماع. 

قوله: (وَلاَ يَأ بِالْخَليطَيْنِ) وهو أن يجمع ماء التمرء وماء الزبيب ويطبخان أدنى 
طبخ. 
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وقيل: هما الجمع بين التمر»ء والعنب أو التمرء والزبيب ويعتبر في طبخهما ذهاب 
الثلفين» ولو سقى الشاة حمراء ثم ذبحها إن ذبحها من ساعتها تحل مع الكراهة وبعد يوم 
فصاعداً تحل من غير كراهة» ولو بل الحنطة بالخمرء فإنها تغسلء فإذا جفت وطحنت إن 
لم يوجد فيها طعم الخمر ولا رائحتها حل أكلها وإن وجد ذلك لا يحل. 

قوله: (وَكبيذُ الْعَسَلء وَالْحنْطّة: والشعير, وَالدّرَة حَلآَلَ وَإِنْ لَمْ يُطْبَخْ) هذا عند 
أي حنيفة وأبي ا إذا شل 7 غير 0 ولا طم وكذا المتخذ من الدخن» 
والإجاص» والمشمس ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخمر من هاتين الشجرتين 
وأشار إلى الكرمة» والنخلة)7". 

م قيل! ينشترط الطيتخ الإباسحته. 

وقيل: لا يشترط. وهو المذكور في الكتاب. 

وهل يحد في شرب المتحذ من الحبوب إذا سكر منه؟ 

قال الخجندي: لا يحدء وصحح في الحداية أنه يحد؛ لأن الفساق يجتمعون إليه 
كاجتماعهم على سائر الأشربة» بل فوقء ثم إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب لا 
يقع طلاقه عند أي حنيفة بمنزلة النائم» وذاهب العقل بالبنج. 

وقال محمد: يقع طلاقه كما في سائر الأشربة المحرمة» وهذا الخلاف فيما إذا شربه 
للتداوي. أما إذا شربه للهوء والطرب فإنه يقع طلاقه بالإجماع. 

قوله: (وَعَصِيرٌ العتب إِذَا طَبِخْ حَنّى ذَهَب ثُلنَاهُ وبقي ثلثهُ حَلاَلَ وَإِنْ اشْمَدٌ) هذا 
عندهما. 

وقال محمد: حرام والخلاف فيما إذا قصد به التقويء أما إذا قصد به التلبي لا 


(1) قالابن حجر العسقلاني في الدراية (247/2): حديث: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة 
والعنبة» مسلم والأربعة من طريق يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» وني لفظ لمسلم: «الكرمة 
والنخلة». وأخرجه البخاري؛ عن ابن عمر: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء- أي 
العنب. والدليل عليه ما أخرجه البخاري أيضاً من 'حديث ابن عمر: نزل تحريم الخمرء وإن 
بالمديئة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. 
وأخرجه أيضاً من حديث أنس قال: حرمت الخمر علينا حين حرمت, وما نجد حمر الأعناب إلا 
قليلاء وعامة حمرنا البسر والتمر. وروى الدارقطني من طريق جعفر بن محمد» عن بعض أهل بيته: 
أنه سأل عائشة عن النبيذ, فقالت: إن الله تعالى لم يحرم الخخمر لاسمهاء وإشا حرمها لعاقبتها» فكل 
شراب يكون عاقيته كعاقبة الخمر» فهو حرام كتحريم المثمر. 
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وقوله: «حلال وإن اشتد»: هذا إذا طبخ كما هو عصيرء أما إذا غلى واشتد 
وقذف بالزبد من غير طبخ, ثم طبخ لم يحل» فإن شربه إنسان حد. 

قوله: (وَلاَ بَأْسَ بالائتبّاذ في الدُبّاء وَالْحَنْتَمِ وَالْمْرَفْتء وَالنّقيرء وَالْمُقيرِ) 

الدباء: القرع. 

والحنتم: بفتح الحاء» والتاء وكسرهما لغتان هو جرار خضر. 

والمزفت: الإناء المطلي بالزفت وهو القير. 

وقيل: بالشمع. 

وقيل: بالضفاع, والنقير عود منقورء والمقير المطلي بالقير» وإنما 3 يكره ذلك؛ 
لأن الظروف لا تحل شيئاً ولا تحرمه. 
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قوله: وَإِذًا تَحَلْلت الْحَمْرٌ حَلْتَْ سَواء صارّت خلا بتفسبًا او بشيء لرج 
فيبًا) مثل أن يطرح فيها الملح؛ أو يصب فيها الماء الحار» أو ما أشبه ذلك خلافاً 
للشافعي» ثم إذا ضارت خلا يظبرها بوازييا من الاناء. فأما أعلاه وهو الذي نقص.منه 


الخمر قيل يطهر تبعاً. 
وقيل: لا يطهر؛ لأنه حمر يابس إلا إذا غسل بالخل» فتخلل من ساعته» فيطهر» كذا 
في المصفى ذكره في باب مقالات الشافعي. 


قوله: (وَلاَ يُكْرَهُ تَخليلَب) وقال الشافعي: يكره ولا يجوز أكل البنج» والحشيشة» 
والأفيون وذلك كله حرام؛ لأنه يفسد العقل حتى يصير الرجل فيه خلاعة وفساد ويصده 
عن ذكر الله وعن الصلاة»ء لكن تحريم ذلك دون تحريم الخمرء فإن أكل شيئا من ذلك لا 
حد عليه» وإن سكر منه كما إذا شرب البول» وأكل الغائط, فإنه حرام» ولا حد عليه ني 
ذلكء بل يعزر بما دون الحد, والله أعلم. 


كتاب الصيد والذبائح 


الصيد في اللغة: اسم لما يصاد مأكولاً كان أو غير مأكول. قال الشاعر: 

صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت قصيدك الأبطال 
إلا أنه في الشرع له أحكام وشرائط كما ذكر في المتن» والذبائح: جمع ذبيحة. 

قوله رحمه الله: (وَيَجُورُ الاصنطياذ بالكلْب الْمُعلْمِ وَالْمَبْد الْمعَلَم وَاَْازِي 
وَسَائِرٍ الْجَوَارِح الْمُعَلَمَ مثل الأسدء والنمرء والدب» والفهد ولا يجوز بالختزير؛ لأنه 
نجس العين. 

وعن بعض أصحابنا: أنه لا يجوز بالذئب» والأسد؛ لأن الأسد لا يعمل لغيره لما 
فيه من الكبرء والذئب لا يتصور منه التعلم لخيانته» وهذا يقال من التعذيب تهذيب 
الذئب» وإنما شرط التعليم لقوله تعالى: « وَمَا عَلَّمْتُم يْنَّ أفْوَارِح مُكلِبينَ اي 
مسلطين, والتكليب إغراء السبع على الصيد. 

ثم للاصطياد سبع شرائط: أربع في المرسل: 

[ - وهو أن بكرن معلما. 

2- وأن يكون ذا جارحة غير نجس العين. 

3- وأن يجرحه الكلب أو البازي. 

4- وأن يمسك على صاحبه. 

وثلاث في المرسل: 

1 - أحدها: أن يكون مسلماً أو كتابيا يعقل الإرسال. 

2- والثاني: التسمية في حال الإرسال عند الذكر. 

3- والثالث: أن يلحقه المرسلء أو من قام مقامه قبل انقطاع الطلبء والتواري. 
قوله: (وتغْليمْ الْكلْب أن يَبْرُكَ الأكلَ تلآث مَرّات) هذا عندساء وهي رواية عن 
أى حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: لا يثبت التعليم على ظن الصائد أنه تعلم» ولا يقدر على ذلك 
بالنلاث» بل يفوض إلى رأي الصائدء ثم على الرواية الأولى عنده يحل ما اصطاده الث 
وعندهما: لا يحل؛ لأنه إنما يصير معلماً بعد تمام الثلاث» حتى أن عندهما لا يؤكل إلا 
الرابع» وعنده: يؤكل الثالث» وإشا قدراه بالثلاث؛ لأنها مدة ضربت للاختبار كما في مدة 
الخيار. 


ت 


ب 


(1) سورة المائدة: 4. 
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ولوان عرصي ع العا لطر ار الع ا إن سَألْئّكَ عَن هَىْ نء بَعدَهَا 
3 ام 


قال عمر رضي الله عنه: من اتجر في شيء ثلاث مرات فلم يربح» فلينتقل إلى 


غيره. 

ثم إذا صاد الكلب معلماً في الظاهرء فصاد به صاحبه صيوداًء ثم أكل بعد ذلك مما 
صاده بطل تعليمه» ولا يؤكل ما صاده بعد هذا حتى يعلم تعليماً» فيصير معلماء وما كان 
قد صاده قبل ذلك من الصيود لا يحل أكلها عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يحل أكلها. 

قوله: (وَكعْليمُ الْبَازِي أن يَرْجِع إِذَا دَعَوْتَهُ) وترك الأكل فيه ليس بشرط. 

وفي البازي لغتان: تشديد الياء وتخفيفهاء وجمعه بزاة» والباز أيضاً لغْة فيه» وجمعه 
أبواز. 

قرله: (فإن 0 كَبَهُ المُعَلمَ أو َارهْ أَوْ صَقَرَهُ وَذْكَرَ اسم الله َعَالَى عند 
إِرْسَاله فَأَحَدَ الصيْدَ وَجَرَحَهُ فَمَاتَ 03 أَكُله ولا بد من التسمية وقت 9 
رلا لاك رض وميس ع ل رس عله رام ساسا . اليد 1 
أكله عندنا خلافاً للشافعي» وإن ترك التسمية عند ذلك ناسياً حل أكله. وإن رمى ثم سمى 
بعد ذلكء أو أرسل كلبه؛ ثم سمى بعد ذلك لا يحل أكله؛ لأن المعتبر وقت الرمي ووقت 
الإارسال هذا بالاتفاق. 

وقوله: «وجرحه»: ابرح شرط لا بد منه في ظاهر الرواية» ويكتفى به في أي 
موضع كان من بدن الصيد. 

قرله: (فَِنَ أَكَلَ مئه الْكَلْبْ أ الْقَبْدْ لَمْ يُؤْكْل)؛ لأنه إنما أمسك على نفسه 
وذلك يدل غلى فقد التعليم؛ فإن شرب الكلب من دم الصيدء ولم يأكل منه أكل؛ لأنه 
أمسك الصيد على صاحبه» وهذا يدل على غاية علمه حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه. 
وأمسك عليه ما يصلح له. وإن أخخذ الصائد الصيد من الكلب» ثم قطع له منه قطعة 
وألقاها إليهء فأكلها جاز أكل الباقي» وكذا إذا وثب الكلب على الصيد. وقد صار في يد 
صاحبهء فأخذ منه لقمة» فإنه يؤكل الباقي بخلاف ما إذا فعلى ذلك قبل أن يحرزه صاحبه» 
وكذا إذا سرق الكلب من الصيد بعد دفعه إلى صاحبه. فإنه يؤكل الباقي» وإن أرسل كلبه 


(1) سورة الكبف: 76. 
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على صيدء فأخطأه الكلب وأخذ صيداً غيره فقتله» فإنه يؤكل» وكذا إذا أرسله على صيد 
بعينه» فأخطأ وأخذ غيره أكل» وكذا إذا أرسله على ظبيء فأخذ طيراًء أو على طير فأخذ 
ظبياً أكل» والطير في هذا كله بمنزلة الكلب» وإن انفلت كلب على صيد ولا مرسل لف 
فأغراه مسلم وسمى» فإن انزجر بزجره أكلء وإلا فلاء وإن أرسل كلباً على صيدء وسمى 
فما أخذ في ذلك الفور من الصيود فقتله أكل كله. وإن أخذ صيداً فقتله» ثم أحذ صيدا 
فقتل ثم أخذ صيداً آخر فقتله أكل ذلك أيضاًّء وكذا البازي على هذا إذا أخذ في فوره 
وإن أخذ الكلب صيداً فقتله وجثم عليه طويلاً» ثم مر به صيد آخر فقتله لم يؤكل؛ لأنه 
قد خرج عن إرسال الأول. ولو كمن الكلب حتى مر عليه الصيدء فوثب عليه فأخذه 
وقتله أكل؛ لأن كمونه ليتمكن من الصيد من أسباب الاصطيادء فلا يقطع حكم 
الإرسال» وكذا البازي إذا أرسلء فسقط على شيءء ثم طار فأخذ الصيد أكل؛ لأنه إما 
سقط على الشيء ليتمكن من الصيدء وهذا إذا لم يمكث طويلاًء وكذا الرامي إذا رمى 
بسهم فما أصاب في سننه ذلك أكلء حتى لو أصاب صيداً» ثم نفذ منه إلى آخرء ثم نفذ 
منه إلى آخر أكلوا جميعاً» فإن أمالت الريح السهم إلى ناحية أخرى يمنة» أو يسرة فأصاب 
صيداً لم يؤكل. 

قوله: (وَإِنْ أَكَلَ منة الْبَازِي أكل)؛ لأنه ليس من شرط تعليمه ترك الأكل. 

قوله (وَإِن أذرَكَ الْمرْسلَ اليد حي وَجَبِ عَلَيْه أن يَُكْيَهُ إن رك تذكِيتَهُ حَنّى 
مات لم يُؤْكَل)؛ لأنه مقدور على ذبحه ولم يذبح فصار كالميتة» وهذا إذا تمكن من 
ذبخه. أما إذا لم يتمكن» وفيه من الحياة فوق ما يكون من المذبوح لم يؤكل أيضاً ني 
ظاهر الرواية. 

وعن أي حنيفة: يحل» وذكر بعضهم فيه تفصيلاء وهو أنه إذا لم يتمكن لفقد 
سكين لم يؤكل» وإن لم يتمكن لضيق الوقت فكذا أيضاً لا يؤكل عندنا؛ لأنه إذا وقع في 
يده لم يبق صيداء فبطل حكم ذكاة الاضطرارء وما عقره السبع» أو جرحه السهم من 
الأنعام» فإن كان الحرح مما لا يعيش منهء إلا قدر ما يعيش المذبوح, فذكاه لم يؤكل» 
وإن كان يعيش من مثله يوماً أو يومين» لو بقي فهو كالموقوذة» والمتردية فعن أبي حنيفة: 
يحل بالذبح. 

وعند أبي يوسف: إن كانت الحراحة يعيش من مثلها أكثر اليوم يحل بالذبح. 


وقال محمد: إن كان يبقى أكثر من بقاء المذبوحء» فذبح أكل. 
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قال في المنظومة: 

لو ذبح المحروح حل إن علم حياته يوماً لو الذبح عدم 

وأكثر اليوم كذا الفاني وني قول الأخير فوق ما يحبى الذكي 

وفسر حافظ الدين الجرح في هذا بأن بقر الذئب بطنه» ولو قطع شاة بنصفينء ثم 
ذبحها آخر» والرأس يتحركء أو شق جوفها وأخرج ما فيه؛ ثم ذبحها آخر لم تؤكل؛ لأن 
000 
0 بناب 000 ؛ لأن 9 درطا لاه روات وني هذا 
دليل على أنه لا يحل بالكسر؛ لأنه لا ينهر الدم» فصار كالنق. 

وعن أ حنيفة: إذا كسر عضوا منه أكل؛ لأنه جراحة باطنة. 

ولو أصاب السهم ظلف الصيدء أو قرنه فإن وصل إلى اللحمء فأدماه أكل وإلا فلا. 

قوله: (وَِنْ شَارَكَه كَلْب غير معَلْمٍ أ كَلْبْ مَجُوسِيْ أ كَلْب لَمْ يذْكَرْ اسم الله 
تَعَالَى عَلَيْه) يعني عمداً (لَمْ يُؤْكَلَ) لقوله عليه السلام لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل» وإن شاركه كلب آخرء فلا تأكلء فإنك إشا 
سيت على كلبك)27). 

ولو أرسل كلبه إلى ظبي موثق» فأصاب صيداً لم يؤكل؛ لأن الموثق لا يجوز صيده 
بالكلب فهو كالشاة. 

ولو أرسل كلبه على فيلء فأصاب صيداً لم يؤكلء كذا ني الكرخي» وإن سمع حسا 
فظنه صيداء فأرسل كلبه أو بازيه أو رمى إليه سهماء فأصاب صيداًء ثم علم أنه كان حس 
شاةء أو آدمي لم يؤكل»؛ وإن علم أنه حس صيد مأكولء أو غير مأكول حل ما اصطاده. 

وقال زفر: إن كان حس صيد لا يؤكل كالسباع ونحوها لم يؤكل؛ لأن رميها لا 
يتعلق به إباحة الأكل» فإن أصاب غيرها لم يؤكل كما لو كان حس آدمي. 

وعن أبي يوسف: إن كان حس خنزير لا يؤكل؛ لأنه متغلظ التحريم» وإن كان 
حس سبع أكل الصيد؛ لأن السباع وإن كانت محرمة الأكل» فإنه يجوز الانتفاع بها 


(1) قال ابن حجر العسقّلاني في الدراية (254/2): حديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن 
حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليه فكلء» وإن أكل منه فلا تأكل؛ لأنه إها 
أمسك على نفسه؛ وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل؛ فإنك إشا سيت على كلبكء ولم تسم 
على كلب غيرك» متفق عليه بلفظ: «فإن أكل منه فلا تأكل» فإما أمسك على نفسه». 
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بخلاف الخنزير» فإنه لا يحل الانتفاع به بحال. وأما إذا لم يعلم أن الجس حس صيدء أو 
غيره لم يؤكل ما أصاب؛ لأن الحظر» والإباحة تساوياء فكان الحكم للحظر. 

قال في الينابيع: إذا أرسل كلبه إلى بعير» فأصاب صيدا لم يؤكل» وإن أرسل إلى 
ولبنا أو عدويره ناضات اطبا أكل, 

قرله: (وَإذًا رَمَى الرَجُل سَبْمًا إلى صَيْد فَسمّى الله تعَاَى عند الرني أكل ما 
صَابَةُ إذا 2 السّهم فمَّات وَإِنْ أَذْرَكهُ 8 ذَكَاهُ وَإِنْ ترك ذَكيتَهُ حَنّى مَاتْ لم 
يُؤكل»؛ أنه قدر على الأصل قبل حضول المقصود بالبدل, فطل كو يدل وهذا إذا 
تمكن هن ذبحه. أها إذا وفع في يده ولم تمكنء وفيه من الحياة فوق ما يكون من 
المذبوح لم يؤكلى في ظاهر الرواية. 

قوله: (وَإذَا وقح الم بالصيد َتَحَامَلَ َتى غَابِ عَنه وَلَمْ َل في طلبه حَنى 
أصَابَةُ مَيْنًا َيًْا أكل) هذا استحسان. 

والقياس: لا يؤكل؛ فإنه يجوز أن يكون هات من رميته» ويجوز أن يكون من 
غيرها. 

وجه الاستحسان: أن النبي عليه السلام: «هر بالروحاء بحمار وحش عقير فبادر 
إليه أصحابه, فقال: دعوه حتى يأتي صاحبه» فجاء رجل من نبرء فقال: هذه رميتي» وأنا 
ني طلبهاء وقد جعاتها لك يا رسول الله فأمر النبي عليه السلام أبا بكر أن يقسمها بين 
الرفاق)27. 

وقوله: «دلم يزل في طلبه حتى أصابه أكل»: هذا إذا لم بجد به جراحة أخرى 
سوى جراحة سهمه. أما إذا وجد به ذلك لا يؤكل؛ لأنه موهوم فلعله مات منها. 

قوله: (وَِن قعَد عَن طَلبِهِ فَأصَابَُ ميا لمْ يُؤْكل) لما روي: «أن رجلاً أهدى للنبي 
عليه السلام صيداء فقال له: من أين لك هذا؟ قال: رميته بالأمس» فكنت في طلبه حتى 
هجم علي الليل؛ فقطعني عنهء ثم وجدته اليوم ومرماتي فيهء فقال عليه السلام: إنه غاب 


(1) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد في كتاب الحج (باب: جواز أكل اللحم للمحرم إذا لم يصده أو 
يصد له) بلفظ:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالعرج؛ فإذا هو بحمار عقيرء فلم يلبث 
أن جام رجل من بهز فقال: يا رسول الله هذا رميتي فشأنكم بها. فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق» ثم سار حتى أتى عقبة الأثاية» فإذا هو بظبي فيه سهمء وهو 
حاقف ( نائم قد انحنى في نومه ) في ظل صخيرة» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من 
أصحابه فقال: قف ههنا حتى يمر الرفاق لا يرميه أحد بشيء». 
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عنك ولا أدري لعل هوام الأرض أعانتك عليه فقتلته لا حاجة لي فيه»”). 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كل ما أصميت ودع ما أهيت. 

الإصماء: ما عاينته. 

والإشاء: ما توارى عنك. 

وفي المصفى الإصماء: أن يرميه فيموت بين يديه ريغا والإشاء: أن يغيب عته 
بعد وتوع الي و 

قوله: (وَإِنْ رَمَى صَيْدَا قَوَقَعَ في الْمَاء م يُؤكل)؛ لأنه يحتمل أنه مات من الغرق. 

قوله: 0 ذا وقَعَ عَلَى سَطْح أ جبَلٍ ثم ترَذى منهُ إلى الأَرْضٍ قَمَاتَ ل 
يُؤكَلَ)؛ لأنه يحتمل يحتمل الموت من السقوط. 

قوله: 7 وَقّعَ علَى الأرْضٍ الْتدَاء أكل)؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» وني 
اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما تقدم» فإنه يمكن الاحتراز عنه. 

ولو وقع على صخرة: فانفلق رأسه لم يؤكل لاحتمال الموت بذلك» كذا في 
المنتقى. 

قال الحاكم الشهيد: وهذا خبلاف جواب الأصلء فيحتمل أن يكون فيه روايتان. 

قوله: (وَمَا أَصّاب الْمغْرَاض بِعَرْضه لَمْ يُؤْكَلُ وَإِنْ جَرَحَهُ أكل)؛ لأنه لا بد من 
الجر ح لتحقق معنى الذكاة» والمعراض عصا محددة الرأس. 

وقيل: بشو السهم المتحوت من الطرفين: 

قوله: (وَلاً يُوكَلّ ما أَصَابَت البندقَةَ إِذَا مَاتَ منْبّا/؛ لأنها تدق وتكسر ولا 
تجرح» وكذا لو رماه بحجرء ولو جرحه إذا عن تراك الاحتدان أنه قله ينقله: وإن كان 
الحجر خفيفاء وبه حدة يحل أكله. ثم البندقة إذا كان ها حدة تجرح به أكل. 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (255/2): قوله: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره 
أكل الصيد إذا غاب عن الراعي» وقال: لعل هوام الأرض قتلته. عبد الرزاق من حديث عائشة: أن 
رجلاً أنسى النبي صلى الله عليه وسلم بظبي قد أصابه بالأمسء فقال: لو أعلم أن سهمك قتله 
أكلته» ولكن لا أدري وهوام الأرض كثيرة» وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. 
وروي من مرسل زياد بن أي مريمٍ نحوه. وروى أبو داود في المراسيل عن الشعبي: أن أعراييا 
أمدى للنبي صلى الله عليه وسلم ظبياء الحديث. وفيه: بات عنك ليلة» فلا آمن أن تكون هامة 
أعانستك عليه: لا حاجة لي فيه. وروى ابن أني شيبة والطبراني وأبو داود في المراسيل: من طريق 
عسبد الله بن أي رزين» عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه أسلم ني الصيد يتوارى عن صاحبه قال: 
لعل هوام الأرض قتلته. 
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قال في الينابيع: ولو رمى طائراً بحجر, أو عود فكسر جناحه ولم يخرقه لم يؤكل» 
وإن خرقه أكلء» وإن أصاب رأسه فقطعه وأبانه لم يؤكل؛ لأنه أبانه بالثقل» والقوة وإن 
أبانه بمحدد أكل» وإن رماه بسيف» أو سكين» فأصابه بحده» فجرحه أكل وإن أصابه 
بقفا السكينء أو بمقبض السيف لا يؤكل؛ لأنه قتله دقاًء والحديد وغيره فيه سواءء كذا في 
الهداية. 

ولو رماه فجرحه فمات بالجرح إن كان الحرح مدميّاً أكل بالاتفاق» وإن لم يكن 
مدميّا فكذلك أيضاً عند بعض المتأخرين سواء كانت الحراحة صغيرة» أو كبيرة؛ لأن 
الدم قد يحبس لضيق المنفذ, أو غلظ الدم. 

وعند بعضهم: يشترط الإدماء. 

وعند بعضهم: إن كانت كبيرة حل بدون الإدماء» وإن كانت صغيرة لا بد من 
الإدماء. 

قوله: (وَإِذَا رَمَى صِيّدًا فَقطع عُْضُوًا منْهُ أكل الصّيْدُ وَلاَ يُوْكَلٌ الْعَضْنَ لقوله 
عليه السلام: 8 أبين من الحي فهو ل والعضو بهذه الصفة؛ لأن المبان منه حي 
حقيقة لقيام الحياة فيه» وكذا حكما؛ لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الحراحة. 

قوله: (وَإن قَطْعَهُ أثلاناء وَالْأَكْثَرُ مما يلي الْعَجْرَ أكل الْجَمِيعٌ)؛ لأن الأوداج 
متصلة بالقلب إلى الدماغ. فإذا قطع الثلث مما يلي الرأس صار قاطعاً للعروق كما لو 


(1) قالابن حجر العسقلاني في الدراية (256/2): حديث: ما أبين من الحي فهو ميت» أحمد 
والترمذي وأبو داود وإسحاق وابن أني شيبة والدارمي وأبو يعلى والطبرائي والدارقطني والحاكم 
من حديث أني واقد الليثئي قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المديئة» وهم يجبون أسنمة 
الإبلء ويقطعون أليات الغنم» فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتةي» لفظ الترمذي» 
أخمرجوه من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه. 
وأخرجه ابن ماجه من رواية هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر بلفظ: «ما قطع من 
البهسيمة وهي حية فهو ميتة»» ولم يذكر القصة» وكذا أخرجه الدارقطني والبزار والحاكم والطبراتي 
في الأوسط من طريق عاصم بن عمرء عن عبد الله بن دينار» عن أبيه عن ابن عمر نحوه. 
ورواه سليمان بن بلال والمسور بن الصلت عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار؛ عن أبي 
سعيد» أخرجه البزار والحاكم من رواية المسور. وهكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية» في ترجمة 
يوسف بسن أسباط من رواية خارجة بن مصعب, عن زيد بن أسلم. وكذا أخرجه ابن عدي في 
تسرجمة خارجة وضعفه وأخرجه الحاكم من رواية سليمان» لكن قال البزار: إن سليمان رواه 
مرسلاًء لم يذكر أبا سعيد» ورواه معمر عن زيد بن أسلم قال: كان أهل الجاهلية يجبون الأسنمة» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلمء فذكر الحديث مرسلا. 
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ذبحه» وإن كان الأكثر مما يلي الرأس لا يؤكل ما صادف العجز؛ لأن ارح لم يصادف 
العروق» فصار مباناً من الحي: فلا يؤكل ويؤكل المبان منهء وإن قطعه بنصفين أكل 
الجميع» ولو ضرب عنق شاة» فأبان رأسها تحل لقطع الأوداج» ويكره. 

قوله: (وَلاَ يوْكَلْ صِيْدُ الْمَجُوسِي وَالْمُرْكدٌ وَالْوتَِي» وَالْمُحْرِم) وأما الصبي إذا 
كان يعقل الذبح» والتسمية فلا بأس بصيده وذبحه. وإن كان لا يعقل لا يحل صيده ولا 
ذبحى والمجنون كذلك. 

قوله: (وَمَن رَمَى صَيْدًا فَأْصَابَهُ وَلَمْ يُنخئة وَلَمْ يَخْرْجْهُ من حَيّر الامْتتاع قَرَمَاهُ 
عر سكير لدي وَيُؤْكَل)؛ لأن الثاني ويا صاده وأخذه. 

قوله: (وإِن كَانَ الأول أَنْحََهُ فَرَمَاهُ الثاني فَقمَلَهُ فَبْوَ للأوّل وَلَمْ يُؤْكل) لاحتمال 
الموت بالثائي» وهو ليس بذكاة للقدرة على ذكاة الاختيار بخلاف الأول» وهذا إذا كانت 
الرمية الأولى بحيث ينجو منها الصيد؛ لأنه حينئذ يكون الموت مضافاً إلى رمي الثاني» أما 
إذا كان الرمي الأول بحيث لا يسلم منه الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة» إلا بقدر ما 
يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه يحل؛ لأن الموت لا يضاف إلى الرمي الثاني؛ لأن 
وجوده وعدمه سواء. 

قوله: (وَالثاني ضَامن لقيمّته للأوّل غيْرَ ما تقصنهُ جِرَاحَقة)؛ لأنه بالرمي أتلف 
صيدا مملوكاً له؛ لأنه ملكه بالرمي المشخن» وهو منقوص بجراحته؛ وقيمة المتلف تعتبر 
يوم الإتلاف. 

وهذه المسألة على وجوه: إن مات من رمية الأول بعد رمية الثاني أكل» وعلى 
الثاني ضمان ما نقصته جراحته؛ لأن جنايته صادفته بحروحاء وإن مات من الحراحة الثانية 
لم يؤكل؛ لأن الثاني رمى إليه» وهو غير ممتنع؛ فصار كمن رمى إلى شاة» ويضمن الثاني 
أيضاً ما نقصته جراحته؛ لأنه قتل حيواناً مملوكاً للأول منقوصاً بالجراحة كما إذا قتل عبداً 
مريضاًء وإن مات من الجراحتين جميعاً لم يؤكل؛ لأنه تعلق به الحظرء والإباحة فكان 
الحكم للحظرء والصيد للأول؛ لأنه هو الذي أخرجه عن حيز الامتناع» وعلى الثاني 
للأول نصف قيمته مجروحاً بجراحتين» وما نقصته الحراحة الثانية؛ لأنه مات بفعلهماء 
فسقط عنه نصف الضمان وثبت نصفهء وإما ضمن ما نقصته الجراحة الثانية؛ لأنه حصل 
في ملك غيره. 

قال في الزيادات: يضمن ما نقصته الحراحة» ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً 
بجراحتين» ثم يضمن نصف قيمة لحمه. أما الضمان الأول» فلأنه جرح حيواناً مملوكاً 
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كالغير» وقد نقصه فيضمن ما نقصه أوّلاً. وأما الثاني فلأن الموت أيضاً حصل 
بالجراحتين» فيكون هو متلف نصفهء وهو مملوك غيره» فيضمن نصف قيمته بحروحاً 
بالجراحتين؛ لأن الأولى لم تكن بصنيعه؛ والثانية: ضمنها مرةء فلا يضمنها ثانياً. وأما 
الثالث» فلأن بالرمية الأولى: صار بحال يحل بذكاة الاختيار لولا رمي الثاني؛ فهذا الرمي 
الثاني أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه. 

قوله: (وَيَجُورُ اصْطيّادُ مَا يُؤْكَلَ لَحْمهُ من الْحَيّرَانِ وَمَا لا يُؤكَلّ)؛ لأن له غرضا 
في غير المأكول بأن 5 أو بشعره؛ أو ا أو قرنه أو لاستدفاع شره. 

(مطلب # الذبائح) 

قوله: (وَذْبيحَة الْمُسْلي وَالْكعَابي حَلال) قال في المستصفى: هذا إذا كان الكتائي 
لا يعنقد المسيح إهاً. أما إذا اعتقده إلا فهو كالمحوسي لا تحل لنا ذبيحته. 

ومن شرطه: أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقاداً كالمسلم» أو دعوى 
كالكتاني. 

وأن يكون حلالاً خارج الحرم» وهذا الشرط في حق الصيد لا في حق الأنعام 
وإطلاق ذبيحة المسلم, والكتاني يريد به إذا كان الذابح يعقل التسمية ويضبطها ذكراً 
كان» أو أنثى صغيراً كان أو كبيرء وإن كان لا يقدر على الذبح» ولا يضبط التسمية» 
فذبيحته ميتة لا تؤكل» ولا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقلء والحنون» والسكران الذي 
لا يعقل» ويجوز ذبيحة الأخرس. 

قوله: (وَلاً تؤْكَلَ ذَبيِحَةُ الْمَجُوسِي وَالْمُرئدٌ وَالْولَِيُ)؛ لأن المرتد لا ملة له 
والوثني مثله. وأما امحوسي فلقوله عليه السلام في النمحوس: «سنوا مهم سنة أهل الكتاب غير 
ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»”2. 

وأما ذبيحة الصابئين: وهم فرقة من النصارى: فعند أني حنيفة: تؤكل إذا كانوا 
يؤمنون بنبي» ويقرون بكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكبء ولا يقرون بنبوة عيسى عليه 
السلام لم توكل”: 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (256/2): حديث: إسنوا بهم سنة أهل الكتاب» غير آكلي 
ذبائحهم, ولا ناكحسي نسائهم» لم أجده هكذاء ولكن روى عبد الرزاق وابن شيبة» من طريق 
الحمسن بن محمد بن الحفية رفعه: «إكتب إلى حوس هجر يعرض عليهم الإسلام» فمن أسلم قبل 
من ومن لم يسلم ضربت عليه الحزية» غبر ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم» ولمالك عن 
عبد الرحمن بن عوف رفعه: «وسنوا هم سنة أهل الكتاب». 


كتاب الصيد والذبائح 037 


قوله: (وَالْمُحَرمٌ) يعني من الصيد خاصة؛ وإطلاق المحرم ينتظم حرمة ذبحه في الحل 
والخر رولكن لا جور نا فيج اي ارم عن الصيد ستواء ديه االو أو محرم ويجوز 
ذبيحة من يعقل الذبح» والتسمية ويضبط ذلكء وإن كانت امرأة» أو صبيا. 

ومعنى ضبط الذبح: أن يقدر على فري الأوداجء والأقلف, والمحبوب» والخصي» 
والخنثى» والمخنث تجوز ذبيحتهم على ما ذكرنا. 

قوله: (وَإِنْ رك الدابح التَسْميةَ عَمْدًا فَالذْبيحَةُ مَيْئَةَ لا يحل أَكْلْبًا وَإِنْ ركبا 
اسيًا أكلّتْ) وقال الشافعي: تؤكل في الوجهين. 

وقال مالك: لا تؤكل في الوجهينء والمسلم, والذمي في ترك التسمية سواء. وعلى 
هذا النلاف إذا ترك التسمية عند إرسال الكلبء والبازي» والرمي» ثم التسمية في ذكاة 
الاختيار تشترط عند الذبح» وهي على المذبوح, وفي الصيد تشترط عند الإرسالء والرمي 
وهي على الآلة» حتى لو أضجع شاة» وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز. 

ولو رمى إلى صيد وسمى» وأصاب غيره حل» وكذا في الإرسال» ولو أضجع شاة» 
وسمى وكلمه إنسان» أو استسقى ماء فشربء أو شحذ السكين قليلا» ثم ذبح على تلك 
التسمية الأولى أجزأه. وأما إذا طال الحديث؛ أو أخذ في عمل آخرء واشتغل به ثم ذبح 
بتلك التسمية الأولى لم تؤكل. وأما استقبال القبلة بالذبيحة» فليس بواجب بالاتفاق» وإنما 
هو سنة. 

وصورة التسمية: بسم الله والله أكبر. 

وقال الحلواني: بسم الله الله أكبر بدون الواوء وإن قال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
فهو حسن. ش 

والشرط هو الذكر الخالص المحرد على ما قال ابن مسعود: جردوا التسمية» حتى لو 
قال مكان التسمية: اللهم اغفر لي لم تؤكل؛ لأنه دعاء وسؤال» ولو قال: سبحان الله أو 
الحمد لله أو لا إله إلا الله يريد التسمية أجزأه؛ لأن المأمور به ذكر الله تعالى على وجه 
التعظيم» ولو عطس عند الذبح» فقال: الحمد لله لا يجزيه عن التسمية» وكذا إذا قال: 
الحمد لله يريد الشكر دون التسمية لا تؤكل. 

ولا ينبغي أن يذكر مع اسم الله تعالى شيئاً غيره مثل أن يقول: بسم الله محمد 
رسول الله. والكلام فيه على ثلاثة أوجه: 

1 - أحدها: أن يذكره موصولاً له لا معطوفاً مثل أن يقول: ما ذكرنا فهذا يكره 
ولا تحرم الذبيحة. 
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2- والثائني: أن يذكره معطوفاً مثل أن يقول: بسم الله ومحمد رسول الله بكسر 
الدال» فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل مها لغير الله تعالى. 

3- والثالث: أن يقول مفصولاً عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية أو بعدها 
وقبل أن يضجع الذبيحة؛ لأنه لا بأس به» وقد قال عليه السلام: «موضعان لا ذكر فيهما 
عند الذبيحة وعند العطاس)7". وإن قال: بسم الله وصلى الله على محمد تؤكلء والأولى 
أن لا يقول ذلك. 

وفي المشكل: لذب عند مرلى الضيف تعظيما له لا بحل أكلهاء وكذا عند قدوم 
الأمير أو غيره تعظيماً؛ لأنه أهل به لغير الله. وأما إذا ذبح عند غيبة الضيف لأجل 
الضيافة» فإنه لا بأس به» ولو سمى بالفارسية» أو الرومية» وهو يحسن العربية أو لا يحسنها 
را 

قوله: (وَالدَيْح بَيْنَ الْحَلْق وَاللْبّة) اللبة على الصدرء وهي نقرة النحر. 

وفي الكرخي: الذكاة في اللبة فما فوق ذلك إلى اللحيين. 

وني الجامع الصغير: لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه. 

ومعنى كلام الشيخ «بين» بمعنى «في»: أي والذبح في الحلق» واللبة. 

قوله: (وَالْعْرُوقَ التي ُقطَعُ في الذّكَاة أَرْبَعَةَ الْحُلقَومُ وَالْمَرِيءِ وَالْوَدجَان) 
الحلقوم بجرى النفسء والمريء مجرى الطعام, والودجان مجرى الدمء وهما العرقان اللذان 
بينهما الحلقوم» والمريء . 

قوله: (فإذا قَطَعبًا حَلَ الأكل)؛ لأنه أكمل الذكاة ووجد شرطها في محلها. 

قوله: (وَإن قَطّعَ أَكْتْرَهَا فَكَذَلِكَ عنْدَ أبي حَنيقَة)؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل في 
كثير من الأحكام. 0 

قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمّدْ لا بْدَ من قَطْمٍِ الْحُلقوم, وَالْمَرِيءِ وَأحَد 
الْوَدَجَيْنِ) قال في الهداية: والمشهور أن هذا قول أبي يوسف وحده. 

ومعناه: إذا قطع ثلاثة وثرك واحداً جاز أي الثلائة كانت عند أي حنيفة. 

وعند أي يوسف: إن قطع الحلقوم» والمريء وأحد الودجين جازء وإلا فلاء حتى 
لو قطع الحلقوم» والمريء» أو اقتصر على أحدهما مع الودجين لم يجز عند أبي يوسف. 

وقال محمد: لا يجوزء حتى يقطع من كل واحد من العروق الأربعة أكثره. 


(1) أخرجه البيهقي في سنن الكبرى في كتاب الضحايا (باب: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند الذبيح) بلفظ: «لا تذكروني عند كللاث: تسمية الطعام» وعند الذبح, وعند العطاس ). 
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قوله: (وَيَجُووْ الدبْحٌ ؛ بالليطّة وَالْمَرْوَة وَبكل شيء ألبرَ أَنْبَرَ الدّمَ إلا السرم الْقَائمَةه 
وَالظَفرَ لْقَائمَ) الليطة قشرة القصب» والمروة واحدة المرو وهي حجارة بيض براقة تقدح 
منها الثار. 

وقيد بالظفر القائم» والسن القائمة؛ لأنها إذا كانت منزوعة جاز الذبح بهاء ولا 
بأس بأكله. 

وقال الشافعي: المذبوح بهما ميتة لا يجوز أكلها. وأما الذبح بالسن القائمة 
والظفر القائمء فإنه لا يجوز بالإجماع» فإن ذبح مهما كان ميتة؛ لأنه يقتل بالثقل؛ لأنه 
يعتمد عليه ولو ذبح الشاة ولم يسل منها دم. 

قال أبو القاسم الصفار: لا تؤكل. 

وقال أبو بكر الإسكاف والندواني: تؤكل؛ لأن فري الأوداج قد حصلء وهذا إشا 
يكون في الشاة إذا علفت العناب. 

قوله: (وَبُسْتَحَبُ أن يَحُدَّ الذابحٌ شَفْركَةُ) لقوله عليه السلام: «إذا ذبحتم فأحسنوا 
النبحة وليحد أحدكم شفرته)”)؛ ولأن تحديدها أسرع للذبح» وأسهل على الحيوان» 
ويكره الذبح بالسكين الكليلة لما فيه من تعذيب الحيوان» وهو منهي عنه ويكره أن 
يضجع الشاة» ثم يحد الشفرة بعدما أضجعهاء وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «رأى 
رجلاً قد أضجع شاة وهو يحد شفرته؛ فقال: لقد أردت أن هيتها ميتتين ألا حددتها قبل 
أن تضجعها»2. 

ورأى عمر رضي الله عنه رجلاً قد أضجع شاة وجعل رجله على صفحة وجههاء 
وهو: يحد الشفرة فضربه بالدرة» فهرب وشردت الشاة» فقال عمر: هلا حددتا قبل أن 
تضع رجلك موضع وضعتها؛ ولأن البهائم تحس بما يجزع منه» فإذا فعل ذلك زاد في 
ألمهاء وذلك لا يجوز. 

ويكره أيضاً أن يجر يرجلبها إذا أراد ذبحها. 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (207/2): حديث: («إن الله تعالى كتب الإحسان على كل 
شيئعء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته؛ وليرح 
ذبيحتهم مسلم والأربعة من حديث شداد بن أوس. 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (208-207/2): حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلاً أضجع شاة: وهو يحد شفرته فقال: «لقد أردت أن تميتها موتات» هلا حددتها قبل 
أن تضجعهاح الحاكم من حديث ابن عباس. وأخرجه الطبراني» وهو عند عبد الرزاق من مرسل 


عكرمة. 
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ويستحب أن يسوقها برفق ويضجعها برفق. 

قوله: (وَمَنْ بَلَّ بالسكينٍ الخاع أ قَطَمَ الرّأسَ كرة لَه ذلك نوكل ذييحق 
النخاع عرق أبيض في عظم الرقبة. 

ويكره له أيضاً أن يكسر العنق قبل أن تموت» وأن يخلع جلدها قبل أن تبرد. 

قوله: (فإن ذُبَْحَ الثاة من قَمَاهَا فَإنْ بَقِيّت حَيَّةَ حَتّى قَطَّعْ الْعْرُوق جَارَ وَيُكْرَةُ)؛ 
لأنه خلاف المسنون. ّ 0( 

قوله: (وإن مَائت قَبْلَ قَطْعِ الْعُرُوق لم ؤكّل)؛ لأنها ماتت قبل وجود الذكاة في 
محلها كما لو ماتت حتف أنفها. 

رجل ذيح شاة مريضة»ء فلم يتحرك منها إلا فوها إن فتحت فاها لا تؤكل» وإن 
ضمته أكلت» وإن فتحت عينها لا تؤكل» وإن غمضتها أكلت وإن مدت رجليها لا 
تؤكل» وإن قبضتهما أكلتء وإن لم يقم شعرها لا تؤكلء» وإن قام أكلت. هذا كله إذا لم 
يعلم أنها حية وقت الذبح. أما إذا علمت يقيناً أكلت بكل حال كذا في الواقعات. 

وفي اليناييع: الشاة إذا مرضتء أو شق الذئب بطنها ولم يبق فيها من الحياة إلا 
مقدار ما يعيش المذبوح؛ فعند أبي يوسف ومحمد: لا تحل بالذكاة» والمختار: أن كل 
شيء ذبح وهو حي حل أكله. ولا توقيت فيهء وعليه الفتوى لقوله تعالى: « إِلّا ما 
كي م (2» من غير فصلء وإن ذبح شاةء أو بقرة وتحركت وخرج منها الدم أكلت» 
وإن لم تتحرك ولم يخرج منها الدم لم تؤكل» وإن تحركت ولم يخرج منها الدم أكلت» 
وإن خرج منها الدم ولم تتحرك وخروجه مثل ما يخرج من الحي أكلت عند أني حنيفة 
وبه تأخذ, كذا في الينابيع. 

قوله: (وَمَا اسْتَأنسَ من الصيْد فَذَكَانهُ الدَبْحُ)؛ لأنه مقدور على ذبحه كالشاة. 

قوله: (وَمَا تَوَحْش من النُعَمٍ فَذَكَانهُ الْعَقَرُ وَالْجْرْحُ) والأصل في هذا: أن الذكاة 
على ضربين: 

1[ - اختيارية. 

2- واضطرارية. ومتى قدر على الاختيارية لا تحل له الذكاة الاضطرارية» ومتى 
عجز عنها حلت له الاضطرارية. 

فالاختيارية: ما بين اللبة» واللحيين. 


(1) سورة المائدة: 3. 
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والاضطرارية: الطعن؛ والجرح وإنهار الدم في الصيدء وكل ما كان في علة الصيد 
من الأهلي كالإبل إذا ندتء أو وقع منها شيء في بثرء فلم يقدر على نحره؛ فإنه يطعنه في 
أي موضع قدر عليه» فيحل أكله وكذا إذا تردت بقرة في بئرء فلم يقدر على ذبحباء فإن 
ذكاتها العقرء والجرح ما لم يصادف العروق على هذا أجمع العلماء؛ لأن الذبح فيه متعذر. 
وأما الشاة» فإنها إذا ندت في الصحراى فذكاتها العقر؛ لأنه لا يقدر عليباء وإن ندت في 
المصر لم يجز عقرها؛ لأنها لا تدفع عن نفسهاء فيمكن أخذها في المصر بخلاف البعير» 
والبقرة» فإنهما إذا ندا في المصرء أو الصحراءء فهو سواء وذكاتهما العقر؛ لأنهما يدفعان 
عن أنفسهما بقوتهماء فلا يقدر عليهما. 

رك ال ار وَالَْتمِ الذَبْح) قال الله تعالى: « إن الله يَأْمْرْكُمْ أن 
تذحوأ بق قَرَة 0 2 وقال في الغنم: « وَفَدَيَهُ ببح عَظِيرٍ © 4 ) 6 

قوله: (قَإن نَحَرَهَا جَازٌ وَيُكْرَهُ) أما الجواز فلقوله عليه السلام: «أنْهر الدم بما 
شكت006, ون الكراهة فلمخالفة السنة المتوارئة فإن قيل: روى جابر قال: «نحرنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»”©. ولم يقل ذبحنا 
البقرة؛ قيل: العرب قد تضمر الفعل إذا كان في اللفظ دليل عليه قال الشاعر: 


(1) سورة البقرة: 67. 

(2) سورة الصافات: 107. 

(3) قال الزيلعي في نصب الراية (187/4): قال عليه السلام: «أنهر الدم بما شئت»» .ويروى: «أفر 
الأوداج بما شئت»؛ قلت: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن سماك بن حرب عن مري بن 
قطري عن عدي بن حاتم؛ قلت: يا رسول الله أرأيت أحدنا أصاب صيداء وليس معه سكين» 
أنذبح بالمروة» وشقة العصا؟ فقال: أمرر الدم يما شعتء واذكر اسم الله انتهى. وفي لفظ 
النسائي: أهرء وكذلك أحمد في «مسنده» قال الخطابي: ويروى: أمررء قال: والصواب أمر - 
ساكن الميم» خفيف الراء- أي أسله انتهى. قلت: وبهذا اللفظ رواه ابن حبان في «صحيحه» في 
النوع الخنامس والستين من القسم الثالث؛ والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط 
مسلم: ولم يخرجاهء قال السهيلي في «الروض الأنف»: أمر الدم -بكسر الميم- أي أسله. يقال: 
دم مائر: أي سائلء قال هكذا رواه النقاش» وفسرهء ورواه أبو عبيد-بسكون الميم- جعله من 
مريت الضرعء والأول أشبه بالمعنى» انتهى. وجمع الطبراني في «معجمه» بين الروايات الثلاثة) 
وفيه رواية رابعة عند النسائي في «سننه الكبرى» أهرق. 

4ش أخعمرجه الشافعي في مسنده في كتاب المج (الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دول مكة إلى 
فراغه من مناسكه) بلفظ: وحَرنا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عامٌ الحَدَيْييّة البَدََةَ عن 
سبق والبفَرَةَ عن سبعة». 
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علفتها تبنا وماء بارداً حتى غدت همالة عيناها 

أي وسقيتها ماء باردء فأضمر الفعل» كذا هذا معناه: وذبحنا البقرة. 

قوله: (وَالْمُسْتَحَبُ في الإبلٍ النَحْر) لقوله تعالى: « فَصَلِ لِرَكَ وَآخَر © » 2 
يعني البدن» ولأن اللبة من البدنة ليس فيها لحم. فلذلك استحب فيها النحر؛ لأنه أسهل 
على الحيوان بخلاف الغنم, والبقرء فإن حلقهما على وجه واحد. 

قوله: (فإن دْبَحَبًا جَازَ وَيُكْرَةُ) وقال مالك: لا يجوزء فإن ذبحها لم تؤكل» وكذا 
عنده إذا نحر الشاة» والبقرة لا يؤكل. 

لنا: قوله عليه السلام: «أنْهر الدم بما شكت»0©. 

والسنة في البعير: أن ينحر قائماً معقول اليد اليسرى؛ فإن أضجعه جازء والأول 
أفضل. 

والسنة في الشاة والبقرة: أن تذبح مضجعة؛ لأنه أمكن لقطع العروق» ويستقبل 
القبلة في الجميع. 

قال في الواقعات: رجل ذبح شاة وقطع الحلقوم؛ والأوداج إلا أن الحياة فيها باقية, 
فقطع إنسان منها قطعة يحل أكل المقطوع؛ لأن المخصوص بعدم الحل ما أبين من الحي» 
وهذا لا يسمى حياً مطلقاً. قال في التفسير في قوله تعالى: « فَإِذَا وَجَبَتْ جنوي فَكُوا 
ْنا 4 ©» يعني الإبل إذا سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض وخرجت روحها 
فكلوا منهاء ولا يجوز الأكل من البدن, إلا بعد خروج الروح. 

قوله: (وَمَنْ حر ناقَة أَوْ ذَبْحَ بَقَرَةَ أَوْ سَاةً فَرَجَدَ في بَطَدبًا جَنيئا مَيْنَالَمْ يُؤكَل 
أَشْعر أَْ لم يُشْعرَ) هذا قول أبي حنيفة وزفر. 

وعندهما: إن تم خلقه أكل وإلاء فلا لقوله عليه السلام: «إذكاة الحنين ذكاة أمه)0, 


(1) سورة الكوثر: 2. 

(2) تقدم تخريجه. 

(3) سورة الحج: 36. 

(4) قالابن حججبر العس قلاني في الدراية (208/2): حديث: إذكاة الحنين ذكاة أمه» أبو داود 
والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أني سعيد الخدري بهذاء وصححه ابن حبان. وروى 
الدارقطني وزاد: «أشعر أولم يشعري» وقال: الصحيح موقوف. وفي رواية أي داود قصة» وعنده 
قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة» ونذبح البقرة والشاة الحنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم: «كلوى فإن ذكاته ذكاة أمه». 
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ولأنه في حكم جزء من أجزائها بدليل أنه يدخل في بيعها ويعتق بعتقهاء فصار كسائر 
أعضائها. 

ولأي حنيفة: قوله تعالى: « حْ حَرَمَتْ عَلَيَكُمُ آلْمَيْئَهُ 4 27 وهي اسم لما مات حتف 
أنفه, وغذا موود في دين لأنه لا يموت بموت أمه؛ لأنمها قد موات» ويبقى الحنين في 
بطنها حياً ويموت وهي حية» فحياته غير متعلقة بحياتهاء فلا تكون ذكاتها ذكاة له» فصارا 
كالشاتين لا تكون ذكاة إحداهما ذكاة للأخرى, ولأنه أصل في الحياة» والدم؛ لأنه لا 
اتعبور خيانه بعد رعاو ولمدم على حدة غير دمهاء والذبح شرع لتنهير الدم النجس من 
اللحم الطاهرء وذبحها لا يكون سببا لخروج الدم منه. 

وما روياه من الحديث قد روي: ذكاة أمه بالنصب بنزع الخافض» أي كذكاة 
أمه. وأما إذا خرج الحنين حيّاً ومات لم يؤكل بالإجماع. وإنما الخلاف فيما إذا خرج ميتاء 
وإها شرط أن يكون كامل الخلق؛ لأنه إذا لم يكمل» فهو كالمضغة, والدم فلا يحل أكله. 

ومعنى قوله: «أشعر أو لم يشعر»: أي تم خلقه أو لم يتم 

(مطلب فيما يحل أكله وما لا 8 

قوله: (وَلا يَجُورُ أَكْل كُلْ ذي تاب من السسباع وَلاَ ذي ملب من الطَيْرِ) المراد 
من ذي الناب أن يكون له ناب بعيطاء - وكذا 39 ف اسن وإلا فالحمامة نا 
مخلبء والبعير له ناب وذلك لا تأثير له 

فذو الناب من السباع: الأسدء والنمرء والفهد» والذئب» والضبعء والتعلب» 
والكلب, والسنور البريء والأهلي» والفيل» والقرد. وكذا اليربوع» وابن عرس من سباع 
الموامء وذو المخلب من الطير الصقرء والبازيء والنسرء والعقاب» والرخمء والغراب 
الأسود, والحدأة, والشاهين» وكل ما يصطاد بمخلبه. 

وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام: «لعن يوم خيبر عشرة» وحرم <مسة. لعن 
آكل الرباء وموكله. وكاتبهء وشاهده. وممليه» والواشة» والموشومة» والواصلة؛ 
والموصولة» ومانع الصدقة؛ وحرم الخاطفة, والمنتهبة» والمحثمة, والحمار الأهلي» وكل ذ 
ناب من السباع» وقال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام»7) 


(1) سورة المائدة: 3. 

(2) انظر سنن أبي داود ني كتاب الأطعمة (باب: في أكل لحوم الخيل)» (باب: النبي عن أكل السباع)» 
وسئن الترمذي في كتاب الأطعمة (باب: ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب)» وسئن 
النسائي في كتاب الصيد والذبائح (باب: تحريم أكل لحوم الخيل). 
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فالخاطفة: هي ما تخطف من الحوى مثل البازي» والحدأة. 

والمنتهبة: هي ما تنتهب من الأرض مثل الذئب ونحوه. | 

والمجئمة: يروي بفتح الثاء وكسرهاء فهي بالفتح كل صيد جثم عليه الكلب حتى 
مات غمّاء وبالكسر هو كل شيء عادته أن ينجثئم على الصيد مثل الكلب» والذئب. 

- 2 م وم مُه 

قوله: (وَلا بَأسَ بعْرَاب الزرّع)؛ لأنه يأكل الحب» وليس هو من سباع الطير ولا 
يأكل الجيف». وكذا لا بأس بأكل العقعق» والهدهد, والحمام» والعصافير؛ لأن عامة أكلها 
الجب» والثمار. 

قوله: (وَلاَ يُؤْكَلَ الأَبْقَعُ الذي يَأكُلُ الْجيّف) وكذا كل غراب يخلط الحيف» 
والحب لا يؤكل. وأما الدجاجء فلا بأس بأكله بإجماع العلماء» وكذا البط الكسكري في 
عم الدتعاج؛ .2 ره 

قوله: (وَيِكرَهُ أكل الضبُع, وَالضّب؛ وَالْحَشَرَات كلبًا) وقال الشافعي: لا بأس 
بأكل الضبع. والضب. 

وقوله: «والحشرات كلها»: يعني المائى» والبري كالضفد ع وغيرهاء وكذا 
السلحفاة؛ لأنها من الحشرات» وكذا الفئران» والأوزاغ» والعضابة» والقنافذ» والحيات 
وجميع الدبيب» والزنابير» والعقارب» والذباب» والجعلان» والبرمان؛ لأن هذه لأشياء 
مستخيثة» قال الله تعالى: « وَْرْمُ عَلََهِمُ الْحَبَتبِتَ4 27. 

وأما الوبر: فقال أبو يوسف: هو مثل الأرنب؛ لأنه يعتلف البقول والنبت ولا يأكل 
الحيف» ويجوز أكل الظباء وبقر الوحش وحمر الوحشء والإبل وهو الوعل. 

قوله: (وَلآ يَجُورُ أكل لَحُوم الْحُمْرٍ الأهليّة» وَالبعَالِ)؛ لأن النبي عليه السلام: 
وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وأمر طلحة أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه 

وأما البغل: فهو متولد من الحمارء فكان مثله. 

قوله: (وَيُكرهُ أكل لخم الفرس عند أبي حَنيفة) يعني كراهة تحريم لا كراهة 
تنزيه. 


(1) سورة الأعراف: 157. 

(2) أخعرجه البخاري في كتاب المغازي (باب: غزوة خيبر)» وني كتاب الذبائح (باب: لحوم الحمر 
الأهلية)» ومسلم في كتاب الذبائح (باب: تحريم أكل الحمر الأهلية): وأبو داود في سننه في كتاب 
الأطعمة إباب: في أكل لحوم الحمر الأهلية). 
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وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأكله لما روى جابر قال: «نمى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن لحوم الحمر وأذن في الخيل يوم خخيبر)”"2. 

ولي حنيفة قوله تعالى: « وَكَيْلَ وَالْبكَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَكَبُوهَا 4 2 خرج مخرج 
الامتنان. فلو جاز أكلها لذكره؛ لأن النعمة بالأكل أكثر من النعمة بالركوب. 0 
الإبل لما كانت تؤكل» وتركب جمع بينهماء فقال تعالى: ط قَمِبَا ركُويجم وَمِبَا 
يََكُيُونَ 4 0©: ولأن الخيل آلة إرهاب العدوء فيكره أكلها احتراماً لها. ولهذا يضرب للفرس 
سهمان في الغنيمة» ولأن في إباحتها تقليل الحهاد. وأما لبنباء فلا بأس به؛ لأنه ليس في 


شربه تقليل الحهاد. 
قوله: 7 يَأْسّ بأكل الأرّانب)؛ لأنها ليست من السباع» ولا من أكلة الحيف» 
فأشبهت الظباء. 


مسألة: الكلب إذا نزا على معزة» فولدت ولداً رأسه مثل رأس الكلبء وما سوى 
ذلك الأعضاء يشبه المعزء فإنه يقدم إليه اللحمء والعلفء فإن تناول اللحم دون العلف لم 
يؤكل؛ لأنه كلب» وإن تناول العلف دون اللحم يرمى بالرأس» ويؤكل ما سواهء فإن 
تناولهما جميعاً يضربء فإن نبح لا يؤكلء وإن نعر يرمى بالرأس بعد الذبح ويؤكل ما 
سواهء وإن نبح ونعر يقرب إليه الماء» فإن ولغ فهو كلب لا يؤكل» وإن شرب يرمى 
بالرأس ويؤكل ما سواه. 

وقيل: إن رج منه الكرش يؤكل ما سوى الرأسء وإن خرج منه الأمعاء لا يؤكل. 

قوله: (وَإِذا ذبح مَا لا يُؤْكَل لَحْمُهُ طَبْرٌَ لْحْمُهُ وَجِلَدُهُ إلا الآدّمي» وَالْخنزِيرُ فَإِنَ 
الذَكَاة ل عْمَل فيبمًا سَيْئًا) الآدمي لحرمته» والخنزير لنجاسته كما في الدباغ لقوله عليه 
السلام: «دباغ الأديم ذكاتهم”» فكما يطهر بالدباغ كذلك يطهر بالذكاة بخلاف ما 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (211/2): حديث جابر: «نجى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر»م متفق عليه. وفي الصحيح عن أسماء 
بدت أبي بكر: «نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلنامي» وفي رواية: «أكلنا 

لخم قرس عند رنبول الله رصان لل عليه ولع رقلم تجكرة». 

(2) سورة النحل: 8. 2 

(3) سورة يس: 72. 

(4) فال ابن حجر العسقلائي في تلخيص الخبير (49/1): حديث: «دباغ الأديم ذكاتهم أحمد وأبو 
داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الحون بن قتادة عن سلمة بن المحبق به» وفيه قصة) 
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ذبحه المجوسي؛ لأن ذبحه إماتة في الشرعء فلا بد من الدباغ. وكما يطهر لحمه يطبر 
شحمهء حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده. 

وهل يجوز الانتفاع به ني غير الأكل؟ 

قيل: لا يجوز كالأكل. 

وقيل: يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة» والزيت غالب لا يؤكل» وينتفع به في 
غير الأكل؛ كذا في الحداية. 

واختلفوا في الموجب لطبارة ما لا يؤكل لحمه هو بحرد الذبح أو الذبح مع 
التسمية؟ 

والظاهر: أنه لا يطهر إلا بالذبح مع التسمية» وإلا فيلزم تطهير ما ذبحه المجوسي. 

ويكره أكل لحوم الإبل الجلالة وشرب لبنها وكذا البقرة» والشاة» والحلالة هي التي 
تأكل العذرة» والنجاسات لا غير. أما إذا خحلطت فليست بجلالة. 

وقيل: هي التي الأغلب من أكلها النجاسة؛ ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يحج عليهاء أو يغزى عليهاء أو ينتفع بها في العمل؛ إلا أن تحبس أياماء وتعلف» وهذا 
محمول على أنها تنتن في نفسها فمنع من استعماهاء حتى لا تتأذى الناس بريحها. 

وكان أبو حنيفة لا يؤقت في حبسها وقتء وإنما قال: يحبسها حتى يطيب لحمها. 

وروي أنها تحبس ثلاثة أيام. 

وقيل: سبعة أيام وذلك موقوف على زوال النتن» ولا عبرة بالأيام. 

وتوقف أبو حنيفة ني شان مسائل» ولم يؤقت فيها وقناً: 

أحدها: هذه متى يطيب لحمها. 

والثانية: الكلب متى يصير بعلم 

والثالئة: متى وقت الختان. 

والرابعة: الختثى المشكل. 

والخنامسة: سؤر الحمار. 

والسادسة: الدهر منكراً. 

والسابعة: هل الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ 


وفي لفظ: «دباغها ذكاتهايم» وفي لفظ: «دباغها طهورهاي» وني لفظ: (إذكاها دباغهايم» وني لفظ: 
«ذكاة الأديم دباغهم) وإسناده صحيح. 
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والثامنة: أطفال المشركين هل يدخلون النار؟ توقف في هذه المسائل لغاية ورعه. 

وأما الدجاج: فإنها لم تكرهء وإن تناولت النجاسة؛ لأنه لا ينتن كما تنتن الإبل» 
فإذا أريد ذبح الحلالة حبست ثلاثة أيام أو نحوها وتعلف. 

وهل تحبس الدجاجة إذا أريد ذبحها؟ 

قال أبو يوسف: لاء وروي أنها تحبس ثلاثة أيام؛ لأن النبي عليه السلام كان يحبس 
الدجاج ثلاث ثم يأكله. 

قلنا: هذا على طريق التنزه لا على الوجوبء ولو ارتضع جدي بلبن كلبة» أو 
خنزيرة» حتى كبر لا يكره أكله؛ لأن لحمه لا يتغير بذلك. 

قوله: (وَلاَ يُؤْكَلَ من حَيّوَان الْمَاء إلا السسّمَكَ وَيْكْرَهُ أَكْل الطّافي منة) أي من 
السمك. وأما ما تلف من شدة الحرء أو البرد ففيه روايتان: 

إحداهما: يؤكل؛ لأنه مات بسبب حادثء» وهو كما لو ألقاه الماء على الشط. 

والثانية: لا يؤكل؛ لأنه مات حتف أنفه» ولو أن سمكة ابتلعت سمكة أكلتا جميعاً؛ 
لأن المبلوعة ماتت بسبب حادث. وأما إذا حرجت من دبر السمك لا تؤكل؛ لأنها قد 
استحالت عذرة. 

قوله: (وَلاً م بأكل الجرّيث وَالْمَارْمَاهِيَ)؛ لأنهما من أنواع السمكء فالجريث 
البكاس والمارماهي العربي. 

وقيل: القذر. 

قوله: (وَيَجُورُ أكْل الْجَرَاد وَلاَ ذَكَاةَ لَه لقوله عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان فالميتتان السمكء والحراد» والدمان الكبدء والطحال)27. ْ 

وقد روي عن أبي داود قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع 
غزوات نأكل الحراد»(©. 

وسئل علي رضي الله عنه عن الحراد يأخذه الرجلء وفيه الميت فقال: كله كله 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (212/2): حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان: 
فالسمك والجسرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال» ابن ماجه وأحمد والشافعي وعبد بن حميد 
والدارقطني وابن عدي وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر» وإسناده ضعيف» وقيل: 
عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد» أخرجه الخطيب. 

(2) أخعرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» والترمذي في كتاب الأطعمة عن 
رسول الل والنسائي في كتاب الصيد والذبائح» والدارمي في كتاب الصيد. 


04148 كتاب الصيد والذبائح 
وهذا عد من فصاحته» ودل على إباحته. 

مسألة: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبيحة سبعة أشياء: 

1 - الذكر. 


2- والأنثيين. 


7- والدم. 
وزاد في الينابيع: الدبر. 


قال أبو حنيفة: أما الدم. فحرام بالنصء وأما الستة الباقية فمكروهة؛ لأن النفس 
تستخبثها وتكرههاء والله أعلم. 


كتاب الأضحية 


الأضحية”©: إراقة الدم من النعم دون سائر الحيوان. والدليل على أنها الإراقة أنه لو 
تصدق بعين الحيوان لم يجزء والصدقة بلحمها بعد الذبح مستحبء وليس بواجب» حتى 
لو لم يتصدق به جاز. 

قال في الواقعات: شراء الأضحية بعشرة دراهم خخير من التصدق بألف درهم؛ لأن 
القربة التي تحصل بإراقة الدم لا تحصل بالصدقة. 

قوله رحمه الله: (الأضحيّة وَاحِبَة) أي التضحية؛ لأن الوجوب من صفات الفعل 
إلا أن الشيخ قال ذلك: توسعة وبحازاً. ويعني بقوله: واجبة عملاً لا اعتقاداً حتى لا يكفر 
جاحدها. 

وعن أبي يوسف: أنها سنة مؤكدة» وبه قال الشافعي. 

وذكر الطحاوي قول محمد مع بي يوسف. 

قوله: (عَلَى كُل خُرٌ مُسْلمٍ مُقيم مُوسرٍ في يرم الأضْحَى) شرط الحرية؛ لأن العبد 
لا يملك شيئاً. 

وشرٍ ط"الإسلام؛ لأنها عبادة» والكافر ليس من أهلها. 

وشرط الإقامة؛ لأنها لو وجبت على المسافر لتشاغل مها عن سفره. ولأنه قد سقط 
ا ا لان ا 


(1) وفيها لغات؛ 
1- ضم الحمزة في الأكثرء وهي في تقدير أفعولة» 
2- وكسرها إِنبَاعاً لكسرة الحاء» والجمع أضاحي» 
3- والثالثة: ضّحيّة وح ا ل وغطناء 
4-والرابعة: 2 بفتح الهمزة) والجمع أَضْحَّى» مثل أَرْطَاة وأَرطى» منه عيد الأضْحّى كذا ني 
المصباح. الأضحية ا اسم لما يذبح وقت الضحى» » ثم كثر حتى حار اسماً لما يذبح في أي وقت 
كان من أيام الأضحى» من تسمية الشيء باسم وقته. 
وشرعاً: ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القريّة. 
وهي واجبة» قال في التصحيح: هذا قول ,بي حنيفة» ومحمدء والحسن, وزفرء وإحدى الروايتين 
عن أني يوسفء وعنه أنّها سنة» وذكر الطحاوي أنه على قول أني حنيفة واجبة» .وعلى قول أبي 
يوسف ومحمد سنة مؤكدة) وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف, وعلى قول أبي حنيفة اعتمد 
المصححون كامحبوبي والنسفي وغيرهما. 
انظر: اللباب في شرح الكتاب (98/3). 


450 كتاب الأضحينّ 


حق في مال يجب على وجه القربة كالزكاة. 

واحترز بقوله: «على وجه القربة»: عن النفقة. 

واشترط يوم الأضحى؛ لأن اليوم مضاف إليها. 

وأيام الأضحى ثلاثة: يوم النحرء ويومان بعده. وأوها: أفضلها. 

والمستحب: ذبحها بالنهار دون الليل؛ لأنه أمكن لاستيفاء العروق» وإن ذبحها 
بالليل أجزأه مع الكراهة. 

ولا تجب على الحاج المسافر. 

فأما أهل مكة, فإنها تجب عليهم» وإن حجوا. 

وني الخنجندي: لا تجب على الحاج إذا كان محرماء وإن كان من أهل مكة. وأما 
العتيرة فهبي منسوخة» وهي شاة كانت تقام في رجب. 

قوله: (ِعَنَ تفسه وَعَنْ أَوْلاده الصّعَارِ) اعتباراً بالفطرة هذه رواية الحسن عن أبي 
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حنيفة , 


وفي ظاهر الرواية: لا تجب إلا عن نفسه خاصة بخلاف صدقة الفطر؛ لأن السبب 
هناك رأس يمونه ويلي عليه» وهذه قربة محضة. 

والأصل في القرب: أن لا تجب على الغير بسبب الغير» ولهذا قالوا: لا يجب أن 
يضحي عن عبده بالإجماع» وإن كان يجب عليه فطرته» فإن كان للصغير مال ضحى عنه 
أبوه» أو وصيه من مال الصغير عندهما. 

وقال محمد وزفر: يضحي عنه أبوه من مال نفسه لا من مال الصغيرء وهذا كله 
على رواية الحسن. والخنلاف في هذا كالمنلاف في صدقة الفطر. 

وقيل: لا يجوز التضحية من مال الصغير إجماعاً؛ لأن القربة تتأدى بالإراقة. 
والصدقة بعدها تطوعء فلا يجوز ذلك في مال الصغيرء ولا يمكن الصغير أن يأكله كله 
والأصح أنه يضحى عنه من مالهء ويأكل منه الصغير ما أمكنهء ويدخر له قدر حاجته 
ويبتاع له بما بقي ما ينتفع بعينه كما يجوز أن ينتفع البالغ بجلد الأضحية. 

وقال في شاهان: يشتري له به ما يؤكل كالخنطة. والخبز وغيره. 

وقال في الينابيع: ولو كان المحنون موسراً ضحى عنه وليه من ماله في الرواية 
المشهورة. 

وروي أنه لا تجب الأضحية ني مال المجنون» ولا تجب عليه أن يضحي عن أولاده 
الكبار؛ لأنه لا ولاية له عليهم. وأما ابن ابنه الصغيرء فروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه 
يضحي عنه إذا كان أبوه ميتاً وإن كان حيَّاء لا تجب عليه؛ لأنه لا ولاية للجد عليه 


كتاب الأضحين 031 
كالأخ, وإن ولد للرجل ولد وهو موسر في أيام الذبح. 

قال الحسن عن أي حنيفة: يجب عليه أن يذبح عنه ما لم تمض أيام الذبح؛ لأنه 
حدث ني وقت الوجوبء وإن مات ابن له صغير في أيام النحر قبل أن يذبح عنه. فليس 
عليه أن يضحي عنه؛ لأن العبادات المؤقتة «تجب عندنا بآخر وقتها. فمن مات قبل 
الوجوب لم يثبت في حقه. 

وقد قال أبو حنيفة: ليس على المسافر أن يذبح عن نفسه. وعليه أن يذبح عن 
أولاده إذا كانوا مقيمين» فإن كانوا مسافرين معه لم يضح عنهمء كذا في الكرخي. وإن 
كان مقيماً وأولاده مسافرين ضحى عن نفسه خاصة:؛ ومن مات في وسط أيام النحرء فلا 
أَضْحَية عليه 'سواء كا“ يالها او«ضيياً. 

قوله: (يَذْبَحُ عَنْ كل وَاحد مِنْبُمْ شاه شط الذبح حتى لو تصدق بها حية في أيام 
النحر لا يجوز؛ لأن الأضحية الإراقة. 

قوله: (أَوْ يَذْبَحُ بَدَنةَ َو بَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة) والبدنة, والبقرة تجزئ كل واحدة منهما 
عن سبعة إذا كانوا. كلهم يريدون بها وجه الله تعالى. وإن اختلفت وجوه القرب بأن يريد 
أحدهم الحدي, والآخر جزاء الصيد» والآخر هدي المتعة» والآخر الأضحية» والآخر 
التطوع؟ 1 

وقال زفر: لا يجوز إلا إذا اتفقت القرب كلهاء وإن كان أحدهم يريد بنصيبه 
اللحم» فإنه لا يجزئ عن الكل إجماعاً. وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع؛ فإنه 
لا يجوز عن الكل أيضاً لانعدام وصف القربة في البعضء, وكذا يجوز عن <مسة؛ أو ستة 
أو ثلاثة» ولا يجوز عن شانية. 

وقال مالك: يجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعةء ولا يجوز عن 
أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة. ثم إذا جازت الشركة فالقسمة للحم بالوزن» فإن 
اقتسموا أجزاء لم يجز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع؛ والحلد اعتباراً بالبيع» وإن 
اشترك سبعة في بدنة» فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن يذبح عن الميت جاز 
استحسانا. 

وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الميت قد سقط عنه الذبح» وفعل الوارث لا يقوم مقام 
فعله» فصار نصيبه اللحم فلم يجز. 

ولنا: أن الوارث يملك أن يتقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يحج عنه ويتصدق 
عنه» فصار نصيب الميت للقربة» فيجوز عن الباقين» فإن كان أحدهم ذمياً أراد القربة لم 
يجز عنه ولا عن غيره؛ لأنه لا قربة له» فصار كمن يريد بنصيبه اللحم. 


4532 كتاب الأضحيّ 


قوله: (وَلَيْس عَلَى الْقَيرٍ وَالْمُسَافرِ أَضْحيَة أما الفقير فظاهرء وأما المسافر فلما 
روي عن علي رضي الله عته أنه قال: «ليس على المسافر جمعة ولا أضحية)<©. 

قوله: (رَوَفْتَ الأضْحيّة يَدْعْلَ بطُلوع الْمَجْرٍ من يَوْمِ النّخْرِ) فلو جاء من يوم 
النحر وله مائتا درهم أو أكثر فسرقت منهء أو هلكتء أو نقص عددهاء فلا أضحية عليه. 
ولو جاء يوم الأضحى ولا مال له. ثم استفاد مائتين في أيام النحرء فعليه الأضحية إذا لم 
يكن عليه دين. 

قوله: (إلأ آله لا يَجُووُ لأهل الأمْصَارٍ الدَيْحُ حَنى يُصَلَي الإمَامُ صَلاَةَ امعيد) 
لقوله عليه السلام: «إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح)”©: وقال عليه السلام: 
«من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة 
المسلمين)0©. وإن آخر الإمام الصلاة فليس له أن يذبح حتى ينتصف النهارء وكذا إذا 
ترك الصلاة متعمداً حتى انتصف النهار» فقد حل الذبح من غير صلاة في الأيام كلباء فإن 
ذبح بعدما قعد الإمام مقدار التشهد جاز. ولو ذبح بعد ما صلى أهل المسجد ولم يصلي 
أهل الحبانة أجزأه استحساناً؛ لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا مها أجزأهم وكذا على 
عكسه. 

وقيل في عكسه يجزيه قياساً لا استحساناء وإن ذبح بعد ما صلى الإمام, ثم علم أنه 
صلى بهم وهو محدث أجزأه. 

ويعتبر في الذبح مكان الأضحية لا مكان الرجل» وإن كان الرجل في المصرء 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (211/4): وعن علي رضي الله عنه: «ليس على المسافر جمعة ولا 
أضحية»» قلت: غريب وجهبل من قال: إنه تقدم في الجمعة» والذي تقدم في الجمعة إها حديث 
علي مرفوعاً: لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى ولا فطر إلا ني مصر جامع» لم يتقدم غيره. 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (215/2): حديث: «إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة» ثم 
الأضحيةم هو في الذي قبله بالمعنى» ولفظه: «أن أول ما نبدأً به في يومنا أن نصلي ثم نرجع 
فننحر ». 
وني الباب: عن جندب: «أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال: فانصرف»ء فإذا 
هو باللحم وذبائح الأضحى, فعرف أنها ذبحت قبل أن يصليء فقال صلى الله عليه وسلم: «من 
كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى» الحديثء متفق عليه. ولمسلم عن جابر نحوه. 

(3) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (215/2): حديث: «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته» ومن 
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكهء وأصاب سنة المسلمين» متفق عليه من حديث البراء بن عازب») 
قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة» الحديث. 


كتاب الأضحيدّ 0133 
والشاة في السواد فذبحوا عنه بعد طلوع الفجر بأمره جاز» وإن كان في السواد» والشاة ني 
المصر لا يجوز الذبح إلا بعد صلةة العيد,. 
وحيلة المصري: إذا أراد أن يتعجلء فإنه يبعث بها إلى خارج المصرء فيضحي ما 
بعد طلوع الفجر. 
قال في الحداية: وهذا؛ لأنها تشبه الزكاة من حيث إنها تسقط هلاك المال قبل مضي 
أيام النحر كالزكاة تسقط بهلاك النصاب» فيعتبر في القرب مكان الفعل لا مكان الفاعل 
اعتباراً مها بخلاف صلقة الفطر؛ لأنها لا تسقط بهلاك المال بعد ما طلع الفجر من يوم 
الفطرء وإن كان الرجل من أهل السواد مسكنه فيه دخل المصر لصلاة الأضحى, وأمرهم 
أن يضحوا عنه جاز أن يذبحوا عنه بطلوع الفجر؛ لأن المعتبر مكان الفعل دون مكان 
المفعول عنه» وإن صلى الإمام ولم يخطب أجزأه من ذبح؛ لأن خطبة العيد ليست 
بواجبة. 
قوله: (ِقَأَما أَهْل المسوَاد فَيَدْبَحُونَ بَعْدَ طلوع الْمَجْرِ)؛ لأن صلاة العيد ليست 
بواجبة عليهم» ولا يجوز لهم أن يذبحوا قبل طلوع الفجر؛ لأن وقت الذبح لا يدخل إلا 
بطلوع الفجر. 
قوله: (وَهي جَائرَةٌ في قلآثة أيَامِ يَوْمُ النْحْرٍ وَيَوْمَان بَعْدَمُ ولو عقل أضحية حتى 
مضت أيام النحرء أو ضاعت نأصابها بعد أيام النحرء فليس عليه أن يذبحهاء ولكن 
يتصدق بهاء ولا يترك منها شيئء وإن اشترى شاة للأضحية فضلت فاشترى غيرهاء ثم 
وجد الأولى فالأفضل أن يذبح الكل» وإن ذبح الأولى لا غير أجزأه سواء كانت قيمة 
الأولى أكثر من قيمة الثانية» أو أقل وإن ذبح الثانية لا غير إن كانت مثل الأولى» أو أفضل 
جاز وإن كانت دونها يضمن الزيادة وينصدق بهاء ولا يلزمه أن ينبحهما جميعاً سواء كان 
معسراً أو موسراً. ٍ 
' وقال بعض أصحابنا: إن كان موسراً فكذلكء, وإن كان معسراً يلزمه ذبح الكل؛ 
لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء» فلم يتعين له وعلى الفقير بشرائه بنية 
الأضحية فتعينت عليه وكذا إذا اشترى شاة سليمة» ثم تعيبت بعيب-مانع إن كان غنياً عليه 
غيرهاء وإن كان فقيراً تجزيه هذه لما ذكرنا أن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا 
بالشراء» وعلى هذا قالوا إذا ماتت المشتراة للتضحية» فعلى الموسر مكانها أخرى» ولا 
شيء على الفقير وإن ولدت الأضحية ولداً ذبحه معها؛ لأن الوجوب تعين فيها فيسري 
إلى ولدها. 
ومن أصحابنا من قال: هذا في الأضحية الواجبة؛ لأن الوجوب تعين فيها بالشراء 


0454 كتاب الأضحيتّ 
وأما الشاة التي اشتراها الموسر ليضحي بها إذا ولدت لم يتبعها ولدها. وكان أصحابنا 
يقولون: لا يجب ذبح الولدء ولو تصدق به جاز؛ لأن الحق لم يسر إليهء ولكنه متعلق بها 
فهو كجلدها وخطامهاء وإن باعه أو أكله تصدق بقيمته في الأكل وبثمنه في البيع» وإن 
أمسك الولد حتى مضت أيام الذبح تصدق به. 

قال في الخجندي: إذا ولدت الأضحية فذبح الولد يوم الأضحى بعد الأم أجرأه. 
ويكون حكمه كحكم أمه. وإن ذبحه قبل ذبحها لا يحل أكله ويتصدق به. 

قوله: (وَلاَ يُضَحَى بِالَْمْيّاء ولا الْعَوْرَاءِ ولا الْعَرْجَاء التي لا كشي إِلَى 
الْمَنْسَك) وهو المذبح 7 بِالْعَجْفَاء) لقوله عليه السلام: «لا يجزئ في الضحايا أربع 
العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البين مرضهاء والعجفاء التي لا 
تنقي»”'2) أي لا نقي لها وهو المخ لشدة الهزال» 

قوله: (وَلاَ يَجُوَرُ مَقَطُوعَةٌ الوذن أو الذّئب) قال عليه السلام: «استشرفوا العين» 
والأذن)0) أي اطلبوا سلامتهما. وأما الذنب» 0 عضو مقصود كالأذن. 

قوله: (وَلاَ التي ذَهَب أَكْتَرُ أذْنبًا أو دبا فَإِنْ قي أَكْثْرُ الأذن أَوْ الذئب جَان) 
وكذا حكم الألية. 

واختلفت الرواية عن أي حنيفة في ذلك؟ 

فروي عنه: أنه إن كان الذاهب من الأذن, أو الذنب الثلث فما دونه أجزاه» وإن 
كان أكثر من الثلث لم يجزهء فجعل الثلث في حد القليل؛ لأنه تنفذ فيه الوصية من غير 
وخا الورقة 

وروي عنه إن كان الذاهب الثلث لم يجزء وإن كان أقل جاز» فجعل الثلث في حد 


(1) قال ابن حجر العسمّلاني في الدراية (216-215/2): حديث: «لا المساجد في الضحايا أربعة: 
العوراء البين عورها»م الحديثء الأربعة وأحمد والحاكم كلهم من رواية عبيد بن فيروز» عن البراء» 
ووقع في رواية أي “داود: الكسيرء بدل العجفاء. وأخرجه الحاكم من رواية أبي سلمة عن البراء» 
وادعى أن مسلماً أخرجه من رواية عبيد بن فيروز المذكورة فلم يصبء ورواية أبي سلمة فيها 
أيوب ابن سويد وهو ضعيف. 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (216-215/2): حديث: «استشرفوا العين والأذن» الطبراني 
من حديث حذيفة هذا. وقال في الأوسط: لا يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. وأخرجه البزار 
بلفظ: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن»» قال: وقد روي هذا 
عن علي» من غير وجه؛ انتهى وحديث علي أخرجه الأربعة وابن حبان والحاكم باللفظ الثاني. 


كتاب الأضحينّ 055 
الكثير لقوله عليه السلام: «والثلث كثير»”". 

وروي عنه إن كان الذاهب الربع لم يجز؛ لأن الربع في حكم الكل في كثير من 
الأحكام. ألا ترى أنهم قدروا به مسح الرأس ووجوب الدم في الحلق. 

وعند أبي يوسف: إذا بقي أكثر من النصف أجزأهء وإن ذهب أكثر منه لم يجزهء 
وإن كان الذاهب النصف ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يجوز لاجتماع الحظرء والإاباحة فغلب الحظر. 

وفي الثانية: يجوز. 

وقول محمد قيل: مع أني حنيفة؛ وفي الهداية مع أي يوسف. 

والأظبر عند أي حنيفة: أن الثلث في حد القليل». وما زاد عليه في حد الكثير. 

قوله: (وَيَجُورُ أن يُضْحَى ِالْجَمّاء وهي التي لا قرن للها خلقة» وتسمى الجلحاء 
أيضاء وكذلك القضماءء وهي التي انكسر غلاف قرنما. 

قوله: (وَالخصي)؛ لأنه أطيب لحماً من غير الخصي. 

قال أبو حنيفة: ما زاد في لحمه أنفع مما ذهب من خصيته. 

قوله: (وَالتؤلع) وهي المحنونة؛ لأن العقل غير مقصود في البهائم» وهذا إذا كانت 
تعتلف. أما إذا كانت لا تعتلف لا يجزيه. 

وأما الصكاء: وهي التي لا أذن للها خلقة لا يجوز أن يضحى با؛ لأنه فات بالأذن 
حق الفقراء. وأما إذا كانت لها أذن صغيرة خخلقة جاز؛ لأن العضو موجود وصغره غير 
مانع. 

وأما الحرباء: إن كانت سمينة جاز؛ لأن الحرب, إنما هو في الجلد ولا نقصان في 
اللحم. 

وأما الحتماء: وهي التي لا أسنان لها ففيها روايتان عن أي يوسف: 

إحداهما: اعتبرها بالأذن» فقال: إن بقي أكثرها أجزأت وإلا فلا. 

وفي الرواية الأخرى: إذا بقي لها ما تعتلف به أجزأه؛ لأن المقصود منها الأكل بها. 

قوله: (وَالأضْحيّةُ من الإبل وَالبَقرِِ وَالْتمِ) ولا يجوز فيها شيء من الوحش» 


(1) قالابن حجر العسقلاني في الدراية (289/2):-حديث: قال صلى الله عليه وسلم في حديث 
سعد: «الثلث والثلث كثير» بعد ما نفى وصيته بالكل والنصفء متفق عليه من حديث سعد 
وفيه: أفأوصسي بماليى كله؟ قال: لاء قال: فبالثلئين؟ قال: لاء قال: فبالنصف؟ قال: لاء قال: 
فبالئلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير». 


056 ش كتاب الأضحين 
فإن كان متولداً من الأهلي» والوحشي فإن المعتبر في ذلك الأم؛ لأنها هي الأصل في 
التبعية حتى إذا نا الذئب على الشاة يضحى بالولد» وكذا إذا كانت البقرة أهلية نزا عليها 
ثور وحشيء فإن كان على ١‏ بعاد لم ييجز ' أن يضحى بالولد. 

قوله: (يُجَزِئُ من ذلك كله الشيء قَصَاعدًا إل الضأن فَِنَ الْجَذَعَ منهُ يُجْزِئ) 
يعني إذا كان عظيما بحيث إذا حلط بالثنايا يشتبه على الناظر من بعيدء فالجذع من الضأن 

ومن الإإبل ماله خمس سنين وطعن في السادسة. 

ويدخل في البقر الحواميس؛ لأنها من جنسها. 

والذكر من الضأن أفضل من الأنثى إذا استويا. 

والأنثى من البقر أفضل من الذكر إذا استويا. 

قوله: (وَيَأكُل من لَحْم الأضّحيّة) قال الله تعالى: ٠‏ فَكُنُوا يبنا وَأَطْعِمُوا الْبَايسَ 
آلْفقيرَ4”'» البائس الذي أصابه ضرر الجوع وتبين عليه أثر البؤس بأن يمد يده إليك. 

وقيل: هو الزمن امحتاج. 

قوله: (وَيَدّخَرُ) لقوله عليه السلام: «فكلوا منها وادخروا»0 . 

قال النجندي: الأفضل أن يتصدق منها بالثلث» ويدحر الثلث ضيافة للأقارب» 


(1) سورة الحج: 28. 

(2) قال ابن خحجر العسقلاني في الدراية (217/2): حديث: تركنت نهيتكم عن لحوم الأضاحيء فكلوا 
منها وادخروام: مسلم من حعديث بريدة. وأخرجه من نديث جابر بلفظ: «إأنه صلى الله عليه 
وسسسلم نبسى عسن أكل لحوم التضحايا بعد ثلاث»» ثم قال بعد: «كلوا وتزودوا وادخروا»؛ ومن 
حصديث أبي سعيد بمعناه. ومن حديث عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية 
مسن ضخاياهم: ويخملون فيها الودك» وقد نهيت أن يؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» فقال صلى 
الله عليه وسلم: «إشا نبيتكم ال الزانة الي دنتا كارا زاؤعرا وتفاتر اف 
وأخس رجه البخصاري من عديث سلمة بن الأكوع بهذا المعنىء ولفظه: «فزإن ذلك العام كان بالناس 
جهسده فأرنات أن تعينوا فيهام. ولأبي داود من ححديث نبيشة بلفظ: «إنا نيناكم عن لحومها أن 
تأكلوها فوق ثلاث» لكي 'تسعكمء جاء الله بالسعةء فكلوا ولاخروا وانتخرواء ألا وإن هذه الأيام 
أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل». 


كتاب الأضحيدّ 01317 


والثلث لنفسه وإن لم يتصدق بشيء منها جاز. 
0 لع وما م 6 2 في - جم اا 2 
قوله: (وَيُسْتَحَبُ أن لا ينقص الصدقة من الثلث) لقوله تعالى فيها: ا أ 


آلْقَانهَ 1ه مي ر (1) 
لْقَاِعَ وَالْمُحدٌ 4 (2. 


فالقانع: هو الذي يسأل. 

والمعتر: هو الذي يتعرض ويريك نفسه ولا يسألك. 

وقال عليه السلام: «كلوا منها أو ادخروا»0©؛ فصارت الحهات ثلاثاً: 
1 -الأكل. 


2- والإطعام. ' 

3- والادخار. 

فإن تصدق بجميعهاء فهو أفضلء وإن لم يتصدق بشيء منها أجزأه؛ لأن المراد 
منها إراقة الدم. 


قوله: (وَيَعَصّدْقْ بجلدها)؛ لأنه جزء منها. 

قوله: (أَوْ يَعْمَلَ مئه آلَةَ تُسْتعْمَل في الْبَيْتَ) كالنطع» والحراب» والغربال» ولا 
بأس أن يتخذه فروا لنفسه. 

وقد روي أن عائشة رضي الله عنها اتخذدت جلد أضحيتها سقاء» ولأنه يجوز أن 
ينتفع بلحمهاء فكذا بجلدها. ولا بأس أن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه مثل 
المنخل؛ والحراب وغير ذلك ولا يشتري ما يستهلك عينه كالخل» والملح؛ والأبزار» 
والحنطة» واللبن وليس له أن يعطيه أجرة جزارهاء واللحم في هذا بمنزلة الجلد على 
الصحيح» فإك باع اتلد واللحم بالفلوس» أو الدراهم» أو الحنطة تصدق بثمنه؛ لأن 
القربة انتقلت إلى بدله. 

قوله: (وَالأَفضّل أن يَدْبَحَ أضْحيّتهُ بيّده إن كَانَ يُحْسنْ الذَبْحَ)؛ لأنه عبادة» فإذا 
وليه بنفسه؛ فهو أفضل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق مائة بدنة فنحر 
منها بيده نيفاً وستين» وأعطى الحربة عليّاً فنحر الباقي. وأما إذا كان لا يحسن الذبح 
استعان بغيره. 

وينبغي له أن يشهدها لقوله عليه السلام لفاطمة: «يا فاطمة بنت محمد قومي» 


(1) سورة الحج: 36. 
(2) تقدم تخريجه قريبا. 


458 كتاب الأضحينّ 
فاشهدي أضحيتككء فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه» وقولي: 
« إن صَلَاق وَُسى وَتَحيَاىَ وََمَاق يله رت العَِينَ 2 لا سَرِيلك لَدُْ 4 27. أما إنه يجاء 
بلحمها ودمبهاء فيوضع في ميزانك وسبعون ضعفاً. فقال أبو سعيد الخدري: يا نبي الله 
هذا لآل محمد خاصة لوحي عامة؟ فقال: لآل محمد خاصة؛ وللمسلمين 


ئ ا 
قوله: (ِوَيُكْرَهُ أن يَذْبْحَبَا الكتَابِي)؛ لأنها قربة» وهو ليس من أهلهاء فإن ذبحها 
المسلم بأمره أجزاى ويكره. 


رةه م 


قوله: (وإِذَا غَلِطَ رَجُلآن فَذَبحَ كُل واحد منْبُمَا أُضْحيّةَ الآخرٍ أَجزاً عَنْبُمَا ولا 
صّمَانَ عَلَيْبِمَ/؛ لأهما قد تعينتا للذبح؛ فصار المالك مستعيناً بكل من كان أهلاً للذبح 
إذناً له دلالة. 

وقال زفر: يضمنء ولا يجوز عن الأضحية؛ لأنه ذبح شاة غيره بغير أمره» ثم عندنا 
إذا ذبح كل واحد منهما شاة غيره بغير أمره أخذ كل واحد منهما مسلوخته من صاحبه 
ولا يضمنه؛ لأنه وكيله دلالة» فإن كانا قد أكلا منهاء فليحالل كل واحد منهما صاحبه» 
ويجزيهما. 

وإن غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها وجازت عن الأضحية؛ لأنه ملكها بسابق 
الغصب بخلاف ما إذا أودع شاقء فضحى با المودع» فإنه لا يجزيه؛ لأنه يضمنها 
بالذبح» فلم يثبت الملك إلا بعد الذبح. 


وعند زفر: لا يجوز في الوجهين, والله أعلم. 


(1) سورة الأنعام: 163-162. 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (289/2): حديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: 
«قومي فاشسهدي أضحيتك» فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب» إسحاق والطبراتي 
والحاكم والبيهقي من حديث عمران بن حصين به وأتم منه. وأخرجه البزار والحاكم من حديث 
أي سعد بسنحوه. وأخرجه سليم الرازي في الترغيب من حديث علي بإسناد واه. ففي حديث 
عمران: أبو حمزة الثمالي متروك» وفي حديث أني سعيد: عطية ضعيف» وني حديث علي: 
عمرو بن خالد واه. 


كتاب الأيمان 


الأيمان جمع يمين. 

واليمين في اللغة: هي القوة» قال الله تعالى: « لِأحَذَنَا مِنْهُ بِالْيَيِين © 4 7 أي 
القوة ومنه قول الشاعر: 

إذا ما راية رفعت بحجد تلقاها عرابة باليمين 

أي بالقوة, وعرابة: اسم رجل معدود من الصحابة. 
وني الشر.ع: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك» وسمي هذا العقد 
مها؛ لأن العزيمة تتقوى بها. 

قوله رحمه الله: (الأَيْمَانَ عَلَى ثلاثة أضْرّب يَمِين عَمُوسٍ ويّمِين مُتْعقدة وَيَمين 
أخر فَالْعَمُوسْ هي الْحَلفُ عَلَى َمْرِ مَاضٍ يَتَعَمّدُ الْكَذب فيه) مثل؛ ا 
د انلها نهل مع غلم الت "ار ل قو ال يله قد قله مك علمه لهال عل 
وقد يقع على الحال أيضاًء ولا يختص بالماضيء مثل أن يقول: والله ما لهذا علي دين وهو 
كاذبء أو يدعى عليه حق» فيحلف بالله ما يستحقه علي مع علمه باستحقاقه» فهذه كلها 
يمين الغموس؛ لأنه يقطع مها حق المسلمء والتجري على الله تعالى» وسميت غموساً؛ لأنها 
تغمس صاحبها في النار. 

قوله: (قَبَدَا اليَمِينٌ يَنَمُ با صَاحببَ) لقوله عليه السلام: ومن حلف بالله كاذبا 
أدخله الله النار». 

قوله: (وَلا كَفارَة لَبَا إلا الاسْتغْفارٌ) يعني مع التوبة لقوله تعالى: « إِنّ ألَذِينَ يَخترُونَ 
بعَهَدٍ آنل وموم تَمَا قليلاً لتك لا حَلَقَ لَه فى الْأحرَةِ 4 7" الآية» ولم يذكر الكفارة. 

وقال عليه السلام: «ثلاث من الكبائر: اليمين الغموس» وعقوق الوالدين» والفرار 
من الزحف)”7؛ ولأنها كبيرة من الكبائرء فلا يؤثر فيها الكفارة؛ لأن الله تعالى أوجب 
الكفارة في اليمين المنعقدة» والعقد ما تصور فيه الحل والعقدء وذلك لا يتصور في 
الغموس؛ لأنه لا يصح البقاء على عقدها؛ لأن المعنى الموجب لحلباء وهو الحنث يقارنهاء 
فلا تنعقد كالبيع الذي يقارنه العتق» والصلاة التي يقارنها الحدث. 


(1) سورة الحاقة: 45. 

(2) سورة آل عمران: 77. 

(3) أخرجه البخاري ني صحيحه في كتاب الأيمان والنذور (باب: اليمين الغموس) بلفظ: «الكبائر: 
الإشراك بالل وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس». 


460 كتاب الأيمان 


وصورة البيع الذي يقارنه العتق: أن يوكل رجلاً ببيع عبده ويوكل آخر بعتقه» فباع 
الوكيل» وأعتق الآخر وخرج كلاهما معاّء فإن البيع لا ينعقد. 

وقوله: «إلا الاستغفار»: وذلك على ثلاث حالات: 

[ - الندم. 

2- والإقلاع. 

3- والعزم على أن لا يعود. 

قوله: (وَالْيَمِينُ الْمُْعَقَدَة ة هي ) الْحَلفْ عَلَى الأَمْر الْمُستَق , أن يَفعَلَهُ أَوَلاً يَفعَلَهُ 
فَإِذَا حدث في ذَلكَ زمَمْهُالْكَفارَة) ثم المنعقد ثلاثة أقسام: 

1 -هرسل. 

2- ومؤقت. 

3- وفور. 

فالمرسل: هو الخالي عن الوقت في الفعل ونفيه» وذلك قد يكون إثباتاء وقد يكون 


فالإثبات: والله لأضربن زيداً. 

والنفي: لا أضرب زيداً. 

ففي الأول مادام احالف والمحلوف عليه قائمين لا يحنث» وإن هلك أحدهما حنث؛ 
وفي الثاني: لا يحنث أبداً. فإن فعل المحلوف عليه مرة واحدة حنث ولزمته الكفارة» ولا 
تتعقد اليمين ثانياء والمؤقت مثل: والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم» وفيه ماء 
ل ا 

مضي اليوم لا يحنث بالإجماع» وإن صب الماء الذي في الكوز قبل مضي اليوم لم يحنث 
عندهما. 

وقال أبو يوسف: يحنث عند مضي اليوم. 

وحاصله: أن ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين في الوقت لا يحنثء» فإذا فات 
الوقت وحده والحالف والمحلوف عليه قائماف حنث بالإجماع» فإن مات الحالف والوقت 
لا يحنث بالإجماع» وإن فات المحلوف عليه» وبقي الوقت والحالف بطلت اليمين عندهما: 
فلا يحنث. 

وقال أبو يوسف: يحنث إذا مضى اليوم؛ لأن الأصل عندهما؛ أن قيام المحلوف عليه 
شرط لانعقاد اليمين» ففواته يرفع اليمين. 

وعند أي يوسف:؛ ليس بشرطء وذلك بأن يقول: والله لأشربن الماء الذي في هذا 
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الكوزء وإذا هو ليس فيه ماءء فإنه لا يحنث عندهماء وعنده: يحنث من ساعته إن كان 
يعلم أنه بلا ماء فيه حنث بالاتفاق. 

وعن أي حنيفة: لا يحنث علمء أو لم يعلم» وهو قول زفر. 

وأما يمين الفور: فهو أن يكون ليمينه سبب, فدلالة الحال توجب قصر يمينه على 
ذلك السبب» وذلك كل يمين خرجت جواباً لكلام, أو بناء على أمر فتتقيد به بدلالة 
الحال نحو أن تتهيأ المرأة للخروجء فقال: إن خحرجتء فأنت طالق» فقعدت ساعة, ثم 
خرجت لا تطلق. وكذا لو أراد أن يضرب عبده فقال رجل: إن ضربته فعبدي حرء 
فمكث ساعة, ثم ضربه بعد ذلك لم يحنث؛ لأنه يقع على فوره. ولم يوجد شرط حنثه في 
' فوره. وكذا إذا قال له: تغد معي فقال: والله لا أتغدى معكء وإن تغديت فعبدي حرء 
قلم يتغد معه وذهب إلى بيته وتغدى, فإنه لا يحنث في هذه الوجوه كلها استحسانا. 

والقياس: أن يحنثء ولو قال لرجل: إذا فعلت كذا ولم أفعل كذا فعبدي حر. 

قال. أبو حنيفة: هو على الفورء فإن لم يفعل المحلوف عليه على أثر فعله حنث وإن 
كان قال: ثم لم أفعل كذاء فهو كذا فهو على الأبد. 

وقال أبو يوسف: كلاهما على الفور. 

وقال محمد: إذا قال لعبده إن قمت فلم أضربكء فأنت حر أنه على الفور» ولو 
وهب السكران لامرأته درهماً فقالت: إنك تسترده مني إذا صحوت,. فقال: إذا استرددته 
منك, فأنت طالق» فاسترده منها في ساعته» وهو سكران لم يحنث» ويكون يمينه جواباً 
لكلامها. 2 

ولو حلف غريمه لا يخرج من البلد إلا بإذنه فقضاه دينه» ثم حرج بغير إذنه لم 
يحنث» كذا في الينابيع. 

قوله: (وَيَمِينٌ الل أن يَخْلف عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ وَهْرَ يَظَنْ أَنَهُ كَمَا قَالَ وَالأمْر 
بخلافه) مثل والله لقد فعلت كذا وهو يظن أنه صادقء أو والله ما فعلت؛ وهو لا يعلم أنه 

وقد يكون على الحال مثل أن يرى شخصاً من بعيد فيحلف أنه زيد فإذا هو 
عمرو أو يرى طائراً فيحلف أنه غراب» فإذا هو غيره؛ أو والله ما أكلت اليوم وقد أكل» 
فهذا كله لغو لا حنث فيه. 

وقيل: إن يمين اللغو: ما يجري على الألسنة من قوم لا والله» بلى والله من غير 
اعتقاد في ذلك. 

واللغو في اللغة: هو الكلام الساقط الذي لا يعتد به. 
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قوله: (قَبّذه الْيَمِينْ كرْجُو أَنْ لا يُوَاحدَ اللَّهُ ببَا صاحبَبَا) فإن قيل: قد أخبر الله 
تعالى أنه لا يؤاخذ بها على القطعء فلم علقه بالرجاء والشك؟” 

قلنا: الحواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن اللغو الذي فسرناه لم يعلم قطعاً أنه هو الذي أراده الله أم لا للاختلاف 
في تفسيرهء وعدم العلم بالتوصل إلى حقيقته فلهذا قال: نرجو. 

والثاني: أن الرجاء على ضربين: 

[-رجاء طمع, 

2- ورجاء تواضع. 

فيجوز أن يكون هذا الرجاء تواضعاً لله تعالى. 

قال ابن رستم عن محمد: ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله. أما إذا حلف بطلاق» 
أو عتاق على أمر ماض وهو يظن أنه صادقء فإذا هو كاذب وقع الطلاق والعتاق» وكذا 
إذا حلف بنذر لزمه ذلك. 

قوله: (وَالْعَامِدُ في ليمي وَالثْاسي وَالْمُكْرَهُ سواء) لقوله عليه السلام: «ثلاث 
جدهن جد وهزهن جد الطلاق والعتاق واليمين)”©: وكذلك الخاطئع كما إذا أراد أن 
يسبح» فجرى على لسانه اليمين» فهو كالعامد. 

قوله: (وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفْ عَلَيْه عَامِدَا أَوْ كاسيًا أَرْ مُكْرَهًا قَبْوَ سَوَاء)؛ لأن 
الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو بحنون 
لتحقق الشرط فإن قيل: الكفارة شرعت لأجل ستر الذنب ولا ذنب للمجنون فينبغي أن 
لا تجب الكفارة عليه إذا فعل المحلوف عليه حالة الحنون قلنا: الحكم وهو وجوب الكفارة 


(1) قالابن حجر العسقلاني في الدراية (91-90/2): حديث: «ثلاث جدهن جدء وهزطن جد: 
السنكاح, والطلاق» واليمين» لم أجده هكذا. ووقع عند الغزالي: العتاق» عوض اليمين» ولم أجده 
أيضاًء وإنسا الذي في الحديث: «الرجعة بدل اليمين والعتق»» وأخرجه أصحاب السنن إلا 
النسائي. وحسئه الترمذي» وصححه الحاكم من حديث أي هريرة» نعم أخرج الحارث في مسنده 
من حديث عبادة بن الصامت» رفعه: (لا يجوز اللعب بي كلاث: الطلاق» والنكاح, والعتاق» 
فمن قاها فقد وجبن». ولابن عدي في الكامل عن أني هريرة رفعه: «ثلاث ليس فيهن لعب: من 
تكلم بشيء منهن فقد وجب عليه: الطلاق» والعتاق» والنكاحي» وفي إسناده غالب بن عبد الل 
وهو متروك. ولعبد الرزاق أيضأء عن أبي ذر رفعه: «من طلق وهو لاعبء فطلاقه جائز» ومن 
نكح ومن اعتق» ولعيد الرزاق أيضاء عن عمر وعلي قالا: (ثلاث لا لعب فيبن: النكاح, 
والطلاق» والعتاق» موقوف. وزاد في رواية عنهما: «والنذر». 
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دائر مع دليل الذنب وهو الحنث لا مع حقيقة الذنب كوجوب الاستبراء فإنه دائر مع دليل 
شغل الرحم وهو استحداث الملك لا مع حقيقة الشغل حتى أنه يجب وإن لم يوجد 
الشغل أصلا بأن اشترى جارية بكرا أو اشتراها من امرأة. 

(مطلب فيما يكون يمينا وما لا يكون يميناً) 

قوله: (وَالْيَمينُ باللّه تعَالَى أَوْ بامئم من أَسْمَّائه كَالرّحْمن الرّحيم)؛ لأن تعظيم 
اسم الله تعالى واجب. 

ومن أصحابنا من قال: أسماء الله على ضربين: | 

[ - منها: ما لا اشتراك فيه مثل: الله والرحمنء فالحلف ينعقد به بكل حال. 

2- ومنها: ما هو مشترك مثل: الكبيرء والعزيزء والقادرء فإن أراد به اليمين كان 
يمينًء وإن لم يرد به اليمين لم يكن يميناً. وذكر أبو الحسن القسمينء فجعلهما يمينء ولم 
يفصل؛ لأن الظاهر أن الحالف قصد يميناً صحيحة. 

قوله: (أوْ بصفّة من صفَات ذاه عفرل وعزْةِ الله وَجَلآلهِ وكبِْنايي اعلم أن 
صفات الله على ضربين: 

[ - صفات الذات. 

2- وصفات الفعل. 

فما كان من صفات ذاته كان به حالفاًء وما كان من صفات فعله لا يكون به 
حالفا. 

والفرق بينهما: أن كل ما وصف الله به ولم يجز أن يوصف بضدهء فهو من صفات 
ذاته كالعلم» والقدرة» والقوة» وما جاز أن يوصف به وبضده. فهو من صفات فعله, 
كرحمته؛ وغضبه. فإذا ثبت هذا قلنا: من حلف بقدرة الله أو بعظمته أو بعزته» أو بقوته, 
أو ما أشبه ذلك من صفات ذاته كان به حالفاً كالحالف باسمه تعالى» وإذا قال: وقدرة الله 
صار كأنه قال: والله القادر. 

قوله: (إلاّ قَْلَهُ وَعلْم الله قإِنهُ لا يَكُونْ يَمِينَا) وكان القياس فيه أن يكون يميناً؛ 
لأنه من صفات ذاتهء إلا أنهم استحسنوا أن لا يكون يميناً؛ لأن العلم قد يراد إذنه المعلوم؛ 
يقال: اللهم اغفر لنا علمك فيناء أي معلومك ومعلوم الله غيره» فلا يكون يميناً. قالوا: إلا 
أن يريد به العلم الذي هو الصفة؛ فإنه يكون يميناً لزوال الاحتمال» وإن قال: ووجه الله 


عر 
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فب يمين؟ لأن الوجه يراد به الذات, قال الله تعالى: < وَيَبقَنْ وَجَهُ رَبك 4 20). 

قال النجددي: إذا قال: وحق الله ووجه الله لا يكون يمينا فيهما عند أي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: يكون يميناً فيهما. 

وقال محمد: في قوله وحق الله: لذ يكرن يبدا لأد حت على غياده طاغتة :وام برو 
عنه في وجه الله شيء. 

وروى الكرخي عن أبي حنيفة في وجه الله: يكون يميناً. 

ولو قال: لا إله إلا الله لأفعلن كذا لا يكون يمينا إلا أن ينويباء وكذا سبحان الله 
والله أكبر لأفعلن» وكذا بسم الله إذا عنى به اليمين كان يميناً. 

وعن محمد: أن بسم الله يمين على كل حال لوجود حرف القسم. 

ولو قال: وملكوت الله وجبروت الله فهو يمين؛ لأنه من صفات الذات» وإن 
قال: لله علي أن لا أكلم فلاناء فليس بيمين إلا أن ينويهاء فإن نوى بها اليمين» ثم كلمه 
حنث» وعليه الكفارة. 

قوله: (رَِن حَلَفَ بصفّة من صفَات الْفعْلٍ كَقصّب اللَّه وسَخطه لَمْ يَكُنْ حَالقا)؛ 
لأن الغضب والستخيط اهو العقاب والنار» وذلك ليس بيمين» وكذا قوله: ورحمة الله؛ لأن 
الرحمة يعبر مها عن الحنة» قال الله تعالى: ط قفى رَحمَةِ أللّهِ هُحْ فِينا حَدلدُونَ م 7©: وقد يراد 


بالرحمة أيضء وذلك كله لا يكون يميناً. 


قوله: (وَمَن حَلَف بير الله َم يَكْنْ حَالقا كَالِيّ صلى الله عليه وسلم وَالْقرْآن 
وَالْكَعْبَة) أما إذا قال: هو بريء من النبي» أو من القرآن كان حالفاً؛ لأن التبري منهما 
كفر. 

قوله: (وَالْحَلف بخرُوف لْقَسّمِ وَحْرُوقهُ الْوَاوُ كَقَؤْله وألله وَالْبَاء كَقَؤله بالله 
وَالقّاء كَقَوْله كالم فالباء أعم من الواو والتاء؛ لأنها تدخل على المظهر والمضمرء نتقول: 
حلفت بالله وحلفت به. 

والواو أعم من التاء؛ لأنها تدخحل على جميع أسماء الله وصفاته» والتاء مختصة باسم 
الله تعالى دون سائر أبائه» اتقول: : تاللهء ولا تقول: تالرحمن 

قوله: (وَقَدْ تُضْمَرُ الْحُرُوفُْ فَيَكُون حَالًا عر الله لأْفْعَلنَ كَذَا) ويقال: إذا 


(1) سورة الرحمن: 27. 
(2) سورة آل عمران: 107. 
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حذف حرف القسمء فهو على ثلاثة أوجه: 

1 - إن سكن حرف الإعراب لا يكون يميناً. 

كرون" كسره يكو يمينا : 

3- وإن نصبه اخحتلفوا فيه؟ 

والصحيح: يكون يميناً. 

وإن قال لال أو باللهء أو تالله» فهو يمين سواء نصبء أو كسرء أو سكن؛ لأنه 
000 وإن قال: اااي ادك تم لدان وتبدل منهاء 
قال الله تعالى: < كَالَ ءَامَنمآ رم 07 :وفي آية أخرى: ط ءَامَتمُ يه 4 ” والمعنى واحد. 

قرلةة روقال أت حيقة إن قال .وحن الله فين يخالف» وغ وقول حندة أن 
حق الله على عباده أن 0000 يشركوا به ف وإذا كان 5 عبارة عن الطاعات 
والعبادات صار كأنه قال: والعبادات لأفعلن» وذلك لا يكون يميناً. 

وعن أبي يوسف: أن قوله: وحق الله يمين؛ لأن الله تعالى يوصف بأنه الحق» فكأنه 
قال: والله الحق» ولو قال: والحق لأفعلن كذا. 

قال ابن أبي مطيع: يكون يميناً؛ لأن الحق هو الله تعالى» قال الله تعالى: « ولو أَتَبَعَ ‏ . 
آلْحَقٌ أَهَوَآء هم لْفْسَدَتٍ أَلصّمّوت وَالْأرْضٌ وَمّن فهك 0047 وقال تعالى: « وَيَعْلَمُونَ 
أن آللَهَ هو الْحَقٌ آلْمْبِينُ » (. 

وقال أبو نضر: لا يكون يميناً؛ لأن الحق يعرف به الحقوق. 

وفي الهداية: هو يمين» وإذا قال: حقاً لأفعلن لا يكون يميناً؛ لأن الحق من أسماء الله 
والمنكر يراد به تحقيق الوعد. 

قول له: (وَإذَا َالَ: أفسم أؤ أَكْسم باآللّه أو أخلف أرْ أخلف بالله أو سبد أ 
أَسْبَدٌ لله فَبْوَ حَالفَ)؛ لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلفء وهذه الصيغة 5 
حقيقة) وتستعمل للاستقبال بقرينة» فيكون حالفاً في الحال» والشهادة يمين قال الله تعالى: 
١‏ قَانُوا تمْبدُ إِنّكَ لََسْولٌ آطه"» ”© ثم قال: « أْحَدُوَا أَيْمَدجُمْ جْنّةٌ 4 “: والحلف بالله هو 
المعبود المشروع وبغيره محظورء فينصرف إليه. ولهذا قيل: لا يحتاج إلى النية. 


.137 سورة طه: 71. (1) سورة البقرة:‎ )1١ 
5 سورة المؤمئنون: 71. (2) سورة النور:‎ )3١( 
.2 سورة المنافقون: 1. (6) سورة المنافقوكن:‎ )5( 
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وقيل: لا بد منها لاحتمال العدة» واليمين بغير الله. 

وإن قال: آليت لأفعلن كذاء فهو يمين؛ لأن الألية هي اليمين. 

قال الشاعر: 

قليل الألايا حافظ ليمينه إذا ندرت منه الألية برت. 

قوله: (وَكَدَلِكَ إن قَال: علي عَبْدُ اللّه وماق فَمَْ يَمين) لقوله تعالى: < وََوقُوا 
ِعَهَدٍ آله إِذَا عَهَدمْر وَلَا تَقُصُوا آلأَيمَنَ )”© فجعل العهد يميناً. 

والميئاق: عبارة عن العبدء وكذا إذا قال: علي ذمة الله» فهو يمين؛ لأنها كالعهد. 
أما إذا قال: وعهد الله ولم يقل علي عمد الله. 

قال أبو يوسف: هو يمين كما في قوله: وحق الله. 

وعندهما: لا يكون يميناً؛ لأن عبد الله هو أمره. قال الله تعالى: « * أَلَرَ أَعْهَّدَ 
إليَكُمْ يَبىَ ءَادَمَ 4 » وقال: « وَلَقَدَ عَهِدَئآ إن ءَادَءَ 4 2) فصار كله قال: وأمر الله 
كذا في شرحه. 

قوله: (وَعَلَيْ ذَرْ أو در اللّه عَلَيَ) لقوله عليه السلام: ومن نذر نذراً سماه فعليه 
الوفاء به ومن نذر نذراً لم يسمه فعليه كفارة يمين)”2» وكذا إذا قال: علي يمين أو يمين 
الله علي» فهو حالف؛ لأنه صرح بإيجاب اليمين على نفسه. واليمين لا يكون إلا بالله 
تعالى. ٠‏ 

قوله: (وَإن قَال: إن فَعَلْت كَذَا نا يَبُودِي أَوْ نصرائي أَرْ مَجُوسيّ أَؤْ كَافرُ أ 
مُشْركُ كان يَمِيئا) حتى إذا حنث في ذلك لزمته كفارة يمين» وكذا إذا قال: هو بريء من 
القرا فر أو نين الاسام بإن .قحل كلا فيو رموه :11915 قال :جهو برع عن .هذاه القبلة: 
أو من الصلاة» أو من شهر رمضانء فهو يمين» وهذا كله إذا حلف على المستقبل. أما إذا 


معرلة 


(1) سورة النحل: 91. 

(2) سورة يس: 60. 

(3) سورة طه: 115. 

(4) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (91/2): حديث: «من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين») 
أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رفعه بهذا. وللترمذي عن عقبة بن عامر رفعه: «كفارة النذر إذا 
لم يسم كفارة يمين»» وقال: حسن صحيح. وهو عند مسلم دون قوله: «ولم يسم». 
وللدارقطني عن عائشة رفعته: «من جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارته كفارة يمين»؛ وإسناده 


واه جذا. 
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حلف على الماضي مثل أن يقول: هو يبودي, أو نصراني» أو كافر إن كان فعل كذاء 
وهو يعلم أنه فعله. 

قال محمد بن مقاتل: يكفر؛ لأن كلامه خرج مخرج التحقيق» وكتب نصير بن يحبى 
إلى ابن شجاع يسأله عن ذلكء فقال: لا يكفر؛ لأن الكفر بالاعتقاد» وهو لم يعتقد 
الكفرء وإنما قصد أن يصدق في مقالته» وهذا هو الصحيح. ش 

قوله: (وَِنْ قَال: : إِنْ فَعَلت كَدَا فَعلَيْه عَصَبُ اللّه أ أَوْ سَخَطُهُ فََيْسَ بحالف) وكذا 
إذا قال: فعليه لعنة الل : عقابه. 

قوله: (وَكَذَلك إن قال: : إن فَعَلْت كَذَا قأنا زان أَوْ شارنا شمر أ أكل با أو 
مَيْتَهُ ََيْسَ بحالف)؛ لأنها معصية؛ ومرتكبها لا يكون كافر؛ ا 
الضرورة. وأما إذا قال: إن فعلت كذاء فأنا مستحل للحمرء أو للميتة» أو للرباء فإنه 
يكون حالفاً؛ لأن معتقد ذلك كافرء فهو كما إذا قال: فأنا يبودي» ومن أدخل بين اسمين 
حرف عطف كان يمينين مثل: والله والله» أو والله والرحمن» وإن كان بغير عطف مثل: 
والله الل أو والله الرحمن» فهو يمين واحد. 

قال أبو يوسف: إذا قال: والله لا أكلمكء والله لا أكلمك فهما يمينان. 

وعن محمد: إذا قال: هو يبودي إن فعل كذاء وهو نصراني إن فعل كذاء وهو 
مجوسي إن فعل كذا الشيء واحد فعليه لكل شيء من ذلك يمين. وإن قال: هو يبودي 
هو نصراني هو بحوسي إن فعل كذا لشيء واحد فعليه لكل شيء من ذلك يمين» وإن قال: 
هو بريء من الله ورسوله» فبي يمين واحدة» وإن قال: بريء من الله وبريء من رسوله 
فهما يمينان» وفيهما كفارتان. 

قال في الكرخي: اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوماء وإن كان ظالماً فعلى نية 
المستحلف. قال عليه السلام: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الحنة وأوجب 
له النار» قيل: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك)0©. 

قال في الواقعات: أما إذا كانت اليمين بالطلاق» أو العتاق» فعلى نية الحالف سواء 
كان ظالماً أو مظلوما. 


(1) أخرجه البيهقي في سئنه في كتاب الشهادات (باب التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للامام 
من الوعظ فيها) بلفظ: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه انق وأوجب له النارء قالوا: 
وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك» قاها ثلاثاً. 
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([مطلب ف كفارة اليمين) 

قوله: (وَكَفَارَةٌ امن عق رَكبَة يَجرِي فيبًا ما يَجْرِي فِي الظَبَارِ) يعني يجزئه 
عتق الرقبة المؤمنة» والكافرة» والصغيرة» والكبيرة. 

فإن قيل: الصغير لا منافع في أعضائه فهو كالزمن؟ 

قلنا: منافع أعضائه كاملة؛ وإشها فيها ضعف, فهو كالكبير الضعيف» وإن أعتق 
حملاً لا يجوزء وإن ولد بعد يوم حياً؛ لأنه ناقص الخلق ما لم ينفصل؛ لأنه لا يبصرء فهو 
كالأعمى» وإن أعتق مدبراًء أو أم ولد لم يجزئه؛ لأن رقهم ناقص بدليل امتناع بيعهم. 

وأما المكاتب إن كان قد أدى شيئاً لم يجز وإن كان لم يؤد شيثاً جازء ويجوز عتق 
الآبق والأعور ومقطوع إحدى اليدين» أو إحدى الرجلينء أو اليد والرجل من خلاف» 
ولا يجزيه مقطوع اليدين» أو الرجلين» ولا مقطوع اليدء والرجل من جانب واحد, وكذا 
لا يجزيه عتق المحنون الذي لا يعقل» فإن كان يجن ويفيق أجزأه» ويجوز الأصم إذا كان 
بحيث إذا صيح في أذنه يسمع وإلا فلاء ولا يجوز المقعد؛ ولا يابس الشقء ولا الزمن» 
ولا أشل اليدين» ولا مقطوع الإبهام. ولا الأعمى» ولا الأخرسء وإن أعتق مباح الدم 
أجزأه» إلا المرتدء وإن اشترى أباه» أو أمهء أو ابنه ينوي بالشراء العتق عن يمينه أجزأه. 
ويجوز مقطوع الأذنين والأنف؛ لأن منفعة السمع والشم باقية» وإما فاتت الزينة» ويجوز 
مقطوع الذكر؛ لأن عدمه أصلاً لا يمنع الحواز :بن كان أنثى» ويجوز الخنشى والخخنصي 
والعنين والرتقاء» ولا يجزئ الذاهب الأسنان. ولا مقطوع الشفتين إذا كان لا يقدر على 
الأكل» فإن قدر أجزأه. 

قوله: (وَإِن شاء كسا عَشرَةَ مسا مَسَاكينَ لكل وَاحد توْبًا فَمَا زَادَ وَأَذْكاهُ ما كَجُوز 
فيه الصّلاَة) ولا يجزيه العمامة» والقلنسوة» والخفان؛ لأنهما لا يسميان كسوة. وأما 
الجوزال العم أنه لا يجزئ»؛ لأنه لا بد من ثوب يستر عورته وسائر بدنه. 

وعن محمد: يجزيه؛ لأن الصلاة تجوز فيه» وهذا كله إذا كسا رجلاً. أما إذا كسا 
امرأة» فلا بد من أن يزيدها حماراً؛ لأن ارأسبا عور ولا يجوز ها الصلاة مع كشفه. 

ولو أعطى عشرة مساكين ثوباً واحداًء وهو يساوي عشرة أثواب لا يجزيه إلا عند 
أي طاهر الدباس. فإن كانت قيمته مثل إطعام عشرة مساكين أجزأه عن الاطعام عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يجزيه ما لم ينوه عن الإطعام كذا في الينابيع. وأما إذا أعطاهم 
دراهم وهي لا تبلغ قيمة الكسوةء وتبلغ قيمة الطعام» فإنه يجزيه عن الطعام إجماعاء وإن 
كان لا تبلغ قيمة الطعام» وتبلغ قيمة الكسوة جاز عن الكسوة» ولو كسا حمسة» وأطعم 
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خمسة أجزأه. 

قوله: (وَإِنْ شَاء أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ) ويجزئ في الإطعام التمليك والتمكين. 

فالتمليك: أن يعطي كل مسكين نصف صاع من برء أو دقيقه» أو سويقه» أو 
ماع من شعيره أو ذقيقه أو سويقه أو ضاعاً من :مره 

وأما الزبيب فالصحيح أنه كالحنطة يجزئ منه نصف صاع. 

وفي رواية: كالشعير» وأما ما عدا هذه الحبوب كالأرز والذرة والدحن؛ فلا يجزيه 
إلا على طريق القيمة» أي يخرج منها قيمة نصف صاع من بر» أو قيمة صاع من تمر» أو 
شعير ولا يعتبر في سائر الحبوب تمام كيله؛ لآن النص لم يتناوله» وإنما المعتبر فيها. 

وأما التمكين: فهو أن يغديهم ويعشيهم» فيحصل لهم أكلتان مشبعتان» أو يعشيهم 
عشاءين» أو يغديهم غداءين» أو يعشيهم ويسحرهم. فإن أطعمهم بغير إدام لا يجزيه إلا 
في خبز الحنطة لا غير فإن أطعمهم خبزأء أو تمر أو سويقا لا غير أجزأه إذا كان ذلك 
من طعام أهله» وإن أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام غذاء وعشاء أجزأه, وإن لم يأكل ني 
كل أكلة إلا رغيفاً واحداً؛ لأن المقصود إشباعه: وإنما يعتبر التقدير في التمليك» وإن 
غدى عشرة وعشى عشرة غيرهم لم يجزيه» وكذا إذا غدى مسكيناً وعشى غيره عشرة 
أيام لم يجزيه؛ لأنه فرق طعام العشرة على عشرين؛ فلم يحصل لكل واحد منهم المقدار 
المقدر كما إذا فرق حصة المسكين. 

ولو غدى مسكيناً وأعطاه قيمة العشاء فلوساًء أو دراهم أجزأهء وكذا إذا فعله ني 
عشرة مساكين» فغداهم وأعطاهم قيمة عشائهم فلوساء أو دراهم. 

قال هشام عن محمد: لو غدى مسكيناً عشرين يوماًء أو عشاه في رمضان عشرين 
ليلة أجزأه؛ لأن سد الجوعة في أيام لواحد كسد الجوعة في يوم واحد لجماعة كذا في 
الكرخي. 

وإن أعطى مسكيناً واحداً طعام عشرة مساكين في يوم واحد لم يجزه؛ لأن تكرار 
الدفع مستحق كما إذا رمى الجمرة بسبع حصيات دفعة واحدة لم يجزه إلا عن واحدة 
كذا هذا. 

ولو صام عن كفارة يمينه» وني ملكه عبده قد نسيهء أو طعام قد نسيه ثم تذكر بعد 
ذلك لم يجزه الصوم بالإجماع؛ لأن الله تعالى قيد ذلك بعدم الوجودء وهذا واحدء ولا 
يجوز صرف الكفارة إلى من لا يجوز دفع زكاته إليه كالوالدين والمولودين وغيرهم إلا أنه 
يجوز إلى فقراء أهل الذمة عندهما بخلاف الزكاة. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز صرفها إليهم كالزكاة» ولا يجوز صرفها في كفن الموتى 
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وبناء المساجد. 

قوله: (قَإِنْ لم يَقَدرْ عَلَى أحَد هذه الأشيّاء الثَلاتَة صَامَ تله أََامٍ مَُتَابعَات) هذه 
كفارة المعسرء والأوك كقازة المومير . 

وحد اليسار في كفارة اليمين: أن يكون له فضل عن كفاية مقدار ما يكفر عن 
يمينه» وهذا إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه. أما إذا كان في ملكه ذلك لا يجزيه 
الصوم؛ وهو أن يكون في ملكه عبدء أو كسوة؛ أو طعام عشرة مساكين سواء كان عليه 
دين أم لا. وأما إذا لم يكن ذلك في ملكه حينئذ يعتبر اليسار والإعسار. 

قال في شرحه: إذا ملك عبداء وهو محتاج إليه لم يجزه الصوم» ووجب عليه عتقه؛ 
لأنه واجد للرقبة» فلا يجزيه الصوم والمعتبر عندنا في اليسار والإعسار بوقت الأداء لا 
بولا الوجوب حتى لو كان موسراً وقت الومخزيية ©« اعتمر جاز له الصوم. ولو كان 
معسرا وقت الوجوبء. ثم أيسر لا يجوز له الصوم عندنا خلافا للشافعي. 

وقوله: «متنابعات»: التتابع شرط عندناء حتى لو فرق الصوم لا يجوز. 

وعند الشافعي: إن شاء فرق» وإن شاء تابع. 

ومن شرط هذا الصوم النية من الليل» فإن شرع فيه» ثم أيسرء فالأفضل أن يتم 
صوم ذلك اليوم؛ فإن أفطر لا يجب عليه القضاء عندنا. 

وقال زفر: يلزمه القضاءء والمرأة إذا كانت معسرة؛ فلزوجها منعها من الصوم؛ لأن 
كل صوم وجب عليها بإيجابها فله منعها منه. وكذلك في العبد إلا إذا ظاهر من امرأته 
ليس للمولى منعه؛ لأنه نه تعلق به حق المرأة؛ إذ لا يصل إليها إلا بالكفارة. 

قوله: (فَإن قَدَمّ الْكَفارَةَ عَلَى الحنث لَمْ يَجُنْ) هذا عندنا. 

وقال الشافعي: يجوز إلا إذا كفر بالصوم, فإنه لا يجوز عنده أيضاً. 

قوله: (وَمَنْ حَلّف عَلَى مَْصيّة مثل أن لا يُصَلَي ألا يكلم باه أن ليقن فُلآنا 
فينْبَغي أن يُحَنْثْ يُحَدّثْ لفسة وَيُكَفْرَ عَنْ ] يمينه) لقوله عليه السلام: «من حلف على يمين فرأى 
ع يم اعمس ب سا , 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (92-91/2): حديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها فليأت الذي هو خيرء ثم ليكفر عن يمينه» مسلم من حديث أي هريرة بلفظ: «وليات 
الذي هو خير». وأخرجه قاسم بن ثابت في الدلائل بلفظ: «ثم ليكفر عن يمينه»: وفيه قصة. 
وروى الحساكم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا 
يحنث حتى نزلت كفارة اليمين» فقال: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت 
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الجابر» وهو الكفارة» ولا جابر للمعصية في ضده. 

وحكي أن أبا حنيفة سأل الشعبي عن هذه المسألة فقال: لا كفارة عليدة لأن هذه 
يمين في معصيةء فقال: أليس جعل الله الظبار منكراً من القول وزورا».واواجنت فيه 
الكفارة؟ 

فقال له الشعبي: أنت من الأرائيين أي ممن يقول بالرأي. 

وقوله: «فينبغي أن يحنث نفسه»: أي يكلم أباه ويصلي ركعتين» ويعزم على ترك 
القتل» ويكفر عن يمينهء فإن ترك الصلاة ولم يكلم أباه وقتل فلاناً» فهو عاصء وعليه 
التوبة والاستغفارء وأمره إلى الله ولا كفارة عليه؛ لأنه لم يباشر المحلوف عليه» وهذا كله 
إذا كانت اليمين مؤقتة. أما عند الإطلاق» فلا يحنث إلا في آخر جزء من أجزاء حياته. 

وأما النذر إذا كان في المباح» أو في المعصية لا يلزمه كما إذا قال: لله علي أن 
أذهب إلى السوق» أو أعود مريضاء أو أطلق امرأتي» أو أضربء أو أشتمء أو غير ذلك» 
وإن نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة استحساناً عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يلزمه شيء لقوله عليه السلام: «لا نذر في معصية» 

ولهما: أن ذبح الولد في الشرع عبارة عن ذبح الشاة بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم 


0) 


عن يمينيء ثم أتيت الذي هو خير». وهذا في البخاري عن عائشة قالت: كان أبو بكر فذكرهء 
وهو الصواب. وروى الطبرائي من حديث أم سلمة رفعته: ومن حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» ثم ليفعل الذي هو خير». وفي المتفق عليه عن عبد الرحمن ابن سمرة 
نحوه ولفظه: «فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك». وأخرجه أبو داود بلفظ: «فكفر عن 
يمينك» ثم آت الذي هو خير». 
واختلف الرواة في حديثي أني هريرة» وعبد الرحمن بن سمرة» فمنهم من قدم الحنث على الكفارة) 
ومنهم من قدم الكفارة على الحنث. ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن حاتم. وأخرج 
ابن أبي شيبة» عن ابن عمر وسلمان وأني الدرداء: أنهم كانوا يكفرون قبل الحدث. ووقع عند 
مسلم من حديث أبي موسى وعدي بن حاتم بغير ذكر الكفارة. 
ولأبي داود» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده رفعه: «إمن حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منهاء فليدعهاء وليأت هو خير» فإن تركها كفارتها». قال أبو داود: الأحاديث كلها فيها: 
«وليكفر». إلا ما لا يعبأ به. قال البيهقي: وني الباب عن أبي هريرة» ولم يثبت. 
(1) أخرجه الحيئمي في مجمع الزوائد في كتاب الأيمان والنذور (إباب لا نذر في معصية إما النذر ما 
ابتغي به وجه اللهم» رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو الحويرث ضعفه أحمد وغيره. ووثقه ابن 
حبان وبقية رجاله ثقات. 
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عليه السلام حين نذر ذبح ولده أن يفي بنذره؛ ثم أمره يذبح شاة» وقال: « قَنَ صَدَّقَتَ 
يي" وال فدل على أن الأمر بالذبح يتناول ما يقوم مقامهء وقد أمر الله بالاقتداء 
بإبراهيم فقال تعالى: « وَاتبَعَ ِل تر افيد حييفا ونا وإن نذر ذبح عبده فعندهما: لا 
يلزمه شيء. 

وعند محمد: يلزمه شاة؛ لأنه أملك لعبده من ابنه» وإن نذر ذبح نفسهء فكذا 
عندهما: لا يلزمه شيء. 

وعند محمد: يلزمه شاة؛ لأن ما جاز أن يلزمه عن ابنه جاز أن يلزمه عن نفسه 
كصدقة الفطر. 

فحاصله؛ أن هذا على ثلاثة أنواع: النذر بذبح ولده. وعبده» ونفسه. فعند محمد: 
تجب شاة في الثلاثة الأنواع. 

وعند أبي يوسف: لا شيء فيها. 

وعند أي حنيفة: يلزمه شاة في الولد خاصة» وولد الابن في هذا بمنزلة الولد. وأما 
في الأب والحد لا يلزمه شيء إجماعاً. 

قال الخجندي: هذا كله إذا لم يرد به تنفيدذ اليمين. أما إذا أراد تنفيدذ الفعل في 
اليمين لا يلزمه شيء؟ لأنه نذر في معصية. 

قوله: (وإن حَلّف الْكَافرُ ثم حَث في حال الْكْفْرٍ أ بَعْدَ إسلآمه قلا حئث 
عليه لأنه ليس بأهل لليمين؛ لأنها تنعقد لتعظيم الله تعالى» وهو مع الكفر لا يكون 
معظماًء ولا هو من أهل الكفارة؛ لأنها عبادة من شرطبها النية» فلا تصح منه كالصلاة 
والصوم. وأما إذا حلف بطلاقء» أو عتاق. لزمه؛ وإن آلى من امرأته صح إيلاؤه» حتى لو لم 
يقرمها أربعة أشهر بانت منه عند أي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح إيلاؤه. 

قوله: (وَمَنْ حَرّمَ عَلَى لفسه سينا مما يَمْلكْهُ لَمْ يَصرْ مُحَرُمًا عَلَيْه وَعَلَيْ إن 
اسَتَبَاحَةُ كَفَارَة يَمِِن) بأن يقول: هذا الطعام علي حرام» أو حرام علي أكله, فإن أكله 
حنث ولزمته الكفارة وصار كما إذا حرم أمته» أو زوجته. 

فإن قيل: قوله: «إن استباحه» يناقض» قوله: «لم يصر محرماًيم؛ لأن الاستباحة 


(1) سورة الصافات: 105. 
(2) سورة النساء: 125. 
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تقتضي الحرمة؟ 

قلنا: لم يصر محرماً حراماً لعين» والمراد من الاستباحة: أن يعامل معاملة المباح؛ 
لأن المباح يؤكل؛ وقد أكله بعد ما حلف, فيكون معاملاً معاملة المباح» لا أن المراد صار 
حلالاً بعد أن كان حراماًء إذا فعل مما حرمه على نفسه قليلاً أو كثيراً حنث» ووجبت 
عليه الكفارة» وهو المراد من الاستباحة المذكورة؛ لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء 
منه بخلاف ما إذا حلف لا يأكل هذا الطعام» فإن فيه تفصيلاً إن كان طعاماً ما يقدر على 
أكله مرة واحدة كالرغيف ونحوه لم يحنث بأكل بعضه. وإن كان لا يستطيع أكله مرة 
حنث بأكل بعضه. 

وذكر في الأصل: إذا حلف لا يأكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة» أو حبتين حنث 
استحساناً؛ لأن ذلك القدر لا يعتد به وإن ترك نصفهاء أو ثلثها لم يحنث؛ لأنه ليس 
بآكل لجميعها. 

ولو حلف لا يبيع لحم هذا الجزور أوَلاً يبيع هذه الخابية الزيت فباع نصفها لم 
يحنث؛ لأن البيع يمكن أن يأتي على الكل, فحملت اليمين على الحقيقة. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: كُلَ حلآل عَلَيْ حَرَام فَبْوَ عَلَى الطَّعَام وَالرَاب إلا أنْ يَنْوِي 
غَيّْرَ ذَلكَ) فائدته: أن امرأته لا تدخحل في يمينه إلا أن ينويهاء فإذا نواها كان إيلاءء ولا 
تصرف من المأكول والمشروب» وكذا اللباس لا يدخل في يمينه إلا أن ينويه وإن قال: كل 
حلال علي حرام ينوي امرأته كان عليهاء وعلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب 
يلزمه بظاهر اللفظء وتحريم المرأة يلزمه بنيته» وإذا قال لامرأتيه: أنتما على حرام ينوي في 
إحداهما الطلاق» وفي الأخرى الإيلاء كانتا طلقتين جميعاً؛ لأن اللفظ الواحد لا يحمل على 
أمرين» فإذا أراد أحدهما حمل على الأغلظ منهماء وهو الطلاق» وكذا إذا قال ههما: أنتما 
علي حرام ينوي في أحدهما ثلائاًء وني الأخرى واحدة يطلقان ثلاثاً ثلاثاً لما ذكرنا أن 
اللفظ الواحد لا يحمل على معنيين: فيحمل على أشدهماء كذا في الكرخي. 

قوله: (وَمَنْ كذَرَ كذرًا مُطْلَهَا فَََيْهِ الْوَقَاءِ بهم بأن قال: لله علي أن أتصدق بمائة 
درهمء أو لله علي عشر حجج رواية واحدة» وإن قال: لله علي صوم سنة» فكذا أيضاً 
يلزمه الوفاء به» ولا يجزيه كفارة يمين في ظاهر الرواية يجزيه. 

ويروى أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول. 


وقوله: «فعليه الوفاء بهم؛ لقوله عليه السلام: «إمن نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به 
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2 : 0 )0 
ومن نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين» '. 


قال في المستصفى: هنا أربع مسائل: 

أحدهما: أن يطلق النذرء فيقول: لله علي نذرء أو نذر لله علي» فعليه كفارة يمين. 

الثانية: أن يقول له: على صوم يوم الجمعة. فعليه الوفاء به» وهي مسألة الكتاب» 
فهو مطلق من حيث إنه لم يعلقه بشرط. 

الثالثة: أن يعلق نذره بشرط. وهي مذكورة في الكتاب بعد هذه. 

الرابعة: أن يقول: علي نذر إن فعلت كذاء فهذه تنعقد يمينء وموجبها موجب 
اليمين. 

قوله: (وَإِنْ عَلَّقَ كذَرَهُ بشرط فَوْجدَ التترْط فَعَلَْه الْوَقَاءِ بنفس النَدْرٍ وَرُوِي عَنْ 
0 إن فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَيّ حَجةَ أَوْ صّوْمٌ سئة أو 
مَدَقَةَ ما ملك أ جْرَأهُ عَنْ ذلك كََارَةٌ يَمين وَهْرَ قَوْلْ مُحَمَّد) ويخرج عن العهدة بما 

ا وهذا إذا كان شرطأً لا يريد كونه بأن قال: إن كلست زيدا فماى اصندقة»! از 
علي حجة؛ لأن فيه معنى اليمين» وهو المنع وهو بظاهره نذرء فيتخير ويميل إلى أي 
الحهتين شاء بخلاف ما إذا كان شرطأً يريد كونه كقوله: إن شفى الله مريضيء أو رد 
غائبي فشفى الله مريضهء أو رد غائبه» فإن عليه الوفاء بالنذر بلا خلاف لانعدام معنى 
اليمين فيه. وهذا التفصيل هو الصحيح., كذا في الحداية. 

قال في الينابيع: إذا قال: لله علي صدقة ولم ينو شيئاً تصدق بنصف صاعء وإن 
قال: إطعام عشرة مساكين ولم ينو شيثاً لزمه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع. 

قوله: (وَمَنْ حَلّفَ لا يَدْْلَ بَيْنَا فَدَحَلَ الْكَعْبَةَ أو الْمَسْجد أ الْبيعةَ أو الْكَبِيسَةَ 
لم يَحْنَثْ)؛ لأن هذه لا تسمى بيوتاً في العادة» والمعتبر في الأيمان الاسم والعادة» ولأن 
البيت هو ما أعد للبيتوتة وا ما بنيت لهاء ولا يقال إن الله تعالى سمى المساجد 
بيوتء فقال تعالى: « فى بُيُوس أَذْنَ آَلَهُ أن نُرَقَمَ 4 4 لأن المعتبر هو المعتاد دون تسمية 
القرآن. 

قوله: (وَمَنْ حَلّف لا يَتَكَلُمُ ة قرا الَْرَْآنَ في الصّلاة لَمْ يَحْنَثْ بَحْنَثْ)؛ لأن القراءة في 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) سورة النور: 36. 
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الصلاة ليست بكلام لقوله عليه السلام؛ «إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» وإنما هي التسبيح» والتهليل» وقراءة القرآن)”©: فدل على أن ما يؤتى به في 
الصلاة من الأذكار ليس بكلام» فلا يحنث وكذا إذا سبح في الصلاة» أو هللء أو كبر لم 
يحنث. وإن قرأ القرآن في غير الصلاة» أو كبرء أو هلل» أو سبح في غير الصلاة حنث؟؛ 
لأنه متكلم. 

وقيل: في عرفنا لا يحنث بذلك؛ لأنه لا يسمى متكلماًء بل يسمى قارئاء أو 
سوا وإن حلف لا يتكلم» فصلى لم يحنث استحساناً؛ لأنه غير مراد باليمين» وإن 
حلف لا يكلم فلاناً فصلى خلفه. فسها الإمام فسبح به الحالفء أو فتح عليه بالقراءة لم 
يحنث؛ لأن هذا لا يسمى كلاماً على الإطلاق؛ لأن الكلام يبطل الصلاةء وهذا لا 
يبطلباء وإن فتح عليه في غير الصلاة حنث؛ لأنه كلام ولو كان الإمام هو الحالف 
وا محلوف عليه خلفه فسلم لم يحنث؛ لأن سلام الصلاة ليس بكلام كتكبيرها والقراءة 
فيها. وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه وفهمه ولم ينطق فيه بشيء لا يحنث عند 
أني يوسف؛ لأن القراءة فعل اللسان. 

وقال محمد: يحنث؛ لأنه بحاز متعارفء والأيمان تقع على العرف. 

قال في الواقعات: رجل حلف لا يقرأ سورة من القرآن» فنظر فيها حتى أتى على 
آخرها لا يحنث بالاتفاق. 

فأبو يوسف سوى بين هذه وبين ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان. 

ومحمد فرق بينهما فقال: المقصود من قراءة كتاب فلان فهم ما فيه» وقد حصل 
بالنظر. وأما قراءة القرآن» فالمقصود منها عين .القراءة؛ إذ الغرض من قراءة القرآن 
الثواب» وذلك إنما يكون بتحريك اللسان. 

ولو حلف لا يقرأ سورة» فترك منها كلمة حنث وإن كان آية كاملة لا يحنث وإن 
حلف لا يقرأ كتاب فلان» فقرأه إلا سطراً حنث وكأنه قرأه كله؛ لف الغرضن نه الو قوت 
على ما فيه» فإن قرأ نصفه لم يحنثء» وكأنه لم يقرأه. 

قال في الحداية: ولو قال: يوم أكلم فلاناً فامرأته طالق» فهو على الليل والنهار؛ لأن 
اسم اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقتء والكلام لا يمتد وإن عنى به النهار 
خاصة دين في القضاء. 


(1) أخرجه النسسائي في سننه في كتاب السسهو (باب: الكلام في الصلاة) بلفظ: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن». 
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وعن أي يوسف: لا يدين في القضاء؛ لأنه خلاف المتعارف» وأن قال: ليلة أكلم 
فلاناء فهو على الليل خاصة؛ لأنه حقيقة في سواد الليل. 


نعم وك نهم وسلسم 


قوله: (وَمَنْ حَلَفَ لآ يَلْبَِسْ تَوْبَا وَهْوَ لأبسُه قَتَرَعَهُ في الْحَالِ لَمْ يَحْنَثْ) وقال 
زفر: يحنث؛ لأنه جعل لابساً من وقت اليمين إلى أن نزعه. 

ولنا: أن الأيمان محمولة على العرف والعادة» وقصد الإنسان في العادة أن يحلف 
على ما يمكن الاحتراز عنه. وبقاء الثوب عليه بعد اليمين إلى أن ينزعه لا يدخل تحت 
يمينه» فلهذا لم يحنثء ولأن اليمين لا تعقد على ما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن الإنسان 
إها يحلف ليبر لا ليحنث. ومعلوم أن ما بين اليمين والنزع لا يمكن الاحتراز عنه. 
فكانت اليمين على ما سواه. 

قوله: (وَكَدَلكَ إِذَا حَلَف لآ يركب هذه الدَابّةَ وَهُوَ رَاكببًا فَتَرَلَ من ساعته لَمْ 
يفتك وزن ليث داق حك لذ القاء عن الس وال كوب لبدن 'وركوي» فإذا ترك 
افرع والرول بيلك ووستعيل راك ولاننا بيه ولق :له كاسن افونا شيئاً ولا 
نية له فكساه قلنسوة أو خفين, أو نعلين حنث؛ لأن هذه الأشياء مما تكسىء» ولأنه 
حلف على نفي الفعل فحنث بوجود اليسير منه. كما لو حلف لا يأكل ولا يشرب. 

وعن محمد: لا يحنث؛ لأن الكسوة عبارة عما يجزئٌ في كفارة اليمين» وإن حلف 
لا يكسو فلاناً ثوباء فأعطاه دراهم يشتري بها ثوباً لم يحنث؛ لأنه لم يكسهء وإما وهب 
دراهم وشاوره فيما يفعلء كذا في الكرخي. 

قوله: (وَِنْ حَلّفَ لا يَدْعْلَ هذه الدَارَ وَهُرَ فيا لم يَحْنَث بِالْقغُود حَتّى يَخْرُجَ 
ثم يَدْعْل)؛ لأن الدخول لا دوام لهء وإها هو انفصال من الخارج إلى الداخل وليس 
المكث دخولاً ألا ترى أن من دخل داراً يوم الخميس» ومكث إلى يوم الجمعة لا يقول: 
دخلتها يوم الجمعة وسواء دخلها راكباًء أو ماشياء أو محمولاً بأمره» فإنه يحنث؛ لأن اسم 
الدخول يتناول الجميع؛ فإن أدخلها مكرهاً لا يحنث؛ لأنه ليس بداخل» وإما هو مدخل» 
فإن أدخل إحدى رجليه ولم يدخل الأخرى لا يحنث؛ لأنا لو جعلناه داخلاً بإحدى 
رجليه جعلناه خارجاً بالأخرى, فلا يكون في وقت واحد داخلاً وخارجاء وإن أدخل 
رأسه ولم يدحل قدميه لم يحنث. 

ولو حلف لا يدخل على فلان فدخل عليه في المسجد لا يحنث؛ لأن هذا ليس 
بدخول عليه عادة» وإما الدخول المعتاد في البيوت خاصة. 

ولو حلف لا يخرج من المسجدء فأمر إنساناً» فحمله وأخرجه حنثء وإن أخرجه 
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مكرهاً لا يحنث» وإن حلف لا يخرج إلى مكة» فخرج من بلده يريدهاء ثم رجع حنث 
لوجود الخروج على قصد مكة. 

ولو حلف لا يأتي مكة لم يحنث حتى يدخلها؛ لأن الإتيان عبارة عن الوصول قال 
الله تعالى: <١‏ فَأَبَيَا وتعورت »017 525008 

وإن حلف لا يذهب إلى مكة فهو كالإتيان» وقال بعضهم: هو كالخروجء وهو 
الأصح, كذا في الهداية. 

قوله: (وَمَنْ حَلَفْ لا يَدْحُلَ دَارَا خَرَابًا لَمْ يَحْنَتْ)؛ لأنه لما لم يعين الدار كان 
المعتبر في يمينه داراً معتاداً دخوها وسكناها؛ إذ الأيمان محمولة على العادة» ولهذا لو حلف 
لا يلبس قميصاًء فارتدى به لم يحدث؛ لأن المقصود اللبس المعتاد. 

قوله: (وَإِنْ حَلّفَ لا يَدْخُلٌ هذه الدَارَ فَدَخَلَبَا بَعْدَ ما الْبَدَمَتْ وَصَارَتْ صحْرَاءً 
حَندث)؛ لأنه لجا عينيا تعلق ذلك اد العياة والاسم فيها باق» كما لو اجدمت سقوفها 
50 حيطانهاء وعلى هذا إذا حلف لا يلبس هذا القميص بعينه» فارتدى به حنث؛ لأن 
اليمين وقعت على الاسم لا على المعتاد من اللبس. 

والأصل في هذا: أن الصفة في الحاضر لغوء وفي الغائب شرطء وقيام الاسم شرط 
لنبانا يها 

بيانه: إذا حلف لا يدخل هذه الدارء وأشار إليهاء أو داراً بعينها فدخلها بعد ما 
اجدمت وصارت صحراء حنث؛ لأن الاسم باق؛ إذ الدار اسم للساحة» والبناء وصف 
فيهاء والصفة في الحاضر لغوء وإن.جعلت مسجداء أو حماماء أو بستانا» فدخله لم يحنث؛ 
لأن الاسم قد زال» فلو بناها دارا أخرى بعد ما جعلها مسجداء فدخلها لم يحنث؛ لأنها 
غير الدار الأولى» وإن بناها دارا بعد ما صارت صحراء فدخلها حنث. 

ولو حلف لا يدخل داراً بغير عينهاء فدخل دارا قد هدمت وصارت صحراء لم 
يحنث؛ لأن الصفة في الغائب شرط إلا إذا كانت حيطالها قائمة حينئذ يحنث. وأما إذا 
حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما الهدم سقفه حنث؛ لأنه لم يزل غير الوصف» 
وإن زالت حيطانه لم يحنث؛ لأنه زال الاسم ولا يسمى بيتاً بعد زوال الحيطان بخلاف 
الدار» قال الشاعر: 

الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعد تهديم 


(1) سورة الشعراء: 16. 


018 كتاب الأيمان 

قوله: (وَإِن حَلَفَ لآ يَدْخُل هَذَا البيْتَ فَدَخَلَهُ بَعْدَمَا الْبَدَمَ 2 يَحَتْ)؛ لأن 
البيت اسم الع فإذا زال البناء لم يسم بيت وإن كان انهدم سقفهء وبقيت حيطانه 
فدخل حنث؛ لأنه يبات فيه والسقف وصف فيه ولأنه بهدم السقف لم يزل عنه اسم 
البيت ما دامت الحيطان باقية» وإما يقال: بيت خراب» وإن حلف لا يدخل بيتاء فدخحل 
بيتاً لا سقف له لم يحنث؛ لأن البناء وصف فيهء والوصف في الغائب شرط؛ وإن حلف لا 
يدخل هذا البيت» فانهدم وبنى بين آخر فدخله لم يحدث؛, لأن الاسم لم يبق بعد الانهدام. 

قوله: (وَلَو حَلَف لا يُكَلْمُ رَوْجَةَ فلآن فَطَلْقََا فُلآَنْ) أي طلاقاً بائناً (ثمّ كَلْمَنا 
حَدث) هذا إذا كان اليمين على زوجة معينة مشار إليها بأن قال: زوجة فلان هذهء وكذا 
إذا حلف لا يكلم صديق فلان وعينه» فعاداه فلان» ثم كلمه حنث. وأما إذا لم يكونا 

وقال محمد: يحنث. وأما العبد إذا لم يكن معيناً لم يحنث بالإجماع» فإن كان معيناًء 
فكذا ايك)] لا يعت عندها 

وقال محمد: يحنث 

قوله: (وَإن حَلّف لآ يُكَلْم عَبِدَ فلآن أَوْ لا يَدْعُلَ دَارَ فلآن قَبَاعَ فُلآَنْ عَبْدَهُ أو 
ذاره فَكَلَمَ الْعَبْدَ أَوْ دَخَلَ الدَارَ لَمْيَحْنَتْ) هذا قوهما. 

وقال محمد: يحنث قاسه على صديق فلان وزوجة فلان. 

ولهما: أن امتناعه من كلام العبد لأجل مولاه؛ إذ لو أراد العبد بعينه لم يضفه إلى 
المولى» فلما أضاف الملك فيه إلى المولى زالت يمينه عنه بزوال ملكهء وكذا الدار لا 
تعادى ولا توالى» فإذا حلف على دخولها مع الإضافة صار الامتناع باليمين لأجل 
صاحبهاء فإذا زال الملك زالت اليمين» وكذا إذا حلف لا يلبس ثوب فلان أولاً يركب 
دابة فلان فباعهما فليس الثوب وركب الدابة لم يحنث؛؟ لأنه لا يمنع منها إلا لمعنى في 
المالك؛ فصار كأنه قال: ما داما ملكا لفلان, وكذا العبد لا يعادى ولا يوالى -لنساسته 
وسقوط منزلته» وإنما يمنع منه لأجل مولاه وليس كذلك الصديق والزوجة والزوج؛ لأن 
هؤلاء يعادون ويوالون لأنفسهم, فعلم أنه قصدهم باليمين. 

ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخحل دارا يسكنها فلان بملك» أو إجارة» أو عارية 
حنثء» وإن حلف لا يتزوج بنت فلان» فولدت له بنت بعد اليمين فتزوجها لم يحنث؛ 
لأن قوله: بنت فلان يقتضي بنتاً موجودة في الحال» وإن قال بنتاً لفلان» أو بنتاً من بنات 
فلان ولا بنات له وقت اليمين؛ ثم ولد له بعد اليمين بنت فتزوجها حنث عند أبي حنيفة. 
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ولو حلف لا يأكل من طعام فلان» فأكل من طعام مشترك بينه وبين آخرء أو بينه 
وبين الحالف حنث؛ لأن كل جزء منه يسمى طعاماء فقد أكل من طعام امحلوف عليه. 

قوله: (وَإِن حَلَفَ لا يُكَلمُ صَاحب هَذَا الطَيْلّسَان قَبَاعَهُ ثم كَلْمَهُ حدث)؛ لأن 
هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف؛ لأن الإنسان لا يعادى لمعنى في الطيلسان» فصار كما 
إذا أشار إليه. 

قوله: (وَكَذَلِكَ إِذَا حَلَف لا يُكَلمُ هَذَا الاب فَكَلْمَهُ وَقَدُ صَارَّ شَيِّخًا حدث)؛ 
لأن الحكم تعلق بالمشار إليه؛ إذ الصفة في الحاضر لغوء وإن قال: لا أكلم شابء أو شيخاء 
أو صبيّاً بلفظ النكرة تقيد به. 

قوله: (ِوَكَدَلِكَ إِذَا حَلَفَ لا يأك لَحْمَّ هَذَا الْحَمَل فَصَارَ كَبْشَا فَأَكَلّهُ حدث)؛ 
لأن يمينه تعلقت بالمشار إليه. 1 1 

قوله: (وَإنْ حَلَف لا يَأكُلُ من هذه النّخْلّ فبو على شرها؛ لأنه لا يتأتى أكلهاء 
كانت الس على ها يحنت مام فإذ أكال من عينها الى يدك 

وقال محمد: إذا أكل من شرهاء أو جمارهاء أو طلعبهاء أو دبسها يحنث؛ لأن هذه 
الأشياء منها. والمراد بالدبس الذي لم يطبخ. أما إذا طبخ لم يحنث بأكله. فإن شرب من 
خلهاء أو نبيذها لم يحنث؛ لأن هذا قد تغير بصنعة جديدة» وإن حلف لا يأكل من هذا 
الكرم شيئاء فهو عن عنبه وزبيبه وعصيره والكرم بمنزلة النخل» وإن حلف لا يأكل من 
هذه الشاة» فهو على لحمها خاصة دون ما يتخحذ من اللبن والزبد والحبن والأقط وغيره؛ 
لأن الشاة مأكولة في نفسهاء فحملت اليمين على لحمها دون غيره بخلاف النخلة» فإنها 
غير مأكولة في نفسهاء فحملت اليمين على ما يحدث منهاء ولو نظر إلى عنب فحلف لا 
يأكل فيه فب طلن العنية افق ينه دون زبيبه؛ لأن العنب مأكول في نفسه» فانصرف 
يمينه إليه كالشاة. 

دون رون علق تاق راهن النئز هركا فاقلا لم يسن لاد 
اندي إذا حلفت يعون بقييف بقاء انمه ووزالت بزوالهة ومعلوم أن انتقاله إلى الرطب يزيل 
عنه اسم البسرء وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا اللبن» فأكل من جبن صنع منه» أو 
مصلء أو أقطء أو شيراز المصل المواه والشيراز الحدابة» وكذا إذا جلف لا بأكل من هده 
اليضة فأكل نتن قرخ خرج امنا أولاً يذرق. عذه الكمرء. قفارت علا افخترييا مله لم 
يحنث» فإن نوى ما يكون من ذلك حنث؛ لأنه شدد على نفسه. 

قوله: (وَإِنْ حَلَف لا يَأكْلَ رُطَبَا لم يَحْنَتْ)؛ لأنه ليس ببسر. 
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قوله: (وَإن حَلَفَ لا يأك رُطَبًا فَأَكَلَ بُسْرًا مُدَئْبَا حَدث عند أبي حَنِيفَةً) ووافقه 
محمد في ذلك. 

وقال أبو يوسف: لا يحنث؛ لأنه اختص باسم يخرج به من اسم الرطب. 

وهما: أن المتتقى ييمينه أكل الرطب والبسر المذنب فيه الرطب» وكذا إذا حلف لا 
يأكل بسرأًء فأكل رطباً فيه بسر يسير حنث عندهما لما ذكرنا. 

وعند أي يوسف: لا يحدث؛ لأن الذي في الرطب لا يسمى بسراً في الغالب. 

وأبو يو سف اعتبر الغلبة) فإن كانت الغلبة للمحلوف عليه حنث» وإن كانت لغيره 
يأكل رطباً فأكل رطباً به بسر يسير فعندهما: يحنث. 

وعند أني يوسف: لا ب يحنث . 

ولو حلف لا يأكل هذا الرطبء فأكله بعد ما صار تمراً لا يحنث؛ لأنه زال الاسمء 
وكذا إذا حلف لا يأكل هذا البسرء فأكله بعد ما صار رطباً لا يحنث لهذا المعنى هذا كله 
فقي اليمين على الأكل. أما في الشراء إذا حلف لا يشتري بسرأء أو رطباًء فاشترى بسراً 

فأبو يوسف سوى بينهماء وهما فرقا بين الأكل والشراء فقالا: إن الشراء يصادف 
الجملة والمغلوب تابع. فيتبع القليل فيه الكثيرء وفي الأكل يصادفه شيئاً فشيئاًء فكان كل 
واحد منهما مقصودا. 

قال في الحداية: إذا حلف لا يشتري رطباء فاشترى كباسة بسر فيها رطب لا 
يحنث؛ لأن الشراء يصادف الحملة والمغلوب تابع» وكذا إذا حلف لا يشتري شعير» أو 
أو لا يأكله؛ فاشترى حنطة فيها حبات شعيراً وأكلباء فإنه يحنث في الأكل دون الشراء 
لما قلنا. 

ولو حلف لا يأكل تمراً ولا نية له فأكل قسباء أو رطباً لا يحنث إلا أن ينوي 
ذلكء, كذا في الكرخي. 

قوله: (ِوَمَنْ حَلَفَ لا يَأكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ السّمَكَ لَمْ يَحْنَتْ)؛ لأن إطلاق اسم 
اللحم لا يتناوله في العرف والعادة» ولا اعتبار بتسميته لحماً في القرآن؛ لأن الأيمان لا 
تحمل على ألفاظ القرآن. ألا ترى أن من حلف لا يخرب بيتأء فخرب بيت العنكبوت 
أولاً يركب دابة» فركب كافراً لم يحنث» وإن كان قد سمى الكافر دابة في قوله تعالى: ١‏ إِنَّ 
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سَّ آلدٌوَآب عِددَ آله أَذِينَ كفَرُو 4 © وكذا جميع ما في البحر حكمه حكم السمكء وإن 
حلف لا ياكل لحماًء فأي لحم أكله من سائر الحيوان غير السمكء فإنه يحنث محرمه 
ومباحه ومطبوخه ومشويه. وعلى أي حال أكله. فإن أكل ميتة» أو الحم خنزير» أو لحم 
إنسان حنث في الجميع ذلك؛ لأنه يسمى لحماًء وهذا في اليمين على الأكل. أما إذا كانت 
يمينه على الشراءء فإنه يقع على اللحم الذي يجوز شراؤه؛ كذا في النجندي. 

وإن حلف لا يأكل لحماً فأكل كبداًء أو كرشاًء أو رأساء أو الكلأء أو الرية» أو 
النشاشةء أو الأمعاء, أو الطحال حنث في هذا كله. وأما شحم البطن فليس بلحم ولا 
يحنث بأكله إلا أن ينويه» وكذا الألية حكمها حكم الشحمء وإن أكل شحم الظهرء أو ما 
على اللحم حنث؛ لأنه يقال له: لحم سمين» فإن أكل لحم الطيور» أو الحم صيود البر حنث 
وكذا الحم الرأس؛ لأن الرأس عضو من الحيوان بخلاف ما إذا حلف لا يشتري لحماء 
فاشترى ا فإنه لا يحنث؛؟ لأنه لا يقال: اشترى لحماء وإشها يقال: اشترى سا ولو 
حلف لا يشتري لحماً ولا شحماًء فاشترى آلية لم يحنث؛ لأنها ليست بلحم ولا شحمء 
وإما هي نوع ثالث. 

قوله: (وَمَنْ حَلّف لا يَشْرَبُ من دجِلَةَ فَشَرِب منبًا يإئاء لَمْ يَحْنَث حَنَى يَكْرَعَ 
فيبًا كَرْعًا عند أبي حَنيفَة) وهو أن يباشر الماء بفيه» فإن أخذه بيده» أو بإناء لم يحنث. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث بالكرع والاغتراف باليد والإناء. 

والأصل: أن اليمين عنده إذا كانت لها حقيقة مستعملة وبحاز متعارف مستعمل 
حملت على الحقيقة دون المجاز» وعندهما: يحمل عليهما جميعاً. ومعلوم أن الكرع في 
الدجلة هو الحقيقة» وهي مستعملة متعارفة يفعلها كثير من الناسء والمحاز أيضاً متعارف» 
وهو أن يأخذ منها بإناء» فحملت عنده على الحقيقة» وعندهما: على الأمرين» فإن شرب 
من نهر يأخذ من دجلة لم يحنث إجماعاً سواء كرع فيه أو شرب منه بإناء؛ لأنه لم يشرب 
من دجلة» وإنما شرب من غيره كمن حلف لا يشرب من هذا الكوزء أو من هذا الإناءء 
فحول ماءه إلى كوز آخرء أو إناء آخرء فإنه لا يحنث بشرب ذلك. أما إذا حلف لا 
يشرب من ماء دجلة» فكرع في نهر يأخذ منها حنث إجماعاً؛ لأن ماء دجلة موجود ني 
النهر الذي يأخذ منباء وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة» فاستقى له من نهر يأخذ منهاء 
فشربه حنث؛ لأن يمينه على الماءء وهو موجود في هذا النهر. 


(1) سورة الأنفال: 55. ” 
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قوله: (وَلَوْ حَلَف لا يَثْرَبْ من مَّاء دجْلَةَ فَشَرب مثبًا بإئاء حَدث)؛ لأنه شرب 
الي ار الل لا لاا 

ولو حلف لا يشرب ماء من دجلة ولا نية له فشربه منها بإناء لم يحنث حتى يضع 
فاه في الدجلة؛ لأنه لما ذكر من وهي للتبعيض صارت اليمين على النهر فلم يحنث إلا 
بالكرع» وإن حلف لا يشرب من هذا الجبء فإن كان مملوءاء فهو على الكرع لا غير 

وقال أبو يوسف ومحمد: على الكرع والاغتراف. وإن كان غير مملوءء فعلى 
الاغتراف بالإجماع, وإن حلف لا يشرب من هذا البئر» أو من ماء هذا البئر» فهو على 
الاغتراف؛ لأن الحقيقة غير متعارفة فيهاء فحملت اليمين على المجاز» فإن تكلف وكرع 
من أسفلهاء اختلفوا فيه؟ والصحيح: أنه لا يحنث. 

قوله: (وَمَنْ حَلّفَ لا يََكُلُ من هذه الحنطة فَأَكَلَ من حُبْزِهَا لَمْ يَحَتْ) عند أي 
حنيفة» وإنما يحنث إذا قضمها؛ لأن ها حقيقة مستعملة» فإنها تغلى» وتقلى» وتؤكل 
قضماء والحقيقة مقدمة على المجاز. 

وعندهما: يحنث إذا أكلها خبزًء أو قضماًء وهو الصحيح لعموم المحاز. والخنلاف 
فيما إذا لم يكن له نية. أما إذا نوى أن يأكلها حب فأكل من خبزها لم يحنث إجماعاً. 

وإن حلف لا يأكل من هذه الحنطة» فأكل من سويقها لم يحنث عند أبي حنيفة 
على أصله أن اليمين تحمل على الحقيقة» وحقيقتها: أن تؤكل حباً. 

وقال محمد: يحنث كما في الخبز على أصله. 

وأما أبو يوسف: فمنهم من قال: هو مع محمد كما في الخبز. 

وذكر في الأصل أنه مع أني حنيفة» وفرق بين الخبز والسويق؛ لأن الخبز يسمى 
حنطة مجحازاً يقال خبز حنطة» والسويق لا يسمى بذلك. ولو حلف لا يأكل من هذه 
الحنطة فزرعها وأكل من غلتها لم يحنث. 

قوله: (وَإن حَلَفَ لا يَأكُلُ من هَذَا الدّقيق فَأَكَلَ من حُبْزه حَدث)؛ لآن العادة 
اكلة شكذاء, وللين الاستققة تسرف عير ذلك «وهذا إذا الى بيكو لها يق فزن تو #الاتراكلة 
بعينه لم يحنث إذا أكل من خبزه؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 

قوله: (وَلو اسْتَفَهُ كَمَا هُرَ لَمْ يَحَْثْ)؛ لأنه لم تجر العادة باستعماله كذلك؛ لأن 
ماله بجاز مستعمل» وليست له حقيقة مستعملة تناولت اليمين المحاز بالإجماع والدقيق مهذه 
المنزلة» وكذا لو حلف لا يلبس هذا الغزلء» فتعمم به قبل أن ينسج لم يحنث لما ذكرنا. 
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وإن حلف لا يأكل هذا اللبن» أو هذا العسلء أو هذا الخل فأكله بخبزء أو تمر 
حنث. وإن شربه لم يحنث؛ لأن الشرب لا يسمى أكلاً. 

ولو حلف لا يأكل هذا الخبز فجففه ودقه وشربه لم يحنث؛ لأن هذا شرب وليس 
بأكل. 

وإن حلف لا يأكل عنباً فجعل يمصه ويرمي بثفله ويبلع ماءه لم يحنث في الأكل 
ولا في الشرب؛ لأن هذا ليس بأكل ولا بشربء وإشها هو مص. 

ولو حلف لا يأكل سكراً فجعل في فيه سكرة» وجعل يبلع ماءها حتى ذابت لم 
يحنث؛ لأنه حين أوصلها إلى جوفه وصلت وهي مما لا يتأتى فيها المضغ. 

ولو حلف لا يذوق الماء فتمضمض للوضوء لم يحنث؛ لأن المقصود به التطهير 
دون معرفة الطعم. 

ولو حلف لا يأكل طعاماً فأكل خبزاء أو لحماء أو تمراً وفاكبة حنث؛ لأن الطعام 
كل ما يطعم ويؤكل بنفسه أو مع غيره والإدام يسمى طعاماً فيحنث بهء وإن أكل 
أهليلجة» أو محمودة لم يحنث؛ لأنه لا يسمى طعاماً. 

وإن حلف لا يأكل طعاماً من طعام فلان» فأكل من خله. أو زيته» أو ملحهء أو 
أخذ منه شيئاً يأكله بطعام نفسه حنثء» وإن أخذ من نبيذه» أو مائه فأكل به خبزاً لم 


وإن حلف لا يأكل سمنء فأكل سويقاً ملتوتاً بسمن ولا نية له» فإن كان السويق 
بحيث إذا عصر سال منه السمن حنث وإلا فاا. - 

قوله: (وَإِنْ حَلّف لا يُكَلْمُ فُلآنا فَكَلَمَهُ وَهْوَ بحَيْث يَسْمَعْ إلا ألهُ تائم حدث)؛ 
لأنه قدا كلمه ووصل الل ممع إلة آنه ل اينيع لنومة كما لو كلمة» وهو غافل» وكذا إذا 
ناداه وهو بحيث يسمع إلا أنه لم يفهم لغفلته» وكذا لو دق عليه الباب» فقال الحالف: من 
هذا أو أنت» فإنه يحنث؛ لأنه مكلم له» ولو ناداه الحلوف عليه فقال له: لبيك حنثء كذا 
في النهاية. 

وإن حلف لا يؤم أحداً فافتتبح الصلاة لنفسه. فجاء قوم فاقتدوا به حنث قضاء لا 
ديانة؛ لأنه في الظاهر أمهم فحنث قضاءء لكنه لم يقصد إمامتهم» فلم يحنث ديانة إن 
أمهم في صلاة الحنازة» أو في سجدة التلاوة لم يحنث لا قضاء ولا ديانة في كل الوجود؛ 
لأن اليمين عند الإمامة تصرف إلى الصلاة المعهودة الفريضة والنافلة. 

قوله: (وَإن حلّف لآ يُكَلمْهُ إل بإأنه فون لَه وم يَْلمْ بإذنه حَى كَلْمَهُ حبث) 


هذا عندهما. 
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وقال أبو يوسف: لا يحنث. 

ولو حلف لا يكلم فلاناً حتى يأذن له زيد فمات زيد قبل أن يأذن له» فعندهما: 
يسقط يمينه» فإن كلمه بعد ذلك لا يحنث. 

وعند أبي يوسف: متى كلمه حنث. 

ولو قال: إن ضربتك فعبدي حر فضربه بعد موته لا يحنث» وكذا إذا حلف لا 
يكسوه. فهو على الحياة أيضاً حتى لو كفنه لا يحنث إلا أن ينوي بالكسوة السترء وإن 
قال: إن غسلتك فعبدي حر فغسله بعد موته حنث. ولو حلف لا يكلمه أولاً يدخل عليه 
ففعل ذلك بعد موته لا يحنث. 

قوله: (وَإِذًا استخلّف الْوَالي رَجُلاً ليُعْلمَهُ كل داعر حبيث دَخَل الْبَلَدَ فَبُوَ عَلَى 
حَال ولأيته خَاصّة)؛ لأن المقصود منه دفع شره بزجره» فلا يفيد. 

فائدته: بعد ولايته والزوال بالموت» وكذا بالعزل في ظاهر الرواية» فإن عزل ثم عاد 
والياً لم تعد اليمين» وتبقى اليمين ما لم يمت الوالي؛ أو يعزل. 

وصورته: استحلف رجلا ليرفعن إليه كل من علم به من فاسق» أو سارق في محلته 
فلم يعلم شيئاً من ذلك, حتى عزل العامل من عمله؛ ثم علم فليس عليه أن يرفعه» وقد 
خرج من يمينه. وبطلت عنه اليمين» فإن عاد العامل بعد عزله لم يكن عليه أيضاً أن يرفعه 
إليه» وقد بطلت بيمينه الداعر بالعين المهملة الفاجر الخبيث. 

قوله: (وَمَنْ حَلّفَ لآ يَرْكَبُْ دَابَةَ فلآن فكب ذَابةَ عَبْده لَمْ يَحْنَثْ) المراد عبده 
المأذون سواء كان مديوناً أم لاء وهو قوهما. 

وقال محمد؛ لأن الدابة ملك المولى» وإن أضيفت إلى العبد؛ لأن العبد وما في يده 
لمولاه. 

قوله: (وَمَنْ حَلَفَ لا يَدْخْلُ هذه الدَارَ فَوَقَفَ عَلَى سَطْحبًا أَوْ دَحَلَ دهليرَهًا 
حَدث)؛ لأن سطحها منها. ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اغتكاقه بصعوده إلى 5 
المسجدء وكذا الدهليز من الدار؛ لأن الدار ما اشتملت عليه الدائرة. 

وقيل: في عرفنا لا يحنث بالصعود إلى السطح. كذا في الهداية. 

قوله: (َإِنْ وَقَفَ عَلَى طَاق الْبَاب بحَيّْث إِذَا غلق الْبَابْ كَانَ خَارِجًا لَمْ يَحْنثْ) 
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وإن كان داخل الباب إذا غلق حنثء وإن أدخل إحدى رجليه ولم يدخل الأخرىء إن 
كانت الدار منهببطة حنثء» وإن كانت مستوية لا يحنث. 


وفي الكرخحي: لا يحنث سواء كانت منهبطة, أو مستوية) وهو الصحيح. وإنث 
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ا م ا و ا ا ا ١‏ 
بيض» أو غيره فهو على ما نوى؛ لأنه شدد على نفسه. 

قوله: (وَِنْ حَلّف لا يأك الطبيخ فَبْرَ عَلَى ما يُطبَحْ من اللّخم) اعتباراً للعرف» 
فإن أكل سمكاً مطبوخاً لم يحنثء وإن أكل لحماً مقاياً لا مرق فيه لم يحنث» فإن طبخ 
لحماً له مرق وأكل من مرقه حنث؛ لأن المرق فيه أجزاء اللحم. 

وفي الينابيع: إذا حلف لا يأكل من هذا اللحم شيئاًء فأكل من مرقه لم يحنث إلا أن 
ينوي المرق. 

وإن حلف لا يأكل الطييخ فأكل شحماً مطبوخاً حنثء فإن طبخ عدساً بودك» أو 
بشحم, أو آلية فهو طبيخ» وإن طبخه بسمنء أو زيت لم يكن طبيخاء ولا يكون الأرز 
قوله: ومن حَلّف لآ يأكلُ اروس فَيَمِيئهُ علَى ما يكب في النَائيرٍ باع في 
المصّر) الكبس هو الضمء وكان قول أي حنيفة 0 على رؤوس الإبل والبقر والغنم 
خاصة, ثم رجع عن رؤوس الإبل؛ وجعلها على رؤوس البقر والغنم خخاصة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هي على رؤوس الغتم خاصة. 

وفي الخنجندي: إذا حلف لا يشتري رأساء فهو عند أبي حنيفة: على رؤوس البقر 
والغنم. 

وعندهما: على رؤوس الغنم لا غير ولا يقع على رؤوس الإبل بالإجماع؛ وهذا في 
الشراء. أما في الأكل يقع على الكلء ولا يدخل في اليمين رؤوس الحراد» والسمك 
والعصافير إجماعاً لا ني الأكل ولا في الشراء»ء وكذا رؤوس الإبل لا تدخل بالإجماع. 

وإن حلف لا يأكل بيضاً ولا نية له» فهو على بيض الطير كله الإوز والدجاج 
وغيره» ولا يحنث في بيض السمك إلا أن ينويه. 

قوله: (وَإِنْ حَلّف لآ يَأكُلُ حُبرًافَيَمينهُ عَلَى ما يَعْعَادُ أل المصر أَكلَهُ حُبْرم مثل 
الحنطة والشعير والذرة والدخحن» وكل ما يخبز عادة في ايلاد 0 ا 

قوله: (فَإن أكل الْقَطَائفَ أو خُبْرَ الأ بِالعراق لم يَحَثْ يَحْنَتْ)؛ لأنه غير معتاد 
نف وزن أكله فوباطبرستات أو في بلا عافقم بأكاون الأرز حرا خرف 


456 كتاب الأيمان 

قوله: (وَمَنْ حَلّف لآ بيع ولا يري ولا يوجر ََكلَ مَنْ قعل ذلك لَمْ يَحقَث) 
إلا أن ينوي ذلك؛ لأن حقوق .هذه الأشياء ترجع إلى العاقد دون الآمر. فأما إذا نوى 
ذلك حنث؛ لأنه شدد على نفسهء وإن كان الوكيل هو الحالف؛ لأنه التزم حقوق هذا 
العقد. وإن كان الحالف ممن جرت عادته أن لا يتولى ذلك بنفسه مثل السلطان ونحوهء 
فأمر غيره أن يفعل ذلك حنث؛ لأن يمينه على الآمر به. فإن نوى أن لا يتولاه بنفسه دين 
في القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 

قوله: (وَإِنَ حَلَف لآ يَكَرَرُجْ أو لا يُطَلَقْ أو لا يَُْْ فَوَكُلَ مَنْ فَعَلَ َلك حَدث) 
وكذا الخلع والكتابة والصلح من دم العمد والهبة والصدقة والكسوة والنفقة؛ لآن الوكيل 
في هذه الأشياء سفير ومعبرء وهذا لا يضيفه إلى نفسه لا يقول: تزوجتء وإنما يقول: 
زوجت فلانء وطلقت امرأة فلان. وحقوق العقد راجعة إلى الآمر لا إليه» فإن قال الآمر: 
نويت أن آلي ذلك بنفسي لا يدين في القضاءء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. 

ولو حلف لا يضرب عبده أولاً يذبح شاته» فأمر إنساناً نفعل ذلك حنثء وإن 
قال: نويت أن أليه بنفسي دين في القضاء. 

وني الحداية إذا حلف لا يضرب ولدهء فأمر إنساناً فضربه لم يحنث؛ لأن منفعة 
ضرب الولد عائدة إلى الولد. وهو التأديب والتثقيف» فلم ينسب فعله إلى الآمر بخللاف 
الأمر بضرب العبد؛ لأن منفعته الائتمار بأمره» فيضاف الفعل إليه. 

وإن حلف لا يزوج ابنته الصغيرة فأمر رجلاً يزوجهاء أو زوجها رجل بغير أمره» 

فأجاز» فإنه يحنث؛ لأن حقوق العقد بالعاقد, فتعلقت بالمجيز. 

ولو حلف لا يؤخر عن فلان حقه شهراً فلم يؤخره شهرأء بل سكت عن تقاضيه» 
حتى مضى الشهر لم يحنث؛ لأن التأخير هو التأجيل؛ وترك التقاضي ليس بتأجيل. 

ولو أن امرأة بكرا حلفت أن تأذن في تزويجهاء وهي بكر فزوجها أبوها فسكتت» 
فإنها لا تحنث, والنكاح لازم لها؛ لأن السكوت ليس بإذن» وإنما أقيم مقام الإذن بالسنة. 

ولو حلف لا يهب له شيئء أو لا يتصدق عليه فوهب له أو تصدق عليه فلم 
يقبل حنث,» وكذا إذا حلف لا يعيرء ثم قال: أعرتك حنث سواء قبل أم لا؛ لأن الملك 
هنا من جانب واحد لا من جانبين بخلاف ما إذا حلف لا يبيع» أو لا يؤجرء أو لا 
يكاتب ففعل» فإنه لا يحنث حتى يقبل الآخر؛ لأن المقصود بذلك حصول العوضين» 
وذلك لا يكون إلا بالإيجاب والقبول. 

وإن باع بيعاً فيه خيار للبائع» أو للمشتري حنث عند محمد لوجوب الشرط وهو 
البيع» ولم يحنث عند أبي يوسف. 1 
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وأما القراض ففيه روايتان عن أي حنيفة: في رواية: كالبيع» وفي رواية: كاطبة. 
والطحاوي جعله كالبيع. 

ولو حلف لا يتزوج ولا يصليء فبو على الصحيح من ذلك دون الفاسد؛ لأن 
النكاح لا يملك بفاسده بخلاف البيع؛ لأن الغرض منه الملك» وهو يقع بفاسدهء وكذا 
الصلاة الغرض منها التقرب إلى الله تعالى» وذلك لا يوجد بالفاسد. 

ولو حلف لا يصلي فكبر ودخل في الصلاة لم يحنث» حتى يركع ويسجدء وإن 
قال: والله لا أصلي صلاة لم يحنث حتى يصلي ركعتين. 

وإن حلف لا يصلي صلاة» فصلى صلاة الجنازة لا يحنث. 

ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يتشهد في الرابعة» وإن حلف لا يصوم, 
فأصبح ناوياً للصوم وصام ساعة؛ ثم أفطر حنثء وأن قال: لا أصوم صوماً لم يحنث حتى 
يبوم يونا كافاة: ْ 
يَخْنَثْ)؛ لأنه لا يسمى جالساً على الأرض بخلاف ما إذا حال بينه وبينها لباسه؛ لأنه تبع 
لهء فلا يعتبر حائلً. ولأن الجالس على الأرض هو من باشرهاء ولم يحل بينه وبينها حائل 

قوله: (وَمَنْ حَلَف لآ يَجْلِس عَلَّى سَرِيرِ) أي على هذا السرير (فجلس عَلَى سَرِيرٍ 
فَوْقَهُ بسّاط) أو حصير (حَدث)؛ لأنه يعد جالساً عليه. 

ومعنى قوله: «على سرير»: أي على هذا السريرء وفهذا قال: بعد ذلك» فجعل 
فوقه سريراً آخر لا يقصور آخر من غير أن يسبقه مثله. 

قوله: (وَإِنْ جَعَل فَوْقَهُ سَريرًا آخَرَ فَجَلَّسَ عَلَيْهِ لّمْ يَحَْتْ) هذا إذا كانت يمينه 
على سرير معرف بأن قال: على هذا السرير لا يحنث؛ لأنه لم يقعد على هذا السرير 
المحلوف عليه» وإنها قعد على غيرهء فلا يحنث. أما إذا كانت يمينه على سرير منكر» فإنه 
يحنث. وعلى هذا إذا حلف لا ينام على هذا السطح؛ فبنى عليه سطحاً آخرء فجلس على 
الثاني لا يحنث لما بينا. 

ولو حلف لا يجلس إلى هذا الحائط, فهدم, ثم بنى بنقضه لم يحنث باللجلوس إليه؛ 
لأنه لما انهدم زال الاسم عنهء وهذا حائط آخر لم يحلف عليه» وكذا إذا حلف لا يكتب 
بهذا القلم» فكسره من الموضع الذي براه؛ ثم براه ثانياً لم يحنث إذا كتب به. 

قوله: (وَإِنَ حَلْف لا يََامُ عَلَى فراش قَنَامَ عَلَيْهِ وقَوْقَهُ قرَامٌ حَدث)؛ لأنه تبع 
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للفراش؛ فيعد نائماً عليه» والقرام المجلس. 

قوله: إن جَعل فَرْقَهُ فرَاسًا آخرَ لَمْ يَخْنَثْ) هذا إذا حلف لا يجلس على هذا 
الفراش» وإنا لا يحنث؛ لأن مثل الشيء له يكورن نيعا : لد هذا وال ميت وهو 
الصحيح. 

وعن أني يوسف: يحنث؛ لأن ذلك يفعل لزيادة التوطئة» فصار نائماً على الفراش 
المحلوف عليه كما لو حلف لا يلبس هذا القميصء فلبسه فوق قميص آخر أنه يحنث 
لذلك كذا هذا. 

قوله: (وَمَنْ حَلّفّ يمينا وقال: إن شاء اللهُ منُصلاً ينه قَلاَ حئث عَلَيْمِ سواء 
كان الاستثناء مقدماً أو مؤخراً بعد أن يكون موصولاًء وكذا إذا قال: إذا شاء الله أو إلا 
أن يشاء الله» أو بقضاء الله أو بقدرة الله أو بما أحب الله أو أراد الله أو إن أعانني الله 
أو بمعونة الله يريد الاستثناء» فهو مستثن فيما بينه وبين الله. 

قوله: (وَإِنْ حَلَف لَأنيّنهِ إن استطّاع فَبُوَ عَلَى استطّاعة الصّحّة دُونَ الْقذْرّة) 
يعني استطاعة الحال. ومعناه: إذا لم يطرضن أو ب يحرم أمز يع .من إتيائةه فلم بأئه متنك . 
فإن نوى استطاعة القضاء من قبل الله تعالى دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في 
القضاء. 

وقيل: يدين في القضاء أيضاً؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» ويكفيه في الإتيان أن يصل 
إلى منزله لقيه أم لاء وكذا عيادة المريض إذا حلف بأن يعوده فعاده ولم يؤذن له بر في 

قوله: (وَِنْ حَلْف لا يكلم لان حئا و مانا أ لحن أ الزْمانَ َو علَى سئة 
أَشْبر) هذا إذا لم يكن له نية. أما إذا 7 شيئاً فهو على م نوى» وإن قال: ار 
الدهرء قال أبو حنيفة: إن كان له نية» فهو على ما نوىء وإن لم يكن له نية فما أدري ما 
الدهر. 

وعندهما: إذا قال: دهراً فهو على ستة أشهرء وإن قال: الدهرء فهو على الأبد. 

ومن أصحابنا من قال: لا خلاف في الدهر أنه الأبد» وهو الصحيح. 

أما الحين والزمان: فتارة يكونان لأقل الأوقات» كقوله تعالى: « فسُبَحَنَ أله حِين 
تُمْسُونَ وَحِينَ تُْبِحُونَ ع 4 (): وأراد به صلاة العصر وصلاة الصبح؛ ولا يجوز أن 


(1) سورة الروم: 17. 
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يكون ذلك مراد الحالف؛ إذ لو أراده لامتنع من كلامه بغير يمين 

0 يقع على أربعين سنة» قال الله تعالى: « هَل أ عَلَى الْإضَنٍ جين يِنَ 
ألدّهَرِ » ' يعني أربعين سنة» ولا يجوز أن يكون ذلك مراد الحالف أيضاً؛ إذ لو أراده 
لقال أبداً. 

وتارة يقع على ستة أشهر قال الله تعالى في النخلة: « تُوَْ أَكُلَهًا كُنَّ جين 4 7ل 
أي كل ستة أشهر؛ لأن من وقت انقطاع الرطب إلى وقت خروج الطلع ستة أشهر» وهذا 
أوسط ما قيل: في الحين» فكان أولى قال عليه السلام: «خير الأمور أوسطها»0©. 

وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين يقال: ما رأيته منذ زمان» ومنذ حين بمعنى 
واحد. 

قوله: (وَكَذَلِكَ الدَهْرُ عند أبي يُوسْف وَمُحَمَّد) يعني إذا حلف لا يكلمه دهراًء 
فعندهما: يقع على ستة أشهر. 

وأما أبو حنيفة: فلم يقدر فيه تقديراً. وهذا الاختلاف في المنكرء هو الصحيح. أما 
المعرف بالألف واللام فالمراد به: الأبد ني قولهم المشهور على جميع عمره. 

وعن أبي حنيفة: أن الدهر ودهراً سواءء لا يعرف تفسيره. 

ولو حلف لا يكلمه حقباً. فهو على شانين سنة» وإن قال: إلى بعيد» فهو شهر 
فصاعداًء وإن قال: إلى قريب فما دون الشهر. 

ولو قال: لا أكلمه عاجلاء فهو على أقل من شهر. 

قوله: (وَإِنْ حَلْفَ لا يكَلْمُهُ أَيَامًا فَبْوَ عَلَى كلا ثلاثة يام اعتباراً لأقل الجمع. وإن 
قال: أياماً كثيرة؟ 

قال أبو حنيفة: فهو على عشرة أيام. 

وعندهما: هو على أيام الأسبوع. 

وإن قال: بضع عشرة يوماء فهو على ثلاثة عشر؛ لأن البضع من ثلاثة إلى تسعة 
فيحمل على أقلها. 

قوله: (وَلَوْ حَلَف لآ يُكَلَمهُ الأَيامَ فَبُوَ عَلَى عَشَرَة أَنَامٍ عند أبي حَنيقةَ وَعنْدَهُمَا 
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(1) سورة الإنسان: 1. 
(2) سورة إبراهيم: 25. 
(3) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص 251): رواه البيبقي معضلاً. 
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عَلَى يام أسْبُوع) وإن حلف لا يكلمه الشهور» فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة. 

وعندهما: على اثني عشر شهراً. 

وإن حلف لا يكلمه الجمع» أو السنين» فهو على عشر جمع» وعشر سنين فصاعداً 
عند أي حنيفة. 

وعندهما: على جميع العمر. : 

وإن قال: لا أكلمه سنين» فهو على ثلاث سنين بالإجماع» وإن قال: جمعا فهو 
ثلاث جمع بالإجماع. 

ثم إذا حلف لا يكلمه الجمع» أو جمعاً فله أن يكلمه في غير يوم الجمعة في قوهم 
جميعاً» وكذا إذا نذر صوم الجمع لم يلزمه صوم ما بينها. 

قوله: (وَِنْ حَلَف لآ ُكَلْمْهُ الشبُورَ قَبْوَ على عَشَرَة أشيْرٍ عند أبي حَنيقة 
وَعِنْدَهُمَا عَلَى النَي عَشَرَ شَبْرًا) وقد بيناه. 

قال في الواقعات: إذا قال لامرأته: والله لا أكلمك ما دام أبواك حيين فمات 
أحدهماء ثم كلمها لا يحنث. 

ولو حلف لا يكلم فلاناً فكتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً» فكلمه الرسول؛ 
أو أوما إليه» أو أشار إليه لا يحنث. والكلام يقع على النطق دون هذه الأشياءء وكذا إذا 
حلف لا يحدث فلاناء فهو على هذا. 

قوله: (وَإِذَا حَلَفْ لا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ أبَدَا)؛ لأن يمينه وقعت على النفيء والنفي 
لا يخصص بزمان دون زمان» فحمل على التأبيد. 

قوله: (وَإن حَلَفّ ليَفعآَنَ كَذَا فَفَعَلَهُ مَرَ وَاحَدَةٌ بر في 1 يَمينه)؛ لأن المقصود 
إيجاد الفعل» وقد وجده. وإما يحنث بوقوع اليأس منهء» وذلك بموته» أو بفوت محل 


الفعل: , 


ورجعت 5 خَرَجَنا مَرَة ا ا بي 
فإن نوى الإذن مرة واحدة يصدق ديانة لا قضاء. 

وفي الكرخي: يصدق ديانة» أو قضاء. 

والحيلة في عدم الحنث: أن يقول: أذنت لك بالخروج في كل مرة, أو أذنت لك 
كلما خرجت» وإن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه» فأذن لها من حيث لا تسمع» 


فخرجت بعد الإذن حنث عندهما. 
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وقال أبو يوسف: لا يحنث. 

وقوله: «ولا بد من الإذن في كل خروج»: أو يقول: أذنت لك كلما خرجت. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ إلا أن آذَنَ لَك فَأَذنَ لبا مَرَةَ وَاحدَة فُخَرَجَتْ ثم خَرَجَتْ بَعْدَ 
ذلك غير إذنه لم بحن وكذا إذا قال ع ارقي أو إلا أن أرضىء فإن نوى الإذن 
في كل مرة» فهو على ما نوى في قوم جميعاً؛ لأنه شدد على نفسه. 

قوله: (وَإن حَلَفَ لآ يَتَعَدّى فَالْعَدَاءِ هُوَ الأكل من طُلْوع الْفَجْرِ إلى الظَبْرٍ 
وَالْعَشَاء من صّلاة الظُبْر إلَى نضف اللَيْل)؛ لأنه مأخحوذ من أكل العشي. 

قال الخنجندي: وهذا في عرفهم. أما في عرفنا فوقت العشاء من بعد صلاة العصرء 
ثم الغداء والعشاء عبارة عن الأكل الذي يقصد به الشبع في العادة في كل بلد في غالب 
عادتهم؛ حتى أن أهل الحضر إذا حلفوا على ترك الغداءء فشربوا اللبن لم يحنثوا؛ لأنهم لا 
يقصدون الشبع من ذلك في العادة» ولو كان هذا في البادية حنثوا؛ لأنه غداء عندهم. 

ولو حلف لا يتغدى فأكل فاكهة» أو تمرا حتى شبع لم يحنثء وكذا لحماً بغير 
خبز؛ لآن الغداء في غير البوادي لا يكون إلا على الخبز. 

وعن أبي يوسف: في أكل الأرز والهريسة والفالوذج الحنث؛ وعنه أيضاً: في الهريسة 
والحلوى لا يحنث. 

وغداء كل بلد ما يتعارفونه. 

ويشترط في الغداء أن يكون أكثر من نصف الشبع؛ ولو حلف لا يتصبح؟ قال 

محمد: التصبح ما بين طلوع الشمس وبين ارتفاع الضحى الأكبر. 

قوله: (وَالسْحُورُ من نضف اليل ِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ) وني الكرخي: من بعد 
نصف الليل. 

ولو حلف لا يأتدم فالإدام كل شيء يصبغ به الخبز» ويؤكل معه مختلطاً به كالللين 
والخل والزيت والمرق والعسل. وأما ما لا يصبغ به فليس بإدام عند أني حنيفة وأبي 
يوسف إلا أن ينويه مثل الشواء والحبن والبيض واللحم غير المطبوخ. 

وقال محمد: هو إدام وإن لم ينوه والملح إدام بالإجماع؛ لأنه لا يؤكل بانفراده 
بخلاف اللحم وما يضاهيهء فإنه يؤكل وحده إلا أن ينويه» وإن ثرد خبز بماء وملح لم 
يكن إداماً؛ لأنه خلاف العرف. وأما السمن فذكر الخنجندي أنه ليس بإدام عندهما. 

وقال محمد: هو إدام والفاكهة ليست بإدام إجماعاء والبقل والبطيخ والعنب ليس 
بإدام» والتمر والحوز ليس بإدام؛ لأن التمر يفرد بالأكل في الغالب. 
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وعن أي يوسف ومحمد: أن التمر إدام؛ لأن النبي عليه السلام: «أخحذ لقمة بيده 
وهرة بيده الأخرى وقال: هذه إدام 000 كذا في الكرخي. 

وإن حلف لا يأكل فاكبة» فهو على ثلاثة أوجه: 

1[ - ني وجه: يحنث إجماعاًء وهو ما إذا أكل المشمشء أو الفرسكء أو السفرجل» 
أو الإجاصء أو التين» أو البطيخ, أو نحوهاء وكذا قصب السكر. 

2- وفي وجه: لا يحنث بالإجماع» وهو ما إذا أكل القثاءء أو الخيار. أو الحزر» 
ونحو ذلك. 

3- وفي وجه: اختلفوا فيه وهو الرمان والرطب والعنب؟ فعند أبي حنيفة: لا يحنث 
به؛ لأن الفاكبة عنده ما يقصد بأكله التفكه دون الشبع والرطب يؤكل للشبع والرمان لا 
يقصد أكله وإشها يمصء وكذا العنب. 

وعندهما: كل ذلك فاكبهة؛ لأنه من أعز الفواكه والتنعم به يفوق التنعم بغيره. 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى: « فِيربًا لَكهَةٌ وَخْلٌ وَرْنَانُ هم 4 2©7, فعطفهما على 
الفاكبة. وقال في آية أحرى: ١‏ حَكا © وَعِتَبًا وَقَضْبًا 2 وَرَيْمُونا وَخْلاً هم > 0. ثم 
قال: وفاكبة فعطف الفاكبة على العنب والرطب» والمعطوف غير المعطوف عليه فإن 
نوى بدله لا آكل فاكبة العنب والرطب والرمان حنث إجماعاً؛ لأنه شدد على نفسه. 

وإن حلف لا يأكل الحلوى, فهو على كل شيء حلو ليس في جنسه حامض 
كالخبيص والعسل والسكرء فإن أكل عنباً حلوأء أو رماناً حلواء أو بطيخاً لم يحنث؛ لأن 
في جنس العنب والرمان ما هو حامضء وكذا الزبيب ليس من الحلوى؛ لأنه في جنسه 
حامضء فإن أكل تيناء أو رطب فعن تحمد: يحنث؛ لأنه ليس في جنسه حامض. 

وإن حلف لا يأكل حلاوة؛ فهو مثل الحلوىء أو إن حلف لا يلبس حلياً فلبس 
خاتماً من الفضة لم يحنث؛ لأنه في العرف ليس بحلي حتى أبيح للرجال» وإن كان من 
الذهب حنث؛ لأنه حلي حتى لا يباح للرجال» وإن لبس عقد لؤلو غير مرصع لا يحنث 
عند أبي حنيفة» وعندهما: يحنث» والفتوى على قولهما؛ لأنه حلي قال الله تعالى: 


(1) أخرجه الهيئمي في بمجمع الزوائد في كتاب الأطعمة (باب أكل الخبز بالتمر) بلفظ: «عن عبد الله بن 
سلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعيرء ثم أخذ شهرة. 
فوضعها عليهاء ثم قال: هذه إدام هذه», رواه أبو يعلى» وفيه يحبى بن العلاء» وهو ضعيف. 

(2) سورة الرحمن: 68. 
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تلوت فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ين دَهَب وَُوْلُوًا 4 

قوله: (وَإِنْ حلّف لَيْقضيّنْ دَيْنَهُ إلى قريب فَبْوَ ذون الشبر) هذا إذا لم يكن له 
نية. أما إذا كانت فهو على ما نوى ما لم يكذبه الظاهرء وكذا لأقضينك عاجلاً. 

ولو حلف ليعطينه حقه إذا صلى الظهر فله وقت الظهر إلى آخره. 

ولو حلف ليعطينه في أول الشهر الداخل» فله أن يعطيه قبل أن يمضي نصفه؛ فإن 
مضى نصفه قبل أن يعطيه حنث. 

قوله: (وَإنْ قَال إِلَى تعيد فَبُوَ أكثرُ م من الششُبْر)؛ لأن ما دونه يعد قريباً. 

قوله: (وَمَنْ َف لآ يَسْكُنْ هذه الذار زّ فَحَرَجَ منْبًا بتفسه وكرَّك أَهْلَهُ وَمَبَاءَ 
فيبًا حَدث)؛ لأنه يعد ساكناً ببقاء أهله ومتاعه فيها عرفاً. 00 

ومن حلف لا يسكن في بلد فخرج منه وترك أهله فيه لم يحدث؟ لأنه لا يقال لمن 
بالبصرة أنه ساكن في الكوفة بخلاف الدار. 

قال في الكرحي: إذا حلف لا يسكن هذه الدار» فإنه لا يبر حتى ينتقل عنها بنفسه 
وأهله وأولاده الذين معه ومتاعه؛ فإن لم يفعل ذلكء ولم يأحذ في النقلة من ساعته؛ وهو 

قال في الحداية: ولا بد من نقل كل المتاع عند أبي حنيفة: حتى لو بقي فيها وند 


وقال أبو يوسف: يعتبر نقل الأكثر؛ لأن نقل الكل قد يتعذر. 

وقال محمد: يعتبر نقل ها يقوم به كدخدانيه أي أثاث بيته؛ لأن ما وراء ذلك ليس 
من السككنىء وهذا أرفق بالناس. | 

وينبغي أن ينتقل إلى موضع آخخر بلا تأخر حتى يبرء فإن تنقل إلى السكة؛ أو إلى 
المسجدء قالوا: لا يبر فإن كرهت المرأة الانتقال معه؛ فخراج هو ولم يعد لم يحنث» 
وكذا إذا وجد البيت مغلوقاًء ولم يدر على فتحه فخحرجء وترك متاعه لم يحدث» وكذا لو 
كانت اليمين في جوف الليل: فلم يمكنه الخروج حتى يصبحء أو كانت أمتعته كثيرة» ' 
فخرج وهو ينقلها بنفسه؛ ويمكنه استئجار الدواب والحمالين» فلم يفعل لم يحنث» وكذا 
إذا خرج لدابة يطلبها لينقل عليها المتاع لم يحدث. 

قوله: (وَمَْ حَلْفَ لَيَصعَدنْ السُمَاء أ لَيَقَابَنَ هذا الْحَجَرَ ذَهَبا الْعَقَدَت يميئهُ 


(1) سورة الححج: 23. 
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وقال زفر: لا ينعقد يمينه؛ لأنه مستحيل عادة» فأشبه المستحيل حقيقة. 

ولنا: أن البر متصور حقيقة؛ لأن الصعود إلى السماء غير مستحيل» وقد صعدت 
الأنبياء والملائكة عليهم السلام» وإنما ينقص قدرة غيرهم, وهذا إذا أطلق اليمين. أما إذا 
وقنها لا يحنث حتى يمضي الوقت» كما إذا قال: لأصعدن السماء اليوم» فإنه يحنث عند 
غروب الشمس عندهما. 

وقال أبو يوسف: يحنث في الحال؛ لأنه إذا لم يترقب في اليمين بر حنث في الحال. 

ولو حلف ليشربن الماء الذي ني هذا الكوز ولا ماء فيه لم يحنث عند أبي حنيفة 
ومحمد وزفر؛ لأنه ليس هناك ماء معقود عليه لا موجود ولا متوهمء فلم ينعقد يمينه» 
وليس هذا كمن حلف ليصعدن السماءء أو ليقلبن هذا الحجر ذهباً؛ لأن هذه الأفعال 
متوهم وجودها؛ لأنها قد تدخل تحت قدرة قادر؛ لأن الملائكة يصعدون السماء في كل 
وقتء إنما ينقص قدرة غيرهم, فإذا كانت اليمين متوهماً وجودها انعقدت بخلاف 

وقال أبو يوسف: يحنث في الحال؛ لأن عدم الماء يؤكد شرط الحنث هذا إذا لم 
يؤقت. أما إذا قال: لأشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم» ولا ماء فيه فهم كذلك أيضاً 
عندهم: لا يحنث. 

وعند أبي يوسف: يحنث في الحال؛ لأن من أصله أن اليمين المؤقتة إذا لم يترقب لما 
بر منعقدة في الحال» فكأنه قال: لأشربن الماء الساعة» ولا ماء فيه فيحنث في الحال. هذا 
كله إذا حلف ولم يكن في الكوز ماء. أما إذا قال: لأشربن الماء الذي في هذا الكوز وفيه 
ماء فانصب حنث إجماعاً؛ لأن اليمين تناولت معقوداً عليه موجوداًء فإذا انعقدت يمينى ثم 
عدم شرط البر فحنث؛ فإن وقت فقال: لأشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم» وفيه ماء 
فانصب قبل الغروب لم يحنث عندهما؛ لأن اليمين لم ينعقد؛ لأن المؤقتة يتعلق انعقادها 
بآخر الوقت. 

عندهما: فكأنه قال عند الغروب: لأشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه؛ 
لأن يمينه لا تنعقد عندهما. 

وقال أبو يوسف: يحنث عند الغروب. وأما لو انصب بعد الغروب يحنث إجماعاً؛ 
لأن اليمين انعقدت بالاتفاق» ثم عدم شرط البر فحنث. 

قوله: (وَمَنْ حَلّف لَيَقَضْيّنَ قُلآنا دََْهُ اليم فقَضَاهُ ثم وَجَدَ فُلآَنَ بَعْضَهُ رُيُوفًا أو 
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بَبْرَجَة أو مُسْتَحَقَةٌ لم يَحْنَثْ)؛ لأن الزيافة عيب» والعيب لا يعدم الجنسء» وهنا لو 
تجوز مها صار مستوفياء وقبض المستحقة صحيح. ولا يرتفع بردها البر المتحقق» الزيوف 
ما رده بيت المال» وهي دراهم فيها غشء» والنبهرجة ما ضرب في غير دار الضرب. 

قوله: (وَإِنَ وَجَدَهَا سَتُوقَة أَوْ رَضَاضًا حَدث)؛ لأنهما ليسا من جنس الدراهمء 
الستوقة صفر مموه بالفضة» وهي المشبهة. ْ 

قال في الحداية: وإن باعه بدينه عبداً وقبضه بر في يمينه؛ لأن قضاء الدين طريقه 
المقاصة» وقد تحققت بمجرد البيع» وإن وهب له الدين لم يبر لعدم المقاصة؛ لأن القضاء 
فعله, والهبة [سقاط من صاحب الدين» فلم يوجد شرط البر. 


2 
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قوله: (وَمَنْ حَلَف لآ يض ديْنَهُ درْهَمًا دُونَ درْهَم فَقَبَضَ بَعْضَهُ لَمْ يَحَِثْ حَتّى 
فض جَمِيعَةُ مُتَفَرق)؛ لأن الشرط قبض الكلء لكنه بوصف التفريق. آلا ترى أنه أضاف 
القبض إلى دين معروف مضاف إليه» فينصرف إلى كلهء فلا يحنث إلا به» ولأن يمينه 
وقعت على جميع دينه أن لا يقبضه متفرقاًء فإن أخذ بعضه لم يكن آخذا لجميعه متفرقاًء 
فلا يحنث وإن أخذ بقيته» وقد كان أخذ بعضه متفرقاً حنث؛ لأنه عدم شرط البر» ولو 
كان قال: إن قبضت منه درهماً دون درهمء فعبدي حر فقبض بعضه ومضى حنث؛ لأن 
من للتبعيض» فكأنه قال: إن أخذت بعضه درهماً دون درهمء وقد فعل حنث متفرقاً؛ لأنه 
عدم شرط البر. وإن قال: إن قبضت اليوم درهماً دون درهمء فأخذ في أول النهار بعضه. 
وأخذ الباقي في آخر النهبار حنث؛ لأن يمينه وقعت على أن يأخذه متفرقاً في اليوم» وقد 
أخذه فحنث. ولو جعل يزنه أولاً فأولاً لم يحنث؛ لأن هذا لا يعد متفرقاً؛ لأنه هكذا 
تستوفى الديون. 

ولو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوني منه ماله عليه فهرب» أو غالبه على نفسه. 
أو منعه إنسان منهء أو حال بينه وبينه لم يحنث؛ لأن يمينه وقعت على فعل نفسه. ولم 
يوجد منه مفارقته بنفسه. 

فإن قال: لا يفارقني حتى أستوني منه حقي فوجد ذلك منه حنث؛ لأنه حلف على 
فعل غيره» وقد وجد شرط الحنث» فحنث, كذا في شرحه. 
7 قرله: (وَإن قَبَض دَيِتَهُ في ود لم يَعسَاعَل بَيَبُمًا إل عمل الْوَْن لَمْ يَحنَث 
وَليس ذلك بتفريق)؛ لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة» فيصير هذا القدر مستثنى 
منه» ولأن الديون» هكذا تقبض. 


- 
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قوله: (وَمَنَ حَلف ليأتين الم ة فلم يآتبا حتى مات حنث في آخرٍ جزء من 


466 كتاب الأيمان 
أَجْرَاءٍ حَيّاته)؛ لأن البر قبل ذلك مرجو. 

قال في الينابيع: حتى أنه إذا حلف بطلاق امرأته, فلا ميراث لا إذا لم يدخل بما 
ولا عدة عليهاء وإن كان قد دخل بها فلها الميراث» وعليها العدة أبعد الأجلين بمنزلة 
الفار. ءظ 

ولو مانت هي لم تطلق؛ لأن شرط البر لم يتعذر بموتها. 

قال في الكرخي: إذا قال لما: أنت طالق إن لم تأت البصرة ومات الزوج قبل أن 
تأتيها لم تطلق» وإن مانت هي قبل الزوج في آخر جزء من أجزاء حياتهاء ولم يرث الزوج 
منها؛ لأنه أسقط حقه بالطلاقء والله أعلم. 


كتاب الدعوى 


جمعه دعاوى. 

والدعوى في اللغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره. 

وني الشرع: عبارة عن قول لا حجة لمدعيه على دعواه حتى أن من كان له حجة 
يسمى محقاً لا مدعياً. ويصح أن يقال: إن مسيلمة مدع للنبوة؛ لأنه لا دلالة معه» ولا 
يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مدع للنبوة؛ لأن القرآن دل على صدقه. وكذا الحاكم 
إذا قامت عنده البينة لا يقال للطالب أنه مدعء وإنا يقال له ذلك قبل إقامتهاء ويقال: 
كل من شهد على ما في يد غيره لنفسه فهو مدع وكل من شهد أن ما في يد نفسه 
لنفسه فهو منكرء وكل من شهد أن ما في يد غيره لغيره فهو شاهدء وكل من شهد أن ما 
في يد نفسه لغيره فهو مقر. ش 

قوله رحمه الله: (الْمُدُعي: مَنْ لا يُجْبَرُ عَلَى الْحْصُومَة إِذَا ترَكبًا. وَالْمُدْعَى 
عَلَيه: مَنْ يُجْبَرُ عَلَيْبَا إذَا ترَكَّبَا) ويقال المدعي هو كل من ادعى باطناً ليزيل به ظاهرأء 
والمدعى عليه هو من ادعى ظاهراً وقرر الشيء على ما هو عليه ويسمى المنكر. 

قوله: (وَلاَ نُقْبَلُ الدُعوَى حَتَّى يُذَاكرٌَ سينا مَعْلُومًا في جنسه وَقَدرِه) فجنسه أن 
يقول: ذهباً أو فضة. ْ 

وقدره أن يقول: عشرة دراهم أو حمسة دنانير؛ لأنه إذا لم يبين ذلك كان بحهولاً» 
والمحهول لا تصح إقامة البينة عليه. ولو نكل الخصم فيه عن اليمين لا يقضى عليه بشيء. 

قوله: (فإن كَانَ عَبْنَا في يّد الْمُدُعَى عَلَيْهِ كلف إِحْضَارْهًا ليُشِيرَ إِلَيَبَا بالدغوَى) 
وكذا في الشهادة» والاستحلاف حتى يقول الشاهد: إن هذه العين حقه وكذا في 
الاستحلاف؛ لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرطء وذلك بالإشارة في المنقول؛ لأن النقل 
ممكن» والإشارة أبلغ في التعريف. 

قوله: (وَإِنْ لَمْ كن حَاضْرَةٌ ذَكَرَ قِيمَتبَا)؛ لأن العين لا تعرف بالوصفء وقد 
تتعذر مشاهدة العين» ويشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة والأنوئة. 

قوله: (وَإِذَا اذْعَى عَقَارًا حَدُدَهُ وَذَكَرَ ألَهُ في يد الْمُدْعَى عَلَيْه وَأَلهُ يُطَالبُهُ به» 
لجواز أن يكون مرهوناً في يده؛ أو محبوسا أ بالقمن في يدهةوبالمطالية يرول عد الاسمال: 
ويذكر الحدود الأربعة» ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسامهم» ولا بد من ذكر اجلدد عند 
أي حنيفة هو الصحيح. 

وفيل: يكتفى بذكر الأب في هذا الموضع؛ وإن كان الرجل مشهوراً يكتفى يذكره. 
فإن ذكر ثلائة حدود يكتفى به عندنا لوجود الأكثر خلافاً لزفر» وكما يشترط التحديد في 
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قوله: (وَإن كَانَ حا في الدَمة ذكَرَ يطلب بم»؛ لأن صاحب الذمة قد حضرء 
فلم يبق إلا المطالبة؛ لكن لا بد من تعريفه بالوصف ليعرف به. 

قوله: (فإذا صّحتْ الدُعْوَى سأل الّْقَاضي الْمُدْعَى عَلَيْهِ عَنْبًا فَِنْ ترف ببا 
قَضَى عَلَيّه ببَا) فإن قال المدعى عليه: لذ اك ولا امكرح قو كل عاع اا ا 

وعند أبي حنيفة: ليس بمنكر فلا يستحلف» بل يحبس حتى يقرء فيقضي عليه أو 
ينكر فيستحلف؛ لأن اليمين إنما تتوجه على المنكر صريحاً. 

قوله: (وَإِنْ ألكر سال الْمُدْعي الْبَيَْه؛ لأن من أصل أبي حنيفة أن لا يحلف 
المنككر إذا قال المدعي: لي بينة حاضرة. 

قوله: (فْإِن أَحْصّرَهًا قَصّى ببًا وَإِنْ عَجَرَ عن ذَلكَ وَطَلَب يَمِينُ خَصْمه 
أسشُخْلف عَلَيبَا) ولا يستحلفه إلا بمطالبته؛ لأن الاستحلاف حقه؛ لأنه يجوز أن يختار 
تاأخير النمين إلى آنا يقار تعن لليف فإن استحلفه لم يأمن أن يرفعه إلى قاض آخر لا 
يرى سماع البينة بعد اليمين فلذلك وقفت اليمين على مطالبته. ثم إذا قطع القاضي 
الخصومة بيمين المدعى عليه فالمدعي على دعواه بعد ذلك حتى لو أقام البينة بعد ذلك 
قبلت», فإذا قبلت هل يظهر كذبه أم لا؟ 

فعند محمد: لا يظهر كذبه. 

وعند أي يوسف: يظهر. 

والفتوى أنه إذا ادعى المال من غير سبب فحلف» ثم أقام البينة لا يظهر كذبه 
بالبينة لجواز أنه وجد القرض ثم الإبراء. 

وفي ا رجل قال لامرأته: أنت طالق إن كان لفلان علي شيء) فشهد 
شاهدان أن فلانا أقرضه ألفاً قبل اليمين» نقضتى القاضي بالمال لا يحنث لحواز أنه وجد 
القرض ثم الإبراء. ولو شهد أن لفلان عليه ألفاً وقضى القاضي بذلك يحنثء كذا في 


النهاية. 
(مطلب # اليمين) 
قوله: (وَإن قَال: لي ينه حَاضِرَة وَطَلَبُْ الْيَمِينَ لم يُسْكَجَاة عند أبي حَيفَة 
معناة:حاضرة أي المصير: | 


وقال أبو يو سف: يستحلف. 
وعن محمد: روايتان ذكره المخصاف أنه مع أبي يوسف» وذكر الطحاوي أنه مع أبي 
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وأما إذا كانت البينة في مجلس الحكم لم يستحلف إجماعاًء وإن كانت خخارج المصر 
يستحلف إجماعا. 

وإن قال: لي بينة غائبة فحلفه, فإن حلف ثم جاء بالبينة حلفه إجماعاًء فإن أحضر 
بينته بعد ما حلف قبلت بينته» وإن قال: لا بينة لي على دعوايء فحلفه الحاكم» ثم جاء 
بالبينة. 

ذكر الخجندي: أنها تقبل عند أي حنيفة» وقال: لا تقبل. 

وفي شرحه: تقبل. 

ولو قال: لا بينة لي وكل بينة لي» فهي زور بهتان» ثم أقام بينة قبلت عندهما. 

وقال محمد: لا تقبل؛ لأنه مكذب لبينته بإقراره المتقدم» وهما يقولان: يجوز أن 
يكون له بينة قد نسيهاء أو تكون له وهو لا يعرفها بأن يكون المدعى عليه قد أقر عند 
رجلين بغير علم المدعيء ثم علم المدعي بذلك ما سبق منه هذا القول. 

قوله: (لا يَرْدُ اليَمِينَ عَلَى الْمُدّعي) وقال الشافعي: ترد. 

لنا: قوله عليه السلام: «البينة على المدعي» والنعين عل ع ا 

قوله: وَل تُقبلَ ينه صّاحب اليد في الْملّك الْمُطْلْق) المطلق أن يدعي أن هذا 
ملكهء ولا يزيد عليه» وإن قال: اشتريته» أو ورثته لا يكون دعوى ملك مطلق. 

قال في الحداية: وبينة الخارج أولى. 

وقال الشافعي: يقضي بينة ذي اليد لاعتضادها باليد» فيقوى الظهور. 

ولنا: أن بينة ذي اليد لا تفيدنا أكثر مما تفيدنا يدهء فلا معنى لسماعهاء ولأن يده 
قد دلت على الملكء فكانت بينة الخارج أكثر إثباتاً وإظهاراً. 

قوله: (وَإِذا كَل الْمُدعَى عَلَيْه عن الْيمين قصّى عَلَيْ بالنكول وَلزمَهُ ما ادْعَى 
عَلَيّه وعند الشافعي: برتقي عليه بورد اليمين على المدعي؛ فإذا حلف قضى عليه 


(1) قالابن حجر العسقلانيٍ في الدراية (175/2): حديث: «(البينة على المدعى» واليمين على من 
أنكرع., البييبقي من حديث ابن عباس بهذا. وأصله في الصحيحين بلفظ: «اليمين على المدعى 
عليه )». 
وفي الباب: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عند الدارقطني» وزاد في آخره: «إلا في 
القسامة». وأخرج من حديث أبي هريرة مثلهء قال ابن عدي: اضطرب فيه مسلم بن خالد. وعن 
برة بدت أني تجزئه أخرجه الواقدي في المغازي. 
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به ثم النكول: 

1 - قد يكون حقيقة كقوله: لا أحلف. 

2- وحكماً: بأن يسكت, وحكمه حكم الأول إذا لم يكن أخرسء ولا أصم. 

ثم النكول عند أبي حنيفة: قائم مقام البذل. 

وعندهما: قائم د-5 الإقرار؛ لأن النكول يثبت حكمه من المكاتب والمأذون 
والوكيل وهؤلاء لا يصح بذهمء فلو كان بذلاً لم يصح منهمء فدل على أنه قائم مقام 
الإقرار. 

وله: أن المدعى عليه لما كان بريئاً ني الظاهر من الدعوى جعل له الخيار بين 
إسقاطها عن نفسه باليمين» أو بالتزام الحق» وبدله فلما اختار إحداهما كان باذلاً لما 
اختاره؛ ولأن الواهب لما كان مخيراً بين أن يبب وبين أن لا يهبء فإذا وهب كان باذلاً 
لما وهب ولا كذلك الإقرار؛ لأنه إن كان حقاً وجب عليه أن يقر به» ولا يحل له تركه» 
وإن لم يكن حقاً لم يجز له أن يقر به؛ لأنه يكون كاذياء ولا يجور أن عند الكذدن: 

قوله: (ويتبغي للقاضي أن يُقول لَه: ني أغرض عَلَيْك الْيَمِينَ فلن فإِنْ حلفت 
وَإِلذ َضَيْت عَلَيِك يما اذْعَاهُ قدا كَررَ عََيْه الْعَرْضَ ثَلآَثَ مَرَات قَصى عَلَيْهِ بالُكُول) 
هذا احتياط. 

فلو قضى عليه بالنكول بعد العرض مرة واحدة جاز. 

وصورة العرض: أن يقول له القاضي: احلف بالله ما لهذا عليك هذا المال» فإن ألى 
أن يحلف يقول: له ذلك في المرة الثانية» فإن أى يقول له: بقيت الثالثة» فإن لم تحلف 
قضيت عليك بالنكول» فإن حلفء وإلا قضى عليه قالوا: فإذا حلف» فأقام المدعي البينة 
قضى بها لما روي عن عمر وشريح وطاوس أنهم قالوا: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من 
البينة العادلة,. 

قوله: (وَإِذا كانت الْدُعْوَّى نَكاحًا لم يُستخلف الونك* عند أبي حَديفة)؛ لأن 
النكول عنده بمنزلة البذل» والتكاج لا تيضم يذله: 

وفائدة اليمين النكول, فلهذا لم يستحلف فيهء ولا نفقة لما في مدة المسألة عن 
الشهود. 

قال في الذخيرة: إذا قالت المرأة للقاضي: لا يمكنني أن أتزوج؛ لأن هذا زوجي» 
وقد أنكر النكاح؛ فليطلقني لأتزوجء والزوج لا يمكنه أن يطلقها؛ لأنه بالطلاق يصير 
مقراً بالنكاح: فماذا يصنع؟ 
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قال فخر الإسلام: يقول القاضي للزوج: قل لها: إن كنت امرأتي» فأنت طالق 
ثلاثاء فإنه على هذا التقدير لا يصير مقراً النكاح» ولا يلزمه شيء. 

قوله: (وَلا يُسْتَحْلَفُ في النَكاح وَالرَجْعَة وَالفَيء لي الإيلاء وَالرّقَ وَالاستيلاد 
وَالْولََءِ وَالنّسّب وَالْحُدُود) وهذا عند أبي حنيفة لما بيناء أن فائدة اليمين النكول» وهو 
قائم مقام البذل عنده» وهذا الأشياء لا يصح بذها. 

وصورة هذه المسائل إذا قال لها: بلغك النكاح» فسكت فقالت: رددتء» فالقول 
قولهاء ولا يمين عليهاء وكذا إذا ادعت هي النكاح عليه فأنكر لم يستحلف. 

وصورة الرجعة: ادعت عليه قبل انقضاء عدتها أنه راجعبا في العدة؛ أو ادعى هو 
ذلك عليها. 

وصورة الفيء: ادعى المولى عليها بعد انقضاء العدة أنه فاء إليها في المدة» أو هي 
ادعت ذلك عليه. 

وصورة الرق: ادعى على مجهبول أنه عبده» أو ادعى المجحهول أنه مولاه وأنكر 
الآخر. 

وصورة الاستيلاد: أن تقول الحارية: أنا أم ولد لمولاي» وهذا ابني منه وأنكر 
المولى» أو ادعت أنها ولدت منه ولد قد مات» وأنكر المولى. 

وأما المولى إذا ادعى الاستيلاد يثبت بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها. 

ففي هذه المسائل يتصور الدعوى من الحانبين لا في الاستيلاد خاصة. 

وصورة الولاء: ادعى مجهول على معروف أنه أعتقه. أو ادعى المعروف عليه ذلك» 
أو كان ذلك في ولاء الموالاة. 

وصورته في النسب: ادعى على بجبول أنه ولده بأن قال: هذا ابني وهو ينكرء أو 
يدعي هو عليه. 
وأما الحدود: فأجمعوا أنه لا يستحلف فيها إلا في السرقة» فإنه يستحلف فيها لأجل 


المال. 
وصورته: ادعى على آخر سرقة» فأنكرء فإنه يستحلف فيه بالإجماع» فإن نكل لم 

يقطع؛ ويضمن المال» وكذا اللعان لا يستحلف فيه بالإجماع؛ لأنه في معنى الحدود. 

ا وصورته: ادعت على زوجها أنه قذفهاء وأرادت استحلافه فإنه لا يستحلف. 
ثم معنى قوله: ولا يستحلف في. النكاح»: يعني إذا لم يقصد به المال. أما إذا قصد 

به ذلك وجب الاستحلاف بأن ادعت أنه تزوجها على كذاء وأنه طلقها قبل الدخول 

فلزمه نصف مبرهاء فإنه يستحلف طا بالإجماع» وكذا إذا قصد الإارث والنفقة» كذا في 
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المصفى. 

قوله: (وَقَال أَبُو يُوسف وَمَحَمد: يُسْتَخْلَفْ في ذلك كُلّه إلا في الْحُدُودِ 
وَاللْعَان) والفتوى على قوهما ذكره في الكنزء وذلك؛»؛ لآن التكول عندهما إقرار. 
والإقرار يجري في هذه الأشياءء لكنه إقرار فيه شبهة» والحدود تندرئٌ بالشبهات» واللعان 
في معنى الحد. 

وأما دعوى القصاص فيستحلف فيها استحساناً؛ لأن النبي عليه السلام استحلف في 
القسامة» فإن كانت دعوى القصاص في النفس» فامتنع المدعى عليه من اليمين حبس حتى 
يحلف, أو يقر؛ لأن حرمة النفس مستعظمة, فلم يحكم فيها بالتكول. يعني إذا حلف» 
فإنه يبرأء وإن نكل لا يقضى عليه بشيء» ولكنه يحبس حتى يقرء أو يحلفء وهذا قول 
أبي حنيفة. 

وعندهما: يقضى عليه بالدية إذا نكل. 

وقال زفر: يقضى عليه بالقصاصء وإن كان القصاص فيما دون النفسء فإنه إن 
حلف فيها برئ» وإن نكل اقتص منه عند أي حنيفة. 

وعندهما: يقضى عليه بالأرش. 


قال في المنظومة: 

يقتص بالنكول ني الأطراف وني النفوس الحكم بالخلاف 

يحبس كي يقر أو كي يقسما وبالنكول المال قالا فيهما 
(مطلب فيما يدعيه الر. جلان 


قوله: (وَإذًا اذُعَى اثتان عيْنّا في يد رَجُلٍ وَاحد وَكُلِ وَاحد يَرْعُمْ نبا لَه 
لين بيْنَةَ قُضِيّ با بَينَبُمَا) يعني إذا ادعيا ذلك ملكا مطلقاء ولا تاريخ معهماء 0 كان 
ب فإن كانت بينة أحدهما أسبق تاريخاً فبي له عندهما. 

وقال محمد: يقضى بها بينهما نصفين» وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء فبي 
بينهما نصفان عند أبي حنيفة» ولا عبرة للوقت. 

وقال أبو يوسف: يقضى بها لصاحب التاريخ. 

وقال محمد: يقضى مما للذي لم يؤرخ. وهذا إذا كانت العين في يد ثالث. أما إذا 
كانت في يد أحدها قضى ما للخارج إلا أن يذكرا تاريحاً تاريخ صاحب اليد أسبق» 
فحينئذ يكون صاحب اليد أولى من الخارج. 


- 5 - 7 6م م ل وعكّن لوم لم املامي م ها قث 
قوله: (وإن اذعى كل واحد منْبَمًا نكاح امرأة وَأَقَامَا البيْئَ لم يُقض بوَاحدة منْ 
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الْبينَمينِ) تعدو العدل يهاه لأن لمحل لا يقبل الاشتر 

قوله: (وَرَجَعَ إلى تصديق الْمَرة لأحدهمًا) 55 أحدا منهما فرق بينهما 
وبينهاء فإن دخلا بهاء فعلى كل واحد منهما نصف المهرء فإن ماتا قلها نصف المهرء 
ونصف ميراث كل واحد منهماء فإن ماتت هي قبل الدخولء فعلى كل واحد منهما 
نصف المسمى» وإن مات أحدهما فقالت المرأة: هو الأول فلها المهر والميراث. 

قال في شرحه: وإنما يرجع إلى تصديقها إذا لم تكن في بيت أحدمهماء أو لم يدخل 
مها أو لم يكن وقت أحدهما أسبقء فإن ويد احد هذه 0 8 

قوله: (وَإِن اذّعَى انان عَلَى رَجُلٍ كُل وَاحد منْبُما يَْعُمْ أله شتَرَى مه هذا 


لعن معناه من ضاخب اليد (وَأَقَامًا لين 04 وَاحد منبمًا 0 إن شاء أَخَذ 

نضف الْعَبْد بدصف التْمَنِ وَإِنْ شَاءَ كرّكَ)؛ لأن: كل واحد مهما عافد غلن اللة وقد 
سلم له نصفهاء ولم يسلم له الباقي» فكان له الخيار بين الأخذ والترك. هذا إذا لم يؤرخاء 
فإن أرخا فأسبقهما تاريخاً أولى» وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر قضي به لصاحب 
التاريخ بخلاف ما إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين» فإنه هناك إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ 
الآخرء فهو بينهما نصفان. 

قوله: إن قَضى به الْقاضي ينما َال أَحَدُهُمًا: لآ أَخْتَارُ) أي لا أختار النصف 
بنصف الثمن (ِلَم يَكُنْ للآخَرٍ أن يَأْخُدَ جَمِيعَهُ) هذا إذا كان بعد القضاء. أما إذا اختار 
أحدهما الترك قبل أن يقضي القاضي فللآخر أن يأخذ الجميع بجميع الثمن. 

قوله: (وَلَوْ ذَكَرَ كُلُ وَاحد منْبُمًا ارِيحًا قَبْوَ للأوْل مْبُمَا)؛ لأنه آثبت الشراء في 
زمان لا ينازعه فيه أحد ويرد البائع على الثاني الثمن الذي دفعه إليه؛ لأنه دفع ذلك إليه 
ليسلم له المبيغ» فإذا لم يسلم له كان .له الرجوع: 

قوله: (وَإن لم يَذُكُرًا تارِيحًا وَمَعْ م أحَدهمًا قَبْضّ فَبْوَ أَوْلَى) معناه: أنه في يده؛ 
لأن شكنه من قبضه دليل على سبق شرائه» فإن ذكر صاحبه بعد ذلك وقناً لم يلتفت إليه 
إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء الذي هو في يده؛ لأن الصريح يفوق الدلالة. 

قوله: (فإن اذْعَى أَحَذُهُمَا شراء وَالآخَر هب وَقَبْضًا) معناه: من واحد. أما إذا 
كان من اثنين تقبل البينتان ويتنصف (وَإن أَقَامًا الْبَيَمَة وَل اريخ مَعَبُمَا فالشراء ؛ أولى)؛ 
لأنا إذا لم نعلم تاريخهما حكمنا بوقوع العقدين معاّء وإذا حكمنا بهما معاً قلنا: عقد 
الشراء يوجب الملك بنفسه. وعقد الهبة لا يوجب الملكء إلا بانضمام القبض» فسبق 
الملك في البيع الملك في الهبة» فكان أولى. 
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قوله: (وَإن اذُعَى أَحَدُهُمَ ها النشراء وَاذْعَتْ امْرَة أَنهُ تَرَوْجَبًا عَلَيْه فَبُمَا سّواء) 
هذا قول أبي يوسفء وقال: الشراء أولى من النكاح؛ وها على الزوج القيمة؛ لأن من 
أصله تصحيح البينتان ما أمكن» ويمكن تصحيحهما هنا بأن يقال: النكاح لا يحتاج إلى 
تسمة عرض في حت را امن راموك وا فصار عقد البيع 
منعقداً على المسمى» والنكاح منعقداً على غ غير المسمى» وترجع المرأة بقيمة العبد على 
الزوج؛ لأن سبب الاستحقاق قائم» وهو النكاح؛ وقد تعذر تسليمه؛ فرجع إلى قيمته. 

ولأبي يوسف: أن النكاح والبيع يتساويان في وقوع الملك بنفس العقد. فهو 
كالبيعين» فعلى هذا تأخذ المرأة من الزوج نصف القيمة. 

قوله: (وَإن اذْعَى أَحَدُهُمَا رَهنَا وَقَبْضًا وَالآخَرٌ هبَةٌ وَقَبْضًا فَالرهْنْ أَوْلَى من 
الِب يعني بغير عوض. أما إذا كانت بشرط العوض فبي أولى؛ لأنها بيع انتهاء» والبيع 
أولى من الرهن. 

وقوله: «فالرهن أولى»: هذا إذا كانت دعواهما من واحد. أما إذا كانا من اثنين 
فهما سواء. 

قوله: (وَإن َقَامَ الْحَارِجَان الْبَيْنَهَ عَلَى املك ٠‏ وَالارِيخْ فُصَاحب التارريخ الأبعَد 
أولى)؛ لأنه أثبت أنه أول المالكين» فإن كان المدعى به دابة» أو أمة فوافق سنها اد 
التاريخين كان أولى؛ لأن سن الدابة مكذب لأحدهماء فكان من صدقه أولى. 

قوله: (فَإن اذْعَيّا الشراء من وَاحد) معناه: من غير صاحب اليد (وَأَقَامَا الْميْنة 
عَلَى نَارِيحِينٍ الأول أولى)؛ لأنه أثبته في وقت لا منازعة له فيه. 

قوله: (وَإِن أَقَامَ 0 وَاحد منبُما بَينة عَلَى الشراء من آخَرَ وَذْكَرًا ارِيحًا فَيُمَا 
سَوَاء)؛ لأنهما يثبتان الملك بالعيبماء ؛ فيصيرا كأنهما حضرا وأقاما البينة على الملك من 
غير تاريخ, . * 

وقوله: «وذكرا تاريخا فهما سواء»: يعني تاريخا واحداء أو كان أحدهما أسبق» أو 
أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر. 

وقوله: «فهما سواء»: ويخير كل واحد منهما إن شاء أخذ النصف بنصف الثمن 
وإن شاء ار وإن وقتت إحدى البيتتين وقتأ ولم تؤقت الأخرى قضى ما بينهما نصفين؛ 
لأن تو قيت إحداهما لا يدل على تقديم الملك لحواز أن يكون الآخر أقدم بخلاف ما إذا 
كان 0 واحداً؛ لأنهما اتفقا أن الملك لا يتلقى إلا من جهته؛ فإذا أثيت أحدهما تاريحاً 


حكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره. 
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قوله: (وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ البينَهَ عَلَى ملك مُوَرُخٍ وََقَامَ صاحبُ اليد الْبيْنَةَ عَلَى 
ملك أَقْدَمَ ارِيحًا كَانَ أَوْلَّى) هذا عندهم. 

وقال محمد: لاتقل ينة ذئ اليده .وكاتم أكاما ابينة على الملاكه ؛ فيكون بينهما. 

قوله: ون أَقَام الْخَارِجٌ وَصَاحب ؛ اليد كُل واحد مثبا بَيَْة بلاج فَصَاحبُ الْيَد 
أَوْلَى) وهذا هو الصحيح خلافاً لما يقوله عيسى بن أبان: أنه تتهاتر البيتتان ووزاك لزاه 
لا على طريق القضاء. 

وفائدته: أنه إذا أقام الخارج بينة بعد ذلك تقبل عند ابن أبان؛ لأنه لم يصر مقضياً 
عليه عنده. وعندنا: لا يقبل. 

قوله: (وَكَذَلِكَ النسْجْ في الثيّاب التي لا تُنسّجْ إلا مَرْةَ وَاحَدَةٌ كغزل القطن 
عل شب في الملك لا متخن كالارني ا لكشبرت لا مود 

وأما التي تتكرر مرة بعد أخرىء فإنه يقضي به للخارج بمنزلة الملك المطلق» 
وذلك مثل الثوب المنسوج من الشعر والبناء والغرس» فإن أشكل أنه يتكرر أولاًء فإنه 
يرجع فيه إلى أهل الخبرة» فإن أشكل عليهم قضى به للخارج» وكل ما يصنع من الذهب 
والفضة والحديد والصفر والزجاجء فإنه يتكرر ولا يكون بمنزلة النتاج» وإن كان حليا 
قضى به للخارج؛ لأن الحلي يصاغ مرة بعد أخرى. 

قوله: (قَإن َم الْخَارِجٌ بَيْنَهَ عَلَى الْملك الْمُطْلَقٍ وَصَاحبُْ الْيّد يَينَهَ عَلَى الشرَاء 

منْهُ كان صاحب اليد أَوْلَى)؛ لأن البينة الأولى إن كانت أثبتت أولية الملك» فهذا تلقى 


قوله: (وَإِن قَامَ كُل واحد مثا الْيَْةَ عَلَى الشرَاء من الآخَرٍ وَل تاريخ مَعَبُما 
تَبَائرَت ت الْبَيْتقان) أي تساقطتا وبطلتا وتركت 0 ذه عندهما. 

وقال محمد: اقض بالبينتين واجعل الخارج هو الذي اشتر تراه آخرأء فيكوة له 

قوله: (وَإِن أَقَامَ أَحَدُ الْمُدُعِبَيْنٍ شاهدين وَالْآخَرُ أَربَعَةَ فَبُمَا سَوَاء)؛ لأن شهادة 
الأربعة كشبهادة الاثنين. 

قوله: (وَمَنْ اذْعَى قصاصًا عَلَى غَيْرِه فَجَحَدَ أسشُخلف فَإِنْ كَل عَنْ الْيَمنِ فيمًا 
دُونَ النفْس لَرِمَهُ اللقصّاص وَإِنْ كل في النْفس حُبس حَنَّى يُقرٌ أَوْ يَخلف) وهذا عند 
أبي حنيفة (وَعَنْدَهُمَا يَلْرَمُهُ الأَرْشْ فيبمًا)؛ لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهماء فلا يثبت 
به القصاص ويثبت به الأرش 3 

ولأني حنيفة: أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال. 
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ل لفكي الا ا 


ثلاثة 7 قن قعل ولأ ل را ا 0 
حتى لو قال: لا بيئة لي أو شهودي غيب لا يكفلء والتقدير بثلاثة أيام مروي عن أي 
حنيفة» وهو الصحيح. ولا فرق بين الخامل والوجيه والحقير من المال والخطير. ولا بد 
من قوله: لي بيئنة حاضرة للتكفيل. 

قال في شرحه: يؤمر بإعطاء الكفيل؛ لأنه أخف عليه من الملازمة» ولا يجبر على 
ذلكء فإن فعل أسقط الملازمة عن نفسه. وإن لم يفعل بقيت الملازمة عليه. 

قوله: (إلا أن يَكُونَ عَرِيبًا عَلَى الطريق فَيُلاَِمُةُ مقَدَارَ مَجْلِس الْقَاضي) وكذا لا 
يكفل إلا إلى آخر المجلس» والاستثناء منصرف إليهما أي إلى أخذ الكفيل والملازمة؛ لأن 
في الملازمة وأخذ الكفيل أكثر من ذلك زيادة شرو يطب نالسر ولا ضرر في هذا 
المقدار. 

وقوله: بملازمته ليس تفسيراً لملازمة المنع من الذهاب؛, لكن يذهب الطالب معه 
ويدور معه أينما دارء فإذا انتبى إلى باب داره» وأراد الدحول يستأذنه الطالب في 
الدخحول. فإن أذن له دحل معهء وإن لم يأذن له يحبسه على باب داره» ويمنعه من 
الدخحولء كذا في الفوائد. 

ثم إذا لازم المدعي غريمه بإذن القاضي ليس له أن يلازمه بغلامه ولا بغيره» وإشا 
زيه بقيه ناما رك الندعى علدا لمجاام وده كذا في الفتاوى. 

قوله: (فإن قال الْمُدْعَى عَلَيّْه: هذا الشّيء أوْدَعَنيه فُلدَنُ الْعَائبُ أَوْ رَهَنَهُ عندي 
أَْ غصبّته منةُ َأََامَ َه عَلَى ذلك قلا خصومة يَبنهُ وبين الْمُدُعي) وكذا إذا قال: 
أعارنيه» أو آجرنيه وأقام بينة؛ لأنه أثبت أن يده ليست يد خصومة. ولا تندفع عنه 
الخصومة بمجرد دعواه إلا إذا أقام البينة. 

وقال ابن أبي ليلى: تندفع بقوله مع يمينه. 

وقال ابن شبرمة: لا تندفع عنهء ولو أقام البينة. 

وقال أبو يوسف: إن كان الرجل صالحاً وأقام بينة اندفعت الخصومة» وإن كان 
معروفاً بالحيل لا تندفع عنه؛ لأن المحتال قد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه» ويشهد عليه 
فيحتال لإبطال حق غيره, فإذا اتهمه القاضي لا يقبله» ولأنه قد يغصب مال إنسان ويدفعه 
في السر إلى من يريد السفر ويأمره أن يودعه إياه علانية» ويشهد عليه الشهود حتى إذا 
ادعاه المالك المغصوب منه يقيم ذو اليد البينة أنه مودع فلان الغائب ليدفع الخصومة عن 
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نفسهء فإذا اتّهمه القاضي لا يقبل منه. 

أما إذا كان عدلاًء فإنه يقبل منه. ولو أن المدعي إذا كان يدعي الفعل على صاحب 
اليد كما إذا قال: غصبت مني هذا الشيء, أو سرقتهء فإنه لا تقبل بينة المدعى عليه» ولا 
يدفع ا مخنصومة عن نفسه بالإجماع» وإن أقام ذو اليد بينة على الوديعة, وإن قال: غصب 
مني على ما لم يسم فاعله اندقعت بالإجماع. 

قوله: (وَإِن قَال: لمعه من فلآن القائب قَبْوَ خصيحٌ)؛ 57 يده يد 
ملك اعترف بكونه خصماً بخلاف المسألة الأولى. 

قوله: (وإن قال المُدعي: سْرِقَ مني وَأَقَامَ لْبَيِئَهَ وَقَالَ صاحب الْيّد: : أَوْدَعَنيه 
قُلأَنُ َََامَ الْيئَة لَمْ تتدفخ الْخُْصُومَة) هذا قوهما. 

وقال محمد: تندفع؛ لأنه يدع الفعل عليه» فصار كما إذا قال: غصب مني على ما 
لم يسم فاعله. 

وهما: أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة» والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه 
لم يعينه درءاً للحد شفقة عليهء وإقامة لحسبة الستر؛ فصار كما إذا قال: سرقت بخلاف 
الغصب؛ لأنه لا حد فيه» فلا يحترز عن كشفه. 

قوله: (وَإِذًا قال الْمُدُعي: ابتعته ف فُلآن) أي من زيد (وَقَال صاحب اليّد: 
أَوْدعَنيه فُلآنَ ذَلكَ بعيْنه سَقَطَت الْخْصُومَة ؛ 7 بعيْرِيَيكَ؛ لأنهما توافقا على أصل الملك فيه 
لغيره» فيكون وصوها إلى ذي اليد من جبتهء فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم بينة أن 
ارح كيس لأنه أثبت ببينة أنه أحق بإمساكها. 

[مطلب 4 كيفية اليمين والاستحلاف] 

قوله: (وَالْيَمِينُ بالل تَعَالَى دُون غيّرِه) لقوله عليه السلام: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليذرم”2. - 1 

قوله: (وَيُوَكٌدُ بذَكْرٍ أَوْصافه) يعني بدون حرف العطفء مثل والله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة الرحيم الرحمن ما لفلان عليكء ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه 
وهو كذا وكذا ولا شيء منه. 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (90/2): حديث: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر» 
أخسرجه الجماعة إلا النسائي من حديث ابن عمر في قصة؛ وفيه: «أو ليسكت». وللشيخين من 
وجه آخر عنه: «رمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله». 
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وأما بحرف العطفء فإن اليمين تتكرر عليه» والمستحق عليه يمين واحدة» فإنه لو 
قال: والله والرحمن والرحيم كان أيماناً ثلاث وإن شاء القاضي لم يغلظ فيقول: والله أو 
بالله وقيل: لا يغلظ على المعروف بالصلاحء ويغلظ على غيره. 

وقيل: يغلظ في الخطير من المال دون الحقير من المال. 

قوله: 87 يُسْتَخْلَفْ بالطّلاق ول بالعقاق) وقيل: في زماننا إذا ألح الخصم ساغ 
للقاضي أن يحلفه بذلك لقلة مبالاة المدعى عليه باليمين بالله تعالى وكثرة الامتناع بسبب 
الحلف بالطلاق» كذا في الهداية. 

وفي النهاية: ذكر بعضهم أن القاضي إذا حلف المدعى عليه بالطلاق نكل لا يقضى 
بالنكول؛ لأنه نكل عما هو منبي عنه شرعاًء وإن قال المدعى عليه: الشاهد كاذب وأراد 
تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا يحلفه. وكذا لا يحلف الشاهد؛ لأنا أمرنا بإكرام 
العيوة اولس من إكرانت ابتخلاتيم: 

قوله: (وَيُسْتَخْلف الْيَمُوديُ بالل الذي )!ا َل التَْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَالنُصْرَانِي الله 
الذي أَْرَلَ الإلجيل عَلَى عيسى وَالْمَجُوسِيْ بالله الذي حَلَقَ الا وعن أبي حنيفة: لا 
يستحلف أحد إلا بالله خاصة. 

وذكر الخصاف: أنه لا يستحلف غير اليبودي والنصراني إلا بالله؛ لأن ذكر النار 
مع اسم الله تعظيماً لماء فلا ينبغي أن تذكر بخلاف الكتابين؛ لأن كتب الله معظمة, 
ويستحلف الوثني بالله تعالى خاصة» ولا يستحلف بالله الذي خلق الوثن. 

قوله: ولا يَحْلفُونَ في بُيُوت عباذاتية) لأن القاضي ممنوع من أن يحضرها. 

قوله: (وَلاَ يجب تغليظ الْيَمينِ عَلَى عَلَى الْمُسْلِمٍ برَمَان ولا بمكان)؛ لأن المقصود 
تعظيم المقسم به وهو حاصل بدون ذلك. 

قوله: (وَمَنْ اذْعَى أَنَهُ ابْقاعَ من هَذَا عَبْدَهُ بألف فَجَحَدَهُ أسْشُخلفَ بللّه مَا 
بيْنَكُمَا بَبْعُ قَائمٌ في الْحَال وَل يُستَحْلَفْ بِألله مَا بغت)؛ أنه قد اع السين م يقال 
فيه» أو يرد بالعيب. 

قوله: (وَيُسْتَحْلَفْ في القصب بألل ما مَا يَسْتَحق عَلَيِك رد هذه الْعَيْنِ وَل رَهُ 
قِيمَتبًا وَلاَ يُسْتَخْلَفْ بألله مَا عَصَبْتْ)؛ لأنه يجوز أن يكون غصبه. ثم رده إليه» أو وهبه 
منه» أو اشتراه منه» وكذا دعوى الوديعة والعارية لا يستحلف بالله ما أودعك ولا أعارك» 
ولكن يستحلف بالله ما يستحق عليك رد هذه العين ولا رد قيمتهاء وإنما ذكر القيمة 
سلحواز أن يكون تلفت عند المودع والمستعير بتعد منهما. 
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قوله: (وفي النّكَاح بأللّه ما بَنَكُمَا نكَاحٌ قَائمُ في الْحَالِ) هذا على قول من 
يستحلف في النكاح» وإنما استحلف على هذه الصفة لحواز أن يكون تزوجهاء ثم طلقها 
وبانت منهء أو خالعهاء فإذا حلفه الحاكم يقول: فرقت بينكما كذا روي عن أي يوسف. 

وقال بعضهم يقول القاضي: إن كانت امرأتك؛ فبي طالق, ص 

والفرق بين قضاء الترك وقضاء الإلزام: أن في قضاء الإلزام إذا ادعى ثالث وأقام 
البينة لا تسمع بينته إلا بالتلقي منه بخلاف قضاء التركء فإنه تقبل بيتته بدون التلقي منه» 
فإذا حلفه الحاكم يقول: فرقت بينكما هكذا روي عن أبي يوسف. 

وقال بعضهم: يقول القاضي: إن كانت امرأتك فبي طالق» فيقول الزوج: نعم. 

والحيلة في دفع اليمين في دعوى النكاح على قوهما: أن تتزوج بزوج آخرء فإن 
بعد ما تزوجت لا تستحلف للمدعيء كذا في الذخيرة» ولا نفقة لها في مدة المسألة عن 
الشهودء ولو كان الزوج هو المدعي وأقام البينة لا نفقة لها أيضاً؛ لأن إنكارها للنكاح 
أكثر من النشوز. 

قوله: (وَلاً يُسْتَخْلّفْ بالله ما طَلَْقَّبَا لحواز أن يكون طلقها واحدة» ثم 
استرجعباء أو طلقها ثلاثاًء ثم رجعت إليه بعد زوج. 

(مطلب ف التنازع بالأيدي] 

قوله: (وَإِذًا كانت دار في يد رَجُلٍ ادّعَاهًا انان أَحَدُهُمًا جَمِيعَبًا وَالآخَرُ نصفبًا 
وَأَقَامَا الْبيَّة فلصّاحب ٠‏ الْجَمِبع ادك أَرْبَاعبًا ولصاحب النصطف ٠‏ ربُعُبًا عنْدَ أبي حَديفة)؛ 
لأن صاحب اتيت لا يزاحم صاحب الجميع في النصف الباقي» فانفرد به صاحب 
الجميع» والنصف الباقي استوت منازعتهما فيه» فكان بينهما نصفين. وهذه القسمة على 
طريق المنازعة. 

قوله: (وَقَال أبو يُوسُف وَمُحَمَّدُ: : هي بَينَبُمَا أثلان/؛ لأن صاحب الجميع يدعي 
سهمين» وصاحب النصف يدعي نيما فضرب كل واحد منهما بما يدعيه» وذلك ثلاثة 
أسهم. وهذه القسمة على طريق العول. 

قوله: (وَلْوْ كانت الدَّارٌُ في نييما سَلمّ لصّاحب ١‏ الْجَمِيع نصفبًا عَلَى وَجْه 
الْقَضَاء) وهو الذي في يد شريكه (وَنصفبًا لا عَلَى وَجْه الْقضَاء) وهو الذي في يده 
ومعناه قضاء ترك لا قضاء إلزام. 

وقيل: قضاء إلزام وذلك؛ لأن ما في يد كل واحد منهما نصفهاء فبينة صاحب 
الجميع غير مقبولة على النصف الذي في يده وقبلت على النصف الذي في يد صاحبه. 
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وبينة صاحب النصف غير مقبولة؛ إذ النصف في يده حكمنا لصاحب الجميع بالنصف 
الذي في يد صاحبه؛ وبقي النصف الآخر في يده على ما كان عليهء فلهذا قلنا: إن 
صاحب الجميع يأخذ نصفها على وجه القضاءء والنصف الثاني يترك في يده لا على وجه 
القضاء. وهذا كله إذا أقاما البينة. فأما إذا لم تكن لهما بينة» فلا يمين على مدعي الجميع؛ 
لأن مدعي النصف أقر له بنصف الدارء ويدعي أن النصف الذي في يد نفسه له فلا يمين 
على مدعي الجميع؛ لأن صاحب الجميع لا يدعي ذلك التصف الذي في يده ويحلف 
مدعي النصفء فإذا حلف ترك الدار في أيديهما نصفين» وإن نكل قضى له. 

مسألة: دار في يد ثلاثة: 

أحدهم: يدعي جميعها. 

والثاني: ثلثيها. 

والثالث: نصفها. 

وأقام كل واحد منهم البينة على ما ادعاه فعند أبي حنيفة: تقسم بينهم على طريق 
المنازعة» فتكون من أربعة وعشرين» لصاحب الجميع حمسة عشرء ولصاحب الثلثين ستة» 
ولصاحب النصف ثلاثة. وطريق ذلك: أنا نسمي مدعي الكل الكامل» ومدعي الثلثين 
الليث» ومدعي النصف النصرء فتجعل الدار على ستة لحاجتنا إلى الثلثين والنصف فيكون 
في يد كل واحد سهمان. ثم يجمع بين دعوى الكامل والليث على ما في يد نصرء 
فالكامل يدعي كله. والليث يدعي نصفه؛ لأنه يقول: حقي الثلئان وبيدي النلث بقي لي 
الثلث نصفه في يد الكامل ونصفه في يد نصر. ومخرج النصف اثنان فالنصف للكامل بلا 
منازعة» والنصف الآخر استوت منازعتهما فيه» فيقسم بينهما نصفين وهو منكسرء 
فاضرب اثنين في ستة يكون اثني عشرء ويجمع بين دعوى الكامل ونصر على ما في يد 
الليث» وهو أربعة من اثني عشرء فالكامل يدعي كله. ونصر يدعي ربعه؛ لأنه يقول: 
حقي النصف ستة معي منه الثلث أربعة بقي السدس سهمان سهم في يد الليث وسهم في 
يد الكامل» فسلم ثلاثة للكامل وتنازعا في سهم فانكسرء فاضرب ائنين في اثني عشر 
يكون أربعة وعشرين؛ فيجعل ني يد كل واحد شانية. ثم يجمع بين دعوى الكامل والليث 
على الثمانية التي في يد نصرء فأربعة سلمت للكامل بلا منازعة؛ لأن الليث لا يدعي إلا 
ستة عشر من الكل بثمانية منها في يده؛ وأربعة في يد نصر وأربعة في يد الكامل» فبقيت 
الأربعة الأخرى بينهما نصفين لاستوائهما في المنازعة» فيحصل للكامل ستة ولليث 
سهمان» ثم يجمع بين دعوى الكامل ونصر على ما ني يد الليث. فنصر يدعي ربع ما ني 
يده سهمين» فالستة سلمت للكامل» واستوت منازعتهما في سهمين فلكل واحد سهمء 
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فحصل للكامل سبعة ولنصر سهمء ثم يجمع بين دعوى الليث؛. ونصر على ما في يد 
الكامل فالليث يدعي نصف ما في يده أربعة ونصر يدعي لأربع ما في يده سهمين» وفي 
المال سعة فأخذ الليث أربعة ونصر سهمينء ويبقى للكامل سهمان. فإذا حصل للكامل 
مما في يد نصر ستة» ومما في يد الليث سبعة ومعه سهمان» صار ذلك حمسة عشر وهي 
<مسة أشان الدار وحصل لليث من نصر سهمانء. ومن الكامل أربعة فذلك ستةء» وهو 
ربع الدار وحصل لنصر من الليث سهم ومن الكامل سهمان فذلك ثلاثة» وهو شمن الدار. 
وبالاختصار تكون من شانية فخمسة أشمانها للكامل؛ وربعها لليث» وشنها لنصرء وهذا 

وعلى قولهما: تقسيم الدار بينهم على طريق العول» فتصح من مائة وشانين سهماً. 

ووجهه: أن يجمع بين دعوى الكاملء» والليث على نصرء فالكامل يدعي كله 
والليث نصفهء وأقل مال له نصف اثنان» فالكامل يضرب بكله سهمين» والليث بنصف 
سهمء وعالت إلى ثلاثة» ثم يجمع بين دعوى الكامل» ونصر على الليثء» فالكامل يدعي 
كلهء ونصر يدعي ربعه ومخرج الربع أربعة يضرب هذا بربعه» وهذا بكله فعالت إلى 
حمسة» ويجمع بين دعوى الليث» ونصر على الكامل» فالليث يدعي نصف ما في يده 
ونصر يدعي ربعه وذلك من أربعة» فيجعل ما في يده على أربعة »وفيه سبعة فنصفه 
سهمان لليث؛ وربعه سهم لنصر يبقى الربع للكامل» فحصل ثلاثة وأربعة وخمسة وكلها 
متباينة» فاضرب الثلاثة في الأربعة» ثم في الخمسة يكون ستين والدار بينهم على ثلاثة) 
فاضرب الستين في ثلاثة تكون مائة وشانين يكون بيد كل واحد منهم ستون فما في يد 
نصر ثلثه لليث عشرون وثلثاه للكامل أربعون والذي في يد الليث حمسه لنصر وهو اثني 
عشر وأربعة أحماسه للكامل وذلك شانية وأربعون. والذي في يد الكامل نصفه لليث 
وذلك ثلاثون وربعه لنصرء وذلك حمسة عشرء ويبقى ني يده الربع <مسة عشرء فجميع 
ما حصل لليث حمسون مرة عشرون ومرة ثلاثون وجميع ما حصل لنصر سبعة وعشرون 
مرة اثنا عشر ومرة حمسة عشر وجميع ما حصل للكامل ماثة وثلاثة مرة أربعون ومرة 
شانية وأربعون وبقي ما في يده حمسة عشر. هذا كله إذا كانت الدار في أيديهم. أما إذا 
كانت في يد غيرهم» فإنها تقسم بينهم عند أبي حنيفة على اثني عشر سهما لصاحب 
الجميع سبعة» ولصاحب الثلثين ثلاثة» ولصاحب النصف اثنان. 

ووجبه: أنك تحتاج إلى حساب له ثلثان ونصف وأقله ستة» فالليث يدعي أربعة 
ونصر يدعي ثلاثة» ولا منازعة هما في الباقي» وذلك سهمان فهما للكامل ونصر لا 
يدعي إلا ثلائة فخلا عن منازعته سهم استوت فيه منازعة الكامل والليث» فيكون سهم 
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بينهما فانكسرء فضربنا اثنين في ستة يكون اثني عشرء فالليث لا يدعي أكثر من شانية 
ونصر لا يدعي أكثر من ستة وأربعة سلمت للكامل وسهمان بين الليث؛ والكامل لكل 
واحد منهما سهم وتبقى ستة استوت منازعتهم فيهاء فكان لكل واحد سهمان» فأصاب 
الكامل سبعة من ائني عشر مرة أربعة ومرة سهم ومرة سهمان وأصاب الليث ثلاثة مرة 
سهمان ومرة سهم وأصاب النصر سهمان. 

وعلى قوهما: تقسم بينهما على ثلائة عشرة بطريق العول للكامل ستة ولليث ‏ 
أربعة ولنصر ثلاثة. 

ووجهه: أن الكامل يضرب بالكل وهو ستة؛ لأن الدار قسمت على ستة الحاجتنا 
إلى الثلثين والنصف, فالليث يضرب بأربعة وهو الثلثان والنصر بالنصف ثلاثة والكامل 
يضرب بستة» فصار الجميع ثلاثة عشر. 

وأما معرفة ما يخص كل واحد منهم من شن الدار مثل أن يكون شنها ألفاء فإن 
على كل واحد منهم من الثمن بقدر ما أصاب. فعلى قول أبي حنيفة على الكامل سبعة 
أجزاء من اثني عشر من ألف وذلك حمسمائة وثلاثة وشانون وثلث درهم. وطريقه: أن 
تقسم الألف على اثني عشر يخرج القسم ثلاثة وشانون وثلث درهم فاضرب ذلك في 
سبعة نصر <مسمائة وثلاثة وشانون وثلث وإن شقت قلت: سبعة من اثني عشر تصفها 
ونصف سدمها فخخذ تلك النسبة من الألف تجده كذلكء وعلى الليث مائتان وخمسون 
ووجمه أنك تضرب ثلاثة وشانين وثلثاء وهي التي خرجت من القسم فيما في يده وهو 
ثلائة تصح مائتان وحمسون. وإن شئت قلت: بيده ثلاثة من اثني عشر وهي ربعهاء فخخذ 
تلك النسبة من الألف وعلى نصر مائة وستة وستون وثلثان. 

ووجبه: أن تضرب الاثنين اللذين بيده في ثلاثة وشانين وثلث» وإن شعت قلت: 


بيده سدس اثني عشر فخذ من الألف سدسها تجده. 

وعلى قولهما: اقسم الألف على ثلاثة عشر تصح ستة وسبعون واثنا عشر جزءاً من 
ثلاثة عشر فتضرب سهام الكامل والنصر ني ذلك فيكون على الكامل أربعمائة وواحد 
وستون وسبعة أجزاء من ثلاثة عشرة وعلى نصر نصفه مائتان وثلائون وعشرة أجزاء من 
ثلائة عشر وكذلك تضرب سهام الليث» وهي أربعة ني ذلك أيضاً يكون ثلاشائة وسبعة 
وبعة اخراءامن ثلانة عش 

قوله: (وَإِذًا تتَارّعَا في ذَابَة َنم كل واحد منْبُمَا يَْنَهُ لبا ل تجن عنْدَهُ وَذْكُرَا 
تارِيحًا وَسن الذَابّة 2 يُوَافِقَ أَحَدَ : القّرِيحَينٍ قَبْوَ أَولَى)؛ لأن الحال 000 ولا 
فرق في هذا أن تكون الدابة في يدهماء أو في يد غيرهما. وأما إذا كان سنها يخالف 
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الوقنين بطلت البيتتان؟ لأنه ظهر كذب الفريقين» وتتئرك في يد من كانت في يدهء كذا 
ذكره الحاكم. وهو الصحيح. 
وفي رواية الأصل: يقضي بها بينهما نصفين (وَإِنْ أشكل ذَلِكَ كانت بَيَْبُمَا)؛ لأنه 
سقط التوقيت» وصار كأنهما لم يذكرا تاريحاً. 
قال في شرحه: وهذا إذا ادعياها في يد غيرهما؛ لأن كل واحدة من البينتين محكوماً 
بهاء وليس إحداهما أولى من الأخرىء فتساويا فيهاء فكانت بينهما نصفين. وأما إذا كانت 
في يد أحدهما فصاحب اليد أولى؛ لأنه اكوم ببينته ومعه اليد فهو أولى. 
قوله: (وَإِذًا تَتَارَعَا في داب أ حَدُهُمَا رَاكببًا وَالآخَر تعلق بلجامبًا فَالراكبُ 
أوْلى)؛ لأن تصرفه أظهرء وكذا إذا كان أحدهما راكباً في السرجء والآخر رديفه» فالراكب 
في السرج أولى؛ لأن الغالب أن مالك الدابة يركب على السرج ويردف غيره معه. فكان 
أولى. 


قال النجندي: هذا قول أبي يوسف. 

وعندهما: سواء. وأما إذا كانا جميعاً راكبين على السرجء فهما سواء. 

قوله: (وَكَذَلِكَ إِذَا تتارَعَا بُعيرًا وَعَلَيْهِ حمل لأحَدهمًا قَصَّاحبْ الحمل أوْلى) 
وكَذا رذ كان لأحدها خيل. وللاغر كور عاق تضاحتث قعل أولق) الآنه اهو 
المتصرف. 

قوله: (وَإذَا تتارَعَا قَميصًا أَحَدُهُمَا لأَبِسُهُ وَالآخَرُ مُتَعلَقَ بَكُمّه فَاللَابس أَوْلَى)؛ 
لأنه أظهر تضرناء ولو تنازعا في بناظ الخدمنا جالس عليه» والآخر متعلق به فهو بينهما؛ 
لأن القعود ليس بيد عليه فاستويا فيه وكذا إذا كان ثوب في يد رجل وطرف منه في يد 
آخرء فهما سواء. 

(مطلب 4 التحالف) 

قوله: (وَذا اخْتلّف الْمُتََايمَاَ في الع فَادْعَى الْمُشْكَرِي كَمَنَا اذش هالا أَكثْرَ 

أَوْ اغْتَرّفَ البَائع بقذرٍ من المع وَاذْعَى أ متي أكتر منة وَأقَامَ َدُهُمًا الْبَينَة 
تتى لَهُ بها وَإِنْ َقَامَ 0 واحد منْبُّما مما الْبَينَة كانت الْبيكَةُ الْمُبِعَة 00 1 لأن 

مئبت الزيادة مدعء ونافيها 5 والبينة بينة المدعي» ولا بينة للمنكر؛ ؛ لأن البينات 
للإثبات. 

قوله: قن َم يكن لكل واحد مِنْبُما بين قيل: للْمُعْكرِي ًا أن كرضى بالف 
الذي اذْعَاهُ الْبَائعُ ولا َسََخْا الْبع وَقيل: للبائع إِمًا أن تُسَلْمَ مَا اذْعَاهُ الْمُكَرِي من 
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المبيع ولا َسَخْا الْبْعَ قن لَمْ اضيا امْمَخْلَف الْحَاكمْ كل وَاحد مِنْبُمًاعَلَى دَغْوَى 
الآخَرِ)؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه. والآخر منكر. 

قوله: (يبتَدئُ بيمين الْمُشكَرِي) هذا قول محمدء وهو الصحيح؛ لأن المشتري 
أشدهما إنكاراً؛ لأنه مطالب أوّلاً بالثمن. 

قوله: (فإِذَا حَلَقَا قَسّحَ القاضي الْبَيْعَ بَْنبُمَ) يعني إذا طلبا ذلك. أما بدون 
الطلب» فلا يفسخ. 

قوله: (قإن كل أَحَدُهُمًا عَنِ الْيُمين لَرِمَهُ دَعْوَّى الآخَرِ)؛ لأنه يجعل باذلاً» فلم 
تبق دعواه معارضة دعوى الآخر. 

قوله: (وَإِن اخقلقا في الأجَل أوْ في شط الخيَارٍ أذ في امنعيقاء بض الفسّن قلا 
َحَائّف يَبَْبْمَا لآنْ هَذَا اختلآف في غير غَيْرٍ المْقود عَلَيْه وَالْمَعْقُود به قَولَهُ وَالْقَوْلَ قوْل 
مَنْ يُنْكرٌ الْخيّارَ وَالأَجَلَ مع يمينهم؛ لأنهما يثبتان تعارض الشرط والقول لمنكر 
العوارض» ولأن الأجل أجنبي من العقد؛ لأنه يجوز أن يخلو العقد منه والخيار مثله في 
قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: إن كانا في مجلس العقد فالقول قول مدعي الخيار» وإن كان قد 
افترقا فالقول قول من ينفيه. 

وقال محمد: القول قول مدعي الخيار في الحالين. هذا كله إذا اختلفا والمبيع قائم 


قوله: إن هلك الْمَبيعُ ؛ م اخَْلَا في الثْمَنِ قَلاَ تحَالْفَ عند أبي يُوسُْفَ وَالْقَوْلَ 
ول الْمُْمَري في الفمن) معناه: هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه. 

قوله: (مع 1 يمينه) يعني إذا طلب البائع يمينه على ذلك؛ فإن حلف سلم ما قال 
المشتريء وإن نكل لزمه ما قال البائع. 

قوله: (وَقَال مُحَمَّد: : يتَحَالَْان وَيْفْسَحْ الْبيْعُ عَلَى قيمّة الْبَالك) أي يجب رد 
قيمته فإن اختلفا في مقدار القيمة بعد التحالف» فالقول قول المشتري مع يمينه. 

قوله: (وإِن هَلَكَ أَحَدُ عدن ثم اثلا في لمن لم يَمَحَالَا عند أبي حَنيقة 
والقول قول المشتري مع يمينه (إلا أن يَرْضَى الْبَائِعُ أن يَْرْكَ حصّة الْبَالك) فحينهذ 
ا بت غير دللك. 

قوله: (وَقَالَ أبُو يُوسُف: يَتَحَالَقَان وَيْفْسّمٌ الْبَبْعُ في الْحَيّ وقيمّة الْبَالك وَهُوَ 
قَوْلَ مُحَمّد) ثم إذا اختلفا في قيمة الهالك. 
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قال في شرحه: القول قول البائع عند أي يوسف. 
وقال محمد: قول المشتري وأيهما أقام البينة قبلت بينته» وإن أقاما معاً فبينة البائع 
ره 


قوله: (وَإن اخْتلف الرَّوْجَان في الْمَبْر فَاذَعَى الرُوْج أنه 000 بألف وَقَالَت: 


سا هم 


لفن فَأَيْبُمَا أََام م الْبينَةَ قلت بَينُهُ وَإن أََامَا جَمِيعًا الْيينَة فَالبيئهُ بيه مَرأة)؛ لأنها 
تنبت عبت الرياذة وبينة الرورس تتفي اللك» فالمثبتة أولى. 

قوله: (وَإن لَمْ يكن لَبُما بَيَْةَ حالما عند أبي حَيفَةَ وَمُحَمّد لم يفْسَحْ النكَاحُ 
ولكن بج كم بِمَبْرٍ الْمئلٍ فَإِنْ كَانَ مثل مَا اغتَرّف به الرُوْجٌ أَوْ أَقَلَ قَضَى ما قال 
ا 00 

قوله: (وَإِنْ كَانَ مثْلَ مَا ادْعَنْهُ الْمَرأَةُ أ أكْترَ قَضَى بمّا اذْعَتْهُ الْمَرآم أي مع 
يميدها أيضا: 

قوله: (وَإِنَ كَانَ مَبْرُ المئل أَكُثْرَ مما اغتَرفَ به الرّوْجُ وَأقل مما اذْعَنْهُ الْمَوَآةٌ 
قَصَى لبا بمَبْرٍ الْمذل)؛ لأن 0 المقد مير الفكل ومو الج لشي 5 سقط ذلك 
بالتسمية» فإذا اختلفا فيها ولم يكن مع أحدهما ظاهر يشهد له رجع إلى موجب العقد, 


وهو مهر المثل. 
وقال أبو يوسف: القول للزوج مع يمينه ما لم يأت بشيء مستنكر. 
واختلفوا في المستنكر؟ 


قيل: هو أن يدعي ما دون عشرة دراهم؛ لأن ذلك مستنكر في الشرع. 

وقال الإمام خواهر زاده: هو أن يدعي هرا لا يتزوج مثلها عليه عادة كما لو 
ادعى النكاح على مائة درهم ومهر مثلها ألف. 

وقال بعضهم: المستنكر ما دون نصف المهرء فإذا جاوز نصف المهر لم يكن 
مستنكراً. 

قوله: (وَإِذَا اخْعَلَا في الإجَارَّة قبل استيفاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ تَحَالْا وَكَرَادًا) معناه 
اختلفا في البدل, أو في المبدل» فإن وقع الاختلاف في الأجرة يبدأ بيمين المستأجر؛ لأنه 
منكر لوجوب الأجرة» وإن وقع في المنفعة بدئ بيمين المؤجرء وأيهما نكل لزمه دعوى 
صاحبهء وأيهما أقام البينة قبلت بيتتهء فإن أقاما جميعاً البينة فبينة المؤجر أولى إن كان 
الاختلاف في الأجرة» وإن كان في المنافع فبينة المستأجر أولى» وإن كان فيهما قبلت بينة 
كل واحد فيها يدعيه من الفضل نحو أن يدعي هذا شهراً بعشرة» والمستأجر شهرين 


و بحيب ظ مد عدم 


بخمسة يم يفضى بشهرين + بعشرة. 


الْمُسْتَأْجِرٍ مع يمينه)؛ لأنه هو المستحق عليه. 

قوله: (وَإِنْ اقلا بَعْدَ امنتيقّاء بَعْضٍ الْمَعْقُود عَلَْهِ تحَالَعَا وسح الْمَقَدُ فيمًا بتي 
وَكَانَ الْقَرْلَ في الْمَاضِي قَوْلَ الْمُسْتَأجرِ) مع ينه ولا جكالفان افيه؛ لأ العقدد يتعقد 
ساعة» فيصير في كل جزء من المنفعة» كأنه ابتدأ العقد عليها. 

قوله: (وَإِذَا اختلف الْمَوْلَى وَالْمْكَائبْ في مَالِ الْكتَابة لَمْ يَتَحَالَقَا عند أبي 
حنيفة) فإذا لم يتحالفاء فالقول قول المكاتب في بدل الكتابة مع يمينه. 

قوله: (وَقَّالَ أبُو يُوسُف وَمُحَمد: يَتَحَالَقَانَ) ثم تفسخ الكتابة. 

قوله: (وَإِذًا اعتلف الؤرججان في متاع الْبْيْت ما يَصلْحُ لجال قَمُوَ للرجل) 
كالعمامة» والخف» والكتب» والقوسء, والفرسء والسلاح. 

قوله: (وَمَا يَصْلّحُ للنّسّاء قَبُوَ للْمَرأة) كالوقاية» والخلخال» والدملج» والخرز 
وثياب الحرير. ا 

قوله: (وَمَا يَْلَحُ لَبُمَا فَبْوَ للرْجُل) كالسرير والحصير والآنية؛ لأن الظاهر أن 
الرجل يتولى آلة البيت ويشتريهاء فكان أظهر يدا منهاء ولا فرق بين ما إذا كان 
الاختلاف في حال قيام النكاحء أو بعد الفرقة. 

قوله: (قَِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَ وَرََنهُ مَعَ الآخَر قَمَا يَصْلحْ للرّجال وَالنْسّاء 
قَبُوَ للْبَاقِي مثبًا)؛ لأن اليد للحي دون المبتء وهذا قول أي حنيفة. 

قوله: (وَقَال أَبُو يُوسُف: يَفَعُ للْمَرَأة مَا يحبز به مثلبًا وَالْبَاقّي للرَجُل مع 
يُمينه)؛ لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجباز من بيت أهلباء ثم فيما عداه لا معارض له 
لظاهر يده عليه؛ والطلاق والموت سواء. 

وقال محمد: ما كان للرجالء» فهو للرجل وما كان للنساءء» فهو للمرأة» وما كان 
يصلح لهما فهو للرجلء أو لورثته» والطلاق والموت سواءء لقيام الوارث مقام المورث. 
هذا كله إذا كانا حرين. 

أما إذا كان أحدهما مملوكاً فالمتاع للحر في حال الحياة؛ لأن يده أقوى وللحي 
بعد الموت؛ لأنه لايد للميت» فخلت يد الحي عن المعارض» وهذا عند أي حنيفة. 

وعندهما: المكاتب والمأذون بمنزلة الحر؛ لأن هما يدا معتبرة في الخصومات. 


ككتاب الدعوى 3177 
قال في المنظومة: 
زوجان مأذون وحر خصما وفي متاع البيت قد تكلما 
فذاك للحر وقالا لهما. 
ا 
قوله: (وَإِذًا باع لجل جَارِيَة فُجَاءسَ 00 عَاهُ الْبَائِعُ فَإن جَاءتَ به لأقَل من 


سئّة أَشْبْرٍ من يَوْم يَاعَبَا فَبَوَ ابن البائع وأ أذ ولد لَهُ وَيْفْسَحْ ابيع فيه وَيرَدُ تمر 
هذا استحسان. 


وقال زفر: 00000 

ولنا: أن اتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة على كونه منه؛ لأن الظاهر عدم الزناء 
وإذا صحت الدعوة أسندت إلى وقت العلوق» فتبين أنه باع أم ولدهء فيفسخ البيع؛ لأن 
بع آم الول لآ يتخور ويرد الشمن؛ لأنه قبضه بغير حق. 

قوله: (ِفَِنَ اذَعَاهُ الْمُتَرِي مَعَ دَغْوَة الْبَائع أَوْ بَعْدَهُ فَدَعْرَةُ الْبائع أَوْلَى)؛ لأنه 
أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق» وهذه دعوة استيلاد» وإن جاءت به لأكثر من سنتين 
من وقت البيع لم تصح دعوة البائع ؛ لأنه لم يوجد اتصال العلوق في ملكه إلا إذا صدقه 
المشتري» فحينئذ يثبت النسبء ويحمل على الاستيلاد بالنكاح» ولا يبطل البيع؛ لأنا 
تيقنا أن العلوق لم يكن في ملكه. فلا يثبت به حقيقة العتق» ولا حقه» وهذه دعوة تحرير» 
وغير المالك ليس من أهله. وإن كان المشتري ادعاه قبل دعوة البائع في المسألة الأولى 
صحت دعوته ويثبت منه؛ لأنه أقر بممكن على نفسه والأمة في ملكه فصحت دعوته. 
وإنما قلنا: إنه أقر بممكن على نفسه؛ لأنه يجوز أن يكون تزوجها في ملك غيره وأحبلهاء 
ثم اشتراها مع الحبل» فإذا ادعاه وهو في ملكه قبل منهء فإن ادعاه البائع بعد ذلك لم تصح 
وعوق 1 لأند قا تغاي بو مع 0 الحقد التسح :وجو بوت السيي من الفشتريم 

قوله: (وإن أ جاءنا به لأكثرٌ من مئة أشبْر أل من ستتين َم قبل دغْوَى البايع 
فيه إلا أنْ يُصَدَقَهُ أ مشكتري)؛ لأن دعوة البائع هنا دعوة ملك لا دعوة استيلاد؛ لأنا لا نعلم 
أن العلوق كان في ملكهء وإذا كانت دعوة ملك, فدعوة الملك كعتاق موقع وعتقه في هذه 
الحالة لا ينفذ؛ لأن الولد ليس في ملكه. وإنما قبلت دعوته إذا صدقه المشتري لحواز أن يكون 
الأمر كما قال: وإذا صدقه المشتري ثبت نسب الولد وبطل المبيع والولد حرء والأم أم ولد 
فإن ادعاه المشتري بعد التصديق لم تقبل دعوته؛ لأن النسب لما ثبت من البائع بتصديق 
المشتري زال ملك المشتريء ولا تقبل دعوته في إزالة نسب ثابت من غيره. 
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قوله: (وَإن مات الْوَلَدُ فَاذَعَاهُ بايغ وَقَدُ جَاءت به لأل من سنّة أشبر لم ينبت 
الاسْتيلاُ في الأم)؛ لأنها تابعة للولد» ولم يثبت نسبه بعد الموت لعدم حاجته إلى ذلك» 
فلا يتبعه استيلاد الأم. 
قوله: (قإن مَاكَتْ ١‏ الم َادْعَاهُ الْبَائعُ وَقَدْ جَاءت به لأقَل من سئّة أشْيرٍ يبَتَ 
النْسَبُ في الْولَد وَأَحَذَهُ الْبَائِ وَيَردُ 0 شمن فِي قَوْلٍ أبي حديفة. وَقَالَ أبو يُوسفَ 
وَمُحَمد: يَرةُ حصّة الولّد وَلا يَرْدُ حصّة الأم) أما تبون السحت فلؤن الولد هوا الأضل؛ 
لأن الأم تضاف إليهء فيقال: أم الولد وتستفيد هي الحرية من جهته لقوله عليه السلام 
أعتقها ولدهاء والثابت لما حق الحرية» وله حقيقة الحرية» والأدنى يتبع الأعلى. وأما رد 
الثنمن كله عند أبي حنيفة فلأنه ظهر أن الجارية أم ولد ومن باع أم ولده» فهلكت عند 
المشتري. فإنها لا تكون مضمونة عليه عنده؛ لأن ماليتها غير متقومة عنده في العقد 
والغصب» فلذلك يرد جميع الثمن» وعندهم تكون مضمونة؛ لأنها متقومة عندهماء فيرد 
من الثمن مقدار قيمة الولدء فيعتبر القيمتان» ويقسم الثمن على مقدار قيمتهماء فما 
أصاب قيمة الأم سقطء وما أصاب قيمة الولد يرده هذا إذا ماتت أما إذا قتلها رجل» 
فأخذ المشتري قيمتهاء ثم ادعى البائع الولد فإنه يرد قيمة الولد دون الأم بالإجماع. 


قرله: (ومن اذْعَى كسب أحد الوآميْنٍ قَبَتَ نسَبْجُمًَا منة)؛ لأنهما من ماء واحد 
والحمل الواحد لا يثبت نسب بعضه دون بعضء وعلى هذا لو باع المولى الجارية وأحد 
التوأمين» فادعى المولى الولد الباقي في يده صحت دعوته في الجميع وفسخ البيع وكانت 
الأم أم ولد له. 


كتاب الشهادات 


الشهادة موضوعة للتوثئق صيانة للديون» والعقود عن الجحود»ء قال الله تعالى: 
( وَأَشْهِدُوَا إذًا تبَايَعْمرَ 74 وقال في الطلاق: « وَأَمْدُوأ ذَوَىْ عَذَلٍ يََكْرَ) 0. 

والشهادة: عبارة عن الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة العيان» فعلى هذا هي 
مشتقة من المشاهدة التي تنبئع عن المعاينة. 

وقيل: مشتقة من الشهود وهو الحضور؛ لأن الشاهد يحضر بحلس القاضي للأداءء» 
فسمي الحاضر شاهداًء وأداؤه شهادة. 

وفي الشرع: عبارة عن إخبار بصدق مشروط في مجلس القضاءء ولفظه الشهادة. 

ها شروط» وسبب» وركن؛ وحكم. 

فسببها: طلب المدعي من الشاهد أداءها. 

وشرطبها: العقل الكامل» والضبطء والأهلية. 

وركنها: لفظ الشهادة. 

وحكمها: وجوب المكباعلى القاضي بما تقتضيه الشهادة. 

قوله رحمه الله: (البَادَة فَرْض) يعني أداؤهاء وهذا إذا تحملها والتزم حكمها. 
أما إذا لم يتحملهاء فهو مخير بين التحمل وتركه؛ لأنه التزام للوجوب؛ فهو كما يوجبه 
على نفسه من النذر وغيره وللإنسان أن يتحرز عن قبول الشهادة وتحملها. 

وفي الواقعات: رجل طلب منه أن يثبت شهادته» أو يشهد على عقد» فى ذلك» 
فإن كان الطالب يجد غيره جاز له أن يمتنع» وإلا فلا يسعه الامتناع. 

قوله: (يَلْرَمُ الشّبُود أَذَاؤُهَا) تأكيد لقوله: فرض. 

قوله: 7 يُسَعبم كثْمَائبًا) قال في النهاية: إلا إذا علم أن القاضي لا يقبل 
شهادته» فإنا نرجو أن يسعه ذلكء, أو كان في الصك جماعة سواه مما تقبل شهادتهم 
وأجابوه» فإنه يسعه الامتناع» وإن لم يكن سواهء أو كانواء ولكن ممن لا يظهر الحق 
بشهادتهم عند القاضيء أو كان يظهر إلا أن شهادته أسرع قبولاً لا يسعه الامتناع. 

وعن محمد: إذا كان له شهود كثيرء فدعا بعضهم للأداءء وهو يجد غيره لا يسعه 
الامتناع. 


)1( سورة البقرة: 282 
(2) سورة الطلاق: 2. 
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وعن حك أيضا: لو دعي للأداءء والقاضي ممن يقضى بشهادته؛ لكنه لاف 
مذهب الشاهدء لا أرى له أن يشهدء فإن شهد لا بأس بذلك. 

قال خلف بن أيوب: لو رفعت الخصومة إلى قاض غير عدلء فله أن يكتم 
الشهادة» حتى يرفعها إلى قاض عدلء وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان 
جائرء أو غيره؛ أو لم يتذكر الشهادة على وجهها وسعه الامتناع» وكذا لو شهد على 
باطل مثل أن يكون رجل من أهل السوق أخذ سوق النحاسين مقاطعة كل شهر بكذاء 
فدعي إلى أداء الشهادة عليه لم يجز له الأداء حتى قالوا: لو شهد بذلك استوجب اللعنة» 
وكذا لو أقر رجل عنده بدراهم» وعرف الشاهد أن سببه من وجه باطل» فإنه يمتنع من 
أدائها. 

قوله: (إذَا طَالبَجُمْ الْمُدُعي) هذا بيان وقت الفرضية . 

قوله: (وَالشسبَادَة في الْحُدُودِ يُخَيْرُ فيبًا الشّاهد بَيْنَ السثر وَالإِظْبَار هذا إذا 
كانوا أربعة. أما إذا كانوا أقل فالستر واجب؛ لأا تكون قذفاً: وإنما كان مخيراً فيها؛ لأنه 
بين حسبتين إقامة الحد والتوقي عن الحتك؛. فإن ستر فقد أحسنء وإن أظهر فقد أظهر 
حقاً لله تعالى» فلذلك خير فيها. 

قوله: (وَالِسَئْرُ أَفْضَلْ) لقوله عليه السلام: «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا 
والآخرة»00)؛ ولأن الإظبار حق لله تعالى» وهو غني عنه. والستر ترك كشف الآدمي» 
وهو محتاج إليه فكان أولى. 

قوله: (إلأ ألهُ يَجبْ أن يُشْبدَ بِالْمَال في السُرِفَةم؛ لأن المال حق. الآدمي؛ فلا 
يسعه كتمانه. 

قوله: (فيتقول: أَحَدَ وَلاَ يتقول: سَرَّق)؛ لأن قوله أخذ يوجب الضمان. 

وقوله: «سرق»: يوجب القطعء وقد ندب إلى الستر فيما يوجب القطع» وتجب 
عليه الشهادة فيما يوجب الضمانء ولأن في قوله: «أخذ»ع: إحياء لحق المسروق منه. ألا 
ترى أنه لو قال: سرق وجب القطعء والضمان لا يجامع القطع؛ فلا يحصل في قوله: 
سرق إحياء حقه. 


قوله: (وَالشبَادَةٌ عَلَى مَرَاتب منبًا التشُبَادَةٌ في الرّئا يُعْتَبَرُ فيبًا أَرْبَعَةَ من 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (171/2): حديث: «من ستر على مسلم ستر الله تعالى عليه 
5 الدنيا والآخرة»» متفق عليه عن أبي هريرة. 


كتاب الشهادات 521 


الرّجَال) قال الله تعالى: « فَآَسْتَفْدُوا علي أَزبعَةٌ يك ». 

واختلفوا في الشهادة على اللواط؟ 

فعند أبي حنيفة: يقبل فيه رجلان عدلان؛ لأن موجبه التعزير عنده. 

وعندهما: لا بد من أربعة كالزنا. 

وأما إتيان البهيمة» فالأصح عند أصحابنا جميعاً: أنه يقبل فيه شاهدان عدلان» ولا 
تقبل فيه شهادة النساء. 

قوله: 7 قبل فيبًا شَبَادَةَ النّسّاء)؛ لأن الحدود تؤثر فيها الشبهة» والنساء 
شهادتّهن شبهة؛ لأنها قائمة مقام فيد الرجال» فهي كالشهادة على الشهادة. 

قوله: (رَمنبًا النبادة ببقيّة الود والْقصّاص يَقبَلُ فيا شبَااةَ جلي ولا 
قبل فيبًا سْبَادَة النّسّاء) لما 0 عن الزهري أنه قال: «مضت السنة من لدن رسول 
الله صلى الله عليه وك والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود 
والقصاص)20. وقد قالوا: إن شهادة النساء مع الرجال تقبل في الإحصان. 

وعند زفر: لا تقبل إلا الرجال» وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: تقبل شهادة النساء 
مع الرجال في تزكية شهود النساء. 

وعند أي حنيفة: لا تجوز. 

وأما الشهادة في السرقة تقبل فيها في حق المال رجل وامرآتان» ولا يقبل في حق 
ا ا ل ا ا و ا ا 

قوله: وما سِوَى ذلك من ١‏ قوق قبل فيه رَجُلان أَوْ رَجُل َامْرأَان سَوَاءِ 
كَانَ الْحَقّ مالا أو غَيْرَ َال مثل الاح وَالعَتَاق َالطّلاآق وَالْوَكَالة وَالْوَصِيّة وغير 
ذلكء» والمراد بالوصية ههنا الإيصاء؛ لأنه قال: أو غير مال» فلو كان المراد الوصية لكان 
مالاً. 

قوله: (ويُقبل في الولآدة وَالْبَكَارَة وَالْعيُوب بِالنّسَاءِ في مَوْضِعِ لا يَطْلِعُ عَلَيْ 
الرّجَال شَبَادَةٌ امرأَة ة واحدة) إلا أن الاثنين أحوط. 

وقوله: «والعيوب بالنساء»: يعني إذا ادعى العيب بالجارية» فإن قوطن مقبول» 


(1) سورة النساء: 15. 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (171/2): قوله: «ومضت السنة من لدن النبي صلى الله عليه 
وسلم والخليفتين من بعدهء أن لاشهادة للنساء في الحدود والقصاص)». ابن أبي شيبة من طريق ابن 
شهاب به. وروى عبدالرزاق من طريق الحكم بن عتيبة: أن عليًاً قال ذلك. 
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ويحلف البائع أيضاً. وأما شهادة النساء وحدهن على استهلال المولود فلا يقبل عند أبي 
حنيفة في حق الإارث؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال» فلا بد فيه من رجلين» أو رجل 
وامرأتين» وعندهما: يقبل شهادتهن في حق الإارث» ويكفي في ذلك امرأة واحدة عندهما؛ 
لأنه صوت عند الولادة وتلك الحالة لا يحضرها الرجال. وأما في حق الصلاة عليه 
فمقبولة بالإجماع؛ لأنها من أمور الدين. وأما الرضاعء فلا تقبل فيه إلا شهادة رجلين» أو 
رجل وامرأتين عندنا؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال بدليل أن لذي الرحم المحرم منها أن ينظر 
إلى ثديها ويشاهد إرضاعها. | 

قوله: (وَلاً بد في ذَلكَ كله م الْعَدَالَة ولفظ الششّبَادَة) هذا إشارة إلى جميع ما 
تقدم حتى تشترط العدالة» ولفظ الشهادة في شبادة النساء في الولادة وغيرهاء هو 
الصحيح؛ لأنها شهادة لما فيه من معنى الإلزام حتى اخقص بمجلس القضاءء وشرط فيه 
الحرية والإسلام, كذا في الحداية. 

وأما لفظ الشهادة» فلا بد منه؛ لأن في لفظها زيادة توكيد, فإن قوله: «أشهد» من 
ألفاظ اليمين» فكان الامتناع من الكذب بهذه اللفظة أشدء وإنما شرطت العدالة لقوله 
تعالى: « مِمّن رط من ألشيدَآءٍ 4 7" 

قال في الذخيرة: أحسن ما قيل: في تفسير العدل أن يكون جحتنباً للكبائرء ولا 
يكون مصراً على الصغائرء ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطته. 

وقال في الينابيع: العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرجء أي لا يقال: إنه يأكل 
الربا والمغصوب, وأشباه ذلك ولا يقال أنه زان» فإن موضع الطعن البطن والفرجء ولهما 
توابع» فإذا سلم عنهماء وعن توابعهما كان عدلاً والكذب من جملة الطعن في البطن؛ 
لأنه يخرج منه. 

قوله: (فَإن لَمْ يَذَكْرْ النشاهدُ لَفظ التشبادة وَقَالَ: أَعَلمْ أو أيقَنْ لم قبل 
شَبَادَنةُ)؛ لأن له اللفظة لم يكن شاهداً؛ لأن الله تعالى اعتبر الشهادة بقوله: « فَشَهَدَةٌ 
أحَدِهِرَ أَربَعُ عَبَددت4 © 

قوله: (وَقَال أبُو حَنيفة: َقَمَصرُ الْحَاكمْ عَلَى ظَاهرٍ عَدَالّة الْمُسْلمي يعني لا يسأل 
عنه حتى يطعن الخصم فيه, لقوله عليه السلام: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 


(1) سورة البقرة: 282. 
(2) سورة النور: 6 
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محدوداً في قذف)20. 

قوله: (إلأ في الْحُدُود وَالُقصّاص فَإلْهُ يَسأَلَ عَنْ الشّبُود)؛ لأنه يحتال لإسقاطها 
فيشترط الاستقصاء فيهما. 

قوله: (فَإِن طَعَنَ الْحَصْمُ فيبم سَأَل عَنْبُم وكذا إذا وقع للقاضي في شهادتهم 
الشلك والارتياب» فلا بد أن يسأل عن عدالتهم لتزول التهمة» ولا تزول إلا بالتزكية. 

قوله: (وَقَالَ آبُو يُوسُّفَ وَمُحَمَدُ: لا بْدَ أن يَسْأل عَنْبُمْ في السسّرٌ وَالْعَلَنيَة يعني 
في جميع الحقوق وسائر الحوادث سواء طعن الخصم فيهم» أو لم يطعنء والفتوى على 
قولمما في هذا الزمان» كذا في الهداية. 

وكيفية السؤال عنهم في السر والعلانية: أن يكتب الحاكم أسماء الشهود وأنساهم 
حتى يعرفهم المزكي. ويسأل عن جيرانهم» وأصدقائهم» ويرسل بالكتاب إليهم» فيكتب 
المزكون العين تحت اسم العدل. ولا يكتبون الفاء تحت اسم الفاسق صيانة لعرض 
السجلم: 

وفي النهاية: تزكية السر أن يبعث القاضي رسولاً إلى المزكي» ويكتب إليه كتاباً فيه 
أسماء الشهود حتى يعرفهم؛ ويكون المكتوب إليه عدلاً له خبرة بالناس؛ ولا يكون منزوياً 
غير مخالط للناس؛ لأنه إذا لم يخالطهم لم يعرف العدل من غيره» ويرد المكتوب إليه 
الجواب» فمن عرفه بالعدالة كتب تحت أاسمه هو عدل جائز الشهادة» ومن عرفه بالفسق 
لا يكتب شيئاً تحت اسمه احترازاً عن هتك السترء أو يقول: الله أعلم إلا إذا عدله غيره 
وخاف إن لم يصرح بذلك قضى القاضي بشهادته» فحينئذ يصرح بذلك ومن لم يعرف 
بعدالة» ولا فسق كتب تحت اسمه مستورء ويكون جميع ذلك في السر كي لا يطلع عليه 
فيخدع المعدل» أو يتهددء أو يستمال بالمال. 

وأما تزكية العلانية: فإن القاضي يجمع بين المعدل» والشاهد. ولا بد منهما ني 
تزكية في العلانية لتنتفي شبهة تعديل غيره» فيقول القاضي للمعدل: هذا الذي عدلته في 
السرء فإن قال بحضرة المدعى عليه: نعم قضي عليه حينئذ. 

وقيل: صفة التزكية في العلانية أن يقول المعدل عند الحاكم: إنه عدل مرضي القول 
جائز الشهادة. 

قال ابن سلمة: لا بد أن يقول: هو جائز الشهادة؛ لأن العبد قد يكون عدلاً 


(1) قال ابن حجر الغسقلاني في الدراية (171/2): حديث: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
محدودا ني قذف» ابن أي شيبة من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده بلفظ: «في فرية». 
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وشهادته لا تجوز. 

وقيل: يكفي بقوله: «هو عدل»؛ لأن الحرية ثابتة بالدار» وهذا أصحء كذا في 
الهداية. 

وقال أبو يوسف: يقول في تعديله: ما أعلم منه إلا خيرًء ولو قال: لا بأس به فقد 
عدله وزكاه. والتزكية كانت في عهد الصحابة علانية» ولم يكن في السر تزكية؛ لأنهم 
كانوا صلحاءء وكان المعدل لا يخاف الأذية من الشهود إذا جرحهمء وفي زماننا تركت 
تزكية العلانية» واكتفي بتزكية السر تحرزاً عن الفتنة والأذية؛ لأن الشهود يؤذون الجارح. 

وعن محمد أنه قال: تزكية العلانية بلاء وفتنة» كذا في الحداية» وإذا رأى المزركي 
رجلا حافظا للجماعة ولم ير منه ريبة. 

قال أبو سليمان: يسعه أن يعدله, وإن كان لا يعرفه, فجاء شاهدان عدلان» فعدلاه 
عنده وسعه أن يعدله بقولهماء كذا في الينابيع» وتعديل الواحد جائز عندهما: والاثنان 
أحوط. 

وقال محمد: لا بد من اثنين اعتباراً بالشهادة» وعلى هذا الخلاف المترجم عن 
الشاهدء ورسول القاضي إلى المعدل يعني إذا كان رسول القاضي إلى المعدل واحداً 
والمترجم عن الشهود جاز عندهماء والاثنان أحوط. 

وعند محمد: لا بد من اثنين؛ لأن التزكية في معنى الشهادة فيعتبر فيها العدد كما 
يعتبر فيها العدالة» وهما يقولان التزكية في السر ليست في معنى الشهادة» وطذا لا يشترط ' 
لفظ الشهادة» وكذا العدد بالإجماع على ما قال الخصاف لاختصاصهما بمجلس القضاء. 

ويشترط أربعة في تزكية شهود الزنا عند محمد كذا في الحداية. 

وقد قال أبو حنيفة: أقبل في تزكية السر المرأة والعبد والمحدود في القذف إذا كانوا 
عدولاًء ولا أقبل في تزكية العلانية إلا تزكية من أقبل شهادته؛ لأن تزكية السر من باب 
الإخبار والمخبر به أمر ديني وقول هؤلاء في الأمور الدينية مقبول إذا كانوا عدولاً ألا ترى 
أنه تقبل روايتهم في الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويجب الصوم بقولهمء 
وتزكية العلانية نظير الشهادة» فيشترط فيها أهلية الشهادة» وكذا العدد بالإجماع على ما 
قال الخصافء وعلى هذا فتزكية الوالد لولده في السر جائز؛ لأنها من باب الإخبار» كذا 
في النباية» وكذا تعديل الأعمى, والمملوك عندهما خلافاً محمدء كذا في الينابيع. 

قوله: وَمَا يَعحَمَلهُ الاهد عَلَى صَرئين: أَحَذُهُمَا ما ينبت + مُهُ بتفسه مثل 
الْببَع وَالإجَارَة وَالتُكَاح وَالإِقرَارٍ وَالْعَصْب وَالقَْلٍ و5 م الْحَاكمٍ قَإِدًا سمع ذلك 
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الشاهِدُ أَرْ رَآهُ وَسعَهُ أن يَمْبَدَ به وَإِنْ لَمْ يَشْبَدْ عَلَيّم وأما إذا سمع الحاكم يقول: 
حكيه لثلان على .فلن بالن كرى. إن بيع ينول :ذلك في لوطم يحون متكي بيه 
جاز له أن يشهد بذلكء وإن لم يأمره الحاكم بذلك, وإن كان سمعه في موضعء لا يجوز 
حكمه فيه» لا يجوز له أن يشهد بذلك. 

قوله: (ويقول: أَسْبَدُ أَلْهُ بَاعَ) هذا في البيع الصريح ظاهر. وأما إذا كان البيع 
بالتعاطي» فإنه يشهد على الأخذ والإعطاءء ولا يشهد على البيع. 

وفي الذخيرة: لو شهد على البيع جازء وفي الإقرار يقول: أشهد أن فلاناً أقر بكذاء 
ولو فسر للقاضي بأن قال: أشهد بالسماع لا يقبلء كذا في النهاية. 

قوله: (وَلاَيَقُولَ أَسْبّدَني)؛ لأنه كذب ولو سمعه من وراء حجاب لا يجوز له أن 
يشهد. ولو فسره للقاضي لا يقبله؛ لأن النغمة تشبه النغمة إلا إذا كان داخخل البيت. وعلم 
أنه ليس فيه أحد, ثم جلس على الباب. وليس فيه مسلك غيره» فسمع إقرار الرجل ولا 
يراه؛ لأنه حصل له العلم في هذه الصورة رجل كتب على نفسه صكاً بحق: وقال لقوم: 
اشهدوا علي بما في هذا الصك جاز لهم أن يشهدوا عليه» وإن كتبه غيره» وفال لهم: ذلك 
لم يجز حتى يقرأه عليهم. 

قوله: (وَمِنْهُ ما لا يَنْتْ حُكْمْهُ بتفسه مثل التتُبَادّة عَلَى الشْتبَادُة) فإذا سع 
شاهداً يشهد سواه لرريجن له أن يشهد على شهادته إلا ةا لأن الشجادة غير 
موجبة بنفسهاء وإنما تصير موجبة بالنقل إلى بحلس القضاءء فلا بد فيها من الإنابة 
والتعدطل وام ايوخك. الا ترئ آنه لو رجع عن الشجادة: بعد اما حهدايا عند الاجم م 
يلزمه الحاكم شيئا ولم يقطع بشهادته حقاء فإذا صح هذا قلنا: من سمع شاهدا يشهد على 
رجل بشيء لم يجز له أن يشهد بذلك؛ لأنه شهد بما لم يثبت به حق على المشهود عليه. 

قال في النباية: هذا إذا سمعه في غير مجلس القضاءء أما لو سمع شاهداً يشهد في 
مجلس القاضي جاز له أن يشهد على شهادته وإن لم يشهده. 

قوله: (وَكَذَلِكَ لَوْ سَمعَهُ يُشْبدُ شاهدًا عَلَى سَبَادَته لَمْ يَسَعْ السامعَ أن يَشْبَدَ 
عَلَى ذَلِكَ)؛ لأنه إنما حمل غيره ولم يحمله. 

ولو قال الشاهد لرجل: أنا أشهد أن لفلان على فلان ألف درهمء فأشهد عليه 
بذلك لم يلتفت إلى ذلكء وكذا لو قال: فاشهد بما شهدت به؛ أو اشهد علي بما شهدث 
به فذلك كله باطل حتى يقول: اشهد على شهادتي؛ لأن جميع هذه الألفاظ أمر بالشهادة 
لا على طريق التحميل؛ وهذا المأمور لم يعاين إقرار المشهود عليهء ولا أشهده الشاهد 
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على نفسه بخلاف ما إذا قال: اشهد على شهادتي؛ لأن ذلك استنابة في نقل شهادته 
وإشبهاد له على نفسه بذلك. 

قوله: (وَلاَ يحل للشاهد إِذَا رأى حَطْهُ أن يَمْبَدَ إلا أن يَتَذَكْرَ التْبَادَة)؛ لأن 
الخط يشبه الخط» ال ون 

وقال أبو يوسف: يحل له أن يشهد. 

وفي الهداية: محمد مع أني يوسف. 

وقيل: لا خلاف بينهم في هذه المسألة» وأنهم متفقون على أنه لا يحل له أن يشهد 
في قول أصحابنا جميعاً إلا أن يذكر الشهادة» وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد القاضي 
شهادة في ديوانه؛ لأن ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان» فحصل 
له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك؛ لأنها في يد غيره» وعلى هذا إذا ذكر المحلس الذي 
كانت فيه الشهادة» أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن» كذا في الحداية. 

وفي البزدوي الصغير: إذا استيقن أنه خطهء وعلم أنه لم يزد فيه شيء بأن كان 
مخبوءاً عنده» أو علم بدليل آخر أنه لم يزد فيه» لكن لا يحفظ ما سمع» فعندهما: لا يسعه 
أن يشهد. 

وعند أبي يوسف: يسعه وما قاله أبو يوسف هو المعمول به. 

قال في التقويم: قولهما هو الصحيح. 

(مطلب فيمن ترد شهادتهم) 

قوله: (وَلاَ تقبَلَ سَبَادَة الأَعْمّى) وكذا قضاؤه لا يجوزء ثم شهادته على وجهين: 

أحدهما: إن كان تحملها وهو بصيرء ثم أداها وهو أعمى لم يجز عندهما. 

وقال أبو يوسف: يجوز؛ لأنه لم يفقد منه في حال الأداء إلا معاينة المشهود عليه 
فإذا صح تحمله جاز أداؤه كما لو شهد بصير على ميتء أو على غائب. 

ولهما: أن العمى يمنع التحمل فمنع الأداء كالجنون, ولأن حالة الأداء آكد من حالة 
التحمل بدليل أن التحمل يصح في حال لا يصح فيه الأداء مئل أن يكون فاسقاًء أو عبداًء 
أو صبيّاً وقت التحملء فإن تحمله صحيح, فإذا كان العمى يمنع التحمل» فأولى وأحرى 
أن يمنع الأداء. 

والثاني: إذا أدى الو ولا ويه بصيرء ثم عمي قبل الحكم بها لم يجز 
للحاكم أن يحكم بها عندنا؛ لأن من شرط الحكم بالشهادة عندنا بقاء الشهود على حال 
أهلية الشهادة إلى أن يحكم بها الحاكم حتى إذا ارتدواء أو فسقواء أو خرسواء أو رجعوا 
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قبل الحكم بهاء فإن ذلك يمنع القضاء مماء فكذا إذا عمي قبل الحكم بشهادته بخلاف ما 

إذا مات الشهود. أو غابوا بعد الأداء قبل الحكم؛ لأن الأهلية بالموت انتهبت وبالغيبة 
بطلت يعني في المال» وكذا في الحدود إلا في الرجم خاصة» فإنه يسقط إذا غابت الشهود. 
أو ماتوا بعد القضاء لفوات البداءة مهم 

وعن أني يوسف: لا يبطل الرجم أيضا بموتهم ولا بغيبتهم» وقد قالوا: إن شهادة 
الأعمى لا تقبل ني شيء أصلاً. 

وقال زفر: تقبل فيما طريقه الاستفاضة كالنسب والنكاح والموت ونحو ذلك؛ لأن 
الأعمى يقع له العلم بما طريقه الاستفاضة كما يقع للبصير. 

قوله: (وَلاً الْمَمْلُوك)؛ لأن الشهادة من باب الولاية» وهو لا يلي على نفسه 
فأولى أن لا يلي على غيره قال الله تعالى: « عَبَدَا مَملُوًا لا يَقدِرُ عَلَى سَنْء 4 7©: وقال - 
تعالى: < وَلَا يَأ الشبدآ ِذّا ما دُعُوأ 4 7©» فلا يدخل العبد تحت هذا؛ لأن عليه خدمة 
مولاه يمتنع مها عن الحضور إلى مجلس الحاكم: ولأنه ليس من أهل الضمان بالرجوع عن 
الشهادة. 

قوله: (وَلاَ اْمَحْدُودٍ في الْقَذْف وَإِنْ كاب) لقوله تعالى: ( وا تََبَُوا لثم متبددة 
ب 60 ولأن رد شهادته من هام الحدود بخلاف المحدود في غير القذف؛ لأن الرد 
بالفسقء وقد ارتفع بالتوبة. 

وعند الشافعي: تقبل شهادته إذا تاب لقوله تعالى: < إلا الْذِينَ تَاٍ و 

قلنا: الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو الفسق. 

وقد قال أصحابنا: إن شهادته تقبل ما لم يقم عليه الحد؛ لأن الله تعالى شرط في 
إبطالها إقامة الحد عليه فما لم يوجد الشرط بقي على ما كان عليه» ولو ضرب بعض الحد 
فيرب قبل :تعامه. 

ففي ظاهر الرواية: تقبل شهادته ما لم يضرب جميعه. 

وفي رواية: إذا ضرب سوطا واحدا لا تقبل شهادته. 

وفي رواية: إذا ضرب أكثر الحد سقطت شهادته» وإن ضرب الأقل لا تسقط. 

ولو حد الكافر ني قذفء ثم أسلم تقبل شهادته؛ لأن للكافر شهادة» فكان ردها 


(1) سورة النحل: 75. (2) سورة البقرة: 282. 
(3) سورة النور: 4. (4) سورة النور: 5 
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من تمام الحد وبالإسلام قد حدثت له شهاذة أخرى بخلاف العبد إذا حدء ثم أعتق؛ لأنه 
لا شهادة له أصلاً فتمام حده رد شهادته بعد العتق. وأما إذا كان القذف في حالة الكفرء 
فحد في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد» ولو حصل بعض الحد في حالة الكفر. 
وبعضه في حالة الإسلام» ففيه ثلاث روايات: 

في ظاهر الرواية: لا تبطل شهادته على التأبيد حتى أنه لو تاب تقبل؛ لأن المبطل 
كمال الحد وكماله لم يوجد في حالة الإسلام. 

وفي رواية: إذا وجد السوط الأخير في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد؛ 
لأن المبطل لها هو السوط الأخير. 

وفي رواية: اعتبر :أكثر الحدء فإن وجد أكثره في حالة الإسلام تبطل شهادته» وإن 
وجد أكثره في حالة الكفر لا تبطل. 

قوله: (وَلاَ شَبَادَة الْوَالد لوكّده وَوَلَّد ولّده)؛ لأن مال الابن منسوب إلى الأب» 
قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك)”: فإذا كان كذلك كان شهادته لنفسه؛ فلا تقبل 
وولد الولد بمنزلة الولدء وتجوز شهادته عليه لانتفاء التهمة. 

قوله: (وَلاً سَبَادَةٌ الْولّد لأَبَوَيْهِ وَأَجْدَاده)؛ لأنه منسوب إليهم بالولادة والمنافع 
بين الآباء والأولاد متصلة. وخذا لا تو أداء الزكاة إليهم» فتمكنت فيهم التهمة. 

قوله: (وَلاَ تُقبَلٌ شْبَادَةَ أَحَد الرَّوْجَيّنِ للآخَرِ)؛ لأن الانتفاع بينهما متصل عادة؛ 
فيكون متهماً. 

قوله: (وَلاً شَبَادَةٌ الْمَؤلى لعبده)؛ لأنها شهادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن 
على العبد دين» أو من وجه إن كان 5208 لأن الحال موقوف مراعى. 

قوله: (وَلا لمُكَائبه)؛ لأنه على حكم ملكه. قال عليه السلام: «المكاتب رق ما 
بقي عليه درهم» 20 وكذا لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره؛ والمراد بالأجير التلميذ 
الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه. 

وقيل: المراد به الأجير مسانهة» أو مشاهرة. 

قوله: (ولاً َبَادةُ الريك لششريكه فيمًا هُرَ من سَركَتِِمَا/؛ لأنه شهادة لنفسه 
من وجه لاشتراكهما في المال» فإن شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة. 

والأصل:. أن كل شهادة جرت للشاهد مغنماًء أو دفعت عنه مغرماً لا تقبل. 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تجريجه. 
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وشهادة الشريك فيما هو من شركتهما تجلب له مغنماء فتجور. 

ولو أودع رجل رجلين وديعة» فجاءه مدع فادعاها فشهد له المودعان جازت 
شهادتهما؛ لأنهما لم يجرا إلى أنفسهما بشهادتهما مغنماً ولا دفعا مها مغرماء وكذا إذا شهد 
المرتهنان بالرهن لرجل غير الراهن جازت شهادتهما؛ لأنه ليس لهما في هذه الشهادة نفع؛ 
بل فيها إبطال حقهما من الوثيقة بخلاف ما إذا باع عيناً على اثنين» فادعى مدع تلك 
العين فشهدا بها لهء فإنه لا تجوز شهادتهما؛ لأنها تدفع عنهما مغرماء وهو إبطال الثمن 
عنهما فهما يشهدان لأنفسهماء فلا تقبل. 

قوله: (وِتُقْبَلُ سَبَادَة الرَجُل لأخيه وَعَمَّم؛ لأن الأملاك متميزة والأيدي متحيزة؛ 
إن ليس لأكنها تساي مال لاخر * / 

قوله: (وَلاً تُقبَلٌ شَبَادَة مُخَنْثْ) يعني إذا كان رديء الأفعال؛ لأنه فاسق أما الذي 
في كلامه لين وفي أعضائه تكسرء ولم يفعل الفواحش فهو مقبول الشهادة. 

قوله: (وَلاً ئائحة) يعني التي تنوح في مصيبة غيرها. أما التي تنوح في مصيبتهاء 
فشهادتها مقبولة. 

قال بعضهم: لا خير في النائحة؛ لأنها تأمر بالجزع» وتنبى عن الصبرء وتبكي 
شجو غيرهاء وتأخذ الأجرة على دمعهاء وتحزن الحي وتؤذي الميت. 

قوله: (وَلا مُعنْيّة؛ لأنها مرتكبة حراماًء فإن النبي عليه السلام: «نمى عن الصوتين 
الأحمقين: النائحة والمغنية»”"). 

قوله: (وَلاَ مُدْمِنٍ الشُرب عَلَى اللْبْو) يعني شرب غير الخمر من الأشربة. أما 
الخمر فشربها يسقط العدالة» وإن كان بغير لهو والإدمان المداومة والملازمة أن يشرب 
ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجدهاء وإنما شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهراً منه» 
فأما من يتهم بالشرب ولم يظهر ذلك منه لم يخرج من العدالة قبل ظهور ذلك منهء وكذا 
من جلس في بحلس الفجور والشرب لا تقبل شهادته؛ وإن لم يشرب. 


(1) قالابن حجر العسقلاني في الدراية (172/2): «نجى عن صوتين أحمقين: النائحة والمغنية»» 
الترمذي وإسحاق وابن أني شيبة وعبد بن حميد والطيالسي والبيهقي من حديث جابر: في قصة 
موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه قول عبد الرحمن بن عوف: أتبكي وقد نهيت 
عن البكاء؟ قال: «لاء إني لم أنه عن البكا. ولكني نيت عن صوتين أحمقين: صوت عند نغمة 
لعب وهو ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان». 
وأخسرجه البزار وأبو يعلى من وجه آخرء فقالا عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه 
الحاكم من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن عوف. 
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قوله: (وَلا مَنْ يَلْعَبْ بالطُبُور) وهو المغني» وكذا من يلعب بالطيور والحمام لا 
تقبل شهادته؛ لأنه يورث غفلة» وقد يقف على العورات بصعود سطحه إذا أراد تطيير 
الحمام. وأما إذا كان يبيعهاء ولا يطيرهاء ولا يعرف فيها بقمار قبلت شهادته. 

قوله: (وَلا مَنْ يُعَنّي للنّاس) لا يقال في هذا تكرار؛ لأنه قد ذكر المغنية. 

قلنا: ذلك مخصوص بالمرأة وهذا عام؛ أو لأن الأول في التغني مطلقاًء وهذا في 
التغني للناس» وقيد بالتغني للناس؛ لأنه إذا كان لا يغني لغيره» ولكن يغني لنفسه أحياناً 
لإزالة الوحشة» فلا بأس بذلك كذا في المستصفى. 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى بيت عمر رضي الله عنه» فسمع عمر 
يترنم في بيته» فدعاه فخرج إليه عمر خجلا فقال له: أسمعتني يا عبد الرحمن؟ قال: نعم 
قال له: إنا إذا خلوناء قلنا: ما يقول الناس: أتدري ما كنت أقول؟ قال: لاء قال إني قلت: 
لم يبق من شرف العلا ل العرض للحتوف فلأرمين بمهجتي بين الأسنة والسيوف. 

قوله: (وَلا مَنْ يأتي بَابَا من أَبْوَاب الْكَبَائرٍ التي يَتَعَلْقْ ببَا الْحَدُ) أي نوعاً من 
أنواعها. 

والكبيرة ما كانت حراماً محضاً شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع. 

قال عبد الله بن عمر: الكبائر سبع الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» والقتل» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم ظلماًء وقذف المحصنات» واليمين الغموس. 

وقال ابن مسعود: تسع ولعله زاد شهادة الزورء والإياس من روح اللهء أو شهادة 
الزورء والزنا. 

وسئل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هن إلى السبعين أقرب. 

وقيل: هن سبع عشرة أربع في القلب: الكفر بالله. والإصرار على معصية الله 
والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. 

وأربع في اللسان: التلفظ بالكفرء وشهادة الزورء وقذف المحصنات» واليمين 
الفووسن. 

وثلاث في البطن: أكل الرباء وأكل مال اليتيم» وشرب الخمر. 

وائنان في الفرج: الزناء واللواط. 

واثنان في اليد: القتل» والسرقة. 

وواحدة في الرجل: الفرار من الزحف. 

وواحدة في سائر البدن: عقوق الوالدين. 
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ومن الكبائر السحرء وكتمان الشهادة من غير عذرء والإفطار في رمضان من غير 
عذرء وقطع الرحم» وترك الصلاة متعمداء ومنع الزكاة» ونسيان القرآن» وسب الصحابة 
رضي الله عنهمء والخيانة ني الكيل والوزن» وأخذ الرشوة» وضرب المسلم بغير حق» 
وامتناع المرأة عن زوجها بلا سببء» والوقيعة ني أهل العلم؛ وأكل الميتة» ولحم الخنزير 
بغير اضطرارء والوطء في الحيضء والغيبة» والنميمة» والكذبء والنياحة» والحسدء 
والكبرء وترك الأمر بالمعروفء والنبي عن المنكر مع القدرة» وقتل الولد خشية أن يأكل 
معه والحيف في الوصية» وتحقير المسلمين» والظهار. 

قال سعيد بن جبير: كل ذنب أوعد الله عليه النار» فهو كبيرة. 

والصغائر: النظر إلى ما لا يحل واللمسء والقبلة» وهجران المسلم فوق ثلاثة أيام؛ 
والبيع والشراء في المسجد, والعبث في الصلاة» وتخطي الرقاب يوم الجمعة» والكلام ني 
حالة الخطبة» والتغوط مستقبل القبلة» أو في طريق المسلمين» والاستمتاع» والخلوة 
بالأجنبية» ومسافرة المرأة بغير محرم؛ ولا زوج» والنجشء والسوم على سوم أخيه» وتلقي 
الجلدء وتلقي الركبان» وبيع الحاضر للبادي» والاحتكارء وبيع المعيب من غير بيان) 
والخطبة على خخطبة أخيه. والتبختر في المشي» والصلاة في الأوقات المنبي عنهاء 
والسكوت عند سماع الغيبة» ووطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير. 

قوله: (وَلاً مَنْ يَدْحُلُ الْحَمَامَ عيْرٍ إزَارِ)؛ لآن كشف العورة حرام مستقبح بين 
الناس» وكذا من يمشي في الطريق بسروال ليس عليه غيره» كذا في النهاية. 

قوله: (وَلا آكل الربَا)؛ لأنه متأكد التحريم. 

وشرط في الأصل الشهرة في أكل الرباء وكذا أكل من اشتهر بأكل الحرام» فهو 
فاسق مردود الشهادة. 

قوله: (وَلا الْمُقَامِرٍ بالئَرْد وَالشُطْرَئْجِ) بشرط القمار؛ لأن بحرد اللعب بالشطرنج 
لا يقدح في العدالة. 

أما القمار فحرام» وفاعله فاسق. 

وفي شرحه: من لعب بالشطرنج من غير قمارء ولا ذكر فاحشة ولا ترك صلاة 
فشبادته مقبولة» وإن كان ذلك يقطعه عن الصلاة» أو يذكر عليه فسقاء أو يحلف عليه لم 
تقبل شهادته. 

وأما اللعب بالنرد وسائر ما يلعب به فإنه بمجرده يمنع قبول الشهادة لإجماع 
الناس على تحريم ذلك بخلاف اللعب بالشطرنج فإن فيه اختلافاً بين الناس. 
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قوله: (وَلا مَنْ يَفعَل الأْفْعَالَ الْمُسْتَقبَحَة كالبول على الطريق والأكل على 
الطريق؛ لأنه تارك للمروءة» فإذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذبء وكذا 
من يأكل في السوق بين الناس. 

قال في النهاية: أما إذا شرب الماءء أو أكل الفول على الطريق لا يقدح في عدالته؛ 
لأن الناس لا تستقبح ذلكء والمراد بالبول على الطريق إذا كان بحيث يراه الناس» وكذا لا 
تقبل شهادة النخاس» وهو الدلال إلا إذا كان عدلاً لا يكذب ولا يحلف. 

قوله: (وَلا تُقبَل شَبَادة مَنْ يُظْبِرُ سب السسُلّف الصّالح) لظهور فسقه. 

والمراد بالسلف الصالح: الصحابة والتابعون. 

وكذا لا تقبل شهادة تارك الجمعة رغبة عنها؛ لأن تاركها من غير عذر فاسق» 
وكذا لا تقبل شهادة من اشتهر بترك زكاة مالهء ولا شهادة من هو معروف بالكذب 
الفاحش. أما إذا كان لا يعرف به» وإما ابتلي بشيء منه والخير فيه أغلب» فشهادته 
تولك 

ويروى أن وزير هارون الرشيد شهد عند أبي يوسف: فلم يقبله» فقال له هارون: 
ما منعك من قبول شهادته ما أعلم منه إلا خيراً قال: سمعته يوماً قال لك في بجلسك أنا 
عبدك» فإن كان صادقاً فشهادة العبد غير مقبولة» وإن كان كاذياً فالكذب يقدح في 
العدالة. 3 


قوله: (وَُقبّل سَبَادَة أل الأَهرَاء إلا الْحَطَبيُ وهم قوم من الروانض يشهد 
بعضهم لبعض بتصديق المشهود له يعتقدون بأنه صادق في دعواه نسبوا إلى ابن النطاب» 
وهو رجل بالكوفة يعتقد أن علياً هو الإله الأكبر وجعفر الصادق الإله الأصغرء وقد قثله 
الأمير عيسى بن موسى وصابه. 

قوله: (ِوَتُقبّل شْبَادَة أل الذمّة يَعْصبُم عَلَى بَعْض) إذا كانوا عدولاً في دينهم. 

قوله: (وَإِنْ اختلفت مللبو) وهم اليهود والنصارى والنجوس إذا ضربت عليهم 
الجزية» وأعطوا الذمة» ولا تقبل شهادتهم على المسلم. 

قوله: (وَلا قبل سَبَادَةٌ الْحَربِيّ عَلَى الدّمّي) يعني بالحربي المستأمن» وتقبل 
شهادة الذمي عليه وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار 
واحدة» فإن كانوا من أهل دارين كالروم والترك لا تقبل» وعلى هذا الإارث؛ لأن اختللاف 
الدارين يقطع الولاية» ويمنع التوارث بينهما بخلاف الذميين؛ لأنهم من أهل دارناء وتقبل 
شهادة المسلم على الذمي؛ لأن المسلم محق في عداوته للذمي» فقبلت شهادته عليه 
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والذمي مبطل في عداوته للمسلمء فلا تقبل عليه. 
قلت شَبَادثةُ إن ألم بمغصيّة) هذا هو حد العدالة المعتبرة؛ إذ لا بد من توقي الكبائر 
كلها وبعد توقيها يعتبر الغالب» فمن كثرت معاصيه أثر ذلك في شهادته» ومن ندرت منه 
المعصية قبلت شهادته؛ لأن ني اعتبار اجتناب الكل سد باب الشهادة» وهو مفتوح إحياء 
للحقوق. 

وقوله: «وإن ألم بمعصية»: لأن كل واحد من دون الأنبياء عليهم السلام لا يخلو 
من ارتكاب خطيئة؛ فلو وقعت الشهادة على من لا ذنب له أصلاً لتعذر وجود ذلك في 
الدنياء فسومح في ذلك واعتبر الأغلب. 

وقوله: إن كانت الحسنات أغلب من السيئات يعني الصغائر. 

وحاصله: أن كل من ارتكب كبيرة» أو أصر على صغيرة» فإنه تسقط عدالته. 

قوله: (وَتُقْبَلُ شَبَادَةٌ الأفلَف) وهو الذي لم يختتن, وخصه بالذكر للشبهة الواردة 
من قول ابن عباس أنه لا تقبل شهادته» وإما تقبل إذا ترك الاختئان من عذر. أما إذا تركه 
استخفافاً بالدين» واستهانة بالسنة لم تقبل شهادته. 

قوله: (وَالْخصي)؛ لأنه قطع منه عضو ظلماًء فصار كما إذا قطعت يده ظلماً. 

قوله: (وَوَلَد الزّكا) يعني إذا كان عدلاً؛ لأن فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد 
ككفرهما. 

وقال مالك: لا تقبل شهادته في الزنا؛ لأنه يحب أن يكون غيره كمثله فيتهم. 

قلنا: العدل لا يحب ذلكء والكلام إشا هو في العدل. 

قوله: (وَسَبَادَةٌ الْْنْتَى جَائرَّ المراد المشكل وحكمه في الشهادة حكم المرأة. 

قوله: (وَإذَا وَاقَقَتْ الشْبَادَةٌ الدُغرى قلت وَإِنْ حَالمَئْبًا لم تقبّل) كما إذا ادعى 
ألف درهم وشهد بمائة دينار أو بكر حنطة؛ لأن من حكم الشهادة أن تطابق الدعوى ني 
المعنى واللفظ. 

قوله: (وَيُعْتبَرُ اقَاقَ الشاهدين في اللّفْظ وَالْمَعْنَى) عند أبي حنيفة: في الأموال 
والطلاق حتى لو شهد أحدهما أنه قال: أنت خلية وشهد آخر أنه قال: أنت برية لا يغبت 
شيء من ذلك وإن اتفق المعنى. 

قوله: (ِقَإِنْ شبد أَحَدُهُمَا بألف وَالآخَرُ بالقيْنِ لَمْ تقبّل شْبَادثَبُمَا عند أبي 
حَنيفة)؛ لأنبما اختلفا لفظاً ومعنى؛ لأن الألف لا يعبر به عن الألفين (وَقَال أَبُو يُوسْفَ 
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وَمْحَمّدُ: تُقَبَل بالألف)؛ لأنها داخلة في الألفين» فقد اتفقا عليهاء وهذا إذا كان المدعي 
يدعي ألفين. أما إذا ادعى ألفاً لا تقبل بالإجماع. وعلى هذا: المائة والمائتان والطلقة 
والطلقتان فإن شهد واحد بطلقة وواحد بطلقتين وشاهد بثلاث» وقد دخل بها فهبي طالق 
ثلاث وإن لم يدخل يقع ثنتان, كذا في النهاية؛ لأن الأولى اتفقوا فيها جميعاًء والاثنين اتفق 
فيهما شاهدهماء وشاهد الثلاث» فصاروا ثلاثاً. 


بي م سم 


قوله: (فإن شبد أَحَدُهُمًا بألف وَالآخَرٌ بألف وَحَمْسمائة وَالْمُدُعي يَدُعي ألما 
وَحَمْسَمائة قلت الشّبَادَة بألف) يعني بالإجماع لأتفاق الشاهدين على الألف لفظاً 
و معنى؟ أن الألف والخمسمائة جملتان» فالألف جملة والخمسمائة جملة أخرىء والمدعي 
يدعي ألفا وحمسمائة» فقد اتفقا على أحد الحملتين مع دعوى المدعي لطاء فثبت ما اتفقا 
عليه» ولم يثبت ما اختلفا فيه» وليس هذا عند أني حنيفة كما لو شهد أحدهما بألف 
والآخر ا لأن ذلك جملة واحدة» وقد اختلفا فيها فلا تقبل. ولو كان المدعي إما 
ادعى ألفاً لا غير لم تقبل بالإجماع؛ لأن شهادة الذي شهد بألف وحمسمائة باطلة؛ لأنه 
كذبه المدعي في ذلكء, ونظير مسألة الألف وحمسمائة الطلقة والطلقة والنصف والمائة 
والمائة والخمسون بخلاف العشرة والخمسة عشر؛ لأنه ليس بينهما حرف عطفء فهو 
نظير الألف والألفين. 

قال الخجندي: هذا كله إذا كان دعوى في مال كالقرض ونحوه. أما لو كان على 
دعوى عقد لا تقبل بالإجماع في الفصول كلباء كما إذا ادعى أنه باع عبداً بألفين» 
والمشتري ينكرء فشهد شاهد بألف والآخر بألفين» أو شهد أحدهما بألف والآخر بألف 

خمسماثة لا تقبل بالإجماع. 

قوله: (وَإِذا شبد بألف وَقال آخَرُ: قَضَاهُ منبًا حَمْسمائّة قلت خباالة بالف ( 
لاتفاقهما عليه (وَلْمَ يُقَ ١‏ قله أنه قضاه؛ لأنها شهادة فرد 7 أن يَشْبَدَ مَعَهُ آخَرُ ف 
وعن أبي يوسف: أك بتضى لمسيانةا لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أنه لا دين 8 

وجوابه: ما قلناهء كذا في الحداية. 

قوله: (ويبَغي للثثاهد إذا عَلمّ ذلك أن لآ يَشْبَدَ بألف حَنّى يُقر الْمُدّعي أنه 
قَبَضّ حَمْسَمِانَة) كي لا يصير معيناً له على الظلم. 

ومعنى قوله: «ينبغي»: يجب. 

قوله: (وَإِذًا شَبِدَ شاهدان أن رَيْدَا يدا قعل يَوْمَ النّحْرٍ مَك وَشَبِدَ آخران أَنهُ قعل 


3 


اجا 8 
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يَوْمَ النْخْرٍ بِالْكُوفَة وَاجْتَمعُوا عند الْحَاكم ل يَقبَلُ التنّبَاَتَيْنِ)؛ لأن إحداهما كاذبة» 
سنك حداقنا الى من حدق ولأن القتل فعل» والفعل لا يعاد ولا يكرر. 

وفائدة ذلك: فيما إذا قال: إن لم أحج العام فعبدي حرء فأقام العبد شاهدين أنه 
قتل يوم النحر بالكوفة» وأقام الورئة شاهدين أنه قتل بمكة» وإن شهدوا على إقرار القاتل 
بذلك في وقتين» أو في مكانين قبلت الشهادة؛ لأن الإقرار قول» والأقوال تعاد وتكررء 
فيجوز أن يكون أقر بذلك في كل واحد من الوقتين» فتقبل على هذا إذا شهد أحد 
الشاهدين أنه باعه هذا الثوب أمس وشهد آخر أنه باعه اليوم» أو شهد أحلهما أنه أقر أنه 
باعه أمس وشهد الآخر أنه أقر أنه باعه اليوم قبلت الشهادة؛ لأن المشهود به معنى واحد 
وهو القول» والأقوال يجوز أن تعاد وتكرر وليس هذا من شرط صحة ثبوته حضور 
شاهدين بخلاف النكاح» فإنه إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس وشهد آخر أنه تزوجها 
اليوم» فإن شهادتهما لا تقبل؛ لأن النكاح لا يصح إلا بحضور شاهدين» ولم يشهد 
أحدهما بالنكاخ اله وقع بشهادة اثنين» ا العقد وقع بشهادة واحد. 

قوله: ار يُسمع م الْقَاضي المبَادَة عَلَى جرح وَل في وَل يَحْكُمُ بذلك) 4 
أن يجرح المدعى عليه الشهودء فيقول: إنهم فسقة» أو مستأجرون على الشهادة» وأقام 
على ذلك بينة» فإن القاضي لا يسمع بينته» ولا يلتفت إليهاء ولكن يسأل عن شهود 
المدعي في السر ويزكيهم في العلانية» فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادتهم. 

وقوله: «ولا نفي»: الشهادة على النفي مقبولة إذا كان النفي مقروناً بالإثبات» 
وكان ذلك مما يدخل تحت القضاء كما إذا شهدوا أن هذا وارث فلان لا وارث له غيره» 
أو لا نعلم له وارثاً غيره تقبل هذه الشهادة حتى أنه يسلم إليه كل المالء وكذا إذا قال 
لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حرء فشهد شاهدان أنه لم يدخل قبلت شهادتهماء 
ويقضى بعتقه؛ لأن الشهادة على الشروط في النفي مسموعة» وإنما قال إذا كان يدخحل 
تحت القضاء؛ لأن الرجل إذا قال: إن لم أحج هذا العام فعبدي حرء فشهد شاهد أنه 
ضحى بالكوفة لم يعتق عندهما؛ لأا قامت على النفي والتضحية مما لا يدخحل تحت 
القضاء. 

وقال محمد: يعتق؛ لأنها قامت على أمر معلوم. 

وقوله: رولا يحكم بذلك»: فإن قيل: لا حاجة إلى هذاء فإنه إذا لم يسمع؛ فمعلوم 
أنه لا يحكم؟ 

قلنا: يمكن أن لا تسمع» ولكن جاز أن يحكم. فإن القاضي لا يجوز أن يسمع 
البينة في بيع المدبر. فأما إذا حكم بجواز بيعه صح؛ لأنه مختلف فيه فإن عدل الشاهد 
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وجرحه آخر» فسأل القاضي آخرء فإن عدله قضى بذلك» وإن جرحه اثنان لا يقضى به» 
وإن عدله بعد ذلك ألف. 

قوله: ولا يَجُور ع م بد وَالْمَوْتَ 
وَالَكَاحَ وَالدُحُول وَوِلايَة الّْقاضي قإِلهُ يَسَعْهُ يَسَعْهُ أن يَتشْبَدَ ببذه الأشيّاء إذا أَخْبَرَهُ ببا مَنْ 
يَشْقَ ببه) وهذا استحسان. ويشترط أن يخبره بذلك رجلان عدلان» أو ا ا 
يشق بهم» ويقع في قلبه صدقهم. ويشترط أيضاً أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة» كذا ذكره 
الخصاف. 

وقيل: في الموت يكتفى بإخبار واحد إما رجل وإما امرأة واحدة؛ لأنه قلما يشاهد 
غير الواحد؛ إذ الإنسان يهابه ويكرهه. ولا كذلك النكاح والنسب. 

وينبغي أن يطلق أداء الشهادة ولا يفسرهاء أما إذا فسرها للقاضي بأن قال: أنا 
أشهد بالتسامع لم تقبل شهادته. 

ثم إن الشيخ رحمه الله قصر الشهادة بالتسامح على حمسة أشياءء ولم يذكر غيرهاء 
وهذا ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف. 

وعن أبي يوسف: أنه يجوز في الولاء؛ لأنه يمنزلة النسب. 

وعن محمد: أنه يجوز في الوقف؛ لأنه يبقى على ممر العصور والدهور. 

قال الإمام ظهير الدين المرغيناني: لا بد في الشهادة على الوقف من بيان الحهة بأن 
يشهدوا أنه وقف على المسجدء أو المقبرة حتى لو لم يذكروا ذلك في شهادتهم لا تقبل. 

([مطلب # الشهادة على الشهادة) 

قوله: (وَالشبَادَة عَلَى النشبادة جَائرَة في كُلَ حَقْ لا يَسْقْطُ بالشببّة) احترازاً عن 
الحدود والقصاص. 

قوله: (وَلاَ نبل في الْحُدُود وَالْقصّاص)؛ لأنها تؤثر فيها الشبهة» فلا تثبت بما قام 
مقام الغير. 

قوله: (وَيَجُورُ سَبَادَةٌ شَاهدَْنٍ عَلَى شَبَادَة شاهديْن) وقال الشافعي: لا يجوز إلا 
أربعة على كل أصل شاهدان؛ لأن كل شاهدين قائمان مقام واحد. 

وصورته: شاهدان شهدا على شهادة رجلء ثم إنهما بعينهما شهدا أيضاً على 
شهادة رجل آخرء فإنه جائز؛ لأنه وجد على شهادة كل واحد شاهدان. 

وعند الشافعي: لا يجوز إلا أن يشهد على شهادة الأول شاهدان. وعلى شهادة 
الآخر شاهدان غيرهماء ويجوز عندنا شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجلين. 
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قوله: (وَلاَ تُقبَلُ شَبَادَة وَاحد عَلَى شَبَادَة وَاحد)؛ لأن شهادة الواحد لا تقوم بها 
حجةء فلا بد من شهادة رجلين على شهادته.» ولا وه ةا إذا ضيه ان غلن النن؛ 
لأن الشاهدين 00 يشهدان على كل واحد منهماء فقد ثبتت شهادة كل واحد بشهادة 
شاهدين. 


قوله: (وَصِفَة الإشباد أن يُقولَ شَاهدُ الأصل لشاهد ٠‏ الفرْع: اطْبَذ عَلَى 
شبادتي أنّي أَْبَدُ أن فُلآنَ بن فلآن أقَرٌ عندي بِكَذَا َأَشْبدني عَلَى نفسه) إها يقول: 
وأشهدني إذا كان المقر افتيده على نعي أما إذا كان سمعه ولم يشهده على نفسه. فإنه 
يقول: أقر عنديء ولا يقول أشهدني كي لا يكون كاذباً. 

ولو قال له في التحميل: اشهد أن لفلان على فلان كذاء فاشهد على شهادتي 
بذلك كفىء وإن قال: فاشهد بمثل ما شهدت بهء أو كما شهدتء أو على ما شهدت لا 
يصح حتى يقول: فاشهد على شهادتي. 

قوله: (وَن لم يَقَلُ أَشْبدني عَلَى نفْسه جَازَ) وأما قوله: اشهد على شهادتي» فلا 
بد منه» وهو شرط عندهما. 

وقال أبو بوستة: تون ونال يذكر ذللكه ولا بد من عدالة الأصل والناقل. 

قوله: (ويُقول شَاهدُ هذا المَرْعٍ عند الأَذَاء: أَشْبَدُ أن فلآنا ) أشْبدني عَلَى 
شبادته أَنْهُ يَشْبَدٌ نبَدُ أن كنا أَفَرٌ عنْدَهُ م بكذا وَقَالَ لي: ابد عَلَى شبّادتي بذلك)؛ لأنه 
لا بد من شهادته» وذكر شهادة الأعل :«لاظ التسميلة ويشترط بقاء شهود الأصل على 
أهلية الشهادة حتى لو فسقاء أو عمياء أو خرسا لم تقبل شهادة الفرع. 

قوله: (وَلا تُقبَلُ سَبَادَةُ شود الْمَرْعَ إلا أن يَمُوتَ شْبُودُ الأضل أَوْ يَغيبُوا 
مَسِيرة ثلاث أيّامِ قصاعدًا أَْ يَمْرَضُوا مَرَضًا لا يَسْتَطيعُونَ مَعَهُ حُضُْورٌ مَجْلسِ 
الْحَاكم)؛ لأن شهود الفرع كالبدل من شهود الأصلء والبدل لا يثبت حكمه مع القدرة 
على الأصل بدلالة الماء والتراب. 

وعن أبي يوسف: إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في 
أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس» والأول أحسنء والثاني أرفق» وبه أخذ أبو الليث. 

قوله: (فإن عَدّلَ شُبُوذ الأصل شبود الْفَرْع جَانَ)؛ لأنهم من أهل التزكية. معناه: 
أن الفرع هم المزكون للأصول وذلك؛ لأن نقلهم لشهادتهم لا تمنع صحة تعديلهمء فلا 
فرق بين تعديلهم وتعديل غيرهم, ولا يجوز أن يقال: في ذلك تصحيح شهادتهم؛ لأن 
تصحيح شهادة الشاهد لا تؤثر في شهادته ألا ترى أنه يظهر من نفسه الصلاح والعدالة 
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ولا يؤثئر ذلك في شهادته» وكذا إذا شهد شاهدان» فعدل أحدهما الآخر صح تعديله لما 
قلناء كذا في الحداية. 

قوله: (وَإِنْ سَكَمُوا عَنْ تَعْدِيليمٌ جَارَ وَيَنْظُرُ الْحَاكمُ في حَالِمْ)؛ لأن التعديل لا - 
يلزمهم» وهذا قول أي يوسف؛ لأن المأحوذ عليهم النقل دون التعديل؛ لأنه قد يخفى 
عليهم عدالتهم. 

وقال محمد: إن لم تعدل شهود الفرع شهود الأصل لم يلتفت إلى شهادتهم؛ لأنه لا 
شهادة إلا بالعدالة» فإذا لم يعرفوها فيهم لم ينقلوا الشهادة» فلا تقبل. 

ثم إن عند أبي يوسف: إذا شهدوا وهم عدول وسكتوا عن تعديل أصوهم سأل 
الحاكم عن تعديلهم» فإن عدلوا حكم بشهادة الفروع وإلا فلاء وإن لم يعلم الحاكم بحال 
الأصول والفروع سأل عن جميعهم ني السر وزكاهم ني العلانية» كذا في الينابيع. 

وإذا كان شاهد الأصل محبوساً في المصرء فأشهد على شهادته» هل يجوز للفرع أن 
يشهد على شهادته» وإذا شهد عند القاضي هل يحكم بها؟ 

قال في الذخيرة: اختلف فيه مشايخ زماننا. 

قال بعضهم: إن كان محبوساً في سجن هذا القاضي لا يجوز؛ لأن القاضي يخرجه 
من سجنه حتى يشهدء ثم يعيده إلى السجنء وإن كان في سجن الوالي» ولا يمكنه الإخراج 
للشهادة يجوز. 

وقوله: «وينظر الحاكم في حالهم»: يعني على ما تقدم من الخنلاف في تعديل الشاهد 
قبل طعن الخصم عليه. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقبل الواحد في التعديل والحرح؛ لأن التعديل ليس 
بشهادة» وإما هو خبر ألا ترى أنه لا يحتاج إلى لفظ الشهادة» ويثبت بالرسالة» ويقبل 
تعديل الوالد لولده والولد لوالده» ولا يحتاج إلى حضور خصم.ء ولا يفتقر تعديل الشهادة 
على الزنا إلى أربعة. 

وقال محمد: لا يقبل فيه أقل من اثنين» والخلاف في تعديل السر. أما تعديل 
العلانية» فلا بد فيه من ائنين» ولفظ الشهادة بالإجماع. 

وني الهداية قالوا: يشترط في تزكية شهود الزنا أربعة عند محمدء وكذا اختلافهم ني 
الترجمان إذا لم يفهم القاضي كلام الخنصم على هذا يقبل فيه عندهما قول الواحد. 

وعند محمد: لا بد من اثنين» وعلى هذا يقبل تعديل المرأة عندهما. 

وقال محمد: لا يجوز. 

ثم عند أبي حنيفة: إما يقبل تعديلها في غير العقوبات» أما في العقوبة: فيشترط 
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الذكورة على أصله أن التزكية علة العلةء والعلة هي الشهادة» وعلة العلة التزكية» ويقول 
المزكي: هو عدل رضاء ولا يحتاج إلى قوله علي ولي؛ لأنه إذا قال: هو عدل رضاء فهو 
عدل عليه وله. 

قال في الينابيع: إذا احتاج المدعي إلى إخراج الشهود إلى موضع»؛ فاستأجر لهم 
دواب للركوب لم تقبل شهادتهم عند أبي يوسفء وإن أكلوا من طعامه في الطريق قبلت. 

وقال محمد: لا أقبل شهادتهم في الوجهين جميعاً. 

وقال نصر بن يحبى: لا بأس للمشهود له أن يتكلف للشاهد دابة إذا كان شيخاً لا 
يقدر على المشي. 

وقال الفقيه أبو الليث: إن كان لهم قوة على المشيء أو ما يستكرون به دابة» فهو 
كما قاله أبو يوسف. 

قوله: (وَِن أَلْكَرَ سبُودُ الأصل الَبَادَةَ لَمَ تُقَبّلُ شبَادة الْفروع) بأن قالوا: ليس 
لنا في يدف اتلواد ل شهادة. وغابواء و ماتواء ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم ني 
هذه الحادثة» أو قالوا: لم نشهد الفروع على شهادتناء فإن شهادة الفروع على شهادتهما 
لا تقبل؛ لأن التحميل لم يثبت وهو شرط. 

مسائل: إذا شهد الفاسقان بشهادة فردت شهادتهماء ثم تابا وأناباء ثم جاءاء فشهدا 
بها لم تقبل؛ لأنهما إنما ردت شهادتهما للنهمة» وهي باقية لحواز أن يكونا توصلاً بإظهار 
التوبة إلى تصحيح شهادتهماء وكذا إذا شهد الزوج الحر لزوجته بشهادة فردتء ثم أبانها 
وتزوجت غيره» ثم شهد لما بتلك الشهادة لم تقبل لحواز أن يكون توصل بطلاقها إلى 
تصحيح شهادته, وكذا إذا شهدت لزوجهاء ثم أباهاء ثم شهدت له. 

ولو شهد العبدء أو الكافرء أو المجنون» أو الصبي بشهادة فردتء ثم أعتق العبد» أو 
أسلم الكافرء أو أفاق المحنون» أو بلغ الصبي» ثم عادواء فشهدوا بها قبلت شهادتهم؛ لأنهم 
لم يكونوا من أهل الشهادة حال أدائها ولا ردت شهبادتهم لأجل التهمة» وإها ردت 
لكونهم ليسوا من أهل الشهادة» ثم صاروا من أهلهاء فزال المعنى الذي لأجله ردت 
شهادتهم, فلهذا قبلوا. 

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَديفَةَ في «تاهد الرُورٍ: أُشبِرُةُ في السُوق ولا أعَرْرُم أي ولا 
أضربه. 

وتفسير الشهرة: ما ذكره في المبسوط أن شريحاً كان يبعث بشاهد الزور إلى أهل 
سوقه إن كان سوقيَاًء أو إلى قومه إن لم يكن سوقياً بعد العصر أجمع ما يكونء ويقول: 
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إن شريحاً يقرئكم السلام» ويقول لكم: أنا وجدنا هذا شاهد زورء فاحذروه وحذروا 
الناس منهء والرجل والمرأة في شهادة الزور سواءء ثم إذا تاب شاهد الزور» فشهد يعد 
ذلك في حادثة, هل تقبل شهادته؟ 

الجواب فيه على وجهين: إن كان فاسقاء ثم تاب قبلت شهادته؛ لأن فسقه زال 
بالتوبة» ولم يبين في الكتاب مدة ظهور التوبة. 

فعنل بعضهم: مقدرة بستة أشهر. 

وعندك ب بعضهم: بسنة. 

والصحيح يفوض إلى رأي القاضي. 

والثاني: إن كان مستوراً لا تقبل شهادته أبداً في الحكم. 

وعند أبي يوسف: تقبل» وعليه الفتوى» وشاهد الزور هو المقر على نفسه بذلك؛ 
إذ لا طريق إلى إثباته بالبينة؛ لأنه نفي للشهادة والبينات للإثبات» وقيل: هو أن يشهد 
بقتل رجلء ثم يجيء المشهود بقتله حي حتى يثبت كذبه بيقين. أما إذا قال: أخطأت في 
الشهادة» أو غلطت لا يعزر. 

قوله: (وَقَال أَبُو يُوسْف وَمُحَمّدُ: نُوجِعْهُ ضَربًا وَنَحْبِسُةُ)؛ لأن عمر رضي الله عنه 
أمر بشاهد الزور حتى عزر وسخم وجهه وطيف به وحبس. 

قلنا: هذا محمول على أنه كان مصراً على ذلك. 

وعند أني حنيفة: إذا كان بهذه الصفة يعزرء ولهذا جمع عمر عليه التعزير والتسخيم 


كتاب الرجوع عن الشهادة 


هذا الباب له ركن» وشرط». وحكم. 

فركنه: قول الشاهد: رجعت عما شهدت به» أو شهدت بزور. 

وشرطه: أن يكون عند القاضي. لاص 

وحكمه: إيجاب التعزير على كل حال سواء رجع قبل القضاء بشهادته» أو بعد 
القضاء مباء والضمان مع التعزير إن رجع بعد القضاءء وكان المشهود به مالأء وقد أزاله 
بغير عوضء كذا في المستصفى. 

قوله رحمه الله: (إذَا رَجَعَّ التشبُودُ عَنْ سَبَاتهم قَبْلَ الْحُكُمٍ ببا سَقَطْن وَل 
مان عَلَيِبم)؛ لأنهم لم يتلفوا مها شياً. 

قوله: (قَإِنْ كم بشباذتيم ثم رَجَعُوا لم يسح الْحُكُمْ وَوَجَب عَلَيِِمْ صما 
مَا أَتلفُوهُ بشبَادتب)؛ لأنهم اعترفوا بالتعدي فلزمهم الضمان. 

قوله: (وَلاَ يَصح الرُجُوع إلا بحَضرة الْحَاكم)؛ لأنه فسخ للشهادة» فيختص بما 
يخنص به الشهادة من بحلس القاضيء والمراد أي حاكم كان. ولا يشترط الذي حكم. 

وفائدة قوله: «لا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم»: أنه لو ادعى المشهود عليه 
رجوعهما لم تقبل خصومته. وإن أراد يمينهما لا يحلفان» وكذا لا تقبل بينته عليهما؛ لأنه 
ادعى رجوعا باطلا. 

قوله: (وَإِذَا شَبدَ شاهدان بمّال فَحَكَمَ به الْحَاكمْ ثم رَجَعَا ضما للْمَتْبُود 
عَلَيْه؛ لأن التسبب على وجه التعدي سبب للضمان كما في اليدء وقد تسببا لللإتلاف 
58 وإما يضمنان إذا قبض المدعي المال؛ لأن الإتلاف به يتحقق. 

قوله: (وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضّمِنّ النْضْف) والأصل: أن المعتبر بقاء من بقي لا 
رجوع من رجع» وقد بقي من يبقى بشهادته نصف الحق. 

قوله: (وَإِن سبد بالْمَال تَلَنَةَ فَرَجَعٌَ أَحَدْهُمْ فلا ضّمَاَ عَلَيُم؛ لأنه بقي من يبقى 
بشهادته كل الحق» فلا يلتفت إلى الراجع. 

قوله: (فَإن رَجَعٌ آخَرَ ضّمن الرَاجعَان نف الْمَالِ)؛ لأنه قد بقي على الشهادة 
من يقطع بشهادته نصف الحق . 

قوله: (وَإِنْ سَبِد رَجُلَ وَامْرآئَان فَرَجَعَتْ امْرأَة صَمِئَس رُبْعَ الْحَقَ) لبقاء ثلاثة 
أرباع المال ببقاء من بقي. 

قوله: (وإن رَجَعَنَا ضَمَِنَا نف الْحق)؛ لأن بشهادة الرجل يبقى نصف الحق. 
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قوله: (إِن رَجَعَا أخرى كَان عَلَى التسمْرة ري الْحََ)؛ لأنه بقي النصف بشهادة 
الرجلء والربع بشيادة الباقية. 

اقوله: (َإِنْ رَجَعَ الرَجُل واقق1 6ن افتن ارتفل قفي لعن ونان ره 
ك1 حَمْسَّة أَسْدَاسه عند أبي حديفة)؛ لأنه انقطع بشهادة كل امرأتين مثل ما انقطع بشهادة 
رجلء فصار كما لو كانوا ستة رجال» فرجعوا ضمنوا المال أسداساً. 

قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُْف وَمُحَمَدُ: عَلَى الرَّجُلٍ النَصْفْ وَعَلَى النّسْوَة النَضْفْ)؛ 
لأنمن وإن كثرن بمنزلة واحدة» وإن رجع النسوة العشر دون الرجل» ني نصف الحق 
على القولين لما قلنا. إن الاعتبار ببقاء من بقي» وإن شهد رجلان وامرأة» ثم رجعوا جميعاً 
فالضمان على الرجلين دونها؛ لأنه لا يجوز شهادة امرأة واحدة فوجودها وعدمها سواء؛ 
لأنها بعض شاهد. 

ولو اسهد رجل: وثلاك نسوة ترسخ الرجل وامراة' طمن الريجلالتضفه رام 
تضمن المرأة شيئا عندهماء وعلى قياس قول أي حنيفة يضمنان النصف أثلاثا عليه الثلثان» 
وعليها الثلث» وإن رجعوا جميعاً كان عليه النصفء وعليهن النصف عندهما وعند أبي 
حنيفة عليه <مساً المال» وعليهن أحماسه. وإن شهد رجلانء وامرأتان فرجع المرأتان» فلا 
ضمان عليهما؛ لأن الرجلين يحفظان المال» فإن رجع الرجلان» وبقي المرأتان» فالمرأتان 
قامنا بنصف المال وعلى الرجلين نصف المال» وإن رجع رجل واحد لا ضمان عليه؛ فإن 
حم رجل وامراة ربق رجل وامرأة» فعلى الرجل والمرأة ربع المال أثلاثاً» وإن رجعوا 
جميعاً كان الضمان أثلاثاً ثلثاه على الرجلين» والثلث على المرأتين. 

قوله: (وَإِذَا سَبِدَ تاهدان عَلَى الْمَََة بالنَكَاح بمقدَار مَبْرٍ مثلبًا أو أكئر ثم 
رَجَعَا فلا ضمان عليبمًا)؛ لأنهما أتلفا عليه عين مال بعوض؛ لأن البضع عند دخوله في 
ملكه متقوم عند الإتلاف. 

قوله: (وَإِنَ سَبدا بقل من مَبْرٍ المثل ثم رَجَعَا لَمْ يَصْمَنَا التْقَصَانَ)؛ لأن منافع 
البضع غير متقومة عند الإتلاف. 

وصورته: أن يشهدا أنه تزوجها على ح<مسمائة ومهر مثلها ألف, ثم يرجعان, فإنهما 
لا يضمنان شيئاً؛ لأنهما لم يخرجا عن ملكها ما له قيمة» والمال يلزم بإقرار الزوج؛ لأنه 
لما ادعى ذلك لزمه بإقراره. 
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قال في المصفى: إذا ادعى نكاح امرأة على مائة وقالت: هي على ألف ومهر مثلها 
ألفء نأقام شاهدين على مائة وقضي لاء ثم رجعا بعد الدخول ما لا يضمنتان لها شيئاً 
عند أبي يوسف. 

وعندهما: يضمنان لما تسعمائة بناء عندهما على أن القول قوها إلى مام مهر مثلهاء 
فكان يقضى لا بألف لولا شهادتهماء فقد أتلفا عليها تسعمائة. 

وعند أبي يوسف: القول قول الزوج فلم يتلفا عليها شيفاً.. 

قوله: (وَكَدَلِكَ إِذَا شيدا عَلَى رَجُلٍ يتويج امرأة بمقدار مبْرٍ مفلا أذ أكل ثم 
رَجَعَا لم يَضْمََا)؛ لأن هذا إتلاف بعوض؛ لأن البضع متقوم حال الدخول في الملك 
والإتلاف بعوض كالإتلاف. 

قوله: (وَإِنْ شبد بِأَكْثرَ من مَبْرِ الْمثْل ثم رَجَعَا ضَممًا الزيَادَة)؛ لأنهما أتلفاها 
بغير عوضء ثم هذا النكاح جائز عند أي حنيفة في الظاهر والباطن. 

وعندهما: يجوز في الظاهر ولا يجوز في الباطن. 

وفائدته: أنه يجوز وطؤها عند أي حنيفة. 

وعندهما: لا يجوز. 

قوله: (وَِنْ شبدا ببيْعٍ بمثل الْقيمّة أَوْ أكْثْر ثم رَجََا لَمْ يَضْمَنَا)؛ لأنهما حصلا له 
بشهادتهما مثل ما أزالاه عن ملكهء وهذا إذا كان المشتري يدعي» والبائع ينكرء أما إذا 
كان البائع يدعي» والمشتري ينكر يضمنان الزيادة» كذا في المستصفى. 

قوله: (وَإِنَ شبدا بأقَل من الْقِيمّة صما النّقصّانَ)؛ لأنبما أتلفا هذا الجزء بلا 
عوض. 

قوله: (وَإن شبدا عَلَى رَجْلٍ أنه طَلْقَ اهْرأَهُ قبل الدُول يبا كم رَجَعَا ضَمِا 
نف الْمَبْر)؛ نينا كنا عليه سانا كان على "شرفت الزوال والسقوظ: ألا ترى أنها لو 
طاوعت أن زوج أو ازتدت سقط المهر أصلاًء» وإن كان لم يسم لا مهراً وضمن المتعة 
رجع بها أيضاً عليهما. 

قرله: (وَإِن كَانَ بَعْدَ الدُحُول لْمْ يَضْمَئا/)؛ لأن خروج البضع من ملك الزوج قيمة 
له والمهر يلزمه بالدخحول فلم يتلفا عليه شيئا له قيمة. 

قوله: (وَإِن شبدا أَنْهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثم رَجَعَا ضما قِيمَتَُ)؛ لأنمما أتلفا مالية العبد 
من غير عوض والولاء للمعتق؛ لأن العتق لا يتحول إليهما بهذا الضمان» فلا يتحول 
الولاء» وإن شهدا أنه استولد جاريته هذهء فقضى القاضي بذلك» ثم رجعا ضمنا ما 
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نقصها الاستيلاد» والحارية باقية على ملكهء فإن مات المولى بعد ذلك عتقت وضمنا 
قيمتها أمة؛ لأنها تلفت بشهادتهما المتقدمة» فيجب ضمانها للورثة. | 

قوله: (وَإِنْ سَبِدَا بقصّاص ثم رَجَعَا بَعْدَ الْقَدْلٍ ضَمنًا الديّةَ وَلا يقَقَصْ منْبُما/؛ 
لأنهما لم يباشرا القتل ولم يحصل :منهما إكراه عليه. 

وعند الشافعي: يقتص منهماء ثم عندنا يكون ضمان الدية في مالهما في ثلاث 
سنين؛ لأهما معترفان» والعاقلة لا تعقل الاعتراف» ولا يجب عليهما الكفارة» ولا يحرمان 
الميراث بأن كانا ولدي المشهود عليه؛ فإنهما يرثانه. 

قوله: (وَإِذَا رَجَعَ شُبُودُ الْفَرْعِ ضَمِنُوا)؛ لأن الشهادة ني بحلس القضاء صدرت 
2 فكان التلف مضافاً إليهم. 000 

قوله: (وَإِنْ رَجَعَ شُبُودُ الأصْل) يعني بعد ما قضى القاضي بشهادة الفرعين 
(وَقَالُوا: لَمْ لتشبذ شبُوة الْمَرْعٍ عَلَى سَبَادَتنَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْيِم أي على الأصول؛ 
لأنهم أنكروا الإشهاد» ولا يبطل القضاء. 

قوله: (وَإن قَالُوا: أُشبذكاهم وَغَلطْنًا ضَمنْوا) هذا عند محمد؛ لأن الفروع نقلوا 
شهادة الأصول» قصار كما لو حضروا. 00 

وأما عندهما: فلا ضمان على الأصول إذا رجعوا؛ لأن القضاء وقع بشهادة الفروع» 
وإن رجع الأصول والفروع فعندهما: الضمان على الفروع؛ لأن القضاء وقع بشهادتهم. 

وعند محمد: هو بالخيار إن شاء ضمن الفروع» أو الأصول. 
' قوله: (وَإِن قَالَ شبُود الْقَرْع: كَذَبْ شُبُودُ الأضل أَوْ غَلطُوا في شَبَادتِم لَمْ 
يُلتفت إلى ذلك)؛ لأن ما أمضى من القضاء لا ينقض بقوهم؛ ولا يجب الضمان عليهم؛ 
لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم, إما شهدوا على غيرهم بالرجوع. 

قوله: (وَإِنَ سبد أَرْبَعَةَ بالزكا وَشَاهدَان بالإحصان فَرَجَعَ سُبُودُ الإخصان لم 
يَصْمَتُوا)؛ لأن شهود الإحصان غير موجبين للرجم؛ وإنها الإحصان شرط فيه كالبلوغ 
والعقل» ولأن الرجم عقوبة والإحصان لا يجوز العقاب عليه؛ إذ هو البلوغ والإسلام 
والترويج والخرية» وهذه معان لا يعاقب عليهاء وإنما يستحق العقاب بالزنا لا بغيره» ولأن 
الإحصان كان موجودا فيه قبل الزنا غير موجب للرجم.ء فلما وجد الزنا بعد الاأحصان 
وجب الرجمء وإذا لم يجب بشهادة شهود الإحصان رجم لم يضمنوا بالرجوع. 

قوله: (وَإذا رَجَعَ الْمُرَكُونَ عَنْ التّركيّة ضَممُوا) هذا عند أني حنيفة؛ لأنهم جعلوا 
شهادة الشهود شهبادة. آلا ترى أنها كانت قبل التزكية لا يتعلق بها حكم.ء وإما يتعلق 
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بالتزكية» وعندهما: لا ضمان عليهم؛ لأنهم أثنوا على الشهود» فصاروا كشهود الإحصان. 

وصورته: أربعة شهدوا على رجل بالزناء فزكوا فرجمء فإذا الشهود عبيد» فالدية 

ومعناه: إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا: علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم أما إذا 
ثبتوا على التزكية وزعموا أنهم أحرارء فلا ضمان عليهم ولا على الشهود؛ لأنه لم يتبين 
كذب الشهود لحواز أن يكونوا صدقوا في ذلك» ولا يحد الشهود حد القذف؛ لأنهم 
قذفوا حيّاء وقد مات فلا يورث عندنا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الدية على بيت المال. 

وقيل: الخلاف فيما إذا أخبر المزكون بالحرية بأن قالوا: هم أحرار. أما إذا قالوا: 
هم عدول فبانوا عبيداً لا يضمنون إجماعاً؛ لأن العبد قد يكون عدلاً. 

قوله: (وَإِذًا شَبِدَ شاهدان باليّمين وَشَاهدَان بوُجُود القترط كم رَجَعُوا فَالضّمَانَ 
عَلَى شبود ليمي خَاصَّة)؛ أن كم يملق بالفيت ودخول الدار شرط في ذلك» فهم 
كشهود الاحصان مع شهود الزنا. 

ومعنى المسألة: يمين العتق والطلاق قبل الدخول. أما بعده فلا يظهر فيه فائدة؛ 
لأن شهود الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لا ضمان عليهم» وإنما تظهر الفائدة في الطلاق 
قبل الدخولء أو فيما إذا شهد شاهدان أنه حلف بعتق عبده لا يدخل هذه الدار» وشهد 
آخران أنه دخلها فحكم بعتق العبد. ثم رجعوا جميعاً» فالضمان على شاهدي اليمين 
بالعتق دون شاهدي الدخحول؛ لأن العبد إذا دخل الدار عتق باليمين لا بالدحول» فإذا كان 
هكذاء فالضمان على شاهدي اليمين. ألا ترى أن رجلاً لو قال لعبده: إن ضربك فلان» 
فأنت حرء فضربه فلان يعتق العبدء ولا يضمن الضارب؛ لأنه عتق بيمين مولاه لا 
بالضربء فكذلك هذاء والله أعلم. 
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الأدب اسم يقع على كل ارياضة عمودة يترج ها الإنسان في قصيلة من الفضائل, 

واعلم أن القضاء أمر من أمور الدين» ومصلحة من مصالح المسلمين» يجب العناية 
به؛ لأن بالناس إليه حاجة عظيمة. 

قوله رحمه الله: (لآ نصح ولأية الّْقَاضي حَتَى يَجْتَمِع في مولن شرائط 
الشسبَادَة) وهي الحرية» والعقل» والبلوغ, والعدالة. 

وإنما ذكر المولى بلفظ اسم المفعول» ولم يقل: «المتولي»؛ ليكون فيه دلالة على 
تولية غيره له بدون طلبهء وهو الأولى للقاضي. وإنما اعتبر فيه شرائط الشهادة؛ لأن 
الحكم لما كان فيه نفوذ الحكم على الغير أشبه الشهادة التي توجب الحق على الغير. 

قال في شرحه: لا ينبغي أن يولى القضاء إلا الموثوق بعفافه وصلاحه ودينه. 

قوله: (ِوَيَكُونَ من هل الاجتباد) وهو أن يكون عارفاً بالسنة والأحاديث» 
ويعرف ناسخخحها ومنسوخها وعامها وخاصهاء وما أجمع عليه المسلمون من ذلك . 

قوله: (وَلاَ بَأسَ بالدُعُول فِي الْقَضَاءِ لمن يَثِق من ئفسه أن يُوَدَي فَرْضَ وقد , 
دخل في القضاء قوم صالحونء واجتنبه قوم صالحون. وترك الدخول فيه أحوط. وأسلم 
للدين والدنيا لما فيه من الخطر العظيم والأمر المخوف. 

قوله: (وَيُكْرَهُ الدّحُول فيه لمَنْ يَخَاف الْعَجْرَ عَنْهُ وَلاَ يَأمَنُ عَلَى كفسه الْحَيف 
فيه) قال عليه السلام: «رقاضيان في النار وقاض في الجنة» رجل علم علماء 5 5 
علم» فهو ني الجنة» ورجل جهل» فقضى بما جهل» فهو في النار» ورجل علم» فقضى بغير 
ما علمء فهو في النار7). 

قوله: (وَلا يَنبِغي أَنْ يَطْلْبّ الوليَة ولا يَسألْبَ) أي لا يطلبها بقلبه» ولا يسأها 
بلسانه. 

وني الينابيع: الطلب أن يقول للإمام ولني والسؤال أن يقول للناس: لو ولاني الإمام 
قضاء مدينة كذا لأجبته إلى ذلك» وهو يطمع أن يبلغ ذلك إلى الإمام» فيقلده القضاءء 
وكل ذلك مكروه. لقوله عليه السلام: «من طلب القضاء وكل إلى نفسهء ومن أجبر عليه 


(1) أخرجه علي بن حسام الدين المتقي المندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال في كتاب 
الإمارة من قسم الأقوال في الفصل الأول في الترغيب عنه بلفظ: «قاضيان في النار وقاض في 
الجنة» قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجئة» وقاض عرف الحق فجار متعمداء أو قضى بغير 
علمء فهما في النار»» عن بريدة» أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأحكام. 
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نزل عليه ملك يسدده»7) 

قوله: (وَمَنْ قُلْدَ الْقَضَاءِ يُسَلَمْ ليه ديوان الْقَاضي الذي قَبَلَهُ وهي الخرائط التي 
فيها السجلات والصكوك ونصب الأوصياء والقوام بأموال الوقف. 

قوله: (وَينظُرُ في حَالٍ الْمَسْجُونينَ)؛ لأنه نصب ناظرا في أمور المسلمين. 

قوله: (قَمَنَ اغترّف مب بحق ألْرمَُ اه ومن أَلكَر َم يَْبَل كَل الْمَعْرُولِ عليه 
إلا بين يعني إذا قال المعرول: إفى خيماعه بجتق لم «يلتفك .إلى: قولهة بداولة البينة» الأنه 
بالعزل التحق بسائر الناس» وشهادة الفرد غير مقبولة» لا سيما إذا كانت على فعل نفسه. 

قوله: فإ لمْ تقم َيه لم يُعَجْلَ بتخليّته حَتَى يُتَادي عَلَيْه ويَسْتظير في أمْرو) 
وصورة النداء: أن ينادى في بحلسه أياماً من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس بحق» 
فليحضرء فإن لم يظهر له خصم أخذ منه كفيلاً بنفسه وأطلقه» وإما أخذ الكفيل جواز أن 
بكرن ممصم غانب» فاستحب أن عرئى في ذلك بأخذ الكفبل» 

قوله: (وَيْظرٌ في الْوَدَائع وَفي ارْتفاعات الْوُقُوف) أي غلات الوقوف (َيَعْمَل 
عَلَى) حسب (ما تقوم به اليه أ يعرف به مَنْ هُرَ في يّده) ولا يقبل قول المعزول في 
ذلك. 

قوله: (وَيَجْلِسُ الْحَاكمْ جُنُوسًا ظَاهرًا في الْمَسْجد) كي لا يشتبه مكانه على 
الغرباء» ويستقبل القبلة في جلوسه؛ ويدعو الله أن يوفقه ويسدده؛ ويقبل على الخصوم 
مفرغاً نفسه طهمء فإن دخله همء أو ضجرء أو نعاس» أو غضب كف عن الحكم؛ لأنه إذا 
كان مهذه الصفة اشتغل قلبه» فلم يفهم كلام الخصومء ولا يقضي وهو جائع» أو عطشان» 
أو حاقن» أو حاقبء أو حابسء أو مريض؛ لأن ذلك يشغل قلبه» ولا يقضي وهو 
راكبء أو ماش ولا يرتشي لقوله عليه السلام: «لعن الله الراشي والمرتشي»”7)» وينبغي 
أن يتخذ كاتباً من أهل العفاف والصلاح» ويقعده بحيث يرى ما يكتب لكلا يلتبس عليه 
وينبغي أن يكون الكاتب من أهل الشهادة؛ لأنه قد يحتاج إلى شهادته. 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (168/2): حديث: «من طلب القضاء وكل إلى نفسه» ومن 
أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده» أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق بلال عن أنس بلفظ: 
«من سأل القضاءي» والباقي مثله. وللترمذي: «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه. 
ومن أكره عليهم فذكره. وأخرجه أحمد وإسحاق واليزار والحاكم. 

(2) أخرجه الحيئمي في مجمع الزوائد في كتاب الأحكام (باب: في الرشا)» رواه الطبراني في الصغير» 
ورجاله ثقات. 
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- 


قوله: (وَلا يَْبَل هدي إلأ من ذي رَحمٍ مَخْرَمٍ منة أَوْ ممّنْ جَرَتْ عَاَلهُ قبْل 
الْقَضَاء بمبَادَاته) وهذا إذا لم يكن للقريب خصومة. أما إذا كانت لا يقبل» وكذا المبدي 
إذا زاد على المعتاد» أو كانت له خصومة لا تقبل هديته. 

قوله: (وَلاَ يَحْضْرُ دَعْوَةَ إلا أن كرون عَامهَ وهي التي ما لو علم المضيف أن 
القاضي لا يحضرها يعملهاء وهذا أصح ما قيل: في تفسيرها. 

وقيل: هي دعوة العرس والختان والخاصة هي ما لو علم المضيف أن القاضي لا 
يحضرها لم يعملهاء ثم إن الشيخ» لم يفصل في الخاصة بين أن تكون لأجنبيء أو لذي 
يخم عورم هن 

ولي اهداية: لا يجبها إلابإذا عانق لذي رحم خرع منه. 

قوله: (وَيْبَدُ الْجَتائرَ وَيَعُودُ الْمَرْضَّى)؛ لأن ذلك من السنة» ومن حقوق 
المسلمء فلا يمنع القضاء منهاء وقد كان النبي عليه السلام يشهد الحنائز ؛ ويعود المرضى» 
وهو أفضل الحكام. 

قوله: (وَلاً يُضِيفْ أَحَدَ الْحَصميْن دُونَ خَصّمه)؛ لأن فيه ترك التسوية» وفيه 
إشارة إلى أنه لا بأس أ اق نتيا جني الزحود الو 0 

قوله: (فإِذًا حَصَرًا سَاوَى يَيْنَبُمَا في الْمَجْلس وَالإقْبَالِ) وكذا في النظر إليهماء 
والكلام معهما. وينبغي لمن يدخل محلس القاضي لأجل الخصومة أن لا يسلم على 
القاضي» فإن سلم لا يجب عليه رد سلامه. فإن أزاد جوابه لا يزيد على قوله وعليكم 
السلام؛ ويسلم الشاهد على القاضيء» ويرد عليه. 

ثم إذا سمع القاضي البينة ولم يحكم بها حتى غاب المدعى عليه حكم بهاء ولا ينتظر 
عوده عند أي يوسف. 

وقال محمد: لا بد من إحضاره. كذا في الينابيع. 

قوله: (ولا يُسَارِرْ أَحَدَهُمَا ولا يُشِيرٌ إليْه وَلاَ يُلَقَنُهُ حُجُة)؛ لأن فيه كسر قلب 
الآخر وإضعافاً .له وكذا لا يرفع صوته على أحدهما ما لم يرفعه على الآخر؛ لأن ذلك 
ماري حر ركه وح عاك وريه احنهيا ارت ساجية 

قوله: (فَإِذًا ثبت الحق عِنْدَهُ وَطُلَبْ صَاحبُ الْحَق حَبْسَ غرِيمه لَمْ يُعَجّل 
بحَبْسه وَأَمَرَهُ باقع ما عَلَيْم)؛ لأن الحبس إنما هو جزاء المماطلة؛ فلا بد من ظهورهاء 
وهذا إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لا يعرف كونه مماطلاً في أول الوهلة» فلعله طمع ني 
الإمهال» فلم يستصحب المال» فإذا امتنع بعد ذلك حبسه. وأما إذا ثبت الحق بالبينة 
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حبسه. حتى يثبت لظهور المطل بإنكاره» كذا في الهداية. وإذا طمع الحاكم في أن يصطلح 
الخصمان, فلا بأس أن يردهماء ولا ينفذ الحكم بينهبما لعلهما يصطلحانء أو يعلمهما أن 
الصلح خير» قال عمر رضي الله عنه: ردوا المخصوم كي يصطلحون,ء فإن فصل القضاء 
يورث الضغائن» ولا ينبغي أن يردهم أكثر من مرتين. 


قوله: (فَإِنْ امْتَنَعَ حَبّسَهُ في كُل دَيْن لَرْمَهُ بَدَلِاً عَنْ مَال حَصّل في يده كَثمَن 
لْمَبيع وَبَدَل الْقرْض أو الْتَرَمَهُ بعقد كَالْمَبْر وَالْكَفَالَة؛ لأنه إذا حصل المال في يده ثبت 


غناه» وإما يحبسه إذا كان موسراً. أما إذا كان معسراً لا يحبسه. وأما المهر فالمراد به 
المعجل دون المؤجل. 

قوله: (وَلاَ يَحبِسُهُ فيمًا سوّى ذَلكَ) كعوض المغصوبء وأرش الحنايات (إذَا 
قَال: إِني فقي إلا أذ ينبت غريمه أن له مالأء فيخيسه حينيق. ْ 

قوله: (وبَحْبِسُه سَبْريْنٍ أَودَلاَهُ كم يَسألَ عَنْه قن لمْ يَطْبرْ له مَالَ حَلَى سَبلة)؛ 
لأنه استحق الإنظار إلى الميسرة» فيكون حبسه بعد ذلك ظلماء وليس تقدير مدة حبسه 
بشهرين؛ أو ثلاثة بلازم» بل التقدير فيه مفوض إلى رأي القاضي لاختلاف أحوال الناس 
فيه» فمن الناس من يضجره الحبس القليل» ومنهم من لا يضجره الكثير» ففوض ذلك إلى 
رأي الحاكم» فإن قامت البينة على إفلاسه قبل حبسه. أو قبل المدة تقبل في رواية» ولا 
تقبل في أخرى. وهي المختار؛ لأن البينة لا تطلع على إعساره؛ ولا يساره لحواز أن 
يكون له مال مخبوء لا يطلع عليه الشهود. فلا بد من حبسه؛ ثم إذا حبسه القاضي المدة 
المذكورة» وسأل عنهء فأخبر بإعساره أخرجه من الحبسء» ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة» 
بل إذا أخبره بذلك ثقة عمل بقوله. والاثنان أحوطء وهذا إذا لم يكن الحال حال منازعة. 
أما إذا كان بأن ادعى المطلوب الإعسارء وقال الطالب: هو موسرء فلا بد من إقامة 
البينة. 

قوله: (وَلاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وبِيْنَ غرَمّائه) بعد خروجه من الحبسء فإن دخل داره 
لحاجة لا يتبعونه» بل يننظرونه حتى يخرجء فإن كان الدين لرجل على امرأة لا يلازمها 
لما فيه من الخلوة مهاء ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها. 

قوله: (وَبُحْبَسْ الرّجُلَ في تفَقَة زَوْجَّتهم)؛ لأنه ظالم بالامتناع عنهاء ويحبس أيضاً 
في دين مكاتبه وعبده المأذون المديون» ولا يحبس المكاتب لمولاه بدين الكتابة؛ لأنه لا 
يصير ظالماً بذلك» والحبس إنما هو جزاء الظلم. 

قوله: (وَلاَ يُحْبَسُ وَالد في ذَيْنٍ ولّده) يعني لا يحبس الوالدون» وإن علوا لأجل 
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دين الولد؛ لأن الحبس تو عقوبة» فلا يستحقها الولد على والديه كالحدود والقصاصء» 
قال الله تعالى: « فَلَا تقل طْمَآ أبوَلَا تَمَرهُمَا 2274 والحبس أشد من ذلك. 

قوله: (وبحبس إِذا امْتَنَعَ من الإثفاق عَلَيْم إذا كان صغيراً فقيراً؛ لأن في ذلك 
إحياء الولد والنفقة لا تستدرك بمضي الزمان بخلاف دين الولدء فإنه إما لا يحبس به؛ 
لأنه لا يسقط بمضي الزمان. 

قال النجندي: إذا كان المديون صغيراء وله ولي يجوز له قضاء ديونه» وللصغير 
مال حبس القاضي الولي إذا امتنع من قضاء ديونه. 

قوله: (وَبَجُورُ قَضَاء الْمَرأةِ في كُل شيء إِلأ في الْحُدُود والْقصّاص) اعتبارا 
لشهادتها. 


(مطلب # كتاب 5 إلى القاضي) 

قوله: (ويُقبَلَ كاب الْقَاضي إِلَى الْقَاضي في قوق إِذا شبد ببًا عنْدَةُ) يريد به 
من قاضي مصر إلى قاضي آخرء ومن قاضي مصر 1 قاضي رستاقء ولا يقبل كتاب 
قاضي الرستاق؛ إذا ورد على قاضي مصرء كذا في الينابيع. وأما شرط الشهادة: فلأن 
القاضي المكتوب إليه لا يعلم أنه كتاب القاضي إلا بها. 

وقوله: «إذا شهد بها عنده»: يعني بالحقوق» ويروي به عنده أي بالكتاب» وإنما 
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان بينهما مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعداً. أما إذا كان 
أقل من ذلك لا تقبل. 

وفي نوادر هشام: إذا ديت يعن قاضيان جاز كتاب أحدهما إلى الآخر في 
الأحكامء كذا في الينابيع. 

ولو مات القاضي الكاتبء أو عزل قبل وصول كتابه إلى المكتوب إليه لا يعمل به؛ 
لأن كتابه يقوم مقام خطابه. وخطابه بعد العزل لا يثبت به حكم, وبعد الموت يخرج من 
أن يكون كتابه بمنزلة خطابه؛ لأن خطابه قد بطل» وإن وصل إليه الكتاب فقرأه, ثم مات 
الكاتب بعد ذلكء» أو عزل فذلك جائزء وإن مات المكتوب إليه أولاً» أو عزل وولي غيره 
القضاء لم ينبغ له أن يقبل الكتاب؛ لأنه كتب إلى غيره» وإن كان مات الخصم ينفذ 
اكات على ورم لقيامهم مقامه. 

قوله: (فَإن شَبِدُوا عَلَى حصي حكم بالشّبًا د وَكُتب بحخكمه) صورته: رجل 


(1) سورة الإسراء: 23. 
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ادعى على رجل ألفاًء وأقام على ذلك بينة» أو أقر بذلك» فاصطلحا على أن يأخذها منه 
ني بلد آخر يكتب هذا القاضي كتاباً إلى ذلك القاضي مخافة أن ينكره» فيأخذه بالكتاب. 

قوله: (وَإِن سَبِدُوا بِعَيْرٍ حَضرة خَصمٍ لم يُحَكم) أي إن شهدوا عند القاضي 
الكاتب. 

وقوله: وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب إليه مهاء وإنما يحكم با؛ لأن القضاء على 
الغائب لا يجوز عندناء ما لم يكن عنده خصم حاضرء وإذا لم يجز القضاء كان كتابه 
بمنزلة الشهادة عليه في إثبات الحق» فكأنه شهد بذلك عليه. 

قوله: (وَبُقَبَلَ كتَاب الْقاضي إل الْقَاضِي في الْحُقَوق إِذا شَبِدَ ببَا عندةُ؛ لأن 
الكتاب يشبه الكتاب, فلا يثبت إلا بحجة تامة. 

قوله: (وَيجب أن يَقَرَهُ هُ عَلَيْمْ ليَعْفُوا مَا فيه أو يعلمهم به؛ لأنه لا شهادة بدون 
العلم (نُمٌ يَحْتَمُهُ بخطرتيم وَيُسَلْمُهُ اليم كي لا يتوهم التغيير. وهذا عند أي حنيفة 
ومحمد؛ لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط عندهماء وكذا حفظ ما في الكتاب 
أيضاً عندهما شرط. 

وقال أبو يوسف: ليس شيء من ذلك شرطاء والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه 
وختمه. 

واختار السرخسي قول أبي يوسفء ولا يفتحه حتى يسألهم عند أي حنيفة عما في 
الكتاب» ويقول: هل قرأه عليكم؟ وهل ختمه بحضرتكم؟ فإن قالوا: لاء أو قرأه علينا ولم 
يحتمه بحضرتناء أو ختمه بحضرتنا ولم يقرأه علينا لا يفتحه» وإن قالوا: نعم قرأه عليناء 

قوله: (وَإِذا وَصّل إِلى الْقاضي لم يَقبَلَهُ إلا بحَضرَة الْحَصْم)؛ لأنه بمنزلة أداء 
الشهادة» فلا بد من حضوره.ء ولا فك كا من حضور المشهود له؛ لأنه شهادة, 
والحياك لحت زد رماع وحص 

قوله: (فإذا سَلْمَةُ الشُبُود ليه نَظْرٌ إلى خَدّمه إن شَبِدُوا أَنهُ كتاب ُلآن 
لْقَاضِي سَلمَُ إِينَا في مَجلسٍ حْكُمه وقَرهُ ينا وَحََمَه قله حيتعذ وق هُ عَلَى 
الْخحْصْمٍ وَأَلْرَمَهُ ما فيه) ومعنى قوله: «في مجلس حكمه»: أي في بحلس يصح حكمه فيه 
حتى لو سلمه في غير ذلك المجلس لا يصح, كذا في شاهان. 

وقوله: «وقرأه علينا»: فلا بد من أن يقولوا: ذلك عندهما. 

وقالأبويوسف: إذا شهدوا أن هذا كتاب فلان القاضي قبله. وإن لم 
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يقولوا: قرأه علينا 

قوله: (وَلاً يبل كتاب القاضي إلى القاضي في الْحُدُود َالّقصّاص)؛ لأنهما 
يسقطان بالشبهة» وفي كتاب القاضي إلى القاضي شبهة؛ لأن الخط يشبه الخط» فيمكن أنه 
لم يكن من القاضيء» والحدود تدرأ بالشبهات. 
قلد القضاء دون التقليد فيه فصار كتوكيل الوكيل؛ ولأن الشيء لا يتضمن مثله كالوكيل» 
لا يجوز له أن يوكل إلا إذا قيل: له اعمل برأيكء .وهنا إذا قال له الإمام: وله من شفت» 
فإنه يتمكن من الاستخلاف, ومن الدلالة على أن القاضي في معنى الوكيل أنه لا يجوز أن 
يحكم في غير البلد الذي جعل إليه كما لا يجوز للوكيل أن يتصرفء إلا فيما جعل إليه؛ 
فإن قضى المستخلف بمحضر من الأولء أو قضى المستخلفء فأجاز الأول جاز كما في 
الوكالة؛ لأنه حضر رأي الأول» وهو الشرط. 

واعلم أن القضاة لا ينعزلون بموت الأمراء؛ والقضاة بموت الخليفة؛ لأنهم نواب عن 
جماعة المسلمين» وهم باقون» ولا ينعزل السلطان بموت الخليفة» كذا في النهاية. 

قوله: (وَإذا رُفِعَ إلى الْقَاضِي حُكْمْ حَاكُمٍ آخَرَ أَمْضًا مْصَاهُ إلا أن يُخَالفَ الْكتَاب 8 
الس أ الإجمّاع أَز يَكُون قَولاً لا ليل علي مخالفة الكتاب ندل الك زا تروك 
التيثسمية جندا والحكم بشاهد ويمين لقوله تعالى: « وَاسْتَشْمِدُوأ شَِيِدَيِنِ من 
ال 0 ومخالفة السنة كحل المطلقة ثلاثاً بنفس العقد كما هو مذهب سعيد بن 
المسيب . 

وقوله: والإجماع مثل تجويز بيع أمهات الأولاد. 

قوله: (وَلاَ يَقضِي الْقَاضِي عَلَى غَائب)؛ لأنه يحتمل الإقرار» والإنكار من الخنصم 
نيضيه رجه الفضاءة ولأن الغائب لا يجوز القضاء له» فكذا لا يجوز القضاء عليه 


ده 0 ف امو رلا 


قوله: (إلأ أن يَحْضْرٌ مَنْ يَقَومُ مَقَامَهُ كالوكيل» أومن نصبه القاضي. . 
(مطلب ف التحكيم] 
قوله: (وَإِذا 2 رَجُلان رجلا ليَحَكُم بَينَبَمًا وَرَضْيًا بحخكمه جَازَ إذا كان 
الْمُحَكُمْ بصفة الْحَاكم) بأن لم يكن كافراًء ولا عبداء ولا صبياء ويشترط أن يكون من 
أهل الشهادة وقت التحكيم والحكم. حتى لو كان وقت التحكيم عبداً» ثم أعتق» أو اضبياء 


(1) سورة البقرة: 282. 
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فبلغ أو كافرء فأسلمء وحكم لا ينفذ حكمه. 

ويروى أنه كان بين عمر وأي بن كعب رضي الله عنهما تخاصمة» فحكما بينهما 
زيد بن ثابت» فأتياه فخرج إليهماء فقال زيد لعمر: هلا بعثت إلي فآتيك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال عمر في بيته: يؤتى الحكمء فألقى لعمر وسادةء فقال عمر: هذا أول 
الجورء وكانت اليمين على عمرء فقال زيد لأبي لو أعفيت عنها أمير المؤمنين؟ فقال 
عمر: يمين لزمتني» بل أحلف فقال: أي» بل نعفي أمير المؤمنين عنهاء ونصدقه وهذا دليل 
على جواز التحكيم: ودليل على أن الإمام لا يكون قاضياً في حق نفسهء وإما حكماه 
لفقبه. وقد كان معروفا بالفقه فيهم» حتى روي أن ابن عباس كان يختلف إليه» ويأخذ 
بركابه إذا أراد أن يركبء وقال: هكذا أمرنا بأن نصنع بفقهائنا فيقبل زيد يدهء ويقول: 
هكذا أمرنا أن نصنع بأشرافنا. وأما وضع زيد الوسادة لعمر فامتثال لقوله عليه السلام: 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»”2» وإنما لم يستحسنه عمر رضي الله عنه في هذا الوقت. 

وفي قوله: «هذا أول الجور»: دليل على وجوب التسوية بين الخصمين» ولم يكن 
ذلك يخفى على زيد لكن وقع عنده أن المحكم في هذا ليس كالقاضي» فبين له عمر رضي 
الله عنه أنه في حق النصمين كالقاضي. 

قوله: (وَلا يَجُورْ تحكيمٌ الْكَافرِ وَالْعبْد المي وَالْمَحْدُود في قَذفَ وَالْفَاسِقٍ 
وَالصّبِي) لانعدام أهلية القضاء منهم اعتباراً بأهلية الشهادة. 

قوله: (وَلكُلَ واحد من الْمُحَكْمَيْنٍ أن يَرْجِعَ ما لَمْ يَحْكُمْ عَلَيِْمَ)؛ لأنه مقلد 
من جهتهماء فلا يحكم إلا برضاهما. 

قوله: (قَإِذَا حَكَمَ لَزِمَبُما) يعني إذا حكم عليهما قبل الرجوع لصدور حكمه عن 
ولاية عليهما. 

قوله: (وَإِذَا رفع ذَلكَ الْحُكْمْ إلى الْقَاضي فَرَافَقَ مذَهَبَهُ آَمْضَاهُ)؛ لأنه لا فائدة 
اتقطه م إبرامه: على ذلك الرجه: ْ ْ 

وفائدة إمضائه ههنا: أنه لو رفع إلى قاض آخر يخالف مذهبه ليس لذلك القاضي 
النقض فيما أمضاه هذا القاضي. 

قوله: (وَإِن خَالفَهُ أَبَطْلَهُ ؛ لأنه حكم لم يصدر عن ولاية الإمام» وإن حكما 
رجلين» فلا بد من اجتماعهما. 


(1) أخرجه الحيئمي في مجمع الزوائد في كتاب الأدب (باب: إكرام الكريم)» رواه الطبراني في الصغير 
والأوسطء وفيه عون بن عمرو القيسي» وهو ضعيف. 
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قوله: (وَلا يَجُوزُ التخكيم في الْحُدُود وَالّقصّاص)؛ لأنه لا ولايةالهما على 
دمهماء وذا لا يملكان إباحته» ولأن الحدود والقصاص يسقطان بالشبهة» ونقصان ولاية 
المحكم شبهة في المنع منه كشهادة النساء مع الرجال. 

وفي الذخيرة: تجوز في القصاص؛ لأنه من حقوق العباد. 

قوله: (وَإِذَا حَكَمَا في ذم الْخَطأ فَقَضِى الْحَاكم بالديّة عَلَى الْعَاقلّة ل َنْفْدُ 
حُكْمُهُ)؛ لأنه لا ولاية له عليهم؛ إذ لا تحكيم من جهتهم. 

قوله: (وتجوز ذ أن : يَسمع م الْمَيْنَةَ و 5 يَقَضِي بالنُكُول) وكذا بالإقرار؛ ؟ لأنه حكم موافق 
للشرع. 

قوله: (وَحْكُمْ الحاكم لأبوَيْهِ وَوَلْدهِ وَرَوْجهِ يَاطل) أي حكم اللحكم والمولى 
جميعاً؛ لأنه لم تقبل شهادته لهمء وكذا لا د يصح الفضاء لهم لأخل التبنة بنخلافت ما .اذا 


حكم عليهم» فإنه يجوز؛ الي ا ل فكذلك القضاء كذا في 
الهداية» والله أعلم. 


كتاب القسمة 
القسمة همييز الحقوق» وتعديل الأنصباء. 
قوله رحمه الله: (ينْبَغي للإمّام أن يُنَصّب قاسم يَرزْقَهُ من بيت الْمَال ليسم بَيْنَ 
الئاس ِ ا ب 10 
وإشها يرزقه من بيت المال؛ لأن منفعة نصب القاسم تعم الكافة فكانت كفايته في بيت 


مالع ترا ره 
قوله: (فإن لم يَفعَل صب قاسمًا يقسم بالأجر) معناه بأجر على المتقاسمين؛ لأن 
النفع لهم على المنصوص. 


قوله: (وَيَجب أن يَكُرن عَدْلاُ مَأْمُونَا عَالمًا ِالْقسْمّة) يعني عدلاً فيما بينه وبين 
الله أميناً فيما بين الناس عالماً بأحكام القسمة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك حصل منه الحيف. 

قوله: (وَلاً يبر القاضي الئاس عَلَى قَاسِمٍ واحد) أي لا يجبرهم على أن 
يستأجروه؛ لأن في إجبارهم على ذلك إضراراً هم 3 لأنه ربما يطلب منهم زيادة على أجر 
المئل ويتقاعد مهم. 

قوله: (وَلا يَبْرُكُ الْقَسَامَ يَعدَ يَشْكرِكُونَ)؛ لأنهم إذا اشتركوا تحكموا على الناس في 

الأجر وتقاعدوا عنهم» وعند عدم الاشتراك يتبادر كل منهم إلى ذلك خشية الفوت 
فترخص الأجرة. 

قوله: (وَأَجْرَة الْقمْمّة عَلَى عَدَدِ اروس عِنْدَ أبي حَنِيقَة؛ لأن الأجر مقابل 
بالتمييزء وهو لا يتفاوت؛ لأن العمل يحصل لصاحب القليل مثل ما يحصل لصاحب 
الكثير» وربما يتصعب الحساب بالنظر إلى القليل» وقد ينعكس الأمرء فيتعذر اعتباره؛ 
فيتعلق الحكم بأصل التميبز. 

قوله: (وَقَال أبُو يُوسُف وَمُحَمَّدْ عَلَى قَدْرِ الألصبّام؛ لأنه مؤنة الملك» فيقدر 
بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة. 

قلنا في حفر البثر: الأجر مقابل بنقل التراب» وهو لا يتفاوت والكيل والوزن إن 
كانا للقسمة قيل: هو على الخلاف وإن لم يكونا لهاء فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن 
وهو يتفاوت. 

وقولنا: وإن لم يكونا للقسمة بأن اشتريا مكيلاً وأمر إنساناً ليكيله» ليصير الكل 
معلوم القدرء الاجر على قددر الأنصباء. 

قوله: (وَإِذًا حَضَرَ الشركاء عند القاضي وفي يديم دَارٌ أَوْ ضِيْعَةَ اذَعَوًا َنْب 
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وَرِنُوهَا عَنْ قُلآن لَمْ يَقْسِمْبًا الْقاضي عند أبي حَيفَةَ حَتّى يُقِيمُوا الْينَهَ عَلَى مَؤؤته 
َعَدَدِ وَرقّنهم؛ لأن القسمة قضاء على الميت؛ لأن التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة» 
عل و وود تخا راذا وا وان نهنا ويقضى ديونه منها بخلاف ما بعد القسمة»ء وإذا 
كانت قضاء على الميت» فالإقرار ليس بحجة عليه» فلا بد من البينة بخلاف المنقول 
وسائر العروض إذا ادعوها ميراثاً بينهم أنه يقسمهاء وإن لم يقيموا البينة؛ لأنه يخشى 
عليها التوى. وأما العقار: فهو محصن بنفسه. 
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قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمِّدٌ: يَقسمُبًا باغترافبم) ويذكر في كتاب القسمة أنه 
قسمها بقوهم؛ لأن الدار ملكهم في الحال الظاهر؛ إذ اليد دليل الملك» والإقرار أمارة 
الصدق,ء ولا منازع لهم فيقسمها بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشترى وهذا؛ 
لأنه لا منكر ولا بينة إلا على المنكر. 

والفرق لأبي حنيفة أن ملك المشتري ليس في حكم ملك البائع» بل هو ملك 
مستأنف. ألا ترى أنه لا يرد على بائع بعيب» فإذا قسمها بينهم كان ذلك تصرفاً عليهم» 
ولا يكون تصرفاً على البائع بخلاف الميراث» فإن التركة فيه باقية على حكم ملك الميت 
والوارث يخلفه فيه. ألا ترى أنه يرد الوارث على بائع الميت بالعيب» فالقسمة فيها 
تصرف على الميت» ونقل الشيء من حكم ملكه إلى ملك الورثة, وذلك لا يجوزء ولا 
يصدقون على انتقال الملك إليهم إلا ببينة. 

قوله: (وَيَذْكُرٌ في كتاب الْقملمّة ألَهُ قَسَمَبًا بقَوْلبِمٌ) وفائدته: أن حكم القسمة 
يختلف بين ما إذا كانت بالبينة» أو بالإقرار فمتى كانت بالبينة» يتعدى الحكم إلى الميت» 
وبالإقرار يقتصر عليهم حتى لا تبين امرأته» ولا يعتق مدبروه وأمهات أولاده» ولا يحل 
الدين الذي على الميت؛؟ لأنا لم نعلم موته بالبينة» وإنما علمناه بإقرارهم وإقرارهم لا 
يعدوهم. 

قوله: (وَإِذا كَانَ الْمَال الْمُشْتَرَكُ مما سوى الْعَقَارٍ اذَعَوَا أَلبُمْ وَرِنُوهُ قَسْمَهُ في 
فَوْلبِمْ جَمِيعًا) يعني إذا كان عروضاء أو شيئاً مما ينقل؛ لأن في قسمته حفظاً للميت؛ لأنه 
يحتاج إلى الحفظ» فإذا قسم حفظ كل واحد منهم ما حصل له والعقار محفوظ بنفسه. 

قوله: (وَإِنْ اذْعَوَا في الْعَقَارٍ أَلَمُمْ اشْترَوْةُ قَسَمَهُ يَينسُم) وقد ذكرناه. 

قوله: (وَإِنْ اذْعَوَا املك وَلمْ يَذْكُرُوا كيف التقل إِلنِيِمْ قَسَمَهُ بينم باغترافيم) 
معناه: إذا كان العقار ني 5 يدعون أنه ملك هم وله يدعو انتقال العللك فيك من 
غيرهم, فإنه يقسم بينهم باعترافهم؛ لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير» فإنهم ما أقروا 
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بالملك لغيرهم وهذه رواية كتاب القسمة. 

وني الجامغ الصغير: لا يفسنبها حتى يشهوا اليه الاحتمال الابيكون لعبرهم. 

قوله: (وَِذا كَانَ كل وَاحد من الشركاء تفع بتصيبه قَسمْ | بطلب أَحَدِهِمْ وَإِذ 
كَانَ أحَدْهُمْ ينتفع وَالآخَر يعر لقلّة نصيبه فإ لَب صَاحِب الْكثيرٍ قَسَمَ وَإِنْ طَلَبُ 
صاحب القليل لم يَقَسم)؛ لأن الأول: منتفع به فاعتبر طلبه» والثاني: متعنت في طليه 

وقوله: ووزنظالت صاحبه القليل لم يقسم»: ولكن تحت المهاياة يتم 75 

قوله: (وَإِذَا كَانَ كُل واحد منْبُمْ يَتَضْرّرُ لَمْ يَقْسِمْ إلا بترَاضِيبِمَ/؛ لأن الحبر 
على القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا تفويتهاء ويجوز بتراضيهما؛ لأن الحق طما. 

قوله: (وَيَقْسِمْ الْعُرُوضِ إِذَا كَانت من صف واحد)؛ لأن القسمة هي تيز 
الحقوق» وذلك يمكن في الصنف الواحد وذلك كالابل» أو البقرء أو الغنمء أو الثياب» أو 
الدواب» أو الحنطةء أو الشعير يقسم كل صنف من ذلك على حدة. 

قوله: (وَلا يَقْسمُ الْجنسّان بَعْضْبُمَا في بَعْضٍ إلا بتَرَاضْيبِمًا)؛ لأنه لا اختلاط 
بين اللحنسين». فلا تقع القسمة ير بل تقع معاوضة» وسبيلها التراضي دون جبر 
00 


(وَقَال أبُو حديفة: لا يقَسم الرقيق) يعني بانفراده» فإن كان معه شيء آخر 
0 
قال في الينابيع: إما لا يقسم إذا طلب القسمة بعض الشركاء دون بعضء أما إذا 
كانت بتراضيهم جاز. 
قوله: (وَلا الْجَوَاهرَ) المتفاوتة كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد؛ لأن هذه أجناس 
مختلفة لا ينقسم بعضها في بعض. وأما إذا انفرد جنس منهاء فالتعديل فيه يمكن» فيجوز 
قسمته. وأما الرقيق» فلا يمكن فيه ضبط المساواة؛ لأن المعاني المبتغاة منهم العقل والفطنة 
والصبر على الخدمة والاحتمال والوقار والصدق والشجاعة والوفاء وحسن الخلق» وذلك 
لا يمكن الوقوف عليه» فصاروا كالأجناس المختلفة» وقد يكون الواحد منهم خيراً من 
ألف من جنسه قال الشاعر: 
ولم أر أمثال الرجال تفاوتا إلى الفضل حتى عد ألف بواحد 
ولأن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعائي الباطنة» فصار كالجنس المختلف بخلاف 
سائر الحيوانات؛ لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس. ألا ترى أن الذكر والأنثى من 
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بني آدم جنسان» ومن الحيوانات جنس واحد. 

وقال في الأصل: إذا كان مع الرقيق شيء سواه من الثياب وغيرها قسمء وأدخل 
فيه الرقيق تبعا. 

قال أبو بكر الرازي: وهذا محمول على تراضي الملاك بذلك. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم ورقيق 
المغنم. ْ 

قلنا: رقيق المغنم إنما قسم؛ لأن حق الغاشين في المالية حتى كان للإمام بيعها 
وقسمة شنهاء وهنا يتعلق بالعين والمالية تبع فافترقا. 

قوله: (وَلاَ يُقِسَمْ حَمَّامْ وَل بر وَل رَحًا إلا أن يَتَرَاضَى مَى الشركاء) وكذا الحخائط 
بين الدارين لاشتمال الضرر في الطرفين؛ إذ لا يتتفع بكل قسم منها. 

قوله: (وَإِذًا حَضْر وَارِان وَأَقَامَا الَْينَ على الوَقَاة وَعَدَّدِ الوَرئَة وَالَدَاوٌ في 

أيُدِييم وَمَعَبُمَ وَارث غائبْ قَسَمَبَا الْقَاضي , بطلب الْحَاضِرِينَ 2 للغائب وكيلاً 

َِضُ صب وكذا لو كان مكان الغائب صبي يقسم وينصب له وصياً يقبض نصيبه. 

قوله: (وَإذا كَانُوا ١‏ مُشْترِين َ يُقسم مع م غيْبّة أَحَدِهم) وإن أقاموا البينة على 
الشراء (وإن كَانَ الْعَقَارُ في يد الْوَارث الْعَائب أو شَياءٌ منة لم يَفْسمْ)؛ لأن في القسمة 
التتحقاقاً ليد الغائب» فلا يجور إلا أنييكوت عنه خض ولا مخضم تهنا: 

قوله: (وإن حَصِرٌ وَارِث وَاحدّ لم يُقسم) وإن أقام البينة؛ لأنه لا بد من حضور 
خصمين؛ لأن الواحد لا يصلح مخاصماً ومخاصماًء فكذا مقاسماً ومقاسساً بخلاف ما إذا 
كان الحاضر اثنين» فإن كان الحاضر كبيرأً» والغائب صغيراً نصب القاضي للصغير وصيّاء 
وقسم إذا أقيمت البينة» وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالئلث فيها طلبا القسمة» 
وأقاما البينة على الميراث والوصية. 

قوله: (وَإِذا كانت دُورٌ مُترَكَةَ في مصر واحد قُسِمَن كُلَ ذَارٍ عَلَى حدتبًا في 
قَوّل ؛ أبي حَنِيفة)؛ لأن الدور المختلفة بمنزلة لجس المختلفة» إلا أن كراضوا على ذلك: 

قوله: (وكَال أبُو يُوسْف وَمُحَمّد: إن كَانَ اللخ لَبُمْ قَسْمَة بَْضبًا في بض 
قّسَمَبَا)؛ لأنها جنس واحد اما وصورة نظراً إلى أن أصل السكنى أجناس معنى نظراً إلى 
اختلاف المقاصد ووجوه السكنى» فيفوض الترجيح إلى القاضيء وني التقييد بقوله في 
فصن واحل د إشارة إلى أن الدارين [ذااكانيا في تصرين لاا ودياك اي الشيدنة اانا وهي 


رواية هلال عنهما. 
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وعن محمد: تقسم إحداهما في الأخرىء والبيوت تقسم قسمة واحدة سواء كانت 
في محلة, أو في محال؛ لأن التفاوت فيما بينهما يسير. 

قوله: (وَإِذَا كَائتَ ذَارٌ وَضِيعَةَ أَوْ ذَارَ وَحَائُوتَ قَسّمَ كُلَ وَاحد مِنْبُمًا عَلَى 
حدته) لاختيلاف الجنس؛ لأن الدار والضيعة جنسان. وقد بينا أن سين لا يقسم 
1 لأن القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر ولا اختلاط بين الحنسين. ثم 
إن الشيخ رحمه الله جعل الدار والحانوت جنسين» وهكذا ذكر الخنصاف. 

وفي الأصل: ما يدل على أنهما جنس واحدء فيجعل في المسألة روايتان. 

([مطلب # كيقية القسمة] 

قوله: (وَيَتبغي للْقَاسِم أن يُصّرْرَ ما يَقسِمُهُ) ليمكنه حفظه يعني يكتب على كل 
كاغدة: نصيب فلان كذا ونصيب فلان» كذا ليرفع تلك الكاغدة إلى القاضي حتى يتولى 
الإقراع بينهم بنفسه. 

وفي الحواشي: معناه يصور ما يقسمه قطعاء ويسويه على سهام المقسوم عليهم؛ 
ويعتبر أقل الأنصباء حتى لو كان سدساً جعله أسداساء وإن كان ربعاً جعله أرباعاً ليمكن 
القسمة» وإن كان لأحدهم سدسء ولآخر ثلث» وللآخر نصف جعله ستة أسهمء» ويلقب 
نصيباً بالأول» والذي يليه بالثاني والثالث على هذاء ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة» 
ويلقيها في كمه فمن خرج اسمه أولاً فله السهم الأولء إن كان يفي بسهمه. فإن كان 
ذلك صاحب السدسء فله الجزء الأول» وإن كان صاحب الثلث فله الأول والذي يليه 
وإن كان صاحب التصفء فله الأول واللذان يليانه. 

قوله: (وَيُعَدَلمُ أي من حيث الصورة والقيمة أي يسويه على سهام القسمة 
ويروى يعزله بالزاي» أي يقطعه بالقسمة عن غيره. 

قوله: (وَيَدْرَعَه؛ ليعرف قدره. - 

قوله: (وَيْقَوُمُ الْبِنَاء) يعني إذا كان يحتاج إلى التقويم. 

ثم قال في الحداية: يقوم البناء لحاجته إليه؛ إذ البناء يقسم على حدة» فيقوم حتى إذا 
قسمت الأرض بالمساتدة ووقع في نصيب أحدهم يعرف مه الدار ليعطي الآخر مثل 
ذلك. 

قوله: (ويْفْرِدُ كُل لصب عَنَ الثاني بطريقه وَسرْبه حت لآ يكو لتعبيب 
بَعْضْبِم بتصيب الآخْرٍ تَعَلقَ) فتنقطع المنازعة» ويتحقق معنى القسمة على التمام. 


2 2 
و و 2 في 


قوله: (ثم يَكْتُبْ أَسْمَاءَهُم وَيَجْعَلبَا فَرْعَة ثم يُلَقَبْ كصيبًا بالأوّل والذي يليه 
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بالثاني وَالْذي يليه بالثالث وَعَلَى هَذَا 2 يُخْرِج م الْفرْعَةَ فَمَنْ خَرّجَ اسْمهُ أَوَلاً فَلَهُ 
السبم الأول ومن 2 كان فَلَهُ المسيم الثاني) والقرعة ليست بواجبة» وإما هي 
لتطييب الأنفس وسكون القلب ولنفي تهمة الميل حتى أن القاضيء لو عين لكل واحد 
منهم نصيباً من غير إقراع جاز؛ لأنه ني معنى القضاءء فيملك الإلزام. 

قوله: (وَّلاً يُدْخْل في الْقسْمّة ة الدرَّاهم والدكائيرَ إلا بتراضيبم)؛ لأن إدخال ذلك 
يجعل العقد معاوضة» والمعاوضة لا بجر ليها 

وصورته: دار بين جماعة أرادوا قسمتهاء وفي أحد الحانبين فضل بناءء وأراد أحد 
الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم» وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرضء فإنه 
يجعل عوض البناء من الأرض» ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء 
دراهم, إلا إذا تعذر, بحا للعاطي ذلك. 


مام موادلر هام 


قوله: ا ا 0 
في الْقملمّة فنا كن صَرْفُ الطريق وَالْمَسيلٍ عله فلي لَه أن يسمَطرِق وَبْسيّلَ في 
تصيب الآخَر)؛ الاك حا اصينة من خير تترور. 

قوله: (وَإن لم يَكُنْ فُسخت نسحت الْقمْمَة)؛ لأن القسمة مختلة لبقاء الاختلاط» 
فتستأنف». وهذا إذا لم يشتر ترط العاسيع في القجنية :إن ما إضنات كل واسيد شت كان له 
بحقه؛ لأنه إذا لم يشترط ذلك لم يكن له حق الاستطراق في نصيب شريكه؛ فيصير من 
يقع له ذلك لا ينتفع بنصيبه» فلهذا فسخت. وأما إذا كان القاسم شرط فيها أن ما أصاب 
كل واحد منهمء فهو له بحقوقه. فإنه يترك الطريق والمسيل في حق الآخر على ما كان 
عليه قبل القسمة. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ سل لا عل لهُ وَعلْوُ لا فل لَهُ وَسُفْل لَهُ عر قَومَ كل وَاحد 
عَلَى حذته وَقَسّمْ بالقيمّة وَلاَ يعْتَبِرٌبعيْرِ ذَلكَ) وهذا قول محمد عليه الفتوى. 

وعندهما: يقسم بالذراع. 

ومعنى المسألة: إذا كان سفل مشترك بينهما وعلو لآخر. 

وقوله: «علو لا سفل له»: أي علو مشترك بينهما وسفله لآخر. 

وقوله: «وسفل له علو»م: أي مشترك بينهما. 

وجه قوهما: أن القسمة بالذراع هي الأصلء فيصار إليه ما أمكن. 

ووجه قول محمد: أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بثرء أو 
إصطبلاً وغير ذلكء فلا يتحقق التعديل إلا بالقسمة. 
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ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف في كيفية.القسمة بالذراع؟ 

فقال أبو حنيفة: ذراع من سفل بذراعين من علو. 

وقال أبو يوسف: كل ذراع من العلو بذراع من السفل الذي لا علو له. 

بيانه: سفل بين رجلين وعلو في بيت آخر بينهما أيضاً أرادا قسمتهماء فإنه يقسم 
البناء على طريق القيمة بالإجماع. 

وأما الساحة: فتقسم بالذراع فذراع من السفل بذراعين تسعد د 

وقال أبو يوسف: ذراع من العلو بذراع من السفل المقصود منهما السكنى؛ و 
متساويان فيه. 

ولأي حنيفة: أن منفعة العلو أنقص من منفعة السفل. آلا ترى أن منفعة السفل 
السكنى والبناء عليه وحفر البثئر فيه ون يجعل فيه أوتاداً وامريعلاً للدواب وغير ذلك. 
وأنا العلو فلا متقعة افيه إلة السكتن لا غيرة 1ذ لا يمكنه البناء على غلوه إلا برضا ضاخب 
السفل؛ ولأن منفعة العلو لا تبقى بعد فوات السفل» ومنفعة السفل تبقى بعد فوات العلو. 

وأما على قول محمد يقسمان بالقيمة؛ لأن منفعتهما تختلف باختلاف الحر والبرد؛ 
فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة» والفتوى على قول محمد. 

مسائل: بيت كامل» وهو سفل وعلو بين رجلين؛ وعلو في بيت آخر بينهماء أرادا 
قسمة ذلك بالتعديل» فكل ذراع من بيت الكامل بثلاثة أذرع من العلو؛ لأن ذراعاً من 
علوه بذراع من ذلك العلوء وذراع من سفل هذا بذراعين من علو ذلك وهذا عند أبي 

وقال أبو يوسف: ذراع من البيت الكامل بذراعين من العلوء فإن كان سفل وبيت 
كامل فكل ذراع من الكامل بذراع ونصف من السفل عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: كل ذراع من البيت الكامل بذراعين من السفل. 

فعلى قول أي حنيفة: يجعل بمقابلة مائة ذراع من العلو المجرد ثلاثة وثلاثون ذراعاً 
وثلث ذراع من البيت الكامل» وذلك أن يقسم مائة على ثلاثة؛ لأن كل ثلاثة أذرع من 
العلو بذراع من الكامل. 

وعند أبي يوسف: <مسون ذراعاً من البيت الكامل بمائة ذراع من العلو المحرد؛ لأن 
العلو والسفل عنده سواء فخمسون من الكامل بمنزلة مائة خمسون منها سفل و<مسون 
علو. 

قوله: (وَإِذًا اختلف الْمُتَقَاسِمُونَ فَشَبدَ د الْقَاسمان قلت شَبَادَتبمَا) هذا قوهما. 

وقال محمد: لا تقبل وسواء في ذلك قاسم القاضي وغيرة. 
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وفي شرحه: إن قسما بغير أجرة قبلت شهادتهماء وإن قسما بأجرة لا تقبل. 

وعند محمد: لا تقبل في الوجهين؛ لأهما يشهدان على فعل أنفسهما. 

ولهما: أنهما شهدا على: فعل غيرهماء وهو الاستيفاء» والقبض لا على أنفسهما؛ لأن 
فعلهما التمييز. 

وأما إذا قسما بالأجر فإن هما منفعة إذا صحت القسمة؛ فأثر ذلك في شهادتهما 
بالإجماع؛ لأنهما يدعيان إيفاء عمل استؤجرا عليه. 

وني المستصفى: شهادتهما مقبولة سواء قسما بأجرء أو بغير أجرء وهو الصحيح. 
فإن شهد قاسم واحد لا تقبل؛ و 

قوله: (وَإِن اذعَى أَحَدُهُمَا الْقَلَطَ وَرَعَْمَ أَنّهُ أَصَابَهُ شَيْء في يد صاحبه وَقَد أَسْبَد 
عَلَى فْسه بالاستيفاء لَمْ يُصّدْقْ عَلَى ذَلك إلا بيكَق؛ لأنه يدعي فسخ القسمة بعد 
تخامها وقد أكر باستيقاء حقه :فلا يدق إلا بيينةه فإنّ لاتق اله بينة متسل الشركاء, 
لعو نال نيع حون اقح الاك والسدطى الس يها اق وار ااا 

قوله: (وَِنْ قَالَ: اسَْؤقَيْت حَقي ثم قَالَ: حت بَعْصَهُ فَالقَوْل قَوْل خَصْمه 
يمينه)؛ لأنه أقر بتمام القسمة واستيفائه لنصيبه, ثم ادعى حقاً على خصمه؛ وهو 2 
0000 

قوله: (وَِنْ قَال: أصابني إلى مَوْضِع كَذَدوَكمْ يُسَلَمْهُ لي وَلَمْ يَشْبَد عَلَى ئفسه 
بالاستيفاء وَكَدْبَهُ سَرِبكُة تحالَهًا وَفُسخت الْقسْمَةٌ)؛ لأن العقد لم يتم بينهما. 

وقوله: «لم يشهد على نفسه»: أي لم يقر. 

قوله: (وَإِذًا اسْتَحق بَعْضْ لصيب أحَدهما بِعيْنه َم تُفْسَح الْقسلمَةٌ عند أبي حَيفة 
وَيَرْجِعٌ بحصّة ذلك مِنْ نصيب شريكه) وقال أبو يوسف: تفسخ ويكون ما بقي بينهما 
نصفين. ومحمد مع أي حنيفة في الصحيح. 

وني بعض النسخ: مع أي يوسف. : 

قال في المداية: الخلاف في جزء شائع من نصيب أحدهما. 

أما في استحقاق بعض معين فلا تفسخ القسمة بالإجماع؛ لأن الاستحقاق يكون في 
معين لا في جميع الدارء وإن استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» كما إذا استحق 
نصف الدار مشاعاً تبطل القسمة لحق المستحق؛ لأنها لو لم تبطل احتجنا إلى القسمة لما 
في يد كل واحد منهما للمستحقء فيتفرق عليه نصيبه في موضعين. فيتضرر. 

وأما إذا استحق نصف ما في يد أحدهما معلوماً مقسوماًء فالمستحق عليه بالخيار إن 
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شاء أبطل القسمة؛ لأنه تفرق عليه نصيبه باستحقاق بعضهء وإن لم تبطل القسمة يرجع 
على صاحبه بربع ما في يده؛ لأنه لو استحق عليه جميع ما في يده كان يرجع بنصف ما في 
يد شريكه» فإذا استحق النصف يرجع بربع ما في يده وهذا أيضاً بالإجماع. 

وأما إذا استحق نصف ما في يد أحدهما مشاعاً قال أبو حنيفة ومحمد: هو بالخيار 
كما لو استحق ما في يده معلوماً. 

وقال أبو يوسف: تبطل القسمة؛ لأن باستحقاق جزء شائع ظهر شريك ثالث» 
والقسمة بدون رضاه باطلة كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين» والله أعلم. 


كناب الإكراه 


الإكراه: اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره» فينتفي به رضاهء أو يفسد به اختياره مع 
بقاء أهليته. وهذا إنما يتحقق إذا خاف المكره تحقيق ما توعد به» وذلك إما يكون من 
القادر سواء كان سلطاناً أو غيره. 

فقولنا: (فينتفي به الرضا»م: أي فيما يصير آلة له كالبيع. 

وقوله: «أو يفسد به اختياره»: أي فيما يضير آلة له كالإتلاف» وذلك بأن يكون 
الإاكراه كاملاً بأن يكون بالقتل» أو بالقطع, فينتفي به الرضاء ويفسد به الاختيار لتحقق 
الإلجاءء؛ إذ الإنسان مجحبول على حب الحياة» وذلك يضطره إلى ما أكره عليه» فيفسد به 
اختياره. 

قوله رحمه الله: (الإكراةُ يبت حْكْمُهُ إِذَا حصَل من يَقُدِرُ عَلَى ! إيقاع ما تَوَعْدَ 
به سُلْطانا كان أو لضام ؛ لأنه إذا كان هذه الصفة لم يقدر المكره على الامتناع من ذلك 
لعجزه. 

قوله: (وَإِذًا أكْرِة الرْجُل عَلَى بَنِع ماله ه أَوْ عَلَى شراء سلعة أَوْ على أن يقر 
لرَجُلٍ بألى درْهم أ يواجر ذَارِه 7 عَلَى ذلك بالصُرب الشتّديد أذ بالقذل 7 
ِالْحَبِسِ قَبَاعَ أَوْ اسْتَرَى فَبُوَ بالخيَّارٍ إن شَاء أَنْضَى ابيع وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ 0 
بالمبيع)؛ لأن من شرط هذه العقود التراضيء قال الله تعالى: « إِلَّا أن تَكُورت تَجرَةٌ عَن 
راض يُدكُو 4 0". 

ثم إذا باع مكرهاً وسلم مكرهاً ثبت به الملك عندنا. 

وقال زفر: لا يثبت؛ لأنه موقوف على الإجازة» والموقوف قبل الإجازة لا يفيد 
الملك. 

ولنا: أن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله. والفساد لفقد شرطه؛ وهو 
التراضي» فصار كسائر الشروط المفسدة, فيثبت به الملك عند القبض» حتى لو قبضه 
وأعتقه» أو تصرف فيه تصرفاً لا يمكن نقضه كالتدبير والاستيلاد جاز ولزمته القيمة» وإن 
تصرف فيه تصرفاً يلحقه الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة ونحوهاء فإنه ينفسخ ولم ينقطع 
حق استرداد البائع» وإن تداولته الأيدي بخلاف سائر البياعات الفاسدة» فإن تصرف 
المشتري فيها لا يفسخ؛ لأن الفساد فيها هناك لحق الشرعء وقد تعلق بالبيع الثاني حق 


(1) سورة النساء: 29. 
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العبد وحقه مقدم لحاجتهء أما هنا الرد لحق العبد وهما سواءء فلا يبطل حق الأول الحق 
الثاني. 

وقوله: «أو على أن يقر لرجل بألف درهم»: قال في شرحه: إذا أكره على أن يقر 
له بألف» فأقر بخمسمائة» فإقراره باطل؛ لأنه مكره على الألفء وعلى أبعاضهاء وإن 
أكره على أن يقر بألفء فأقر بألفين لزمه الألف؛ لأن الألف الأول أكره عليه» فلم يلزمه, 
والألف الثاني لم تدخل تحت الإكراه؛ وإنما ابتدأه باختياره فلزمه» وكذا إذا أكره على أن 
يقر بألف درهمء فأقر بمائة دينار» أو صنف آخر غير ما أكره عليه لزمه ذلك. 

قوله: (ِوَإِنْ كَانَ قَبَضَ الثُمَنَ طَوْعًا فَقَدْ أَجَارَ الَْيع وكذا إذا أسلم المبيع طائعاً؛ 
لأنه دلالة الإجازة. 

قوله: (وإن كَانَ قَبَعَهُ مُكْرَهًا فَلَيْسَ بِإِجَارَة وَعَلَيْه رَدُهُ إن كَانَ قَائمًا في يَده) 
يعني الثمن وإن كان هالكاً لا يؤخذ منه شيء؛ لأنه مكره على قبضهء فكان أمانة» كذا 
في المستصفى, ش 

وله ون هلك الْمبعُ في يَد المُشَري وَهْرَ غَْرُ كوه من قيمقة للبايع) 
وإن كان قائما رده عليه. 

قوله: (وَللْمُكْرَه أن يُصَمِنَ الْمُكْرِة إن شاء) فإن ضمن المكره كان له أن يرجع 
على المشتري بما ضمن وهو القيمة» وإن شاء ضمن المشتري وهو لا يرجع على المكره. 

قوله: (وَمَنْ أكْرةَ عَلّى أَنْ يَأكُلَ الْميْئَةَ أَوْ يَْرب الْحَمْرَ فَِذَا أكْرة عَلَى ذَلكَ 
برب أَوْ حَبْس أو قَبْد لَمْ يَحلَ لَه أن يقدم على ذلك (إل أن يُكْرَة عَليْه م يَخَافُ 
مه عَلَى نفسه أ عَلَى عضو مح أغضائه فَِذَا حاف ذلك وَسعةُ أن يُقْدمَ عَلَى ما أكْرِة 
علق ول هنا ]ذا كرو عن شري الدى ]وا أكل للنه المأترير وهذا إذا كان أكبر رأيه 
أنهم يوقعون به ما توعدوه بهء أو غلب على ظنه ذلك. أما إذا لم يكن ذلك لم يسعه 
تناوله. ٠‏ 


قوله: (قَِنْ صبَرَ حَتّى أَوْقَعُوا به ذَّلكَ وَلَمْ يَأَكُلَ قَبْوَ آثم)؛ لأن الميتة في هذه 
الحالة كالطعام المباح؛ وح انا ساسا الل من أكلةء نص مات كان إقاء” . 

قوله: (وَإِن أكرة عَلَى الْكُفْرٍ بالله تعَالَى أَؤْ سَبّ النْبِيّ صلى الله عليه وسلم 
بحس أز قد أذ مترب لم يَكُْ ذلك براه حتّى يُكرة بأ ياف منة على نفْسه أذ 
عَلَى عُضْو من أعْضَائه) وكذا ها اك مل قدكتملة )سبليف ان قينا 
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قوله: (قفإذا خَافَ ذلك وسعة أن يُظْبِرَ ما أَمَرُوهُ به) إذا غلب على ظنه أنهم 
فاعلوه. 

قوله: (قَ طهر ذلك وق طمن بلإيمان قلا م لي لما روي: وان 
المشركين أخذوا عمار بن ياسر وأكرهوه؛ حتى قال في آلهتهم: خيراً. وقال في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شراًء فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما 
وراءك؟ قال: شر أكرهوني» حتى قلت: في آلهتهم خيرأء وقلت: فيك شراً. قال: كيف 
وجدت قلبك؟ قال: مطمئئاً بالإيمان» قال: فإن عادوا فعد إلى الطمأنينة لا إلى الكفر»0©, 
وفيه نزل قوله تعالى: « إِلَا مَنْ أكرة وَقَلبَهُ مُطَمَر بآلإِيمَن 4 *©؛ ولأن مبذا الإظهار لا 
يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق» وفي الامتناع فوات النفس حقيقة» وإن أجرى كلمة 
ا ا قيدء وقال: كنت مطمئئًاً بالإيمان لم يصدق, كذا في المنجندي. 

قوله: (وإِن صَبْرَ حَنى قل ولَمْ يُظِْرْ الْكُفْرَ كَانَ مأَجُورَا) أي يكون أفضل من 
إقدامه عليه لما روي أن: «المشركين دوا حبيب بن عديء فقالوا له: لنقتلنك» أو 
لتذكرن آختنا بخير وتشدم محمد فكان يشتم آلهتهم؛ ويذكر محمداً صلى الله عليه وسلم 
بخير فقتلوه وصلبوه. فقال عليه السلام: هو رفيقي في الحنة» وسماه سيد الشهداء»0©. 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (197/2): حديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن 
ياسر لما ابتلى بالإكراه: «كيف وجدت قلبك؟ فقال: مطمئنًا بالإيمان» قال: فإن عادوا فعد» 
إسحاق بن راهويه وعبد الرزاق وأبونعيم في الحلية» والحاكم والبيهقي من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار» عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر» فلم يتركوه» حتى سب النبي ضلى 
الله عليه وسلمء وذكر آلتهم بخير» فتركوه» فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ 
قال: : شر يا رسو الله ما تركت حتى نلت منكء وذكرت آالتهم بخير» قال صلى الله عليه 
وسلم: وفكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان» قال صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد» 
وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه. 

(2) سورة النحل: 106. 

(3) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (197/2): حديث: أن خبيباً صبر على الإكراه حتى صلب» 
وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداءء وقال فيه: هو رفيقي في الجنة» الواقدي في المغازي 
قضبة تل حبني يبن عدي نكف .من ديك نوفل بن معاوية الديلي قال: لما صلى خبيب 
الركعتين حملوه إلى خشبة» فأوثقوه رباطء ثم قالوا له: ارجع عن الإسلام» قال: لاء والله لا أفعل» 
ولو أن لي ما في الأرض جميعاًء فذكر الحديث في قتلهم إياه. 
وأصل قصة خبيب في الصحيح مطولة في البخاري» ليس فيها أنه صلبء ولا أنه أكره» وأما 4 
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قوله: : (وَإِنْ أكرة عَلَى إثلآف مَال مُسْلم بِأَمْرٍ يَحَاف من عَلَى ئفسه أَوْ عَلَى 
عُضو من أَعْضَائه وَسعَهُ أن يَفعَلَ ذَلكَ)؛ لأن مال الغير يستباح عند الضرورة كما في 
المجاعة» والاكراه ضرورة. 
قوله: (ولصاحب الْمَال أن 1 يُضَمنَ الْمْكْرِة)؛ لأن المكره آلة لهء» فكأن المكره 


فعل ذلك بنفسه. 
قوله: و أغرة بقل على قل غير لا يسمه ققلة َل يعور بر حَتّى يََعُلَ فَإِنْ قَتلَه 
كَانَ آثمًا وَيُعَرّرُ)؛ لأن كل المسلم لا يستباح للضرورة» فإن بر حتى قعل كان مأجوراً. 


قوله: ل أَكْرّهَهُ إن كَان الْقَثْل عَمَّدَا) وهذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما القصاصء وعلى المكره الآمر الدية في ماله» ولا 
شيء على المكره المأمور. ٠‏ 

وقال زفر: على المكره القصاص؛ لأن الإكراه لا يبيح القتل» فحاله بعد الإكراه 
كحاله قبله. 

ولأبي يوسف: أن المكره لم يباشر القتل» وإنما هو سبب فيه كحافر البثر وواضع 
الحجرء وإنما وجبت الدية في ماله؛ لأن هذا قتل عمد تحول مالأ والعاقلة لا تعقل العمد. 

ولهما قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”2؛ 
وإنها وجب القصاص على المكره؛ لأن فعل المكره ينتقل إليه» ويصير كالآلة» فكأنه أخذ 
بيد المكره؛ وفيها سيف فقتله به. 

وقيد بالعمد؛ لأنه إذا كان خطأ تجب الدية على عاقلة المكره؛ والكفارة على 
المكره إجماعاً. وني قتل العمد لا يحرم المكره الميراث» وإن قيل له: لنقتلنك أو لتقتلن 
فلاناًء فقال له: فلان إن قتلتني» فأنت في حل من دمي فقتله عمداء فهو آثم» ولا شيء 


وسماه صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداءء فلم أجده. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: هو رفيقي 
في االمنة» لم أجده أيضاًء وورد تسمية حمزة سيد الشهداء أخرجه الحاكم من طريقين عن جابر» 
وأخرجه هو والطبرائي من حديث علي» وفيه قصة» وروى البزار من حديث زيد بن أرقم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «نعم المرء بلال» وهو سيد الشهداء». 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه فب كتاب الطلاق (باب: طلاق المكره والناسي) بلفظ: «إن الله تجاوز 
عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليهم» و«إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه». 
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عليه» وتجب ديته في مال الآمر» كذا في الكرخي. 

وإن أكره بقتل على قتل مورثه مثل أبيه» أو أخيه فقتله لم يكن على المكره قود ولا 
دية» ولا يمنع الميراث وللقاتل الوارث أن يقتل الذي أكرهه عندهما. 

وقال أبو يوسف: عليه الدية وإن كان المكره وارثاً للمقتول منع الميراث» وإن قال 
له: رجل لأقتلنك, أو لتقطعن يدك وسعه قطع يده؛ لأنه يصل بقطعها إلى إحياء نفسه. 

قوله: (وَإِنْ أَكْرِةَ عَلَى طلآق امرأته أَرْ عثق عَبْده فَمَعَلٌ ذَلكَ وَقَمَ مَا أكْرة عَلَيِم 

قال الخجندي: الإكراه لا يعمل في الطلاق والعتاق والنكاح والرجعة والتدبير 
والعفو عن دم العمد واليمين والنذر والظهار والإيلاء والفيء فيه والإسلام. 

أما إذا أكره على العتق» فأعتق صح عتقه ويرجع بقيمته عنده على المكره؛ وفي 
الطلاق قبل الدخول يرجع عليه بما التزمه من نصف الصداق والمتعة إن كان المهر غير 
.مسسمىء وإن كان بعد الدخول لا يرجع بشيء, وإن أكره على النكاح جاز العقد. فإن 
كان المسمى مثل مهر المثل» أو أقل جازء ولا يرجع على المكره بشيء؛ لأنه عوضه مثل 
ما أخرجه عن ملكه. وإن كان أكثر من مهر المثل» فالزيادة باطلة» ويجب مقدار مهر 
المئل ويصير كأنهما سميا ذلك المقدار حتى أنه يتتصف بالطلاق قبل الدخول. 

قوله: (وَيَرجِمٌ عَلَى الذي أَكْرَهَهُ بقيمّة الْعَبْدم سواء كان المكره موسراء أو 

معسرأء والولاء للمولى المعتق» ولا سعاية على العبد؛ لأن العتق وقع من جهة المولى» ولا 
حق لأحد في ملكه مع تمام الملك» وليس هذا كعبد الرهن إذا أعتقه الراهن» وهو معسر؛ 
لأن تعلق حق الغير بالملك هو الذي أوجب السعاية» وإن أكره على شراء ذي رحم محرم 
منه عتق ولا ضمان على المكره؛ لأنه أكرهه على الشراء دون العتق. 

قوله: (وَيرجعٌ بنضف مَبْرٍ الْمَرْأة إذا كَانَ قَبْلَ الدُحُول) هذا إذا كان الممر 
مسمىء؛ فإن لم يكن مسمى رجع على المكره بما يلزمه من المتعة» وإنما وجب له 
الرجوع بذلك على المكره؛ لأنه قرر عليه ضماناً كان يجوز أن يتخلص منه؛ إذ المهر قبل 
الدحول على شرف السقوط. ألا ترى أن الفرقة لو كانت بسبب من جبة المرأة بأن 
ارتدت قبل الدخولء أو قبلت ابن زوجهاء فإنه يسقط عنه المهر والمتعة» وإنما تأكد عليه 
ذلك بالطلاق فكان إتلافاً للمال من هذا الوجهء فيضاف إلى المكره؛ لأنه قرره عليه 
فكأنه أخذه من ماله فأتلفه عليه وأما إذا كان الزوج قد دخل ما فلها المبر على الزوج 
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كاملاً ولا ضمان على المكره؛ لأن المهر تقرر في ذمته بالدخول لا بالطلاق» فلا يرجع 
عليه. 


قوله: (وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى الزكا وَجَبّ عَلَيْهِ الْحَدُ عند بي حَنِيقَةَ إلا أن يُكْرِهَهُ 
السٌّلْطَانُ)؛ لأن الإكراه لا يتصور في الزنا؛ لأن الوطء لا يمكن إلا بالانتشار وهو لا 
يكون مع النوفء» وإما يكون مع اللذة وسكون النفس والاختيار له» فكأنه زنى باختياره 
وليس كذلك المرأة إذا أكرهت على الزناء فإنها لا تحد؛ لأنه ليس منها إلا التمكين وذلك 
يحصل مع الإكراه» وأما إذا أكرهه السلطان, ففيه روايتان: 

إحداهما: يجب به الحد. وبه قال زفرء والوجه فيه: ما ذكرنا. 

والثانية: لا حد عليه ويعزرء ويجب عليه المبر؛ لأن السلطان لا يمكن مغالبته» ولا 
النظلم منه إلى غيره. 

وفي البزدوي الكبير: إذا أكرهه السلطان على الزنا لا يسعه الإقدام عليه؛ لأن فيه 
فساد الفراش» وضياع النسل» وذلك بمنزلة القتل. 

قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّدْ لآ يَلْرمهُ الْحَدُ)ْ ويعزر سواء أكرهه السلطان» أو 
غيره؛ لأن الانتشار من طبع الإنسان» فيحصل بغير اختياره» ثم يكره على المواقعة» فيصح 
الإكراه» ويسقط الحدء ويجب المهر؛ لأن الوطء في ملك الغير لا يخلو من حدء أو مهرء 
فإذا سقط الحد وجب المهرء ولا يرجع به على الذي أكرهه. وإن أكره عليه بحبسء» أو 
قيدى أو ضرب لا يخاف منه تلفاًء فليس له أن يفعل؛ فإن فعل فعليه الحد؛ لأن الحبس 
والقيد إكراه في الأموال والعقود. فأما المحظورات» فلا إكراه فيها إلا بما يخاف منه تلف 
نفس أو عضو. 

قوله: (وَإذا أكْرة عَلَى الرّدّة لَمْ تَبِنْ منْهُ امْرَأَنُهُ) يعني إذا كان قلبه مطمعنا 
بالإيمان؛ لأن الردة تتعلق بالاعتقاد. 

وزو اسن أنه يكون مرتذا في الظاهر :وفيما بينة وبين الله يكون مسلما إن 
أخلص الإيمان» وتبين امرأته» ولا يصلى عليه؛ ولا يورث؛ ولا يرث من ابنه المسلم؛ لكن 
الأول هو المشهور. 


وإن أكره كافر على الإسلام» فأسلم صح إسلامه» لقوله تعالى: « وَلَهُه أُسَلَمَ من فى 


50 كتاب الإكراه 
َلسّمُوتِ والأزض _ طَوْعًا وََكَرّهًا 4 (©. وقال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله)”7» وهذا إكراه على الإسلام, والله أعلم. 


(1) سورة آل عمران: 83. 

(2) قال الزيلعي في نصب الراية (380-379/3): قال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا اللهم؛ قلت: روي من حديث أني هريرة؛ ومن حديث ابن عمر؛ ومن حديث 
جابر؛ ومن حديث عمر؛ ومن حديث أنس. 
فحديث أبي هريرة أخرجه البخاري» ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله»» انتهى. وفي لفظ لمسلم: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله ويؤمنوا بي وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله»» انتهى. 
وحديث عمر: أخرجه البخاري» ومسلم أيضاً عن أي هريرة قال: لما توفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر 
رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني مالف ونفسه إلا بحقه» 
وحسابه على الله؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» 
والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقاتلدهم على منعه» فقال 
عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أني بكر للقتال» فعرفت أنه الحق» انتهبى. وفي 
لفظ للبخاري: والله لو منعوني عناقاًء أخرجه في الزكاة. 
وحديث ابن عمر: أخرجاه أيضاً عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا 
فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم» وحسامهم على الله) انتهى. زاد البخاري: «إلا بحق 
الإسلام». 
وحديث جابر: أخرجه مسلم عن أني الزبير عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهم» بلفظ حديث أبي هريرة» وزاد: ثم قرأ « إِنّمَآ 
أنتٌ مُدَكَرُ) لَسْتَ عَلَيهِم يِمُصَبْطِرٍ» [سورة الغاشية: 22-21]» انتهبى. 
وحديث أنس: أخرجه البخاري عنه في «الصلاة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء 
وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وحساهم على الله»» انتبى. 
وفيه حديث آخر: أخرجه مسلم عن طارق بن أشيم» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: مسن قال: لا إله إلا الله» وكفر يما يعبد من دون الله» حرم الله ماله ودمه» وحسابه على 
الله وفي لفظ: «من وحد اللهم أخرجها كلها مسلم في «الإيمان». 
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هو جمع سيرة» وهي الطريقة في الأمور. 

وني الشرع: عبارة عن الاقتداء بما يختص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في 
مغازيه. والسير ههنا هو الحهاد للعدو. وهو ركن من أركان الإسلام. 

والاضل :فى ووه ونه وان ون متك لفرت كك كني 
فرض عليكم القتال» وهو شاق عليكم. 

وقوله تعالى: « فَآفبلُوا لْمُْرِكنَ حَيْتُوَجَدتْمُوهُرَ) ©. 

وقوله تعالى: « وَقَنتِلُوهُمَ حَيَّ لا تَكُونَ فَِنَهُ4 27): أي لا يكون شرك « وَيَكُونَ 


عمد 


0 


ين لله 4 67. 

قوله رحمه الله: (الْجبَادُ فَرْضُ عَلَى الكفايّة ذا قَامَ به فريق من الئّاس سقط عَنْ 
الْبَاقِينَ) يعني إذا كان بذلك الفريق كفاية. انا رذ ل حك عم كفااية رض على الأفري: 
فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية. 

قوله: (فَإن لَمَ يَقَمْ به أَحَدٌ أثم جَمِيعٌ النّاس بتَركه)؛ لأن الوجوب على الكل إلا 
أن في اشتغال الكل يه قطع مصالح المسلمين من بطلان الزراعة ومنافع المعيشة. 

قوله: (وَقتَالَ الْكُفَارٍ وَاجبْ عَلَيْنَا ون لَمْ يَبْدَءُوئا)؛ لأن قتالهم لو وقف على 
مباداتهم لنا لكان على وجه الدفع» وهذا المعنى يوجد في المسلمين إذا حصل من بعضهم 
لبعض الأذية» وقتال المشركين مخالف لقتال المسلمين. 

قوله: (وَلاً يَجِبُ الْجبَاد عَلَى صَبِي وَلاَ مَجْنُون وَلاَ عبد ولا امرأة ولا أَعمى 
وَلآ مُقَعَد وَل أَقُضَّع)؛ لأن الصبي والمحنون ليسا إل الوخون! لأن القلم مرفوع 
عنهماء والعبد لتقدم حق المولى؛ ولأنه يسقط عنه فرض الحج والجمعة» وهما من فروض 
الأعيان والمرأة يسقط عنها فرض الجمغة فسقوط فرض الكفاية عنها أولى والأعمى 
والمقعد والأقطع عاجزون» ولهذا سقط عنهم فرض الحج وسواء كان أقطع الأصابع» أو 
أشل؛ ولأنه يحتاج في القتال إلى يد يضرب بها ويد يتقي بهاء فإن أذن المولى لعبده في 
القتتال حرج إليه؛ لأن المنع الحقه وقد رضي بإسقاطه. 


م 


(1) سورة البقرة: 216. (2) سورة التوبة: 5. 
(3) سورة البقرة: 193. (4) سورة البقرة: 193. 
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فوله: إن هم اعدو علَى بَلْد وَجَب عَلّى جميع الئاس الفح تخخرج الْمرأة 
بعر إذن رَوْجبَا وَالْعبَدُ بعَيْرِ إذن سَيّده)؛ لأنه صار فرض عين وملك اليمين ورق 
النكاح لا تأثئير له في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم. 

(مطلب 4 كيفية القتال) 

قوله: (وَإِذا دحل الْمُسْلمُونَ دَاوَ الْحَرْب فَحَاصَرُوا مَدِيئَة أَوْ حصنا دَعَوْهُمْ إل 
الإملآم قن أَجَابُوهُمْ كَمُوا عن اليم الحصول المقصود. 

قوله: (وإن امْتَتَعُوا دَعَوَهُمْ إلئن أَدَاء الْجزيّة) يعني في حق من يقبل منهم اللحزية 
احترازاً عن عبدة الأوثان من العرب والمرتدين؛ لأنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام» أو 
السيفء قال الله تعالى: ملو أويُلُِونَ )20 

قوله: (فَِنَ بَدَُوهَا) أي قبلوها (قَلَبُمْ مَا للْمُسْلمِينَ وَعَلَْيِمْ ما عَلَيْمْ) أي يكون 
دماؤهم وأموالحهم كدماء المسلمين وأموالهم. 

قوله: (وَإِنْ امْتتَعُوا فَائلُوهُ)؛ لأنهم قد أعذروا إليهم» فأبوا فوجب قتالهم. 

قوله: (وَلاَ يَجُورُ أَنْ يُقَاتلَ مَنْ لَمْ تبلّغهُ 0 الإسملآم إلا بَعْدَ أَنْ يَدْعْوَهُمْ) فإن 
قاتلوهم قبل الدعوة أشوا ولا غرامة عليهم ني ذلك 

قال الينابيع: إما لا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة في ابتداء الإسلام. أما ني 
زمانناء فلا حاجة إلى الدعوة؛ لأن الإسلام قد فاض واشتهر فما من زمانء أو مكان إلا 
وقد بلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه إلى الإسلام؛ فيكون الإمام مخيراً بين 
البعث إليهم وتركه. وله أن يقاتلهم جهراً وخفية. 

قوله: (وَيُسْتَحَبُ أن يَدْعُْوَ مَْ بَلعتْهُ الدُغرَة إِلَى الإسلام وَلاَ يَجبْ ذَلك)؛ لأن 
الدعوة قد بلغتهم» وقد صح أن النبي صلى الله عليه وبل «أغار على بني المصطلق» 
وهم غارون -أي غافلون- ونعمهم تستقي على الماء»”©»: وهذا يدل على جواز القتال 


من غير تجديدك الدعوة. 
قوله: (فَإِن أَبَوَا استعَائُوا عَلَيْبمْ بألل تعَالَى)؛ لأنه هو الناصر لأوليائه والمدمر 
لأعدائه. 


(1) سورة الفتح: 16. 
(2) أخسرجه علي بن حسام الدين المتقي المندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال في كتاب 
الغزوات والوفود من قسم الأفعال (باب غزواته صلى الله عليه وآله وسلم وبعوثه ومراسلاته). 
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قوله: (وصّبُوا عَلَيْيِمْ الْمَجَانِيقَ) أي ينصبونها على حصونهم ويهدمونها كما 
نصيها لدي صلين الله جيه وسلم على اهل الطائفت» 

قوله: (وَحَرقُوهُمْ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «أحرق البويرة»!©؛ وهو 
موضع بقرب المدينة فيه نخل. 

قوله: (وَأَرْسَنُوا عَلَيِيمْ الْمَاءَ وَقَطّعُوا شَجَرَهُمْ دوا زَرْعَبَمْ)؛ لأن ني ذلك 
كسر شوكتهم» وتفريق جمعهم» وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم: «حاصر بني 
النضير وأمر بقطع نخيلهم وحاصر أهل الطائف وأمر بقطع كرومهم)7©. 

قوله: زولا بأس بِرَييمَ وَإِنْ كَانَ يم مُسْلمٌ أَسيرٌ أ تاجرٌ) يعني يرميهم 
بالنشاب والحجارة والمنجنيق؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن جماعة المسلمين 
وقتل التاجر والأسير شرن خاصض: 

قوله: («فإن تَتَرْسُوا بِصِبيّان الْمُسْلمِينَ أ بِالأسَارَى لَمْ يَكُفُوا عَنْ رَمْيِيمْ 
وَيَقَصِدونَ بالرّمي الْكُفَانَ)؛ أن السك لا يجوز اعتماد قتله» فإن أصابوا أحداً من 
الصبيان» أو الأسارى» فلا ضمان عليهم من دية ولا كفارة. 

٠‏ قوله: رولا بَأس بِإِخْراج النّسَاء وَالْمَصَاحف مَّعَ الْمُسْلمِينَ إِذَا كَانَ عَسْكَرْ 
عَظيم يُؤْمَنْ مَعَبُمَ)؛ لأن الغالب هو السلامة» والغالب كالمتحقق» وكذلك كتب الفقه 
بمنزلة المصاحف. 

قال في الحداية: والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بمن كالطبخ 
والسقي والمداواة. فأما الشواب فمقامهن ني البيوت أدفع للفتنة ولا يباشرن القتال؛ لأنه 
يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة» ولا يستحب إخراجهن للمباضعة 
واللخدمة, فإن كانوا لا بد مخرجين» فالإماء دون الحرائرء وقد كان النساء يخرجن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحهاد» قالت أم عطية: غزوت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبع غزوات كنت أصلح هم الطعام؛ وأداوي المرحىء وأقوم بالمرضى» 
وكذلك أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) قال ابن حجر في الدراية (116/2): حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق البويرة»» متفق 
عليه من حديث ابن عمر» قطع صلى الله عليه وسلم نخل بني النضيرء وحرق -هي البويرة- 
الحديث. 

(2) انظر عون المعبود في كتاب الصيام (باب في الحرق في بلاد العدو) (2»)197/7 وتحفة الأحوذي ني 
كتاب أبواب الصلاة (باب: ومن سورة الحديد) (131/9). 


يوم حنين حين انهزم الناس عنه»6”©. 

قوله: (ويُكرهُ إِخْرَاجُ ذَلكَ في سَريّة لا يُؤْمَنْ عَلَيِبَ)؛ لأن فيه تعريض النساء 
للضسياع والفضيحة وخوف السبي والاسترقاق وكذلك المصاحف لا يؤمن عليها من أن 
تنالها أيدي الكفارء فيستخفون بها مغايظة للمسلمين» وقد قال عليه السلام: «لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدو»0©. 

قوله: (وَلاً ثقَاتل الْمََْة إلا يإذن رَوْجِبًا وَلاَ الْعبْدُ إلا بإذن سَيّده إلا أن يَبْجُمَ 
اَْدُُ؛ لأنه حيهذ يصير فرض عين كالصلاة والصوم. | 000000 

قوله: (ويئغي للْمُسْلمِينَ أن لا يَغْدرُوا وَلاَ يَغُُوا) الغدر الخيانة ونقض العهد 
والخفر بالأمان والغلول السرقة من العطي والخيانة فيه أن يتك يفا لنفسة ولا يظهرة؛ 
قال عليه السلام: «الغلول من جمر جهنم»””» والغلول في اللغة أذ الشيء في الخفية. 

قوله: (وَلاً يُمَثْلُو/ وهو أن يقطعوا أطراف الأسارىء أو أعضاءهم كالأذن والأنف 
واللسان والأصبع؛ ثم يقتلوهمء أو يخلوا سبيلهم. 

وقيل: هو أن يقطعوا رؤوسهم ويشقوا أجوافهم ويقطعوا مذاكيرهمء وهذا كله لا 
يجوزء وإما تكره المثلة بعد الظفر مهم» أما قبله فلا بأس بها. 

قوله: (وَلاَ يَفمُلُوا امْرََةٌ ولا صبِّا ولا مجنو وَلا شيعا قَانيًا وَلاَ أَعْمَى وَل 
مُقعَدًا)؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال إلا إذا قاتلواء أو حرضوا على القتال وكانوا ممن 


(1) أخغرجه البخاري في صحيحه ني كتاب الحهاد والسير (باب: مداواة النساء الحرحى في الغزو) 
بلفظ: «عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الترحى 
ونرد القتلى إلى المدينة». 
وأخرجه مسلم ني صحيحه في كتاب الحهاد والسير (باب: النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم 
إلخ) وابن ماجه في سننه في كتاب الحهاد (باب: العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين) بلفظ: 
«وعن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم 
في رحالهمء فأصنع م الطعام» وأداوي الحرحىء وأقوم على المرضى». 

(2) قال ابن حجر في الدراية (116/2): حديث: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»» متفق عليه 
من حسديث ابن عمر: وفي رواية لمسلم: «كان ينهى»؛ وني رواية: «فإني لا آمن من أن يناله 
العدو». 

(3) أخسرجه أبو بكر عيد الله بن محمد بن أني شيبة الكوني في المصنف في الأحاديث والآثار ني كتاب 
الزهد (إكلام ابن مسعود رضي الله عنه)» و محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي في 
مسلدة (66/1). 


تضكات الشين 575 

وقوله: «ولا شيخاً فانياً»: يعني الذي لا رأي له في الحرب. أما إذا كان يستعان 
برأيه قتل. ثم إذا قتل أحد هؤلاء عمداًء أو خطأء فلا ضمان عليه ولم يكن عليه دية» ولا 
كفارة إلا أنه يكره إذا كان عمداًء وعليه الاستغفار. وإذا لم يجز قتلهم ينبغي أن يؤسروا 
ويحملوا إلى دار الإسلام إذا قدر المسلمون على ذلك ولا يتركونهم في دار الحرب؛ لأن 
النساء إذا تركن تقوى بهم أهل الحرب وكذا الصبيان يبلغونء فيقاتلون» وكذا المعتوه 
والأعمى والمقعد ومقطوع اليد والرجل لا يتركون في دار الحرب؛ لأنهم يطئون النساء 
فينسلونء وفي ذلك تكثير عدد الكفار. 

وأما الشيخ الفاني الذي لا يقاتل ولا رأي له ولا هو ممن يلقح» فإن شاءوا أسروه 
وإن شاءوا تركوه؛ لأنه لا منفعة للكفار فيه لا برأيه ولا بنسلهء وكذا العجوز الكبيرة التي 
لا يرجى ولادتها إن شاءوا أسروها وإن شاءوا تركوها. ويجوز قتل الذي يجن ويفيق؛ لأنه 
في حال إفاقته كالصحيح: وكذا يجوز قتل الأخرس والأصم وأقطع اليد اليسرى وأقطع 
إحدى الرجلين؛ لأنه يمكنه أن يقاتل بيمينه» ويمكن الآخر أن يقاتل راكباء وكذا المرأة إذا 
قاتلت يجوز قتلها؛ لأنها إذا قاتلت صارت كالرجل. 

قوله: (إلأ أن يكُون أَحَدُ هَؤْلاَء ممُنْ لَهُ رَأيْ في الْحَرْب)؛ لأن من له رأي 
يستعان برأيه أكثر مما يستعان بمقاتلته» فلهذا يقتل. 

قوله: (أَوْ تَكُون الْمَرْآَةٌ ملّكَهُ)؛ لأن ني قتلها تفريقاً !لجمعهم» وكذا إذا كان ملكهم 
صبيّاً صغيرأء فأحضروه معهم الوقعة وكان في قتله تفريق جمعهمء فلا بأس بقتله. 

قوله: (وَلاَ يَقملُوا مَجْنُوئَا)؛ لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل» فيقتل دفعاً لشره إلا أن 
الصبي والمحنون لا يقتلان إلا ما داما يقاتلان. 

ويكره للمسلم أن يبتدئ أباه الحري بالقتل لقوله تعالى: «١‏ وَصَاحِبْهُمًا فى آلدُّنْيا 


مد 
مَعُْوقًا » ('2؛ ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق عليه؛ وفي قتله مناقضة لذلك» ولا بأس 


بأن يعالحه ليقتله غيره كما إذا ضرب قوائم فرسهء أو نحو ذلكء فإن قصد الأب قتله 
بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتلهء فلا بأس أن يقتله؛ لأن مقصوده الدفع. فأما من سوى 
الوالدين من ذوي الرحم المحرم الحربيين» فلا بأس بقتلهم. وأما أهل البغي والخوارج» فكل 
ذي رحم محرم منه كالأب سواء. وقد روي أن أبا عبيدة رضي الله عنه قتل أباه يوم أحد 
وكذلك مصعب بن عمير قتل أخاه عبيدة بن عمير يوم أحدء وكذا عمر رضي الله عنه 


(1) سورة لقمان: 15. 


56 كنات العسر 
قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر. 
(مطلب # الموادعّ ومن يجوز أمانه) 

قوله: (وَإِذًا رَأى الإِمام أن يُصَالحَ أهل الْحَرْب أو ريا ميم | وَكَانَ في ذَلكَ 
مَصلَحَةٌ للْمُسْلمِينَ قَلاَ بَأسَّ به)؛ لأن الموادعة جهاد إذا كانت خيراً للسيافي أن 
المقصود وهو دفع الشر حاصل به وقد وادع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام 
الحديبية. وأما إذا لم يكن للمسلمين في ذلك مصلحة بأن يكونوا أقوى من الكفارء فلا 
يجوز مصالحتهم وموادعتهم لقوله تعالى: « قا تَهنُوأ وَتَدَعْوَا إلى آلسلم وَأَسْر الأعلَونَ آله 
مَعَكُمْ 4 2 أي لا تضعفوا عن قتال الكفار وتدعوهم إلى الصلح» وأنتم الأعلون بما 
وعدكم الله من النصر في الدنيا والكرامة في الآخرة. 

وقيل: معناه: وأنتم الغالبون والله معكم بالعون والنصرء ولا بأس أن يطلب 
المسلمون موادعة المشركين إذا خافوا على أنفسهم منهمء ولا بأس أن يعطيهم المسلمون 
مالا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يعطي المؤلفة مالا لدفع ضررهم عن 
المسلمين»0©. 

قوله: (فإن صَالْحَبُمَ مده 3 وأى أن قَضَ الصلح ألفع 2 ِلنِيم وَقَائلَيُم) أي 
طرح إليهم عهدهم وأخبرهم أنه فسخ العبهد الذي بينهم وبينه» حتى يبرأ من الغدر ولا 
بد من مدة يبلغ فيها خبر النبذ إلى جميعهم» ويكتفى في ذلك بمضي مدة يتمكن فيها 
ملكهم بعد علمه من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته؛ لأن بذلك ينتفي الغدرء» وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم عاهد جماعة من المشركينء فأمره الله تعالى أن ينظر في عهودهم 
فيقر من كان عهده أربعة أشهر على عهده إلى أن تمضي ويحط من كان عهده أكثر من 


(1) سورة محمد: 35. 

(2) قال العيني في عمدة القارئ (270/18) في كتاب تفسير القرآن: ويبين الله عز وجل حكمهاء 
وتولى قسمتها بنفسه) ومصرفها شانية أصنئاف» وسقطت المؤلفة قلوبهم؛ لأن الله تعالى أعز 
الإسلام» وأغنى عنهم؛ وكان يعطي م لتتألف قلوهم» أو ليدفع ضررهم عن المسلمين» وهل 
تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي؟ فيه خلاف فروي عن عمر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون 
بعده» وقال آخحرون» بل يعطون؛ لأنه قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازنء» وهذا أمر قد 
يحتاج إليه فيصير إليهم. واختلف في الوقت الذي تألفهم فيه فقيل: قبل إسلامهم» وقيل: بعد 
واختلف متى قطع ذلك عنهم» فقيل: في خلافة الصديق» وقيل: في خلافة الفاروق» وكان المؤلفة 
قلوهم نحو الخمسين منهم أبو سفيان وابنه معاوية وحكيم بن حرام وعياس بن مرداس. 


ذلك إلى أربعة أشهر ويرفع عبد من كان أقل منها إلى أربعة أشهر فقال تعالى: « بَرَاءَةٌ من 
0 7 0ك مما اس سس عن كلق خا هه 1 5 : 

لله وَرَسُولِد إلى الْذِينَ عَهَدتُم مِنَ آلْمُسرِكِينَ 2 274 إلى مام عشر آيات فبعث النبي صلى 
الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه إلى مكة ومعه هذه العشر الآيات من أول سورة 
براءة وأمره أن يقرأها على المشركين يوم النحر حيث بحتمعهم وينبذ إلى كل ذي عهد 
عهده. فخخرج أبو بكر رضي الله عنه متوجها إلى مكة فنزل جبريل عليه السلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال: لا يبلغ عنك إلا رجل من أهل بيتنك» فبعث عليا 
رضي الله عنه إلى أبي بكرء وقال له: كن أنت الذي تقرأ الآيات فسار حتى لحق أبا بكر 
رضي الله عنه في الطريق» فأخبره بذلك فلما كان يوم النحر واجتمع أهل الشرك من كل 
ناحية قام علي كرم الله وجهه عند جمرة العقبة» وقال: يا أيها الناس» إني رسول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إليكم, فقالوا: بماذا؟ قال: بأنه لا يدخل الحنة إلا مؤمن ولا يحجن 
هذا البيت بعد هذا العام مشرك. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عهد. فإن أجله إلى أربعة أشهرء فإذا مضثء. فإن الله بريء من المشركين ورسوله بريء 
51 اه سر جر ساد سر له ال 4 ما ا صاصم كه سر كوه ٍ- ع ع ب 
منهم ثم قرأ: ل بَرَآءَةٌ من الله وَرَسُولِهِ إلى آلّذِينَ عَهَدتُم مِنَ لْمُشْرِكنَ (© فَسِيحُوا فى الأض 
أَرْبَعَةَ أُْبر 4 ”© إلى آخر الآيات؛ والبراءة هي رفع العصمة وقوله: ١‏ قَسِيحُوأ فى 
آلْأرَض » ”© أي فسيروا فيها على المهلء وأقبلوا وأدبروا آمنين غير خائفين من قتل ولا 
أسر ولا هب إلى أن هعضي أربعة أشهر» فإنكم وإن أجلتم هذه المدة فلن تعجزوا الله 
١‏ وَأنَّ آلَّهَ مخرِى آَلْكَفِرِينَ 4 ”© في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار « وَأَدنٌ يس أله 
وَرَسُولهَ 4 © أي وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يعني المشركين يوم الحج الأكبر وهو 

> 7 ل اشير سر كو ء ا ع5 6 “ا 

يوم النحر ١‏ أنّ لله بَرَىَءٌ مِّنَ الْمْفْرِكِنَ وَرَسُولهُ 4 ”© بريه منهم « فَإن تبثم 4 0 من 
الشرك « فَهُوَ حَيْك لَك 4 7 من الإقامة عليه وإن أعرضتم « فَأعَلَمُوَ أَنَكُمْ غَيرُ مُمْجِزِى 
من ور ادن لف بن مسا 4 انلق عدا ودر 18 5 
للهِ 4 ”» وقوله تعالى « إِلَا أأزيرت عَنِهَدتُّم مِّنَ آلَمُْرِكِينَ 4 7 ' وهم حي من كنانة 


(2) سورة التوبة: 2-1. 
(4) سورة التوبة: 2. 
(6) سورة التوبة: 3. 
(8) سورة التوبة: 3. 
(10) سورة التوبة: 4. 
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مم فم دنا فنا ينا 


5218 كتاب السير 
عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بأن لا يمالئوا عليه عدوا ولا يأتي 
المسلمين هنهم أذى» فلم ينقصوكم شيئاً مما عاهدتموهم عليه ولم يمالئوا عليكم عدوا 
وكان بقي الهم من عهدهم تسعة أشهرء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي لهم 
بعبدهم إلى مدتهم. قال الله تعالى: <« َإِذًا أَشَلَحَ لمر آرم 4 200 أي إذا مضت هذه 
الأربعة الأشهر التي حرم القتال فيها بالعهد « فَأفمُُوا آلْمُسْركِينَ حَيَتُ وَحَدتُمُوهْرَ 4 © في 
الحل» أو في الحرم ط وَخُدُوهَمْ وَآَحَصُرُوُجَ 4 7 وامنعوهم من دخول مكة ( وَآفَعُدُوأ 4 07) 
لقتالهم كل طريق يأخذون فيه إلى البيتء أو إلى التجارة» وهذا أمر بتضييق السبل عليهم 
وهذه الأشهرء هي: شوال وذو الحجة والمحرم» وليست هي الأربعة الحرم المعروفة. 

قوله: (قَإن يدو ١‏ بخيّائة َائلبُم وَلَمْ يَنبذ إِلَيبِمْ إِذَا كَانَ ذلك بِالقَاقَبم)؛ لأنهم حينشذ 
يصيرون ناقضي العهدء وإذا كانت الموادعة على وقت معلوم؛ فمضى الوقت» فقد بطل 
العهد بغير نبذء فلا بأس أن يغير المسلمون عليهم بعد ذلك؛ لأن المؤقت يبطل بمضي 
الوقت» ومن كان منهم دخل إلينا بتلك الموادعة» فمضت المدة. وهو في دارناء فهو آمن 
حتى يعود إلى مأمنهء ولا يحل دمه ولا تيه لقوله عا طرق | زلقة عامل 034 

قوله: (وَإِذًا حرج عَبِيدُهُمْ إِلَى عَسْكَرٍ الْمُسْلمِينَ فَبْمْ أخْرَارٌ)؛ لأنهم أحرزوا 
أنفسهم بالخروج إلينا مراغمين لمواليهم» وكذا إذا أسلموا هناك ولم يخرجوا إلينا وظهرنا 
على دارهم كانوا أحراراء ولا يثبت الولاء عليهم من أحد؛ لأن هذا عتق حكمي. 

قوله: (وَلاً بَأْس أن يَغلف الْعَسْكَرُ في وار الْحَرب وََأْكُلوا مما وَجَدُوهُ من 
الطعام) كالخبز واللحم والسمن والعسل والزيت ولم يقيد الشيخ ذلك بالحاجة» وفيه 
اختلااف» ففي رواية: يشترط الحاجة كما في الثياب والدواب» وفي رواية: لا يشترط» بل 
يجوز تناوها للغني والفقير لقوله عليه السلام في طعام خيبر: «كلوا واعلفوا ولا 
تحملوا»””: وكذا لا يبيعوا منه بذهب ولا فضة. 


(1) سورة التوبة: 5. (2) سورة التوبة: 5. 

(3) سورة التوبة: 5. (4) سورة التوبة: 5. 

(5) سورة التوبة: 6. 

(6) قال ابن حجر في الدراية (116/2): قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم في طعام خيبر: «كلوها 
واعلفوها ولا تحملوها»» البيهقى ني المعرفة من حديث عبد الله بن عمرو ونحوه. وروى أبو داود 
من طريق القاسم مولى عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنا ناكل 
الجزر في الغزو ولانقسمه. حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة»» وإسناد كل 
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قوله: (وَيَسْتَغْملُوا الْحَطّب) وفي نسخخة: «ويستعملوا الطيب». 

قوله: (وَيَدهُئُوا بِالدّهْن) يعني الدهن المأكول مثل السمن والزيت والخل وهو 
السليط. وأما ما لا يؤكل منه كالبنفسج ودهن الورد وما أشبهه. فليس لم أن يدهنوا به؛ 
لأنه يستعمل للزينة فهو كالثياب وإن دخل التجار مع العسكر لا يريدون القتال لم يجز 
لهم أن يأكلوا منه شيثاً ولا يعلفوا دواهم إلا بالشمن؛ لأن التاجر لا حق له في الغنيمة» فإن 
أكل شيئاً منه أو علف فلا ضمان عليه؛ لأن حق المسلمين لم يستقر فيه» وأما العسكر 
فلهم أن يطعموا عبيدهم ونساءهم وصبيانهم؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة عليهم» فكانوا 
مثلهم, وأما الأجير للخدمة, فلا يأكل؛ لأن نفقته لا تجب عليه؛ وإها يستحق الأجرة» 
وإن دخل النساء لمداواة الحرحى والمرضى أكلن وعلفن وأطعمن رقيقهن؛ لأن لمن حقا 
في الغنيمة ألا ترى أنه يرضخ لمن فصرن كالرجال. ولو أن العسكر ذبحوا البقر والغنم 
والإبلء فأكلوا اللحم ردوا الجلود إلى المغنم؛ لأنهم لا يحتاجون إليه في الأكل والعلف» 
فبي كالثياب. 

قوله: (وِيُقَاتلُونَ بمَا يَجِدُوَهُ من السسّلاَحِ كُلَ ذلك بعَيْرٍ قِسْمّة) يعني إذا احتاج 
إليه بأن انقطع سيفه. أو انكسر رمحه. أو لم يكن له سلاحء وكذا إذا دعته حاجة إلى 
ركوب فرس من المغنم ليقاتل عليهء فلا بأس بذلكء فإذا زالت الحاجة رده في الغنيمة. 
ولا ينبغي أن يستعمل من الدواب والثياب والسلاح شيئاً ليقي به دابته وثيابه وسلاحه 
لقوله عليه السلام: «إياكم وربا الغلول)7©؛ ولأن هذا انتفاع من غير حاجة» لكن ليصون 
ثيابه وفرسه وسلاحهء فإن فعل ذلكء, فلا ضمان عليه إذا هلك منه شيء؟؛ لأن الحق فيه لم 
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قوله: (وَلا يَجُورُ أن يَبِيعُوا شَيًّا من ذَلِكَ وَلاَ يكمَوَلُونهُ) يعني لكي يتمولوه حتى 
لو باع شيفاً بطعام جاز بشرط أن يأكله ولا يبيعه بالذهب والفضة والعروض «وسكئل النبي 
صلى الله عليه وسلم هل أحد أحق بشيء من المغنم» قال: لاء حتى السهم يأخذه أحدكم 
من جنبهء فليس هو أحق به من أخيهء وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبرة من سنام 


(1) أخعرجه علي بن حسام الدين المتقي المندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ني كتاب 
المهاد من قسم الأقوال (الغلول من الإكمال) (668/4). بلفظ: «إياي وربا الغلول أن يركب 
الرجل الدابة حتى تحسر قبل أن تؤدي إلى المغنم» أو يلبس الثوب حتى يخلق قبل أن يؤدي إلى 
المغنم». 
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بعيرء فقال: أيها الناس هذه من غنائمكم. فأدوا الخيط والمخيط وما دون ذلك وما فوقه. 
فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة ونار وشنار»0©. 

قوله: وفإن أَسْلَمَ أَحَدْ منْبُم أَخْرَرَ بإسلامه نفْسَّهُ وَأَوْلآَدَهُ الصّعَارَ؛ لأنهم 
مسلمون بإسلامه تبعء ويكونون أحراراً. 

قوله: (وَكُل مَل هُوَ في يّده) لقوله عليه السلام: ومن أسلم على مال» فهو 
له00. ا 

قوله: (أَوْ وَديعَة في يد مُسْلمِ أَوْ ذمّي)؛ لأن ما في يد المسلمء أو الذمي» فهو 
محرز؛ لأن هما يدا صحيحة محترمة» فهي كما لو كانت في يده؛ إذ يد مودعه يد له. وأما 
ما كان في يد حربي فهو فيء؛ لأن الحربي ليس له يد صحيحة. 

قوله: (قَإِن ظَبَرئا عَلَى الذَارٍ فَعَقَارُهُ فَيْء)؛ لأن العقار بقعة من دار الحرب في يد 
أهل الدارء فلم يكن في يده حقيقة» فكانت غنيمة والزرع إذا كان غير محصودء فحكمه 
حكم العقار. 

قال الخجندي: ما كان منقولاًء فهو له كالدراهم والثياب والعبيد والجواري ولا 
يكون فيئاً إلا إذا كان العبد يقاتل» فإنه يكون فيئاً؛ لأنه لما قاتل خرج من يد المولى. وأما 
ما كان غير منقول كالدور والعقار والزرع غير امحصودء فهو فيء عندهما. 

وقال أبو يوسف: المنقول وغير المنقول سواءء ولا يكون فيئاً. 

قوله: (وَرَوْجَمُهُ فَيْء)؛ لأنها كافرة حربية لا تتبعه ني الإسلام. 

قوله: (وَحَمْلْبَا فيْء)؛ لأنه ما دام متصلاً بأمه» فهو كعضو منها بدليل أنه يتبعها 
في البيع والعتق والتدبير. والكتابة. فقلنا: هو رقيق مسلم تبعاً للأب في الإسلام؛ ورقيق في 
الحكم تبعاً للأم» والمسلم قد يكون محلا للتمليك تبعاً لغيره بخلاف المنفصل» فإنه حر 
لانعدام الحزئية. 


(1) أخرجه ابن ماجه في سنه في كتاب الجهاد (باب: الغلول). 

(2) قال ابن حجر في الدراية (116/2): حديث: «من أسلم على مال فهو له» أبو يعلى وابن عدى 
من حديث أبي هريرة بلفظ: «شىئ)» وإسناده ضعيف. ورواه سعيد بن منصور» من طريق عروة 
مرسسلاً وإسناده صحيح. واستشهد البخارى هذه المسألة بحديث عمر أنه قال لمولى له يقال له 
هنى: اضمم جناحك عن المسلمين» وفيه: إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها ني 
اللإسلام. 
وفي الباب: عن صخر بن العيلة رفعه: «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم» أخرجه أبو 
داود وأحمد وإسحاق والدارمي والبزار وابن أي شيبة والطبرانى مطولا في قصة. 
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قوله: (وَأَوْلاَدُهُ الكبَارٌ فَيْء)؛ لأنهم كفار حربيون ولا تبعية بينهم وبينه؛ لأنهم على 
حكم أنفسهم ومن قاتل من عبيده فيء؛ لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعاً 
لأهل الحرب. 

قوله: (وَلا يَنبَغي أن يُبَاعَ السّلآح من أهل الْحَرْب)؛ لأن فيه نةّ تقوية لهم على 
قتالنا؛ لأن السلاح لا يصلح إلا للحربء وكذا الحديد؛ لأنه أصل السلاح وكذلك الخيل 
والبغال والحمير؛ لأن فيه تقوية لهم عليناء وكذا لا يباع منهم رقيق أهل الذمة؛ لأنه مما 
يستعان مهم على القتال» ولو دخل ا حربي دارنا» فاشترى سلاحاء فإنه يمنع من ذلك» ولا 
يمكن من إدخاله إليهم. 

قوله: (وَلاَ يُعَادَوْنَ بالأسَارَّى عنْدَ أبي حَنيفَةَ) يعني لا يفادى أسارى المسلمين 
بأسارى المشركين؛ لأن فيه تقوية الكفار علينا ودفع شر حربه خير من استنفاذ أسيرنا. 

قوله: (ِوَقَالَ أبُو يُوسُف وَمُحَمَّدٌ: لا بس أن يُقَادَى , بن أسازئ الْمُسْلمِينَ)؛ لأن 
فيه تخليص المسلمء فهو أولى من قتل الكافر. وأما مفاداة أسارق المشركين بمال نأخذه 
منهمء فلا يجوز في المشهور من المذهب أما فيه من المعونة لهم بما يختص بالحرب 
والقتال» فصار كبيع السلاح منهم بالمال. 

وعن محمد: لا بأس بذلك إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالاً يأسارى بدر. 

وقال محمد: ولا بأس أن يفادى الشيخ الكبير والعجوز الفانية بالمال إذا كان لا 
يرجى متنهما الولد. وأما النساء والصبيان» فلا يفادى مهم إلا أن يضطر المسلمون إلى 
ذلك؛ لأن الشيخ الفاني لا قتال فيه ولا يولد له ولدء فليس في رده إليهم معونة لهم. وأما 
النساء والصبيان» ففي ردهم معونة لهم؛ لأن الصبيان يبلغون» فيقاتلون والنساء يلدن» 
نيلم 

قال محمد: وكذلك الخيل والسلاح إذا أخذناه منهم فطلبوا مفاداته بالمال لم يجز 
أن يفعل ذلك؛ لأن فيه معونة لهم بما يختص بالقتال. 

قوله: (وَلاَ يَجُورُ الْمَنْ عَلَيْهمْ) أي على الأسارى بأن يطلقهم محاناً من غير خراج 
ولا جزية؛ لأنه بالأسر ثبت حق الاسترقاق فيه فلا يجوز إسقاطه منهم بغير عوض. وأما 
من النبي صلى الله عليه وسلم على أي غرة؛ لأنه كان من العرب لا يجوز استرقاقه. 

[مطلب خ الغنائم و قسمتها) 

قوله: (وَإِذَا فَنَحَ الإمَامُ بَلَدَا عَنْوَةَ أي قبراً (قَبُوَ بالخيّارٍ إن شاء قَسُمَبَا بَينَ 

الَْانمِينَ) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. 
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قوله: (وَإِن نثاء أَقَرٌ أهلبًا عَلَيَْا وَوَضَعَّ عَلَيِيِمْ الجزيّة وَعَلَى أَرَاضييِمْ الْخَرَا) 
كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة. 

وقيل: الأولى أن يقسمها عند حاجة الغاهين» وأن يترك قسمتها عند عدم 
حاجتهمء وهذا في العقار. أما في المنقولء فلا يجوز المن برده عليهم. ش 

قوله: (وَهْرَ في الأَسَارَى بالْخيَارٍ إِنْ شَاءً قَكلَمُم إلا أن يسلموا؛ لأن في قتلهم 
حسم مادة الفساد إذا رأى الإمام ذلك لما يخاف من غدرهم بالمسلمين. 

قوله: (وَإِنْ شاء ارا عَرَفْبُ) سواء أسلمواء أو لم يسلموا إذا كانوا ممن يجوز ا 
استرقاقهم بأن لم 0 من العرب» وأي رجل من المسلمين قتل أسيراً في دار الإسلام» 
أو في دار الحرب قبل أن يقسموا وقبل أن يسلمواء فلا شيء عليه من دية» ولا قيمة ولا 
كفارة؛ لأنهم على أصل الإباحة فإن قسمهم الإمام» أو باعهم حرمت دماؤهم, فإن قتلهم 
قاتل غرم قيمتهم ووجبت عليه الكفارة إذا قتلهم خطأ؛ لأن القسمة والبيع تقرير للرق 
فيهم وإسقاط لحكم القتل عنهم؛ فصار القاتل جانياً كمن قتل عبد غيره ولا يجب عليه 
القود؛ لأن الإباحة التي كانت في الأصل شبهة والقصاص يسقط بالشبهة» فإن أسلم 
الأسسير قبل أن يقسم حرم دمه وقسم في الغنيمة؛ لأن القتل عقوبة على الكفرء فيرتفع 
بالإسلام» وأما القسمة؛ فلأن الإسلام لا ينائي الاسترقاق. 

قوله: (وَإن شَاء ركني أَخْرَارًا ذمة للْمُسْلمينَ) إلا مشركي العرب والمرتدين» 
فإنه لا يتركهمء وإشها لهم الإسلام» أو السيف لما بينا من قبل. 

قوله: (وَلا يُوٍرُ أن يَرُدهُمْ إِلَى دَارٍ الْحَرْب)؛ لأن في ذلك تقوية لهم على 
المسلمين» فإن أسلموا لا يقتلهم؛ وله أن يسترقهم توفيراً للمنفعة بعد انعقاد السبب» وهو 
الأخذ بخلاف إسلامهم قبل الأخذ؛ لأنه لم ينعقد السبب. 

قوله: (وَإِذَا أَرَادَ الإمَامُ الْعَودَ ِلَى ذَارٍ الإسملآم وَمَعَهُ ماش َل يَقَدرْ عَلَى تقلبًا 
إلى ذَارٍ الإسلام ذْبَحَبًا وَحَرَقَبَا)؛ لأن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح. ولا غرض 
أصح من كسر شوكة أعداء الله» وأما تحريقها بعد الذبح فلقطع منفعة الكفار بلحومها 
وجلودهاء ولا يجوز تحريقها قبل الذبح لما فيه من تعذيب الحيوان ولا يعقرها؛ لأنه مثلة. 

قوله: (وَلا يَعْقَرُهَا وَل يَتْركُبَا) معناه لا يعقرها ولا يتركها معقورة ولا يتركها 
ابتداء بدون العقرء فهاتان مسألتان لا مسألة واحدة. 

وقوله: «ولا يعقرها»: احترازاً عن قول مالكء فإن عنده يعقرها. 

وقوله: «ولا يتركها»: احترازاً عن قول الشافعي؛ فإن عنده يتركها من غير عقر 
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ولا ذبح وما كان من سلاح يمكن تحريقه حرقه وإن كان لا يمكن تحريقه كالحديد, فإنه 
يدفنه في موضع لا يجده أهل الحرب». وكذلك يكسر آنيتهم وأثائهم بحيث لا ينتفعون به 
ويراق جميع أدنانهم وجميع المائعات مغايظة لهم. وأما السبي إذا لم يقدروا على نقلهم, فإنه 
يقتل الرجال إذا لم يسلموا ويترك النساء والصبيان والشيوخ في أرض مضيعة ليهلكوا 
جوعاً وعطشاًء وكذا إذا وجد المسلمون حية؛ أو عقرباً ني دار الحرب» فإنهم يقطعون 
ذنب العقرب» ويكسرون أنياب الحية ولا يقتلونهما قطعاً لضررهما عن المسلمين ما داموا 
في دار الحرب وإبقاء لنسلهماء كذا في المحيط. 

قوله: (وَلايَقَسِمُ عَبِيمَةَ في ذارٍ الْحَرْبِ حَنّى يُْرِجَا إلى دار الإسلآم) المراد 
بالنبي: الكراهة لا عدم الحواز. 

وعند الشافعي: لا بأس بقسمتها هناك. 

قوله: (وَالرء وَالْمْبَاشْرْ سَوَّاء) الردء المعين الناصرء يقال: فلان ردء فلان إذا 
كان ينصره ويشد ظهره. قال الله تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام: « فَأَرْسِلَهُ مُه 
ِدَءًا 274 أي عونا والمباشر هو الذي يباشر القتال. 

قوله: (قَإن لَحقَبُمْ مَدَدُ في دَارٍ الْحَرْب قَبْلَ أن يُخْرِرُوا العَيمَة بِدَارٍ الإسلام 
شَارَكُوهُمْ فيبًا) هذا إذا كان قبل القسمةء أو قبل بيع الغنيمة. 

قوله: (وَلاَ حَقّ لأهلٍ سُوق الْعَسْكَرٍ في الْقَنيمّة إلا أن يُقَاتلُوا) وكذا لا يسهم 
للتاجر ولا للأجيرء فإن قاتل التاجر مع العسكر أسهم له إن كان فارساء ففارس» أو 
راجلاً فراجل وكذا الأجير إن ترك خدمة صاحبه وقاتل مع العسكر استحق السهم وإن 
لم يترك الخدمة» فلا شيء له. 

والأصل: أن من دخل على نية القتال استحق السهم سواء قاتل أم لاء ومن دخل 
لغير القتال لا يسهم له إلا أن يقاتل» وهو من أهل القتآل» ومن دخل ليقاتل فلم يقاتل 
لمرضء أو غيره. فله سهمه إن كان فارساء ففارس أو راجلاً فراجل» وكذا إذا دخل 
مقاتلاء فأسر ثم تخلص قبل [خراج الغنيمة» فله سهمه. 

قوله: (وَإذا أن رَجْلَ حر أَوْ امْرَأة خُرَةٌ كَافرًا أو جَماعَةَ أَوْ أهل حطن أَرْ مَدِيئَة 
صّحٌ أَمَائْبُح) أما أمان الرجل لواحدء فلقوله عليه السلام: «المسلمون يد على من سواهم 


(1) سورة القصص: 34. 
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تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم)” 2 أي أقلهم وهو الواحد» ومعنى تتكاف دماؤهم / 
أن دم الشريف والوضيع في #لقصاص والدية سواء. 

ومعصنى قوله: لايد على من سواهم»: اق باوكا بهي كان عل عرن سع لق 
يسلمواء أو يؤدوا املحزية.. 

وأما أمان المرأة» فهو جائز لما روي أن «زينب بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمسنت زوجها أبا العاص» وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمانها»””: فقال قد 
أجرنا من أجرت» وأمنا من أمنت» وروي أن «أم هازع بنت أبي طالب أجازت حموين لها 
من يني مخزوم» وهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة» فتفلت أخوها علي كرم الله 
وجهه عليهما ليقتلبماء وقال: أتجيرين المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فقالت: والله لا تفتلهما حتى تقتلني قبلهماء ثم أغلقت دونه الباب ومضت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقالت: يا رسول اللهء ما لقيت من ابن أبي وأمي وذكرت له القصة, 
فقال: ما كان له ذلك قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمت0© 


(1) أخرجه الميئمي في مجمع الزوائد في كتاب الديات (باب: لا يقتل مسلم بكافر) بلفظ: «المسلمون 
يد على من سواهم تتكاقاً دماؤهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد ني عهدهي: علي بن حسام 
الدين المتقي الهندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال بلفظه مرسلاً عن الحسن. 

(2) قال الزيلعي في نصب الراية (396/3): أخرجه الطبراني عن ابن شيعة حدثنا موسى بن جبير عن 
عراك بن مالك عن أي بكر بن عيد الرحمن بن الحارث بن هشام عبن أم سلمة أن أبا العاص لما 
لحق بالمدينة أرسل إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خذي لي أماناً من أبيك» 
فحرجت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبحء فقالت: يا أيها الناس أنا زيئب بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإني قد أجرت أبا العاص» فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الصلاة» قال: يا أيها الناس إني لم أعلم هذا حتى سمعتموهء آلا وإنه يجير على المسلمين 
أدناهم» انتهى. 

(3) قال الزيلعي في نصب الراية (395/3): حديث أم هانىئ: أخرجاه في «الصحيحين» عنها قالت: 
يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد أجرته غلان بن هبيرة» فقال عليه السلام: قد 
أجرنا من أجرت» وأمنا من أمنت» مختصر؛ ورواه أبو الوليد محمد بن عبد الله الأرزقي في كتاب 
تاريخ مكة» من طريق الواقدي عن ابن أي ذئب عن المقبري عن أبي مرة» مولى عقيل عن أم 
هانسيع بنت أبي طالب» قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت له: يا رسول الله 
إني أجرت حموين لي من المشركين» فأراد علي أن يقتلهماء فقال رسول الله صلى الله عليه بوسلم: 
ما كان ذلك له. قد أجرنا من أجرتء وأمنا من أمنت» ثم اغتسل وصلى شان ركعات» وذلك 
ضحى يوم فتح مكة) وكان الذي أجارت أم هانئ يوم الفتح عبد الله بن أني ربيعة بن المغيرة» 
والمحارث بن . هشام بن المغيرة» كلاهما من بني مخنزوم؛ انتهى. وكذلك رواه الواقدي في «كتاب 
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قوله: (وَلاَ يَجُوؤُ لأحَد من الْمُسْلمِينَ قتَالَُمْ إلا أن يَكُونَ فيه مَفْسَدَ مَفسَدَةٌ فَينبلُ 
إِلْيْيم الإِمَامٌ)؛ لأنه إذا كان يلحق المسلمين بذلك وهن ومذلة كان للإمام نقضه فينبذ 
إلييم كما إذا أمنهم الإمام بنفسه. 

قال في الكرخي: والمراهق إذا كان يعقل الإسلام لا يصح أمانه عند أي حنيفة حتى 
يبلغ. 

وقال محمد: يصح؛ لأنه من أهل القتال كالبالغ, ولأني حنيفة أنه لا يملك العقود. 
والأمان عقد من العقود. 

قوله: (وَلا يَجُورُ أَمَانُ ذمي)؛ لأنه متهم على المسلمين؟ لأنه يقصد تقوية الكفار 
وإظهار كلمتهم؛ ولأنه لا ولاية له على المسلمين. 

قوله: (وَلاً الأسير وَلاَ الاجر الذي يَدْخْلَ عَلَيْبِع وكذلك من أسلم هناك ولم 
يباجر إلينا لا يجوز أمانه؛ لأن هؤلاء يضطرون إلى ما يريده الكفار ليتخلصوا بذلك من 
الضرر. 

قوله: : (وَلاَ يَجُورُ أَمَانُ الْعَبْد عند أبي حَنِيقَةَ إلا أن يَأْذَنَ لَه مَوْلأَهُ في الْقعَالِ)؛ 
لأن العبد لا يملك القتال بنفسه فهم آمنون منهء فلا يصح أمانه؛ ولأنه لا يملك الولاية» 
فصار كالصبي والمجنون. 

قوله: (وَقَال أبو يُوسُْفَ وَمُحَمّدُ يَصح أمَانهُ أذن له في القتال» أو لم يأذن له. 

قال في الينابيع: إذا قال أهل الحرب الأمان الأمانء فقال: رجل حر من المسلمين» 
أو امرأة حرة لا تخافوا ولا تذهلواء أو عبد الله وذمته» أو تعالوا واسمعوا الكلام» فهذا كله 
أمان صحيح. 

قوله: (وَإِذًا غَلَب الرْكُ عَلَى الرُوم قَسبَوْهُمْ وَأَحَدُوا أمْوَالبُمْ ملَكُوهَا) يعني 
أخحذواأمواهم واسترقوا أولادهمء فإنهم يملكون ذلك وإن قطع حق الأولين عنهاء 
فصارت مالا لمم وكذا إذا غلب الروم على الترك» فهو كذلك والتركي حربي مثل 
الرومي. 

قوله: َِن عَلَبَنَا عَلَى الثُرْك حَلَ لَنَا مَا أحْدَةُ من ذَلكَ) أي من أموالهم وأولادهم 


المغازي» سوا وهذا مطابق لما ذكره صاحب .«الخلاصة» من حديث أم هانئ» فإنه قال: روي 
عن أم هانيع أنها أجارت رجلين من المشركين» ولم تمكن عليًا من قتلهماء وأجاز النبي صلى الله 
عليه وسلم أمانهاء انتهى. وعند الطبراني عن أنس أنها أجارت أخاها عقيلاً. 
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اا ادو لأن الأخذ منهم بمنزلة الشراء. ولو 
ماي كن فكذا إذا غلبناهم عليه. 

قوله: (قإن غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالنَا وَأَحْرَرُوهًا بِدَرَاهم مَلَكُوِهَا) اعلم أن الكفار إذا 
غلبوا على أموال الممتلقين واحرؤوها بنارك «ملكزها عندنا خلافاً للشافعي. 

ثم عندنا: لا يخلو إما أن يسلموا ويغلبهم المسلمون, فإن أسلمواء فلا سبيل 
لأصحاها عليها لقوله عليه السلام: «من أسلم على مال فهو له)”©» وإن غلبهم 
المسلمون واستنفذوها من أيديهم» فإن جاء أربامها توجدوها ثبل العممة اوها وهو: 
قوله: (قفإن طبر عَلَبًا الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدُو ها قَبْلَ القملمّة فَبِيَ لَبُمْ بير شيء وَإِن 
وَجَدوهًا بعد بعد القسمة أَخَذوهًا بالقيمّة إن أحَبُو) وأما إذا كان مثلياً لا يأخذه لعدم 
الفائدة؛ ايع نا ره ردوا مكل ولو كان عبد فأعتقه من وقع في سهمه نفذ عتقه 
وبطل حق المالك وإن باعه من رجل كان له أن يأخذه بالثمن الذي باعه به» وليس له أن 

ينقض البيع. 

قوله: (وَإن دحل دَاوَ الْحَرْب اجر قاد شترى ذلك يشمن ره إلى دار 
الإلام فَمَلكُهُ الأول بالخيّار إن شاء أَحَدَهُ بِالمَنٍ الذي اشتَرَ تَوَاةُ التّاجِرٌ ؛ به ون شاء 
تَرَكَهُ)؛ لأن الاجر يتضرر بأخذه منه محاناً؛ لأنه دفع العوض فيهء فكان ل النظر فيما 
قلناء وإن اشتراه بعرض أخذه بقيمة العرضء وإن اشتراه بخمرء أو خخنزير أخذه بقيمة 
العبد» وإن شاء ترك وإن وغيوه لصملم واجدة: بقيمنة. 

قوله: (وَلا يَمْلكُ عَلَينَا أهل الْحَرْب بِالْملبَة مُدَبرِيَا وَأَمبَات أَرْلادنا وَمُكَئَبِينا 
وأخراركا وكمْلك تملك عَلَيِبِمِ جَميع م ذلك)؛ لأن أحرارهم يجوز أن يملكوا بالبيع والشراء 
فكذا بالسبي؛ ؛ لأن الشرع أسقط عصمتهم وجعلهم أرقاء ومدبرونا ومكاتبونا وأمبات 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (410/3): قال عليه السلام» :من أسلم على مال فهو له»؛ قلت: 
رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» من حديث يس الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم على شيء فهو له»» انتهى. 
رواه ابن عدي في «الكامل»» وأعله بيس» وأسند تضعيفه عن البخاري» والنسائي» وابن معين» 
ووافقهم. وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة: انتهى. ورواه البيهقي» وقال إما يروى عن ابن أني 
مليكة؛ وعن عروة مرسلاً» انتبى. ومرسل عروة قال صاحب «التنقيح»: رواه سعيد بن منصور 
حدئنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن 
الزبير. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم على شيء فهو له»» قال: وهو 
مرسل صحيح؛ انتهى. 
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أولادنا قد تعلق بهم حق الحرية» وهذا لا يجوز بيعهمء فكذا لا يجوز سبيهمء فلهذا لم 
يدحلوا تحت ملكهم. 

قوله: (وَإِذًا أَبَقَ عَبَدُ الْمُسْلِمٍ فَدَحَل اليم فَأَحَذُوهُ لَمْ يَمْلكُوهُ عند أبي حَنيفَة)؛ 
لأن العبد لما خرج من دار الإسلام زالت يد مولاه عنه لامتناع أن تبقى يده مع اختلاف 
الدارين» فحصل العبد في يد نفسه. وإذا ظهرت يده على نفسه صارت معصومة. فلم يبق 
محلاً للعملك» فإذا لم يملكوه كان لصاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء عنده. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يملكونه؛ لأن العضمة لحق المالك لقيام يده وقد زالت» 
فصار كالبعير» أو الفرس إذا ند إليهم, فإنهم يملكونه. 

قوله: (َإنْ د إلَِِمْ بَعيرُ فَأَحَذُوهُ مَلَكُوَةُ) لتحقق الاستيلاء؛ إذ لا يد للعجماء 
تظهر عند الخروجء فإذا أخذوه صاروا آخذين له من يد صاحبهء فلذلك ملكوه بخلاف 
العبد على ما ذكرناء وإن اشتراه رجل ودخل به دار الإسلام» فصاحبه يأخذه بالثمن إن 
شاء وإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرسء أو متاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى 
رجل ذلك كله وأخرجه إليناء فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالئمن» 
وهذا عند أبي حنيفة. 


وعندهما: يأخذ العبد وما معه بالثمن إن شاء وإذا دخل الحري دارنا بأمان واشترى 
عبداً سام وأدخله دار الحرب عتق عند أبي حنيفة؛ لأن تخليص المسلم عن ذل الكافر 
واجبء فيقام الشرط وهو تباين الدارين مقام العلة وهي تخليصنا له كما تقام ثلاث 
حيض مقام التفريق فيما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق. 

قوله: (وَِدًا لم يَكْنْ للإمام حم حَمُولةٌ حمل عَلَيبًا الْقيمةَ قَسمَبا ين / 

قممَةٌ إيَاع) لا قسمة تمليك (ليَحْمِلُوها إلق دَارٍ ل 
ذا ذكره الشيخ مطلقاًء ولم يشترط رضاهمء وهي في رواية السير الكبير. وجملته: أن 
الإمام إذا وجد في المغنم حمولة حمل عليها الغنائم؛ لأن الحمولة والمحمول مال لهم؛ وكذا 
إذا كان في بيت المال حمولة حملها عليها؛ لأنها مال المسلمين» وإن كانت الدواب 
للغاهين؛ أو لبعضهم., فإنه لا يجبرهم على حملها على دوابهم في رواية السير الصغير» بل 
يستأجرها منهم لذلكء» فإن لم يرض صاحبها لم يحملها عليها. 

وفي السير الكبير: يحملها عليها بالأجر وإن لم يرضوا؛ لأنه دفع الضرر العام 
بتحمل ضرر خاص وإن كان بحال لو قسمها بينهم يقدر كل واحد منهم على حمله 


208 كتاب السير 
قسمها بينهم قسمة إيداعء وإن كانوا لا يقدرون على الحمل ولا يجدون الدواب 
بالإجارة» فإن الإمام يقتل الرجال إذا كانوا لم يسلموا ويترك النساء والذراري والشيوخ في 
الطريق ليموتوا جوعاً وعطشاً ويذبح الحيوان ويحرقها بالنار. 

قوله: (وَلاً يَجُورُ بَبْع الْتائم قَبْل الْقسْمّة)؛ لأنه لا ملك لأحد فيها قبل ذلك» 
ولا أبيح لهم الانتفاع بالطعام والعلف للحاجة» ومن أبيح له تناول شيء لم يجز له بيعه 
كمن أباح طعاما لغيره. 

قوله: (وَمَنْ مات من الْعَانمينَ في دَارٍ الْحَرْبْ قَبْلَ إِخْرَاجبًا قَلاَ حَقَ لَهُ في 
الْقَسيمّة)؛ لأن حو الغانمين لا يغبت فيها ما لم يحرزوها بدار الإسلام ولا يملكونها إلا 
بالقسمة» فمن مات منهم قبل ذلك لا يستحق منها شيئاً. 

قوله: (وَمَنْ مات منْبُمْ بَعْدَ إِخْرَاجِبًا إلى ذَارٍ الإسّلام فَنَصِيبَهُ لوَرتّته)؛ لأنه مات 

قوله: (وَلا بَأس أن يفل الإمَامُ في حال الْقكَال ويُحَرض بِالتٌفلٍ عَلَى القفل) 
ذكره بلفظ لا بأس به. 

وني المبسوط: بلفظ الاستحباب. 

وني الهداية: التحريض مندوب إليه» قال الله تعالى: « يَتإْجا لي حَرَض الْمُؤْيِيِينَ 
َل اَلمِمَالٍ“» ”© أي رغبهم والتحريض الترغيب في الشيء والتنفيل نوع تحريض» ولأن 
في ذلك منفعة للمسلمينء لأن الشجعان يرغبون في ذلكء, فيخاطرون بأنفسهم ويقدمون 
على القتال. 

قوله: (فَيقول مَن قَكلَ) منكم (قّتيلاً قَلَهُ سلَبه قال الخجندي: التنفيل على 
وجهين: إما أن يكون قبل الفراغ من القتال» أو بعده فإن كان بعده لا يملك الإمام ذلك؛ 
لأنه إنا جاز لأجل التحريض على القتال وبعد الفراغ منه لا تحريض. ثم إذا كان قبل 
الفراغ من القتال» فهو على أربعة أوجه: أما أن يقول من أخذ منكم شيئاء فهو له أو 
يقول: من أخذ شيئاء فهو له ولم يقل منكمء أو يقول: من قتل منكم قتيلاً فله سلبه» أو 
يقول: من قتل قتيلاً ولم يقل منكم. أما إذا قال: من أخذ منكمء فإن الإمام لا يدخل 
تحت ذلكء؛ وإن قال: من أخذ شيثاً دخل الإمام تحت ذلكء» وكذا إذا قال: من قتل قنيلاً 
دخل هو حتى لو قتل هوء أو غيره فله سلبه. وإن قال: من قتل منكمء فإن الإمام لا 


(1) سورة الأنفال: 65. 
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يدخلء ثم إذا قال: من قتل منكم قتيلاً» فقتل فقت نتكل رجحل رجلين» او كبر افله سلب الكل وات 
كان رجلانء أو ثلاثة وأكثر قتلوا رجلا بإنك عطر إن كان المقتول منازرا يقاوم كلاً 
منهم كان له سلبه» وإن كان لا يقاومهم صار عاجراًء فللا يستحقون سلبه» ويكون غنيمة 
جنيع اللنيدن؛ لأن الإمام إنما يقول هذا لإظهار الجلادة» فإن كان عاجزاًء فلا جلادة في 

وقوله: «قتيلاً»: سماه قنيلًء وهو حي اعتباراً بما يفول إليهء ومنه قوله تعالى: « قَالَ 
أَحَدُهُمَآ إِْ أَرَنِىَ أَعَمِرٌ حَمدًا يض وإنما يعصر عنباً لكنه لما كان يثول إلى الذمر سمي 
حمراً. ولو قتله رجلان اشتركا في سلبه» فإن بدا أحدهما فضربهء ثم أجهزه الآخر إن كان 
ضرب الأول أثخنه بحيث لا يمكنه أن يقاتل ولا يعين بقول» فالسلب للأول؛ لأنه صار 
في حكم المقتول» وإن كان ضرب الأول لم يصيره إلى هذه الحالة» فالسلب للثاني. وقد 
روي أن «محمد بن مسلمة ضرب مرحباً فقطع رجليه وضرب علي رضي الله عنه عنقه» 
فقال محمد بن مسلمة والله يا رسول الله لو أردت قتله لقتلته» ولكني أردت أن أعذبه كما 
عذب أخي» نأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمحمد بن مسلمة)”» وهذا محمول 
على أن ضربه جعله بحيث لا يقاتل ولا يعين على القتال. 

قال أبو حنيفة: وإذا لم يجعل السلب للقاتل فقتل رجل قتيلء فسابه من جملة 
العيمة والغاتليو تبره ردنك سرام 

قوله: رو يفول للسّرِيّة قد جَعَلْت لَكُمْ الريع بَعْدَ الْحُمْسِ) أي بعد ما يرفع 
الخمسء وكذا إذا قال: الثلث بعد الخمس» أو النصف بعد الخمسء معناه: أنتم منفردون 
بالربع من جملة العسكر يؤخذ منه خمس ذلكء» ويكون لهم ما سمي لهم من ذلك بعد 
الخمسء وما زاد على ما سمي لهم يشاركون العسكر فيه. وإن قال: فلكم الربع ولم يقل 
بعد الخمس لم يخمس الربع» وصار لهم النفل بخمسة» وكذا إذا قال: من قتل قتيلا فله 


(1) سورة يوسف: 36. 

(2) أخسرجه الهيدمي في مجمسع الزوائد في كتاب المغازي والسير (باب: غزوة خيبر) بلفظ: فقال 
محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله الموتور الثائر قتلوا أي بالأمسء قال : «فقم إليه اللهم أعنه 
عليه». فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة غمرته من شجر العشرء فجعل أحلهما 
يلوذ ها من صاحبه كلما لاذ بها منه اقتطع بسيفه ما دونه حتى برز كل واحد منهما لصاحبه؛ 
وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها من فنن» حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة» 
فوقع سيفه فيهاء فعصب به فأمسكه وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. 


500 كناب السير 
سلبه لم يخمس الأسلاب» وإن قال: من قتل قتيلاً فله سلبه بعد الخمس حمس الأسلاب. 

قوله: (وَلا يفل بَغْد ِحْرَازٍ الْقيمَة يدا الإسنلآم إل من الْحُمْسٍ)؛ لأما إذا 
احرزت تعلق بها حق جنيع اليش وأبا المخمس» « لاحي للحيض نين اكور اللتقول نا 

قوله: (وَإِذا لم يَجْعل السلّب للْقَاتلٍ فَبُوَ من جُمْلّة العَيمَة وَالْقاتل وَغْيْرُهُ فيه 
سَوَاء) وقال الشافعي: إذا قتل كافراً مقبلاً غير مدبر» فله سلبه. 

قوله: (وَالسلَبْ ما عَلَى الْمَقعُول من ابه وَسلاحه وَمَرْكَبه وكذا ما على مركبه 
مسن السرج والآلة وما معه على مركبه من ماله في حقيبته» أو على وسطه. وأما جنيبه 
وغلامه وما كان مع غلامه على دابة أخرى وما كان على فرس آخرء فليس ذلك بسلب 
وهو غنيمة للجميع الحميش. وقد روي أن البراء بن مالك بارز المرزبان فقتله وأخذ سلبه 
فكان عليه منطقة من ذهب فيها جوهرء فقوم عليه فبلغ ثلاثين ألفأء فقال عمر رضي الله 
عنه: إنا كنا لا نخمس الأسلاب» وإن هذا بلغ مالا عظيماء وإنا نأخذ خمسه. 

قوله: (وَإِذا خَرَجَ الْمُسْلمُونَ من ذَارٍ الْحَرْب لَمْ يَجُرْ أن يَعْلفُوا من الْقنيمَة وَل 
يَأكُلُوا منبًا شَيْنا/؛ لأن الضرورة والحاجة إلى ذلك قد ارتفعت؛ لأن الغالب أنهم يجدون 
في دار الإسلام الطعام والعلف» فلا يباح لهم التناول من الغنيمة. 

قوله: (وَمَنْ فُضّل مَعَهُ عَلَفْ أَرْ طَعَامٌ رَدَهُ إل الْعَيمّة)؛ لأن الضرورة قد 
ارتفعت» فإن انتفعوا بشيء من أكلء أو علفء فينبغي لمن كان غنيّاً أن يتصدق بقيمته إن 
كان بعد القسمة, أو رد قيمته في المغنم إن كان قبل القسمة» وإن كان فقيراً رده قبل 
القسمة ولم يلزمه بعد القسمة شيءء وإنما يرده الغني إذا كان قبل القسمة؛ لأنه يمكن رده 
إلى الغنيمة. وأما بعد القسمة» فقد يعذر إيصاله إلى مستحقه لتفرق الغاشين» فيتصدق به 
وأما الفقيرء فيرده قبل القسمة؛ لأنه حق الغير» وأما بعدهاء فموجبه التصدق. وهو محل 


للتصدق؛ لأنه فقير. 
(مطلب ‏ كيفيت القسمق) 
قوله: (وَيَقْسِمْ الإمَامُ الْعَيمَة فَيُخْرِجٌ حْمُسَبَ) قال الله تعالى: « قَأنّ 
0 


احره : (وتقسم م الأربعة أَحْمَّاس ب بين الْقَائمِينَ للفَارس سَبّْمَانَ) يعني سهماً له 


وسهماً لفرسه (وللراجل سَبْمْ عند أبي حَنيفة) وبه قال زفر والحسن بن زياد» وهو قول 


(1) سورة الأنفال: 41. 


كتاب السير 501 


العراقيين والكوفيين والبصريين. 

قوله: (وَقَال أَبُو يوسف وَمُحَمَّدٌ للفارس ثَلدَث أَسْبم) معناه: سهم له وسهمان 
لفرسه. وللراجل سهمء وهو قول أهل الحجاز؛ لأن مؤنة الفرس أكثر من مؤنة الآدمي» 
فوجب أن يكون سهمه أكثر. 

ولأي حنيفة: أن القياس يمنع الاستحقاق بالفرس؛ لأنه آلة للحرب بمنزلة الآلات 
كالقوس والرمح والسيف والنصل» وإنما ترك القياس للخبرء وقد اختلفت الأخبار في 
بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطى الفارس سهمين)27: وروي: «أنه أعطاه 
ثلاثة»0©» فلما اختلفت الأخبار أسقط ما اختلف فيه وأثبت ما اتفق عليه؛ ولأن الانتفاع 
بالفارس أعظم من الانتفاع بالفرس. ألا ترى أن الفرس بانفراده لا يقاتل والفارس بانفراده 
يقاتلء فلم يجز أن يستحق بالفرس أكثر مما يستحق بصاحبه. ولهذا قال أبو حنيفة: لا 


فضل لبهيمة على إنسان» وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قسم غنائم خيبر على 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (123/2): حديث ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أعطى الفارس سهمينء والراجل سهماًم لم أجده. 

(2) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (122/2): حديث ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أسهم للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم»» البخارى: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 
للفرس سهمين: ولصاحبه سهمأ»» وني لفظ: «قسم يوم خيبر للفرس سهمين» وللراجل سهم»» 
ولأبي داود: وأسهم لرجل ولفرسه ثلاثةي» ولابن ماجه: «أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهمء 
للفرس سهبمانء وللراجل سهم». وقال الطبرانى في الأوسط: تفرد به هشام بن يونس» عن أبي 
معاوية: عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر» وغيره لايذكر عمر. وفيه لأبي داود من 
حديث ابن أني عمسرة» عن أبيه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفرء ومعنا فرس» 
فأعطى كل إنسان منا سهماء وأعطى الفرس سهمين. وللطبرانى والدارقطى؛ عن أبي رهم: 
شهدت أنا وأخي خيبر» ومعنا فرسان» فقسم لنا ستة أسهم. وهما عن أي كبشة رفعه: «إنى 
جعلت للفرس سهمين» وللفارس سهمء فمن نقصهما نقصه الله تعالى». وللبزار والدارقطنى عن 
أبي المقداد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين» ولصاحبه سهم»» ولإسحاق 
عسن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه» وسهم 
لصاحبهي: أخرجه من طريقين ني كل منهما ضعف. ولأحمد من طريق المنذر ابن الزبير» عن أبيه: 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهماء وفرسه سهمين»: وأخرجه الدارقطنى من طرق 
فيها مقال. وللدارقطنى عن جابر: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فأعطى 
الفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهم»» وله عن أي هريرة: «أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للفرس سهمين؛ ولصاحبه سهم»» وله عن محمد بن يحيى بن سهل بن أني حثمة عن أبيه عن 
جذده نحوه. 


202 كناب السير 
أهسل الحديسية على شانية عشر سهماء وكان الحيش ألفاً وخمسمائة منها ثلاشائة فارس 
وألسف ومائستا راجل؛ فأعطى الفارس سهمين سهماً له وسهماً لفرسه. وأعطى الراجل 
ويا اين 100 

ووجه التخخريج على ثهانية عغشر: أنلك تقول: الرجالة اثنا عشر مائة» فيجعلها اثني 
عشر سهما كل مائّة سهماء وتقول: الفرسان ثلاشماثة, فتجعلها ثلاثة من العدد كل ماثة 
واحداً ثم تضعف هذه الثلاثة؛ لأن لكل واحد منهم سهمين» فتكون ستة وتضمها إلى 
اثني عشسر تكون شانية عشرء فيكون للفرسان في هذه القسمة ثلث الجميع وللرجالة 
الئلشان. 

قوله: (وَلاَ يُسْبَمُ إلا رس واحد) هذا قول أي حنيفة ومحمد وزفر والحسن بن 


زهاد. 

وقسال أبو 0 يسهم لفرسين ولا يسهم لثلاثة؛ لأن الرجل قد يحتاج إلى 
فرسين أحدهما يركبه والآخر يكون جنيبه» فإذا أعيا الذي تحته ركب الآخر فقاتل عليه. 

ولهم: ما روي: أن الزبير بن العوام حضر يوم خيبر بأفراس» فلم يسهم له النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحدء ولأن القتال لا يكون إلا على فرس واحد., ولا 
يكون على فرسين دفعة واحدة. 

قوله: (وَالْبَرَاذِينَ وَالْعْناقَ سَرَاء)؛ لأن اسم الخيل يشعمل على جميع ذلك» 
والإرهاب مضاف إلى جميع جنس الخيل» قال الله تعالى: « وين رَبَاطٍ ألْخَيْلٍ تُرَهِبُوتَ 
ب عَدُوَ آنلَهِ وَعَدُوَكُمْ 4 ©. واسم النيل يطلق على البراذين والعتاق والهجين والمقرف 
إطلاقاً واحداً؛ ولأن العتيق إذا كان ني الطلب والهرب أقوى. فالبرذون أصبر وألين عطفاء 
ففي كل منهم منفعة» فاستوى البرذون الذي فيه الدناءة من قبل أبيه» والعتيق الذي لا 
دناءة فيه لا من قبل أبيه» ولا من قبل أمه. بل كلاهما عربيان والحجين الذي فيه الدناءة من 
قبل أمه والمقرف دنيء الأبوين جميعاً بأن يكونا أعجميين. 

وني الصحاح: المقرف: هو الدنيء ال هجنة من الفرس وغيره وهو الذي أمه عربية 
وأبوه ليس كذلك؛ لأن الإقراف إنما هو من قبل الفحل. 


٠» 2.‏ و 


قوله: (وَلايُسْهِمْ لرَاحلّة وَلاَ بَغْلِ) يعني أن من له بعيرء أو بغل» أو حمارء فهو 


(1) انظر فيسا سبق في تخريج «أنه أعطاه ثلاثة». 
(2) سورة الأنفال: 60. 


كدان السو 51 
والراجل سواء؟ لأن المعنى الذي في الخيل معدوم فيهم. 

قوله: (وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْب فَارِسًا فَتفَقَ فَرَسّهُ اسْتَحَقّ سَبّمَّ فارس) وسواء 
استعاره» أو استأجره للقتال» فحضر به فإنه يسهم له وإن غصبه وحضر به استحق 
سهمه من وجه محظور» فيتصدق به. 

وقوله: «فنفق»: أي مات يقال نفقّت الدابة ومات الإنسان وتنبل البعير كله بمعنى 
هلك وسواء بقي فرسه معه حتى حصلت الغنيمة» أو مات حين دخل به. أو أخذه العدوء 
أو كسرء أو عرج قبل حصول الغنيمة» أو بعدها فإنه يستحق سهم فارس. 

وقال الشافعي: إذا مات فرسه قبل القتال» فهو راجل. 

والأصل: أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة» وعنده حالة الحرب؛ لأنه هو السبب. 

وقلنا: المحاوزة نوع قتال؛ لأنه يلحقهم الخوف بها وإن دخل فارساًء ثم باع فرسهء 
أو رهنه. أو آجره؛ أو وهبه. أو أعاره» ففي ظاهر الرواية: يبطل سهم الفرس» ويأخذ 
سهم راجل؛ لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن قصده بالمجاوزة القتال 
فارسا؛ ولأن بيعه له رضا بإسقاط حقهء وليس كذلك إذا نفق فرسه؛ لأنه لم يوجد منه 
رضا بإسقاط حقه. وروى الحسن عن أي حنيفة أنه يضرب له بسهم فارس؛ لأن سبب 
الاستحقاق قد حصلء وهو دخوله فارساً وبيع الفرس كموته» وأما إذا باعه بعد الفراغ 
من القتال لم يسقط سهم الفرسء وكذا إذا باعه في حالة القتال عند البعضء والأصح: أنه | 
يسقط؛ لأن بيعه في حالة القتال يدل على أن غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته. 

قوله: (وَمَنْ دَحَلَ رَاجِلاً فَاشْترَى قَرَسا اسْتَحَقَ سَبْمّ رَاجلِ) وكذا إذا استعاره» 
أو استأجره. أو وهب له فله سهم راجل؛ لأن المعتبر بحالة الدخول. 

وقال الحسن: إذا دخل راجلا واشترى فرساًء أو وهب له قبل أن يغنم العسكر 
شيئاًء ثم قاتل عليه معهم حتى غنموا ضرب له بسهم فارس؛ لأن المقصود بالدخول القتال 
والانتفاع به حالة القتال أكثر من الانتفاع به حالة الدخول. 

قال في الحداية: ولو دخل فارسأء فقاتل راجلاً لضيق المكان يستحق سهم الفرسان 
بالاتفاق. ٠‏ 
وني الخجندي: إذا باع فرسه؛ أو وهبهء أو آجره أو أعاره بعد الدحول سقط 


قوله: رولا يُسْبَمُ لممْلُوكَ ولا ائرأة ولا صبِي وَلاَ مَجنُون وَل مي وَلَكِنْ 
يَرْضْمٌ لَُم الإمَامُ عَلى قَذْرٍ ما يَرَى) ولا يبلغ به السهم؛ لأن المرأة والصبي عاجزان 
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والعبد لمولاه أن يمنعه إلا أنه يرضخ لهم تحريضاً على القتال والمكاتب بمنزلة العبد 
لقيام الرق فيه وتوهم عجزه فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال» وإنما يرضخ للعبد إذا 
قاتلء وكذا المرأة إما يرضخ لا إذا كانت تداوي الجرحى» وتقوم على المرضى. أما إذا 
دخلت لخدمة زوجها أو العبد لخدمة مولاه ولم يحصل من العبد قتل ولا من المرأة 
مداواة ولا نفع للمسلمين؛ فإنه لا يرضخ لهم أصلأء وكذا الذمي إنما يرضخ له إذا قاتل» 
أو دل على الطريقء وينبغي للإمام أن لا يستعين بأهل الذمة على القتال؛ لأنه لا يؤمن 
غدرهم وخيانتهم بالمسلمين إلا أنهم إذا حضروا وقاتلوا مع المسلمين بإذن الإمام» فإنه 
يرضخ لهم ولا يبلغ لرجالتهم سهم الرجالة ولا لفرسانهم سهم الفرسان لنقصان منزلتهم 
وانحطاط رتبتهم. 

قوله: (فَأَمّا الْحُن فَيْقَسُمْ عَلَى ثلاثة أَسْبُمٍ سَبْمْ لليعَامّىي) ويشترط فيهم الفقر. 

قوله: (وَسَبْمٌ للْمَسَاكينِ وَسَبْم لأَنَاءِ السبيل) وابن السبيل هو المنقطع عن ماله. 

قوله: (وَيَدْحُل فُقَرَاء ذوِي الْقَرْتَى فيم) أي أيتام ذوي القربى يدخلون في سهم 
اليتامى ومساكين ذوى القربى يدخلون في سهم المساكين وأبناء السبيل من ذوى القرى» ‏ 
كذلك في المستصفى. 

وقوله: «ذوي القربى»: يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (وَيُقَدُمُونَ) أي يقدم ذوو القرى على الطوائف الثلاثة؛ لأن الله تعالى قدمهم 
في الآية» فقال تعالى: « وَلِذِى الْقُرَى المحم وَالْمَسَكين وَآبنِ آلصَبِيل » 27). 

قوله: (وَلاَ يَدْقَعُ إِلَى أغنيّائمَ شَيْمًا/؛ لأنه سا يستحق بالفقر والحاجة. 

قوله: (فَأما مَا ذَكَرَه الله تعَالَى لنفْسه في كتابه من الْحْمْس فَإلمَا هُوَ لافْماح 
اكلام تَِرَكًا باسسمه تَعَالَى وَسَبْمْ التي صلى الله عليه وسلم سَقَط بمَؤته كُمَا سقط 
الصّفي) وهو ضرع كان يمتطقيه التق اصلى الله عليه وبنك لنقسه من السيمة مفل دي 
أو سيف»ء أو جارية. 

قوله: (وَسَبْمُ ذَوِي الْقرتَى كَائُوا يَسْتحقُولُ في رَمَنِ الي صلى الله عليه وسلم 
بِالنْصْرّة) وبموته زالت النصرة. 

قوله: (وَبَعْدَهُ بالْفَقَر) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويكون لبني هاشم 
وبني المطلب دون غيرهم من بني عبد سس وبني نوفل وكان أولاد عبد مناف أربعة 


(1) سورة الحشر: 7. 
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هاشم والمطلب وعبد شس ونوفل فبنو عبد سمس وبنو نوفل لا يعطون منه شيئا. وإنما 
هو لبني هاشم وبني المطلب خاصة لما روي: «أن جبير بن مطعم وهو من بني نوفل» 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم لبني هاشم وبني المطلب: قسمت يا رسول 
الله لإخواننا من بني المطلب وبني هاشم» ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم؟ فقال عليه 
السلام: إنما هاشم والمطلب شيء واحد إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلامء إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذاء ثم شبك بين أصابعه لعن الله من فرق بينهما ربونا 
صغاراً وحملناهم كباراًم» وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لما أعطى بني هاشم وبني 
المطلب ولم يعط بني نوفل وبني عبد سمس أتاه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من 
بي عبد شس وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل» فقالا يا رسول الله: هؤلاء بنو هاشم 
لا نكر فضلبم للموضع الذي وضعك الله تعالى فيهم فما بال إخواننا من بني المطلب 
أعطيتهم ومنعتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» 
وإهفا بن المطلب وبنو هاشم شيء واحد وشبك بين أصابعه)7 2 وهذا يدل على أن 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (326-325/3): قال عليه السلام: «إنهم لم يزالوا معي في اللماهلية 
والإاسلام» وشبك بين أصابعه؛ قلت: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن إسحاق عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعمء قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشمء وبني المطلب جكت أناء وعثمان فقلنا: يا رسول الله 
هؤلاء بنو هاشمم لا نتكر فضلهم» لمكانك منهم) فما بال إخواننا من بي المطلب أعطيتهم» 
وتركتناء وإما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وإنما 
بنو هاشم وبئو المطلب شيء واحد. ثم شبك بين أصابعه. انتبى. ذكره أبو داود في «الخراج»» 
والنسائي في «قسم الفيء»» وابن ماجه في «الحهاد» والحديث في «البخاري» ليس فيه: وشبك 
بين أصابعه؛ أخرجه في «الخمس»» وفي مناقب قريشء وفي غزوة خيبر خرجه في «غزوة خيبر» 
عن يونس عسن الأزهري عن سعيد ابن المسيب أن جبير بن مطعم أخبرهء قال: مشيت أناء 
وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقلنا: أعطيت بني المطلب من حمس خيبر 
وتركتناء ونحن بمنزلة.واحدة منكء فقال: إنما بنو هاشمء وبنو المطلب شيء واحدء قال جبير: 
ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد ثمسء وبني نوفل شيئاء وزاد في الخمس» قال ابن 
إسحاق: وعبد شمسء وهاشمء والمطلب إخوة لأم؛ وأمهم عاتكة بنت مرة» وكان نوفل أخاهم 
لأبيهم: انتهى. وينظر الموضعان الآخران؛ ورواه بسند السئن ومتنها أحمدء وإسحاق بن راهويه» 
والبزارء وأبو يعلى الموصلي في «مسانيدهم»» قال البزار: وقد رواه هكذا عن الزهري عن سعيد 
غير واحدء وهو الصواب» وقد روي عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه» وحديث سعيد 
أصحء ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا من رواية جبير ابن مطعمء انتهى. 
ورواه ابن أبي شسيبة في «مصنفه»)» والطبراني في «معجمهم» ورواه الحاكم في كتابه «مناقب 


52106 كتاب السير 
الاستحقاق إنا هو بالنصرة لا بالقرابة. 

قوله: (وَإِذًا دَخَل وَاحد أو انان دَاوَ الْحَرْب مُغي رين غير إذن الإِمّام فَأَحَذْوا 
شَيً لوي حم يخمس)!؛ لأنه ليس بغنيمة؛ إذ الغنيمة هي المأخحوذة قهرأ وغلبة لا اختلاساً 
وسرقة. وأما إذا دخل الواحد والاثنان بإذن الإمام ففيه روايتان: 

والمشهور: أنه يخمس والباقي لمن أصابه. 

والرواية الثانية: لا يخمس؟؛ لأنه مأخحوذ على طريق التلصص والرواية الأولى أصح؛ 
لأنه لما أذن لهم الإمام فقد التزم نصرتهم» نكا الناخرة بظهره لا بالتلصص. 

قوله: (وَإن دحل جَمَاعَة لَبُمْ مَنْعَة مَنَْةَ َأحَذُوا سينا حُمْس ون لم ين لهم 
الإمسام)؛ لأن الجماعة لما منعة» فكان المأخوذ قهراً وغنيمة وإن كانوا جماعة لا منعة لهم 
ودخلوا بغير إذن الإمام وأخذوا شيئاً لم يخمس؛ لأن المأخوذ ليس بغنيمة؛ إذ الغنيمة ما 
أخحذت بالغلبة والقهر وهؤلاء كاللصوص؛ لأنهم يستسرون بما يأخحذونه وإذا لم يكن 
غنيمة, فما أخذه كل واحد منهم فهو له لا يشاركه فيه صاحبه؛ لأنه مأخوذ على أصل 
الإباحة كالصيد والحشيشن, 

قوله: (وَإِذَا دَحَل خَل الْمُسْلمُ دَاوَ الْحَرْب تاجرًا قلا يحل لَهُ أن يَتَعَرْضَ لشيء من 
أنواليم وَلا من دمَائبج)؛ لأنه ضمن أن لا يتعرض بالاستثمان» فالتعرض بعد ذلك يكون 
غدراًء والغدر حرام بخلاف الأسير» فإنه غير مستأمن فيباح له التعرض» وإن أطلقوه 
طوعاً. 

قوله: (وَإِنْ غَدَرَ بم وَأَحَدَ سَيْئًا وَحَرَجَ به مَلَكَهُ ملكا مَحْظُورًا وَيُوْمَرُ أن 


الشافعي» عن ابن إسحاق به ثم قال: ورواه عقيل بن خالد» ويونس بن يزيد عن الزهري. 
وحديث يونس أخرجاه في «الصحيحين» قال: وقد روي عن الزهري عن محمد بن جبير ن مطعم 
عسن أبيه. ثم أخرجه من طريق الشافعي أنبأنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهري 
أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» فذكره قال الشافعي: فذكرت لمطرف بن مازن أن 
يسونسء وابن إسحاق رويا حديث الزهري عن ابن المسيب عن جبير بن مطعمء فقال: هكذا 
حدثئناه معمر» كما وصفت لكء ولعل الزهري رواه عنهما جميعاء انتبى. قلت: رواه الواقدي في 
«المغازي سني غزوة خيبرم حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم» 
فذكرهء وعن الحاكم رواه البيهقي في «أول كتاب المدخل» بسنده. ثم قال: رواه البخاري ني 
«وكتاب القسم» من حديث عقيل؛ ويونس بن يزيد عن الزهري. كما نقلناى وهذا وهم منهماء 
فإن قوله فيه: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وشبك بين أصابعه ليس في «البخاري». إلا 
أن يريد أصل الحديثء والله أعلم. 
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يَتَصَدقَ به؛ لأنه حصل بسبب الغدرء فأوجب ذلك خبثاً فيه» فكان محظوراً فإن لم 
يتصدق به ولكنه باعه صح بيعه ولا يطيب للمشتري الثاني كما لا يطيب للأول. 
[مطلب # المستامن) 

قوله: (وَإِذًا دَحَلَ الْحَرْبِي نينا مان لم يُمَكْنْ أَنْ يُقيمّ في دارا سَنَةُ)؛ لأنه إذا 
أقام في دارنا وقف على عورات المسلمين؛ فلم يؤمن أن يدل علينا المشركين» فيكون 
عيناً لهم وعوناً عليناء ويمكن من الإقامة اليسيرة؛ لأنه قد يجوز أن يظهر له رغبة في دين 
الإسلام فسيدخل فيه؛ ولأن في منعه من الإقامة اليسيرة قطع الحجلب وسد باب التجارة 
والميرة» وفيه ضرر بالمسلمين والمدة الطويلة هي السنة واليسيرة ما دونها. 

قوله: (ويقول لَهُ الإمَامُ إذَا أَقَمْت تَمّامَ السّئّة وَضَعْت عَلَيكْ الْجزيّة) فيه إشارة 
إلى أن الحزية توضع عليه من وقت الدخول. 

وفي بتعض الكتب: من وقت القولء وينبغي للإمام أن يقول له ذلك في أول ما 
دخل وتضرب له مدة على ما يرى» ويكون دون السنة نحو الشهرين والثلاثة» ويقول له: 
إذا جاوزا جعلتك ذمياً ووضعت عليك الحزية. 


َ* و 
- 


قوله: (فإن أَقَامَ سَنَةَ أخدّت مئهُ الجزية وَصَارَ ذميًا وَلَم يُتْرَكْ أن يَرْجِعَ إِلَى دار 
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الْحَرْب)؛ لأنه لما أقام بعد هذا صار ملتزماً للجزية» 25 أخذت منه الجزية صار ذمياً 
والذمي لا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب. 

قوله: رفَإِن عَادَ إِلَى دَارٍ الْحَرْب ورك وَدِيعَةَ عند مُسْلمِ أَْ ذمَي أَوْ دَيْنَا في 
ذَمّبِمْ ققد صَّارَ دَمهُ مُبَاحًا بِالعَوْد)؛ لأنه أبطل أمانه برجوعه إلى دار الحرب. 

قوله: (وَمَا في ذدَارٍ الإسلام من مَالهِ عَلَى خَطَرِ)؛ لأنه بالأمان حظر دمه وماله 
وزوال الحظر عن دمه لا يزيل الحظر عن ماله فبقي ماله على ما كان عليه. 

قوله: (فَإِنْ أسرَ أَؤْ ظَبَرَ عَلَى الدَارٍ فَفْلَ سَقَطَت ذُيُوئهُ وَصَّارَتَ الْوَديعَة فين أما 
الوديعة» فلأنها في يده تقديراً؛ لأن يد المودع كيده؛ فيصير فيئاً تبعاً لنفسه. وأما الدين» 
فلأن اليد عليه بواسطة المطالبة» وقد سقطت ويد من عليه أسبق من اليد العامة فيختص 
به» فيسقط. 


عه 


قوله: روما أَوْجَف عَلَيّه الْمُسْلمُونَ) أي أسرعوا إلى أخذه (من أَمْوَال أَهْلٍ 
الحَرْب بعر قتال صرف في مَصَالح الْمُسْلمِينَ كما يُصْرَفْ الْخَرَاجٌ) الإيجاف هو 
الإسراع والإزعاج للغير والوجيف نوع من السير فوق التقريب. 

ومعنى المسألة: ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل ا.لحرب بغير قتال صرف 
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في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج مثل الأرضين التي أجلوا أهلها عنها لا مس 
فيها. 


وقوله: كما يصرف الخراجء فائدته: أنه لا يقسم قسمة الغنيمة» ولا يجب فيه 

الخمس. 
(مطلب ل أرض العشر والخراج) 

قوله: (وَأَرْض الْعَرَب كُْمَا رض عَشْرٍ وَهي ما بَيْنَ الْعُذَيْب إلى أَقْصّى حَجَر 
بِاليَمَنِ بِمَبْرَةَ إلى حَدّ الثتّام) العذيب قرية من قرى الكوفة. 

وقوله: حجسر هو بفتح الحاء والحيم واحد الأحجار مهرة موضع باليمن مسماة 
بمهرة بن حيدان أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية. 

0-4 - م م 0 م مالم 

قوله: (وَالْسَوَادُ كلبًا أرْض خَرَاجٍ) يعني سواد العراق سمي بذلك خضرة أشجاره 
وزرعه وسواد العراق أراضيه. 

وقال التمرتاشي: سواد البصرة والكوفة قراهما. 

قوله: زوّهي ما بَيْنَ العُدَيْبِ إِلَى عَمَبَة حُلْوَانَ وَمنْ الْعَلْث إِلَّى عَبَّادَانَ) عقبة 
حلوان حد سواد العراق عرضاًء والعلث قرية بالعراق شرقي دجلة وعبادان حصن صغير 
على شاطئ البحر وطول سواد العراق مائة وشانون فرسخاء وعرضه شانون فرسخاء 
ومساحته اثنان وثلاثون ألف ألف جريب. 

وقيل: ستة وثلاثون ألف ألف جريب. 
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قوله: (وأرْض السُواد كلبًا مَمْلَوكَة لأهلبا يَجْورُ يَيعْبُمْ لَبَا وتَصَرّقْبُمْ فيبًا)؛ 
لأنها فتحت عنوة وقهراء وأقر أهلها عليها ووضع عليهم الخراج في أرضهم والحزية على 
رؤوسهم فبقيت الأرض مملوكة هم. 

قوله: (وَكُلَ أَرْض أَسْلَمَ هلبا عَلَيْبَا أو فحت عَنْوَة وَقُسْمَت بيْنَ القانمينَ فَبِيَ 
أَرْضُ عُشْسر) يعني ما سوى أرض العرب؛ لأن المسلم لا يبتدأ بالخراج والعشر أليق به؛ 
لأنه طهرة وعبادة» وكذلك ما سوى أرض السواد. 

1 فى ك1 سر فد 

قوله: (وَكل أَرْض فُتحت عَنْوَةَ فَأقر أَهلبًا عَلَِبا فَبِيَ أَرْضْ خراج)؛ لأن الحاجة 
إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق» وهذا إذا وصل إليها ماء الأنمار وكل أرض 
لا يصل إليها ماء الأنمارء وإنما تسقى بعين» فهي عشرية لقوله عليه السلام: «ما سقته ماء 
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السماء ففيه العشر)7'), 0 الله تعالى: « أ 
مِنَ َلسّمَاءِ مَاءُ فُسَلكهر يَكيعَ فى لض » 0©. 


[مطلب ‏ إحياء الموات] 

قوله: روَمَن أَحْيًا أَرْضًا مَوَانًا فَعنْدَ أبي يُوسْفْ هي مُعَْبرَةَ بِحَيّزِهَا) أي بقربها 
والحيز القرب. 

قوله: إن كانتا من حَيْرٍ أَرْضٍ , الْخَرَاجٍ قي خَرَاجية ون كات نت من حَيْزٍ رض 
اشر قبي عمْرِيُة هذا إذا كان المحبي لها مسلماً. أما إذا كان ذميّاً فعليه الخراج» وإن 
كانت من حيز أرض العشرء وكان القياس عند أي يوسف أن تكون البصرة خراجية؛ لأنها 
من حيز أرض الخراج الأانا الضحابة وصعرا علبها العدي كرك الغياى واجاعيع: 

قوله: (وَالْبَصْرَةٌ عندنا عسي بإجْمَاع الصّحَابَة رضي الله عدهم) لما بيناه. 


ف مدي .وم مم 


قوله: (وَقَال مُحَمَّدُ إن إن أَحيّاهَا يبر حَفرَهَا أو عَيْنٍ اسْتَخْرجبَا أو مَاءِ دجْلة أو 
الأفرَات أ الأنبَارٍ العظقام التي لآ يَمْلكُبًا أَحَد فبي عمرية قال في الهداية: الماء 
العشري مناه البكاء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد والماء 
الخراجي الأنهار التي شقها الأعاجم وماء سيحون وجيحون ودجلة والفرات عشري عند 
جمد اومان عند اي يوست ذكروي'يابتركاة الرروع والثمار: ْ 

فول (وَإِن أَحياهًا بماء الأنبَارٍ التي احْتَفرَهًا الأَعَاجمْ كَتَبْرِ الْمَِك و 1 
يَرْدَجْرِدْ فبِي خَرَاجِيّة) يزدجرد من ملوك فارس وهو آخر ملوكهم. 

(مطلب ة الخر ج12 

الول (وَالْحَرَاجُ الذي وَضِعَهُ شمر إن الْخَطَّاب ٠‏ رضي الله عنه عَلَى أَهْلٍ السواد 

في كَُ جريب يب يَبِلفُه الْمَاء قَفيرُهَا سمي وَهْرَ الصّاعٌ وَدرْهَم) الخراج على ضربين: 


2+ وخراج 
فخراج المقاطعة: هو الذي ذكره الشيخ. 
وخراج المقاسمة: هو ما إذا افتتح الإمام بلدأء ومن عليهم: أو رأى أن يضع عليهم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب الزكاة: زباب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري) بلفظ:«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًاً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر». 
(2) سورة الزمر: 21. 


600 تتاب الشين 
جزءاً من الخراج. أما نصف الخراجء أو ثلثه» أو ربعه» فإنه يجوزء ويكون حكمه حكم 
العشر يعني أنه يتعلق بالخارج لا بالتمكن من الزراعة حتى إذا عطل الأرض مع التمكن لا 
يجب عليه شيء كما ني العشر ويوضع ذلك في الخراج. ومن حكمه: أنه لا يزيد على 
النصفء وينبغي أن لا ينقص عن الخمس ضعف ما يؤخذ من المسلمين والجريب أرض 
طوله ستون ذراعاء وعرضه ستون ذراعا يزيد على ذراع العامة بقبضة. 

وذكر الصيرفي رحمه الله: أن الذراع المعتبر سبع قبضات من غير الإمهام. 

وقوله: «قفيزها سمي»: هو ثلاثة أرطال بالعراقي مثل الصاع الحجازي. وذلك 
أربعة أمناء عند أني حنيفة ومحمد» ويكون مما يزرع في تلك الأرض. 

وقال الإمام ظهير الدين: يكون من الحنطة» أو الشعيرء كذا في المستصفى. 

رلوم «ودرهم»: معناه يكون الدرهم من وزن سبعهء وهو أن يكون وزنه أربعة 
عشر قيراطا. 
قوله (وَفِي جريب الرطبّة حَمْسَةُ داهم وَفي جريب الْكَرْم لقم وَالنْخْلٍ 
المتصل عَشَرَةٌ دَرَاهمَ) المتصل ما لا يمكن الزراعة تحته؛ ولأن المؤن متفاوتة» فالكرم 
أخفها مؤنة والزرع أكثرها مؤنة والرطبة بينهما والوظيفة تتفاوت بتفاوتهاء فجعل الواجب 
في الكرم أعلاهاء وفي الزرع أدناهاء وفي الرطبة أوسطهاء كذا ني الحداية. وهذا التقدير 
منقول عن عمر. 

قوله: (وَمَا سوى ذلك من الأضنًا صْئّاف يُوضَّعٌ عَلَيْبَا بحَسّب الطَاقَّة) معناه 
كالزعفران وغيره؛ لأنه ليس فيه توظيف عمر رضي الله عنه» وقد اعتبر عمر الطاقة في 
الموظفء فنعتبرها فيما لا توظيف فيه» قالوا: ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف 
الخارجء ولا يزاد عليه؛ لأن النصف عين الأنصاف. 

قال الخجندي: وفي جريب الزعفران الخراج قدر ما يطيق إن كان يبلغ قدر غلة 
الأرض المزروعة يؤخذ منه قدر خراج المزروعة» وإن كان يبلغ غلة الرطبة ففيه خمسة 
دراهم وعلى هذا التقدير. 

واعلم أن الخراج لا يتكرر بتكرر الخارج في سنة واحدةء وإنما عليه في السنة 
الواحدة خراج واحد سواء زرعها في السنة مرةء أو مرتين» أو ثلاثاً بخلاف العشر؛ لأنه 
لا يتحقق عشر إلا بوجوده في كل خارج. 

قوله: «فإن لم ُطئ ما وضع عَلَيَْا نقَصَبًا الإمَامٌ) قال في الحداية: التقص 


عند قلة الريع جائز بالإجماع. وأما الزيادة عند زيادة الريع فجائزة عند محمد 
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أيضاً اعتباراً بالنقصان. 

وعند أبي يوسف: لا يجوزء عن أي حنيفة مثل قول محمد. 

قال أبو يوسف: لا ينبغي للوالي أن يزيد على وظيفة عمر. 

وقال محمد: لا بأس بذلك إذا كانت أراضيهم تحمل أكثر من ذلك» فإن أخرجت 
الأرض قدر الخفراج أخذ نصفه, وإن أخرجت مثلي الخراج أذ الخراج كله ويؤخذ 
الخراج من أرض النساء والصبيان وامجانين. 

قوله: (وإن علب عَلَى أَرْضٍ الْخَرَاج الْمَاء وَالْقَطَعٌ عَنْبَا أَوْ اصْطَّلَمَ الرّرْعَ آقَةٌ 
قلا خَرَاجَ عَلَيبِمْ)؛ لأنه فات التمكن من الزراعة» وكذا إذا كانت الأرض نزة» أو سبخخحة. 

وقوله: «أو اصطلم الزرع آفة»: يعني إذا ذهب كل الخارج. أما إذا ذهب بعضه. 
قال محمد: إن بقي مقدار الخراج» ومثله بأن بقي مقدار قفيزين ودرهمين يجب الخراج؛ 
وإن بقي أقل من مقدار الخراج أخذ نصفهء قال مشايخنا: والصواب في هذا أن ينظر أولاً 
ماآنفق هذ الرجل في هذه الأرضء ثم ينظر إلى الخارج» فيحسب ما أنفق أولاً من 
الخارج» فإن فضل منه شيء أخذ منه على نحو ما بيتاه. 

وما ذكر في الكتاب أن الخراج يسقط بالاصطلام محمول على ما إذا لم يبق من 
السنة مقنار ما يمكنه أن يزرع الأرض- أما إذا بقي ذلك فلا يسقط الخراج» كذا في 
الفوائد. 

وقوله: «أو اصطلم الزرع آفة»: يعني سماوية لا يمكن الاحتراز عنها كالاحتراق 
ونحوه. أما إذا كانت غير سماوية» ويمكن الاحتراز عنها كأكل القردة والسياع والأنعام 
ونحوه لا يسقط الخراج على الأصح. 

وذكر شيخ الإسلام: أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج وهلاكه بعد 
الحصاد لا يسقطه. ولو مات صاحب الأرض بعد تمام السنة لم يؤخذ خراج الأرض من 
تركته عند أي حنيفة وأبي يوسف. وذكر في زكاة الأصل أنه يؤخذ من تركته بخلاف 
العشرء فإنه لا يسقط بموت من هو عليه في ظاهر الرواية» وني رواية ابن المبارك: يسقط. 

قوله: (رَن عَطْلا صَاحِيًا عي الْخرَاج)) لأنه متمكن من الزراعة» وهو الذي 
فوت الزراعة» هذا إذا كان الخراج توَظي. أما إذا كان خراج مقاسة لا يجب شيء كذا 
في الفوائد ومن انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذرء فعليه خراج الأعلى؛ لأنه هو الذي 
ضيع الزيادة وهذا يعرف. ولا يفتى به كي لا تنجزأ الظلمة على أخذ مال المسلمين» كذا 
في الحداية. 
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قوله: (وَمَنْ أَسَلمَ من : أهل الْخَرَاج أخذ منةُ ُ الْحَرَاجُ عَلَى حَالَه)؛ لأن الأرض 
اتصفت بالخراج» فلا تتغير بتغير المالك. 

قوله: (ويخوز أن يَشكرِي الْمُسلمُ أَرْضَ الْخَرَاجٍ من الدمّي وَيُوْحَذْ منْهُ الْحَرَاجُ 
وَل عْشْر في الْخَارِج من : أَرْض الْخَرَاج) يعني إذا اشترى المسلم أرض الخراج» فعليه 
الخراج لا غير ولا عشر عليه؛ ولا يجتمع خراج وعشر في أرض واحدة. 

وعند الشافعي: يجمع بينهما؛ لأهما حقان مختلفان وجبا في محلين بسببين مختلفين» 

فقوله: «حقان مختلفان»: يعني أن أحدهما مؤنة في معنى العقوبة» وهو الخراج 
والثاني مؤنة في معنى العبادة وهو العشر. 

وقوله: «في محلين مختلفين»: يعني أن محل الخراج الذمة» ومحل العشر الخارج. 

وقوله: «بسسببين مختلفين»: فسبب وجوب العشر النماء الحقيقي» وهو وجود 
الخارج» وسبب الخراج النماء التقديري» وهو التمكن من الزراعة. 

ولنا: قوله عليه السلام: «لا يجتمع عشر وخراج ني أرض مسلم)”©؛ ولآن الخراج 
يجب في أرض فتحت عنوة وقهرأء والعشر في أرض أسلم أهلها طوعاً والوصفان لا 
يجتمعان في أرض واحدة. وعلى هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما كما إذا اشترى أحدهما 
أرض عشرء أو أرض خخراج للتجارة كان فيها العشرء أو الخراج دون زكاة التجارة. 


(مطلب 4 الجزية 1 
قوله: (واْجزيّة علَى رين جزيَة وضع بالَرَاضِي والصطلح تقر بحَسّب مَا 
َقَعْ عليه الانقاق) كما «صالح النبي صلى الله عليه وسلم بني نجران على ألف ومائتي 
حلة)2؛ ولأن الموجب هو التراضيء فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه. 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (132/2): حديث: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» 
ابسن عدى عن ابن مسعود رفعه بلفظ: «لا يجتمع على مسلم خراج وعشر)» وفيه يحبى بن 
عنبسة» وهو واه. وقال الدارقطنى هو كذاب» وصح هذا الكلام عن الشعبى. وعن عكرمة أخرجه 
ابسن أبي قي وصح عن عمر بن عبد العزيز: أنه قال لمن قال: إنما على الخراج» انراج على 
الأرض؛ والعشر على الحبء أخرجه البيهقى من طريق يحبى بن آدم في المخراج له وفيها عن 
الزهرى: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض 
ويستكرونهاء ويؤدون الزكاة عما يخرج منها. 

(2) قسال ابن حجر العسقلاني في الدراية (133-132/2): قوله: روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صالح بني نجران على ألف ومائتي حلة»» أبو داود من طريق السدى عن ابن عباس به» لكن قال: 
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قوله: (وَجرْيَة بد الإمَامُ وَضْعبًا إِذَا عَلَبّ الإمَامُ على الْكفَارٍ وَأقُرهمْ على 
أنلآكيم فَيَضَعْ عَلَى الْبيّ الظَاهرٍ الغتى في كُل سنَة كَمَائيَةَ وَأربعينَ درهَما يَأحْذْ من 
في كل صْبْر أَربَعَة دَرَاهم) والظاهر الغناء هو صاحب المال الكثير» وقيل: هو الذي 
يملك عشرة آلافء ثم إذا كان الرجل في أكثر السنة غنيًاً أخذ منه جزية الأغنياء» وإن كان 
في أكثرها فقيراً أخذ منه جزية الفقراء ومن مرض أكثر السنة لم يؤخذ منه جزية؛ لأن 
المريض لا يقدر على العمل» فهو كالزمن» وكذا إذا مرض نصف السنة؛ لأن الموجب 
والمسقط تساويا فيما طريقه العقوبة» فكان الحكم للمسقط كالحدود. فإن صح أكثر 
التتداقفليه اطرية؟ لآن لأسن حكم الكل: 

قوله: (وَعَلَى الْمُتَرَسّط الْحَال أَربَعَة وَعشْرُونَ درْهَمًا في كُل شَبْرٍ درْهَمَان) 
المتوسط الحال الذي له مال» لكنه لا يستغني به عن العمل. 

وقيل: هو من يملك مائتي درهم فصاعداً. 5 

قوله: (وَعَلّى الْقَِيرٍ الْمُعمَمِل التي عَشَرَ درْهَمًا في كل شَبْرٍ درْهَم) المعتمل هو 
الذي يقدر على تحصيل الدراهم والدنانير بأي وجه كانء وإن كان لا يحسن الحرفة 
أصلاً. 

قال في الهداية: ولا بد أن يكون المعتمل صحيحاًء ويكتفى بصحته في أكثر السنة. 
وأما الفقير الذي ليس بمعتمل» فلا جزية عليه عندنا. 

قوله: (وتُوضع الْجريَةُ علَى هل الكتاب وَالْمَجُوسِيّ وَعَبَدَة الأوّان من الْعَجَمٍ 
وَلاَ تُوضَعٌ عَلَى عَبَدَة الأونّان من الْعَرب وَلآ عَلَى الْمُرِكَدينَ)؛ لأن كفرهما قد تغلظ. أما 
مشركو العربء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهرهمء والقرآن نزل بلغتهم 
فالمعجزة في حقهم أظهر. وأما المرتد» فإنه كفر بعد ما هدي للإسلام ووقف على 
محاسنهء فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام, أو السيف زيادة في العقوبة؛ ولأنهم لا يقرون 
على الكفر بالرق» فلا يجوز إقرارهم عليه بالجزية. 

قوله: (وَلاً جزيّة عَلَى امْرأة وَل صَبِي)؛ لأن الجزية وجبت بدلاً عن القتال أو 
القتلء وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية. 

قوله: (وَلاَ عَلَى رَمنِ وَلآ عَلَى أَعْمّى) وكذا المفلوج ولا الشيخ الكبير لما بينا. 


ألفي حلة» النصف في صفر والبقية في رجبء الحديث ورواته موثقونء إلا أن في سماع السدى من 
ابن عباس نظر. 1 


004 كتاب السير 


وقال أبو يوسف: عليهم الجزية إذا كانوا أغنياء؛ لأنهم يقتلون في الحملة إذا كان لهم 
رأي. 

ولنا: أنهم ليسوا من أهل القتال» فأشبهوا النساء والصبيان. 

قوله: (وَلاَ عَلَى فقي غير مُعْمَملِ) وكذا لا توضع على المملوك والمكاتب والمدبر 
وأم الولد» ولا يؤدي عنهم مواليهم. / 

قوله: (وَلاَ عَلَى الرُهْبّان الْذِينَ لا يُخَالِطُونَ النّاسَ) هذا محمول على أنهم إذا كانوا 
لا يهقدرون على العمل. أما إذا كانوة يقد رون لاير1 لأن القدرة فيهم موجودة 
وهم الذين ضيعوهاء فصار كتعطيل أرض الخراج. 

قوله: (وَّمَن ألم وَعَلَيْه جزيّةَ سَقَطَت عَنْهُ)؛ لأنها تجب على وجه العقوبة» 
فتسقط بالإسلام كالقتل» أو لأنها تجب على وجه الإذلال» وذلك يسقط عنه بالإسلام» 
وكذاإذا مات ذميّاء وعليه جزية سقطت عنه لما مضىء» ولا يؤخذ من تركته وهذا كله 
عندنا. 

وقال الشافعي؛ لا تسقط عنه في الوجهين أعني إذا أسلمء أو مات كافراً. 

قوله: (وإن اجْتَمَعَ عَلَيْه حَؤْلآن تَدَاخَلَت الْحرْيَةٌ) يعني تدخل إحداها في الأخرى 
ويقتتصر على جزية واحدة وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه لما وجبت عليه الحزية في السنة 
الأولى ولم تؤخذ حتى دخلت السنة الأخرى ووجبت جزية أخرى اجتمع عليه عقوبتان 
من جنس واحدء فيجب الاقتصار على أحدهما كالحدود. 

وقالأبو يوسف ومحمد: تؤخذ منه؛ لأنها حق في مال» فلا يتداخلان كالديون 
والخراج والأجرة وإن مات عند نمام السنة لا تؤخذ منه في قوهم جميعاًء وكذا إن مات في 
بعض السنة,. 

وقيل: خراج الأرض على هذا الخلاف. 

وقيل: لا تداحل فيه بالاتفاق. 

قال في الينابيع: الجزية تجب في أول الحول عند أني حنيفة» إلا أنها تؤخذ في آخر 
الحول قبل تمامه من حيث يبقى منه يوم أو يومان. 

وقال أبو يوسف: لا تؤوخذ الحزية حتى تدخل السنة ويمضي شهران منها. 

قوله: (وَلا يَجُورُ ِخْدَاث بِيعَةٌ وَل كَيِسّة في دار الإسّلآم) فأما إذا كانت لهم بيع 
وكنائس قديمة لم يتعرض هم في ذلك؛ لأنا أقررناهم على ما هم عليه؛ فلو أخذناهم 
بنقضها كان فيه نقض لعهدهمء وذلك لا يجوز. 


كتاب السير 6005 

قوله: (وَإِذًا البَدَمَتْ الْكَنَائْس وَالْبِيَُ الْقَديمَة أَعَادُوهَا) إلا أنهم يمنعون من الزيادة 
على البناء الأول» وكذا ليس لهم أن يحولوها من الموضع الذي هي فيه إلى موضع آخر 
من المصر. 

قال في الحداية: والصومعة للتخخلي فيها بمنزلة البيعة. 

وقال محمد: لا ينبغي أن لا يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها 
الخمر والخنزير مصراً كان أو قرية» ويمنع أهل الذمة أن يتخذوا أرض العرب مسكتناًء أو 
وطناء قال عليه السلام: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)7'©» وقال عليه السلام: «لإن 
عشت إلى قابل لأخرجن النصارى من نجران»0©) 

قوله: (وَبوْحَدُ على أفل الذمة لمي عَن المُسْلمِينَ في ونم مراكم 
وَسْروجيم وَمَلاَبِسبِمٌ)؛ لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يأمروا أهل 
الذمة أن يختموا في رقاهم بالرصاص وأن يظهروا مناطقهم وأن يجدفوا براذينهم ولا 
يتشبهوا بالمسلمين في أثوامهم» ولأن الكافر لا تجوز موالاته ولا تعظيمه. فإذا اختلط زيهم 
ولم يدميزوا لم نأمن أن نواليهم ظناً منا أنهم مسلمون. وقال عليه السلام: «لا تبدءوهم 
بالسلام والحعوهم إلى أضيق الطريق)7©» فإذا لم نعرفهم لم نأمن أن نبدأهم بالسلام؛ ولأنه 
قد يموت أحدهم وهو غير متميز بزيه» فنصلي عليه» وندفنه في مقابر المسلمين ونستغفر 
له وذلك لا يجوز. 

قال أبو حنيفة: لا ينبغي أن يترك أحد من أهل الذمة يتشبه في لباسه بالمسلمء ولا 
في مركبه وهيفته؛ ولا يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلمين ولا أردية مثل أرديتهم 


(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (135/2): حديث: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» 
مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجتمع ديئان في 
جزيرة العرب» قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر حتى أتاه اليقين أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ذلك» فأجلى يهود خيبر» ويهود نجران» وفدك. ووصله ابن إسحاق في السيرة: 
حدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: كان آخر ما 
عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب ديئان. 

(2) أخعرجه مسلم في صحيحه ني كتاب الجهاد والسير (باب: إخراج ج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب) بلفظ: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً». 

(3) أخرجه ابن حجر العسقلاني ني تلخيص الحبير (126/4): حديث إذا لقيتموهم فاضطروهم إلى 
أضيق الطسريق مسسلم عن أني هريرة ني حديث ورواه أبو داود بلفظ إذا لقيتموهم ني الطريق 
فاضطروهم إلى أضيق الطريق. 


606 ْ نخدا الشيين 


ويمنعون أن يلبسوا لباساً يختص به أهل العلم والزهد والشرف. وينبغي أن يؤخذوا حتى 
يجعل كل واحد منهم في وسطه زنارء وهو خيط عظيم من الصوف يعقده على وسطه 
ويكون في الغلظ بحيث يظهر للرائي ويلبس قلنسوة طويلة سوداء من اللبد يعرف با لا 
تشبه قلانس المسلمين» ويجعل على بيوتهم علامات كي لا يقف عليها سائل يدعو لهم 
بالمغفرة» ويجب أيضاً أن يتميز نساؤهم عن نسائنا في الزي واطيئة. 

قوله: (ولاَ يَركَبُونَ الْخَيْلَ وَلاَ يَحْمِلُونَ السّلاحَ)؛ لأن في ذلك توسعة عليهم» 
وقد أمرنا بالتضييق عليهم؛ ولأنا لا نأمن إذا فعلوا ذلك أن 7 تقوى شوكتهم. فيعودوا إلى 
حصربناء وليس لهم أن يبيعوا الخمر والخنزير بعضهم على بعض في ديار المسلمين علانية؛ 
ولا يدحلون ذلك في أمصار المسلمين ولا قراهم؛ لأنه فسق ولا يحل إظهار الفسق في 
بلاد المسلمين؛ لأنهم إذا أظهروه لم يؤمن أن تألفه المسلمون. 

قوله: (وَمَنْ امْمَنَعَ من أدَاء الجزيّة ة أَوْ قَعَل مُسْلمًا أَوْ سب النَبِي صلى الله عليه 
وسلم أَوْ رَكى بِمُسْلمَة لم يَنتقض عَبَدْهُ) أما إذا امتنع من أداء اللحزية أمكن الإمام أخذها 
منهء وكذا إذا قتل اا أو زنى بمسلمة أمكن الإمام استيفاء القصاص منه وإقامة الحدود 
عليه. وأما سب النبي صلى الله عليه وسلمء فلا يكون نقضاً للعبد عندنا؛ لأنه كفر 
والكفر المقارن له لا يمنعه فالطارئ لا يرفعه» ولأن سب النبي صلى الله عليه وسلم يجري 
خرك وني الله بعال وم يسطرك اللداتحاى» ايقولوة له ولد 

قوله: (وَلاً تقض الْعَبْدُ إلا أن يَْحَقَوا بِدارٍ الْحَرْب أَوْ يَغلبُوا عَلَى مَوْضِعِ 
فَيُحَارِبُون/؛ لأنهم إذا لحقوا بدار لخر صاروا حرباً عليناء فيعرى عقد الذمة عن الفائدة» 
وهو دفع شر الحراب. 


(مطلب # أحكام المرتد] 
قوله: (وَإِذا ازكدك الْمُسْلمُ عَن ) الإسلام وَالْعيَاذ لله عْرٍرض عَلَيّه 4 الإسلامُ إن 
كانت له شْبْبَةٌ كشفت لَهُ)؛ لأن العرض على ما قالوا غير واجب؛ لأن الدعوة قد بلشيه 
كذا في الحداية. 
وفي النجندي: إذا ارتد البالغ عن الإسلام» فإنه يستتاب» فإن تاب وأسلمء وإلا 
قتل مكانه» ومن سب الشيخين(©» أو طعن فيهما يكفر ويجب قتله» ثم إن رجع وتاب 
وجدد الإسلام» هل تقبل توبته أم لا؟ 


(1) والمراد بالشيخين: أبو بكر وعمر بن الخنطاب. 


كتاب السير 6007 
قال الصدر الشهيد: لا تقبل توبته وإسلامهء وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي» 
وأبو نصر الدبوسي» وهو المختار للفتوى إلا إذا طلب أن يؤجلء» فإنه يؤجل ثلاثة أيام 


ولا نيراد علييها ولا تقيلمية جرية. 
- (وَبُخْبس : ختمةا يام إن ن أَسْلم وَإِلاَ فعلّ) هذا إذا استمهل. فأما إذا لم 


قال في الفوائد: لا يجوز الإمهال بدون الاستمهال في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف: يستحب الإمهال» وإن لم يستمهل» وكذا روي عن أي حتيفة 
أيضاً. 

وني الجامع الصغير: يعرض عليه الإسلام» فإن أبى قتل ولم يذكر الإمهال» فيحتمل 
على أنه لم يستمهل. 

قوله: رفَإِن قَتَلَهُ قَالَ قَبْلَ عَرْضٍ الإسْلآم عَلَيْهِ كرة لَهُ ذَلكَ ولا شَيْءَ عَلَى 
الْقَاتلِ)؛ لأن القعل مستحق عليه بكفره» والكفر يبيح الدم؛ والعرض بعد بلوغ الدعوة غير 
والح 

قوله: (وَأَمًا الْمُركدَةُ قلا قبل ولكن تُحَبس حَتى تُسملم) سواء كانت حرة» أو أمة 
إلا أن الأمة يجبرها مولاها على الإسلام» ويفوض ضربها وتأديبها إليه ولا يطؤها. 

وكيفية حسبس المرأة: أن يحبسها القاضي» ثم يخرجها ني كل يوم يعرض عايها 
الإاسلام» فإن أبت ضرها أسواطاء ثم يعرض عليها الإسلام» فإن أبت حبسها يفعل بها 
هكذا كل يوم أبداً حتى تسلمء أو تموت. 

والعبد يستتاب» فإن أسلم وإلا قتل» واكتسابه يكون لمولاه وإذا ارتد الصبي عن 
الإسلامء وهو يعقل فارتداده ارتداد عندهماء ويجبر على الإسلام» ولا يقتل» وإسلامه 
إسلام حتى لا يرث أبويه الكافرين. وإذا مات مرتداً لم يصل عليه. 

وقال أبو يوسف: ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام» والذي يعقل هو الذي 
يعرف أن الإاسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب. 

قوله: (ويزول ملك الْمُرْكَدٌ عَنْ أَمْلاكه برِدّته) لزوال الأمر عند أبي حنيفة. وقال 
أبو يوسف ومحمد: لا يزول. 

قوله: (فَإن أَسْلَمّ عَادَتَ أ أَمْلاً ْلاكُهُ عَلَى حَالبا وَإِنْ فل أَرْ مات عَلَى رده التقل ما 
اكْتَسَبَهُ في حَالِ إسْلامه إلى وَرتته الْمُسْلمِينَ وَكَانَ ما اكقسَبَُ في حَالٍ رذّته فَينا) يعني 
أنه يوضع ني يك "المال» مكذا إذا لق بدار الخرب مرعناء وحكم بلحاقه وهذا قول أي 
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حنيفة» وقالا: كلا الكسبين لورثته المسلمين. 

وقال الشافعي: كلاهما فيء؛ لأنه مات كافرأًء والمسلم لا يرث الكافر. 

ولمهما: أن ملكه في الكسبين يعد الردة باق على ما بيناه» فينتقل يموته إلى ورثته 
ويستند التوريث إلى ما قبل ردته إذ الردة سبب الموت» فيكون توريث المسلم من 
المسلم. ولأن السردة لما كانت سبباً للموت جعلت موتاً حكماء فكان آخر جزء من 
أجزاء إسلامه آخر جزء من أجزاء حياته حكماء فيرث الوارث المسلم ما كان ملكاً له في 
تلك الحال» ولأبي حنيفة أن كسبه في حال ردته كسب مباح الدم؛ .وليس فيه حق لأحدء 
فكان فيئاً كمال الحربي. ْ 

وإنما احترزنا بقولنا: ليس فيه حق لأحد عن المكاتب إذا ارتد واكتسب مالاً في 
حال ردته؛ فإنه لا يكون فيئاء ويكون لمولاه؛ لأآن حقه متعلق به وإذا ثبت أن ما اكتسبه 
في حال الإسلام لورثته المسلمين. 

قال أبو حنيفة: يعتبر حال ورئة المرتد بيوع ارتداده لا بيوم موانه ولا قبله» فإن كان 
حرا مسلماً يومئذ ورثء وإن كان عبداً» أو كافراً لم يرث» وإن أعتق» أو أسلم قبل أن 
يقتل المرتد» أو يموت لم يرث. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر حاله يوم يموتء أو يقتلء أو يحكم بلحاقه بدار 
الحرب؛ لأن من أصلهما أن مللك المرتد لم يزل بالردة» وإنما يزول بالموت» أو القتل» أو 
الحكم باللحاق» فاعتبر حال الوارث في تلك الحال. 

ومن أصل أي حنيفة: أن ملك المرتد يزول في آخر جزء من أجزاء إسلامه كما 
يزول ملك المسلم يوم الموت في آخر جزء من أجزاء حياته» فكما وجب اعتبار حال 
وارث المسلم يوم الموت» فكذا يعتبر حال ولرث المرتد يوم الردة» كذا في شرحه. 

وفي الحداية: إنما يرئه من كان وارثاً حالة الردة» وبقي وارثاً إلى وقت موته في رواية 
عن أبي حنيفة» قالوا: وهي رواية الحسن عنه حتى أن من مات قبل ذلك لا يرثء» وني 
رواية عنه: أنه يرئه من كان وارثاً له عند الردة ولا يبطل استحقاقه بموته» بل يخلفه وارثه؛ 
لأن الردة بمنزلة الموتء قالوا: وهي رواية أي يوسف عنهء والمرتدة كسبها لورثتها؛ لأنه 
لا حراب منبهاء فلم يوجد سبب الفيء بخلاف المرتد عند أبي حنيفة» ويرثها زوجها 
المسلم إن ارتدت وهي مريضة؛ لأنها فارة وإن كانت صحيحة لا يرثها؛ لأنها لا تقعل فلم 
يتعلق حقه بمالها بالردة بخلاف المرتد» فإنه إذا ارتد وهو صحيحء فإنها ترث؛ لأن الزوج 
يقتلء فأشيه الطلاق في المرض. ْ 

قوله: (وّإن لحق بدار الْحَرْب مُرَكدًا وَحَكَمْ الْحَاكمُ بلَحَاقِه عَتَقَ مُديْرْهُ وَأممَاتْ 


أوْلّدم يعني من الثلث وحلت الديون التي عليهء وهذا قوهم جميعاً. أما على أصل أبي 
حنيفة: فإن زوال ملكه بالردة مراعى والحكم باللحاق بمنزلة موته. ولو مات استقر زوال 
ملكه وعتق مدبروه وأمهات أولاده. وأما على أصلبماء فإن ملكه لم يزل بالردة» وإنما 
يزول بالموتء أو باللحاق إذا حكم به حاكمء فاتفق الجواب فيه. وأما مكاتبه. فيؤدي 
مال الككتابة إلى ورثته» ويكون ولاؤه للمرتد كما يكون ولاؤه للمولى الميت» وإذا استقر 
زوال ملكه باللحاق حلت ديونه المؤجلة كما لو مات. 

قوله: (وَلقلَ مَا اكْتَسَبَهُ في حَالِ الإسْلآم إِلَى وَرَنّعه من الْمُسْلمِينَ)؛ لأنه باللحاق 
صار من أهل وإر نين باو هم أموات في حق أحكاء أهل الإسلام باتقطاع ولاية الالزام 
كما هي منقطعة عن الموتى» فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي 
لاحتمال العود كنات لاحن المضاء. 

قوله: (وَتقضى الدْيُون الي لَرِمَنْهُ في حَال الإسملام مما اكْتَسَبَهُ في حَالِ الإسملآم 
وما لَزِمَهُ من الْدِيُونَ في حال رِذّته) يقضى مما اكتسبه في حال ردتهء» وهذه رواية عن أي 
حنيفة: وهي قول زقر عن أي حنيقة: أن ديونه كلها مما اكتسبه في حال الردة خخاصة» فإن 
لم تف كان الباقي فيما اكتسبه في حال الإسلام؛ لأن كسب الإسلام حق الورئة وكسب 
الردة خائص حقه. فكان قضاء الدين منه أولى إلا إذا لم يف» فحينئذ يقضى هن كسب 
اللإسالام. 

اوأرقا باكة ار ضر كَوَاةُ صرف فيه من أَمْوَاله في حَالٍ رِذنه مَوْقُوفَ فَإِنْ 
أَسْلمَ صَّحُت صَحُتْ ع عُقُودُهُ وَِنْ مَات أَوْ قَُلَ أو لَحقَ بدَارٍ الْحَرْبِ بَطَلَسْ) وهذا عند أبي 
حنسيفة. وعنلهما: تصرقاته جائزة إلا أن عند أني يوسف هي كتصرفات الصحيح, فل 
تبطل بموته» ولا يحكم بلحاقه. 

وعند محمد: هي كنصرفات المريضء» فيصح كما يصح من المريض؛ لأن الارتداد 
يفضي إلى القتل ظاهرأء فإذا مات أو حكم بلحاقه جاز عتقه وهبته وصدقته ومحاباته من 
الثلث عند محمد كما يكون من المريض بخلاف المرتدة» فإنها لا تقتل» فتصرفاتها 
كتصرفات الصحيح. 

قوله: (وَإِذًا عَادَ الْمُركه يَعْدَ الْحُكم , بلّحَاقه إِلَى ذَارٍ الإسلام مُسْلمًا فَمَا وَجَدَهُ 
في يد وَرَكّنه من مَاله بعيّه أَخَذَه)؛ لأن الوارث إنما يخلفه لاستغنائه عنه» فإذا عاد مسلماً 
احتاج إليه فيقدم عليه. وأما إذا باعه الوارث قبل الرجوع؛ أو وهبهء أو أعتقه. فلا رجوع 
لهفيه؛ لأن الملك زال عمن يملكه. فصار كملك الموهوب له إذا زال» فإنه يسقط حق 
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الرجوع كذلك هذا ولا ضمان على الوارث فيما تصرف فيه قبل رجوعه مسلماً؛ لأنه 
تصرف على ظاهر ملكه كتصرف الموهوب له وهذا كله إذا لحق وحكم بلحاقه. أما إذا 
رجع مسلماً قبل أن يحكم بلحاقه» فجميع أمواله على حاهًا ولا يعتق مدبروه ولا أمبات 
أولاده. 

قوله: (وَالْمُرتَدَةَ إِذّا تصَرّقَتَ في مَالبًا في حَال رِدُتبًا جَارَ َصَرُقُب)؛ لأن ملكها 
لا يزول بردتهاء ثم هي لا تقتل» ولكن تحبس وتجبر على الإسلام» فإن ماتت في الحبس» 
أو سلحقت كان ماها ميراثاً لورثتها ولا يرث زوجها منه شيئاً؛ لأن الفرقة وقعت بالردة إلا 
إذا ارتدت وهي مريضة فماتت من ذلك المرض حينئذ يرث منها؛ لأنها قصدت الفرار 
والزوج إذا ارتد وهو صحيح., فإنها ترث منه؛ لأنه يقتل فأشبه الطلاق في مرض الموت. 
الرّكاة) وهم قوم من نصارى العرب بقرب الروم طلب عمر رضي الله عنه منهم الحزية؛ 
فقالوا: نحن قوم لنا شوكة نأنف من ذل الحزية» فإن أردت أن تأخذ منا اللجزية» فإنا نلحق 
بأعدائك بأرض الروم» وإن أردت أن تأخذ منا ضعف ما تأخذه من المسلمين فلك ذلك 
فصالحهم عمر رضي الله عنه على الصدقة والمضاعفة» وقال لهم: هذه جزية فسموها ما 
شكتم وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وتوضع على موالي التغلبي الجزية 
وخراج الأرض. 

وقال زفر: يضاعف عليهم لقوله عليه السلام: «مولى القوم منهم»”': ألا ترى أن 
مولى الحاشي يلحق به في حق حرمان الصدقة. 

ولنا: أن أخذ مضاعفة الزكاة تخفيف؛ لأنه ليس فيه وصف الصغارء فالمولى فيه لا 
يلحق بالأصلء وهذا توضع الحزية على مولى المسلم إذا كان نصرائياً. 

قوله: (وَيُؤْحَدُ من نسَائيم وَلاَيُوْحَذُ من صبْيَاِمْ شَيْ)؛ لأن الصلح على الزكاة 
المضاعفة والزكاة تجب على النساء دون الصبيان» فكذا المضاعف. 

وقال زفر: لا يؤخذ من نسائهم أيضاً؛ لأنه جزية في الحقيقة كما قال عمر رضي 
الله عنه هذه جزية فسموها ما شئتم» ولهذا تصرف مصارف الحزية» ولا جزية على 
النساء, 

ولنا: أن هذا مال وجب بالصلح والمرأة من أهل وجوب مثله عليهاء وني أرض 
الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل منهم يعني العشر مضاعفاً في العشر والخراج 


(1) تقدم تخريجه. 
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الواجب في الخراجية. 

ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشرء فكذا يضعف عليهما إذا كانا 
. من بني تغلب وإذا اشترى التغلبي أرض عشرء فعليه عشران عندهما. 
وقال محمد: عشر واحدء فإن أسلم التغلبي» أو باعها من مسلم لم يتغير العشران 


عند أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: عشر واحد. 

قوله: (وَمَا جَبَاهُ الإِمَام من الْخَرَاجٍ ومن ) أَمْوَال تصارى بّني تغلب وما أَهَدَاهُ 
أفل الْحَرْب إلى الإِمَام وَالْجِزيَة تُصْرفُ في مَصَالح الْمْسْلمِينَ فَيُسَدُ به التو الثغر 
موضع المخافة, وإمكان دخول العدو منه. 

قوله: (وَتُبتَى به الْقََاطرُ وَالْجُسُونُ وفائدة ذلك: أنه لا يخمسء ولا يقسم بين 
الغانمين. 

قوله: (وَيْمْطَى قضاة الْمُسْلمِينَ وَعْمَالهُمٌ وَعْلْمَاؤْهُمْ مثا مَا يكفيرم وَيُذفع من 
أَرْرَاقَ الْمُقَاتنة وَذْرَارِيِم)؛ لأنه مال معد لمصالح المسلمين وهؤلاء عملتهم ونفقة 
الذراري على الآباء» فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب» فلم يتفرغوا إلى 
القتال. 

قال في الذخيرة: إشها يقبل الإمام هدية أهل الحرب إذا غلب على الظن أن المشرك 
وقع عنده أن المسلمين يقاتلون لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز الدين لا لطلب الدنيا. أما 
من كان من المشركين يغلب الظن على أنه يظن أن المسلمين يقاتلون طمعاً لا تقبل 
هديته. 

وقيل: إشا تقبل من شخص لا يطمع ني إيمانه إذا ردت هديته. أما من يطمع في 
إيمانه إذا ردت هديته لا تقبل منه. 

(مطلب ع أحكام البغاة) 

قوله: (وَِذًا تلب فوم من المُسلمِينَ على بَلّدِ وَحَرَجُوا عَنْ طاغة الإمَامِ 3 
إلى الْعَوْدِ إلى جَمَاعََهِمْ وَكْسَف عَنْ ظلء 0 
لأجل ظلم أزاله عنهمء: وإن لم يكن خروجهم لذلكء ولكنهم قالوا: الحق معناء وادعوا 
الولاية فهم بغاة» وللسلطان أن يقاتلهم إذا كانت لهم شوكة وقوة» ويجب على الناس أن 
يعينوا السلطانء ويقاتلوهم معه لقوله تعالى: « فَفَببَُوا الى تَبغى حَقَّ يَىَء إن أَمرِ 
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ل أي حتى ترجع عن البغي إلى كتاب الله» والصلح الذي أمر الله به والبغي هو 
الاستطالة والعدول عن الحق» وعما عليه جماعة المسلمين. 

قوله: (وّلا يَبْدَؤْهُمْ بققال حَتَى يبْدَءوه) هذا اختيار القدوري. 

وذكر الإمام خواهر ا أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا؛ 
لأنه إذا انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع. 

قوله: (قإن بَدَء ونا فَالنَاهُم حَنَّى نُفَرْقَ جَمْعَبُم) قال الله تعالى: « فَفَبنُوا ألّى تَبغى 
حَقٌ يى: 1 مآد » 00 : 

قوله: (قَِنْ كانت لَبُمْ فةَ أَجِْرَ عَلَى جَرِيحبم وبع مُوَليِم) أي إذا كانت لهم 
فكة يلججثون إليها قتل مدبروهم إذا انبزموا وهربوا وأجهز على جريحهم.ء أي أسرع في 
قتله والإجهاز الإسراع ويقتل أسيرهم؛ لأن الواجب أن يقاتلوا حتى يزول بغيهم وإن رأى 
الإامام أن يخلي الأسير خلاه؛ لأن عليّاً رضي الله عنه كان إذا أخذ أسيراً استحلفه أن لا 
يعين عليه وخلاه. 

قوله: (وَإن لَمْ يكن لَه فه لم يبز على ريحم وَلمْ يَُعْ لمي لاندفاع 
شرهم بدون ذلك. 

قوله: (وَلاً تُسْبَى لَبُمْ ذْريةَ وَل يُقَسسمْ َبُمْ مَالُ) لقول علي رضي الله عنه يوم 
الجمل لا يقتل أسيرهم, ولا يكشف طم سترء ولا يؤخذ مال وهو القدوة في هذا الباب. 

فقوله: «لا يكشف هم ستر»: معناه لا يسبى لهم نساء. 

وقوله: «في الأسير»: تأويله إذا لم يكن لهم فئة» فإذا كانت لهم يقتل الأسير إن 
شاءء وإن شاء حيبسه. 

قوله: (وَلاَ بَأْسَ أَن يُقَائلُوا بسلاحيم إِنْ الْمَاجِ الْمُسْلمُونَ إِلَيْم والكراع كذلك» 
فإذا وضعت الحرب أوزارها رعانيم لاحي وكاعت لأن ا لا يملك بالغلبة» 
وإنما يمنعون منه حتى لا يستعينوا به على أهل العدل, فإذا زال بغيهم رد عليهم. 

قوله: (وَيَحْبِس الإِمَامُ أَمْوَالبُم ولا يَردُهَا عَلَِيم ولا يُقَسْمُبًا حَنّى يَعُوبُوا فَيَرْدُهَا 

عَلَيبم) إلا أن الإمام يبيع الكراع ويحبس شنه؛ لأن ذلك أنظر وأيسر؛ لأن الكراع يحتاج 
إلى مؤنة» وقد تأتي على قيمته فكان بيعه أنفع لصاحبه, وما أصاب الخوارج من أهل 


(1) سورة الحجرات: 9. 
(2) سورة الحجرات: 9. 
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العدلء أو أصاب أهل العدل منهم من دمء أو جراحاتء أو ما استهلكه أحد الفريقين 
على صاحبه. فذلك كله هدر لا ضمان لأحد منهم على الآخر. وأما ما فعلوا قبل 
الخروجء أو بعد تفريق جمعهم أخذوا به؛ لأنهم من أهل دار الإسلام» ثم قتلى أهل العدل 
شهبداء يصنع مهم ما يصنع بالشهداء يدفنون بدمائهم ولا يغسلون ويصلى عليهم. وأما 
قتلى أهل البغي» فلا يصلى عليهم ويدفنون. 

قوله: (وَمَا جَبَاهُ أهل الْبَغي من البلاد التي عَلَبُوا عَلَيْبَا من الْخَرَاجٍ وَالْعْثرٍ لم 
َأَحُذْةُ الإمَامُ ثانيًا) ظاهر هذا أنهم إذا لم يجيبواء فللإمام العدل أن يطالبهم. 


َه 


وفي المبسوط: من لم يؤد زكاته سنين في عسكر الخوارجء ثم تاب لم يؤخذ بها 
لعدم حماية الإمام؛ إذ لا يجري حكمه عليهم وعليه أن يؤدي زكاته فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ لأن الحق يلزمه لتقرر سببه» وكذا من أسلم في دار الحرب وعرف وجوب الزكاة» 
فلم يودها حتئ: خرج إلينا. 

قوله: (قإن كَانُوا صَرَقُوهُ في حَقَه أجزاً مَنْ أَحَذَّ مئْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَقُوهُ في 
حَقَه وَأَْتَى أَهْلَهُ فيمَا بَينَبُمْ وبَيْنَ اللّه تعَالَى أن يُعِيدُوا ذَلكَ) قال في الحداية: لا إعادة 
بحيب ف اطراجا لام مقاتلة» فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء» وفي العشر إن كانوا 
فقراء كذلك؛ لأن العشر حق الفقراءء» فيحمل كلام الشيخ على العشرء وإذا قتل رجل من 
أهل العدل باغياًء وهو وارثه فهو يرثه؛ لأنه قتل بحقء فلا يمنع الإرث وإن قتله الباغي. 
وقال: كنت على حقء وأنا الآن على حق أيضاء فإنه يرئه» وإن قال: قتلته» وأنا أعلم أني 
على باطل لم يرئه وهذا عندهما. 


كتاب الحظر والإباحة 


الحظر: هو المنع» والحبسء قال الله تعالى: « وَمَا كان عَطَآمٌ رَبَكَ تَحَكلورًا 4 0 أي 
ما كان رزق ربك محبوساً من البر والفاجر. 

وهو هنا عبارة عما منع من استعماله شرعاً. 

وامحظور ضد المباح. 

والمباح: ما خير المكلف بين فعله وتركه من غير استحقاق ثواب ولا عقاب. 

وصاحب المحداية لقب هذا الباب بكتاب الكراهية» ثم قال: وتكلموا في معنى 


المكروه. 

والمروي عن محمد”: أن كل مكروه حرام إلا أنه ما لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم 
يطلق عليه لفظ الحرام. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه إلى الحرام أقرب. 


[مطلب 2# ليس الحرير) 
قوله رحمه الله: (لاَ يّحل للرّجَال لُبْسْ الْحَرِيرِ) لقوله عليه السلام: «إنما يلبسه 
من لا خلاق له في الآخرة»(©» وكذا لا يجوز للرجال لبس المعصفرء والمزعفر, 
والمصبوغ بالورس أشار إلى ذلك الكرخي في باب الكفن. 
قوله: (ويحل للدُسّاء) لقوله عليه السلام: «أحل الحرير والذهب لإناث أمتي وحرم 
على ذكورها»!©. 


وقد قال أبو حنيفة: لا بأس بالعلم في الثوب إذا كان قدر ثلاث أصابعء أو أربع 


قوله: (لا بَأْسَ بِتوَسّده عند أبي حَنيقة) وكذا افتراشه والنوم عليه واللحلوس عليه 


(1) سورة الإسراء: 20. 

(2) كل مكروه كراهة تحريم كال حرام عند محمد في باب الحظر والإباحة» وعندهما (أبي حنيفة وأني 
يوسف) إلى الحرام أقرب. 
انظر: الدرر المباحة في الحظر والإباحة (ص 8-7). 

(3) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (4879» 25264) بلفظ: وإِنّمَا يلبَسْهُ مَنْ لآ خَلاقَ لَهُ). 

(4) أخرجه النسائي في سننه فس كتاب الزينة (باب: تحريم الذهب على الرجال)» و(إباب: تحريم لبس 
الذهب). 
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وكذا إذا عل وسادة, وهي المخدة؛ لأن الجلوس عليه استخفاف به. 

قوله: (وَقَالَ أبُو يُوسْف وَمُحَمّدُ: يُكْرَهُ و 
والتشبه بهم حرام. 

قال عمر رضي الله عنه: إياكم وزي الأعاجم. 

وعند سعد بن أي وقاص رضي الله عنه أنه قال؛ لأن أتكئ على جمر الغضى أحب 
إلي من أن-أتكع على الحرير؛ ولأن لبسه لا يجوزء فكذا الجلوس عليه 

ولأي حنيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم: وجلس على مرفقة حرينج 

وروي أن أنساً رضي الله عنه: «حضر وليمة» فجلس على وسادة حرير»0© 

وفي الخنجندي: قول أي يوسف مع أبي حنيفة. ولو جعله ستراً ذكر في العيون أنه لا 
يكره بالإجماع. 

وفي الحداية: 000 

قوله: (وَلاَ بَأس بسن , الدّيباج عنْدَهُما في الْحَرْب وَيَكْرَهُ عند أبي حَنِيفَة) اعلم 
أن لبس الحرير والديباج يكره في الحرب عند أبي حنيفة إذا كان مصمتاً؛ لأن النبي عليه 
السلام: «نهى الرجال عن لبسه ولم يفصل»؛ ولأنه يمكن أن يقوم غيره مقامه في الحرب» 
فلا تدعو الحاجة إليه» وعندهما: لا يكره؛ لأن فيه ضرورة؛ لأن الخالص منه أدفع لمضرة 
السلاح؛ وأهيب في عين العدو. 

وقلنا: الضرورة تندفع بالمخلوط. وهو الذي لحمته حرير وسداه غير حرير» 
والتعارظة لالدكره ضيه إجناعا دعر الجقدي. 

قوله: (وَلا َأ ب لئس الْمُلْحَمٍ الْحَرِيرٍ ! إِذَا كان سَدَاهُ إِيْرَيْسَما وَلْحْمَُهُ قُطُنًا أ 
خَزَا) يعني في الحرب وغيره. 7 إذا كان لحمته حريراً وسداه غير حرير لا يحل أبسه في 
غير الحرب, ولا بأس به في الحرب إجماعاً. وأما ما كانت لحمته وسداه كلاهما من حرير 
لم يجز لبسه عند أبي حنيفة لا في الحرب» ولا في غيره» وعندهما: يجوز في الحرب. وهذا 
إذا كان صفيقاً يحصل به اتقاء العدو في الحرب. أما إذا كان رقيقاً لا يحصل به الاتقاء لا 
يحل لبسه بالإجماع لعدم الفائدة. 


سَدةُ)؛ لأنه من زي الجبابرة والأكاسرة 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (299/4): روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «جلس على مرفقة 


حرير»» قلت: غريب جلاً. 
2( ولم أجده في الكتب المعتبرة» ولكن ذكر في البدائع الصنائع 4. 
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[مطلب # التحلي بالذهب والفضتة) 

قوله: (وَلاَ يَجُورُ لرّجَال التُحَلّي بالذّهَب وَالْفضّة) وكذا اللؤلؤ؛ لأنه من حلي 
النساء. 

قوله: (إلاّ الْخَاتَم) يعني من الفضة لا غير. أما الذهب» فلا يجوز للرجال التختم 
به ثم الخاتم من الفضة. إما يباح للرجل إذا ضرب على صفة ما يلبسه الرجال. أما إذا 
كان على صفة خواتم النساءء فمكروه. 

قال في الذخيرة: وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم مثقالاً» ولا يزاد عليه. 

وقيل: لا يبلغ به المثقال» ولو اتخذ خاتماً من قضة وفصه من عقيق» أو ياقوت» أو 
زبرجدء أو فيروزجء أو نقش عليه اسمه. أو أسماء من أسماء الله تعالى لا بأس به. 

وفي الجامع الصغير: لا يتختم إلا بالفضة» وهذا نص على أن التختم بالصفرء 
والحجر حرام. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «رأى على رجل خاتماً من صفرء 
فقال: مالي أجد منك رائحة الأصنام» ورأى على آخر خاتماً من حديدء فقال: ما لي 
أرى عليك حلية أهل النار)(©. 

وفي الخجندي: التختم بالحديد» والصفرء والتحاسء والرصاصء مكروه للرجال 
والنساءء؛ لأنه زي أهل النار. وأما العقيق ففي التختم به اختلاف المشايخ» وصحح في 
الوجيز: أنه لا يجوز. 

وقال قاضيخحان: الصحيح أنه يجوز. 

ويستحب أن يجعل فص اخاتم إلى باطن كفه بخلاف النساء؛ لأنه تزين في حقهن» 
وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجتهما إلى الختم» وأما غيرهما فالأفضل له تركه لعدم 
الحاجة إليهء كذا في الحداية. 

قال في الينابيع: وينبغي أن يتختم في خنصوه اليسرى لا في اليمين» ثم الحلقة في 
الخاتم هي المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم مهاء ولا معتبر بالفصء» حتى أنه يجوز أن يكون حجراًء 
اير 

قوله: (إلأ الْحَائم وَالْمِنطفَة سي الستّيف من الْفضّة) فإن ذلك لا يكره 
بالإجماع. 
(1) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (21956) بلقظ: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد 


رجل خاتماً من ذهبء فقال: ما لك ولحلي أهل الحنة» قال: فجاء وقد لبس خاماً من صفرء 
فقال: أجد منك ريح أهل الأصنام» قال: فمم أتخذه يا رسول الله؟ قال: من فضة». 
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قوله: (وَيَجُورٌ التُحَني بالذَهَب وَالْفضّة للنّسَاء) إنما قيد بالتحلي؛ لأنبن في 
استعمال آنية الذهب والفضة والأكل فيها والادهان منها كالرجال. 

قوله: (وَيكْرَةُ أن يَلْبَسَ الصّيُ الذّهَب وَالْفضّة وَالْحَرِيرَ) قال الخجندي: والإثم 
على من ألبسه ذلك؛ لأنه لما حرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه؛ 
ولأنهم يمنعون من ذلك لثلا يألفوه كما يمنعون من شرب الخمر وسائر المعاصي. وهذا 
أمر التبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهم الصلاة وضربهم على تركها لكي يألفوها 
ويعتادوها. 

قال في العيون: ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه بالحناء» وكذلك الصبي 
ولا بأس به للنساءء وأما خضب الشيب بالحناء» فلا بأس به للرجال والنساءء ويكره تغيير 
الشيب بالسواد. 

([مطلب 4# استعمال أواني الذهب والفضت) 

قوله: (وَلاَ يَجُوِرُ الأكُلٌ وَالتُرَب وَالَادّهَانَ وَالتَطَيْبْ في آنيّة الذَهب وَالفضّة 
للرجَالِ وَالْنَسَاء)؛ لأن النبي عليه السلام نبى عن ذلكء وكذا لا يجوز الأكل بملعقة 
الذهب والفضة والاكتحال بميل الذهب والفضة وكذلك المكحلة والمبخرة والمرآة وغير 
ذلك. وأما الآنية من غير الذهب والفضة» فلا بأس بالأكل والشرب فيها والادهان 
والتطيب منها والانتفاع بها للرجال والنساء كالحديد والصفر والنحاس والرصاص 


والمنشب والطين. 
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قوله: (ولا باس باستغمال انية الوْجَاجٍ وَالرّصّاصٍ والبلورٍ وَالعقيق) وكذا 
الياقوت. 


قوله: (وَيَجُورٌ النشرّب في الإناء الْمَُعئْضٍ عند أبي حَيفَةَ والرركوب عَلَى 
السسرّج لْمُفَصِلُضٍ وَالْجُلْوْسُ عَلَى الْسَرِيرٍ الْمْمَصنّضٍ) هذا إذا كان يتقي موضع الفضة» 
أي يتقي موضع الفم. 

وقيل: موضع الفم وموضع اليد أيضاً في الأخذء وني السرير والسرج موضع 
الجلوس. 

وقال أبو يوسف: يكره ذلك» وقول محمد يروى مع أي حنيفة» ويروى مع أبي 
يو سف. 

وعلى هذا الخلاف: الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهماء وكذا 
إذا فعل ذلك في السقف والمسجد وحلقة المرآة» وجعله على المصحف واللجام وكذا 
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الكتابة بالذهب والفضة على الثوب على هذا الخنلاف. والخلاف على ما تخلصء أما 
التمويه لا بأس به إجماعاً. 
(مطلب # تعشير المصحف ونقطه ونقش المسجد وزخرفته] 

قوله: (وَيكْرَهُ الُعْشيرٌ 8 الْمُصْحَف) وهو التعليم والفصل بين كل عشر آيات 
بعلامة. يقال: إن في القرآن ستمائة عاشرة وثلاثا وعشرين عاشرة. 

قوله: (وَالتقط) إنها كان النتقط مكروهاً فيما تقدم؛ لأنهم كانوا عرباً صريحاً لا 
يعتريهم اللحن والتصحيف. أما الآن فقد اختلطت العجم بالعربء فالنقط والشكل 
مستحب ؟ لأن ترك ذلك إخلال بالحفظ. 

قوله: (وَلا بَأس بتَخليّة الْمُصْحَف و وكقاد قش الْمَسْجد وَالرّحْرَقَة بِمَاء الذهَب)؛ لأن 
المقصود بذلك التعظيم والتشريف» ويكره فعل ذلك على طريق الرياء وزيئة الدنيا. 

وفي النجندي: لا بأس به إذا كان من غير غلة وقف المسجد. أما إذا كان من غلة 
وقف المسجد لم يجز ويضمن المتولي ذلك. 

[مطلب ‏ خصاء الآدمي والبهائم) 

قوله: (وَيُكْرَهُ اسْتخْدَام الْخْصْيّان)؛ لأن الرغبة في استخدامهم حث للناس على 
هذا الطبع» وهو مثلة محرمة. 

قوله: (وَل ساس بخصاء الْببَائم)؛ لأنه يفعل للنفع؛ لأن الدابة تسمن» ويطيب 

قوله: (وَإِلرَاء الْحَمِيرٍ عَلَى الْخَيْلِ)؛ لأن النبي عليه السلام: «كان يركب البغلة 
ويتخذهاي”, فلو كان هذا الفعل مكروهاً لما اتخذها ولا ركبهاء والذي روي أنه عليه 
السادم كره للك لبتي انتم ؟ فلات الخيل كانت عتدهم قليلة: فأحب تكثيرها. 

قوله: (وَيَجُورُ أن يَقبَلَ في الْبَديّة والإذن قَوْلَ الْعَبّد وَالْجَارِيّة وَالصّبِيَ) وهذا إذا 
غلب على رايه صدقيع وثقتهم. آما إذا لم يقلب على ظنه ذلك لم يسعه قبوله مننيم: 

قال في المبسوط: إذا أتى صغير بفلوس إلى سوق ليشتري مها شيئاً منهء وأخبر أن 


(1) أخرجه علسي بن حسام الدين المتقي الهندي في كنز العمال 704/12 رقم الحديث: 35547 
بلفظ: وعن بريدة قال: أهدى أمير القبط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء 
وجاريتين» فكان يركب البغلة) ووهب إحدى الحاريتين الحسان بن ثابت» وتسر الأخرى» فولدت 


له ابن النبي صلى الله عليه وسلم» 
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أمه أمرته بذلك» فإن طلب الصابونء أو الأشنانء أو نحو ذلكء فلا بأس أن يبيعه» وإن 
طلب الزبيبء أو الحلوى, أو ما يأكله الصبيان ينبغي أن لا يبيعه منه؛ لأن الظاهر أنه 
كاذب» وقد عثر على فلوس أمه فأخحذها ليشتري بها حاجة نفسه. 

قال في الجامع الصغير: إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن 
يأخذها؛ لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى نفسهاء أو غيرها. 

[مطلب فيمن يقبل خبره ومن لا يقبل] 

قوله: (وَيقبل ف الْمُعَامَلآتَ قَوْلَ الْقاسق) مثل الوكالات والمضاربات والإذن في 
التجارات. وهذا إذا غلب على الرأي صدقه. أما إذا غلب عليه كذبه؛ فلا يعمل عليه. 

قوله: (وَلا َب في أحخبَارٍ اليّاكات إلا الْعَدْلَ) ويقبل فيها قول الحر والعبد والأمة 
إذا كانوا عدولاً. ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء» حتى إذا أخبره مسلم مرضي 
بنجاسة الماء لم يتوضا به» ويتيمم وإن كان المخبر فاسقاً تحرى؛ فإن كان أكثر رأيه أنه 
صادق يتيمم ولا يتوضأ به» وإن أراق الماء وتيمم كان أحوطء وإن كان أكثر رأيه أنه 
كاذب يتوضاً به» ولا يتيمم. وهذا جواب الحكم. إناي الأحياظ يمع بعد الوضوة: 


(مطلب*# نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل والمرأة) 

قوله: (وَلاَ يَجُورُ أن يَنْظْرَ الرَجُلُ من الأجتبيّة إل إلى وَحْيبًا وَكَفْيْب)؛ لأن في 
إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة ع الرجال عيذ وإعطاء. وقد يضطر إلى 
كشف وجهها للشهادة لها وعليها عند الحاكم. فرخص لا فيه. وفي كلام الشيخ: دلالة 
على أنه لا يباح له النظر إلى قدمها. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يباح ذلك؛ لأن المرأة تضطر إلى المشي» فيبدو 
قدمهاء فصار كالكف؛ ولأن الوجه يشتهى والقدم لا يشتهى» فإذا جاز النظر إلى وجهها 
فقدمها أولى. 

قلنا: الضرورة لا تتحقق في كشف القدم؛ إذ المرأة تمشي في الحوربين والخفين» 
فتستغني عن إظهار القدمين» فلا يجوز النظر إليهما. 

قوله: وفإن كَانَ لا يَأمَنْ الشَبْوَةَ لا يَنَظرُ إلى وَجْبِبَا إلا لحَاجّة) لقوله عليه 
السلام: «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية بشهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة»('), 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (308/4): قال عليه السلام: «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن 
شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة». 
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الآنك هو الرصاص. 

وقوله: «إلا الحاجة»: هو أن يريد الشهادة عليهاء فيجوز له النظر إلى وجههاء وإن . 
خاف الشهوة؛ لأنه مضطر إليه في إقامة الشهادة أصله شهود الزنا الذين لا بد من نظرهم 
إلى العورة إذا أرادوا إقامة الشبادة» ولا يحل له أن يمس وجههاء ولا كفيها وإن كان 
يأمن الشهوة لقيام المحرم؛ وانعدام الضرورة بخلاف النظر؛ لأن فيه ضرورة وامحرم؛ قوله 
عليه السلام: «من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة)”)؛ 
ولأن اللمس أغلظ من النظر؛ ولأن الشهوة فيه أكثرء وهذا إذا كانت شابة تشتهى. أما إذا 
كانت عجوزاً لا تشتهى لا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة. 

وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصافح العجائزء وعبد الله بن الزبير 
استأجر عجوزاً تمرضه فكانت تغمز رجليه» وتقلي رأسه. 

وروي أن امرأة مدت يدها إلى إبراهيم النخعي لتصافحه؛ فقال لها: اكشفي عن 
وجبكء فكشفته. فإذا هي عجوز فصافحهاء وكذا إذا كان شيخاً يأمن على نفسه 
وعليها. أما إذا كان لا يأمن لا يحل له مصافحتهاء وإن عطست امرأة إن كانت عجوزاً 
شتها وإلا فلا» وكذا رد السلام عليها على هذا. 

قوله: (وَيَجُورُ للقَاضي إِذَا َرَادَ أن يَحْكُمَ عَلَيْبَا وللشاهد إِذَا أرَادَ أن يَتْبَدَ 
عَلَيْبًا أن يَنْظُرَ إلى وَجْببًا وَإِنْ خَاف أن يَشْتَبِيَ) للحاجة إلى إحياء حقوق الناس 
بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة والحكم عليهاء لا 
قضاء الشهوة. وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى» قيل: مباح كما في حالة الأداءع 
والأصح أنه لا يباح؛ لأنه يوجد من لا يشتبي يشهدء فلا ضرورة. 

ومن أراد أن يتزوج امرأة, فلا بأس أن ينظر إليهاء وإن علم أنه يشتبي؛ لأن 
المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة. 


قلت: غريبء والمعروف: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم 
القيامة». أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب التعبير (باب: من كذب في حلمه). 

(1) قال الزيلعي في نصب الراية (309/4): قال عليه السلام : «ومن مس كف امرأة ليس منها بسبيل 
وضع على كفه جمرة يوم القيامة». قلت: غريب. 1 
وروي أن أبا بكر كان يضافح العجائزء قلت: غريب أيضا. 
روي أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزاً لتمرضه» وكانت تغمز رجله» وتفلي رأسه. قلت: 
غريب أيضاً. 
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قوله: (وَيَجُورُ للطّبيب أن يَنْظْرَ إِلَى مَوْضِع الْمَرَضٍ منْبًا) أما إذا كان المرض في 
سائر بدنها غير الفرج فإنه يجوز له النظر إليه عند الدواء؛ لأنه موضع ضرورة» وإن كان 
في موضع الفرجء فينبغي أن يعلم امرأة تداويهاء فإن لم توجد امرأة تداويها وخافوا عليها 
ا 17 
العلة, ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا من موضع الجرحء وكذلك نظر 
القابلة والختان على هذا. 

قوله: (وَيْنظُ الرجْلَ من الرجُلٍ جمِيعَ بَدَنهِ ِل ما بَيْنَ سْرته وَرُكْبتِي لقوله عليه 
السلام لعلي رضي الله عنه: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)20: وما يباح النظر إليه 
للرجل من الرجل يباح المس فيه. 

قوله: (وَيَجُورُ لْمرآة أن نر من الرُجُلٍ إِلَى ما يَجُورُ أن يَنظْرَ الرْجُل ِل 
الرَجُل إذا أمت ع او م بلقي فود 1 
الرجل إلى محارمه لأن النظر إلى خخلاف الجنس أغلظ 

قوله: (وكنظرٌ الْمرآةُ من الْمَرآة إلى ما يَجُورُ للرْجُلٍ أنْ يَنظر ليه من الرُجُلٍ) 
لوجود المحانسة وانعدام الشهوة غالباً. 

قوله: (وَيَنْظُرُ الرُجُلٌ من أمته اْني تحل لَهُ وَمِنْ زْجَته إلى فَرْجبَا)؛ لأنه يباح له 
وطؤها والاستمتاع مها وهو فوق النظر؛ فلأن يجوز النظر أولى. 

قال في الينابيع: يباح للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته ومملوكته وفرج نفسه إلا أنه 
ليس من الأدبء وهذا قالوا: إن الأولى أن لا ينظر كل واحد من الزوجين إلى عورة 
صاحبه» وكان عمر رضي الله عنه يقول الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل الشهوة 
واللذة كذا في الهداية. 

وقالأبو يوسف: سألت أبا حنيفة أيمس الرجل فرج امرأته وتمس هي فرجه 
ليتحرك عليه» قال: لا بأس بذلك وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى ما بين سرتها 
وركبتها ومسها بشهوة» ولا بأس أن يستمتع بامرآته الحائض والنفساء بما دون الفرج؛ 
وكذلك الأمة» وهذا قول محمدء وعندهما: إما يجوز له ذلك بما عدا ما بين السرة إلى 
الركبة. 

قوله: (ِوَيَنْظَرُ الوَجُل سن ذَوَات مَحَارِمه إلى الْوَجْه وَالرّأس وَالضّدْرٍ وَالسَاقَينٍ 


(1) أخرجه أبو داود في سننه ني كتاب الحمام (باب: النهي عن التعري)» وابن ماجه في سننه في كتاب 
ما جاء في الجنائز (باب: ما جاء في غسل الميت). 
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وَالْعَضُدَيْنِ) وامحارم من لا يجوز له مناكحتهن على التأبيد بنسبء أو سبب مثل الرضاع, 
والمصاهرة سواء كانت المصاهرة بنكاح. أو سفاح في الأصح, كذا في الهداية. 

قوله: (وَلاَ يَنْظَرْ إِلَى ظَبْرِهَا وَبَطُّنبَا/؛ لأنهما يحلان محل الفرج بدليل أنه إذا شبه 
امرأته بظهر أمه كان مظاهرا فلولا أن النظر إليه حرام لما وقع التحريم بالتشبيهء ألا ترى 
أنه لو قال لامرآته: أنت علي كرأس أمي لم يقع به التحريم» وإذا ثبت بهذا تحريم النظر إلى 
الظهرء فالبطن أولى؛ لأن البطن تشتهى ما لا يشتهى الظهرء فكان أولى بالتحريم. 

قوله: (ولاً بَأْس أن يمس مَا يَجُورُ لَهُ أن يَنْظْر إِلَيِْ منبا) إذا أمن على نفسه 
الشهوة فإن لم يأمن الشهوة لم يجز له ذلك» ولا بأس بالخلوة شين والمسافرة ممن. 

قوله: (وَيَنْظرُ الرّجُل من مَملُوكَة غيْرِ إلى ما يَجُورُ لَهُ أن يَنْظْرَ إِلَيْه من ذَّوَات 
مَحَارِمه) والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في جميع ذلك كالأمة القن» والمستسعاة كالمكاتبة 
عند أبي حنيفة» وعندهما: كالحرة والمديونة. وأما الخلوة بالأمة» ومن في معناها والمسافرة 
يمن» فقد قيل: يجوز كما في المحارم» وقيل: لا يباح لعدم الضرورة. 

وني الإركاب والإنزال اعتبر محمد في الأصل الضرورة فيهن» وني ذوات المحارم محرد 
الحاجة. 


ساب انا 


قوله: (وَلاَ بَأسَ أن يَمْسَ ذَلك إِذَا أَرَادَ الشرَاء وَإِنْ حاف أن يَشْتّبِي) يعني ما 
سوى البطن والظهر مما يجوز له النظر إليه منها. 

وني الهداية: قال مشايخنا: يباح النظر في هذه الحالة» وإن اشتهى لأجل الضرورة» 
ولا يباح المس إذا اشتهى» أو كان أكبر رأيه ذلك؛ لأنه نوع استمتاع. 

قوله: (وَالْخَصي في النْظَر إِلَى الأَجِتبيّة كَالْمَخْلِ) لقول عائشة رضي الله عنها 
الخصي مثله؛ فلا يبيح ما كان حراماً قبله؛ ولأنه فحل يجامع وكذلك المحبوب؛ لأنه 
يساحق وينزلء وكذا المخنث؛ لأنه رجل فاسق. 

قوله: (وَلا يَجُوُ للْمَملُوك أن يَنظُرَ من سيّدته إلأ إلى ما يَجُورُ للأْتبِي أن يَنظر 
إِلَيّْه مسنبا)؛ لأنه فحل غير محرم ولا زوج» والشهوة متحققة للحواز النكاح في الجملة» 
ويكره أن يقبل الرجل فم الرجلء أو يدهء أو شيئا منه. 

وقال السرخسي: رخص بعض المتأخرين في تقبيل يد العالم والمتورع على سبيل 
التبرك. 

وقال سفيان: تقبيل يد العالم سنة. 
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قال الفقيه أبو الليث: القبلة على حمسة أوجه: 

[ - قبلة تحية» وهو أن يقبل بعضنا بعضاً على اليد. 

2- وقبلة رحمة» وهي قبلة الوالدين ولدهما على المخند. 

3- وقبلة شفقة» وهي تقبيل الولد والديه على رؤوسهما. 

4- وقبلة مودة, وهي تقبيل الأخ أخاه على الحبهة. 

5- وقبلة شهوة» وهو تقبيل الزوجة والأمة على الفم. 

وزاد يعضهم قبلة ديانة, وهو تقبيل الحجر الأسود. 

قوله: (وَيَعزل عَنْ أممه بير إَِْا)؛ لأن الأمة لا حق لها في الوطء على مولاها. 

قوله: رولا َع عن رَوجته إل بإذنبا/ هذا إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمة) 
فالإذن في ذلك إلى مولاها عندهما. 

وقال أبو يوسف: إلى الأمة؛ لأن الاستمتاع بالوطء يحصل لاء والعزل نقص فيه 
فوجب اعتبار إذنها كالحرة. 

وهما: أن المولى أحق بإمساك ولدها وببذل وطثئها. 

(مطلب © الاحتكار وأحكامه والتسعير) 

قوله: (وَبْكْرَهُ الاحْتكَارُ في أَفْوَات الآدَميّينَ وَالْبَبائم إذَا كَانَ ذَلكَ في بَلَد يَضْرٌ 
الاحْتكَارُ بأَهْله) لقوله عليه السلام: «الحالب مرزوق وامحتكر ملعون)” '. فأما إذا كان في 
موضع لا يضر بأهله بأن كان مصراً كبيرأء فلا بأس. به؛ لأنه حابس لملكه من غير إضرار 
بغيرهء وكذ التلقي على هذا التفصيل» وخص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير 

وقال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسهء فهو احتكارء وإن كان ذهباء أو ثياباً. 

وعن محمد: أنه قال: لا احتكار في الثياب. 

وصفة الاحتكار المكروه: أن يشتري الطعام من السوقء أو من قرب ذلك المصر 
الذي يجلب طعامه إلى المصر في حال عوزه. ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا. وإذا 


طالت كان احتكاراً. ثم قيل هي مقدرة بأربعين يوماً لقوله عليه السلام: «من احتكر 
)2( 


طعاما أربعين ليلة» فقد برئ من الله وبرئٌ الله منه» 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات (باب: الحكرة والجلب)» والدارمي في سننه في 
كتاب البيوع (باب: في النبي عن الاحتكار). 

(2) قال الزيلجي في نصب الراية (329/4): قال عليه السلام» :من احتكر طعاماً أربعين ليلة» فقّد 
برئ من الله وبرئ الله منه». قلت: رواه أحمدء وابن أبي شيبة» والبزار» وأبو يعلى الموصلي في 
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وقيل بالشهر؛ لأن ما دونه قليل عاجل» وما فوقه كثير آجل. 

والحاصل: أن التجارة في الطعام غير محمودة. 

قوله: (وَمَنْ احْتَكَرَ عَلَّهَ ضَيْعته أَوْ مَا جَلَبَهُ من بَلَّد آخَرَ فَلَيْسَ بمُحتَكَر) أما إذا 
احتكر غلة ضيعته؛ فلأنه خالص حقه لم على به بق لاما ألا ترى أن لاق لا 
يزرعهاء فكذلك له أن لا يبيع. وأما ما جلبه من موضع آخرء فالمذكور قول أي حنيفة؛ 
لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر وجلب إلى فنائها. 

وقال أبو يوسف: يكره لإطلاق الحديث» وهو قوله عليه السلام: «امختكر 
ملعوة»0©, 

قوله: (وَلا يَنبَغي للسُلْطَان أن يُسَعْرَ عَلَى النّاس) لما روي أن السعر غلا في 
المدينة» فقالوا يا رسول الله لو سعرت؟ فقال: (إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط 
الرازق77)؛ ولأن الشمن حق العاقد» فإليه تقديره» فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا 
تعلق به دفع ضرر العامة» وإذا وقع الضرر بأهل البلد» واضطروا إلى الطعام ورفعوا أمرهم 
إلى القاضي أمر المحتكر أن يبيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك» 
وينهاه عن الاحتكار, فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه؛ وعزره على ما يرى زجراً له ودفعاً 
للضرر عن الناس. 

قال محمد: أجبر المحتكرين على بيع ما احتكرواء ولا أسعر. وأقول لهم: بيعوا كما 
يبيع الناس وبزيادة يتغابن في مثلهاء ولا أقول لهم: بيعوا بأكثر منهاء وإذا خاف الإمام على 
أهل البلد الحلاك أخذ الطعام من المحتكرين» وفرقه عليهم؛ فإذا وجدوا سعة ردوا مثلهء 
وهذا ليس بحجرء إنما هو للضرورة من اضطر إلى مال غيره؛ وخخاف الحلاك جاز له تناوله 
بغير رضاه. 

قوله: (ويكرةُ بَبْعْ السلآح في أَيَام الفتة معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة 
كالخوارج والبغاة؛ لأن في ذلك معونة عليناء وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة» فلا 


«مسانيدهم» والحاكم في «المستدرك» والدارقطني ني «غرائب مالك» والطبراني في «معجمه 
الأوسط» وأبو نعيم ني «الحلية» كلهم من حديث أصبغ بن زيد. 

(1) تقدم تخريجه. 

(2) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البيوع عن رسول الله (باب: ما جاء في التسعير)» وأبو داود في 
سننه في كتاب البيوع (باب: في التسعير)» وابن ماجه في سنئنه في كتاب التجارات (باب: من كره 
أن يسعر). 
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كنات العظر و21 دي د ع و ا ا 021 
بأس بذلك. 


قوله: (وَلابَأس بتع امقصيرٍ ممُن يَعْلَمْ أل يتحذْهُ حَمْرَا) يعني لا بأس ببيعه من 
المحجوس وأهل الذمة؛ لأن المعصية لا تقام بعين العصيرء بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح 
في أيام الفتنة؛ لأن المعصية تقع بعينه. ولو كان لمسلم على ذمي دين» فباع الذمي خرراء 
وقضى دينه للمسلم من شنها جاز للمسلم أخذه؛ لأن بيعه لها مباح. ولو كان الدين 
لمسلم على مسلمء فباع المسلم حمراً وقضاه من شنها لم يجز له أخذه؛ لأن بيع المسلم 
للخمر لا يجوزء فيكون الثمن حراماًء والله أعلم. 


كتاب الوصايا<" 


الوصية محئوث عليهاء مرغب فيهاء غير مفروضة ولا واجبة» لكنها مشروعة 
بالكتاب» والسنة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى ١‏ مِنْ بَعْدِ وَصِبَّةٍ يُوصى ينآ أؤ ديد 0. 

وأما السنة: فما روي «أن سعد بن أني وقاص قال مرضت مرضاً أشرفت فيه على 
الموت» فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: يا رسول الله» إن مالي كثير وليس 
يرثنيء إلا بنت واحدة أفأوصي بمالي كله؟ قال: لاء قلت: أفبنصفه؟ قال: لاء قلت: 
أفيتلثه؟ قال: نعم) والثلث كثير» إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس أو يمدون أكفهه»2©, في المسألة للناس؛ ولأن الإنسان مغرور بأمله 
مقصر في عمله., فإذا عرض له الموت» وخخاف البيان يحتاج إلى تلافي تقصيره بماله. 

قوله رحمه الله: (الْرَصيةٌ غَيْرُ وَاجبّة)؛ لأنها إثبات حق في مال بعقد كاطبة 
والعارية. 

قوله: (وهي مُسْسَحَبَّة أي للأجنبي دون الوارثء ثم الدين يقدم عليهاء 


(1) الوصية: اسم بمعنى الإيصاء من أوصى يوصي إيصاء. الوصية والوصاية اسمان بمعنى المصدر. 
(الحدود والأحكام الفقبية ص 122). 
الوصية هي أن يوجب إنسان في حياته تيرها تر ماله لشيزة بعد وفاته. 
فالموجب صاحب المال: مُوص. والطرف الآخر: موصى له. والمال المخصص لذلك: موصى به 
أو وصية. ١‏ 
فالوصية تبرع من الإنسان في حياته مضاف حكمه إلى ما بعد مماته» وهو الوقت الذي تتعلق فيه 
حقوق الورثة بالتركة. 
فالشرع الإسلامي قد أطلق للإنسان هذا الحق في حدود ثلث ماله تشجيعاً على عمل الخير في 
سبيل البر بجزء من مالهء حفظاً لحقوق الورثة ني الباقي. 
فإذا تجاوزت الوصية قدر الثلث نفذت في الثلث» وتوقفت الزيادة فقط على إجازة الورثة: فإن 
أجازوها نفذت؛ وإلا بطلت الزيادة وضمت إلى ميرائهم. 

(2) سورة النساء: 11. 

(3) روي بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري في كتاب الحنائز والوصايا والمغازي والدعوات والمناقب 
والنفقات والمرضى والفرائض» وني صحيح مسلم في كتاب الوصاياء وسئن الترمذي في كتاب 
الوصايا عن رسول الله» وسئن النسائي في كتاب الوصاياء وسئن أبي داود في كتاب الوصاياء وسئن 
ابن ماجه في كتاب الوصاياء والموطأ في كتاب الأقضية وسنن الدارمي في كتاب الوصاياء ومسئد 
أحمد بن حنبل في الأرقام الآتية: 21363 21406 21442 1464. 


كتاب الوصايا 627 


وعلى الميراث؛ لأن الدين واجبء والوصية تبرع» والواجب مقدم على التبرع, ثم هما 
مقدمان على الميراث؛ لأن الله تعالى أثبت الميراث بعدهما بقوله: « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوضِى 
0 ظ 

فإن قيل: الله تعالى ذكر الوصية قبل الدين» فكيف يكون الدين مقدماً عليها؟ 

قيل: إن كلمة «أو» لا توجب الترتيب» ولكنها توجب تأخير قسمة الميراث في 
هذة الآية عن أحدهما إذا انفرد» وعن كل واحد منهما إذا اجتمعا. 

فإن قيل: هل الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها أصلاً؟ 

قيل: إن كان الورئة فقراء» ولا يستغنون بما يرثونه» فتركها أولى» وإن كانوا أغنياءء 
أو يستغنون بنصيبهم» فالوصية أولى. 

وقيل: هو في هذا الوجه مخير» وسثل أبو يوسف عن رجل يريد أن يوصيء وله 
ورئة صغارء قال: يتركه لورثته» فهو أفضل. 

وعن أني بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا؛ لأن يوصي بالربع أحب 
إلينا من أن يوصي بالثلث؛ ولأن يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي بالربع. 

قوله: (وَلاَ تَجُورُ الْوَصيَّةٌ للْوَارِث) لقوله عليه السلام: «إن الله قد أعطى كل ذي 
يق حقده فالا وعيية لرارنق1©؛ ولأنه حينء :وقد قال عليه النتلام::والليض في الوضية 
من أكبر الكبائر»0. وفسروه بالوصية للوارث وبالزيادة على الثلثء ويعتبر كونه وارثا 
عند الموتء .لا وقت الوصية» فمن كان وارثا وقت الوصية غير وارث وقت الموت 
صحت له الوصية» ومن كان غير وارث وقت الوصية؛ ثم صار وارثاً وقت الموت لم 
تصح له الوصية مثاله إذا أوصى لزوجته؛ ثم طلقها وبانت عند الموت صحت الوصية لها. 


(1) سورة النساء: 11. 

(2) أخرجه النسائي في سننه في كتاب الوصايا (باب: إبطال الوصية للوارث)» وأبو داود في سننه في 
كتاب الوصايا (باب: ما جاء في الوصية للوارث)»؛ وابن ماجه في سننه في كتاب الوصايا (باب: لا 
وصية لوارث)» وأحمد بن حنبل في مسنده (21263). 

(3) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (289/2): قوله: وقد جاءت في 
الحديث: «الحيف في الوصية من أكبر الكبائر» وفسروه بالزيادة على الثلث» وبالوصية للوارث. 
وأما الحديث: فأخرجه الطبرني في التفسير من حديث ابن عباس موقوفاً بلفظ: «الحيف في الوصية 
من الكبائري»» وفي لفظ له: «الإضرار»م بدل «الحيف»). وأخرجه ابن أني شيبة» وعبد الرزاق 
كذلكء, وكذا النسائي والدارقطني والبيهقي» وأخرجه الدارقطي» والعقيلي» والبيهقي مرفوعاء 
وفيه عمر بن المغيرة المصيصي» وهو ضعيف. 
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ولو أوصى لأجنبية» ثم تزوجها وماث وهي في نكاحه لا تصح الوصية لها. 

وال هبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية؛ لأنها وصية حكماً حتى أنما تنفذ 
من الثلثء وإقرار المريض على عكس هذا؛ لأنه تصرف في حالء فيعتبر ذلك وقت 
الإقرار 

قوله: ال أن يُجِيزَهًا الْوَرَكةُ) يعني بعد موته وهم أصحاء بالغون؛ لأن الامتناع 
لحقهم. فيجوز بإجازتهم» وإن أوصى لأجنبي ولوارثه فللأجنبي نصف الوصية» وتبطل 
وصية الوارث» وعلى هذا إذا أوصى للقائل وللااجتي 0 

قوله: (وَلا تَجُورُ يما زَّادَ عَلَى الثلث إلا أن يُجِيرَةُ الْوَرثة) يعني بعد موته وهم 
أصحاء بالغون؛ فإن أجازه بعضهم ولم يجزه بعضهم جاز على المحيز بقدر حصته» ويبطل 
في حق الراد. ومعناه أنه يجعل في حق الذي أجاز كأنهم كلهم أجازواء وفي حق الذي لم 
يجز كأنهم كلهم لم يجيزوا بيانه إذا ترك ابنين وأوصى لرجل بنصف مالهء فإن أجازت 
الورئة» فالمال بينهم أرباعاً للموصى له ربعان وهو النصفء وللابنين ربعان وهو النصف» 
وإن لم يجيزوا فللموصى له الثلث؛ وللابنين الثلثان» وإن أجاز أحدهما دون الآخر يجعل 
في حق الذي أجاز كأنهم كلهم أجازواء ويعطى للمجيز ربع المال» وفي حق الذي لم يجز 
كأنهم كلهم لم يجيزواء ويعطى له ثلث المال» ويكون الباقي للموصى له؛ فيجعل المال 
على اثني عشر لحاجتنا إلى الثلث والربع فالربع للذي أجاز وهو ثلاثة والنلث للذي لم يجر 
وهو أربعة» ويبقى خمسة للموصى له. 

قال في الحداية: ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته؛ لأنها قبل ثبوت الحق؛ إذ الحق 
يثبت عند الموت» فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف ما إذا أجازوها بعد الموت؛ لأنه 
بعد ثبوت الحق» فليس لمم أن يرجعوا عليه؛ لأن الساقط متلاش. وكل ما جاز بإجازة 
الوارثء فإنه يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا؛ لأن السبب صدر من الموصي» 
والإجازة رفع المانع» وليس من شرطه القبضء وصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الرهن. 

قال في شرحه: في قوله: «ولا تجوز بما زاد على النلث»: يعني إذا كان هناك وارث 
يجوز أن يستحق جميع الميراث. أما إذا كان لا يستحق جميع المال كالزوج والزوجة؛ فإنه 
يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث؛» ولا يمنع من ذلك استحقاقهما ما يرثانه؛ لأنهما 
يستحقان سهما من الميراث لا يزاد عليه بحال» فما زاد على ذلكء فهو مال المريض لا 
حق فيه لأحد, فجاز أن يوصي به. فعلى هذا قال محمد: إذا تركت المرأة زوجاًء ولم 
ترك وارثاً غيره» وأوصت لأجنبي بنصف ماماء فالوصية جائزة» ويكون للزوج ثلث 
المال» وللموصى له النصفء ويبقى السدس لبيت المال» وإما كان للزوج الثلث؛ لأنه لا 
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يستحق الميراث إلا بعد [خراج الوصية» فيحتاج إلى أن يخرج الثلث أولاً للموصى له؛ 
لأنه يستحقه بكل حالء فيبقى الثلئان يستحق الزوج نصفه ميراثً» ويبقى نصفه للموصى 
له تكملة النصفء ويبقى السدس لا مستحق لهء فيكون لبيت المال» وكذا إذا أوصت 
بذلك لزوجها كان المال كله له نصفه ميراثاً ونصفه وصية؛ لأنه لا يستحق الوصية قبل 
المسيراث بخلاف الأجنبي؛ لأن الزوج وارث؛» وإنما جازت له الوصية؛ لأنه لا وارث لها 
تقف صحة الوصية على إجازته. وعلى هذا إذا ترك زوجته لا وارث له غيرها وأوصى 
لرجل بجميع ماله كان لها سدس وللموصى له خمسة أسداس؛ لأنها لا تستحق من الميراث 
شيئاًء حتى يخرج الثلث الوصية؛ فإذا أخرج الثلث استحقت ربع الباقي» وما بقي بعد 
ذلك يكون للموصى له بالجميع. وأصله من اثني عشر للموصى له أربعة وهو الثلثء يبقى 
النلثان شانية للزوجة ربعها اثنان» يبقى ستة تعود للموصى لهء فيكون له عشرة من اثني 
عشر» وذلك حمسة أسداسها. 

ولو كان أوصى مع الزوجة لأجنبي بجميع المال» وها بجميعه بدأنا أرّلاً بالأجنبي» 
فأعطيناه الثلث» وهو أربعة من اثني عشرء يبقى شانية نعطيها ربعها ميراثاء يبقى ستة» 
وبقي للأجنبي من نمام وصيته شانية؛ لأنه موصى له بالجميع والمرأة موصى لا بثمانية؛ 
لأنها استحقت ذلك بعد [خراج الثلث للأجنبي حصل لا من هذه الثمانية سهمان بقي للا 
ستة من تمام وصيتهاء والباقي من المال ستة» فيضرب فيها الأجنبي بثمانية» والمرأة بستة 
يكون للرجل أربعة أسباع الستة, وها ثلاثة أسباعها؛ لأنك إذا جمعت الثمانية التي تضرب 
بها الرجل إلى الستة التي تضرب بها المرأة كان ذلك أربعة عشرء فتنسب الثمانية إليها 
تجدها أربعة أسباعهاء وتنسب الستة منها تجدها ثلاثة أسباعهاء فتضرب الستة في مخرج 
السبع يكون اثنين وأربعين ومن ذلك تصح المسألة» فيعطى الرجل أوّلاً ثلشها أربعة عشر 
يبقى شانية» وعشرون للمرأة ربعها سبعة ميراثاء يبقى إحدى وعشرون يعطى الرجل منها 
أربعة أسباعها اثني عشر يبقى منها تسعة هي ثلاثة أسباعها للمرأة» فيكون للرجل ستة 
وعشرون. وها ستة عشر نتسعة بوصيتها وسبعة بميرائها. وهذا قول محمد على قياس من 
قال: يضرب الموصى له بجميع وصيته. أما على قياس قول أي حنيفة: ينبغي أن يكون 
الباقي بعد إخراج الثلث؛ وما تستحقه المرأة بميرائهاء وهو ستة مقسوماً بينهما على شانية 
للرجل حمسة أشان» وها ثلاثة أشان؛ لأن ما زاد على الستة إلى الثمانية لا منازعة ا فيه) 
وهو سهبمانء فيكونان للرجل بقي من الثمانية ستة يكون بينهما نصفان ا ثلاثة» وله 
ثلاثة مع سهميه اللذين انفرد مهما يكون حمسة. فنقول: له خمسة أثمان الستة» وها ثلاثة 
أشانهاء فتضرب الستة في مخرج الثمن يكون شانية وأربعين للرجل منها ستة عشر بحق 
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الثلث يبقى اثنان وثلاثون لما ربعها شانية ميراثاً يبقى أربعة وعشرون يعطى الرجل خمسة 
أشانهاء وذلك خمسة عشر مضمومة إلى ستة عشر يكون أحداً وثلاثين وها ثلاثة أشانها 
تسعة مضمومة إلى شانية يكون سبعة عشرء فذلك شانية وأربعون. 

قوله: (وَلاَ تَجُورُ الْوَصِيَّةَ لقَاتل) سواء كان عامداًء أو خاطئاً بعد أن كان مباشراً؛ 
لأنه استعجل ما أخره الله لدوم الرقدة كما يحرم الميراث» فإن أوصى لقاتلهء فأجازتها 
الورئة جاز عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز؛ لأنه منع من الوصية على طريق العقوبة» فهو كحرمان 
الميراث» وذلك لا يقف على إجازتهم» فكذا الوصية. 

ولهما: أن الامتناع لحق الورثئة؛ لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث» 
فإذا أجازوها جازت كالوصية للوارث. 

قال الطحاوي: القياس ما قاله أبو يوسف. 

وإذا مات الرجل» وترك زوجة» وأوصى لقاتله استحقت الزوجة ربع المال كاملاً 
وما بقي وصية للقاتل؛ لأنه لا يستحق الوصية, إلا إذا لم يكن هناك وارثء أو يجيزها 
الوارث له فإذا لم يكن مستحقاً لها لا على ما ذكرنا سلمنا للمرأة الربع ميرائهاء يبقى 
ثلاثة أرباع المال لا وارث له» فيستحقه القاتل بحق الوصية. 

قوله: (ِوَيجُوَرُ أن يُوصي الْمُسْلمُ للكَافر وَالْكَافرُ للْمُسْلي المراد بالكافر: 
الذمي؛ لأن الوصية للحربي باطلة» كذا في المستصفىء» وإنما جازت الوصية للذمي» ولم 
تجز للحري لقوله تعالى: « لا يَنْهَدك آله عن الْذِبنَ لم يُفَعِلُوكُمْ فى أَلدِينٍ وكَر كر جُوكر ين 
دِيَرِكُمْ أن تبرُوهُر 4 "2 ثم قال: « إِنْمَا يَبَدكُمْ آله عَن ألَذِينَ قَسَلُوكُمْ فى آلدين 4 07 الآية. 
وإها أورد هذه المسألة؛ لأن فيها نوع إشكالء» 8 أن الوصية أخحت الميراث» ولا 
توارث بين المسلم والكافر؟ 

والجواب: أن الوصية تشبه الميراث من حيث الثبوت» ولا تشبهه من حيث إنه 
ثبت جبراء فلا يكون النص الوارد فيه واردا في الوصية. 

وقال السرحسي: في الفرق بينهما إن الإرث طريقه طريق الولاية. أما الوصية» 
فتمليك مبتدأء ولهذا لا يرد الموصى له الوصية بالعيب بخلاف الوارث» كذا في شاهان. 


(1) سورة الممتحنة: 8. 
(2) سورة الممتحنة: 9. 
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قوله: (وَقبُولَ الْوَصِيّة بَعْدَ الْمَرْت) الأصل في هذا: أن الوصية تقف على قبول 
الموضى له عتدنا: - 

وقال زفر: لا تقف على القبول؛ لأنه ملك ينتقل بالموت كالميراث. 

ولنا: أنه تمليك بعقد فوقف على القبول كالتمليك بالهبة والبيع» فإن وجد القبول 
بعد الموت تمت الوصية» وإن وجد قبله لم يتعلق به حكمء فإذا مات الموصي زال ملكه 
عن الموصى به؛ لأن الموت يزيل الأملاك» ولم يدخل في ملك الموصى له؛ لأنه يقف على 
قبوله» ولا يملكها الورئة تعلق حق الموصى له به. 

قوله: (ِقَِنْ قَبِلَبَا الْمُوصّى لَهُ في حَال الْحيّاة أَوْ رَذَهَا قَدَلكَ بَاطل)؛ لأن أوان 
يوك املكة بعد الموات» 2" إذا قل يد مربت النوضي ليت الذلك قبضة أو لم بقيطة: 

قال النجندي: القبول على ضربين: 

[ - صريح. 

2- ودليل. 

فالصريح: أن يقول: قبلت مع موت الموصي. 

والدليل: أن يموت الموضى قبل القتول والرد بعد موت الموصي؛ فيكون موته 
قبولاً لوصيته» ويكون ميراثاً لورثته. 

قوله: (وَيسْتَحَبُ أَنْ يُوصي الإِنْسّانُ بدُون الْلْث) سواء كان الورثة أغنياء» أو 
فقراء؛ لأن في التنقيص صلة القرابة بتوفير المال عليهم بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه 
استيفاء تمام حقهء فلا صلة ولا منة. 

قوله: (وَإِذًا أَوْصّى إِلَى رَجُلٍ فَقبِل الْوَصِيّة في وَجْه الْمُوصِي وَرَدُهَا في غَيْرٍ 
وجبه فَلْيْس بِرَدُ)؛ لأنه لما قبلهاء فققد اطمأن قلب الموصي إلى تصرفه فمات؛ وهو 
معتمد على ذلك» فلو صح رده في غير وجبه في حياته» أو بعد موته صار مغروراً من 
جبته. فلهذا لم يصح رده بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه» أو ببيع ماله حيث يصح 
رده في غير وجهه؛ لأنه لا ضرر هناك؛ لأنه حي قادر على التصرف بنفسه» كذا في 
الهداية. 

وني الكرخي: أن الوكيل لا يملك عزل نفسه من غير علم موكله قياساً على 
الوصيةء فيحمل كلام الكرخي على ما إذا وكله في شيء بعينه» أو يكون اختلاف 
المشايخ. 

قوله: (وَإِنْ رَدُهَا في وَجْبه فَبُوَ رَدْ وَبْطُل الْوَصيّة)؛ لأن الموصي ليس له ولاية 
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إلزامه التصرفء؟ لأنه متبرع بقبوفاء والمتبرع إن شاء أقام على التبرع» وإن شاء رجعء 
فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصيء فهو بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل؛ لأن 
الموصي ليس له ولاية إلزام» فكان مخيرء فلو أنه باع شيئاً من تركتهء فقد التزمه؛ لأن هذا 
دلالة الالتزام والقبول» وهو معتبر بعد الموت. وسواء علم بالوصاية» أو لم يعلم بخلاف 
الوكيل إذا لم يعلم بالتوكيل» فباع حيث لا ينفذ بيعه؛ لأن الوصية خلافة؛ لأنها مختصة 
بحال انقطاع ولاية الميت» فتنتقل الولاية إليه؛ لأن: الوصي يخلف الموصي عند خخلاء 
مكانه كالوارث» فإذا كانت خلافة» فالخلافة لا تتوقف على العلم كالوراثة. ألا ترى أن 
الوارث إذا باع شيئاً من التركة بعد موت المورث؛ وهو لا يعلم بموته» فإنه يجوز بيعه 
كذلك الوصيء ولا كذلك التوكيل وعزل الوكيل؛ لأن التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام 
ولاية الحي» فلا يصح من غير علمء أو تقول؛ لأن التوكيل أمر منهء والعزل نبي عنهء 
وأوامر العباد ونواهيهم معتبرة بأوامر الله تعالى ونواهيه» وأوامر الله تعالى ونواهيه لا تلزم 
إلا بعد العلم. ألا ترى أن بعض الصحابة شربوا الخمر بعد تحريمها قبل علمهم بالتحريم» 
فنزل في عذرهم قوله تعالى: « لَيْسَ عَلَى الذي ءَامَنُوا وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتِ جُتَاحٌ فِيمًا 
ا 

قال في الكرخي: إذا قبل الوصي الوصية» أو تصرف بعد الموت» وأراد أن يخرج 
نفسه من الوصية لم يجز ذلكء إلا عند الحاكم؛ لأنه التزم القيام مهاء فعزله لنفسه بغير 
حضرة الموكل. أما إذا حضر عند الحاكمء فالحاكم قائم مقام الموصي لعجزه عن استيفاء 
حقوقه. وصار كالوكيل إذا عزل نفسه بحضرة الموكل. 

قوله: (وَالْمُوصَى به يُمْلَكُ بِالْقبُول إلأ في مَسَألَة وَاحدّة َه أن يَمُوتَ 
الْمُوصِي ثم يَمُوتْ الْمُوصّى لَه قبْلَ الْبُولِ فيَدْحُلَ الْمُوصّى به في ملك وركة الْمُوصَى 
لَه)؛ لأن الوصية قداضت من جاتب الموضي نموثة شام لا يحلقه الفسخ من جيعه» .وإننا 
توقف للحق الموصى له فإذا مات دخل في ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيار 
للمشتري إذا مات قبل الإجازة» ومن أوصىء وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية؛ لأن 
الدين مقدم على الوصية؛ لأنه لازم والوصية تبرع» فالأهم أولى إلا أن يبرئه الغرماء؛ لأنه 
لم يبق الدين بعد البراءة» فتنفذ الوصية. 


قوله: (وّمن أَوْصى إلى عَبْد أَوْ كافِرٍ أَوْ قاست أَخْرَجَبُمْ القاضي من الْوَصيّة 


م 
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وتصب غيرَهُم) هذا اللفظ يشير إلى صحة الوصية؛ لأن الإخراج إنما يكون بعدها. 

وذكر محمد في الأصل: أن الوصية باطلة. 

قيل: ينادو هع جه الصرر تعظل. 

وقيل: معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولايته» وكذا في الكافرء ومعناه باطلة لعدم 
ولايته على المسلم وفي الفاسق معناه ل 

والمراد من الكافر في هذا: الذمي. 

قال في الكرخي: إذا أوصى إلى عبد غيره» فالوصية باطلة لا تجوز» وإن أجازها 
مولى العبد؛ لأن منافع العبد مستحقة لمولاه» فلا يجوز صرفها إلى ورثة الموصي» ولو 
أجاز المولى الوصية» فله أن يرجعء ويمنع العبد من التصرفء فلهذا لم تصح الوصية» 
وكان على القاضي إخراجه منهاء فإن تصرف في شيء منها قبل إخراجه جاز؛ لأن 
تصرف العبد بالوصية كتصرفه بالوكالة» والعبد يجوز أن يتصرف بالوكالة» فكذا بالوصية. 
: وأما المكاتب فتصح الوصية إليه سواء كان مكاتيه» أو مكاتب غيره؛ لأن المكاتب مالك 
لمنافع نقسه كالحرء فإذا عجز صار حاله كحال العبدء وإنما لم تجز الوصية إلى الكافر؛ 
لأن تصرف الوصي بالولاية ولا ولاية للكافر على المسلم. وقد روي أنه إذا تصرف قبل 
أن يخرجه القاضي صح تصرفه كما يصح منه بالوكالة» وإنما لم تجز الوصية إلى الفاسق؛ 
لأنه مخوف على المال» فإن تصرف قبل الإخراج صح تصرفه اعتباراً يالوكالة» وإن أوصى 
رجل إلى امرأة» أو امرأة إلى رجل جاز؛ لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل» وإن أوصى 
إلى أعمى جاز؛ لأنه من أهل الولاية» وإن أوصى إلى محدود في قذف جاز يعتي التائب. 
أما إذا لم يتب» فهي الوصية إلى الفاسق وإن أوصى ذمي إلى مسلم بخلاف ما إذا أوصى 
المسلم إلى الذمي جاز؛ لأن المسلم تثبت له الولاية على الذمي» ني باطلة. 

قوله: (وَمَنْ أَوْصى إلى عَبّْد نفسه وفي الْوَرنَة كبارَ لَمْ صحٌ الْوَصِيّة)؛ لأن العبد 
لا ولاية له على الكبار؛ أن ف ميمه للكار أن يدوم فيكو ضور عله فلذ يكت 
التصرف يعني أن للكبير أنه يبيع نصيبه فيه المشترى» فيعجز عن الوفاء بحق الوصية. وأما 
إذا كانوا كلهم صغارأء فعند أبي حنيفة: تجوز الوصية؛ لأنه ليس في الورئة من يلي عليه» 
وهو يقدر على التصرفء والقيام بمصالحهم ومنافعه مستحقة لهم» فجازت الوصية إليه 
كالحرء وليس كذلك عبد غيره؛ لأن منافعه لمولاه» فلا يقدر على صرقها إلى الورثة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجوز الوصية إليه؛ لآن الولاية منعدمة لما أن الرق 
يتافيها؛ ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك» وهذا عكس المشروع؛ وإن أوصى 
إلى مكاتبه جاز سواء كانت الورثئة صغاراً» أو كياراً؛ لأنه لا يمكنه بيع المكاتب» فإن أدى 
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وعتق مضى الأمرء وإن عجز صار حكمه حكم العبد على ما ذكرنا. 

قوله (وَمِن أَوْصى إِلَى من يَعْجِرُ عَنْ الْقيام الوَصِيّة صم إِلَِهِ اْقاضي غَيْرَ) 
رعاية لحنق الموصي والورثة؛ لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه» فلو شكا إليه 
الوصي ذلك لا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة؛ لأن الشاكي قد يكون كاذباً تخفيفاً على 
نفسهء فإن ظهر عند القاضي عجزه أصلاً استبدل:يه غيره رعاية للنظر من اجحائيين. 

قوله: (ومَن أَوْصى إِلى اتن لَمْ يَجْرْ لأحَدهمًا أن يَعَصَرفَ عند أبي حَنيقة 
وَمُحَمّد دُون صاحبه) إلا في أشياء نبينها إن شاء الله. وقال أبو يوسف: “بكر لكل واد 
عشي ينفرد بالتصرف في المال من غير إذن صاحبه في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية 
سبيلها الولاية» وهي وصف شرعي لا يتجزأ فيثبت لكل د منهما كملاً كولاية 
الإنكاح للأخوين. | 

ولهما: أن الولاية تبت بالتفويضء فيراعى وصف التفويض» وهو وصف 
الاجتماع» وهو شرط مقيد برضا الموصىء ولم يرض إلا بالمثئنى» وليس الواحد كالمثنى 
بخلاف الأخحوين في الإنكاح؛ لأن السبب هناك القرابة» وقد قامت بكل واحد منهما 
كاملاً. 

قوله: (إلأ في شراء الْكَمَنِ للْميّت وكجبيزه)؛ لأن في التأخير فساد الميت» وفي 
انتظار أحدهما لصاضه في شراء الكفن تأخير 57 06 مأمورون بتعجيل دفنه. 

قوله: (وَطْعَام الصعَارٍ وكسوتيم) يعني الصغار من أولاد الميت؟ لأنه يخاف موتهم 
جوعاًء أو عرياء فتسقط ولاية الغائب في ذلك. 

قوله: (وَرَدَ وديعة بعيّدبَا) وكذا رد العواري والأمانات كلهاء وكذا رد المغصوب 
والمشترى كزاء فاشيدا وحفظ الال وقضاء الديون. 

قوله: (وَقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيه) يعني لأحدهما أن ينفرد بقضاء الدين؛ لأنه لو أخذه من 
له الدين بغير إذنهما جاز ووقع عن القضاءء فكذا إذا أخذه بإذن أحدهماء فهو أولى 
بالجوازء وكذا الوديعة لو أخذها صاحبها بغير تسليم منهما جازء فكذا إذا أخذها بتسليم 
أحدهما. 

قوله: (وكنفيذ وَصيّة عيبا أَوْ عثق عَبْد بعَيّه)؛ لأنه لا يحتاج فيها إلى الرأي. 

قوله: (وَالْخُصُومَّة في حَقَ الْمَِّت)؛ لأن الاجتماع فيها متعذر؛ لأنها لا تتأتى 
منهما في حالة واحدة؛ لأنهما إذا تكليا معأ 1 يفهم ما يقولان»» ولكن إذا آل الأمر إلى 
القبض ليس لأحدهما أن يقبض إلا بإذن الآخرء وكذا قبول الحبة للصغير؛ لأن في التأخير 
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خيفة الفوات» وكذا بيع ما يخشى عليه التلف؛؟ لأن في التأخير خشية التلف» وفيه 
ضرورة. 

قال المنجندي: فمن أصحابنا من قال: إن الاختلاف في هذه المسائل فيما إذا 
أوصى إليهما معاً. أما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على حدة» فلكل واحد منهما أن 
يتصرف دون الآخر إجماعاً. ومنهم من قال: الاختلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحد 
منهما على حدة. أما إذا أوصى إليهما معاء فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إجماعاًء 
والصحيح: أن الاختلاف فيهما واحدء وكذلك هذا الاختلاف في الأبوين ليس لأحدهما 
أن يتصرف في مال الولد إلا بإذن الآخرء إلا في الأشياء المخصوصة التي ذكرناها في 
الوصيين» إلا أن فيه زيادة شيءء وهو أن لأحد الأبوين أن يزوجه امرأة إن كان ابناً وإن 
كانت بنتاً يزوجها وليس للآخر أن يبطله. 

ولو مات أحد الوصيين لا تنتقل ولايته إلى الآخر حتى أنه ليس له أن يتصرف ما لم 
ينصب القاضي وصياً آخرء أو الوصي الذي مات أوصى إلى الحي؛ أو إلى رجل آخر. 

وعن أبي حنيفة: أنه إذا أوصى إلى الحي لا يجوز له أن يتصرف ما لم ينصب 
القاضي وصيّاً آخر؛ لأن الميت لم يرض برأي أحدهماء وإها رضي برأي اثنين. 

ولو أوصى إلى رجلين؛ ثم إن أحدهما تصرف في المال في غير الأشياء المعدودة» 
ثم أجازه صاحبه. فإنه يجوزء ولا يحتاج إلى تحديد العقد» وإذا مات الوصيء» وأوصى إلى 
آخرء فهو وصي في تركته وتركة الميت الأول عندنا. 

وقال الشافعي: لا يكون وصياً في تركة الميت الأول؛ لأنه رضي برأيه لا برأي 
غيره. 

ولنا: أنه لما استعان به في ذلك مع علمه أنه تعتريه المنية قبل تتميم مقصوده صار 
راضياً بإيصائه إلى غيره. 

قوله: (وَمَنْ أَرْصّى لرَجُلٍ يثلث مَاله وَلآخرَ ثلث مَاله وََمْ جز الوَرنَةُ الئل 
بَيِنَبُمَا نصفان) أما إذا أجازوا استحق كل واحد منهما الثلث بكماله» فيكون لما الثلثان» 
ويبقى للورثة النلث. 

قوله: قن أَوْصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسئس ولَم جز الوه الث 
ينبم أْلان)؛ لأن الثلث ضاق عن حقيهماء فيقتسمانه على قدر حقيهماء فيعطى للأقل 
سهمء وللأكثر سهمان. 

قوله: إن أَرْصى لأحدهمًا يجميع ماله وللآخر يثلث ماله فلم جز الورقة 
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َاللّث بَنبُمَا عَلَى أربَعة أُسْبُم عند أبي يُوسْفَ وَمُحَمّدم على طريق العول لصاحب 
اليل ثلالة أرباعي ولصاحيد التلك وبع اوستريوة أن تقول حمر الغا خلاثة اناه 
فإذا ضممت إليه الثلث الموصى به للآخر كان ذلك أربعة أثلاث لصاحب الجميع ثلاثة» 
ولصاحب الثلث واحد. 

قوله: (وَقَالَ أبُو حَنيفَةَ الثلّث بَيْنَبُمَا نصفَان) يعني إذا لم تجز الورثة. 

ووجهه: أن في الموصى له بما زاد على الثلث وقعت الزيادة على غير المشروع 
عند عدم الإجازة؛ لأنها وصية بحق الغير» فوجب أن لا يضرب بتلك الزيادة مع الموصى 
له بالنلث» وإن شئت قلت: بأن الموصى له بما زاد على الثلث يدلى بسبب غير ثابت في 
الحال؛ لأنه موقوف على الإجازةء فكأنه لم يرض له إلا بالثلث» وللآخر بالثلث» فتساويا 
فكان الثلث بينهما نصفين» وإن أجازت الورئة» فعلى قول أي حنيفة تكون القسمة 
بينهما على طريق المنازعة» فيعطى صاحب امجميع ثلثي المال بلا منازعة» واستوت 
منازعتهما في الثلث الباقي» فيكون بينهما نصفين» فيكون لصاحب الجميع حمسة أسداس» 
ولصاحب الثلث السدسء وعلى هذا إذا أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بنصف ماله. 

فإن أجازت الورثة كان نصف المال لصاحب التصفء وللآخر الربع» ويبقى 
للورئة الربع وإن لم يجيزواء فإنما تجوز الوصية من الثلث» فيكون الثلث بينهما على سبعة 
على قول أي حنيفة للموصى له بالنصف أربعة وللموصى له بالربع ثلاثة. 

ووجهه: أن الموصدى له بالنصف لا يضرب إلا بالثلث؛ لأن الزيادة على الثلث 
ملغةة عنده. والموصى له بالربع يضرب بالربع» فكأنه أوصى لأحدهما بالئلث وللآخر 
بالربع» فيحستاج إلى حساب له ثلث وربع» وذلك اثنا عشرء فثلثه أربعة» وربعه ثلاثة» 
فذلك سبعة, فتجعل وصيتهما على ذلكء» وتكون السبعة ثلث المالء» والمال كله أحد 
وعشرونء سبعة منه للموصى طماء وأربعة عشر للورثة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الثلث بينهما على ثلاثة للموصى له بالنتصف 
سهمان وللموصى له بالربع سهم؛ لأن الموصى له بالنصف يضرب بجميع وصيته 
والموصى له بالربع يضرب بالربع والربع مثل نصف النصفء فيجعل كل ربع سهماء 
فالنصف يكون سهمين. 

قوله: (وَلا يَضْرِب أَبُو حَنيفَةَ للْمُوصى لَهُ بمَا رَادَ عَلَى الثنْث ِل في الْمُحَابَاة 
وَالْسعَايّة وَالدَرَاهم الْمُرْسَلّة) يعني تلغى الز يأذة عالن الثلث. و 1 كأنه أوصى له 
بالنلث. 1 
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وصورة المحاباة إذا كان له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة وقيمة الآخر ستمائة 
وأوصى أن يباع أحدهما بمائة لفلان والآخر بمائة لفلان آخر فهنا قد حصلت امحاباة 
لأحدهما بألف وللآخر بخمسمائة وذلك كله وصية؛ لأنه في حالة المرض» فإن خرج ذلك 
من الثلث جاز» وإن لم يخرج بأن لم يكن له مال غير هذين العبدين» ولم تجز الورئة» فإن 
محاباجما تجوز بقدر الثلث» ويكون الثلث بينهما أثلاثاً على قدر وصيتهما أحدهما: 
يضرب فيه بألف» والآخر: بخمسمائة. فلو كان هذا كسائر الوصايا على قياس قول أبي 
حنيفة وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف بأكثر من <مسمائة وستة وستين وثلثي 
درهم؛ لأن عنده الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث» وهذا ثلث ماله؛ لأن 
جميع المال ألف وسبعمائة وهو قيمة العبدين. 

وصورة السعاية: أن يوصي بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ألفان ولا 
مال له غيرهما إن أجازت الورثة عتقا جميعاً. وإن لم يجيزوا فإنهما يعتقان من الثلث وثلث 
ماله ألف يكون بينهما على قدر وصيتهما أثلاثاء فالئلث للذي قيمته ألف ويسعى في 
الباقفيء والثلثان للآخر ويسعى في الباقي» وهو ألف وثلاشمائة وثلاثة وثلائون وثئلث ولو 
كان كسائر الوصايا وجب أن يسعى الذي قيمته ألف في <مسمائة نصف قيمته والذي 
قيمته ألفان في ألف وحمسمائة ثلاثة أرباع قيمته؛ لأن القياس أن لا يضرب بما زاد على 
الثلث وهو ألفء فيكون بينهما نصفين. 

وصورة الدراهم المرسلة: أن يوصي لأحدهما بألف وللآخر بألفين وثلث ماله ألف 
ولم تجز الورثة» فالئلث بينهما أثلاثًء ويضرب كل واحد منهما بجميع وصيته. 

وصورة أخرى لائلاث المسائل وصورة المحاباة: أن يبيع عبداً من رجل بمائة وقيمته 
ثلاشائة» ثم يوصي لآخر بثئلث ماله وليس له مال سوى العبد» فإن الوصية من الثلث وهو 
مائة تقسم بينهما على قدر وصيتهماء فوصية الأول مائتان» ووصية الثاني مائة» فاقسم 
الثنلث وهو مائة على ثلاثة لصاحب المائتين ثلثاها ولصاحب المائة ثلثها. 

وصورة السعاية: أن يعتق عبداً في مرض موته قيمته مائة» ثم أعتق عبداً آخر قيمته 
مائتانء ثم مات ولا مال له سوى العبدين» فاقسم الثلث وهو مائة بينهما أثلاثاً ثلثاها 
للذي قيمته مائتان وثلثها للآخرء ويسعى كل واحد منهما فيما بقي من قيمته. 

وصورة الدراهم المرسلة: إذا أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين» فمات عن ثلاشمائة 
يقسم الثلث وهو مائة بينهما أثلاثاً لصاحب المائتين ثلثاهاء ولصاحب المائة ثلثهاء وإنما 
يضرب في هذه المواضع الثلاثة بجميع وصيته؛ لأن الوصية في مخرجها صحيحة لحواز أن 
يكون له مال آخر يخرج هذا المقدار من الثلث ولا كذلك إذا أوصى لرجل بثلث ماله 
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ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله؛ لأن الوصية في مخرجها غير صحيحة:؛ يعني أن اللفظ 
في مخرجه لم يصح؛ لأن ماله لو كثرء أو خخرج له مال آخخر تدخحل فيه تلك الوصية» ولا 
يخرج من الثلث. : 

ولو أوصى بجميع ماله لرجل وبثئلث ماله لآخرء فإن لم تكن له ورثة» أو كانت له 
ورثة» وأجازواء فإن المال يقسم بينهم على طريق المنازعة على قول أني حنيفة» وما زاد 
على الثلث؛ فذلك كله للموصى له بالجميع من غير منازعة» واستوت منازعتهما في الذلث 
فيقسم بينهما نصفين» وعلى قوله: ما يقسم بينهما على طريق العول ويضرب كل واحد 
منهما بجميع وصيته» فالموصى له بالنلث يضرب بالئلث وهو سهمء والموصى له بالجميع 
يضرب له بالجميع» وهو ثلاثة» فيجعل المال على أربعة لصاحب الثلث سهم؛ ولصاحب 
الجميع ثلاثة. وهذا إذا أجازت الورثة» فإن لم يجيزوا جازت الوصية في الثلث» فيكون 
ثلث المسال بينهماء فيقسم عند أي حنيفة نصفين؛ لأن الموصى له بأكثر من الثلث لا 
يضرب إلا بالكلث» وعلى قوله: ما يضرب بجميع وصيته ويقسم بينهما أرباعاً. 

قوله: (وَمَنْ أَوْصَى وَعَلَيّْهِ دَيْنّ يُحيطٌ بماله لَمْ كجُرٌ الْوَصِيّةُ إلا أن يبْرِنَهُ الْعرَمَاء 
من من الذّيْنِ)؛ لأن الدين مقدم على الوصية؛ لأن الوصية تبرع» والدين واجبء والواجب 
مقدم على التبرع. 

قوله: (وَمَنْ أَوْصَى بتصيب انه فَالْوَصِيّةَ بَاطلَةً)؛ لأنها وصية بمال الغير. 

قوله: (وَإن أَوْصى بمثل تصيب انه جَان؛ لأن مثل الشيء غيره وإن كان يتقدر 


قوله: (فإن كَانَ ‏ لَهُ انان فَللْمُوصَّى لَهُ الدلْتْ)؛ لأنا نجعل الموصى له بمثل نصيب 
ابن كابن ثالث؛» فيكون ماله مقسوماً على ثلاثة» فيكون له الثلث من غير إجازة» وإن لم 
يكن له إلا ابن واحد كان له ثلث المال بغير إجازة» وما زاد على ذلك إن أجازه الابن 
جازء وإن لم يجزه لم يجز كما لو أوصى له بنصف ماله كان له الفلث من غير إجازة» وما 
زاد موقوفا على الإجازة. 

وقال الخجندي: إذا أوصى بنصيب ابنه» أو بنصيب ابنته» وله ابن أو ابنة لم تصح 
الوصية» فإن لم يكن له ابن» ولا ابنة جازت الوصية» فإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز؛ 
لأن مثل الشيء غيره لا عينه» فيعتبر نصيب الابن» ثم يزاد عليه مثله» فيكون له النصف» 
فإن أجازه الابن جاز وإن لم يجزه فله الثنلث وإن كان له ابئان فله الثنلث ولا يحتاج إلى 
الإاجازة» وإن أوصى بمثل نصيب بنته وله بنت واحدة كان له نصف المال؛ لأنه مثل 
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نصيب البنت» فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فله الثلث» وإن كان له ابنتان كان له الثلث؛ 
لأن للبنتين ثلثي المال لكل واحدة ثلث فمثل نصيب إحداهما الثلث. ولو أوصى بنصيب 
ابن لو كان يعطي نصف المال إن أجازت الورثة وإن أوصى بمثل نصيب ابن لو كان 
يعطي ثلث المال؛ لأنه أوصى له بمثل نصيب ابن معدومء فلا بد من أن يقدر نصيب ذلك 
الابسن بسهم ومثله سهم أيضاًء فقد أوصى له بسهم من ثلاثة بخلاف الأولى؛ فإنه هناك 
أوصى بنصيب ابن لو كان ولم يقل بمئل نصيب ابن لو كان. 

قوله: (وَمَن تق عَبْدَا في مَرَضْه أَوْ بَاعَّ وَحَابَى أو وَهَب فَذَلكَ كُلَهُ جائرٌ وَهُوَ 
مُعْقبِرٌ من الثلّث وَبَطِْرِبُ به مَعَ أصْحَاب لْوَصَايَا) وني بعض النسخ: «فهو وصية» 
مكان قوله: «جائزرم وهو غلط؛ لأن ما تبرع به في مرضه من العتق واهبة والمحاباة حكمه 
حكم الوصايا في اعتبار الثلث فيه. فأما أن يكون وصية فلا؛ لأنه منجز قبل موته غير 
مضافء فصر كالذي ينجزه في صحته., لكنه ساوى الوصايا في اعتبار الثلث فيه» أو 
نقول: لعل معن ما ذكره في بعض النسخ أنه أراد بقوله: وصية الاعتبار من الثلث» 
والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية؛ لأن الوصية إيجاب عند الموت» وهذا 
منجز» واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة. 

قوله: (قَإِن حَابَى ثُمٌ أَغتق فَالْمُحَابَاة أَوْلّى عنْدَ أبي حَنيفَة) هذا إذا ضاق الثلث 
عنهما. أما إذا اتسع لهما أمضى كل واحد منهما على جبته؛ وإنما كانت امحاباة أولى إذا 
ضاق الثلث؛ لأنها حق آدمي, وقد أخرجها مخرج المعاوضة» فصارت كالدين الذي يقر به 
المريض» فإنة متام على العتق؟ لأنه أخرجه مخرج المعاوضة. 

قوله: (قَإن أغتق 5 ثم حَابَى فَبُمَا سّواء)؛ لأنهما تساويا في هذا الحال؛ لأنه حصل 
في العتق مزية التقديم بوقوعه, ولا يلحق الفسخ, وللمحاباة مزية للمعاوضة؛ ولأنه لا 
بلحقها الفشخ هن ججبة الموصيء:قلما نساويا تخاضا: 

قوله: (وَقَالَ أب يُوسُفَ وَمُحَمَّدْ العنق أُوْلَى في الْمَسَلتَيْنِ)؛ لأن العتق لا يلحقه 
الفسخ وامحاباة قد يلحقها الفسخ, فكان العتق أولى. 

وصورته: مريض أعتق عبداً قيمته ألف. واشترى عبداً قيمته ألف بألفين» فحصل 
للبائع ألف محاباة وجميع ماله ثلاثة آلاف. فإن بدا بالعتق» ثم با لمحاباة تتحاصا عند أبي 
حنيفة» فيكون للبائع <مسمائة ويسعى العبد في حمسمائة» وعندهما العتق أولى تقدم على 
المحاباة» أو تأخر فيصرف الثلث.» وهو ألف إلى العتق فيعتق العبد» ولا شيء عليه» ويرد 
البائع إلى الورثة ألف درهم. 
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قال أيو حتهفة: إذا حالى» ثم أعتق» ثم حااى قسم الثلث بين المحاباتين نصفين 
لتساويهما في الجهة» فما أصاب لمحاباة الأخيرة قسم بينها وبين العتق نصفين؛ لأن العتق 
مقدم عليها. وقد بينا أنه إذا تقدم عليها ساواها. 

ولو أعتقء ثم حادى, ثم أعتق قسم الثلث بين العتق الأول» والمحاباة نصفين فما 
أصاب العتق قسم بينه وبين العتق الثاني لتساويهما في الجهة كما لو أعتقء ثم أعتق تساويا 
في الثنلث كذلك هذا. 

قال في الينابيع: رجل له عبدان أحدهما يساوي آلفين باعه بألف والآخر يساوي 
ألفاء فأعتقه ولا مال له سواهماء فالمحاباة أولى» والعتق جائزء ويسعى للورثة في جميع 
قيمتهء وهذا عند أبي حنيقة. 

وعنتلدهما: العتق أولى» والمشتري بالخيار إن شاء أخحذ العبد بألفين» وإن شاء رده» 
فإن قدم العتق» فالثلث بينهما نصفان عتذ أي جنيفة» ويسعى العبد في نصف قيمته. 
والمشتري بالخيار إن شاء أخذف العبد بألف وحمسمائة» وإن شاء تركه. فإن رضي بأخذه 
سعى المعتق للورثة في خمسمائة» وإن رضي المشتري بالترك عتق العبد» ولا سعاية عليه. 

قوله: (وّمن أَوْصى بِسَبْمٍ من مَاله فَلَهُ أَحْسُ سام الْورئّة إلأ أن ينقصّ عَنْ 
السّدس فيتم كُ السُدْس) وهذه إحدى الروايتين عن أي حنيفة, 

قال في الحداية: ولا يزاد عليه» وروي عته رواية أخرى: أن له أحس سبام الورئة» 
إلا أن يزيد على السدسء فحينئذ يعطى السدس فقطء فعلى هذه الرواية يجوز النقصان 
عن السدسء» ولا يجوز الزيادة عليه. واعتمدها السرحسيء» وأخف بها صاحب المنظومة 
حيث قال: 

والسهم أدنى حق أهل الارث فإن يرد فالسدس دون الثلث 

أي فإن يزاد أخس سهام الورئة على السدس فله السدس حينئذ. 

وقال أيو يوسف ومحمد: له أخس سهام الورثة» إلا أن يزيد على الثلث» فحينئذ 
يرد إلى الثلث؛ لأن الوصية لا مزيد لها على الثلث عند عدم الإجازة. ش 

بيانه: زوجة وابن وأوصى لرجل يسهم من ماله» فعلى الرواية الأولى عن أبي 
حنيفة: يعطي الموصى له سدس المال؛ لأن أحس سهام الورثة الثمن» وهو نصيب 
الزوجة» وهو ناقص عن السدسء فيتم له السدسء وعلى الرواية الثانية: يعطي مثل نصيب 
الزوجة» وإن كان ناقصاً عن السدسء فيزاد على الفريضة سهم يكون تسعة» فيعطي 
الموصى له سهما والزوجة سهما ويبقى للاين سيعة» وكذا أيضاً على قوهما؛ لأن أخس 
سهامهم لا يزيد على الثلث» وإن ترك زوجة وأخاً لأب. وأم أو لآب فقأخحس 
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سهامهم الربع. 

فعند أي حنيفة: يعطى السدس؛ لأنه لا يجوز الزيادة عليه. 

وعلى قولهما: يعطى الربع؛ لأنه أقل من الثلث» ويزاد على الفريضة سهم يكون 
خمسة» فيعطي الموصى له الخمس' على قوما. 

وني المنتقى: إذا أوصى بسهم من ماله فمات ولا اراك لقنا له تطنات المال: 
بيعبل بصت امال سيار ابن را 

قوله: (وَإِنْ أَوْصّى بِجُرْء من مَاله قيل للوَركَة ة أَعْطُوْةُ مَا شئكُم)؛ لأنه 5 يتناول 
القليل والكثئير غير أن الببالة لآ نع ضحة الوضية؛ والورثة قائمون مقام الموصي» فإليهم 
البيان بخلاف السهم؛ لأنه عبارة عن قدر معلوم» فلا يقف على بيان الورثة» وكذا إذا 
أوصى بحظ من ماله» أو بشقص من ماله أو بشيء» أو بنصيب» أو ببعض. فإن البيان 
إلى الموصي ما دام حيّاًء فإن ماتء فالبيان إلى ورثته؛ لأنهم قائمون مقامه. ومن قال: 
سدس مالي لفلانء ثم قال: في ذلك المجلسء أو في مجلس آخر له ثلث مالي ؛ وأجازت 
الورئة» فله ثلث مالهء ويدخل السدس فيه وإن قال: بد ىلا0 كال في ذلك 
المجلس» أو في غيره سدس مالي لفلان» فله سدس واحد؛ لأن السدس ذكر معرفاً بالإضافة 
إلى المال» والمعرفة متى أعيدت يراد بالثاني عين الأول» وهو المعهود في اللغة. 

قوله: (وّمن أَوْصّي ِوَضَايَا من حُقُوقٍ الله عالَى قُدّمَسَ الْمرَائَضُ منْبًا سَوَ 
قَدمَبَا الْمُوصِي أَوْ أَخْرَهَا مثل الْحَجّ وَالرّكاة وَالْكَقَارَات)؛ لأن اك م 1 
والظاهر منه البداية بما هو الأهم بحسن الظن به فإن كانت الفرائض كلها متساوية في 
القوة بدأ منها بما قدمه الموصي إذا ضاق الثلث عن جميعها. 

واختلفت الرواية عن أي يوسف في الحج والزكاة. 

فقال في إحدى الروايتين: يبدأ بالحج» وإن آخره الموصي؛ لأنه يتعلق بالبدن والمال 
والزكاة بالمال لا غيرء وكان الحج أولى بالتقديم. 

وقال في الرواية الأخرى: تقدم الزكاة» وهو قول محمد؛ لأن كل واحد منهما 
منصوص عليه في القرآن» فهما متساويان في الفرضية؛ إلا أن الزكاة يتعلق بها حق الآدمي؛ 
فكانت أقوى. 

قال في الينابيع: إذا أوصى أن يتخذ طعاماً للناس بعد موته للذين يحضرون التعزية 
ثلاثة أيام. | 

قال أبو جعفر الحندواني: يجوز ذلك من الثلث للذي يطول مقامه عندهم» وللذي 
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يجيء من بعيد» ويستوي فيه الغني والفقير ولا يجوز للذي لا يطول مقامه أن يأكل منه. 

وقال بعضهم: الوصية باطلة» وإن أوصى لرجل بشيء ليقرأ على قبره» فالوصية 
باطلة» وكذا إذا أوصى أن يضرب على قبره قبة» أو يطين قبره وإن أوصى بأن يحمل بعد 
موته إلى موضع كذا فهو باطلء فإن حمله بغير إذن الورئة ضمن ما أنفق في حمله. 

ولو قيل: لمريض أوص بشيء» فقال: بثلث مالي ولم يزد على هذا إن أخرجه على 
أكرالسؤال يخرج ثلث ماله» ويصرف إلى الفقراء» وإن قال: تصدقوا بألف درهمء 
فالوصية جائزة» ومصرفها للفقراءء وإن قال لغريمه: إذا مت. فأنت بريء من الدين الذي 
لي عليك» فهو هبة معتبر من الثلث. 

قوله: (وَمَا لَيْسَ برَاجب قُدّمَ منْهُ ما قَدَمَهُ الْمُوصي) يعني النوافل؛ لأنها متساوية, 
والإنسان يقدم الأهم؛ فكان ما قدمه أولى. 

قوله: (وَمَنْ أَوْصّى بحَجُة الإملام أَحَجُوا عَنْهُ رَجُلاً من بَلَدِهِ يَحُجْ اكب لأن 
الواجب عليه الحج من بلده. وإنها قال: «راكبا»؛ لأنه لا يجب عليه الحج ماشياء لوج 
عليه أن يحج عنه كذلك» وهذا إذا كان الثلث يتسع لذلكء فإن كان له أوطان كثيرة حج 
عنه راكباً من أقرب أوطانه إلى مكة» وإن كان مكيّاء نمات بخراسان» فإن أوصى أن 
يحج عنه حج عنه من مكة إلا أن يوصي بالقران» فيحج عنه قارناً من خراسانء وإن لم 
يكن لسه وطن حج عنه من حيث ماتء وإن كان ثلث ماله لا يفي بذلك حج عنه من 
م 


م 


ا ع و ا 

قوله: (وَمَنْ حرج من بَلَده حَاجًا فَمَاتَ في الطربق وَأَوْصى أن يُحَجَ عَنْهُ مج 
عَنهُ من بَلْدهِ عند أبي حَنيفة. وَقَالَ أبُو يُوسْف وَمُحَمَّدْ يَحُْجْ عَنْهُ من حَيْتْ مَّاتَ) 
وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق؟ 

فعندهما: يحج عنه بالباقي من حيث مات. 

وعند أبي حنيفة: يضم ما بقي في يده إلى مال الموصي» ويؤخذ ثلئه ويحج به عنه 
من وطنه ولا ضمان على الأول فيما أنفق إلى وقت الموت. 

قوله: (وَلا تصح وَصِيَّة الصِبي)؛ لأنها تبرعء والصبي ليس من أهل التبرع. ألا 
ترى أنه لا يصح هبته في حال صحته وحال الصحة آكد في الثبوت من الوصية بدليل أن 
للبالغ أن يهب جميع ماله ني حال صحته؛ ولا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. فإذا لم 


كتاب الوصايا 613 


تجز هبته لم تجز وصيته» وكذا لو أوصىء ثم مات بعد الإدراك لا تصح وصيته لعدم 
الأهلية وقت المباشرة» وكذا إذا قال: إذا أدركت, فثلث مالي لفلان وصية لم تصح 
لقصور أهليته» فلا يملكه تنجيزاً وتعليقاً كما في الطلاق والعتاق بخلاف العبد والمكاتب. 

إذا أضافا الوصية إلى ما بعد العتق بحيث تصح؛ لأن أهليتهما مستتمة» والمانع حق 
المولىء فتصح إضافتهما إلى حال سقوطه. 

قوله: (وَلاَ تصحٌ وَصِيّةُ الْمُكَاكب وَإِنْ ترَكَ وَقَاء)؛ لأن ماله لا يقبل التبرع. 

وقيل: على قول أي حنيفة لا يصح. 

وعتدهما: يصح. 

قوله: (وَيَجُورُ للْمُوصِي الرُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيّة)؛ لأنها نوع تبرع لم تدمء فجاز له 
الرجوع فيها كالهبة» قالوا: إلا فيما وقع لازما كامحاباة المنجزة والتبرع والتدبير والهبة 
المقبوضة لذي رحم محرم منه,» فإنه لا يصح الرجوع فيهاء كذا في الينابيع. 

قوله: رِقَإدًا صرح بالرُجُوع أَوْ فَعَلَ ما يَدْل عَلَى الرّجُوع كَانَ رُجُوعًا) أما 
الصريح: فيقول: أبطلت وصيتي» أو العبد الذي أوصيت به لفلان» فهو لفلان» فهو 
رجوع؛ لأن اللفظ يدل على قطع الشركة؛ إذ لو أرادها لبين لفظها بخلاف ما لو أوصى 
به لرجلء ثم أوصى به لآخرء فإنه يكون بينهما؛ لأن امحل يحتمل الشركة واللفظ صالح 
لما. وأما الفعل الذي يدل على الرجوع كما إذا أوصى بثئوبء ثم قطعه وخاطه؛ أو بغزل 
فنسجهء أو بدار فبنى فيباء أو بشاة فذبحهاء أو بأمة» ثم باعهاء أو أعتقهاء أو كاتبهاء أو 
دبرهاء فهذا كله يكون رجوعاً وإبطالاً للوصية وغسل الثوب الموصى به لا يكون 
رجوعاً. ! 

قوله: (وَمَنْ جَحَدَ الْوَصِيّةَ لَمْ يَكْنْ رُجُوعًا) هذا عند محمد ؤيكون رجوعاً عند 
أبي يوسف. 

قوله: (وَمَْ أَوْصّى لجيرانه فَبُمْ الْملآَصِقونَ عند أبي حَنيَة وقال أبو يوسف 
ومحمد: هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلة الموصي ويجمعهم مسجد واحد وجماعة 
واحدة؛ لأن هؤلاء يسمون جيراناًء قال عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»”'). وفسروه بكل من سمع النداء. 

ولأبي حنيفة: أن اللجار من المجاورة وهي الملاصقة» وهذا يستحق الشفعة بهذا 


(1) أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين في من كتاب الإمامة و صلاة الدماعة 
(باب التأمين). 
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الجوار. 

وصورة المسألة: أن يقول: أوصيت بثلث مالي جحيرائي» فعند أي حنيفة: هو بخيرانه 
الملاصقين لداره» ويستوي فيه الساكن والمالك كان مسلماًء أو ذميّاً رجلاً كان» أو امرأة 
صبيًاً كان» أو بالغاً. ويدخل فيه العبد الساكن عند أي حنيفة» وعندهما: ليس للممالك 
والمدبرين وأمبات الأولاد من ذلك شيء؛ لأن الوصية لهم وصية للمولى؛ لأنه المستحق 
لذلكء. وهو .ليس بجار للموصيء وأما المكاتب» فيستحق ذلك بالإجماع؛ ولأنه هو 
المستحق لذلك دون مولاه. 

قوله: (وَمَنْ أَوْصّى لأصْبَاره فَالْوَصِيةُ لَكُلْ ذي رَحم مَحْرَمِ من امْرأتهم ويدخل 
في ذلك أيضاً كل ذي رحم محرم من زوجة ابنه ومن زوجة أبيهء ومن زوجة كل ذي 
رحم محرم منه. فهؤلاء كلهم أصهاره؛ ولا يدخل في ذلك الزوجة ولا زوجة الابن ولا 
زوجة الأب ولا زوجة كل ذي رحم محرم منه؛ لأئ الأصهار يختصون بأهلها دونها. ولو 
مات الموصي والمرأة في نكاحه؛ أو في عدته من طلاق رجعيء, فالصهر يستحق الوصية» 
وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقها؛ لأن بقاء الصهرية ببقاء النكاح» وهو 
شرط وقت الموت. 

قوله: (وَإِن أَوْصّى لأختالة فَالحتنُ رُوْج كل ذَات رَحمٍ مَحْرَمٍ من وكذا محارم 
الأزواج؛ لأن الختن اسم لزوج البنت وزوج الأخخت وزوج كل ذات رحم محرم منه» ومن 
كان ذا رحم محرم منهم؛ لأن الكل يسمى ختناً وأم الزوج وجدته وغيرهما فيه سواء. 

قال في الحداية: قيل: هذا في عرفهم. أما عرفنا فلا يتناول الأزواج المحارم» ويستوي 
في ذلك الحر والعبد والأقرب والأبعد؛ لأن اللفظ يتناول الكل» ويستوي فيه الغني والفقير 
والذكر والأنثى كلهم فيه سواء لا يفضل 2 على الآخر من غير تفصيل من الموصي . 

قوله: (وَمَنْ أَوْصّى لأقَاِبه فَالوَصِيةٌ للأقرَب فَالأَقْربِ من كُلَ ذي رَحمٍ مَخْرَم 
منةُ) وصورته: أن يقول: ثلث مالي لذوي اقرابتي» وإها اعتبر الرحم المحرم؛ لأن المقصود 
بهذه الوصية الصلة» فاختصت بالرحم المحرم كالنفقة وإيجاب العتق. 

قوله: (ؤلاً يل فبيم اولان والْولُ)؛ لآن القرابة اسم لما يقرب من الإنسان 
بغيره والأبوان أصل القرابة والولد يقرب بنفسهء فلا يتناولهم الاسمء وغذا قالوا: من سمى 
والده قريباً كان ذلك عقوقاً منه؛ ولأن الله تعالى عطف الأقربين على الوالدين» والمعطوف 
غير المعطوف عليه. 

قوله: (وَتَكُونْ للاثتين فصاعدًا/؛ لأنه ذكر ذلك بلفظ الجمع» وأقل الجمع في 
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المواريث اثنان بدليل قوله تعالى: < فَإن كان لَمدَ [ِخْوَةٌ فده آلشُدُسره » 27. والمراد به: 
اثنان فما فوقهماء وهذا كله قول أي حنيفة. 

ووجهه: أن الوصية أخت الميراث» وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب» وقد 
قالوا: إذا أوصى لذي قرابته ولم يقل لذويء فهو على الواحد؛ لأن هذا اسم للواحد. 

فحاصله: أن أبا حنيفة اشترط لهذه المسألة القرابة» وعدم الوراثة» وأن لا يكون 
فيهم أولاد والجمعية والمحرمية والأقربء فالأقرب ووافقه صاحباك في الثلاثة الأولى» 
وخالفاه في الثلاثة الأخيرة» فلم يشترطاها وهي الجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب. 

قوله: (َإذًا أَوْصَى بِذَلكَ وَلَهُ عَمّان وَخَالآن فَالْوَصِيّةُ لعَمَيْه عند أبي حَنيفَةً) لما 
بينا أن من أصله اعتبار الأقرب فالأقرب والعمان أقرب من الخالين. 

قوله: (ِوَإِن كَانَ لَهُ عَم وَحَالآن فَللْعَمٌ النْضْفْ وَللْخَالَيْنِ الْنَصْففْ)؛ لأن البعيد 
عنده لا بسالدي القر ويه فكأن العم اعرد فطق عي الوصية؛ لأن الموصي جعل 
الوصية بلجمع وأقله اثنان» فلا يستحق العم أكثر من نصفهاء وبقي النصف الثاني لا 
مستحق له أقرب من الخالين» فكان لهما ولم يكن له إلا عم واحدء وليس له من ذوي 
الرحم المحرم غيره كان له نصف الوصية؛ لأنه لا يستحق أكثر من النصف لما بيناء وما 
بقي لا مستحق له. فتبطل فيه الوصية فيرد على الورئة بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته 
حيث يكون للعم كل الوصية؛ لأن اللفظ ,للفردء فيحرزها كلها إذ هو الأقربء ولو ترك 
عما وعمة وخالاً وخالة» فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية لاستواء قرابتهماء وهي 
أقوى من قرابة الأخوال والعمة وإن لم تكن وارئة» فبي مستحقة للوصية كما لو كان 
القريب رقيقاً أو ذمياً. 

قوله: (وَقَالَ أبُو يُوسُفَ وَمُحَمّد: الْوَصيّةُ لكل من يُنسَبْ إِلَى أَقْصَى أب لَهُ في 
الإئلام) ويستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجمع والمسلم والذمي» ويدخل في 
الوصية كل قريب ينسب إليه من قبل الأب أو الأم» وتكون الوصية للجميع قرابته جهة 
الرجال والنساء إلى أقصى أب له في الإسلام في الطرفين جميعاً يشتركون في الثلث» 
والأقرب منهم والأبعد والذكر والأنثى فيه سواء. 

بيانه: إذا أوصى رجل من بني العباس لأقاربه دخل في الوصية كل من ينسب إلى 
العباس وكذلك العلوي إذا أوصى لأقاربه دل في الوصية كل من يتتنب إلى علي كرم الله 


(1) سورة النساء: 11. 
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وجهه القريب والبعيد في ذلك سواءء ثم على أصلهما إذا أوصى لأقاربه» وله عمان 
وخحالان اشترك فيه العمان والخالان» فتكون بينم أرباعاً؛ لأنمما لا يعتبران الأقرب» وإن 
ترك عمّا وخالين» فللعم نصف الوصية وللخالين نصف الوصية عند أبي حنيفة» وعندهما: 
هي بينهم أثلاثا. ولو كان له عم واحد لا يستحق إلا النصف عند أي حنيفة» وعندهما: 
يستحق جميع الوصية على أصلبهما؛ لأن الواحد يستحق الجميع: ولو أوصى لأهل فلان» 
فهو على زوجته عند أي حنيفة؛ لأن اسم الأهل حقيققة في الزوجة» قال الله تعالى: « وَسَّارَ 
بهو 4”©» ومنه قوهم: تأهل فلان ببلدء كذا أي تزوج. 

وقال أبو يوسف ومحمد: اسم الأهل يتناول كل من يعولهء وتضمهم نفقته اعتباراً 
للعرف» وهو مؤيد بقوله تعالى: ف وَأتُوى بأُهْلِكُمْ أَجِمَيت » ©. 

قال محمد في الزيادات: القياس في هذا أن الوصية للزوجة خاصة:. لكنا استحسنا أن 
يكون لجميع من يعوله ممن يجمعهم منزله من الأحرار والزوجة واليتيم ني حجره والولد 
إذا كان يعوله. فأما إذا كان كبيراً قد اعتزل» أو كانت بنتاً قد تزوجتء فليسا من أهله 
ولا يدحل في ذلك مماليك؛» ولا وراث للموصيء ولا يدخل الموصى لأهله في شيء من 
الوصية؛ لأنه أوصى لمن أضيف إليه؛ والمضاف غير المضاف إليه» فلا يدل في الوصية» 
كمن ارصق اولد فلاة ا يتغل فلان في الوسية: 

قوله: (وَمَْ أَوْصّى لرَجُلٍ يثلث َرَاهمه أ بقلْث عَتَمه و َلك كلكا ذَلكَ وبقي 
تنه وَهْرَ يَخْرُجٌ من دُلْث ما بقي من مَاله فَلَهُ جَمِيعٌ ما بَقي) وقال زفر: لداقلث ها ابقي» 
ولو أوصى بثلث غنمه» فهلك الغنم كله قبل موته. أو لم يكن له غنم في الأصلء فالوصية 
باطلة؛ لأن الوصية إيجاب بعد الموتء فيعتبر قيامه حينئذ» وهذه الوصية تعلقت بالعين» 
فتبطل بفواتها عند الموت. ولو قال: له شاة من مالي» وليس له غنم يعطى قيمة شاة؛ لأنه 
لما أضافها إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة» وإن أوصى بشاة ولم يضفها إلى 
ماله ولا غنم له. قيل: لا يصح؛ لأن المصحح إضافته إلى المال وبدونها يعتبر صورة 
الشاةء وقيل: يصح؛ لأنه لما ذكر الشاة» وليس في ملكه شاة علم أن مراده المالية» ولو 
قال: شاة من غنمي ولا غنم له» فالوصية باطلة» وإن أوصى له بسيفه. 

قال محمد: أعطيه السيف بجفنه وحليته» وكذا قال زفر: يعني أن له جفنه وحمائله» 


(1) سورة القصص: 29. 


,22( سورة يوسف: 93. 
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وإن أوصى له بسرجء فله السرج وتوابعه من اللبد والرفادة» وكذا إذا أوصى له بمصحف» 
فله الغللاف عند زفر. 

وقالأبويوسف: في السيف له النصل دون الحفن» وفي السرج له الدفتان 
والركابان دون اللبد والميثرة» وهي قطن محشو يترك على ظهر البعير» وني المصحف له 
المصحف دون الغلاف؛ لأن هذه الأشياء منفصلة, فلا تدخل إلا بالتسمية كمن أوصى 
بدار لا يدخل فيها المتاع» والفتوى على قول زفر؛ لأن الغلاف تابع للمصحف كجفن 
السيف على أصسله. وإن أوصى له بميزان» فله الكفتان والعمود واللسان» وليس له 
الصنجات ولا التختء وهذا عند أي يوسف. 

وقال زفر: له ذلك؛ لأنه من توابع الميزان؛ لأن المنفعة لا تكمل إلا ايع 

وأبو يوسف يقول: هي منفصلة؛ فلا تدخل إلا بالتسمية. 

قال محمد: ولو أوصى له بحنطة في جوالق» فله الحنطة دون الحوالق» وإن أوصى له 
بقورصرة تمرهء فله القوصرة والتمر؛ لأن القوصرة تدخل في بيع التمر في العادة بخالاف 
الجوالق؛ وإن أوصى له بعسل في زقء أو بسمن في ظرفء أو بزيت في إناء لم تدخل 
الآنية» وإما له العسل وحده والسمن وحده. كاي الكرحي. 

قوله: (وَمَنَ أَوْصى بِعلّث نيابه فَبَلَك فُلْاهَا وبَفِي ًا وَهي تخخرُج من ثلث ما 
يقي من مَاله لَمْ يَسْتَحق إلا ثلْث ما بَقي من الثيّاب) هذا إذا كانت الثياب من أجناس 
مختلفة. أما إذا كانت من جنس واحدء فهي بمنزلة الدراهم؛ لأن الثياب إذا كانت مختلفة 
لا يقسم بعضها في بعضء فالباقي منها لا يجوز أن يستحقه الموصى له بالقسمة» فلم 
يك ترص جسحلقه ينان واد بعور اد يستيحي العررشي له كر من لله 

قوله: (وَمَنْ أَوْصّى لرَجُلٍ بألف دَرْهَم وَلَهُ مَال عَيْنْ ودين إن حَرَجَت الألف 
من كُلْث المي ذفعت إِلَى الْمَوصَى لَه واكم تحرج قم إل لت الْعَيْنِ وكُلْمَا حرج 
هَيْءْ من الديّنٍ أَحَدَ كُلنَُ حَنّى يَستَوْقِيّ الأف)؛ لأن الموصى له شريك الورثة» وفي 
تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة؛ لأن ني العين فضلاً على الدين. 
قوله: (وَكَجُورٌ الْوَصِيّةُ للْحَمْلِ وَبِالْحَمْلٍ إِذَا وْضِع لأَقَلَ من سنّة أُشْبُر من يَوْم 
الورَصيّة) ولا يحتاج إلى القبول. أما الوصية له؛ فلأن الوصية استخلاف من وجه؛ لأنه 
يجعله خليفة في بعض ماله والحنين يصلح خليفة في الارث» فكذا في الوصية؛ لأنها أخته 
إلا أنهما ترتد بالرد لما فيها من معنى التمليك بخلاف الحبة» فإنها لا تصح له؛ لأنها ليك 
محضء وليست باستخلاف ولا ولاية لأحد عليه ليملكه شيئاً. وأما الوصية فهي جائزة 
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أيضاً إذا علم وجوده وقت الوصية؛ لأن باب الوصية واسع لحاجة الميت وعجزه؛ ولهذا 
تصح في غير الموجود كالثمرة؛ فلأن تصح في الموجود أولى. وصورة المسألة: إذا أوصى 
لرجل بما في بطن جاريته ولم يكن ذلك من المولى» أو بما في بطن دابته» فهو جائز إذا 
علم وجوده ني البطن» ومعرفة وجوده أنها إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت موت 
الموصي . 

وذكر الطحاوي: أنه يعتبر المدة من وقت الوصية» وهو المذكور في الكتاب» وإن 
ولدته لستة أشهر فصاعداً بعد ذلكء فالوصية باطلة حواز أن يكون الولد حدث بعدهاء 
إلا إذا كانت الجارية في العدة حينئذ لأجل ثبوت النسب يعتبر إلى سنتين» فكذلك في 
جوز الوصية يعتبر إلى سنتين» وإن لم تكن ني العدة يعتبر لأقل من ستة أشهر في الحارية 
والدابة سواءء وإن أوصى بالارية لرجلء وما في بطنها لآخر جاز إلا إذا ولدت لأكثر من 
بعة إ شير اوالبئة اشير خيفد دكون المازية وولدها للموضي لهاباجخارية: 

توله. (وَِذًا أَوْصّى بِجَارِيّة إلا حَمْلَبَا صّحُنْ الْوَصِيّةَ وَالاستشتّاء) أي أوصى بها 
وا ستثنى ما في بطنهاء فإنه يجوز؛ لآن الوصية أخت الميراث؛ فقد جعل الحارية وصية وما 
في بطنها ميراثاً. والميراث يجري فيما في البطن ولأن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظأّء 
لكنه يستحق بالإطلاق تبعاء فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفرادها؛ ولأنه يصح إفراد الحمل 
بالوصية» فجاز استثناؤه منه. وهذا هو الأصل أن ما يصح إفراده بالعقد صح استثناؤه منه» 
ومالافلا. ولو أوصى برقبة الحارية لإنسان» وما في بطنها لآخرء فمات الموصى له 
بالولد انتقل الملك إلى ورثته» فإن أوصى برقبتها لإنسان وبخدمتها وغلتها لآخر؛ فمات 
الموصى له بالخدمة والغلة عاد الملك إلى صاحب الرقبة دون ورثة الموصى. 

قوله: : (ومن أَوْصَى لرَجُلٍ بجَارِيّة لدت ولَدَا بَعْدَ مَوْت الْمُوصي قَبْلَ أن يَقبَل 
الْمُوصَى لَهُ * م قبل وَهُمَا يَرجَان من الدلّث فَبمَا للْمُوصَى له لأن الأم دخلت في 
الوصية أصالة؛ والولد تبعاً حين كان متصلاً مهاء فإذا ولدت قبل القسمة والتركة قبل 
القسمة مبقاة على ملك الميت حتى يقضي بها ديونه دخل في الوصية» فيكونان للموصى 
له. 

وقوله: «قبل أن يقبل الموصى له»: لم يذكر هذا الشرط في الحداية» وصوابه قبل 
القسمة. ' 

وقوله: «فولدت بعد موت الموصي»: إنما قيد به؛ لأنه لا يستحق ما ولدت قبل 
موت الموصيء ذكر في الكرخي. 
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سا مام شع هعمس 


قوله: (وَإِنْ لَمْ يَخْرُجًا من اثلث صرب بالثلّث وَأحَدَ مَا يَحْصُهُ مِنبُمَا جَمِيً/ 
لأن الوصية تتناوهما جميعاء ولهذا استحقهما الموصى له إذا خرجا من الثلثء فإذا لم 
ا ا و ا ا 0 

قوله: (وَقَال أبو يُوسُف وم محمد يأخذ ٠‏ ذلك من الأمَّ إن قصل شَيْءْ أَحَدَهُ من 
الْوَلَد)؛ لأن الوصية تعلقت بعين الأم» والولد يدخل معها على طريق التبع؛ فإذا لم يخرجا 
من الثلث تعينت الوصية في الأم» فإن فضل من الثلث شيء كان ذلك من الولد. 

وني الهداية: الخلاف على عكس هذاء فجعل قوما قول أبي حنيفة» وقول أبي 
حنيفة قولهما. 

وصور المسألة: رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلثمائة درهمء ولا مال له 
غير ذلك» فأوصى بالأمة لرجلء ثم مات فولدت ولداً يساوي ثلثمائة درهم قبل القسمة 
فللموصى له الأم وثلث الولد عند أبي حنيفة» وما بقي للورثة» وهذا يتأتى على ما ذكر في 
الهداية» وهو ضد ما في القدوري. وعندهما: له ثلثا كل واحد منهما وما بقي للورثة. 

وجه قول أبي حنيفة: أن الوصية قد صحت في الأم» وهي تخرج من الثلث» فلا 
يجوز أن تفسخ الوصية في شيء منها بعد صحتها؛ ولأن الأم أصل والولد تبع» والتبع لا 
يزاحم الأصل. فلو نفذنا الوصية فيهما جميعاً تتتقض الوصية في بعض الأصلء وذلك لا 
يجوزء ولمهما أن الولد قد دخل في الوصية تبعاً في حالة الاتصالء فلا يخرج عنها 
بالاالفصالء هذا إذا ولدت قبل القسمة» فإن ولدت بعدهاء فهو للموصى له؛ لأنه ماء 
عاص يت عر يا بجلا الع 

قوله: (وَكَجُوزُ الْوَصِيّةُ بخذمّة عَبْده وَسكْتَى ذَارِه سدين مَعْلُومَة وََجُورُ بذَلكَ 
أبَدَا)؛ لأن المتائع يضح صليكها في تال الحياة ببدل وبغير بدل» فكذا بعد الكوت 
ويجوز مؤقتاً ومؤبداً ونفقة العبد ني الموضعين على الموصى له بالخدمة. 

قوله: (قَإِنْ حَرَجَ رَقَبَةُ اعد من اللّث سسلْم له ليَدمَة)؛ لأن حق الموصى له 
في الثلث» ولا يزاحمه فيه الورلة. 

قوله: (وَإِنَ كَانَ لآ مَالَ لَهُ غَيْرَهُ حَدَمَ الْوَرََة يَوْمَيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ يَْم)؛ لأن حقه 
في الثلث وحقهم في الثلثين» وهذا إذا لم تجز الورثة؛ لأن العبد لا يمكن قسمته أجزاء؛ 
لأنه لا يتجزأ ويمكن استيفاء خدمته على المهايأة بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت 
لا تخرج من الثلث حيث تقسم عين الدار أثلاثاً للانتفاع؛ لأنه يمكن القسمة بالأجزاءء 
وهو أعدل للتسوية بينهما زماناً وذاتاً» وفي المبايأة تقديم أحدهما زماتاء ثم العبد الموصى 
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بخدمته ليس للورئة أن يبيعوه إلا إذا أجاز الموصى له بالخدمة» فإذا أجاز لم ينتقل حقه إلى 
العوض. 

قوله: (فإن مات الْمُوِصى آ لهُ عاد إِلَى ١ل‏ رَرثّة)؛ لأن الموصي أوجب الحق للموصى 
له ليستوفي المنافع على حكم ملكه. فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من 
ملك الموصي من غير رضاه. وذلك لا يجوز. 

قوله: (وَإِنَ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ في حَيّاة الْمُوصِي بَطَلَسْ الْوَصِيّة؛ لأن إيجاما تعلق 
بالموت» ولأن شرط صحة الوصية القبول. 

ومن شرط القبول: أن يكون بعد موت الموصيء فإذا مات الموصى له قبل ذلك 
عدم هذا. 

قوله: (وَإذَا أَرْصّى لود فُلآن فَالوَصية ينبُمْ للذكر وَالألَى فيه سّوَاء)؛ لأن اسم 
الولد يتتظم الكل انتظاماً واحداًء فإن لم يكن لفلان ولد من صلبه دخل في الوصية ولد 
الابن الذكور دون الإناث عند أني حنيفة» وعندهما: يدخل الإناث» وتكون الوصية لما 
جميعاً كما في ولد الصلب» » فلا يدخل أولاد البنات في ذلك في المشهورء وإن أوصى لبني 
فلان. فعن أبي حنيفة: روايتان: في رواية: أن الذكور ينفردون بذلك دون الإناث؛ لأن 
الإناث لا يتناولمهم اسم البنين» وني رواية: يدخلون مع الذكورء ويكونون سواء. وهو 
قولهما؛ لأن اسم البنين يتناول الجميع في حال اجتماعهمء قال الله تعالى: « يَبَىَ 
ءَادَمَ 4 © فالخطاب متناول للكلء وأما إذا قال: لبني فلان ولم يكن له إلا بنات 
منفردات لم يكن لهن شيء بلا خلاف؛ لأن حقيقة الاسم للذكورء ولو أوصى بثلث ماله 
لأمبات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين» فلهن ثلاثة أسهم من خمسة عندهما. 

وقال محمد: يقسم الثلث على سبعة لمن ثلاثة ولكل فريق سهمان؛ لأن الفقراء 
والمساكين جنسان والمذكور لفظ الجمع» وأدناه في الميراث اثنان لما بيناه فيما تقدم» 
فكان من كل فريق اثنان. ش 

ولهما: أن االجمع المذكور بالألف واللام لسر فيتناول الأدنى كما إذا 
قال: لا أتزوج النساءء فإذا كان كذلك اعتبر من كل فريق واحد. وإن أوصى بثلثه لفلان 
والمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عندهما. 

وقال محمد: ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين. ولو أوصى للمساكينء فله صرفه إلى 
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مسكين واحد عندهماء وعنده: لا يصرف إلا إلى مساكين على ما بيناء وإن أوصى بثلثه 
للبائس والفقير والمسكين. 

قال أبو حنيفة ومحمد: يجعل الثلث على ثلاثة أجزاء للبائسء وهو الزمن إذا كان 
محتاجاً جزءء وجزء للمسكين» وهو الذي يطوف على الأبواب» وجزء للفقير الذي لا 
يطوف على الأبواب» ولا يسأل. 

وقال أبو يوسف: يجعل على جزأين الفقير والمسكين واحد والبائس واحد. ومن 
أوصى لرجل بمائة درهم ولآخر بمائة درهمء ثم قال لآخر: أشركتك معهماء فله ثلث كل 
مائة بخلاف ماإذا أوصى لرجل بأربع مائة ولآخر بمائتين» ثم قال لآخر: أشركتك 
معهما؛ لأنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الكل لتفاوت المالين» فحملناه على مساواة كل 
رادا سيا تعليه خملا بإلافط يقاو الامكات. 

قوله: (وَمَنْ أَوْصَى لوَرئّة فلآن فَالْوَصِيّة بيب بتَبُمْ للذَكَرٍ مل حَظ الألشيين يين)؛ لأنه لما 
ا و 0 وإن أوصى لعقب فلان» 
فالعقب عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الإنسان. فأما في حال حياته» فليسوا بعقب 
له وعقب ولده من الذكور والإناث؛ فإن لم يكن له ولد فولد ولده الذكور والإناث أيضاّء 
ولا|,يدخل فيهم ولد الإناث؛ لأن أولاد بناته ليسوا بعقب له وإما هم عقب لآبائهم 
ويقدم ولد الصلب على ولد الولد؛ لأن الاسم يتناول الأعلى ألا ترى أن ولد الولد عقب 
لآبائهم وآباؤهم عقب لحدهم, فإن عدم الآباء فالعقب ولد الولد. 

قوله: (وَمَنْ أَوْصَى لرَيْد وَعَمْرِو بدِلْث ماله فَإِذا عَمْرُو ميت فَالشلث كُلَّهُ لرَيْد؛ 
لأن الميت ليس بأهل للوصية؛ فلا اراح الى الذي هو من أهلهاء تعبار كما إذا اررض 
لزيد وجدار وهذا كله في ظاهر الرواية. 

وعن أني يوسف: أنه قال: إذا كان يعلم بموتهء» فهو كذلك وإن كان لا يعلم بموته» 
فللحي نصف الثلث؛ لأنه لم يرض للحي إلا بنصف الثلث ونصفه لورثة الميت. ولو كانا 
حيين وقت الوصية؛ ثم مات أحدهما قبل موت الموصي بطلت في حصته. وانتقل ذلك إلى 
ورئة الموصيء وللحي نصف الثلث وإن مات أحدهما بعد موت الموصي كان نصيبه 
مورونا عنه. 

قوله: (فإن قال ثلث مالي بَيْنَ رَيْد وَعَمْرِو وَرَيْدٌ مَيْتَْ كَانَ لعَمْرو نصْفْ 
اللّث)؛ لأن كلمة «بين» كلمة تقسيم واه فغراك. نقد أوطى )لكل بوااخه منهعا بنضك 
النلث بخلاف ما تقدم ألا ترى أن من قال: ثلث مالي لفلان وسكت كان له كل الثلث. 
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ولو قال: ثلث مالي بين فلان وسكت لم يستحق النلث. 

قال في الينابيع: إذا أوصى بعبده سالم لزيد» ثم أوصى به لعمروء فهو بينهما 
نصفان» فإن مات أحدهما في حياة الموصيء فهو للباقي منهما. 

وإن قال: أوصيت بثلث مالي لعمرو ولزيد إن كان فقيراً نظرت إن كان زيد وقت 
الموت فقيرأ» فالدلث بينهما وإن لم يكن فقيرً» ومات قبل ذلك بطلت حصته؛ وانتقل إلى 
ورثة الموصي ولعمرو نصف الثلث. 

قوله: (وَإن أَرْصى بثلث مَاله وَل مَالَ لَهُ ثم اكْتَسّبّ مَالاً امْتحَقّ الْمُوصَى لَهُ 
لت ما يَجْلكُهُ عند الْمَوت)؛ لأن الوصية قد اتخلاف مضاف إلى ما يعد الموت) 
وري تشكامه رطق مويك تدمع كل جو لوو انال :عد اورف ل ناف رركن لى كان له مزال 
وهلك, ثم اكتسب مالاً لما بينا. 

مسائل: إذا أوصى بوصايا وكانت زائدة على الثلث وأردت قسمة الثلث بينهم» 
فالوجه فيه أن تجمع الوصايا كلهاء ثم تنظر إليها وإلى الثلث وإلى نقصانه من الوصاياء فإن 
كان النقصان مثل نصف الوصايا نقصت من كل وصية نصفهاء وإن كان النقصان مثل 
تلك الوضاها تقصيت من كل وضية ثلثباء وعلى هذا القياس يكون العمل مثاله إذا بلغت 
الوصايا ألف درهم لأحدهم مائة ولآخر مائتان ولآخر ثلاشائة ولآخر أربعمائة وثلث ماله 
خمسمائة» فالنقصان من حمسمائة إلى مبلغ الوصايا مثل نصف الوصايا <مسمائة» فينقص 
من كل وصية نصفها فلصاحب المائة خمسون» ولصاحب المائتين مائة» ولصاحب 
الثلاشائة مائة وخمسونء ولصاحب الأربعمائة مائتان» وعلى هذا فقس. 

وإذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بربع ماله ولثالث بئلث ماله. فعند أبي 
حنيفة: الثلث بينهم على أحد عشر سهماً لصاحب الثلث أربعة» ولصاحب النصف 
أربعة؛ لأنه لا يضرب بما زاد على الثلث إلا بالثنلث» ولصاحب الربع ثلاثة» فإذا كان ثلث 
المال أحد عشر كان جميعه ثلاثة وثلائين. 

ووجهه: أن مخرج الثلث والربع اثنا عشرء فالموصى له بالنصفء كأنه لم يوص له 
إلا بالثلث؛ لأنه لا يضرب إلا بالثلث» فتعطيه ثلث اثني عشرء وهو أربعة وللثاني أربعة 
وللموصى له بالربع ثلاثئة» فذلك أحد عشر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الثلث على ثلاثة عشر لصاحب النصف ستة؛ لأنه 
عندهما يضرب بجميع وصيته وهي النصف وذلك ستة من ائني عشرء ولصاحب الثلث 
أربعة. ولصاحب الربع ثلاثة» فذلك ثلاثة عشرة» فيكون المال كله تسعة وثلاثين. وإن 


كتاب الوصايا 053 


أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة» فالئلث بينهما نصفان عند أبي 
حنيفة على أصله. وإن أجازوا لا نص فيه عند أي حنيفة. 

واتلفوا ني قياس قوله؟ 

فقال أبو يوسف: هو بينهما أسداس حمسة أسداس لصاحب الجميع» والسدس 
لصاحب الثلث على طريق المنازعة» يعني أن صاحب الثلث لا منازعة له في الثلثين» فسلم 
ذلك لصاحب الجميع» واستويا في الثلث» فيقسم بينهما نصفين. 

وقال الحسن: هذا قبيح» فإن نصيب الموصى له بالثلث عند الإجازة مثل نصيبه 
عند عدمهاء بل يجب له الربع وللآخر ثلاثة أرباع» وقول أي يوسف هو الصحيح ذكره 
في الينابيع. 

وتخريج ما قاله الحسن أن يقسم الثلث أوّلاً بينبما نصفين؛ لأن الإجازة في الثلث 
ساقطة العبرة» ثم يقسم الثلثين» فنقول: أصلها من ثلاثة لحاجتنا إلى الثنلث؛» ثم يقسم النلث 
بينهما نصفين لاستوائهما فيه» فانكسرء فأضعفه. فيكون ستة» فصار الثلث سهمين بينهما 
وبقي أربعة» فصاحب الجميع يدعي كلهاء وصاحب الثلث يدعي منها سهما ليصير له مع 
السهم الأول ثلث الجميع» فسلم لصاحب الجميع منها ثلاثة» واستوت منازعتهما في 
السهم الباقي» فيقسم بينهما نصفين» فانكسرء فأضعف الستة تكون ائثني عشر لصاحب 
الجميع تسعة؛ وهي ثلاثة أرباع المال وللآخر ثلاثة وهو الربع؛ لأن المال إذا صار اثني 
عشر قسم ثلثه بينهما أوَلاً نصفين يبقى شانية صاحب الجميع يدعي كلها والآخر لا 
يدعي مِنها إلا سهمين ليكمل له ثلث الجميع ولا منازعة له في الستة الباقية» فسلمت 
لصاحب الجميع؛ وبقي سهمان استوت منازعتهما فيهماء فتقسم بينهما نصفين» وعلى 
هذا قول أي حنيفة كقوهما إلا أن التخريج مختلف» فعنده بالمنازعة» وعندهما بالعول. 

وتخريج قوطما: أن نقول: اجتمع وصية بالكل» ووصية بالثلث» فكانت المسألة 
من ثلاثة لأجل الثلث» فصاحب الجميع يدعي كلها والآخر يدعي سهماء فتعول إلى أربعة 
لصاحب الثلث سهمء وللآخر ثلاثة» ولو أوصى لإانسان بخدمة عبدء فنفقته وكسوته؛ وما 
يصلحه على الموصى له بالخدمة؛ لأنه المنفرد بالانتفاع دون الورثة» فصار في حكم 
المالك؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الفرائض”” 


الفرض في اللغة: هو التقديرء يقال: فرض القاضي النفقة» أي قدرها. 

والفرائض من العلوم الشريفة التي تجب العناية بها لافتقار الناس إليها. قال عليه 
السلام: «الفرائض نصف العلمء وهو أول علم يرفع من الأمة)”» وقال عليه السلام: 
«إن الله تعالى لم يكل قسم مواريئكم إلى ملك مقربء ولا إلى نبي مرسلء ولكن تولى 
ربنا بيائهاء فقسمها أبين قسم آلاء لا وصية لوارث)”2» وقال عليه السلام: «تعلموا 
الفرائض» وعلموها الناس» فإنها نصف العلوم» وإني امرؤ مقبوض» وسينزع العلم من 


(1) علم الميراث علم الفرائض بمعنى واحد. 
الفرائض: جمع فريضة؛ فعيلة من الفرضء وهو في اللغة: التقدير والقطع» وني الشرع: ما ثبت 
بدليل قطعي لا شبهة فيه. وسمي هذا النوع من الفقه «فرائض»؛ لأنه سهام مقدرة ثبعت بدليل 
قطعي لا شبهة فيه؛ فقد اشتمل على ا اللغوي والشرعيء وإما خص بهذا الاسم لأن الله 
تعالى سماه بهء فقّال بعد القسمة: 1 4 سورة النساءء الآية: 211 وكذا النبي صلى 
الله عليه وسلم حيث قال: «تعلموا الفرائض)» أخرجه ابن ماجه. والحاكم» والبيبقي» والدارقطني» 
وابن عدي. (اللباب في شرح الكتاب). 
أنواع الارث أربعة وهي: 

. 1- إرث بالفرض. 
2- إرث بالتعصب. 
3- إرث بالرد. 
4- إرث بالرحم. 
أركان الآرث ثلاثئة وهي: 
1 - المورّث: وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ما خلفه (بعد الموت). 
2- الوارث: وهو الذي يستحق الإرثء بالأسباب كالقرابة النسبية والزوجية» وغيرها. 
3- الموروث: وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره. 
ويسمى الموروث إرثاء وتران وميراثاء وتركة» وكلها أسماء للشيء الذي يتركه الميت للورئة. 
انظر: المواريث في الشريعة الإسلامية ني ضوء الكتاب والسنة (ص 40-38). 

(2) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الفرائض (باب: الحث على تعليم الفرائض) بلفظ: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة» تعلموا الفرائض وعلموهاء فإنه نصف العلم» وهو 
ينسى» وهو أول شيء ينسزع من أمتي». 

(3) وقد ورد المواريث في حبر ضعفه ابن الصلاح بلفظه: «إن الله لم يكل قسمة مواريئكم إلى نبي 
مرسلء ولا إلى ملك مقرب» ولكن قسمها بنفسه». 
انظر: فيض القدير للمناوي (253/2). 


كتاب الفرائض 655 
أمتي» حتى يختلف الرجلان في الفريضة» فلا يجدان من يعرف حكم الله تعالى)7©. 

فإن قيل: ما معنى قوله: فإِنّها نصف العلم؟ 

قيل: لأن للإنسان حالتين: 


1 - حالة حياة. 


2- وحالة موت. 

والفرائض من أحكام الموتء فيكون لفظ النصفء ههنا: عبارة عن قسم من 

ومناسبتها بالوصايا: أن الوصية تصرف في حال مرض الموتء والفرائض حكم 
بعد الموت. 

(مطلب ي بيان الوارثين والوارثات بإجما جماع أهل الشرع] 

قوله رحمه الله: الْمُجْمَعْ عَلَى تؤريئبم من الرّجَال عَشْرَة) إما أراد يهذا من 
يستحق الميراث في الجملة» وإن اعتافواي الاستحاقة وقلع يحضي على أبعض فيه: 

قوله: (الابن َائْن الائن وَإِنْ سَفل وَالأَبْ وَالْجَدُ أَبو الأب وَإِنْ عَلآَ وَالأَحُ 
وَابْنُ الأخ وَالْعَم وَابْنُ الْعَمّ وَمَوْلَى النّحْمَة نعْمّة وَالرُوْجٌ) المراد بالحد أبو الأب. أما أبو الأمء 
فهو رحمء لياس يقصية» فاو .ورت الاقيرات ذوي:الأرحام إذا يكن اعد من النصيات 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 

كولم (ومن الإناث سبع الابَِة وَابَْةُ الابن وَإِنْ سَفَلتَ وَالدُم وَالْجَدَةَ وَالأأخت 
وَالرُوْجَةٌ وَمَوْلدَة نعم تاجكية ومولاة النعمة» لا ذكر لميرائهما في القرآنء وإما ثبت 
بالحديث., وذلك لما روي «أن جدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميرائهاء 
فقال لها: لم أجد لك في كتاب الله شيثاء فقام إليه المغيرة بن شعبة» فقال شهدت أن 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الفرائض (باب: الحث على تعليم الفرائض) بلفظ: «تعلموا 
الفرائض» وعلموهاء فإنه نصف العلم» وهو ينسىء وهو أول 1 ينزع من أمتي»» وأخرجه 
الدارمي في سننه في كتاب المقدمة (باب: الاقتداء بالعلماء) بلفظ: «تعلموا العلم» وعلموه الناس» 
تعلموا الفرائلض» وعلموه الناس» تعلموا القرآن» وعلموه الناس» فإني امرؤ مقبوض» والعلم 
سيقبض» وتظهر الفتن حتى: يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما»» وفي كتاب 
الفرائض (باب: في تعليم الفرائض) موقوفاً بلفظ: «قال عمر بن الخطاب: تعلموا الفرائض» 
واللحن» والسئن» كما تعلمون القرآن»م» و«عن عبد الله بن مسعود قال: تعلموا الفرائض» 
والطلاق» والحج» فإنه من دينكم». 


656 كتاب الفرائنض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءته جدة تطلب ميرائهاء ففرض لما السدس» 
فأوجب ها أبو بكر رضي الله عنه ذلك©20, 

وأما مولاة النعمة» فلها الميراث لقوله عليه السلام: «تحوز المرأة ميراث عتيقها 
ولقيطها وولدها الذي لاعنت بهح2©0» والمراد بلقيطها والله أعلم ولدها من الزنا وقال 
عليه السلام: « الولاء لحمة كلحمة النسب»06©. 


(مطلب < بيان من لا يرثون بحال] 

قوله: (وَّلا يَرِثْ أَوَيْعَة المجلرك وَالُقاتل من الْمَقول وَالْمْرئدٌ وَأَهْل الْملتَينِ) 
أما المملوك» فلأن الميراث نوع تمليك والعبد لا يملك؛ ولأن ملكه لسيده ولا قرابة بين 
السيد والميت» وكذا كل من في رقبته شيء من الرق كالمكاتب والمدبر وأم الولد, فإنه لا 
يرث ولا يورث إلا المكاتب إذا مات عن وفاءء فإنه يؤدي منه كتابته» ويحكم بحريته 
قبل موته بلا فصلء وما فضل يكون ميراثاً عنه. وأما المستسعى» فإنه ينظر إن كان يسعى 
لفكاك رقبته» فهو كالمكاتب عند أي حنيفة» وعندهما: كحر مديونء وهذا مثل معتق 
البعض» وإن كان يسعى لا لفكاك رقبته» ولكن لحق فيها كالعبد المرهون إذا أعتقه مولاه» 
والمأذون إذا أعتقه المولى على المأذون دين؛ أو الأمة إذا أعتقها المولى على أن يتزوجهاء 
فأبت» فإنها تسعى في قيمتها وهي حرةء فإن هؤلاء يرئون ويورثون بالإجماع. وأما 
القاتلء فلا يرث من المقتول لا من الدية» ولا من غيرها لقوله عليه السلام: «لا يرث 
القاتل0؛ ولأنه حرم الميراث عقوبة له؛ لأنه استعجل ما أخره الله فمنع من الميراث» 


(1) روي بألفاظ مختلفة في الترمذي في كتاب الفرائض عن رسول الله» وأبو داود في كتاب الفرائض» 
وابن ماجه في كتاب الفرائض. 

(2) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الفرائض عن رسول الله (باب: ما جاء ما يرث النساء من 
الولاء) بلفظ: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز ثلائة مواريث: عتيقهاء 
ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليهي» وأبو داود في سننه في كتاب الفرائض (باب: ميراث ابن 
الملاعنة) بلفظ: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء 
ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه وابن ماجه في سئنه في كتاب الفرائض (باب: تجوز المرأة 
ثلاث مواريث) بلفظ: «عن وائثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز 
ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه». 

(3) أخرجه الدارمي ني كتاب الفرائض (باب: بيع الولاء). 

(4) أخخرجه أبو داود في سئئه ني كتاب الديات (باب: ديات الأعضاء)» والدارمي في سننه في كتاب 
الفرائض (باب: ميراث القاتل). . 


كتاب الفرائض 6057 
وهذا إذا كان قتلاً يتعلق به القصاصء أو الكفارة. أما ما لا يتعلق به ذلك لا يمنع 
الميراث. وقد بينا ذلك في الجنايات» ومن الذي لا يوجب القصاص ولا الكفارة هو 
الصبي والمجنون إذا قتلا مورئهماء فإنه لا يحرم ميرائهماء وكذا إذا قتل مورثه بالسبب كما 
إذا أشرع روشتاء أو حفر بثراً على الطريق» أو وضع حجراً على الطريق» أو ساق دابة) 
أو قادها فوطئت مورثه. أو قتله قصاصاًء أو رجماء أو مال حائطه. فأشهد عليه؛ أو لم 


يشهد حتى سقط على مورثه؛ أو وجد مورثه قتيلاً ني داره تجب القسامة والدية» ولا 
يمنع الإارث؛: وكذا العادل إذا قتل الباغي لا يمنع الإارث. وأما إذا قتل الباغي العادل إن 
قال: قتلته. وأنا على الباطل» وأنا الآن على الباطل لا يرئه إجماعاً. وإن قال: قتلته؛ وأنا 
على الحق» وأنا الآن على الحق» فعندهما: يرث» وعند أبي يوسف: لا يرثء والآأب إذا 
قتل ابنه خخطأ لا يرث» وتجب الكفارة» وإن قتل عمداً لا يجب القصاص ولا الكفارة» 
ومع ذلك لا يرث» ويشكل هذا على الأصل الذي ذكرناه إلا أنا نقول: قد وجب 
القصاص إلا أنه سقط للشبهة. 

وأما المرتدء فلا يرث من مسلم.ء ولا ذمي» ولا مرتد. 

وأما أهل ملتين» فلقوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل ملتين»”"©)؛ ولا يرث 
الحربي من الذمي ولا الذمي من الحربي. 

وأهل الذمة يرث بعضهم من بعضء وأهل الحرب كلهم ملة واحدة, إلا إذا كانت 
دارهم مختلفة» فإنه لا يرث بعضهم من بعض كما إذا كانا في حصنين يستحل كل واحد 
منهما دم الآخرء فإن قتل المرتدء أو لحق بدار الحرب. وحكم بلحاقه ورثه ورثته 
المسلمون عندنا. 

وقال الشافعي: يكون ماله فيثاً كمال الحربي سواء كان ذلك المال اكتسبه في 
حال الردة, أو في: حال الإسلام. 

وقال أبو حنيفة: كسب الردة وكسب الإسلام موروث. 

وقال أبو يوسف ومحمد: كسب الإسلام والردة سواء يرئه ورثته المسلمون. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الفرائض عن رسول الله (باب: لا يتوارث أهل ملتين)» وأبو 
داود في سننه في كتاب الفرائض (باب: لا يرث المسلم الكافر)» وابن ماجه في سننه في كتاب 
الفرائض (باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك)» والدارمي في سئنه في كتاب الفرائض 
(باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام). 


658 كتاب الفرائض 


(مطلب # الفروض المقدرة ومستحقوها)ً 

قوله: (وَالْفُرُوضْ الْمَحْدُودَة في كتاب الله َعَالَى سقة الصف والرئغ وَالشمْنُ 
وَالشلئَان وَاكُلْت وَالسُسنْ فاللعلف فورض خَمْسَة الابة واب الابْن إذَا لم تكن ابة 
الصُلّب وَالأخت للأب وَاوُم وَالأأخت للأب إِذَا َ تكن أخت لأب وَأَم ولا أخوها 
(وَالووْج إِذَا َم يكن ميت ولد ولا ولد اْنِ) وما فضل من هذا يصرف إلى العصبة. 
قوله: (وَالريع َرْضٌ للرّؤْجٍ مَعَ الْوَلد أَوْ وَلَد الابْنٍ وَللرُرْجَات إِذَا لَمْ يَكْنْ 
للمَيّت وَلَد وَلا وَلِدْ ابْن) وإنما خص ولد الابن ني المسألتين؛ لأن ولد البنت ذو رحم لا 
برك إلا مع قو الأرجاف فلا يحجب الزوجين. 

قوله: (وَالمْْ للرُوْجَات مع الْولّد أ ولد الايْنِ) وهو منصوص في القرآن. 

قوله: وَالدكّان لكل انين قَصَاعدًا م مك لفق النصطف إلا الرّوْج) يعني الابنتين 


والأختين فصاعداً. 

قوله: (وَالْثْلْثْ ٠‏ للدم إذَا لم يكن ليت يت وَلَد وَل وَلَدُ ابن وَل انان من الإخوّة 
وَالأَخَوَات) لقوله تعالى: < فَإِن لَرْ يكن لَهُم ولد و 5 بوَاهُ فيه آلّث قن كان لَه إِحْوَةٌ 
َيِه لدم 24 


مس سم ص اس 


قوله: (وَيفْرِضُ لبا في مَسألتيْنٍ ثلث مَا قي وَهُمَا رَوْج وَأَبَوَان أَوْ زَوْجَة 
وَأَبوَان قَلَبَا ثُلْثْ مَا بَقي بَعْدَ فَرْضٍ الرّوْجٍ وَالرّوْجَة) ولو كان مكان الأب جدء فلها 

ثلث جميع المال بالإجماع» والباقي للجد. 

قوله: (وَهُوَ لكل انين قصّاعدًا من ولد الأ ذْكُورهُمْ ونام فيه سَوَاء) لقوله 
تعالى: « فَإن كَانُوا أ حمر ين ذَّلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فى الث » 20: وهذا يقتضي النساوي 
بينهم. 

قوله: (وَالسَدُس فَرْض سَبْعَة لكل واحد من الأبويْنٍ مَعَ الود أَوْ ولد اللإن 
رَهُوَ وَهْوَ للم مَعْ الإخوة وَالأَخوَات وَلنْجَدُ مع الولّد أو ولد الابن) وللجدات» ولبنات 
0 مع بنت الصلب وللأخوات للأب مع الأخوات للآبء والأم وللواحد من ولد الأم. 


(1) سورة النساء: 11. 
(2) سورة النساء: 12. 
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[مطلب # بعض مسائل الحجب) 

قوله: (وتسشقط الْجَدَاتْ بالأمٌ وَالْجَدُ وَالإِخْرَةٌ وَالْأَخَوَاتُ بالأب) أما الحدات» 
فيسقطن بالأم عواد كن من قل الام اوسن الا وكذلك قد أم الأ سقط نع 
ابنهاء والأب يحجب الحدات من قبل نفسه. ولا يحجب الجدات من قبل الأم, حتى أن أم 
الأم مع الأب والجدات ست ثنتان لك وثنتان لأبيك وثنتان لأمك وكلبن وارثات غير أم 
أب الأم فإنه لا شيء لها. 

واعلم أن كل من لا يرث ا 0000 
أو عبداء أو كافراًء فإنه لا يرث ويجعل بمنزلة الميت» وليس هذا كالاثنين من الإخوة 
والأخوات؛ لأهما لا يرئان مع الأب ومع ذلك يحجبان الأم من الثلث إلى السدس؛ لأنهما 
من أهل الميراث في الأصل إلا أن الأب حجبهما 

قوله: (ويسقط وَلَدُ امد ربق َعَة بالْولّد وَوَلَّد الابْن الأب وَالْجَدَ)ْ وهذا لا 
حلاف فيه. 

قوله: (وَإِذًا استَكمّل الات اللمِيْنِ سَقَطْت بَنَاتْ الابْن إلا أن يَكُونَ مَعَبْن أو 
بِإزَائينَ أَوْ أَسْقل منْبْنَ ابْنْ ابن فَيَعْصِبْبُنَ) ويكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 

و (وإذا اسْتَكْمل الْأَخَرَات للأب وَالدُم اللميْن سقط الأَخَوّات للأب إلا 
أن يَكُون مَعَبُنَ أ اخ لبن فيَعْصبيُن ولا:يمصبين أبن الأنزة والله أعلم. 

باب أقرب العصبات 

قوله: (وَأَفْرَبَْ الْعَصَبَّات الْبَُونَ 8 بوهم 2 الأب ؟ ثم الْجَدُ 2 الإخوة) هذا 
عند أني حنيفة؛ لأن اللحد آباً لآب أولى من الإخوة عنده. ولا حظ لهم معه في الميراث؛ 
لأن له ولاداً وتعصباً من جبة الولادة أيضاء فأشبه الأب؛ ولأنه يأكل من مال ابن ابنه عند 
الحاجة من غير إذنه؛ ولأنه غير مقبول الشهادة له فأشبه الأب. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيراً لهء فإن كان 
النلث خيراً له أعطي الثلث. 

وقوله: «ثم بنوهم»؛ لأنهم بمنزلتهم. 

قوله: (ثم بَنُو الْجَدّ وَهْم الأَغْمَامُ ثم ينو أب الْجَدَ)ْ وهم أعمام الأب وأولادهم 
من كان لأب وأمء ثم مولى العتاقة» وهو آخر العصبات مقدم على ذوي الأرحام ومولى 
الموالاة أبعد الورئة مؤخر عن ذوي الأرحام. 
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قوله: (وَإِذًا اسْتوَى وَارِنَانَ في دَرَجَةَ وَاحدّة فَأَوْلاَهُمْ مَنْ كان للأب وَالأَم)؛ 
لأنه أقرب ضيبا وولاية. 

قوله: (والابن وَابْنَ الاإن والإخوة يُقَاسِمُونَ أَحَوَاتَيمْ للذَكَرٍ مثل حَظ الألييْن 
رَمَنْ عداهم من ] الْعَصّبّات يَنْفْرُ ذكُورُهُمٌ بالْميراث دون إثائبم) مثل أولاد الإخوة 
29 الجد. 

قوله: (وَِذَا لم يَكْنْ للْميّت عَصبَة ِ عَصْبَةٌ من النُسَب فَالْعَصْبَة هُوَ الْمَوْلَى الْمُءْ و 
الأقْرَبْ فَالْأَقْرَبْ من عَصَبّة الْمَْلَى) يعني الذكور دون الإناث لقوله عليه السلام: - 
للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن)”'»» والله أعلم. 

باب الحجب 

قوله: (وئخجب الأمُ من الثلث إِلَى السسدس بالْولّد أَْ ولد الائن أن بأحوَيني) 
أو أختين فصاعداً سواء كان الأخوان» ا الأختان وارئينة 0 يفطا عل الميراث إلا أن 
يكونا عبدين» أو كافرين؛ فإنهما لا يحجبانها. 

قوله: (وَالْفَاصْلٌ عَنْ قَرْضٍ الْبَنَات لبي الاْنٍ وَأخَرَاتهِمْ للذَكَرٍ مثل حَظ 
الأَنيْنِ) والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر 
مثل 5 الأنثيين» وقد بينا ذلك. 

قوله: (وَإذا ترك ننّا وَبئَات ابن وَبني ابن للبت النصف وَالْبَافِي لبي الائن 

خواتيم للذكر مدل ححَظط د الألييي) وكذا الفاضل عن فرض الأخحت للأب والأم لبني 

4 وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين 


([مطلب “# الإرث بجهتين)] 
قوله: (وَمََ كرك ايتي عَمْ أحَهُمَا أخ لأمْ قللأخ من الأمّ الس والبَاقي 
بَيْنَجُمًا نصفان)؛ لأن له قرابتين من جهتين. 
[مطلب خ المسألت الشركة 
قوله: (وَالْمْشَرَكة أن تشرلك الْمَرة وجا ما وَإِحْوَةٌ من أمْ وا 00 
فللزوْج الصف للدم السدس ولاه الم اثلث وَل شيء لاو و للأب 
وقال الشافعي: الثلث بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم بالسوية. 


(1): تقدم تتريجة: 
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لنا: أن الله تعالى جعل للزوج النصف وللأم السدس وللاخوة من الأم الثلث» 
فاستغرقت الفريضة» وقد قال عليه السلام: «ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة بة ذكر»' 0 
ولم ببق لهم شيءء والله أعلم. 0 
باب الرد 0 

قوله: (وَالْقَاضِل عَنْ فَرْضٍ ذَوِي السام إذَا لَمْ يَكُنْ عَصبَةٌ مَرْدُوة 0 
بقدرٍ سباميم إلا عَلَى الرّوْجَيْنِ) وعند الشافعي: الفاضل لبيت المال» وإنما لم يرد على 
الزوجين؛ لأن فرضهما بالسبب لا بالنسبء فهو ضعيف؛ لأنهما استحقاه بعد انقطاع 
السبب الذي يستحقان به. فلا يزادان على فرضهما بخلاف من يرث بالنسب؛ لأن 
النسب باق بعد الموت» فقوي حالهم في الاستحقاق. فكانوا أولى بالفاضلء أو نقول: إن 
الزوجين يستحقان بسبب واحد وهو النكاح, فإذا استحقا به لم يكن لهما سبب غير ذلك 
يستحقان به وأهل النسب يستحقون بالنسبء وهو البنوة في البنت والأخوة في الأحت» 
والباقي بالرحم 

[مسائل منثورة] 

قوله: (وَلا يَرثْ القاتل من الْمَقهُ ل) يعني إذا كان بالغاً عاقلً. ويرث الصبي 
وابحنون من أبيه إذا قتله» والبالغ العاقل إذا وقع مورثه في بئر حفرها على الطريق» أو 
سقط على حجر وضعه في الطريق» أو وجد الأب في دار ابنه قتيلآء أو قتل مورثه في 
قصاصء أو رجم, أو قتله مكرهاًء أو شهد الابن على أبيه بالزناء ففي جميع هذه الأشياء 
لا يحرم الميراث. 

قوله: (وَالْكُفَرُ كُلَهُ مله وَاحدة يَتَوَارَتْ به أهْلّهُ ولا يَرِث الْمُسْلمُ الْكَافِرَ وَل 
الْكَافرُ الْمُسْلم) وقد ينا ذلك 1 ا 


(1) قال ابن العسقلاني في تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير (81/3): حديث: «الحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي» فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه. قوله: وفي رواية: «فلأولى عصبة 
ذكر». وقال بعد أوراق: اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره هذا اللفظ. والثابت 
في الصحيحين من حديث ابن عباس: «فما أبقت الفرائض» فلأولى رجل ذكر»» وهذا اللفظ تبع 
فيه الغزالي» وهو تبع إمامه. وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه اللفظة لا تحفظ» وكذا قال 
المنذري» وقال ابن الصلاح فيها: بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية» فإن العصبة 
في اللغة اسم للجمع لا للواحدء انتهى. وني الصحيح عن أني هريرة حديث: «أيما امرئ ترك مالأ 
فليرئه عصيته من كانوام» فشمل الواحد وغيره. 
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قوله: (وَمَالَ الْمُْكدٌ لوَرنَه من الْمُسْلِمِينَ يعني ما اكتسبه في حال إسلامه. 

قوله: (وَمَا اكْتَسَبَهُ في حَالٍ رِذّته فَيْء) هذا قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو لورثته من المسلمين؛ لأنه لما لم يرئه ورثته الكفار 
ورئه المسلمون؛ ولأن من أصلهما أن ملكه لا يزول بالردة» فحاله بعد الردة في كسبه 
كحاله قبلهاء ولأبي حنيفة أن المرتد مباح الدم» فوجب أن يكون ما في يده في تلك الحالة 
فيئاً كمال ا حربيء ثم على قول أبي حنيفة وارث المرتد يعتبر حاله يوم الردة» فإن كان حرا 
مسلماً يوم ردته ورثهء وإن كان عبداء أو كافراً يوم الردة لم يرئه» وإن أعتق» أو أسلم قبل 
أن يموتء أو يقتل» أو يحكم بلحاقه لم يرئه. 

[توريث الغرقى ومن 2 حكمهم] 

قوله: (وَِذًا غَرِقَ جَمَاعَة أو سقط عَلئِِمْ خائط وَلَمْ يلم مَْ مَاتَ نهم أولا 
قَمَالَ كل وَاحد منْجُمْ للأخياء من وله ولا يرث بعضهم من بعض؛ اا 
معاً. 

(اجتماع قرابتين ‏ المجوس) ٍ 

قوله: (وَإِذَا ا اجتمَعَ في الْمَجُوسِيّ قَرَِتَان لو تفرقعَا في شخصيْن وَرث يكل 
واحدّة مِنْبُمَا) فإذا اجتمعا ني شخص ورث مهما جميعاً تفسيره بحوسي تزوج أمهء فولدت 
له بنتء ثم مات عن أم هي زوجته؛ وعن بنت هي أخته لأمهء فلا ترث الأم بالزوجية» ولا 
ابنته بالأختية؛ لأن الأخت للأم لا ترث مع الابنة» ولكن للم السدس باعتبار الأمومية 
وللابنة النصف» والباقي للعصبة بحوسي تزوج بنته» فولدت له ابنتين فمات اجوسي» ثم 
ماتت إحدى الابنتين» فإنها ماتت عن أم هي أخت لأب» وعن أخت لأب وأم فللأم 
السدس بالأمومية وللأخت للأب والأم النصف وللأم السدس بالأختية للأب؛ لأنا لما 
اعتبرنا الأختية للأب التي وجدت في الأم لاستحقاق السدس بها صار ذلك كالموجود في 
شخص آخرء كأنها تركت الأختين» وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدسء كذا في 
المستصفى . 

قوله: (وَلاَ يَرث الْمَجُوسِيُ بالألكحة الْقَاسدَة الي يَسْتَحَلُوكَبًا في ديدبج) لأن 
النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين» فلا يوجبه بين المحوسي بخلاف 
الأنساب. والأصل: أن المحوس يرثون بالزوجية إذا كان النكاح بينهما جائزاًء فإن لم يكن 
بينبما جائزاًء فإنهما لا يتوارثان بالزوجية» ومعرفة الجائز من الفاسد أن كل نكاح لو 
أسلما يتركان عليه فذلك نكاح جائزء وما لا يتركان عليهء» فهو فاسدء وما كان يدلي 
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بسببين» نوسن قدو فإنه يرث بالسيبين» وإن كان أحدهما يحجب الآخرء 
فإنه يرث بالحاجب ولا يرث باللحجوب. 

بيانه: بحوسي ترك زوجة هي أمه وهي أخته لأبيه كما إذا تزوج ابنته» فولدت منه 
ولداء ثم تزوج هذا أمه وهي أخته لأبيهء فإن هذا النكاح فاسد لا يرث بالزوجية ويرث 
ثلث المال؛ لأنها أمه وترث أيضاً نصف المال؛ لأنها أخته لأبيه» فيرث بالسببين جميعا لأن 
أحدهما لا يحجب الآخرء والباقي رد عليهما بالسببين جميعاً إن لم يكن عصبة. ولو ترك 
امرأة وهي ابنته وهي أخته لأمه كما إذا تزوج أمهء فولدت له بنتاء فهذه بنته وأخته لأمه, 
ثم مات فلها النصف بكونها بتنا ولا ترث بكونها أختاً لأم؛ لأن الأخت للأم لا ترث مع 
ولد الصلب. 


[عصبت ولد الزنا وولد الملاعن) 

قوله: (وَعَصبَةُ ولد الزّا وود الْمُلاعَنَة من الأَمّبَات) لأن ولد الزنا لما لم يكن 
له أب تعلق ذلك بأمهء وكذا ولد الملاعنة من الأمهباتء فإذا مات ذلك الولد يكون 
ميراثه لأمه وأولاد أمه الذكر والأنثى فيه سواءء فإذا ترك أخاء أو أختاء أو إخوة من أم 
فللواحد السدس وللاثنين فصاعداً الثلث وما بقي بعد ميراث الأم وأولادها يكون لعصبة 
الأم الأقرب فالأقربء فإن كانت مولاة لقوم كان الباقي لموالي أمه. أو لعصبة موالي أمه 
وإن لم يكن عصبة, فالباقي رد على الأم وأولادها. 

[توريث الحمل] 

قوله: (وَمَنْ مات وَكرّكَ حَمْلاً قف مَالَْهُ حَتّى ضع امْرَأنَهُ في قَوْل أبي حَِيفَة) 
وهذا إذا لم يكن للميت ولد سوى الحمل. أما إذا كان له ولد سواه فإن كان ذكرا أعطي 
حمس المال وأوقف أربعة أحماسهء وإن كان أنثى أعطيت تسع المال وأوقف شانية 
أتساعه. وهذا قول أي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: يعطى الابن نصف المال. 

وقال محمد: ثلث المال؛ لأن المرأة لا تلد في العادة في بطن واحد أكثر من اثنين» 
فيستحق هذا الموجود الثلث. 

ولأبي يوسف: أنها تلد في العادة ولد واحداء فيجوز أن يكون ابناً. 

ولأبي حنيفة: أن أكثر ما تلد المرأة في بطن واحد أربعة» فيجوز أن يكون الحمل 
أربعة بنين» فيستحق الابن الخمس والبنت تستحق التسعء والفتوى على قول أبي يوسف. 
هذا كله إذا عرف وجوده في البطن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ مات المورث. 
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أما إذا جاءت به لأكثر من ذلكء فلا ميراث له إذا كان النكاح قائماًء فإن كانت معتدة 
إن جاءت به لأقل من سنتين منذ وقعت الفرقة بموت» أو طلاق» فهو من جملة الورثة» 
كذا في المستصفى. 
(الجد الصحيح أولى بالمير اث من الإخوة] 

قوله: (ِوَالْجَدُ أَوْلَى ِالْمَالِ من الإخوة عند أبي حديفة. وَقَال أبُو يُوسُف 
وَمُحَمَدَ يُقَاسمُبُمْ إلأ أن ؛ ْ نقصة الْمُقَاسَمَةُ من الدلّث) ثم على قوها للجد حالتان: 

إحداهما: ذا لل يكن اله ساب فرظ انهو غير رزو لانن وين قلت ريه 
المال. 

والثانية: إذا كان هناك صاحب فرضء فهو مخير بين ثلاثة أشياءء إما المقاسمة» أو 
ثلث ما بقي» أو سدس جميع المال. 

بيانه: جد وأخ للجد النصف وللأخ النصف جد وأخوان الثلث والمقاسمة هنا 
سواء جد وثلاثة إخوة الثلث هنا خير له من المقاسمة, فإن كان معهم صاحب فرض 
أعطي فرضه؛ ثم ينظر إلى ثلث ما بقي وإلى سدس جميع المال وإلى المقاسمة ينظر أولاً إلى 
ثلث ما بقي وإلى سدس جميع المال أيهما خير له ثم ينظر إلى أخيرهما وإلى المقاسمة» 
فأيهما كان خيراً له كان له بيانه بنت وجد وأخ للبنت النصفء والباقي بينهبما نصفان؛ 
لأن المقاسمة خير له من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المال» فإن كانا أخوين والمسألة 
بحاها فهنا ثلث ما بقي وسدس جميع المال والمقاسمة سواءء فإن كانوا ثلاثئة وهي بحافاء 
فثلث الباقي وهو سدس جميع المال خير له من المقاسمة بنتان وجد وأخوان لأب وأم 
للابنتين الثلثان» وما بقي وهو الثلث يعطى الحد منه سدس جميع المال؛ لأن ذلك خير له 
من المقاسمة» ومن ثلث الباقي وإن ترك ابنتين وجداً وأختاً لأب. وأما فللابنتين الثلئان وما 
بقي فهو للجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن المقاسمة خخير له من السدس ومن 
ثلث ما بقي. ولو زاد في الفريضة فريضة أخرى كابنتين وأم وجد وأخ لأب وأم أو أحت 
فلابتتين الثلثان وللأم السدس وبقي السدس يعطى للجد؛ لأن مذهب زيد أن نصيب الحد 
لا ينتقص من السدس ولا شيء للأخ, أو الأحت؛ لأن الأخت ههنا عصبة. 

(اجتماع الجدات] 

قوله: (وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَاتَْ فَالمسّدْسُ لأَْرَبِنَ) اعلم أنه إذا كان بعض الجدات 
أقرب من بعض فإن عليَاً كرم الله وجبه يجعل السدس للقربى من أي جهة كانت» وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه. وعن زيد إن كانت القرى من جبة الأم فالسدس طاء وإن كانت 
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من جبة الأب شاركتها البعدى من جبة الأم. وكان ابن مسعود يورث القربى والبعدى 
جميعاً من أي جهة كانت» فإن كان من جبة الأب قربى وبعدى ورث أقربها مثال ذلك أم 
أم وآم أم أب. 

قال أبو حنيفة: السدس لأم الأم. 

وفي قول ابن مسعود: هو بينهما أم أب وأم أم أب. 

فعند أبي حنيفة: السدس لأم الأب؛ لأنها أقرب. 

وعن زيد؛ آنه يينهما آم آب أب وأم أم آم أم. 

فعند أبي حنيفة: السدس لأم الأب. 

وعلى قول زيد: هو بينهماء وإذا كان للجدة قرابتان. 

فعند محمد وزفر: ا نصيب جدتين. 

وعند أبي يوسف: لها نصيب جدة واحدة. 

بيانه: رجل تزوج بنت خالته. فولدت له ولدأء فإن جدة الرجل أم أمه هي جدة 
هذا الولد أم أم أمه وهي أيضاً جدته آم أم أبيه» فإن مات الرجل وخلف جدته أم أبيه ثم 
مات هذا الولدء وخلف هاتين الجدتين. 

فعلى قول محمد وزفر: لصاحبة القرابتين ثلنا السدسء وللأخرى التي هي أم أب 
الأب ثلث السدس. 

وعند أبي يوسف: هو بينهما نصفان. 

وعند مالك: السدس كله لصاحبة القرابتين. 

قوله: (وَيَحْجُب الْجَدُ أَمّهُ) وفي بعض النسخ: «ولا يحجب الحد أمه»: وهذا إذا 
كان الحد غير وارث. أما إذا كان وارثاء فإنه يحجبها؛ لأنها تدلي به» وقد استحق هذا 
الميراث» فلا ترث معه كأم الأم. 

قال النجندي: ولا يحجب الحد من الحدات» إلا من كان من قبله. 

قوله: (وَلا كَرث 1 أب الأم)؛ لأنها رحمء فبي من جملة ذوي الأرحام؛ ولأنها 
تدلي بابنها وهو من ذوي الأرحام؛ وتسمى هذه الحدة الفاسدة وابنها الحد الفاسد. 

قوله: (وكل جَدة تَحجُب أَمَّبَا)؛ لأن محل أم الحدة مع الحدة كمحل الجدة مع 
الأم والأم تحجب أمهاء فكذا الجدة تحجب أمهاء والله أعلم. 

باب ذوي الأرحام 
قوله: (وإِذَا لَمْ يَكُنْ للْمَيّت عَصبَةٌ وَل ذو سَبْمٍ وَرنَهُ ذَوُو الأَرْحَام والأصل 
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في هذا أن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المالء لقوله تعالى: < وَأُولُوا الْأرْحَام 
مد الى #دور ا مه 1 - 001 1 
بل عصُم أولى ب فى َب ب أله 4 27. 

قوله: (وَهُمْ عَشْرَةٌ ولَدُ البنت وَوَلَدُ الأخت وَبِنت الأخ وَبنت الْعَمّ والخال 
2 ل ع كد لاد و > لك درم ووه 10 
والخالة وأبو الم والعم للدم والعمة وَولد الأخ من الم ومن أذلى بيم) ثم توريث 
ذوي الأرحام كتوريث العصبة يرث الأقرب, فالأقرب إلى الميت إلا أن الكلام وقع في 
معرفة الأقرب. 

قال أبو حنيفة: أقربهم إلى الميت الحد أبو الأم» ثم أولاد البنات» ثم أولاد 
الأخوات وبنات الإخوة, ثم العمات والخالات. ثم أولادهم؛ كذا ذكره في ظاهر الرواية. 


وروي عنه أن أقرهم أولاد البنات, ثم الحد أبو الأم. 

وقالا: الأقرب أولاد البنات» ثم أولاد الأخوات وبنات الاخوة, ثم الحد أبو الأم» 
ثم العمات والخالات» ثم أولادهن, كذا في المنجندي. 

وني القدوري: أولاهم من كان من ولد الميت؛ لأن ولد الميت أقرب إليه من 
غيره» وإن سفل. 

قوله: (ثمٌ وَلَدُ الأَبوَْنٍ أَرْ أَحَدُهُمَا وَهْم بَنَاتُ الإخخرّة وَأَوْلاةُ الأخَرَات) يعني 
أنهم أولى من أولاد الجدء وهم العمات ومن شاكلهم من ذوي الرحم من أولاد الجد أب 
الأم؛ لأن الإخوة أقرب إلى الميت من هؤلاءء فكذلك أولادهم أقرب إليه كأولاد ابنه. أما 
إذا ترك جده أبا أمه وابنة أخيه لأمه فالمال للجد أب الأم عند أبي حنيفة. 

وقالا: هو لابئة الأخ من الأم» وكذلك روي عن أي حنيفة في ابنة الأخت للأب 
والأم أو للأب أن المال للجد أبي الأم؛ لأن للجد أي الأم ولاداء فهو أولى. 

مسائل: بنت بنت وابن بنت بنت المال لبنت البنت؟ لأنها أقرب» ابن بنت وبنت 
بنت أخرىء أو هما لبنت واحدة» فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» كأنه ترك ابناً 
وبنتً من صلبه. 

قال النجندي: الأصل في أولاد البنات. 

عند أي يوسف: أنه يعتبر الأبدان» ويقسم بالأبدان إن كانوا كلهم ذكوراً» فالمال 
بينهم بالسوية» وإن كانوا مختلطين, فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ومحمد يعتبر ني أولاد البنات أول الخلاف؛ فإن كان أول الخلاف يقع بالأبدان» 


)1( سورة الأحزاب: 6 
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فإنه يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كان الخلاف في الأصل يعطي لهم ميراث 
الأصل. 

بيانه: إذا ترك بنت بنت وابن بنت» فهو بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. أما على 
قول أبي يوسفء فلا يشكل؛ لأنه يعتبر الأبدان وأحدهما ذكر والآخر أنثى» وكذا عند 
محمد؛ لأن أول الخلاف وقع بالأبدان. ولو ترك ابن بنت بنت وبنت ابن بنت» فعند أبي 
يوسف: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ثلثاه لابن بنت البنت وثلثه لبنت ابن البنت. 

وعند محمد: ثلث المال لابن بنت البنت وثلثاه لبنت ابن البنت؟ لأنه يعتبر أول 
الخلاف. وكذلك هذا في أولاد الأخوات وبنات الإاخوة كما إذا ترك ابن أخحت وبنت أخ 
كلاهما لأب وأم. 

على قول أبي يوسف: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وعند محمد: لهما ميراث أصلهما ثلثان لبنت الأخ وثلث لابن الأخت. 

قوله: (نُمَ وَلَدُ أَبَوَيْ أَبويْه َو أَحَدُهُمًا وَهْم الأخوال وَالْخَالَآتَ وَالْعَمّاتْ) لأن 
هؤلاء أقرب إليه بعد من ذكرناء وإن اجتمع عمة وخالة» فثلث المال للخالة من الأب 
والأم وثلثاه للعمة؛ لأن العمة تدلي بالأب والخالة بالأم» فكان لكل واحدة نصيب من 
تدلي به وإن ترك عمّاً لأم وخالاً لأب» فللخال الثلثء والباقي للعم من الأم ؛ لأنهم يرئون 
بالأبدان والعم بمنزلة العصبة والخال بمنزلة الأم وللأم الثلث وللعم ما بقي كذلك هذا 
وإن ترك ثلاث بئات أخوات متفرقات» أو ثلاثة بني أخوات متفرقات. 

فالأصل عند أبي حنيفة ومحمد: أنهم يعطون ميراث أصلبم لأولاد الأخوات من 
الأب والأم النصف ولأولاد الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين ولأولاد الأخوات 
من الأم السدس ميراث أصلهم, والباقي رد عليهم على قدر أنصبائهم» فيكون بينهم على 


حمسة . 


وقال أبو يوسف: الميراث لولد الأخت للأب والأم؛ لأنه يعتبر الأقرب» فالأقرب 
وهما يعتبران بمن تدلي به كل: واحدة منهن» فجعل لكل واحدة ما كان لأمهاء وأما 
العمات والخالات» فإنه يعتبر فيهن الأقرب فالأقرب بالإجماع؛ وأما أولادهن. 

فعلى قول أبي يوسف: يقسم بالأبدان. 

وعند محمد: كما ذكرنا في أولاد البنات وأولاد الأخوات. 

بيانه: ثلاث خالات متفرقات المال للخالة من قبل الأب والأم إجماعاً؛ لأنها 
أقرب» وإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين» فالمال كله للخال من قبل الأب والأم. ولو ترك 
خالاً وخالة كلاهما في درجة واحدة» فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن ترك 
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ثلاث عمات متفرقات, فالمال كله للعمة من قبل الأب والأم؛ لأنها أقرب. ولو ترك عمة 
وخالة للعمة الثلئان وللخالة الثلث. ولو ترك عمة وغالاً فالئلث للخال والثلثان للعمة» 
وإن ترك خخالة وابن عمة المال للخالة؛ لأن ابن العمة أبعد في الدرجة» وإن ترك ابنة خال 
وابن خالة. 

فعلى قول أبي يوسف: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وعند محمد: الثلثان لابنة الخال والثلث لابن الخالة يرث كل واحد منهما ميراث 
أصله. وإن ترك ابنة عم وابن عمة المال كله لبنت العم؛ لأنها من أولاد العصبة والآخر من 
أولاد ذوي الأرحام.. | 

قوله: (وَإِذا اسْتَوَى وَارتَان فِي دَرَجَةَ وَاحدة فَأوْلآهُمْ مَنْ أَذلَى بوَارث) كرجل 
ماك اواتزك: ابه عم واين غمة المال كله لبدت: العم وكذا لو ترك بيات يمت ينسم ويك 
بنت ابن» الال 2 ادن 

قوله: (وَأَقر ان ارلى راتكه رن ا أقرب ذوي الأرحام الحد أبو 
الأم ثم أولاد ا ثم أولاد الأخوات وبنات الإخوة» ثم العمات والخالات» ثم 
أولادهن. 

قوله: (وَأبُو الأ أَوْلَى من وَلّد الخ وَالأخْت) وهذا عند أبي حنيفة» وقد بيناه. 

(مطلب # المعتق أحق من ذوي الأرحام) 
قوله: (وَالْمُعْتَقَ أَحَقّ بالقاضل من سَّبْمٍ ذَوِي السام إذَا لم يكن عَصبَةٌ عَصبَة 
(مولى الموالاة] 

(وَموْلَى الْمُوَالَة يَرثْ) وهو الرجل يسلم على يد الرجل ويواليه ويعاقدهء ثم 
يموت ولا وارث له غيره فميراثه له عندنا. 

وقال مالك: ميرائه للمسلمين. 

قوله: (وَإِذًا كرك الْمُعْتَقٌ أَبَا مَوْلأَهُ وَائْنَ مَوْلاَهُ فَمَالَهُ للابْن) عندهما. 

وقال أبو يوسف: هو بينهما للأب السدسء والباقي للابن. 

قوله: (فَإِنْ كرك جَدٌ مَوَلَاهُ وخ مَوْلَآهُ فَالْمَالَ للْجَدٌ عند أبي حَنِيفَة)؛ لأن من 
وي ل ل را اا 

قوله: (وَكَالَ أبُو يُوسُْفَ وَمُحَمدَ وَهْرَ ينبم لأن من أصلهما أن الإخوة 
يشاركونه في الميراث» فكذا في الولاء. 

قوله: (وَلا يبَاع الْوَلاَءِ وَل يُوهَب)؛ لأنه لحمة كلحمة النسبء والنسب لا يباع 
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ولا يوهب. 
حساب الفرائض 

قوله: (إذَا كَان في الْمَسالة نصف ونصف ؛ أو نصف وما به بقي فَأَصلبًا من 
انْيْنِ) فالأول كزوج وأحت لأب رام أو لأب) والدني 5 وعم. 

قوله: (وَإِذًا كان فيبًا ثُلْث وما قي أَوْ ؤْ تلان وما تفي فَأَصْلْبًا من ثلاثة) فالأول 
كأم وعمء والثاني كابنتين وعم. 

قوله: (وَإِذَا كَانَ فيبًا رُبْعْ وَمَا بقي أ بْعْ وَنصف فَأَصلَبَا من أَرْبَعَة) الأول 
كرجه وعمية والناي كروج وبقت: 

قوله: (وَإِنْ كَانَ فيا ؛ ثُمْنّ وما قي أو ثُمْنٌ وَنصْف َم بَقي فَأَصْلْبًا من كَمائيّ 
فالأولى كزوجة وابن والثانية كزوجة وبنت. 

قوله: (رَإِنْ كَانَ فيبًا نصف وَكُلْتْ أَوْ نضْف وَسُدُسَ فَأَصُلْبًا من سنّة) فالأولى 
كأم وأخت لأب وأم 0 لأب والثانية كأم وبنت. 00 

قوله: (وكغول إلى سَبْعَة وثمَانيَّة وتملعة وَعَشْرَة) فالأول كزوج وأختين لأبوين» 
أو لأبء فبذه تعول إلى سبعة؛ والثاني كزوج وأختين لآب وأم وأخ لأم. فهذه تعول إلى 
شانية والثالث كزوج وأختين لأب وأم وأخوين لأم؛ فهذه تعول إلى تسعة والرابع كما لو 
كان مع هؤلاء أم» فبي تعول إلى عشرة. 

قوله: (وَلاَ تغول إِلَى غَيْر ذَلكَ) العول: هو الزيادة في الفرائض عند تضايق 
اسن 

قوله: (وَإذَا كَانَ مَعَ الرئْع تُلْتْ أَرْ سدس فَأَصِلبَا من التي عش فالأول 
كروجة وام والناي كروجة وأحت لأم. 

قوله: (وتغول إِلَى نَلآنةَ عَشَرَ وَحَمْسَة عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ) فالتي تعول إلى ثلاثة 
عشر زوج وام وابنتان» والتي تعول إلى خمسة عشر زوجة. وأختان لأبوين» أو لأب 
وأختان لأم» والتي تعول إلى سبعة عشربإنا كان مع هؤلاء أم. 

قوله: (وَإِذًا كان مَعْ م الشمُن سَدّسّان أو تلان فَأَصلْبًا من أَرْبَعة وعشرين) 
فالأول كزوجة وأبوين وابن» والثاني كزوجة وابتتين. 

قوله: (وَتعُول إلى سَبْعَة وَعششرين) كزوجة وابنتين وأبوين. وهذه تسمى 
المنبرية؛ لأن عليّاً كرم الله وجبهه كجاب بهاء وهو على المنبر» فقال: عاد شنها تسعاّء 
وذلك أنه كان يخطب خخطبة؛ أوها: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعًء ويجزي كل نفس 
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بنا تشعو :وإلية النآى والرجني» :لما سعل.قال: عاد شامع وافسمر يعاق اللطية. 

قوله: (وَإِذا الْقَسَمَتْ الْمَسالَة عَلَى الْوَرَئَةَ فَقَدْ صَحتْ وَإِن ل تَنْقَسم سام 
كَل ريق ميم علَيِم ارب عََدهُْ في أمطل الْقَرِيضَة وَعَوَلا إن كانت عَائلَة قَمَا 
خَرجَناً صّحُن منة الْمَسَل كامرأة وأخوين للمرأة الربع سهم وللأخوين ما بقي وهو 
ثلاثة ثة أسهم لا ينقسم عليهماء فاضرب اثنين في أصل المسألة» تكون شانية ومنها تصح. 

وقوله: وعوها إن عالت كما إذا كانت الفريضة زوجاً وثلاث أخوات لأب وام 
أو لأب أصلها من ستة» وتعول إلى سبعة» وتصح من واحد وعشرين. 

قوله: (فإِنْ وَاقَقَ سبَامَبُمْ عَدَدُهُمْ ضرت وَفْقَ عَدَدهِمْ في أضل الْصَسْألَة) فما 
بلغ فالمسألة تصح منه كامرأة وستة أعمام للمرأة الربع سهم وللأعمام ما بقي ثلاثة أسهم 
لا تنقسم عليهم» ولكن يوافق ما في أيديهم عدد رؤوسهم بثلث وثلث» فاضرب ثلث 
عددهم وهو اثنان في أصل المسألة» فتكون شانية» ومنها تصح للزوجة الربع سهمان 
العا ماكر اعد بسي 

قوله: (فإِن لم ينْقَسمْ سبَامُ فَريقَينٍ أَرْ أكثرَ فَاضْرِب أَحَدَ الْمَرِيقينِ 
ا ا الي 
جدات وثلاثة إخوة لأم وعم أصلها من اثني عشر للزوجتين الربع ثلاثة وللجدات السدس 
سهمان وللاخوة للأم اللث أربعة وللعم ما بقي وهو ثلاثة» وانكسر على الزوجتين 
والحدات والإخوةء فاضرب عدد الزوجتين» وهو اثنان في عدد الجدات يكون عشرة, ثم 
اضرب العشرة في ثلاثة عدد الإخوة يكون ثلاثين» ثم اضرب الثلاثين في أصل المسألة» 
وهي اثنا عشر يكون ثلاشائة وستين» ومنها تصح ثم نقول: من له شيء في الفريضة 
مضروباً في ثلاثين للزوجتين ثلاثة في ثلاثين يكون تسعين» وهو الربع من الجميع لكل 
واحد حمسة وأربعون وللجدات سهمان في ثلاثين يكون ستين لكل واحدة اثنا عشر 
وللإخوة أربعة ني ثلاثين يكون مائة وعشرين لكل واحد أربعون وللعم ثلاثة في ثلاثين 
يكون تسعين, فذلك كله ثلاشائة وستون. 

قوله: (فإن تسارت الأغدَادُ أَجْرَاً أَحَدُهُمَا عَنْ الآخرٍ كَامْرَئيْنِ وَأَحَوين 
فَاضْرِب لبن في أضل الْمَسْألّة) وهذا يسمى التمائل» فأصلها من أربعة: رو تين الوه 
سهم منكسر عليهماء وللأخوين ما بقي» وهو ثلائة منكسر أيضاًء وأحد العددين يغنيك 
عن الآخر» فاضرب اثنين في أربعة: يكون شانية للزوجتين سهمان؛» وللأخوين ستة. 

قوله: (وَإن كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنٍ ءا من الآخَرٍ أَجْرَاً الأكثرُ عَنْ الأقل كأرْبَع 
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نسُوة وَأَخويْنٍ إِذا صَرَيْت الأَرْبَعَة أجْرَأك عَنْ عَدَدِ الأَحَوَيْنِ) وهذا يسمئ المتداخل» 
تقول عل الممنالة من أربية: للروتجات سن مدكسر غلبيمء وللاعوين ثلاثةمنكسرة 
أيضاء فاستغن بضرب الأربعة؛ لأن الاثنين يدخلان فيباء فاضرب الأربعة في أربعة) 
فتكون ستة عشر للزوجات أربعة وللأخوين اثنا عشر. 

قوله: (قإن كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مُرَافقًا للآحَرٍ ضَرِبْت وَقْقَ أحَدهمًا في جَمِيع 
الآخْرِ) فما اجتمع» فاضربه في في أصل المسألة كأربع نسوة وأخحت وستة أعمام» فالستة 
توافق الأربعة بالأنصاف» فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخرء ثم ما اجتمع في أصل 
المسألة يكون شانية وأربعين» رمنها تصيح» 

قوله: دا صّحْن الْمَْأةُ َاطْرِب سبَام كُلّ وَارث في التُرِكَة ثم اقْسمْ ما 
جْتَمَعَ عَلَى ما صَحُن مه الَْرِيِضَة يُخْرِجُ حَقَّ ذَلكَ الْوَارِث) لأنك تقول: أصل 
المسألة من أربعة: 55 الربع» وللأأاخحت للكت وللأعمام سهم منكسر عليهم» 
وهو ستة» فاضرب نصف عدد الزوجات في عدد الأعمام يكون اثنا عشرء ثم في الفريضة 
يكون شانية وأربعين للزوجات اثنا عشر وللأخت أربعة وعشرون وللأعمام اثنا عشر. 

[مطلب # المناسخة) 

قوله: إن لم ُقْسَمْ الترِكَةُ حبّى مَات أَحَُ حَد الور فإ كَانَ صيبة من الْميْتِ 
الأول يَنْقسم مم عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِ وَرََعه فَافُسمْه وَقَذ صَحنا منة الْمسألَة إن لم يَنقَسِمْ 
ع صَحْخْت فريضة الْميت الثاني بالطريقة ابي ذَكَرئاها ؛ م صنت إخدى الْصَالْنٍ في 
الأخرى إِذَا لَمْ يَكُنْ سبًا مُ الْمَيّتَ الثاني تُوَافقٌ مَا صّحُن مئهُ فَرِيِضْتُهُ) كزوجة وأخحت 
لأب وأم ب ب 5 انتوق 
إخوته» فإن المسألة الأولى من أربعة للزوجة سهم وللأخت سهمان وللأعمام سهم 
منكسر عليهم؛ فاضرب أربعة في أربعة يكون ستة عشر للزوجة أربعة وللأاخت شمانية 
وللأعمام أربعة لكل واحد سهم مات أحدهم وخلف إخوته الثلاثة وبيده سهم لا ينقسم 
على ورثته» فاضرب مسألته وهي ثلاثة في ستة عشر يكون شانية وأربعين» ومنها تصح 
للزوجة أربعة في ثلاثة يكون اثني عشر وهو ربع الجميع وللأحت شانية في ثلاثة بأ 
وعشرين وهو النصف يبقى انا عشر بين بقية الورئة لكل واحد أربعة. 

قوله: (فَإن كانت سبَاميُم مُوَافقةَ اضرب وَفْقَ الْمَسألة الاي في الأولى قَمَا 
المع صَحُنَا مه لمان فكُل مَن لَهُ شيء من الْمَنالة الأولى يَأَعْذُهُ مَضْرُويَا في 
وَفْقي الْمسسالة الكانيّة وكُلْ من لَهُ سَيءٌ من الْمَسالة يَأحْدُُ مَصْرُوبًا في وف كركة الْمَيّتِ 
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الثاني) مثاله زوج وأخوان تصح من أربعة» ثم مات الزوج وخلف أربعة بنين أصلها من 
أربعة ويتوافقان بالإنصاف. فاضرب نصف عددهم في جميع الآخر يكون شانية» ومنه 
تصح المسألتان للأخوين أربعة ولأولاد الزوج أربعة. 


ديه 2 هم 


قوله: (وَإِذًا صَّحُحَتْ مَُسْألَةَ الْمُنَاسَخَة وَأَرَذْت معْرِفَة تصيب 0 واحد من 
حَبات الهم قُسَمْت ما صَحنتا منة الْمَسالة علَى كَمَائية ني وَربعينَ فَمَا حرج أَحَذْت له 
من سبام كُل وارث حب صورته: زوج وأبوان وابن من ائني عشرء ثم مات الابن 
وخلف ابناً وبا وجدة وجداء وهم الذين خلفهم الميت الأول وبيده <مسة من اثني عشر. 
وأصل فريضته من ستة» فاضرب الثانية في الأولى يكون اثنين وسبعين للأب في الأولى اثنا 
عشر وليس له في الثانية شيء؟؛ لأنه أبو أم وللأم سبعة عشر وللزوج في المسألتين وهو 
الأب في الثانية ثلاثة وعشرون وللابن في الثانية عشرون, فاقسم سهام المسألة على حبات 
الدرهم وهي شمانية وأربعون يخرج نصف السهام ستة وثلاثون يقابل ذلك نصف الدرهم 
وهو أربعة وعشرون وثلث السهام أربعة وعشرون يقابلها ثلث الدرهم وهو ستة عشر 
كل سهم ثلثا حبة, وللثلاثة الأسهم حبتان» والربع شانية عشرء والدانق اثنا عشر والثمن 
تسعة. والقيراط ستة أسهم والطسوج وهو نصف القيراط وهو حبتان وثلاثة أسهم والحبة 
سهم ونصف ولكل سهم ثلثا حبة. وقد قلت: إن للأب اثنا عشر سهما وذلك دائق 
وللأم سبعة عشرء وذلك دانق وثلاث حبات وثلث حبة؛ لأن الدائق اثنا عشر بقي خمسة 
قابلها بثلثيها كما قابلت ستة وثلاثين بأربعة وعشرين وقابلت أربعة وعشرين بستة عشرء 
فيقابل كل شيء بثلثيه» فإن قابلت حمسة بثاثيها كان ثلثاها ثلاثة وثلثاً كما ذكر وللزوج 
ربع درهم وثلاث حبات وثلث حبة ولابن الابن ربع درهم وحبة وئلث حبة» فجميع 
ذلك درهم وعلى حسب ذلك تقسم الغلة» ويقسم كل شيء من التركة؛ ثم الدانئق سدس 
ّ درهم وسدس ثمانية وأربعين شانية حصتها من سهام اثنين وسبعين اثنا عشر والطسوج 
حبتان والدانق أربعة طساسيج والقيراط نصف دائق ويعتبر بالقيراط نصف سدس 
الدرهم. 


وأهل العراق يسمون نصف سدس الدرهم قيراطاً وهو أربع حبات» وقد يقال: 
الدرهم ستة دوانق والدائق شانية حبات. والمراد: حبة الشعير المتوسط التي لم تقشرء 
لكن قطع من طرفيها ما دق وطال وكل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل وأقرب من هذا 
أن تقول: صورته: زوج وأبوان وابن من التي عش ر للروج الريع ثلاثة وللات ادس اثنان 
وللأم السدس اثنان» ويبقى للابن حمسة: ثم مات الابن وخلف ابنا وأبا وهو الزوج في 
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الأولى وجدة. وهي الأم ني الأولى فريضته من ستة ومات يوم مات وبيده <مسة لا توافق 
ولا تنقسمء فاضرب الفريضة الثانية في الأولى تكون اثنين وسبعين» ومنه تصح الأولى 
والثانية للزوج من الأولى والثانية ثلائة وعشرون وللأم من الأولى والثانية سبعة عشر 
وللأب في الأولى اثنا عشر ولا شيء له في الثانية؛ لأنه أبو أم وللابن ال الك الثاني عشرون» 
فذلك اثنان وسبعون. وقد علمت أن حبات الدرهم شانية وأربعون» فاضرب نصيب كل 
وارث في شانية وأربعين واقسمه على اثنين وسبعين تصح للأب شان حبات وللأم أحد 
عشر حبة وثلث حبة وللزوج حمسة عشر حبة وثلث حبة ولابن الابن ثلاث عشرة حبة 
وثلث حبةء فلذلك كله شانية وأربعون حبة وامتحانه أن تقول التركةء» وهي شانية 
وأربعون ثلثا الفريضة» وهي اثنان وسبعون» فتسقط من سهام كل وارث ثلثهء فما بقي 
فهو نصيبه من التركة» فإن أسقطت من نصيب الزوج وهو ثلاثة وعشرون ثلثه وهو سبعة 
وثائان بقي خمسة عشر وثلث؛ وهو نصيبه من التركة وكذا كل وارث؛ والله سبحانه 
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